م 
لسمسععل 


معرزمع دلا ابلاي بن 


5 ْ لبجو.ث والدراساث 


جز والساوس رعشم 


توالعالاتب 


اللفالا أكوالتر 
القضاء أحبس 
تساي اناب القائي 


إلىاقناضي 


ع 
رويك 


_ 3 
لسر بن سورع 


”ةع 


٠ 
5-8 
1 خخ‎ 





ه»ه 7 


قلحا رع ) ش 22 


امن مسبم الشهير هابر 


المتوفى > عو ؟وعاهر 


اليكل ريصتام الآ نصح فرفور 


ربس سوا لاسا ك2 هس في مب /رعية لسري 


حير سبي ول 


فكدر لتم 


ميد م ست بيه انيتا لاحر 


ل ظ 0 


«مُضَافً! 


لهَامرَاتَالافِ َموضِهاا لأا , 





5 نا 
. هج ب لأ ٠‏ 6 


به 
جح ”يمسر 7[ جه 7" اه |[ امهو 5 


رذ كارع الزذ/ عار 


الموضوع: الفقه ا حنفي 
العنوات: حاشية ابن عابدين ارد المحتار على الدر المختار” 


دسو سورية الوخراج: بهاء أنور القباني 


الإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفيذ: مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عدد الصفحات : 17١‏ صفحة 

قياس الصفحة: ١7م"‏ 

عدد النسخ : ووو[ نسخة / 6١١٠/م‏ 

موافقة وزارة الإعلام رقم: 4401/0 بتاريخ 4/ /1١‏ ١٠٠1م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 

الطبعة الأولى بمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والتقل 

00 والترجمة؛ والنسخ والتتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
١ه._‏ ١٠٠آم‏ إلا بإذن خطي من : 


دار الثقافة والتراث ‏ دمشق ‏ سورية ص .ب لمر 
هاتف : كار 5غ الا ااا 
فاكس : 679/177٠‏ 


يطلب من. دار الثمافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص . ب 45705 
البريد الالكترونى : 0111© . 13:2)13أة :355 1مكلة )1:10 
الموزعون : 


مس1 ب مه سل يا وى ليه 0-5 
اعدو د الع 0 سر . للطباعمّ 
+ سس سل حيار ا سل , اعيم ؟ 5 ) والنشتر 
يه / 


والتوزّع 






زمشق داص ب 50018 - طالشي. “الالا1؟1 551 --9057م4؟؟- فاكس ."75194 
جقاعم ©) تمده انهم -+ 


سير م 
روت دع اب 14346! - شائفى: زهجم تن وز" - فاكس «أكدام اك 2 ا سوّريا دمشق حهاز شارع مسلمالبارودي بناءقندق لطات 


6 ,لالهو ©) طعاهوعء ناتهم - ف د درست .طولاقىمع ,وم إاعس 1-7 هُ اك 
عياب ا صضاب: ١85,1‏ - شالف #14891 4١81817-45‏ ح فاكس "6م1121 الطما-ت” ا روالد شْع هائف/ 5 ددن - صن ليا : 051 


الفاهرة - *5رمر ١ؤزت ١١‏ -هار .1م ف ٠.‏ 0 0 
اهرة - ص اب زهر نتغا ا 4" - فاكس 48١1]‏ ة” سر رص ب )11 شائفل: هتدام 
الرباض داهن ب 05814 زمر 1455816 - هاتفي 17521541 فاكس 5552ا.ء: 


اليمن +- صنعاء - عن ب: 4 04 - هائف - فااكس: 7171 و/ا؟ 





المشرف على التحقيق 
الد كتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
رئيس.قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك ف ل لتمحقيق 
أحمد سامر القباني أيعن شعباني خضر شحرور أحمد السيد أحمد 
رامز القبانى أحمد الطرشان عبد القادر علي بلمو نحمد شحرور 
محمد القباني غسان الخباز نوري اللجمل محمد نزار حيدر 
قتيبة القباني خالد القصير محمد وائل حنبلي رضوان ممفوض 


ذكوان غبيس ١‏ محمد جمعة 
خرج أحاديثه 
رياض الخرقي 


الخزء السادمن غشق ‏ محن يحمي . 2ه دل س منت كان الكفالة 


فإكتاب الكفالة 4 
مناسبتها للبيع لكونها فيه غالباء ولكونها بالأمر معاوضة انتهاءً. (هي) لغة: الضّم؛ 


«#وبسم الله الرحمن الرحيم: 
#وكتاب الكفالة # 

وهم (قوله: لكونها فيه غالبا الأولى حلذف اللام 7 الول ا ييا 

عَقِيَهُ غالبا» قال في "الفتح"”7": نايع بزرادر فاضي رت لأنها غالبا 30 نيه 

و المعو حا حي ونه نمه لاد لبان إن الأفتري تبس لقان يكفلهُ بالشمن, 
أو لا يطمين المشتري إلى البائع فيحتاج إلى مَن يكفلة في المبيع وذلك في اسل فلها كان 
تحقَقُها قُْ الو ججو3 ان بعدها أورَدّها ف لتعليم بعدها)). 

١*ه؟‏ (قولةُ: ولكونها إلخ) عبارة "الفتح”": ((ولها مناسبة خاصّة بالمّرفَي وهي 
الواح انطاوم عا ناف الذمّةِ ة مِن الأثمان وذلك عند الرّحوع على 
المكفول عنه. م لم تقديم الصرف لكونه مِن أبواب الببع السّابق على الكفالة)). 

دهم (قولة: هي لغة: العم قال تعالى: "و كلها زكرياء 7# زآل عمران:7"] أي: ضمّها 
إلى نفسيهء وقال عليه الصّلاة والسلام: (رأنا و كافل اليتيم كهاتين»' 2 أي: ضام اليتيم إلى نفسيه. 


اكتاب الكفالة» 
(قولة: عازه "الفتح”: ولها متا كار بالصرافية إلخ) دك كاك الايد الغانية عامة في ذاتها 
لأنواع البيوع راعى "الشارح" عمومها ولم يسلك مسلك غيره. 


99) "ط": كتاب الكفالة "5غ .١‏ 

(؟) "الفتسم": كتاب الكفالة /781-7/85. 

)2 "الفعسم": كتاب الكفالة /86؟. 

(4) في "ب" و"م": ((بالآحرة)) .مد الهمزة. 

(0) هي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو ويعقوب. انظر "المبسوط في القراءات العشر": ص ”4 .-١‏ 

1) روى يعقوب بِنْ عبد الرحمن؛ وعبدُ العزيز بنْ أبي حازم عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن سعلدء قال رسول الله يلل: 
((أنا وكافلٌ اليتيم كهاتّين)). وأشار بالسبابة والوْسُطىء وفرّق بينهما قليلاً. - 


حاشية أبن عابدين 252525-5-555 3 مس :ثبب تتاب بيتك قسم المعامللات 


أخخرججحه البخارئ فى "صحيحه" (37064) في الطلاق ‏ باب اللعان» و(5٠16)‏ في الأدب ‏ باب فضل من يعول 
يتيماء وف "الأدب المفرد" ))١175(‏ وأبو داودٌ (315) في الأدب ‏ باب ف من صم اليتيج» والترمدي )١518(‏ ف البرَ 
- باب ف رحمة اليتيم وكفالتهء وأحمدٌ 0ه/2*”55 وأبو يُعْلى في "مسنده" (17ددلا) ‏ وعنه ابن حبان كما في "الإحسان" 
(40)» والروياني »)2٠١507(‏ والطببراني في "الكبير" (39:5)» والبيهقي في “الكبرى” 2587/7 وفي "السعب” 

1 2 100 2 1 

559 ١١١5ي‏ والقضاعي ل مسئد الشهاب (551). 

وروى عبد الررّاق )5١591(‏ عن مَعْمَر في "الجامع' عرز و إمناعل بن أنه عن ربدل عن ابي هريرة قال 
قال رسول الله 05ك: ((الستاعي على ال اران الور ميل الل ا 0 
انك ل ان 8 لله دس قال: ((أنا وكافل اليتيم له ولغيره ف الجنة إذا اتقى كهاتين)) ؛ و شار الدميدي يقي 

ورواه محمد بن صدرَان» ؛ قال: حدثا د الغلاءء قال: حدثنا إسماعيل , و لم هن سار قسن عن 
أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله عَل: (الستاعي على الأْمَةٍ سكين كاماد في لوحيل اران تماص ليله 
م نهار ركافل ال ابو كار راس أاوع وا الله كمازي)) يعني إمتقة' ا لاسي 

ويد بن عدران هو ابن إبراهيم بن صدرات» أبو جعفر البصريء قال و داود: لقةع وقال العببتاتى : 
لا بأس بهف وقال بو حاتم: شيخ صّدوق» وذ كره ابن حجباك 5 "الثقات . 

وَالْفضلٌ بن العلاء: قال على امايق : ثقة) وذكره أبن حباكٌ ق الا وقال أبو حاتم: شيخ يكتب 
حديته وقال ابن معين والنسائي: له ار به وقال الدارقطني: كان كت" كثير الوهم. 

وتحمك بن فس ادي 0 ن عمر بن عبدٍ العزيزء قال مار ان ” اطاديك سانا ونال شري 
سفيانُ وأبو داود: نقةع كر ابد كيان فق شاف . وقد ل عالر و اية عرد أبيه . 

ووواجداللة عوائون بن ربو عل أي الستتراسن اندي هريره . عن النبيّ #8 قال : ((الساعي قنك ى الأرملة 
والسكين كالمجاهد ف سبيل الله)), اه قال: ((و كالعائم لا ع وكالصائم لا ا يدود هده 5 
أخخر بخه البخخاري (17--00) قن الأدب دياب الساعى على الأرملة والملسكين؛. و"الأدب المقرد" (181)) ومسلم 
(598 - 5589) ف الزهد ‏ باب الإحسان إلى اليتيم والأرملة» والبيهقى 787/1. 

وروى سعيد بن أبي ال 0 سليمان عن زيدٍ 9 عتاب عر 0 عريرة: أن ال الله 
ا 5 ِ 2 ار مار 2 7 
قال بإصبعيه: ((أنا 1 البتيم في اللحنة 000 

أخر جه البخخار ىف ف "الأدب المفرد" »)١97(‏ واب المبار لك في "اعد" 0 وعنه الرئ 1 اتيدكن الكمال”" 


-ِ وابنُ ماجه (/51) ف الأدب . باب حَقّ اليتيم‎ )١1517( وعبد بن حُمَيْدِ في "مسنده"‎ ٠ 


الخرء السادس عشر 0 دددددت داه 07 ليه لكين كعات الكفالة 


53 وزو امالك عن صسقوان تن يعلبم اله يلعه أن الس 45 هد رم 
ْ أخر جه مالك في "الموطأ" 448/7 في الجامع ‏ باب في السسنة في الشّعرء وعنه ابن المبارك في "الزهد" (359) 
والبعحاري 53 0 03 قُِ الأدب 0 باب الساعى على الأرملة وللسكيق: والبيهقى 3 "الكو ار دق | 27 ٠‏ 0 
.)01١0‏ 


وقال ابن ابي خاتم فق العلل : سالت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مالك عن صفوانٌ بن سليم عن عطاء بن 


7 س 


يسار : أن رسول الله يه فذكرهء فقالا: روي عن ابن عُيّينة هذا الحديث عن صفوانَ عن أئيسة عن أَمْ سعيدٍ بدت 
:5 عد انها 6-06 ين فقالا: هذا أشبَة بالصسواب, 
2 ءُّ عار لقم 2 7 ع ا 2 لام روه 2 مس 
ورواه الحميدي وسعيدذ بن منصور ومسادد وعمرو بن علي وعبد الله بن محمد وإسحاق بن إسماعيل الايلي كلهم 
1ه َ ع اوه" من لحن اربع 8 2 2 م ايمس ِ 2 2 9 

عن سفيانَ ثنا صفوان بن سّليم عن امرأة يقال لها: انيسة عن ام سعيد بنث مرة الشهري عن ابيها: أن رسول الله وه 
قال: ((أنا وكافل اليتيم له أو لغيره ف الخنة كهاتين)). وأشار سفيان باصبعيه. 

أخرجه الحميدي (2851.؛ والبخخاري في "الأدب المفرد" .)١55(‏ والحارث بن أبي أسامة في "مسئده" كما 
في "بغية الباحث" (5 ١٠‏ 3)» والرؤيانى (585١)؛‏ وابنْ أبي ععاصم في "الآحاد والمثاني" (858): وابن قانع قُْ 
"معجم الصّحابة" »)٠٠١5(‏ والطبراني ف "الكبير" 758(/50)» وق "مكارم الأخلاق" ))٠١7(‏ والبيهقي 
وار يدل ان" الممهين" 5 0ه امار 3 المنوي لوال ب 

. 2 .ا ى 4 7 0 9 5 1 اس : 8 تم م اعت ام 2 

قال الفسوي ف المعرفة والتاريخ 5 : قال الحميدي: قيل لسفيان: فإن عبد الرحمن بن مهدي يقول: 
إن سفيال أصُوبُ ف هذا الحديث مِن ماللك» قال سفيان: وها يُذَريه؟! درك صفوان؟! قالوا: لأ ولكمه قال: إن 
مالكا قاله عن صفوان عن عَطاء و بسمارء وقاله سفيان عن أئّسة عن آم سعيد بنك مرة شن أبيهاء فمن أين جاءٍ 
بهذا الإسناد؟ فقال سفيان: ما أحسن ما قال! لو قال لنا: صفوان عن عطاء شن سنان كناك امون علينا ميب ان 


يحىء بهذا الإسناد الشديدٍ. 


س2 0 الى ب 7 2 انس عا يدا “ل ع د 3 طللك عد اك 
وتابعه محمد بن بححادة عن خمل بن عجلات عن بدت لمرة عن أبيها: ال النبي كف قال: (( كافل اليتيم له 


أو لغيره إذا اتقى معبى انمه وان يلسا طن 
أخخر جه الطبراني ف "الكبير" 6539 


عدي ا 30 982 55 ع 9 
ورواه إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ابي 


ا 


00207 


سمِعتُ رسول الله يل يقول: ((أنا وكافِلٌ الينيم في الجنة كهاتين. وأشارّ بإصبَعيه التي تلي الإبهام والرُسْطى)). 


أخرجة الر ويا ف "تيده" 4/0515 والطيزاتي فق "الكبج" 8193 وابوا شوق لعي الأرلياء" 


0 مهولا 


مب لذي 0 2 م 2 : 
قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن عبد ال حمن» تفرد به الحنيني. 35 
#2 ْ 


حافية ابره عايديرة . بملححيستسسسهيهيم -7/ مسنمسي سبيت “أقسم المعائلات 
سس م تمل قد عق نايف النا 
و بن 2 ( و به وعنة))2 و سل 3 ش51 


1لا نجام _ سا مم فرك 0 0 . 
وق المغرب” :: ((وتر كيبه يدل على الضم والتضمين)). 


رهم (قولة: كَفلتهُ وكَقلت به وعنه) أي: يتعدى بنفسيه وب ((الباء)) وب ((عن))» وف 
"الهستاني”2: ((و””“يتعدى إلى المفعول الثاني في الأصل ب («الباء)) فالمكفول به الدينُ» ثم 
يتعدّى ب ((عن)) للمديون» وب ((اللام)) للدائن)). 

هلم (قولة: وتثليث الفاء) مقتضاة أن "ابن القطاع" حكاة؛ وليس كذلكء» 


(قولة: مقتضاة أن "ابن القطاع" حكاف ولس كدلك) فك أن قال إن كزلة: ((وتثليث إلخ)) 


خملة معطوفة على قوله : ((وحكى "ابن القطاع" إلخ)) أي: ويَجُورٌ فيها تثليث إلخ» مِن "السّدي". 


5 والحنيني: قال البيخاري: ف حديثه نظن وقال السنائر: ليس بثقة» وقال أبو حاتم: زايد أحمد بن صالحج 
لا رضاهء قال | التنيسِي: كان مالك يُحَظمُهُ ويكْرمُهُ! وقال أبو زرْعة: اع رع : في دِيْنه لا ف حديئه. ا 
عدي : وهو مع فيه كنب حدينه» وكأنه دحل عليه ما رواه يمبى ب رف مععيد للقن نتراعن علي بن 
يزيد عن القاسم عن ايفان أذ ريون الله مان (( من مسح رأس ينيم 1 سه د 
يقيم عنده) كنت أنا وفوف اده كهانين))؛ وقرَتَ بين م السباحة والوسطى: 
أخخربحه أحمد د مفشية تار امار 3 "الزّهد" 59 5)» وابن أبي الدُنيا في "العيال" (509)» وعبد الله 


ابن أحمد في "زوائده على الزُهد" صاا كت والطبراني ف كي 00 ؤانو عي 6 ل ااا وولا١.‏ 


0 ٍِ 


وروى أبو جعفر الرَازِي» وحَفْص بن غياث عن يشو بن أبي سْليِمٍ عن محمد بن التكدر عن ار عي 
عائشة قالت: سَمِعتُ رسول الله ين يقول: ((أنا وكافلٌ اليتيم له أو لغيره ف الجنة» والسّاعي على الْأَرْملةٍ 
وال مسكين كالمجاهد في سبيل الله)). 
أخر جه أبو يَعُلى في "مسنئدة ' (443)» والطبراني في "الأوسط" زا مه ه كماق "الإصابة" 
4ن إلا أنه قال» ذَره يدل آم ذرة. 
ورواه محمد بن مُطَرفم عن زيدٍ بن أُسلّم قال رسول الله يك: ((أنا وكافل الببيع في انه كهاتين)). وأشضار 
بالوؤسّطى والسباحة. ظ 
لوي اي بن أبي أضافة كلاق "بفية الباق" 353 : 
)١(‏ "المغرب": مادة ((كفل))» وفيه: ((التَضَّمّن)) بدل «(التضمين)). 
(؟) "حامع الرموز": كتاب الكفالة ٠١9 -1١4/7‏ بتصرف. 
(؟) الواو ليست ف ام . 


الجزء السادس عشر 0 _مملدسطدس ده 0 جد ع ل ع - سنب فتك كنات الكفالة 


وشرعاً: (ضمٌ ذمّةِ) الكفيل (إلى ذمّة) الأصيل وف المطالبة مُطِلقا) ل 


فيا "20 ررقال فق "المصباه"”©2: دك بالمال و بالنفس 3 مِن باب قتلء حول 
أيضأء والاسم الكفالة. وحكى "أبو زيد'”" سماعا مِن العرب مِن بابي تعب وقرْب. وحكى 
"ابن القطًا ع"50): 01 وكبلية بفروغنه إذا ليق بم هد "270 . 
[مطلب في تعريف الذمّة] 
ؤكلاةع] (قولة: 5 ذَمة الكقيل) الدّمّة: وصف شرعي به الأهلية لو يواتن ا وعليه 
وفسسرها "فخرٌ الإسلام””" بالنفس والرّقبةِ التي لها عهد والمرادٌ بها العهث فقولهم: في ذمّيى أي: 


5 
3 


ف نفسيه باعتبار عهدهاء من بابب إطلاق الحال وإرادة المح| >0 كذا في اا 


(قولة: وامرادٌ بها العهد) في "الحمّوي": ((أنه تعالى لما لق الإنساث أكرمّهُ بالعقل والدمَّةِ حتى صار 
أهلا لوحوب الحقوق له وعليه» وتيت به حُقوقّ العصمةٍ والحريّة والمالكيّة, وهذا هو العهدُ الذي جرّى بينه تعالى 
وبين عباده يومَ الميثاق» وهذا غيرٌ العقل؛ لما أنه لمجرّدٍ فهم الخطاب. والوؤحوب مبنيٌ على ذلك الوصف المسمّى 
لدم حتى لو فض ون العقل بدون ذلك الوصفبي لم شت له وعليه)) 1 "المي" 

(قولهُ: من باب إطلاق الحالٌ وإرادة المحلّ) في العبارة قلب. 

وقول 'الشارح': إل ذمة الأصيل) يعني لمعا صارا مطلويّين للمكفول له سوك كان 2 ره 
أحدهما هو المطلُوب مِن الآ أ لا كما في الكفالة بالنفس. اه مِن "البحر". 


.771/5 "البحر": كتاب الكفالة‎ )١١ 

(؟) "المصباح": مادة ((كفل)). ش 

5م أن ومن عطي 3 ومن ابن قاف الالسازي وك ه اتسم' الخد أنه القند والقيي : وكات الاضاو" ار 
'بغية الوعاة" ا ْ 

كك الوداني الأفا" و د عن أم ريك 

(د) "ح”": كتاب الكفالة ق ]/9.7‏ ب. 

(5) انظر "كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البردوي": بانب بيان الأهلية +/595- 88107 

(0) انظر "تقريرات الرافعي" في هذا الموضع. 

(8) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الرابع في المحكوم عليه: المكلف ‏ مسألة: مانعر تكليف المحال 
عنى أن شرط التكليف فهمه ص/ا75 . 

(84) "النهر": كتاب الكفالة ق7١51/ب-‏ 


+ غ2 ؟» 


بخاشية ابو فابنين:. .سحن 88 اجحسسحيفيجيحت. لتابلا 


بنفس» أو بِدَيْنِء أو عَيْن كمغصُوب ونحوو كما سيجيء؛ لأنّ المطالبة تعم ذلك. 


18613 (قولة: بنفس) مُتعلقٌ ب ((مطالبة))» "ح"0". 

ل (قوله: أو بدين» أو عين) اد بعضهي”" 5 وهو الكفالة بتسليم المالء 
ويمكرن دخول في الدّين. 

قلت: وكذا بتسليم عَيّن غير مضمونة كالأمانة» وسيأتي”" تحقيق ذلك 5 

[10014] (قولة: كمغصوب ونحوو) أي: من كل ما يحب تسليمُهُ بعَيِيِه وإذا هلك 
ضَّمِنَ مثلَهُ أو قيمتهٌ كالبيع فاسداء والمقبٍوض على مسوم الشراءء والمهرء وبدل الخلعء 
والصّلح عام مولهرر عن المضمون بغيرهٍ كالمرهون» وغير المضمون أصلاً كالأمانة, 
فلا تَصِح الكفالة بأغيانها: 

عبج ؤقو له كبنا سبيس أت اق فال ل لكا الات 


+55 (قولة: لأنّ المطالبة تعُم ذلك) أي: المذكورٌ من الأقسام الثلاثة» وهو تعليل 
0 ا م اوس 010 1 8 3 
لتفسير الإطلاق بهاء وتمهيد لقوله ': ((وبه يستغنى إلخ)). 


(قولُ: وكذا بتسليم عَيْن غير مضمُونةٍ كالأمانق فيه: أن هذا داخلٌ في تسليم المال» فإنه أعم بن كونه 
وم د رن دكا كفالة تسليم المال يمكن وي في كفالة المال» ولم 0 في الدين» لكن 
هذا ظاهرٌ في دول م 8 ف قول لسن الآني: ((وأمًا كفالة المال)) لا في قوله هنا: ((المطالبة بنفس 
إلخ)). ان ا انوا الكل بتسليم المال. ع لو راد "الشارح”: أو لساك لكان لوي شاملا ولوق 
قيل: أرزة تقولهة وراك دل :فسان ذقه أن سالسية يكرن كلامةٌ شاملا كما أن المرادٌ بالعين ما يشمّلٌ تسليمّها. 


)١(‏ "ح": كتاب الكفالة ق*70/رب. 

2795/75 منهم منلا حسرو. انظر "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ )١( 
- المقولة 3537 1] قوله: ((ورَّحَهُ "الكمال")).‎ )0( 

ا ا 

١‏ 5 كناب الكقالة ق 1 إن 


00 م ١‏ ا 


الجزء السادس عشر 0ط اداه ١١‏ ---52--9<<222522-2 222527 كتاكت الكفالة 


ومن عرفها بالضم في الدين إنما أراد تعريف نوع منها ا 


0 (قولة: ومن ري بالضم قُِ الدين إلخ) اعلم أ عاق ريطب الكفالة, 
فقن مان او ازلسالة لاست يليد امفيك" وغيرة م ين أصحاب المتونء وقيل: 
الضمّم في الدّين فيثبُت بها دين آخر في ذَمَةٍ الكفيل؛ ويُكتفى باستيفاء أحدهماء ولم يرجح 
في "المبسوط”"7"' اح التوارو لاق "الملاية”" '" وغيرها: ((الأَوَّلُ أصح)). ووحهّهُ كما 
ني "العناية””": ((أنها كما نصح بالمال نصح بالنفس ولا دَيْنَ وكما نصح بالدّين تصبحٌ بالأعيان 
المضمُونة» ويلرَمُ أن يصير الدَّينٌ الواحدٌ دَيُنين)) اه. وفيه نظرٌ؛ إذ من عرّفها بِالِضّم في الدين 
00 تعريفٌ نوع منهاء وهو الكفالة بالمالء كفا القن وبالأعيان فهي في 
الطائعة اناو مقيا ءا عاة :اش ١‏ تهنا بن صر وشو رو ادن واد #فديف اكه الاك 
نا 

وحاصلة: أن كون تعريفها بالضَّم في المطالبة أعمّ لشموله الأنواعَ اثلاث لا 0 ييه 
لكونهِ أصمّ من تعريفها بالضمٌ في الدّينٍ؛ لأنّ لمرلا به تعريف نوع ينها وهو كفالة لين أما 
النو عان العو ان فمتفق على كون الكفالة بهما 1 بالمطالبة» ولا يمك الجمع بينَ الكفالة بالأول 
والكفالة بالآخحرين (“لق0/] في تعريفب واحد؛ لأن لم ف الدذين غير الضّمّ في المطالبة. 


ايل 
2 


اليه 0 تقس ارده انير 5 ف ذمّة الكفيل 53037 م 


5 َه ال اقل 2 م 


وم "المسوظ" :“كناب الكفالة 51/14 

(؟) "الهداية": كتاب الكفالة 89/9 

(') "العناية": كتاب الكفالة 585/5 (هامش "فتح القدير"). 
85 "الني "كنات الكفالةاق 816 هن 


11 


25١‏ ف 3 و"م": ١لا‏ تصح)). 


© ما< الهم هع 5ه 85م هه هه + ام هماما ع 6م مم مم م2 م تمه ع و م هم تج ا م مع > مج فافع هد ناكد قنع عم بقع هانعم مع فقاقاعم معدا عام هدياع م ماردا م مه 


ُِ 5 ِ 5 2 مرو اسم الي ل ل( (١ا)‏ 7 )2 
وما أورد عليه من لزوم صيرورة الدين الواحد دينين دفعه ب الميستواظط بانه لا مانع؛ 
لأنه لا يستوفى إلا مِن أحدهما كالغاصي مع غاصبب الغاصبء فإنّ كلا ضامنٌ للقيمة» وليسس 
حَق المالك إلا في قيمة واحدة؛ لأنه لا يُسُتوف إلا من أحدهماء واحتياره تضمينَ أحدهما 
يُوحَبُ براءة الآحر فكذا هناء لكنْ هنا بِالمَبْض لا .ممجرّدٍ اختيارو» لكر المحتارَ الأوّل» وهو أنه 
الضّم في بمرّدٍ المطالبة لا الدّين؛ لأنّ اعتبارّة في ذمّين وإن أمكنّ شرعا لا يجب الحكم بوؤقوع 
كل ممكن إلا .وجب ولا موحب هنا؛ لأنْ التوثق يحصل بالمطالبة» وهو لا يستلزم "بوت اعتبار 
الدّين في الذمّةِ» كالوكيل بالشراء يطالبُ بالثمن وهو في ذم الموكل؛ كذا في "الفتح'”2. وكذا 
2 2 3 0 يل 7 ع امير ف اي مالا 0 م( الإكلق م(4), 
((أنهم لم يذكروا لهذا الاحتلاف ثمرة» فإِن الاتفاق على أن الْدّينَ لا يستوفى إلا مِن أحدهماء 
وأنّ الكفيل مطالب» وأنّ هبة الدَّين له صحيحة ويرجع به على الأصيل. ولو اشترَى الطالب 
بالدّين شيئا مِن الكفيل صح مع أن الشراءً بالذين مِن غير من عليه لا يَْصِح وعكن أن تظهّرَ 
فيما إذا حلف الكفيلٌ أن لا دَيْنَ عليه فيحنث على الضّعيف لا على الأصح)) اه. 
قلت يظير ل الاتفاق على تورك الذين في ذمة الكفيل أيضا بدليل الاتفاق على هذه 
المسائل المذكورة» ولأنَ اعتبارَهُ في ذمّيين ممكِنٌ كما عَلِمتَ» وما ذكِرَ مِن هذه المسائل مُوجحب 
لذلك الاعتبار» ولو كانت ضما في المطالبة فقط بدون دَين لم أن لا يو تحذ المال من تركة الكفيل؛ 
(قوله: يظهرٌ لي الانفاق على توت الدَّين في ذمّةٍ الكفيل إلخ) مُخَالِفٌْ لما ذكرُوهُ من حكاية 
الخلافي» فلا عِبرةَ بدعوى الاتفاق؛ لمخالفتِها لعباراتهم ون كانسو الفروعٌ مُتفقا عليها. 


ذم "البوظ" :كانت الكفالة 150118 ترف 
(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 5815/5 - 5814. 

8 "البهر" > كنات الكفالة + 

25 "الجر" "قاب الكفالة ؟ ( ا بدا 


الجزء السادس عشر و لع يي جين ١‏ تت 09577 ا ا 122001 كتاب الكفالة 


١ م‎ 


معو كنا اك 10 املد ” لكات دوه لس عا 0 0 


لأنّ المطالبة تسقط عنه .موت كالكفيل بالنفس لَمّا كان كفيلاً بالمطالبة فقط بِطَلّتِ الكفالة عوته 
مع أن المصرّحّ به أن الما يَحِلَّ موت الكفيل» وأنه يوذ من تركبهء ولأنّ الكفيل يَصِحْ 
كد ع لاا كي د بالمال المكفول به» فإذا أَذّى الع لكان كن الطالب 500 
لامر سريت عي الا ازاك انق عر اراد تيبي ار لو الكفالة 
بالأمرء نص عليه في "كاي الحاكي" #زيشكة لذلاك بروع أحر ستعظور بق متخالهنا. وعلى هذا 
فمعنى كون التعريف الأول أصمّ شمولهُ أنواعَ الكفالة الثُلاثة) بخلاف التعريف الثاني كما مر 
ص 'العناية"؛ والحوابٌ ‏ بأنه إنما أرادَ تعريفَ نوع ينها لا يدقع الإيراة؛ لأنه لم يُعَرفٍ 
النوعين الآخحرين» فكان 0 اختصاصها بذلك انوع فقط» هذا ما ظهر لي: فتديرة, 

014 (قولهُ: وهو الكفالة بالمال) أرادَ بالمال الديِنَ» وإلآّ فهو يشَمَّلُ العَينَ مُقَابلَ 
الدّين. اه "-م"20, 


أ 


ا 


هم (قولة: لأنه مَحلٌّ الخلاض) بيانٌ لوجه اقتصارهٍ على تعريف كفالة الدّين فقطء 
ولايخفى أن التعريف يُذَكَرُ للتعليم والتفهيم في ابتداء الأيوابي؛ ولا بد من التنبيه على ما يُوقِعٌ ف 
الأعقام دكان هل كدعوو دفن را فيا ا 

ال (قولة: وبه) اع عم ذك من تعميم المطالبة. 

ال 0 00 عد ذ كرة "ملك م أي : قينا حبن 0 قال قُ 
انو" ازروب اع عما في نكاح اشر من تعريفها بضم ذَمَّةٍ إلى ذمّةٍِ في مطالبة 


)١(‏ في المقولة نفسها. 

(؟) "ح": كتاب الكفالة ق 707ب 

(5) المقولة [/5751؟] قوله: الوتويق نا بالصم :الدب إلخ)). 

45 "النهر": “كتات الكتالة ق 4117 رت باختصان. 

(د) نقول: ذكر صاحب "الدرر" التعريف المذكور في كتاب الكفالة ؟/د55, لا في كتاب النكاح. 





1ه 


حافيةار عايدين ممسنمصييه 984 ا سبييعيحتيم. اقب الفائلات 


(وركنها: إيجاب وقبول) بالألفاظ الآنية» ولم يجعّل "الثاني" الثاني ركناء (و شرطها: 


7 


النفس» أو المال» أو التسليم مُدّعيا أن قولهم: والأوّل أصح لا صحة له فضلا عن كونه 


أصمًّ؛ لأنهم قسسّمُوها إلى كفالةٍ في المال والنفس. (جاق.١٠/ب)‏ 

م إنّ تقسيمهم يُشْهِرُ بانمحصارها مع أنهم ذكروا في أثناء المسائل ما يدل على وُحودٍ قسم 
الس وعزو الكفالة العنان اه. وأنت قد عَلِمِتَ ما هو الواقع)) اه. أي: مِن أنَّ ما عرف 
نف بوقعي أذ اللظاية فع ل الأنواء اقلت كليس نينا كاله زياده على ةا رادو اطي 
اتتصريح به فافهم. 

009" (قوله: وركنها إِيماب وقَبُولٌ) فلا نَيِمٌ بالكفيل وحدَهُ ما لم يُقَبّلِ المكفولٌ له 
ار اتسين الك ار 

لوم لان بع وقول ولم يجعل "القاني") ناخو و فس : وقول ((الشاني)) 0 
القَبُولَه وهو بالنصب على أنه مفعُولٌ ((يجمّل)). وقولة: ((ركنا)) مفعولة الآحن أي: 
فجعلها تتم بالإيجاب وحذةُ في المال والتفس. واحتلف على قوله فقيل: تتوقفٌ على إحازةٍ 
لاقي فلو نعاض الج ل روات لكاي و وا اعد ويد لو ا اليو لقا 
بحرا لبي كيد ان اراح ب بي ايا 

وفي "الدّرر'”" و"البرّازيّة””*': ((وبقول "الثاني" يُفتى)). وفي "أنفع الوسائل””) وغيرة: 
((الفتوى على قولهما)). وسيأتي”" تمامهُ عند قوله: ((ولا تصح بلا قبُول الطالب في لس العقدع). 


83 "الجر" كتاب الكفالة 8/5 

8 "النير": كتاب الكفالة ق ١غ‏ /ابتصرف: 

#5 "الداور بالق" “كتاث: الكفالة اب 

(5) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نوع آحر 7/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة صا ؟3-. 


هع اع دي 


ال جزء المنادس عشر - 8 -:--<-2 بتتتبت تت ه ١‏ مي ير سيب بن كتاب الكفالة 
دكت 000 
0 التسليم) من الكفيل» فلم نصح و ؛ ا 


د 3 5 2 #2 2 0 م 7 3 5 7 7 ع 

ر؛ 0ه (قوله: نفسا أو مالا) الآولى إسقاطه ليتأتى له التفريع بقوله: ((فلم تصِح بحد 
0 2 م ماسم 2 1 ل 7 2 ” د 
وفود))) فانهما ليسا بنفس ولا مال إن اريد الضمان بهماء أما إذا اريد الشضهباك بنفس من 
هماغلية فإ الكفالة حيس انكر ذ بدائرة كتنا بي 5 "لل 1 

07 7 5 

و ع ا ا ل 
10 بالنفس كما 58 "جامع ال ل وعبارة الا ع لجان" ((وأما شرائط 
المكفول به فالأول: أن يكوان مضمونا على الأصيل ديناء أو ا أو يهاه أ فغلة ولكن 
ان لعن | كن مم و ييا 

الثاني: أن يكوت مقدُورَ التسليم من الكفيل؛ فلا تجورٌ بالحدود والقصاص. 

الفالك: أن يكون الدَين لآرماء وهو حاص بالكفالة بالمال+ فلة تور الكفالة دل الكنابة)). 


إقولُ: الأولى إسقاطة ليتأتى له التفريمٌ بقوله: فلم نْصِح إلخ) فيه تأمُل فإنه يُعَلَُ من اشتراط كون 
المكفول به مالا أو نفسا أنه لا تصِحٌ الكفالة في غيروء فتمٌ تفريم عَدَم صحّيها د وَقَوَوٍ على هذا الشّرط 


. في "د : ((فلم يصح))‎ )١( 

(0) ف "و": ((ولا قود)) . 

(7) صة 4 وما بعدها "در". 

(4) "جامع العفو لان" "انير النكتون: فق اضر ساف القافييدة و سكا سهد تنا كت منضوون #الديض »الس 
وما لا يكون 1/7 ت. 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 4/5 ؟7. 

(1) "البدائع": كتاب الكفالة ‏ فصل وأما شرائط الكفالة 7/5 باختصار. 





حاشية ابن عابدين_  _‏ ا ١6‏ ل ا ل ل ل ل سس قسمم المعاملاات 


روي الدين كونة صحيحا قائما) لا ساقطا 2 مفلساء ولا ضعيفا كبدل كتابة» ونفقة 
زوحة قبلَ الحكم بهاء فما ليس دينا بالأولى» "نهر". ”0 


ه708 (قولةُ: وف الدّين كونه صحيحا) هو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كما 
ساف أ عا 0 "الشّارخ" هناك”' استثناء الدّين المشترك» والنفقق وبدل السعايةة 
زأفاة أنه لا يفرط أن يكون علو القدذْر كنا "لبس "ا و 5 مع بيانه. 

”ها (قولة: لافطا إلخ) عدر قوله: ((قائما)». فلا عد قال يك مُفلس بدين 
عه ع ب ارو قا 0 

لضفي (قوله: ولا ضعيفاً) محترز قوله: ((صحيحا)). 

”هع زقولة” كبدل كتابة) ل 0 بالتعجيز. 

مطلب في كفالة نفقة الرُوجة 

ممم (قولة: ونفقة زوجة إلخ) ا "رتفي أن ركوة بن :اليك 
لكا ف جة قبل القضاء بها أو الرّضاا"! ليما قدَمناُ مين أنها لا تصير دَينا إلا بهما. 
يلتمم وال نَصِح الكفالة به» فما 5 50 

وبه يظهرَ ما في عبارة 'الشارح من الخفاءء فكان عليه أن يقول: 50 


الكفالة به لأحد الشريكين: 


. صملا وما بعدها در‎ )١١ 

لد ا 6ل 

وم "الجحر": "كناب الكفالة 2/5 9 

(5:) ص الم وما بعدها "در". 

(5) صاا١ا١ا‏ أدر. 

59 "النهر": كتاب الكفالة ق1/417. 

(9) عبارة "النهر": ((قبلَ القضاء بها أو المضي)). 


اكز الساقمن قشني ٠.‏ تميسجسحيه ©3898 التيشتد سس ههسشهب: كناف الكيالة 


(وحكمها: لزوم المطالبة على الكفيل) كا وا وي اق او و 


فما ليمن دَينا كنفقة زوحة قبل القضاء أو الرّضا بالأولى» ولا يُخفى أنها حيث لم تصير دين 
لا تكوث من أمثلة الدين السّاقط» فافهم. 

م ظاهرٌ كلام "النهر" أنها لو صارت دَيناً بالقضاء بها أو بالرّضا تصيرٌ ديناً صحيحاً 
مع أنه ليس كذلك؛ لسُقوطها بالموت أو الطلاق. إلا إذا كانت مُستدانة بأمر القاضي» لكنّ 
غير المستدانة مع كونها دين غيرٌ صحيح تَصِحٌ الكفالة بها ميان فهي مُستثناة من هذا 
لظ كقاا ا عليه" الشارح "عرد مول "لعي تززإذا كان اذيا صحفا مل كر 
85 بأسطر””" ع "نلك "لواو كدر اليا رع وامققة أنا ما داعف يي ذ نا 
01 م قبيلَ البابي الآتي”'؟: ((جوارٌ الكفالة بها إذا أرادَ زوحها السفرء وعليه 
الفتوى ))) مع أنها لم لف دين رعق 51لا ف أن النفقة لم 2 بعد فيحمل ما 06 
هنا تبّعا ل "النهر" على النفقة الماضية؛ لأنها تسقط بالمضيُ قبل القضاء أو الرّضاء فلا نصح 
الكفالة هاه و القوق نر الاهية والتققيلة أن الروجة 0 ف كينا يدون ففياء أو وهنا 
إلى أن سقطت بالمضيّ بخلاف المستقبّلة» فتدبر. ٠‏ 

وما تر الناو كاير لمر اولملارقة طلين افده الى لو عي عالت اوت قدا 
العا نواء 16 عليه ا الأصيل أو لا "فنسم"07. 0-00 كناو" زرا سينا" 
اا 0 


5 ِ : : .كت الأرزم/ ع 50 
مطالبة كل منهماء بخلافب الغاصب وعاصب الغاصب)) أهم. وقدمناة0*) ايضا. 


0 

90 صد امب در , 

79) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 70/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية" ). 
عت 5له دن . 

(5) "الفتعم": كتاب الكفالة 814/5؟. 

(1) "الكفاية": كتاب الكفالة 7814/5 بتصرف (ذيل "فتح القدير"). 

() ((لا)) ساقطة من مطبوعة "الكفاية" التي بون أيدينا. 

(8) المقولة [37707؟] قوله: ((ومّن عرَّفُها بالضّمّ في الدّينٍ إلخ)). 


حاشية أبن عابدين 0 ست تدا ١8‏ ححا ب 1 ل قسم المعامللات 
ما هو على الأصيل نفسا أو مالاء (واهلها: من هو أهل للتبرع) فلا تنفذ مِن صبي ولا بجنون» 


الي (قولة: ماهو على الأصيل) الأول" نما وش الكفالة به عن الأصيل؛ 3 
الأصيل عليه تسليم نفسيه» أو تسليم المال» والكفيل امقيس بيني كانه تسليم المالء ولأن الكفيلٌ 
لو تعد لا يلزه إلا بعر ما يخصة كنصفو لين لو كان اثتينء أو َل لو ثلاسة ما لم يكفموا 
على العاقتب: ا 0 واحد بكل المال 5-5 ذَكرَهُ لكي ااة 

1064 (قولةٌ: نفساً أو مالآ) شَمِلَ المالُ الدّينَ والعين» وينبغي أن يزيد: ((أو فعلاً)) 
كقالو كفل عليه الأمافة او شييليه الذيق كينا نيا 7 لعن لعي رت الا 
كالمعموت كبن 1 


م 


749ه0) (قولة: فلا تتفذ من صبي ولا محنون) أي: ولو الصبي تاجراء وكذا لا تجُورٌ له إلا إذا 


(قولة: ليقي أن وزية: راو اففلة) كمالر كت مسيم الأمانة إلخ) قد عَلِمتَ دعول الكفالة 
1 بتسليم المال قّ ا بالمال. 

لول لخر لبن كان تاحرا) الظاهر أنه لو لم يكن الصف بر تاحرا وقبلّها له واي 
لتمايها بقبُولهِ» تأمل ولتراحّغ عبارة "الكافي". وقد يقال: كيف لور إذا كان تاجرا مع أنها 
ع كو انويع 3 خرن نشل إسازة الررا وس ات لايد "لكات فى الفا ا ترزلنه 
عند قول "اللصنف”: ((وصمٌ لو ثمنا))» فليظن. 
م رأيتُ في "الفصولين" ما نصّهُ: ((الكفالة للعتي لم نَجُن قبل: هو حَجْرٌ عن الضَارٌ لا لا النافج 
بدليل قَبُول الهبة والصّدقة» وي هذا منفعة فيَجُورُ))؛ قال: ((لأنّ الهبة والعنّدقة تيح بالفعل؛ وفعله 
معتبرٌ وأمًا هنا فلا بدّ مِن قول» وقول لم يُعتبر)) اه من الفصل الثَلانِينَ. لكنّ لمقررُ أن ما تمخّضَّ نفعاً 
من العُقَردٍ كالاتّهاب وقَبْض الهبة يَعِيحٌ بلا توقفي على الإذن. 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس إلخ .١187/١9‏ 


)١(‏ المقولة [١5551؟]‏ قوله: ((فلو بتسليمها صح ف الكل)) وما بعدها. 


2 100 اا 


ادفو الفناومن عشي عمس سين 808 يبد كتاب الكفالة 


إلا اذا امعان لجر وأَمَرَه أن يكفل المال عنه فتصح. ل 


ل 0 ا 00 7 00 على صرب 


و 


مخليصيه: ارط كاين ولوك نص لتر عن ان اوت 0 3 
عليه جارّت كفالة النفس؛ ؛ وما قضّى به على أبيهِ أو وصيّه لم الكفيل؛ ولا يَرحعٌّ على الصّبي 
الك م د الات اد 6 بالضّمان. ا حا وي كان الحاكم . 

5*4 ؟] (قولة: إلا إذا استدانٌ له ولّهُ) ع1 من له ولاية عليه مِن أب أو شير لنفقة 
أو غيرها مِمّا لا بذ له منه. 

زه 5ه ؟] (قولة: وأمرة أن كد انال عنقم فيد بالمال احترازا ْ عن النفس؛ أن مجان 
الدّينِ قد لَزِمّة أي: لَزمٌ الصّبى من غير شرط؛ فالشرط لا يَزِيدُة إلا تأكيدا فلم يكن متبرعاً. 
لدعي سردو عا لا رم فلم يك عليين :فكان برعا بة فادم 


ِ 1 اكع 
يجري ار : عن البدائع 1 


وترل يي قاب نمض الطاد الحظة مي ول او اعت رق لجيد لادنيك لا ب له اولعه يكور 
كذلك» تأمّل. 

ثم رأيث في "جامع أحكام الصّغار" على ما نقله "الحمّري": ((فإن كان الدَّينٌ دَيْنَ الصّبيّ بأن 
اشترى الأب أو الوصي شيئا للصّغير بالنسيئة وأمرَهُ حتقى ضَّمِنَ المالَ أو ضَمِنَ بنفس الأب والوصي 
فعا بالمال جائر وما بالنفس باطلع اماي 1 بالمال د الْمَرّمَ شيئا كان عليه قبل الضمان اه 
قبْلَهُ كان يرجم رب المال عليه فلم يكن هذا الضَّماُ تبرّعا إلخ)) اه. 


5 أ ما كت توويك غلنه بالقضاي كنا تدارا عارديه ره اللدن التز له دده والقرنة 13 





99 "المي" كناب الكفالة الع ان ا 
(6) "البدائع": كتاب الكفالة ‏ فصل وأما شرائط الكفالة 5/1 - 5. 


عاك ابوعايين: مسسسيييم 10905 ممشننتيسيتكتتي. قمع الائلات 


ويكوث إذنا في الأداءء "عيط". ومُفَادُهُ: أن الصّبيً يُطَالبُ بهذا ال مال عوحب 
الكفالة ولولاها لطؤلب الولي» 1 نا '. ولا من مريض"" إلا من الثلثع ولاامن 
وول مأذر راس العستارة ويُطالبُ بعد العتق إلا إث لوه 5200 


5غ ”هع (قولة: 0 ع قّ الأداع) أن الوصي كوت عنهدق الآداء؛ فيإذا أمره 
بالضّمان فقد أَذِنَ له في الأداءء تن علي الك ارين 7 في "سيط : 

لاغ ”ته ؟] (قولة: ولولاها ريه الولي) 6 فقط. 

رد" (قولة: ولا مِن مريض ِل مين اللمش) لكنْ إذا كفل لوارث أو عن وارثم لا تصِح 
أصلاً ولو كان عليه دين حيط .ماله بطلت. ولو كقَل ولا دَينَ عليه ثم قر بين خبط لأحبى' ثم 
مات فامقر له أولى بتركيه ين المكفول له. وإنّ لم يُجِط: ذإ كانه الك دا - راطما بلقي 
بعد ادن صحّت كلهاء وإلاّ مدر الثلث. وإ أقر المريضٌ أن الكفالة كانت في صِحَيَه زمه الكل 


ف ماله إن لم تكن لوارث أو عن واردثب وتمامُةُ في الفصل التاسع عشرّ مِن "العاتر نا "30 . 
بوهام (قولة: ولا من عبار) أي: لا نَصِحٌ الكفالة منه بنفس أو مال كماتي "الكاني؛ 
وسواءٌ كفل عن مولا أو أحنبي كما في "التتار خحافية"0©. 
ل ة ةلم فول إل إن أذك :له الول أن بالكقالة تعن عح لاة أ ره الي فتصِح 
كفالته إذا لم يكن موديو عن لالتعا و رم وأم الوا كال عدون لا يلزمه شي* 


. 


ما لم يْتقء "تتا حانيّة'” '. وسيأتي”" تمامُ الكلام عليه قبَيلَ الحوالة. 


3 "اندي "+ كداب الكفالة 213 /1. 

(؟) أي: ((ولا تنفد الكفالة من مريض إلخ)). 

(5) في "د" وكو": ((إلا إذا أذن)). 

74 الدهر : 5 الكفالة ق1/117 

(ه) انظر "التاترحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل التاسع عشر ف كفالة المريض وموت الكفيل 14/ق١1751.‏ 

(7) "التاترحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثالث فٍ بيان من تصح الكفالة منه ومن لا نصح 4 /ق١١٠٠/1.‏ 

(0) “التاترحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثالث ف بيان من تصح الكفالة منه ومن لا تصح 4/ق١٠٠5/أ‏ بتصرف. 
(8) المقولة [4 3/8١‏ 1] قوله: ((ولو كفل عبدٌ غير مديون مُستغرق إلخ)). 


الخزء السادس شر نسدد ذ؟ اا ا اال ع يك كنات الكفالة 


ولا مِن مُكاتبب ولو بإذن المولى. (والمدّعي) وهو الدّائنْ (مكفول له, والمدّعى عليه) 
وغو الى ن رفكي[ عق و سيك اراضيا ينيدا وو الضيرة انال كمون ابه 


همهم (قولةٌ: ولا من مُكاتبي إلخ) أي: وَيُطالْبْ بها بعدَ عتقِهوِ وهذا لو كانت عن 
عي كباق "الب "لك بوقال عرز وتعف كقاله “اق 1 اسم المكاتب والمأذون عن 
مولاهما)). قال في الك : ((وينبغي أن يقد ذللكها إذا كافك )امهتم وأا "كدذناك 
ن اعقب تابور رن لام ْ 

قلت: وسات "ايها متنا قبيل الحوالة في العبد مع التقيير بكونه غير مديون مستغرق. 

(؟ه"ه؟ (قولةُ: والمدّعي) أي: من يكونٌ له حَقٌَّ الدعوى على غريه؛ إذ لا يلرَم في 
إعطاء الكفيل الدّعوى بالفعل. 

088 ؟] (قولة: 0018 لم وود الطالي ا 

684 1] (قولة: 00 عنه) هذا في كفالة المال دون كفالة ة النفس ف ففي "البحر”' عن 
"التتارحائيّة””: ((ويقالٌ للمكفول بنفسيه: مكفولٌ به ولا يقالٌ: مكفولٌ عنه) اه. لكنْ قال 


"الخير الرملي": )0ف جدنا بعضهم ولك ووحد 2 م ا 0 


)١١‏ "البحر": كتاب الكفالة م 

؟) "النهر": كتاب الكفالة ق8١4/.‏ 

(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ١/583؟.‏ 

(8) "البسوط": كتاب“الكفالة - باب الكفالة عن الصبيان والمماليك ١1/9٠‏ 


1. 


عن "الذخيرة")). 


(3اضت 4ع ات “دن , 

50 "البح ": كتاب الكفالة 5/د؟؟. 

(00 "التاترععائية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في بيان ركن الكفالة وشرائط جوازها و ١‏ 4/ق353١/!‏ نقلا 
عن "شرح الطحاوي . 

(8) لم نقف عليه في مخطوطة "التاترخانية" التي بين أيدينا. 





جاشية ابن عايديق: لمحعصستص يدك 27377 لتتشسم سم __يحعحييت. “فق التابلات 
كفيلٌ)؛ ودليلها: الإجماعء وسندٌة: قولهُ عليه الصّلاة والسَّلامٌ: ر الرّعيم غارمٌ»» 


رهه*ه ؟] (قولة: كفيل) 0 ناك : اي يان ريف وصّبيرأء وقبيلاء 
وتمامُه في "حاشية البحر" ل "الرملي". [ 

ركه ها (قولة: وسئده) ع1 سردم إذ لا إجماع إلا عن مُستندٍ وإن لم يرم عِلمنا يه. 

باه اه ؟] (قولة: 1 عليه الصّلاة والستّلام: («الزعيم غارم)) أ يازمه ة الأداء عند المطالبة 
به» فهو بيان كم الكقالة :و اديت - كما في "الفتد"7") تروف لو ار" 


وقال: حديث 00 

.781/5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(1) روى إسماعيل بن عياش حدَثنا شرَحْبِيلٌ بن مسلم الخُولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سَمِعتُ رسول الله د 
يقول ف ختطبته عام حَجّة الوداع: ( إن الله قد أَعْطّى كل ذي حق حَفَهُ ولا وصيِّة لوارش؛ الولدُ للفراش وللعاهر 
ع وعابيعل القند ادن إلى غير أبيه أو انتمى ادقن ااانه تعانيه لقم الل اتات ره ا 
ولا تق المرأة شيئاً من بيتها إلا بإذن زوجها))» فقيل: يارسولَ الله ولا الطّعام؟! قال: ((ذلك أَفْضّلُ أموالنا)»! ثم 
قال: ((إنّ العاريّة مُْدَاة والمنحة مَردُودة والدّينَ مُعَطبِي» العم غارم)). رواه أصحابُ إسماعيلٌ عنه مُختصرا 
ومُطوّلاء ا واحدٌء قطّْعّه بعضُ الرُواةٍ والمصنفينَ اختصاراء وبعضّهم لا يذكرٌ لفظ «الرّعِيم غارِم)). 

فقد رواه يحبى بنْ مَعِينَء وعبدٌ الرزاق» وسعيدٌ بن منصورء وهارونٌ بن مُعروضبء وأبو المغيرةء وَهَنَادٌ؛ وعلي 
ابن خجر» وعبدٌ الوهّاب بن نجدة ا حؤطي» وأبو بككر بن أبي شيبة» وأبو داودَ وأبو الوليدٍ الطيالسيّان والحسن بن 
عرَفةَ ويحبى بن حسَان» كلهم ذكرُوا لفظ ((الرُعِيمَ ارِم)). واخختصره الأنمحمش واب إسحاقّ وهشامٌ بن عمّار 
وأسّدُ بن موسى عن إسماعيل فرَوَوهُ دون هذا اللفظ. 
أخرجه أبو داود (58070؟) ف الوصايا ‏ باب ف الوصيّة للوارث» و(690350) في البيبوع ‏ باب في تضمين 
العارية» والترفقئ وان الركاة انانب نققة الر 216 ينه بيت زوجهاء وقال: حَسَّنْء و(70؟1١)‏ في البيوع دنا 
العارية مُوْدَاةَ وقال: حسّنٌّ غريبٌ» و(١517)‏ في الوصايا ‏ باب لا وصيّة لوارث» وابنُ ماجّه )٠٠١7(‏ في التكاح 
حداف ال لك للقرات مويو 4 ف الصّدّقات ‏ باب الكفالة» و(5194) باب العارية» و(١7/1؟)‏ ف الوصايا ‏ باب 
لوه لوارث» وعبد الرزاق (لالاا/ا) و2519 )١‏ و(41955١)‏ و(خ.05)و(15571ح وأحمد 1/5 
وأبو بكر بن أبي شيبة وول م١‏ وفره وبا/ ٠١‏ ؟ و ع/ الا 11م 145 وأبو داود الطيالسيُ 


- 2751/6 و سعيد بن منصور (571)» وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"‎ :)١5718(و‎ )١1571( 


القاع الساودسن عقو ه سيت 298 جمس كه مت تجين ‏ كتاتة الكهالة 


"العلل" (951)» والطبراني في "الكبير" (1/71) و(771)» و"مسند الثتاميّين" (0241)» وابنُ الحارود في "المنتقى" 


)٠١ 5‏ وأبو عفر الطحاويُ في "شرح المعاني" 4/7 2٠١‏ وفي “بيان المشكل" 3 والتارقطني لديا 
وابن عَدِي ف "الكامل" /١‏ 5979 - 51 1ء وعامٌ في "الفوائد” كما في "الرّوض البسّام" (398)» وأبو 3 ف "أخبار 
ضبان" الزبان؟ تراب كر ليق ى "الكررى" و رع انيع اوكا ابا رومن كوو ابر عمس لبر 
1م والقضاعي 3 "تعد انها" 9ف اراين عساكر في "تاريخ دمشق" 48/9 . 

وااو عاط ريز الماع جار يد ل حرو رسف لزي رسي اق 
الطائي عن أب أمامة يه 

قال الترمذي: حسَنٌ صحيحٌ» وقد روي عن أبي أمامة عن النبي ير هذا الوجسوء ورواية إسماعيل بن 
عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به؛ لأنه رَوى عنهم مُناكيرٌ» وروايه عن أهل الشّام 
أصمّ . هكذا قال محمد بن إسماعيل. 


8 0 


أهلَ العلم قد قبلوا ذلك واحتجوا به فغيي 


قال الطحاوي: وإِن كان ذلك لم يُرّوَ إلا مِن جهة واحدةٍ غير أ 
بذلك عن طلبٍ الأسائيد فِيه. 
قال ابن حجر في "التلخيص" 97/7٠‏ : وهو حسن الإسناد. ثم قال: قال الشافعي : روى بعض الشاميين 
حديثا ليس مِمًا يُثبته أهل الحديث» فَإن بعض رُواته مجهولون ... وكأنه أشار إلى حديث أبي أمامة المتقدم اه. 
1 1 لقاو وا وا ىل أو مشج نو 5 2 - كل : م ع 00 
وشرحبيل بن مسلم الخولاني الشامي: قال أحمد: مِن ثقات الشاميين» ووثقه ابن نمير والعجلي وابن حبان, 


وقال ابن معن : عيض 

ورواه السيب بن راضم عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن زيادٍ عن أبي أمامة مُخحتصيرا. أخخر جه الطبراني 
في "الكبير" (7371). والمسيّبُ بن واضح: كان النسائي حَسَنْ الرّأي فيد قال أبو حاتم: صدوقٌ يُخطِئُ كثيراء 
ناذا قبل لغال يني" 1 ولعل عذاايه أحطامء نقذ عالت عات اينات إسمافيل مين الأنمة شار الات 

ورواه محمد بن إسماعيل بن عَيّاضِ عن أبيه عن صَمْضَم بن عمرو عن شريح بن عُبِيدِء قال: قال جداش عن 
أبي أمامة الباهلي: أنه شَهِدَ مع رسول الله حَسَّة الوداع: وفيه : ((ألا إن العارية مُوْدَاة وإنّ المدحَة مُوْدَاة. والولد 
للفراش وللعاهر الحجَرٌ)). 


أخر جه الطبراني في "الكبير" (771517). محمد بنْ إسماعيل بن عَيّاش: قال أبو داوة: لم يكن بذلك» قد 


رأيته» ودحلت حمص غير مرةٍ وهو حي» وسالت عمرو بن عتمان عنه فذمه؛ وقال أبو حاتم: لم يسمع من ابيه 
شيئاء حُملوهٌ على أن يحدّث فحدّث. وخحطؤة ومححالفتة للثقات واضح. 


#2 


1 


1 
ع" 
أمامك 


وروى المعتمرٌ بِنْ سليمان عن الحجّاج بن فرافصة عن محمّاءٍ بن الوليدٍ عن أبي عامر الهوزني عن أبي 
2 0 2 -< 4 د 0 1 2 3 5 من 5 57 : 11 1 2ه 2 
مخحتصرا. أخعر ججه النسائي 2 الكروض زاملاهت) ني العارية ‏ المنيحة والطبراني ف الكبير (7154)؛ والروياني 
1 1 ع مي - وو 0 53 0 ا ِ 9 : 3 َ 5 الوا رت لع الى 
2 معسندهة .)١55:1/(‏ وأبو عامر الهوزني عبد الله بن لحي: رشك والحجاج بن فرافصة: شبخ صالح متعبد؛ قال 


ار 


أبو رُرْعة: ليس بالقويي» وقال ابن مَعِين: لا بس به. ومحمّدُ بن الوليدٍ: هو الرّبيديّ الشامي؛ النقة. 3 


معي 


نخاشية ايخ قايدية. لتتحمن شسسعييييبد 1 تت 2 قسم المعاملات 


وووواية ب بجازيد عن لجر روناي العا عرو حا م ريش الطائي عن أبي أمامة عن ابي 1 
قال: ((العارية مُوْدَاَ والمنحَة مَرَدُودة: ومن وحَدَ لِقَّسَة مُصَرَاةَ فلا يَحِلّ له صرارها حتى يُرِيَها)). دون ذِكر 
((الرّعيمٌ غارِمٌ)). 

أنخر بجه النسائي ف "الكبرى" (87لاد)» وأبو حاتم بِنّ حبّانَ كما ف "الإحسان" (684 5 والطبراني 371/). 

وروى الوليد ب ين سطع عن غيل الرمن بو رزية بن محارر عن طلم ون عابر وغوه فر ن أبي / أمامة وغيره عن النبي ول 
قال: ايه ]أ الله قن أغطى كل فى رحدل ألا لا وصيّة لوارث)). أخرجه ابن الخارود فِي "المنتقى" (445). 

ورواه ابن اأبارك عن عبل الرّحمن بن يزيد بن حابر عن سعياد بن أبي سعيار عن س. سَمعٌ ابي ل (ح) 
ورواه العباس , بن الوليد بن ميد عن أبيه عن ابن حابر عن سعياد بن أببي سعيد شيخ بالسّاحل؛ حدئني رجحل ين 
أل انكف نال إنى فتك فاقة رهول الله فذكرّ نحرّه.أخرجه أحمدٌ د/ 59» والدارقطني 2070/4 والمخطيب 
قَْ "لفق ارق" ا 5 

وروآه الحسَنُ بن سفيان الفسوي وأحمد بن أنس بن ماللئو وأبو بكر الباغندي عن خشام بن عمار عن محمد :بن 
شعيبب بن شاور عن سعيد بن أبي سعيدٍ عن أنس بن مالك قال: إني لَنَحْتَ ناقة رسول الله يَمبِيلٌ عَلِي لعابها قال: 
(«المارية مُوَدَاُ وَالِنحَة مَرُْوْدَة ...)) بطوله. ورواه ابن ماجّه عن هشام بن عَمَار وعبد الرحمن بن إبراهيم 
الدمشقيًا مَشْقيَان . وبعضهم يُرويه مُقَطعاً ومختصراً. 


ا (1999) ف الصّدقات ‏ باب العاريّة» و(714؟) ق الوصايا - باب لا وصية لوارث» والطبراني 


ف " "الكايين" 83 والصد اء في "لكا 1 وان عسا كر اق "تاريخ د معد اعروب؟ 
د العري. 
2 2 ”" اوعمس و جرع اس 2 
وروآه مليفاة ب عبد الرحمن الدّمشقي ولحمود بن خالدٍ وداود بن رشيدٍ وسليمات بن أحمد الواسيطى عن 


عمر بن عبد الواحد حدني سعيدُ بنْ أبي سعيلرٍ عن أنس بن مالك نحوه. 

أخر جه أبو داود (ه١1د)‏ في الأدب - باب الرّجحل ينتمي إلى غير موالييه والطبرانيٌ في ولع يل (15)» 
والدارقطني ٠/4‏ ا - وعنه البيهقي 2750-5 والضياء في عكار" 2)5١ 55١‏ وابن عساكر ف "تاريخ 
دو "راان واد ايفان ره يل الرتمن ق صعيد: ونحن سيروت. وزاد سلسان الواسطي عند ابن عستا قر 
ابن أبي سعيدٍ المقبْري ونحن ببيروت. ووقعٌ عند الرّبلعي في ": نصب الرّاية" 38/4 نقلا عن "مسند الشاميّينَ" في سعيد 


(للْقبّريّ)) ولم أحذها في " مسند الشاميين" من رواية أحمد بن أنسء إلا هذا زافق ها ذكرة ار عاك فد رواية 
سليمانٌ بن أحمد الواسبطي ورواية أبي بكر الباغندي. 
قال ابن عساكر: فرق الخطيب ف "التق والقراق" بن المفبري وبين سعبد سن أبى سعيد الذي حدث 


5 ا[ اي 5 04 ًِ 3 70 1-6 2 2 ٠‏ ينا 1 ٠‏ 1 . 
ببيروت» ووَّهِمٌ في ذلك اه. ومشى على ذلك في "أطرافه"؛ وتبعّه المي في "تحفة الأشراف" ١/د؟5,‏ و"تهذيب 
الكمال" 471/٠١‏ والبُوصيري في "مصباح الرجاحة" 57/١‏ (848). 2 


الجزء السادس عشر تب ن ؟" ا 71 07311155 امك 200117 كتاب الكفالة 


قال الريلعي ف انصب الراية" 4/54 4٠‏ : قال ابن عبد الهادي صاحب "التنقيح" : 00 أنس عر ابن 
عساكرٌ وشيخنا المرّي في "الأطراف"؛ وهو خخطأء وإِنْما هو الستاجلي» ولا يُحنج به ... وقال في تعليق له على 
"تحفة الأشراف" :775/1١‏ وليس قن العرف أعل النقاكة والظاه” : أنه سيد دن الدب أي ابن اب طويل 
الصّيداوي: فُقل روى عنه محمد ود العينء 

ومتوهل لقان حير فق "البق الا ون لوك ود سي لفن الحارثي أن اذ عسينا 5 
لم يُعِيِبْ ف توهيم الخطيبيء وصدّق الحارئي» وقد جاء في كثير من الرّوايات عن ابن جابر عن سعيدرٍ بن أبي سعيدٍ 
المتاجلي عن أنس. وَالرواية التي وفعت : لابن عساكر وفيها (الْقبْرِيَ) كأنها ا مكتو سب هال در 
أحمد الواسيطي - ضعيفٌ جداً - [وكذلك رواه الباغنديُ» وهو وإن كان حافظا إل أنه غيرٌ مَررْضي» قال لواطتي 
مُدَلْس مخلطء قال الإسماعيلي: لا همه 3 عع الكدي ]ل ورور ان #الكادق الود عزن عنيتي ري ا 
عن محمد بن شعيسبب بن شابور عن سعيد بن خالد بن أبي الطويل الصّيداوي ‏ ويقال: البيروتي ‏ عن أنس حدينا. 
فبَحتمِلٌ أن يكون سعيدٌ بن أبي سعيارٍ السَاحلى هو سعيدٌ بن ال هذاء فقد أخرج له ابن مامه حديئين 50 
ابن شُعيببٍ عن ابن جابر عنه؛ فيَحتمِلٌ أن يكون ابن حابر سقط في حديث سعياء بن حالم . والله أعلم. 

وأخرجه عبدُ الررّاق في "المصنف" )١41797(‏ عن معْمَر عن ابن طاوس عن أببه ف قضيّةٍ معاذ: (زكل 
عاريّة مَرَدُودةء والزعيم غارم)). 

ورواه إسماعيل بن عبدٍ الله بن زرارة السكري رمي م يقال له: عبد العزيز بن عباءٍ الرحمن الك 
البالسي عن نخصّيضي عن أبي صالح ع ْ حاسا يي ال ا و سكوك جر ار بحن قتا 
تحت ججران ناقة رسول الله 3 : تقصّعٌ على بجرتّهاء ويذوب علي لعابها... فذكرٌ الحديث» وفيه: ((لا وصيّة 
لوارث» والولّدٌ للفراشء والعاريّة مُردُودة والدّينٌ مَعَِئ والرّعيمٌ ارم وهو الكفيل)). قال عبد اللد بن أحمد 
ف "العلز" (5419): سألت أبي عن أحاديث عبد العزيز» فقال أبي: اضرب على حديئه: هي كدب أو قال: 
وو أو كما قال أبي» فضربت على أحاديث عبد العزيز بن عبار الرحمن, 

وروأه إسماعيلٌ التتعيري عن إسماعيل بنٍ أني زياج عن الثوريّ عن ار عن سعيدٍ بن حبر د 
ابن عماس مر فوعاً: ((الرَعِيمٌ غارم؛ والدّينٌ مُقضيء والعارية مُوْدَادٌ والنحة مَردُودةٌ)). أحرجه ابن عدي في 
"الكامل" .5١4 /١‏ وإسماعيل بن أبي وناك كود 50 التووقة اساي ونا عانة عا ويف وه امه اعد 
عليه: إما إسنادا وإما متنا . 

ورواه عبدُ الله بن شيب عن إسحاق بن تحمّرٍ الفروي عن عبد الله بن عمر العْمَريّ عن زيدٍ بن أسلمّ عن 
ابن عمر مرفوعاً: ((العاريّة مُؤدَاة)). 

العم رن عن و ناكد نار" ربا ةينار ردقال انزف ساق عزى ار شرك ايا يلا ساف وعيلة للدي 


شبيبي: قال الذهبى: أحباري واو» وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهبُ الحديث؛ وقال ابن حبّان: يبب الأخبار ويسرقها. 


حاشية ابن عابدين ا 1 51 ل ا الك ا قسم المعاملات 
و 9 0 1 
واتركها خوط ميحج كر ساسحو وان متجحدم قا لد لاي جارد شو 0 ا 


وقد استدلٌ في "الفتح'”'' لشرعيّتها بقوله تعالى: أوَلِمَنْسَآءَبو حم لْبعير وأنأيوءرَعِيمٌ 4 
الس ا وعاذني تقديم ما ورد في الكساب على ا د و"الشارح" لم م 
أصلا ولعلة شورق أو لما قيل: إنه يه كقنالة هتنا لأنه مستأحرٌ لِمَّن حاءً بالصّواع بجمل 
سر لاع رارق كعات اند بوكر يونا 5 1 الكو كان روسو موا اق لا كاد 
بالاستئجار؛ وال مي كه اسورد ات مول لمن ع عه حمل بعير» ثم فال 
الرسول + وأنا ذلك امل زعيم» أي: كفيل» وبحث فيه في ال ااا 

ومو وت كاوق عها حوفت أن ذا كاة غات أث لا ملك نفس ين الندم على م01 
عله رع عن لكوتم اوالراة حرط ان سلامة المال لا فز ف الديانة؛ إذ هي بالنيّةِ الحسئة تكوث 
طاعة يُثَابُ عليهاء فقد قال في "الفتح”: ((ومحاسٌ الكفالة جليلة» وهي تفريم كَرْبٍ 
الطاب الخائف على ماله والمطلوب الخائفي على نفسه حيث كفِيا مَؤُونة ما أهمّهماء وذلك 
0 ا عليهماء ولذا كانت من الأفعال العالية))» و تمامة فيه. 


(قولة: وبحت فيه في "النهر") بقوله: ((وفيٍ كوبه مُستاجرا نظَرٌ؛ إذ المستأحَرٌ محَهُول» فأنى 
نَصِحٌ الإحارة؟ وأيضاً فيه عدُولٌ عن الظاهر ما لا داعي إليه؛ إذ على ما اذَّعَى يكونٌ قولهُ: ((وأنا به 
زعيم)) تصريحاً .ما عُلِمَ من قوله: «وَلِمَنْجَآءَبوحملْيَعِيرِ». وقال "الرّازي": هذه كفالة لردً مال 
اذه الام ويفر اة لكتن جبحا" لاست كي اللطارق زا اعد كيدا على ري ال اويل اما هاده 
الكفالة كانت نصح عندهم) اه. لكن فيما قَالَهُ "الرّازي" تأمُلٌ؛ إذ لا يَرِدُ ما قالهُ إلآ لو كان حِمْلٌ 
البعير الخصّوص السارق» تأمُل. 
)1١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة 585/5. 
59 انظر "النهر": كتاب الكفالة ق 4١‏ إب. 
(7) ((ما)) ليست ف أب. 
(4) "الفتح": كتاب الكفالة 7817/5 


ان 


ا جزء السادس عشر 2 .د ب اداه بد ؟ ا 0 أكتاني الكفالة 


كوي ان الى قا ساف اولي لالؤمت و ا مشتطها عافدو عر ها عراف ا 
(و كفالة النقم ل تنعقد : 5 كفلت بنفسه ونحوها 3 طح لاس رن 8 ولن 4ن واو رود نادو 166 د 261 


[6” 5 اع و لحري ف التوراة إلخ) رايع ىق للشو ررق فكو على 
بابي مِن أبواب الرُوم))» وفيه”'' زيادة على ما هنا: ((ومّن لم يُصدَّق فلمُحربْ حتى يعرف 
البلاءً مِن السّلامة)). 

:+90 (قوله: أولْها مّلامة) سقط ((أوَلّها)) من بعض اسح وهو موجُودٌ قي "البحر ”ا 
عن "السين" + والمراذنؤاللة اعلم - أنه يعقبُها في أل الأمر اكلامة لنفسيه نه أو من الناسء ثم 
عند المطالبة بالمال يندم على إتلافه لاله ثم بعد ذلك يعرم المال» أن يتيب تفية بامعضار. ١‏ 00 
5ن 0 و الضررء ومنه 11 تعالى: (إنك عَدابهَاكانَسَرَائ4 ارقا > ]ء 

مفطلب: تصح د كفالة الكفيل 

”ممم (قولة: قال النفس تنعقد إلخ) عبارة "ال" ((وتصح بالنشفس وإن 
تعدّدت)). قالىق ل ((أي: أن أعد منه كفلا 3 كفيلا أو كان للكفيل كفيلء» 
ويَحُورٌ عَوْدُ الضّميرٍ إلى النفس بِأنْ يُكفلَ واحدٌ نفوساء والأوّلٌ هو الظَاهر)) اه. وقدّمنا*' 
عن "كائ الحاكم" صحَّة كفالة الكفيل بالمال أيضاً. 

ممم (قولة: , اك بنفسية) بفتح القاءا 0 أفصح من كسرهاء ويكون عن أ ان 


فيتعدّى بنفسيه) ومنه: #وكَمَلها رَكَريا 00 [آل عمران:/71]) و.كعنى : ضمر: والترم. فيتعدئ 


)١(‏ "الملتقط": كتاب الكفالة ‏ مطلب: كفل بنفس رجل على أنه إن لم يسسم إليه إلخ 4 ٠‏ 5 باختعبار. 
و#) "البخر": كناب الكفالة 4/5 

انر 0 بد على الكنر": كتاب الكفالة 58/7. 

)1١‏ "النهر": كتاب الكفالة ق7١41‏ /ب. 

(5) المقولة [197370] قوله: ((ومن عرّفها بالعنّم في الدّينِ إلخ)). 

(5) في "م": ((الباءع)» وهو حطأ. 


(7) هي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو ويعقوب. انظر "المبسوط في القراءات العشرا: حل5؟ .-١‏ 


حساشية ابوه عايويرة. - ستسمجح نيحي 18 عنمسمس م ب يسبب قندم المعامللات 


ين قر لل تر 


مِما يُعبّرْ به عن بدنو) كالطلاق. وقدّمنا!'" ْمّة أنهم لو تعارفوا إطلاق اليد على 
الجملة وقعّ به الطلاق» فكذا في الكفالة» "فتح”'". (و) يمزء شائع ك: كفلت 


6. اير .فى رامو ام سَ اع سَّ 
(بنصفه» أو ربعه» و) تنعقد (ب: ضمنتة؛ أو: علي» أو: إلي) 51 


: سل 2 0 قد م عحرا) )ىر رمم ا ا ع 
بالحرفيء واستعمال كثير من الفقهاء له متعديا بنفسه مؤول” '. "رملي" عن "شرح الروض”"” “. 


تدم را بوتانة اغبي وام نوات نين الشاو و د 


كر أَسِهء ويخيدن ورقبته» وعُنقِهء وبدنه» ورُوجهء وذكرُوا في الطّلاق الفرْج ولم لحرو هناء 
قالوا: وينبغي موت كنال انك ام اع نار "ا عي اتا لوقي 

(4هى (قولة: ويجزء ا اتج أن النفْسَ [3/5/ الواحدة في حَقَّ الكفالة 
لا تنجرا””" فذِكُرٌ بعضها شائعاً كذكر كلهاء ولو أضاف الكفيلٌ الحزءً إلى نفسِه ك: كفل 
لك نصفي أوثلئي فإنه لا يَجُونُ كذا في "السسّراج". لكنْ لو قيل: إن ذكْرَ بعض ما لا يتجراً 
كلو لم تفرق لخال "0 

(ه00 (قولة: وتنعقِدُ ب: صَمِنهُ إلخ) أمّا ((ضّمنتة)) فلأنه تصريحٌ مقتضى الكفالة؛ 
لأنه يصيرٌ ضامناً للتسليم» والعقدُ ينعقِدٌ بالتصريح بِمُوحَبِه كالبيع ينعقيدُ بالتمليك. 


(0 ة/لام١‏ و6١‏ "در". 

(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 7585/5 بتصرف. 

() نقول: لا داعي للتأويل تنديئؤرة نواه عن السراب دن بقسة ععدى ضمق والترمء كسا ف "اللسان" 
و"المصباح : مادة ((كفل)). 

(4) هو شرح القاضي زكريا الأنصاري (ت 75 ؤوه) على "'الروض” لابن المقرئ (ت 737/ه)» وتقدمت نرجمته 530/8. 

(5) "التاترححانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع ف الكفالة + /ق ١٠٠/أ.‏ 

439 "التهر”: كتاب الكفالة ق ١7‏ ات 

(0) في "م": ((لا تتحرأ)) بالراء المهملة» وهو خطا. 

89) "النهر": كتاب الكفالة ق١41/ب.‏ 





اطزء السادعن عش سس ححت. 1856 اجسجهشب هس جتحنين. “كنات الكفالة 
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وأمًا («علي)) فلأنه صيغة التزام» ومن هنا أقنى "قارئ الهداية””©: ((بأنه لو قال: 
الرمت عا علي فلان كان كفالة)), و((إلي)) معناة هناء وتمامة في ل ا 
ثمَّ اعلم أنّ ألفاظ الكفالة كل ما ينوع عن العُهدة في اعرف والعادةٍء وفي "جامع الفتاوى”": 
((هذا إلى» أو على وأا كفي نه اداعياة أو زعيم ان نا لفن لا كفالة بالمال)) اه 
08 0 
كا وهو ا بنفسيه)) أه. ثم مَذْكرَ في باب الكفالة بالمال: ((إذا ال جف اكد قبل أن 
يُوفِيّك مالك فهو على فهو جائرٌ)) اه. فقد عُلِمَ أن قوا 


ع 


أن ة قوله أو ((هو إلي» هو علي» كفيل 
0 لضتّمِيرٌ للرحل المكفول به أمّا لو كان الضّميرٌ للمال فهو كفالة مال» 
وكذا ب الألفاظء ففي حوس دا عن "الخلاصة"”"؟: ((لو قال 9 ٠المال:‏ أنا ضامنّ ما 
عليه من الملل فهذا ضمانٌ صحيح))) ثم ل ': ((ولو ادْعَى أن 00 أومات في يده فقال: 
امعان ادا شيع العم كوو شام رأضرة بعمون باعي بولا إلى إثبات بالبينة)) اه 

فقد ظهرَّ لك أن ما أله 0 عن "التتنار تحانّة": ((من اه كلقا كفالة نفس لا كفالة 0 


)١1(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في أن الالترام كالكفالة ص ل. 

9؟) انظر "النهر”: كتاب الكفالة ق١‏ 4 رب. 

(؟) لأبي القاسم السمرقندي (ت د ده) كما في "التاترحانية"؛ وليس بين أيدينا. وانظر "كشف الظنون" ١/إداد‏ 
داه آالاه. 

(4) "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي نقع في الكفالة 4/ق919١/س.‏ 

(ه) "التاترانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع في الكفالة ؛/ق919١/رب‏ - ق١٠77!.‏ 

(1) "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة وألفاظ الكفالة ق؟د؟/أ بتصرف. 

(7)"التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي تفع ف الكفالة 4/ق ٠٠١‏ 75//. نقلاً عن 
فلؤي لكا 


(8) في هذه المقولة. 
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يد اذ به أنها لا تكونٌ كفالة مال أ أصلاء بل الرادُ أنه إذا قال: أنا به كفيلٌ أو زعيمٌ إل 
أي بالرّحلٍ كان كفالة نفس؛ لأنها أدنى من كفالة للنالة ولم يصرّح بالمال» خلاف هنا إذا 
نوبت هذه الألفاظ على المال؛ فإنها تكونُ كفالة مال؛ لأنّها صريحة به فلا بِرادٌ بها الأدى 
وهو كفال نفس مع التُصريح بالمال أو بضميروء وهذا معنى باك الف ل م" شرح 
الذوري ' للشتيخ اللي :تصر الأقطم "يو تقولا ((فإذا ثبت أن هذه الألفاظ يْصِحَ الصسّماُ بها 
فلا فرق بين ضمان النفس وضمان المال)) أه. 1 لقال ستونت يدا أن أنا كر به أو هو 
علي» أ دا تكو كناد ف كما ىلا01 وإذاقال: صنت للك انها عليه عن 
امال أوأنا كفيلٌ به إلخ فهو كفالةٌ مال قطع» وأنا إذ الم يعلّمٍ المكفول به أنه كفالة نفس أو مال 
فلا تَصحٌ الكفالة أصلا كما يأني””' ببالةُ قريا. وبه عَلِم أله لا تحرير فيما قله "العتلبي"”0) بعد مأ 
لدة شرح الأقطع": ((مِن أنه ينبغي أن يقال: هذه الألفاظ إذا طفع خم عن الكقاانة 
باللعمو بوذا كاك هناك قزيية على الكفالة بالمال تتمحّضّ حيعذٍ للكفالة به)) اه. فإنه إذا لم 
ولماكتر ةاعيا قل لاد رفيو عنص لاوا راغي امنا كباين ‏ 
دظرلة و دكن حل الكتفالة والتس )ع غلقة للمنشؤل كما قفرفة. 

قل لو قاميك قزيية عن 5-5-6 ع أذ يقال: يعمل به إذا قال قائلٌ: اضمّنْ لي 
هذا الرّحل فقال الآعرٌ: أنا كناف فهو قري عن كقالة مقي وإن قال: اضمن لي ما عليه من 
الملل» فقال: أنا شار حور قبي علي لاذه لآن الوا الى رن فافهم واغنم تحرير هذه 
للعاط داف اله طب هنا لكاي نولل ةا ْ 


)١(‏ ((به)) ليست في "ب" وام". 

(؟) "حاشية الشلبي" على "التبيين": كتاب الكفالة ١4/4‏ (هامش "تبيين الحقائق"). 

(؟) شرح أبي نصر الأقطع البغدادي ت74ا4ه) على "مختصر القدوري"» وتقدمت ترجمته .50/1/١‏ 
(:) "الفتاوى الخيرية": كتاب الكفالة 149/١‏ 7. 

(ه) المقولة [751574] قوله: قدا بقوله: أنا ضامنٌ حتى تحتيعا إلخ)). 

(5) "حاشية الشلبي" على "التبيين": كتاب الكفالة 48/4 ١‏ (هامش "تبيين الحقائق"). 

(/) في هذه المقولة. 

(8) المقولة 5748 ؟] قوله: ((وتنعقِدٌ بقولِه: أنا ضام حتّى تجتيعا إلخ)). 





الجزء السادس عشر   _‏ سسشلسسلم ‏ #نبم سس سس لس تاب الكفالة 
أو: عندي؛ (أو: أنا به زعيم) أي: كفيل» (أو: قبيل به) أي: بفلان» أو: غريم» ا 


مطلب: لفظ ((عندي)) يكونُ كفالة بالنفس ويكونٌُ كفالة بالمال 

(000] (قولة: أو عندي) في "البحر””'' عن "التتارحائيّة”": (ولك عندي هذا الرّجل 
أو قال: دَعْهُ إلى كانت كفالة)) اه. يعني بالنفس. وقال في "البحر'”" أيضاً - عند ب+/ق؟+:/ب] 
قوله: ((ولو قال: إن لم أوافك به غدا إلخ)) ‏ عن "الخانيّة”: ((إن لم أُوافِكَ به فعندي لك 
هذا المالُ لَرمَهُء لأنّ ((عندي)) إذا استعملٌ في الدّين يراد به الوحوب» وكذا لو قال: إلي هذا 
المال)) اه. فهذا صريحٌ أيضا أن عندي يكونُ كفالة نفس وكفالة مال بحسب ما توجّة إليه 
الفط وي أ او ال 0 ولايد ري نا ما قال ف اي 008 ند اقول الكدر ٠‏ 
((وعا لك عليه) -: ((مِن أن ((عندي)) ك ((علي)) في التعليق فقطء ولا تفيدٌ كفالة بالمال بل 
بالنفس))» وما أفتى به: ((مِن أنه لو قال: لا تطالِب فلاناً مالك عندي لا يكونُ كفيلاً)) فقد 
ِدّهُ في "النهر"”" بأنّ ما مر عن "الخانيّة" من العلة المذكورة: ((غيرٌ مقيّدٍ بالتعليق))» وردَة 
'المصنفى”27 أيضاء وكذا "الخيرٌ الرّملي””' 2 بقولهم: ((إنّ مُطلقّ لفظ ((عندي)) للوديعة 


م "اضر" كات الكثالة ب 

(؟) "التاترغحانية”: كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني ف الألفاظ التي تقع تالكنانة و انان تقلا عد 
"أحناس الناطفي". 

ونم "البس" + كات الكفالة 8 #عيه. 

(5) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل فْ تسليم نفس المكفول به 8/7د بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”'). 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الكفالة ١145/1؟.‏ 

(1) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الكفالة 585/١‏ - 784. 

(/) ”البحر": كتاب الكفالة 7717//5 بتصرف. 

(8) "النهر": كتاب الكفالة ق5١5/ب.,‏ 

(9) "الجنح": كتاب الكفالة ؟/ق44/ب. 

. تقلا عن "التاتر حانية‎ 2547/١ "الفعاوى الخيرية": كتاب الكفالة‎ ٠١9 


:مان ؟ 


حاشية ابن عابدين. عستت :735 .عسسسيتست: قسم المعاملات 


الى 0ه 1 و 1 ع )١(71‏ 0 5 0 1 اوه 5 - 
أو: حميل معنى ((محمول)), بدائع ' .٠‏ (و) تنعقد بقوله: (انا ضامن حتى مجتمعاء 
أوع: عت إتلتقيا”'') ويكون كفيلا إلى الغاية: 00 طط5 


لكنه بقريئة الدّين يكودٌ كفالة))؛ وفي "الرٌيلعي”” من الإقرار: ((أنه العُرْفُ)). قال 
"الرملي””7؟: ((ومقتضى ذلك أن القاضي لو ونال لذ هله هن صواني اعرف شال : 
عندي كان إقرا 1 اه. 

1080 (قولةُ: .معنى محمُو ل( ا إلى "البدائع ا اكه 
((الأظهَرٌ أن يكون ععنى فاعل؛ لأنه حاما ل لكفاليع)). 

لش (قولة: 0 بقوله: أنا ضامن حتى جتمعا إلخ) أقول: اشتبه هنا على 
'الصنف' ا مسال سي لطر دع ف نسححة "الخانية" ام ظََ م ف "لد ع ا 


لا 0 كفالة؛ أنه 1 يسن المضشو أنه تفن أو مال)) اه. مع أذ 0 ال" 
0 ((وعن "أبي يوسف": لو قال: هو على حتى تحتمعاء أو قال: علي أن أوافيّك به 


(قولة: الأظهَرٌ أن يكون ععنى فاعل إلخ) وعلى كونه ععنى مفعُول يكونٌ معنا أنّ المدون حَمَّلَهْ 
هدم الكقاله باذ كافك بامزوه تام 


,"  ؟/5؟ "البدائع": كناب الكفالة‎ )١( 

(5) في "د" و'و": (رحتى يجتمعا أو حتى يلتقيا)) . 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار 1//5. 

(4) لم نعثر على المسألة ف مطبوعة "الفتاوى الخيرية" التي بين أيديناء وللرملي كتاباتٌ على "الزيلعي" كما أشار إلى 
ذلك ابنه في "نرهة النواظر على الأشباه والنظائر” 548/4 (ذيل 'غمز عيون البصائر"). 

وه الل" كان الكفالة:9/ق 4 رت 

(5 "ط": كتاب الكفالة 17/73 .١‏ 

() "المنح": كتاب الكفالة 7ق 4 5 /ب. 

(8) "الخاية": كتاب الكفالة والحوالة 57/7 (هامش "الفتاوى الهندية')» والعبارة قيها كما ذكر ابن عابدين رحمه الله. 





الجزء السادس عشن .تتتسيتيسسيم ‏ سبي لل لل سس سصس سس كتان الكقالة 
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أو ألقاك به كانت كفالة بالنفس. ولوقال» اتالطات ‏ جد متيماء ار شد القن لا كوه 
كفالة؛ لأنه لم يبين المضمون 1 نفس أو مالّ)) اه كلام "الخانية". وي "السّراج": ((لو 
قال: هو على حتى تحدمعا أو تلتقيا فهو جائرٌ؛ لأس قولة: هو علي ضمادٌ مضاف إلى العين, 
وجعل الالتقاء غاية له)) اه. يعني أن الضَّميرَ في: ((هو علي)) غناك إن عين الشخص 
المكفول بهء فيكوثٌ كفالة نفس إلى التقائه مع غرعهء بخلافب قوله: ((أنا ضامنٌ حتى تجتيعا 
أو حتى تلتقيا)) فلا يْصِحٌّ أصلاً؛ لأنّ قولهُ: ((أنا ضامنٌ)) لم يُذَكَرْ فيه المضمُونُ به هل هو 
اي أ ا و ع ويا الفرق بو السالين تكنان الصواب فى االعبير ان يقال 
تعد بقولو: هو علي حتى تحتيعا أو تلتياء لاب أنا ضامنٌ حتى تمتيها أو تلتقياة لمم 
بيان المضمون به» فتسّه لذلك. 
دمطلب: "كافي الحاكم" هو العُمدة في نقل نص الأذهب] 

إن الال د ور "كات الحاكم" الذي جممٌ فيه كتب "ظاهر الرّواية"» وهو 
شاه ل نقل نص المذهبيء وذلك أنه قال: ((ولو قال: أنا به قبيل» أو زعيم؛ أو قال مون 
فهو كفيلٌ. وقال "أبو يوسف" و"محمّدٌ": وكذلك لو قال: علي أن أوافيّك بد أو علي أن 
ألقاك ب أو قال: عرخار عي نيعا ارسي 00 حتى تلتقياء وإث لم يقك؛ شيو علي 


وقال: أنا ضام ل حتى تجتمعا أو تلتقيا فهو باطل)) اه. ولم مم قول”' سن حزق ! ف 


آم 


المسألة فعلِمَ أنه لا قولّ له فيها في 'ظاهر الرواية"» وإنما المسألة منقولة عن الصاحبين فقفط في 
ظاهر الرّواية عنهما عنهماء وبه عَلِم أن قول "ل ((وعن ل واس )/ ليبق لمكاية المفلافب 
ول المدرايض.: بل هو ببانٌ لكون ذلك منقولاً عنه؛ وكذا عن الار” كه عاض وحيث 


ِ 


لم يود نص ل "الإمام" فالعملٌ على ما نقلَهُ الثقاتُ عن أصحابهٍ كما عُلِمّ في محله. 


)١(‏ في !: ((فقد ظهر لك)). 


حاشية ابن عابدين 0-0 شه 8”# اليم قسم المعاملات 


"با رعماتئة" زوقين: ل تتعقد العدم ميان المشطون بهم أهو فس أو هال كما تقله 
ق "الاق" عن "لمانو" قال" الضيقي"1177.وؤوالطاف أنية لابين مهفن )4 الكده 
سعط تاق "قاويين""2"7:تورانه لقال" الصالب تيدف امال :وقان:العتامن : إنمينا 


003 5 نا ان سا الس ١‏ در 

8*5 (قوله: تتارحانية م : ((هو على حتى يجتمعاء فهو كفيل إلى الغاية 

مه لس صف |1 يي زرحي لز 9 ع عاض ال 2 
التى ذكرّها)) اه. هكذا ذكرة "المصنف" في "المنح"7 2 وأنت بير بأل هذه المسألة ليست 
التي ذكرَها في متبهء فإنّ التي ذكرّها في متَنِه لا تنعقَّدُ فيها الكفالة أصلا كما عَلِمِتَهُ 
ر«لق+/] آنفا 2. 

ر#ا«هلم (قولة: كما ثقلة فق "اانه" قد أسمعناك9“ عبارة "التاية". 

زالامه؟] (قولة: قال "المصئف": والظاهرٌ أنه ليس المذهب) الصميرٌ في ((أنه)) عائدٌ إلى 
ما نقله عن الثاني » وهو الذي عبر عنه في المثن بقوله: ((وقيل: لا))» وقد علمت أنه ليس 
في المذهب قولَ آخرّء بل هما مسألتان» إحداهما تصيح فيها الكفالة» والأحرى لا تصح بلا 
وك تلات :قفوي ار رات 0 

رالامه ”ع (قوله: لكنه استتبّط إلخ) يكن أذ الصكك كال ف "تمريهه :ورا سه اللنسنن 
المذهب)) مع أنه في فتاويه استنبّط منه ما ذكِرَء ووجة الاستنباط: أن الطالب وَالضّامنَ لم يتفقا 
على أمر واحدء فلم يُعلم المضمُونٌ به هل هو نفس أو مال» فلا تصيح الكفالة. 
)1١(‏ "المنح": كتاب الكفالة ؟'/ق5/ب. 
)١(‏ "قتاوى المصنض": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ق4 د/ب بتصرف. 
() "التاترنحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني ف الألفاظ التي تقع الكفالة 4 /ق93١/.‏ 
(5) "المنح": كتاب الكففالة ؟/ق 4 /ب, 
5 قِ المقولة السابقة. 
(1) المقولة [551574] قوله: ((وتنعقِدُ بقوله: أنا ضام حتى تجتيعا إلخ)). 


الخرة السادس عقن جححعسعميتت 8 ببلليبيتييها. كتايد الكالة 


ثم قال7'؟: ((ويبغي أنه كاد ف اشيم جالنفين أن اعد بإتراره )4 فراجفه 
(كما) لا تنعقَدُ (في) قوله: (أنا ضامنٌ) أو كفيلٌ (لعرفته) على المذمب خلافاً ل 
"الثاني"؛ الأنه لم يلتم المطالبة» بل المعرفة» اسلف في: أنا واب يه 
والوحة اروم "” فنح”7". ك: أنا ضامنٌ لوجهه؛ لأنه يُعبّرُ به عن الحملة» " را 

ا علي لوقه قوذ ل غريس الع ابوروي أرا يكو كنات ل 


رمام« مم (قولة: 2 قال: وينبغي إلخ) أقول: هذا 0 إذا كان الطالب يدع كفالة 
النفس أيضاء أمّا لو اذَّعَى عليه كفالة المال فقط فلا؛ إذ الإقرارٌ يرتدٌ بالود ولا يؤاعذ المقِرَ 
بلا دعوى» أفادة "الرحمتى". 

[4 "همع (قولة: على المذهب) لأنهم قالوا: إنه ظاهرٌ الرّوايةٍ. زادَ في "الفح عن 

1 1 ا 
الواقعات": ((وبه يفتى))؛ وف "البحر” ' عن "الخلاصة” ': ((وعليه الفتوى)). 
مطلب: لو قال: أنا أعرفهُ لا يكون كفيلاً 

زه اماه ا (قوله: لأنه لم يلتزم المطالبة» بل المعرفة) فصار كقوله: أنا ضامن ب عل أن 
أوقفك عليه أو : عن أن 5 ء عليه أو علي منزله» "فنح "30 قال 3 وات ((وأشار إلى 
أنه لو قال: أنا أعرفة لا يكونُ كفيلا كما في "السراج")). 

2 2 وا عت 1 8 : 5 لام بع باع اه 

57/57 ؟) (قوله: والوحه اللروم) لانه مصدر متعد إل انين فقاد الترم أن يعرفه الغريم بخلاب 
)١9‏ "فتاوى المصنف": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ق4 ه/ب. 
(7) "الفتح": كتاب الكفالة //7810. 
() "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة 7/٠‏ د (هامش الفتاوى الهندية"). 
(5) "النهر": كتاب الكفالة ق4 4١‏ /أ. 
(5) "الفتح": كتاب الكفالة 7839//5. 
59) "البحر": كتاب الكفالة 5/5؟7؟. 
(0) "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة وف ألفاظ الكفالة ق7؟/ب, 
(8) "الفتح": كتاب الكفالة 5/810//5. 
وم "العر "+ كناب الكفالة 95/7 


2/4 ه ؟ 


حاشية ابن عابدين ااا 25650 الس سي قسمم المعاملاات 


معرفته» فإنه لا يقتضي إلا معرفة الكفيل للمطلوب» "فتح””'. فصار معنى الأوّل: أنا ضامنٌ 
أن أعرفك غرعَك» وتعريفه باحصا للطالب وإلا فهو معروفا لم ومعلنى الشاني: كن 
0 لأن أعرفة ولا يلرّم منه إحضارة له لكنْ ما يأتي”' عن "الخائيّة" يفيدٌ لزوم دِلالتِه 

وإ لم ب يعير 6ت قال 2 "ا اذا و 0 من أنه فيعان كالترامه الذلآالة يوَيدَهُ 
وأ ولا ملم الع أي لازم بن أرووه دلالته عليه ١‏ الكو نينا" ميم لت بر عاد 
أحكامها))) 1 ا أنه يخر جآ عن ذلك بقوله: ضو في الحل الفلاني فاذهب إليهع 
فلا يلرّمهُ إحضاره أو السّفرٌ إليه إذا غاب» وغيرٌ ذلك مِن أحكام كاله السفسن: 

(تعمة) 

قدّمنا(؟ أن ألفاظ الكفالة كل ما يُنِيُ عن العُهدةٍ في العُرْضٍ والعادةِء وين ذلك كما 
في "الفتح'”': ((علي أن أوافيَكَ بهء أو علي أن ألقاك بهء أو دَعْهُ إلي))» ثم قال”': ((وفيٍ 
"فتاوى ل لو قال الذي الذي لك على فلان أنا أدقعة الننلكة: أو أسلمة التتلكة 
أو أقبضة لا يكونُ كفالة ما لم يتكلم مما يدل على الالتزام» وقيِّدهُ في "الخلاصة"” ما إذا 


ص طن 


قا عر موقاو لمانا كور كاله را ان يقول: إن لم يود فأنا أؤدي نظيرهُ في النذر لو 
قال: أنا أ أحجّ لا يلزمُهُ شيءٌ» ولو قال 4 إن سلف اذا رَ فأنا أحج يلزمٌة الحج) اه. 


.7/810//5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )1١( 

(1) صده]) أدر. 

(©) "النهر": كتاب الكفالة قغ 8١‏ /). 

(4) المقولة [1511] قوله: ((وتنعقدُ ب: ضمنتة إلخ)). 

(ه) "القتح”: كتاب الكفالة 7857/5. 

6 "الفتم": كتاب الكفالة 9//5م؟. 

90) "فتاوى' ' أبي حفص قن الدين اسار ت/اهده): وتقدمت ترحمته .11١5/7‏ 

() "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة وفي ألفاظ الكفالة ق5517/أ» نقلاً عن خخاله الإمام» وهي في 


الخو السادش ع عكين ‏ لا م ب قت ل تيت تي دن هن “كات الكفالة 


4 مس 0-2 2 0 2 بن و 
(وإذا كمل إلى ثلاثة أيام) مثلا (كان كفيلا بعد الثلاثة) أيضا أبدا حتى يسلمّه؛ 


<3 ١ 


قذت كز لو قال 3 تياف لكيه عليه نالفل بر افده النااق معي كفاله ابنالة لضن 

اليم 0 في بحت كفالة المال. 
مطلبٌُ في الكفالة المؤقعة 

لمهم (قولة: وإذا كفل إلى ثلاثة يام إلخ) حاضيا اخزاذا قال كانت للك زمدا اوها 
على زيل م مِن الدّينِ إلى شهرء مثلاً صار كفيلاً في الحال أبداء أ ف الشهر وبعدة» ويكون كر 
امد لتأعير المطالبة إلى شهر لا لتأخير الكفالة» كما لو باع عبد بألفم إلى ثلاثة أَيَام يصير مُطالبا 
العوين الكو رقن بابس عبان و إشارومر بعالا وقدورهد ند عبار 
الحم قاين كل فلا يُطالب في الخال» وفو تام الزواينة كما "احارضا "0 برق 
"السّراجيّة"”*2: ((وهو الأصح)). وفي "الصّغرى": ((وبه يفتى)) كما في "البحر"””. 

قلق وبق هاف "و موه" و اشير "1 سنالك مه ان لاه اافقظ روود نا عير 
الكفيلٌ كما لو ظَاهْرَ أو الن فين أعر آنه وذ ف جما يقعان فيها وبيطلان مُضيّها كما فُْ الوه 0 
ر؟/ق١٠/ب]‏ وغيرهاء وفيها'" أيضاً: ((ولو قال: كَمَلْتْ فلانا من هذه الساعةٍ إلى شهر تنتهي 
الكفالة .مضي الشتّهر بلا حلاضيء ولو قال: شهرا لم يذكرَة "حمّد”؛ واعتلف فيه. فقيل: هو كفيلٌ 
أبذا كماازو قال: إلى شهرء وقيل: ف المدَّةِ فقط» أي: كما لو قال: مِن هذه السّاعة إلى شهر)). 


)١١‏ المقولة 5/93 د؟] قوله: ((وأما كفالة المال إلخ)). 

(؟) كتاب الكفالة ليس ف القسم المطبوع من "الأصل". 

99) "التاترحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل السادس ف الأجل والخيار ف الكفالة غ/قه ١؟/ب.‏ 

(5) "القتاوى السراحية": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس 7١١/9‏ (هامش "فتاوى قاضي حان"). 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 17/1؟25 وقوله: ((وهو الأصحح)) نقله في مطبوعة "البحر" عن"السراج" لا عن "السراجية"؛ وقٍ 
مخطوطته “/ق57١/أ‏ عن "السراحية" كما نقل ابن عابدين رحمه الله. 

(5) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الثالث ف الدعوى والخصومة في الكفالة وق مسائل الحوالة ق5/ا رب 5/ا"/أ. 

(0) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الثالث ف الدعوى والخصومة في الكفالة وفي مسائل الحوالة ق075/أ. 


كاكية ار ةقايلو تعب تحبنيحيعيع: . 751007 0 اتتيسويسيييبه قسم المعاملات 


والحاصل: أنه إِما أن يذكرٌ ((إلى)) بدون ((ين) فيقول: كَقَلتهُ إلى شهرء وهي مسألة "للئن", 
فيكو كفيلاً بعد الشَهر ولا يَطالِبُ فى الحال» وعند أبى بوسف" و"الحمسن": ا المدّة فقط. 
وإمًا أنا يذَكْرَ (ين)) و((إلى)) فيقول: كاه من اليوم إلى شهر فهو كفيل في المدَة 
نا أن لا يذكر ((من)) ولا ((إلى)) فبقول: كَفَلتهُ شهرا أو ثلاثة أيَام فقيل: كالأرّل» وقيل: 
كالثاني. وفي "التنارعحائيّة'””2 عن "جمع التفاريق”" قال: ((واعتمادُ أهل مانا على أنه كالثاني)). 
قلست: وينبغي عَم المرق بينَ الصّور الشلاث في زماننا كما هو قول "أبي يوسف" 
وني تون الناي اليوم مي بذاك 1 ترقيف لكلا اله ار د لذ لوده 
وقد قل" أن مُبتى ألفاظ الكفالة على العرف والعادة وَل 0 ((عندي)) للأمانة وصار في 
العرفب للكفالة بقرينةٍ الذي وقالوا: إِنَّ كلامم كل ل عاقادٍ وناذر وحالفي وو اقفي يحمّل على 
عرفه جزال وات عر الغ آأزلا. راهنا ف الدع "قالة ررق كان ارم الأحل 
"أبو علي النسفي”') يقو قول: قول "أبي يوسف" أشبَه يعرف الناس ان لون 
ل إلا أنه يجب على المفتي أن يكنب في التدوى أنه 
إذا مضت امد ل عور فالقاضي يخرجه عن الكفالة انكر ا طب ملو لاف انين الكتاتي , 
ون وُحدَ هناك قرينة دل على إراديه حواب "الكتاب" فهو عليه)) اه. 


(قوله: احترازا عن نخلافب جوابي "الكتابب" إلخ) لم يظهر الوذ همده العبارة» قناقن إخحراج 
القاضى عن الكفالة حكم بغير جحواب "الكتابي" فهر مُخَالِفُ له لا احترازٌ عنه وإن 105 
صار يي عليه؛ لارتفاع الخلاف به كما أن قول "الم ع ِ ((زيادة احتياط إلخ)) 0 ظاهر عا 
فَإِن المتعاقدين لو قصّدا ذلك المعنى وأخرّجَ القاضى الكفيل عن الكفالة لا يَصِح إخراججه عنها ف الواقع؛ 


.ب/؟٠١ "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان  الفصل السادس ف الأجحل والخيار في الكفالة غ/ق<‎ )١( 
.5 ت3١ لأبي الفضل محمد اق الفاسم (ت5"ده) وق غير ذلك» وتقدمت ترججته‎ 23 

() المقولة [70755] قوله: ((وتنعقدُ ب: صَمنتَهُ إلخ)). 

(4:) تقدمت ترجمته 1/7ه4. 


الجزء السادس عشر سد سسمسةم قم .د سس كتاف الكمالة 


لما "املتقط” 'و "شرح المجمع” : ((لو ب للحال برئ 5 المدة لتأخير المطالبة))) 


لكن نارّعَ في ذلك في "أنفع الوسائل"” ': ((بأن القاضي المقدد لا يحكم إلا بظاهر الرّواية 
لا بالرّواية الشاذةٍ إلا أن ينصّوا على أن الفنتوى عليها)) اه. 

قلت: ما ذَكَرَهُ الإمامُ "النسفي" مبني على أن المذكور في ظاهر الرّواية إنما هو حيث 
لاعْرف؛ إذ لا وجة للحُكم على المتعاقدين بها لم يقصداهُ فليس قضاءً بخلاف ظاهر الرواية. 
وماد كرة: ((مِن إخراج القاضي له عن الكفالة زيادة احتياط)) لاحتمال كون العاقِدّين 
عالِمّين بذلك المعنى قاصِدَين له؛ ولذا قال: ((إن وحد قرينة على حلاف العرف يحكم 

مه (قولة: لما في "الملتقط" إلخ) تعليلٌ لما فهمَ مِن قولِهِ أيضا: ((مِن أنه يكون 
كفيا ١‏ قبل الثلاثة)) اهم ار 

همهم (قوله: لو سلمه للحال برئئً) ويجبْرٌ الطالب على القبول كمّن عليه دين 
موك إذا عه قبل لول الأحل يُحبّرُ الطالبُ على القبول, ”ازول ا كدر 
قبل مُضي المدّ لم يَصِحّ تسليمُهُ فيهاء ولم يُجبّر الآحرٌ على القبول. 


لعَدَم ولايته إبطالَ حَقّ الغير» إن لم يقعيداة لا فائدة قي إخراجه. ثم ظهّرَ أن المراد بها نقلهُ عن "أبي علي 
النسفي" أنه بإخراج القاضي للكفيل عن الكفالة يعد الأيام المتودة تكون لليالة اناف رفات له منع 
الطالب مِن مُطالبةٍ الكفيل .وجب الكفالة» ولا يكون في هذا المنع معالاة لاني" الكانن انها ستارية 
اانه وإن كان الإخراج نعالها له فَالقَْدُ حينئذ الاحترارٌ عن مُخالفته في المستقيل. 


)١(‏ "الملتقط": كتاب الكفالة - مطلب: كفل بنفس رجحل إلخ ص؟ ١‏ 4-. وليس ف مطبوعتنا من الملتقط' ((لو سلمه 
للحال برئ))؛ ولعله من "شرح المجمع . 

(؟) "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة ‏ الكفالة إلى زمن صلا١‏ 7 بتصرف. 

() "ح": كتاب الكفالة ق707/ب. 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة :7ه (هامش "الفتاوى الهندية ). 


حاشية ابن عابدين  _‏ لا ٠غ‏ سس ست قسيثم المعامللات 


ولو زاد: وأنا بريمٌ بعد ذلك لم يَصيِرْ كفيلاً أصلاً في ظاهر الرّواية وهي الحيلة في 
كفالة لا تلز "درر"7 و"أشباه'”". قلت وتْقَلَهُ في" لسان الحكام'”” عن "أبي الليث": 
أن عليه الفتوئ. ثم نقَل© عن "الواقعات": ((أنّ الفتوى أنه يصيرٌُ كفيلام) اهب. لك 
قن الأول أنه ظاهر المذهب» فتنبة, (ولا يُطالبْ) بالمكفول 5 2 الحال) ل ظاهر 


الرواية (وبه يعتى)ء وصححة قُُ ار 3 90 


"هل قو لم يَصِر كفياة أصلاً) أنه لا يصير كاد بشدالهة؛ لنفيهما الكقادة 
فيه صري ولا في الخال على ما ذكرنا في ظاهر لاير9" 

رده؟هم (قوله: وتقّله إلخ) تقل القولين ف "البحر"”' أيضا عن "البرازية"9". 

ركمهى (قوله: أنه يصير كفيلاً) أي: 9 المدّة فقط. كما يفيه قول "جامع الع 30 ف 
الفصل السّادس و العشري»: ((كفل بنفسه إلى شهر على أنه بريء بعد الشهر فهو كما قال)). 

هلع ول لكن و الأول ة ظاهر المذهب) قلت: شرق الثاني ا 
المتعارّف بين الناس يحيث ل يقصيد وك غيرة إلا أن يكون الكفيل عالدا يكم ظاهر المذهب 
كاعد ١‏ اله اه كلائر. 


[85"ه"؟] (قوله: ولا يُطالب إلخ) أ 2 مسألة 'المكن . 


وم 'الشور: والقىى "كات الكفالة وان رفسب لت قلغن "لورامية". 

وم "الأشياة والنظائر": الفن الناني: الفوائد - كتاب الكفالة داه ع وت عن "جامع الفصولين". 

(*) "لسان الحكام": الفصل الرابع ف الوكالة والكفالة والحوالة ‏ نوع ف الكفالة صلا؛ (هامش "معين الحكام"). 
(5) "الفتاوى السراحية": كناب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس 55١/7‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(د) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الثالث ف الدعوى والخصومة في الكفالة وق مسائل الحوالة ق1/5؟/أ بتصرف. 
59) "البحر": كتاب الكفالة 5//ا771. 

(0) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة وفيها حكمه وألفاظه ‏ نوع في ألفاظه 5/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "جامع الفصولين”: فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ ؟/8. 


١ هه‎ 


الجزء السادس عشر حا ا ا ا ع لبك 5١‏ 20722 : ِ كتاب الكفالة 


و 71 تروك على لسر و السااطلي قله الع لمان مساك تله 


2 


أحلٌ شهر لوقت السيد فطاليَة1" زم التسليمُ ا 0ك 
قال0؟): ركفل على نه بالخيار عشرة أيام أو ل صّحْ او اكع أو جو عم مع ا 1 1 148 


ردد؟هى (قوله: لزمٌ التسليم) أي: بالطلب الأول. وقوله: ((ولا أجل له ثانيا)) أي: 
لل ا ل ل ير ار وا 
لم يبرأ منه فله أن يُطالبَه ثانياء ولا يكون ذلك براءة؛ لأنه قال رع/ق؛+:// في الكفالة: : كلما طلَيتَهُ 
» ع 1 7 9 د . 4 ل سما الس اك 
مني فلي أحل شهر» فكأنه قال: كلما طلبته مني وافينك به إلا أن لي 5 ل شهر حتى أطلبة 

ار 
وكلمة ((كلّما)) تقتضي التكرارء فتقتضي تكرار 'الوافاة كلها بكر العرلب: ا ليرا عن 
مُوافاةٍ رمه بالمطالبةٍ السّابقة بق لا عن مُوافاةٍ تلرَّمهُ مطالبةٍ توح في المستقبّل وإنما يبرا عن ذلك 
بصريح الإبراء» فإذا بَرىّ إليه حينَ دفعَةُ مره وُحَدَ صريمٌ الإبراء وما لا فلاء فإذا دفمَةٌ إليه ولم 
والعإذا ييه الإتروا كل عن عور اح و برعي لامع الملبيو الا قيهن 


2 


إذا لم يدفعة 0 "ذنحيرة رار ينا 
قلتُ: وحاصلة أنه إذا طالبَهُ بتسليم المكفول بنفسيه فله أحلٌ شهرء فإذا تم الث لشهر فله 
مُطالبتةٌ بالتسليم ولا أجل له في هذه المطالبة الثانيق» فإذا سلْمّهُ وتبرا إليه من عُهدتَهِ فلا شيء 


(قولة: فإن قال: رليك اللل هيران والضعر يناتو نعود بع أنه لتم يوه يتن 
الطالب إبراٌ ولعلّه: أن قولَ الكفيل ذلك 0 الطَالب منه المطلوب مع هذا النشرط يُعَدُ بولا للبراعقه تأمّلْ. 


.) (هامش"الفتاوى الهندية‎ ٠١/5 "البزازية": كتاب الكفالة  الفصل الأول في المقدمة  وفيها: حكمه وألفاظه - نوع آخر‎ )١( 
ف "د": ((مذ طلب)).‎ )١( 

(5) في "د": ((فطالب)). 

(5) "البرازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نوع آخر ١3/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


(د) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة» وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نوع آخر ٠١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 


جاقية اب فاقين: ستسخحسسيي: 5007 سييسسيسؤتوم. فيد النانقكه 


بخلاف البيع؛ لأنّ مبناها على التوسّع). (وإن شرط تسليمُةُ في وقتب بعينه أحضرَةُ 
فيه إن طلبّةُ) كدين موحل حَلَّ (فإن أحضرة) فبها 5152100000000 


عليه بعد ذلك» وإ سلْمَهُ ولم يتيرا ثمّ طالبهُ به لرمَها'» تسليمُةُ ثانياء لكن يعت له أحلٌ شهر 1 ا 
كذ هنا الي اذا لق ول سكا فلن بنذ جر لاماي لط ال الطالييه ومكنا 
ثم لا يَخفى أن هذا في كفالة النفسء أمّا في كفالة المال فإنه بعد تسليمه لا يُطالْبُ به ثانيا؛ لأنَ 
الكفالة تتتهي به. ولذا قال في "الديرة": ((ولو كفْلَهُ بألفي على أنه متى طالبَهُ به فله أجل شهر 
فمتى طلبهُ فله الأحلٌء فإذا مضّى فله أَحَذَهُ منه متى شاءً بالطلّب الأول ولا يكونٌ للكفيل أ 
عير هاف روالو لا كلام الكري حَمُولٌ على كفالة المال» ولعله جردت ((متنى)) 
و((كلما)) عن العموم عَدَم إمكانة هنا؛ لما قلناء بخلاف كفالة النفس كما عليمت. 


اص | 


كمه( قو يلاف البيع) قانه أب ار فيه أكثر من ثلانة أد يام . 


2# 


ع 


7ه ؟] (قولة: وإن شرط) ينبغي كونة بالبناء للمفعول ليشْمّل ما إذا كال. السوط 0 
لفل الكفيل أو الطالب» ا 

امه ؟] (قوله: 06 0 زمه إحضارة بالشرط. 

ول" ه ؟] (قولة: فبها) أي : فبالقضيّة المشروطة قل وفى. 


(قولهُ: وبه ظهّرَ أن كلام "الشارح" محمُولٌ على كفالةٍ المال إلخ) الظَاهرٌ إبقاءٌ كلام "الشارح" 
على عكري الكائل اوور اخاعفه مالعل ثانا فبيها زا القضنة أن كر طني لداعل ومو كين 
مُوحب الطُلْب الأرّل بعد التَأحيل طالب به ولا يجاب لأحل آشَرَ؛ لوؤحوب التُسلِيمٍ عليه مقتضى 
لطَلَب الأول الذي وُحدَ التأحيلٌ له؛ إلا أنَّ تكرار التأحيل مُتصرَّرٌ في كفالة النفس؛ لتصوّر تكرار 
الموافاة بتكرار الل ا ولعدّم تصور ذلك في كفالة المال لم يؤجلء تأمّل. 

)١(‏ في "الأصل": ((لزم)). 
(؟) "ط”: كتاب الكفالة 47//8 ١‏ بتصرف. 


() ((أحضره)) ساقطة من "الأصل”" . 





الجزء السادس عشين ‏ ملحتب يس سب سيت 01 حبر كب ا بع تمن مم كتاب الكمالة 


َه 


0 9 و 
كله عاب) أمهله مااع مام و له مهولا اح أ لاوأ درو يو لله لالجا ل الاو لمأ قرا وت الى الواره ايت ل لاوا د ل عا لوو أ باتعا اا اما 


إلا عي الاقم سير يطلوة قطلة ولو فلو عدر افك ل ع ا 00 


(+0؟] (قوله: حين يظهر مُطله) في بعض النسخ: ((حتى))؛ والصواب الأول» وذلك 
كمال أذكر الكيالة بح قلغ هليه اله قلاقيوما إن أقر بهد فإدة لا كييسة فى أو لمر 
وهذا ظاهرٌ الرُواية كما في 'البرّازيّة"20) أي: لظهور مَطَلِهِ بإنكارهو» فصار كمسألة المديون» وبه 


صرح ف عا وكأن "ليلع "240 لم يطلِع على 0 فل كر نا ا 8 ال 


0 
ع 


541( (قولة: لا 0 لكن لا ول 5 وبين الكفيل فيلازمة ولا يمنعة من اشغاله. 
وف "التّتارايّة””7©: ((لو أضرّتة مُلازمتة له استوثّقّ ينه بكفيل))» "نهر "0" 

:"هم (قولَهُ: فإن غاب) أي: المكفولٌ عنه؛ وطلَب الغريمٌ مِنه إحضارَة "نهر ”". وهذا 
إذا تبت عند القاضي ل د أ بعلم القاضي أو ببمة أقامها الكفيل كسا "البرارية”00 
و"كافي الحاكم". وأطلقهُ فشَمل المسافة القريبة والبعيدة ا الا 


1 


ةلومع (قولة: أمهلة) أي: إذا أرادَ الكفيل الع إليه» فإن أبَى حَبسَهُ للحال بلا إمهال 


ؤاع "رض القاي "+ كنات الكفالة 4/7 تضرف 

(؟) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نوع آخر ١١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في تسليم نفس المكفول به 7/لات ‏ 8ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 448/5 .١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 71//5. 

(1) "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الرابع في الكفالة بالنفس إلخ ا ا 0 عن 
"الينابيع" و"السغناقي" . 

(07) "النهر": كتاب الكفالة ق4 .]/4١‏ 

(8) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه 7/1 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(9) "القتح": كتاب الكفالة 588/5. 

0٠١9‏ "البحر": كتاب الكقفالة 8/5؟5. 


حاشية أبن عايدون. سمي ته 52 سيد ب ب لمكت قسم المعامللات 


سررر١ا)‏ ما 


مدّة ذهابه وإيابه ولو لدار الحربي» "عيني" ' و"ابن مَلكي". (و) لو (لم يعدم مكانه 
لا يطالي بي ؟"لأنه«عاجرز وإ بت ذلك بتصتيق الطالي )1 رتلعنى . 1517 


كيدادق: الإراووا" ايوق "فارج ل" اموورة مطاضان المريس كه ارا بواخييد 


الكفيلٌ به))؛ "بحر" '. 

044 1؟] (قولة: وإيابه) بالكسرء أ رجوعة 

ةمه ؟] ره ولو لدار الخحرب) ولا تبطلٌ باللحاق بدا ر الحربي؛ انه وإن كان 2 
ل إلى ماله الآ فهو حي ملب بالتوية ولرُحوج هكذا أ أطلقهُ في 'الحياتة: 


وقيّدهُ في لير ا الكفيل قافرا على رده آذ كاك بيننا وم نالف 7ن 


١ 


ع اب 2 : 6 َ الى اا( ) 
يردُونَ إلينا المرتدّء ولا لا يؤاذ به)) اه. وهو تقييدٌ لا بد بند. "جمر"00. 


80 


4506 (قولة: لا يُطالَْبْ به) مقيَّدُ با إذا لم برهن الطالب على أنه جموضع كذاء فإ 
برهن ا الكفيلٌ وز عاني التذير طاو اه علِمَ لا 

01 (قو ل إن ثبت ذلك بتصديق المالية نكا عنار: ا ((لأنه 
عاجرٌ وقد قلق الطالب عليه ) ) اه. فأنت ترى 0 'الريلعي" لم بعل ذلك شرطا لني المطالبة 
بل ل أن 0 المسألة فيه ذا حيدق الطالي: ا ع لكي ذلك بقوله: ((ولو احتلفا)) 


إل آخر ما يأني' 0 0 وهو أنه إذا لم يكن له خرجة معرو فة فالقول 


7 2 
اس 


للكفيل» أي : فلا يقالي به فعلم أل عي الطالب 0 شرط في نفى المطالبة. تأمل. 
3 "سد اطفقاتة " “كتاس» الكفالة اي 6ع د 

(؟) "البرازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه . نوع آخخر ١١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(17) "التاترخانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الرابع قي الكفالة بالنفس ومطالبة الكفيل إلخ + /ق؟١1/5.‏ 

(:) "البحر": كتاب الكفالة 77/5. 

(د) في مطبوعة "البحر": ((مواعدة))» وهو خطأ. 

() "البحر": كتاب الكفالة /778؟. 

بام "تبييق اللقاتق" :كناب الكفالة 147/4 


(8) المقولة 4.١1‏ د ؟] قوله: ((ولو اختلفا)). 


الجزء السادس غعشر اننا شسي يسيب حت 2 ل اال د كنات الكفالة 


3 ف "ال ار 7 ببيدة أقامَينا 5 0 2 20 عا قِ ال رفسا 
وات ملازمة الكفيل حتى يُحطِرَه وحيلة دفعه: أن يعي 


لكو عنيا ١‏ عملا ل د اد اح لط ل ل 


: : 7 0 8 َه 000 7 ع م 
ذلك تندفع عنه الخصومة))» ولو احتلفا إن له تخرّحة للتجارة معروفة أُمِر الكفيل 
بالذهاب إليه م ل 


بلدا أ اداه ل زققبه التو :"الم شاف مر 
رمدعهى (قولة: بما في "القنية") أي: عن الإمام "على اين 
وموم (قولة: 0 دفعه) أي: دفع الطالت عن ملازمته للكفيل. 
٠ه‏ (قولةٌ: فإن برهَنَ على ذلك) أي: بِرهَنَ الكفيلٌ على أ 
ةوفه ا أكريو انير القعية ارد ترق القارى "لايس الوماقلة 7ج" 
((ين أن الضّمير في برهن للطالب)) فغيرٌ صحيه؛ لأنّه لا يُناسِبُ قولهُ: ((وحيلة دفجيع). 
هلمم (قولة : ولو احتلفا) اق بأن قال الكفيل: لا أعرف 0 وقال الطال: 


ل 1 الى -ارؤزم) 
بعرقةء زيلعي : 


فيال بيلك هذه 


هك 


(قوله: وبه يعلم أنه لا حاحة إلى إقامة البينة الخ) ما فده المصنف من اعتماد إقامة البيئة عند 
ا التصديق هو الأصوب» وفعي الد د كد ٌَ الزُيلعيَ" عدا 7 اك , 


5 فإنها مُقدّمة على التفصيل الاحرره وحيلثد : بول فوم ادام كي 


.7868/5 "البحر": كتاب الكفالة‎ )١١ 

89 "القنية” * "كتات"الكيالة يبنا الكفالة بالشى 3173 ارت صرف 
(؟) ((عنه)) ليست في "دك وق "و": ((به)) بدل ((عنه)). 

(؟) أي: ف كتابه "فتاوى العصر" كما صرح به ف "القنية". 

(ت) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 58/4 .١‏ 


:ده ؟ 


حاشية أبن عابدين م لسري آم ايسا قسم المعاملاات 


الا لفن أنه لا يدري موضيعة. ثم في كل موضع قلنا يعنت لبه المبانبيع أن 
يستويق بكفيل مِن الكفيل لثلا يغيب الآخر. (ويّبرأً) الكفيلٌ بالنفس *هه5 


ار ل ال ل فالقول 
للكفيل؛ ا بالأصل وهو الجهل”) 001 لزوم المطالبة. وقال بعضهم: لا يلتفت 
إلى قول الكفيل؛ ويحبسة القاضي إل أن كلب رم لماص سيور 
يصدّق في إسقاطها عن نفسيه بما يدّعي)) اه. وكأث ٠"‏ لشارح" صرح تامف اعد افيد 
قولهم: يُحَلِفْ في كلّ موضع لو أقرّ به لَرمَه. 
ثم قد عَلِمتَ أن كوث القول للكفيل مُخالِفْ لما في "المتن"» فإنه يقتضي أنه لا يُكتفى 
ا ل ا 0 
اللان" يتمشّى على قول البعض العبّر عنه في "الفتح" : ((قبل)»» وذلك يُفيةٌ ضعقّة 
(تنبية) 
قال في "التهر””»: ((ولم لم أرَ ما لو برهناء ويبغي أن تدم ين الطالب. لأ معها زيادة عل)). 
84؟] ول عر أ الكفيلٌ بالنفس موت اللكفول بهم أ 2 أصا عرت المتحيعن 
المطلوبيء والمرادُ أنها تبطلٌ عون كما عبر به في "الكبر””' وغيرة؛ لتحقق | عجز لكفيل عن 
إحضارهٍ كما ف "النهر"7, أي: عجزا أ مُستمرً غلا امهل عكايه؛ لاحتمال اليلم به بعد فلذا 
الور الت ا عاب قب رقا روا كالم را تاو الع 18015 و" لوكي ارين الما 


3ل "تتم اماف 1 كتافى «الكفالة 1 ا ع 4 

(١؟)‏ "الفتح": كتاب الكفالة 84/5؟ بتصرف. 

وتوم "لبيك "1 كان الكقالة 1/57 7 رقصر فا 

4) هنا انتهيت عبارة "البيحر" 79/5 

(١د)‏ "النهر": كتاب الكفالة ق4١51/أ.‏ 

45 انظلن “شرع العنيق على الكتر"د كتانب الكدالة 5/5 

(7) "النهر": كتاب الكفالة ق4١4‏ إب. 

(8) "البرازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه ١/7‏ - 7 (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(9) "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيه ألفاظ الكفالة إلخ ق551/). 


او السادين قي . . عسي سحسيجمييوين. ‏ 408 بلس7صحدسسنميح .كناب الكتالة 
ٌ م 1 0 2 عت 1 8 2 3 و 
موت المكفول به ولو عبدا)» أراد به دفم توهم أن العبدَ مال» فإذا تعذر تسليمه لزمه قيمتة 


كات المكفول به غائباً لا يُعلَمُ مكانه ولا يُوقَفُ على أنَرِهِ يُحمَلُ كالموت”" ولايحبسُة)) 
فالراذ يدانه #الوض ن عَم المطالبة في الحال ‏ ولذا قال: ((ولا”" يحبسمُة)) - لا في بُطلان 
الكل لد تومل متاك أصاكه وال عانق لاقي ترد وشرووها ون عي ل 
بيد لنا نك كره ري ون هادية الفقوي: 
مطلبٌ: كفالة النفس لا تبطّل بابراء الأصيل بخلاف كفالة المال 

[15405] (قوله: موت المكفول بهم هذا شامل لبراءة كفيل الكفيل موت الكفيل 
ولبرائتهما موت الأصيل» قال في "الخائيّة””»: ((الكفيلٌ بالثفس إذا أعطّى الطَالب كفيلاً 
بنفسيهِ فمات الأصيل بر الكفيلان' "كيو كذا لوامات الكفيل الأول ترئ الكفي الشاني)) 
اه. قال في "البحر”": ((وأشار باقتصارو في بُطلانها على موت المطلوبب والكفيل إلى أ: 
لا تبطل بإبراء الأصيل))» وثمامّةُ فيه وسيذكرة "الشارح””/ قبيل كفالةٍ المال. 


ْ , 5 7 َ 1 3 0 2 ء سَِ ار 2 00 7 
زه.ؤهىل (قوله: أراد به إلخ) 5-9 قِِ "المنعة'” ا ولا يحفى إل التوهم باق ذلك أنه قال 


03 اك د وسو دون ا ان 


)١(‏ في "ك": ((كالميت)). 

(؟) في "الأصل": ((ولذا))» وهنو تحريف. 

() («على ذلك)) ليست ف "الأصل". 

(؟) المقولة [54171؟] قوله: ((فلو عجر لحبس أو مرض)). 

(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة اسبائل في تسليم نفس المكفول به 38/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "الأصل": ((كفيل)). 

(0) "البحر": كناب الكفالة 9./5؟. 

(8) ضعلا "“در" 


(9) "المنح”: كتاب الكفالة ؟/ق 5 1/4. 


حاشية ابن عابدين ‏ ا 8# لشيس قسسممالمعاملاات 


وسيجيء ما لو كفل برقبتهه (ومموت الكفيل) وقيل: يطالب وارثة بإحضارهو. 
"سراج". وكوف والعا لقي ا وار ووه الي الكف م 


في "الخلاصة"2"7: ((لو كفل بنفس عبد فمات العبدٌ بَرئً الكفيلٌ ام تفن معان 
على اليه :إن كان المذعن بد تفتسن العبنق لا بيراء وطمن قبمعم) ات هف المسالنين 
امكفول هلقي القبن لك العويةان الأول التاق على الحد وق الدالقة رفي اليك 
فقول "المصنف": ((ولو عبدا)) يُوَهِمٌ أنه شاملٌ للمسألتين» مع أنه لا يبرا عموت ملق ه+0/ا] 
العبدٍ في الثانية وإِنْ تعذّرَ تسليمُهُ بالموت» بل ترّمُهُ قيمتةٌ» فلا بد في دفع التومُّم مِن أن 
يقر ولرعيدا ادع هه مان تان 

405 (قولة: وسيجي م أي: في الباب الآتي7"". ((ما لو كفل برقبتَه))؛ أي: بأن 
كان للد كي وريه العبدِ» وهمي المسالة الثانية. وستجي !"ا المسألتان جميعا قبيلٌ الحوالة. 

4ه ؟] فول وموت الكفيل) أي: الكفيل عاللفن) لأنّ الكلامَ فيهء أمَا الكفيلٌ 
بالمال فلا تبطلٌ عوته؛ لأنّ حُكمها بعد موته ممكنّ فيوفى مِن مالهء ثمَّترحعٌ الرر ف علي 
المكفول عنه إن كاف بأمرهٍ وكان الدين حالاً فلو مؤجّلاً فلا يُحوعٌ حي ا الأحَن 
ااا اق ل 

هه" (قولُ: بل وارنّهُ أو وصيّهُ يُطالِبُ الكفيل) فإ سلَّمَهُ إلى أحد الورثة أو أحد 


1 


الوه خنام: فللباقي المطالبة بإحضارة "بحر "7 ؟ عن "الينابيع". 

١١‏ “الخلاصة”: كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول قْ المقدمة ق +3 5/أ» نقلا عن "الجامع الصغير"؛ وف مخطوطة "الخلاصة" 
التي بين أيدينا سقط لبعض الكلمات في هذا الموضع. 

99) ضعاء ؟ ادو". 

(©) "البحر": كتاب الكفالة 7١0/5‏ بتصرف. 

(4) انظر "الفتح": كتاب الكفالة 585/5 - .59٠0‏ 

وق "النى "كان الكفالة ١+5‏ تمر قن 


الجر العدلايق عشق تتسعمعيتس مت 3ق متحي يننج سيت “كات الكفالة 


ار 
ع 


ما للم مل ا#سارك) لل بتك ءءء ا 1 
وقيل: يبرا '» وهبانية " '. والمذهب الآول, (و) يبرا (بدفعه إلى من كفل له حيث) 
أ قُِ 0 وعدن مخاصمتة) ا 


وقة شك عليد ترز لوو أخذ الزرنة يعي عميها المتعر فيها لهبوعليف "نير 11 

قلمت: في “جامع الفصولين"”: (لأحدُ الورثة يصلح صما عن امور فيما له وعليه؛ 
ويظو وللف اق كن الك الا أذ الع عطق عنفة زنإنتت نكو لكريم اه وبي بل" 
مواقت موكلرك أذ كد الخلا قاين لكر واعضومق الور 0ن لتر ى انطع 2 لا وكيوا 
1 الباقيت؛ لذن له امتعيفاء 0 فقطء وإنها قام مُقَامَ الباقينَ في إثبات 00 فافهم. 

[5405؟] (قوله: وقيل: يبرأ) أي: الكفيل .موت الطالب. 

:4ه (قولة: وييراً بدفعه إلى مَن كفل له) أي: بالتخلية بينه وبين الخصمء وذللك برفع 
لموانع فيقول: هذا حصمّك فحخحذةُ إن شعت» وأطلَقَهُ فَشَمِلٌ ما إذا كان للتسليم وقتٌ فسلْمَة 
قبلَهُ أ لا؛ لأنّ الأحل حَقَ كفي و كلف يفاط الدب لاوجل ذا لطا ا ا ع 01 

(قولة: أي: في موضع بمكن إلخ) ويُشترّط عندهما أن يكونٌ هو اضر الذي كفل 
فيه له عند "الاماء".بوقولهينا أوجَهُ كما في "الفتح””2. م احتلافُ عصر وزمان لا ححةٍ 


: لع ا ات 102 08 س آلو ب اداء - م 1 
وبرهان» وبيانة في "الزّيلعي"”. واحتررٌ به عمًا لو سلمه ف برّيّة أو سّواد» وتمامة في "النهر"7". 


)١(‏ نقول: عبارة منظومة ابن وهبان في شطرها الثاني: ((وفي موت ربب الحق قيلَ ويندُرٌ))؛ قال شارحها ابن التحنة 
ف "تفصيل عمّد الفرائد" ١1/؟1/8:‏ ((و إلى غرابته - أي: غرابة القول ببطلان الكفالة يموت الطالب - أشار بقوله: 
((قيل ويندرٌ)) أي: يندر نقل هذا القول؛ فإنه غير معروف إلخ. 

(؟) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ص 57 (هامش "الفتاوى المحبية"). 

0" "النهر": كتاب الكفالة ق 4١4ب‏ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ ؟/ه7. 

(0) "البحر": كتاب الكفالة 1 دج 7 ١‏ تمركت 

(1) "الفتح": كتاب الكفالة 5894/5. 

(0) في "الأصل": ((وقال: قيل)). 

(8) انظطر "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة .١49/15‏ 

(9) انظر "النهر”: كتاب الكفالة ق4١1/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين 0 سس ا 9 سخب جبيح جعي بت يحب قسم العاماديت 


وا كذ لسري أو لا (وإن لم 9 وقت التكفيل: (إذا دفعتة إليك فأنا برية) 
وم امالفية ٠‏ كال ببلجة رياف عليه الكفالة ار لكرة ةوه وال اذاي 
أن يقول ذلك, (ولو فرظ #بايكة ف خلس القاضي 50 ولم يَجَرْ) تسايمه 
(ق غيرو)» به يفتى في زماننا؛ لتهاون الناس في إعانة الحق. 0 

هم (قولة: سواء قبله الطالب أو لا) فِيُجبَرَ على بول معنى َه 10 قابضا 
كالغاصب إذا رَدّ العينّ» والمديون إذا دقع الدّينَ "منيم”7), بمخلاف ما إذا سلْمَهُ أجنبيّ فلا 
ا ان 

7541 (قولة: ويبراً بتسليمه مرَةٌ) إلا إذا كان فيها ما يقتضي التكرارَ كما إذا كَل 
عن ال كلمااظا هله اجر شير كا ا ور 

6 (قولهٌ: به يُفتَى) وهو قولٌ "زفر", وهذه) إحدى المسائل التي يُفتَى فيها 
بقول "زفر"؛ "بحر"”). وعدّها سبعاً وقال7: ((وليس المرادٌ الحصرّ)). 

قلك وقة وذتا عليه عبنانا ).وذ كرنها منطومة :فق /السشقانف ”فال بق "البو "00 زوق 
"الواقعات الحساميّة”” جعَلَ هذا رأياً للمتأخرينَ لا قولاً ل "زفر"؛ ولفظة: والمدأخروت من 
وقاع ا رت ار ميم لد الكياي ادو إذا سلَمَهُ في السّوق أو في موضع آخرٌ في المصر بناء 
على عاداتهم في ذلك الزّمانء انق ركاه فلة و الاك الحالى امنوة لدو على الامتناع 
عن الحضور؛ لغليّةِ الفسق» فكان الشّرط مفيداً فْيَصِحُ وبه يُفتَى اه. 
)١(‏ "المنح": كتاب الكفالة ؟/ق55/)؛ وفيها: ((إذا دفع العين)) بدل ((إذا دفع الدين)): وهو تحريف. 
(؟) المقولة 5511 55] قوله: ((لأثٌ رسولهُ إلى غير كالأجنبي)) وما بعدها. 
(5) المقولة [757285] قوله: ((لَمَ التسليم)). 


)0 ف "الأصل" ون و"بب" و"م": ((وهذلع وما أثبتناه من نا و"البحر". 

(د) "البحر": كتاب الكفالة 9/5؟5. 

(5) المقولة [7175اع قوله: ((وهذا مِن الست التي يفتى بها بقول زُفْرَ)). 

00 "النهر": كتاب الكفالة ق4 4١‏ /ب. 

(8) وهي لحسام الدين المعروف بالصدر الشهيد (ت75ده)» وتقدمت ترجمتها .570/١‏ 


باه " 


اللاو ة السادسن هكين . محعسعنهةنتحتة :80 بلسجحييت ‏ حسونيت. . كتابةالكتالة 


2 0 0 0 لاا ا وو د 0 
ار 
حجان 0 0 0 


وهو الظاهرٌ؛ إذ كيف يكونُ هذا اختلاف عصر وزمان مع أن "زفر" كان في ذلك 
الزُمان؟!)) اه. 

قلت: فيه نظر ظاهرٌ فكم من مسألة الح نوا الأناء" و ميدن : وعدا البؤفة فين 

بسببي اتلافب الزّمانء كمسألةٍ الاكتفاء بظاهر العدالة وغيرهاء اال ل 
وبعة تقل قات ذلك عن "زف" كيف يُنقّى بكلام يحي أنه مبديٌ على قوله والّاهَد 
اختلاف الزّمان قُْ مده 0 

زهدعهى (قولة: ولو لبه قل الأمير) ل وقد شرّط ليم هيد القاضي . 

ركطعمى (قولة: عند قاض ا ع غير قاضي الرّساتيق كما اجات بعضهم؛ واستحسنه 
في "القنية "7 رعإ/قه:وبم؛ لأن أغلبهم لقتنن ل "ان" ابو ورق لف او مم للرسائيقء 
ولاحؤل ولا قّة إلا باللهِ العلي العظيم)). 

00 (قولةٌ: "ابن مَلَلكٍ') ونص كلايه في "شرج" على "المجمع”: ((ولو سلَمّهُ في 
الو يت ا 8 1 ل 4ه لأس بين الضاره عقي الدكسية و 
"المحيط": هذا إذا كان السّحجنّ سِحُنَ قاض آخر في بلدٍ آخرًء أمّا لو كان سِجُنَ هذا القاضي 
وس مرو لفق هذا هرا روزن كان كي عر العاالنياة لاسكا ليوو علي 
سبِيلهُ حتى يُجيب نحم ثم يُعيدُهُ إلى السسّحن)) اه 
(1) "البحر": كتاب الكفالة 5720/5: نقلاً عن "التائر حانية". 


(1) المقرلة [411 5؟] قوله: ((أي: في موضع يمكن إلخ)). 
(9) "القنية": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس قلاه ١/أ)‏ علد عن “الكفاية". 
(5) "ط": كتاب الكفالة 448/9 .١‏ 


عناشية ابرق غاولارج. يعسن ينين 1897 ١‏ بحبحجحح7تحت. تزيم امعائلات 


(و كذا د 0 الكفيل (بتسليم 0 نفسّة)؛ لحصّول المقصود, ماو في اقح واه ف ف 


َ : 2 2 : 

ل رطم ارق )م الام لو هل 2 3ن 

وق البحر © عن البزازية ' ': ((ولو ضمن وهو محبوس فسلمه فيه يبراء ولو أطلق قم 

حبس ثانيا فدفعَة إليه فيه: إن ابس الثاني من!" أمور 0 ونحوها صح الدفغ؛ وإن 3 

أمور السّلطان ونحوها لا)) اه. وفي "كان الحاكم" : ((وإذا > حبس المكفول به بدين أو غيره 

حت الكفيل؛ لأنه يقدر على أن ل مما ين به بأداء حل 5 حبسّه)) اقفنء أن إذا 
لمحي ساي كما يعد من كلام الل ا 

[5414 (قوله: وكذا ييرأ الكفيل بتسليم المطلوب نفسّه) هذا إذا كانت الكفالة بالأمرء 
أي: أمر المطلوبي» وإلا فلا يبرأ كما في "السّراج" عن "الفوائد””". والوجه فيه ظاهرٌ؛ .لأنها إذا 
كانت بغير أمرهٍ لا يلرَمُ المطلوب الحضورء فليس مطالبا بالتسليم؛ فإذا سلم نفسّة لا يبر الكفيل؛ 
ا لمر وك "التتار خحانية'"07"). الو كفل بنفسه يله أمره فل لجيه للكفيل عليه إلا أن يه 
فيسلمّهُ فيبراً)) اه. وعليه: فلا يأئم بعَدَم التمكين منه فله الهرّبُ» بخلاف ما إذا كان7") بأمروء 


وكذا قولهم: له من أ سف العا هو إذا كانت بأمره أفادة ف ال 
قرلا وإلا فلا 0 كماءق "السراج") يظهر أن محله إذا لم 1 فإذا قبل وقال: حلم تفي 


)١١‏ "البحر": كتاب الكفالة 9/5؟7. 

(؟) "اليزازية": كناب الكفالة ‏ الفصل الثالث في التسليم ‏ نوع آخر ١9/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(5) في "ب" و'م”": ((في))»؛ وما أثبتناه من "الأصل”" و"ك" و"1" موافق لعبارة "البحر" و"البرازية" . 

(4) في هذه المقولة. 

(ه) في "النهر": ((الفرائد))» ولم يتبيّن لنا المراد منه. 

(5) "النهر": كتاب الكفالة ق6١41/].‏ 

(7) "التاتر حانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الرابع في الكفالة بالنفس ومطالبة الكفيل بالتسليم إلخ #لقف .7 
(4) في "ب" و"م": ((كانت))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافق لعبارة "البحر" . 

وق "البيعر": كناب اكنال 1/5 


الجزء السادس عشر .سس ابوه ._نتنشسسشسسسس صتا الكمالة 


بتسليم وكيل الكفيل)؛ لقيايه مَقَامَهُ (ورسوله) إليه؛ لأنّ رسولهُ إلى غيره كالأحنبي» 
وفية 0 الطالتية ارا عو إل لانيو اج ارقايف ع اومهف 4 ها طروف ‏ خف ا لجف أله أ لذ أنه قر عق ا قا اقرف بقار ل 1ق 5 116 ها 


411 هلم (قولة: وبتسليم وكيل الكفيل) لو قال: وبتسليم نائبه لكان أحود وأفود؛ 
بوك كفيل الكفيل لو سَلَمَهُ بَرىا الكفيل يفا كمايق "لها ان 0 وي 

084٠‏ (قولةُ: ورسوله إليه) أي: إلى الطّالبء بأنْ دقع المطلوب إلى رجل ليسم 
إلى الطالب على وجه الرّسالةٍ فيقول الرَّحِلٌ: إن الكفيل أَرَسّل معي لاسي دلت 

]١8471‏ (قولة: أن وله َك غيره كالأجنبي) علي ل لمفهسوم قوله: ((إليه)): فإل 
مفهُومَةُ أنه لا ييراً لو كان رسولا إلى غيره تمحرد التاين ومالةُ كما في "ط"”*: ((لو قال 
ار حل هذا ا لان ليسلَمَهُ للطالبيء وفعيو ردن لم المالنيب 
بنفسيه فإنه يكوث”2 كتسليم الأحنبي)). 

47373 8؟] (قولة : وفيه) أي: ف تسليم الأحنبي ا أي : ناذه على التقرط الدذفق 

دول الفطاليوه :قال اق #اليضر"”"': ترووفة بالو كيل :والرسول الآله لوسلءة انس بغير 
أمر الكفيل وقال: سلَّمتُ إليك عن الكفيل وقف على قَبُولِ فإث قَبِلَهُ الطالب بَرَىَ الكفيل؛ 
وإ سكت له عد 


(1) في "الأصل": ((فإن)). 

(؟) في النسخ جميعها: (("الخانية"))» .وما أثبتناه من عبارة "النهر" هو الصواب؛ إذ المسألة ليست في "الخانية"؛ بل في 
"التاترعحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الرابع في الكفالة ومطالبة الكفيل بالتسليم إلخ عق ١٠٠77أ.‏ 

(99) "النهر”: كتاب الكفالة قد .]/41١‏ 

(5) في أب" وام : ((يسلمه)). 

(ه) "ط": كتاب الكفالة 18/8 .١‏ 

(5) في "ك": ((لا يكون)) بالنفي» وهو خحطأ. 

(/) "البحر": كتاب الكفالة 781/1. 


حاشية ابن عابدين_ _ 5 ب ده 5ه بلحي لل .عي قسم المعاملاات 


وبع لبقو كل واحد ين هولا: سلس ليك عن الكت ٠"‏ ار 


كفالته) أي: بحكم الكفالق الح لان وذ ارا ان كمال"؛ فليحفظ. ل 


همع (قولة : ويُشترط أن يقولَ كل واحدٍ مِن هؤلاء) أ ي: الثلائق وهم: المطلوب» 
والوكيله والرسول. وهذا دحول على "المتن" أرادٌ به انسية عليل أمرين: 

أحذهما: أن قول الح اوري ا 0 قُّ الكل فق الوكيل والرّسول فقط 
كما قد يُتوهّمْ مِن عبارة 'الصنف" ا لفظ ((بتسليم))» ولا في المطلوب فقط كما 
يُتوهّمُ مِن عبارةٍ "الكنز"2"7؛ حيث قَدّمْ قولهُ: ((ين كفالته») على تسليم الوكيل. 

ثانيهما: أنه لا يكفي قَصّدُ كون التسليم عن الكفالة) بل لا بد مِن التصريح به بأن يقول: 
00 فافهم. لكن اقتصر في "الدرر" على قوله: ((عن الكفيل)): 
وعزاة إلى "النانية"”". واقْتصر في "البحر"” على قوله: ((عن الكفالة))» وعبرَ في 'الفتعه'"00) 7 
بالأول 0 بالثاني» 2 أنه لا يلرّم الجمع سعماة فلو زاد "الشارح كل ((أو)) بأن قال: 
أو مِن كفالته لكات أولى. 

(قولَةُ: وإلاً لا ييرأ) أي: إن لم يقل أحدُ هؤلاء ذلك لا بير الكفيل. 

رهم (قولة: "ابن 5 ( عدا ف "الفتح"07) لت وار وغيرها. 


(قوله: أي : الثلاثة إلخ) لعا عد ا : ((الأربعة)) بزيادة ال حنبي الذي زَادَه على "الملصئف". 


5910/1 "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ )١( 

09) "رمز الحقائق": كتاب الكفالة .7١/7‏ 

() انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكفالة .7١-59/1‏ 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل ف تسليم نفس المكفول به «/دد (هامش "الفتاوى الهندية"). 
وه الب : كتاب الكفالة 7701/5 نلا غرث "التتارخانية , 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة 591/5. 

(0) "البحر"؛ كتاب الكفالة 0/5 

(8) "المنح": كتاب الكفالة 7/ق43/ب. 


الخزء الساوسن عش.ن. سس سيت مه ب سسسس سس سا كتاس الكمالة 


م ع 


(فإن قال": إن لم أواض) أي: أت (به غدا فهو ضامن لما عليه) مِن المال (فلم 


4ه( (قولة: فإن قال: إن لم 5 إلخ) فيد ِعَدَم الموافاة للاحتراز فيال 
"الاي" كفل نفج عن ا علا يد 1 إن الم ل مهاه 
00 الطلوبُ وطاله السام 0 لانيلة المال4لأث المطاليه بالستلنه يعد الموت لا 
نصح فإذا لم تصِحّ اللطالية 0-5 يتحقق العجز الموحبٌ للروم المال فلم يُحب)) يا 


8457 1] 1 أى أتتي) ومثلة: 8 5 1 إليك» أو ل غاب فاك 6 10 


4ع هى (قولة: فهو) أي: القائلٌ» وهو من تتمّة المقول باح ا عا ف كان 
ضافة لمااعليفة أو عند كنااق "لفاو 
459 5 ؟] (قولة: لما عليه) 0 لا يي د امال كيان فيد 
بقوله: (إلما عليه)) لأنه لو قال: فالمالُ الذي لك على فلان رجل آخيرٌ وهو ألفُ درهم فهو 
علي جار في قول "أبي يوسف", وقال محمد مد" * الكفالة بالنّفس عات والكفاه بالمال باطلة؛ 
نه مخاطرة إذا كان امال على خيرةة وذ د داكن لاع امي د" 
نتف برعطل للطالتي عليه مال قار الطالي الكقيل واحد ينه كفيلا ضيه على اله إن لم يراق 
باقادان :لدي عن الكدول بد لكر انه يان ولنين هذا كاللاى علمه هنا ولس يكنا عه 
أحذء كذا في "كافي الحاكم". [ 


1 "البزازية": كتاب 'الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ١9/5‏ (هامش"الفتاوى الهندية'). 
09 "البفسر "+ كتانب الكفالة > ااا ما 

9©) "النهر": كتاب الكفالة ق 2 ١‏ 1/4. 

(؛) المقولة [55755] قوله: ((أو عندي)). 


(5) المقولة [45 4 3 ؟] قوله: ((اذّعَى على آخرٌ حَقا)). 


: أإراره ؟ 


عناشية ابن عايديق:. تحد عست 95 .ععين نيه اقجسو العايلات 


مع قدرته عليه), فلو عجر لحبس أو مرض لم يلزّمه المالٌ إلا إذا عجّرَموت 


له 
م مال ٠‏ 
المطلوبب» أو ججحنونه ا 


11 


1640 (قولة: فخ قدرته عليه) صرح بهذا القيدٍ "الريلعي "7" لجنيا شوج 
لسواطووعين رمد ادرو "العا يان الأقوةال بور مق لور لاله راق 
لا يلرّمُهُ إلا إذا عجر موت المطلوب أو حُنونو0”)) اه. 

اليه (قولة: فلو عجر لحبس أو مرض) أي : مثلا 00 فيه ما إذا غاب يرل 
به ولم يَعْلَمْ مكانة فقد مر" التصريحٌ بأد ذلك عجرٌء وقد عَلِمتَ أ شرط ضمان المال عَدَمْ 
الموافاة مع القدرة وحيث صرّحُوا بأد الغيبة المذكورة عجر عن الموافاةٍ لم تتحقق المفره: 
د مِن العجز إل العجرّ بموت المطلوبب أو جُنونِهِ فدخحلتو الغيبة المذ كورة ف العجر. 

وأكانهما قذمعاء''؟ عن "الخلاضلة" و"البرارية لفن أن الغيينة الكو كالموت)) 
موي81 دترا الواسيدرة بن طقوط الطالوان ذال لكو كر وعويفل 0 ا لع مة م 
ف كفالة النفسء والموت هناك مُبطِلٌ للكفالة بالنفس ومُسقِط للمطالبة بالكليّةَ وليس هناك 
كفالة بالمال» وهنا المرادُ تُبُوتُ كفالة المال المعلقة على عَدَم الموافاةٍ مع القدرةء والموتُ هنا 
ع كيال انا لو مقي لعجاف ناعنك العية للك كرو الو ا او 0 
وهو سُقوط المطالبةٍ بالنفس للعجز عن تسليمِه - لا يلرّمُ ينه تُبُوتُ ضمان المال المعلّق على عد 
لوف رؤاميع المدرق ين يار كذ الريع لعخدى لقتو وإة خيلينة كالورت بالفتى الرادهما 


13 "تنيين الحقائق"+ كناب الكفالة 5/8 .١‏ 

.714/4 المسمى "كمال الدراية"» وتقدمت ترجمته‎ )١( 

ومم "لود" كان الكفالة 1/5 

(5) "المح" : كتاب الكفالة ”رق دع /ب. 

(5) ((أو جنونه)) ليست ف مخطوطة "المنح” التي بين أيدينا. 

(5) المقولة [ ١‏ 4 د ؟] قوله: ((وييراً الكفيلٌ بالنفس موت المكفول به)). 


الخزء السادس عشق جسيهسن سمت باه جسحبيحع عع حي ب ب فا تيه كنات الكفالة 


- وهو تيوت اللمان اناق قولهم: ((مع القدرق), وكلظليية أن المي نوراه مر 
مُنافم للضّمانء وأنّهم لم يستثنوا من العجز إلا الموت والجئوث» على أن جَمْلَها كالموت في 
006 الضّمان حلاف ما أراده في "البرّازيّة" و"الخلاصة"؛ يها 0 ذكرا ذلك في كفالة 
النفس المحرّدةٍ عن كفالة المال وقد صرح أصحاب المتون وغيرهم: (بأن الغيبة المذكورة 
مُسقطة للمطالبة بالتسليم))» وذلك منافب شوش الفوان أن طنماة النفس» فلا يَصِح 
الاستدلالٌ بتلك العبارةٍ على كون الغيبةٍ المذكورةٍ مُسقّطة للمطالبة بالمال في مسألتّناء وإنما 
تسقط المطالبة بالنفس فقطء وأما المطالية بالمال فهي حكم الكفالة 3 الأخرى العامة ة على عدم 
رن كر فإذا وح ما علقت عليه ثبت وإلآ فلاء ومع الغية 5 تواحد 
القدرة قل عشت الطاليه زاال. كما له يحم 
مطلبأ: حادثة الفتوى 

فإذا عَلِمتَ ذلك ظهّرٌ لك جوابُ حادئة الفتوى قريباً مِن كتابتي لهذا امحل وهي: 
وععلان علنييا ذو تكاييا ريه دبالو و كد وااضكة إزين اريف رصجا على أنه أن 
لرووة بالط راو عنة عارله يناليج ااتقز يوك اناوه علوي ا عر لاز 
وأدّى زيدٌ إلى أصحاب الدّيُون وطالب الأربعة بالمطلويين ن فأحضَرُوا له أحدّهما وعجزوا عن 
إحضار الآخر لكونه سائر' إل بالا ابروا ل فأجحبت سين 
لم ارد الي لد و فعارَضّني الحاكم الوم فلار يه" لاد 
فأَحبتةٌ عا 00 والله مسا عل 


(قولة: 1 للمطالبة إلخ) لعله 00 


)١(‏ المقولة [7. 4 3 ؟] قوله: ((وييراً الكفيل بالنفس .موت المكفول به)). 
)١١(‏ انظر المقولة 377977 9] وما بؤذهاء نحية إن الظافر أنَّ ما ذكره ابن عابدينَ رحمه الله هو السّواب؛ حيث إن صورة 
المسألة هناك صريحة ف أن الغيبة المذكورة تسقط المطالبة بالتسليم. 


حاشية اين عافيرة . معسحسه هنَشنتي.. ره لش قسمم المعاملاات 


كما أفاده بقوله (أو مات المطلوبب) في الصّورة المذكورة (ضَيِنَ المال) في الصّورتين؛ 
لأنه علق الكفالة بالمال بشرط مُتعارفي قَصمٌ ..................... 21000 


هلم ال كما أفاده بقوله إلخ) أي : ناك فته لاه لج - الو لكن 
يفهم حكمه مِن الموت؛ لأنّ المستَحَقّ عليه تسليمٌ يكونٌ ذريعة إلى الخصام ولا يتحققٌ ذلك 
مع لون كالموت: 

رم" 4 هم و أو مات علوي يعني : يعد الخلنة كداق العم 7 وبهذا يزول 
إشكال المسألة» وهو أن شرط الضّمان عَدَمُ الموافاةٍ مع القدرقٍ وله فبك انهلا ندر على 
مواقا بالط لومي بكة بعر ري عرزي لهي كتوق كيه انه سرس القويان 
قبلَهُ؛ لأنّ رض المسألة عَدَمُ الموافاةٍ به غداً كما نبّهَ عليه "الشارح" بقولِه: ((في الصّورة 
المذكورة) آي: المقيّدةٍ بالغدء لكر مُفَادَهُ أنه لولم يقيّدُ بالعَدٍ لآ يعبت الضّمانٌ ا 
أنه صب ف الى" أيضاً: ((بأنه لا فرق بين المقيّدٍ والمطلق))» فليتأمّل. ثم رأيت في 
لكان اك و رق انه واففابة: اكول يعاقيا الجا يان سر لاد 1 على 
الكفيل))» فهذا مُحَالفُ لقول "الفتح": ((يعني: بعد الغد)). 

(44!] (قولة: في الصُورتين) أي: صورة عََدَمٍ الموافاةٍ مع القّدرةٍء وصورةٍ موت 
المطلوبي. وموت المطلوب وإ أَبطّلَ الكفالة بالنفس فإنما هو في حَقّ تسليمه إلى الطالب 
لخ ال ا 

(48ه8) (قولة: بشرطٍ متعارفي) فلو قال: إن وافيتكَ به غدا فعلي ما عليه ثم وافى به 


)١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة 7/؟595؟. 
() في "الأصل": ((فإن)). 
0 "الفتحم” : كتاب الكفالة 915/5؟. 


(8) "البحر": كتاب الكفالة 71١/5‏ بتصرف. 


الوه السادش عقن تنحش ست د سنب سس يشي كات الكتالة 


ٌُ 2 م « ع لكر قر اال 8 ور 
ولا يبرا عن كفالة النفس لعدم التناق» فلو أبراه عنها فلم يواف به لم يجب المال 


سام 
عو 


لم بره فال اياده ار ل در إليه» كذا في "منية المفتي"» يعني ال رم 
غير متعارضيء "نهر””2. لكن في "جامع اللاعنوارو "تررق انظ إن اماك يفعي ولا 
فعلي المال ل تصيح الكفانة بخلاف: إن لم أوافك به غدا)) اه. واسك فى انور 
العرده"7""الفرق ين المسالتين؛ أن قولَهُ: (١‏ إلا فعلي أثال)) معي إن لم أوافكَ به ا 

قلت: الظَاهرٌ أنّ قولَهُ: ((وإلاً) زائدٌ, والمنّوابُ إسقاطهُ بدليل كلام "المنية"» وبه 
يزول الإشكالء تدبر 


64 (قولة: عَدَم التدا) إذ كل منهما للتوتق وى آخر يدّعي به 
غيرَ المال الذي كفل انا كما في "الفتح””2. 

[404] (قولة: لَفَقَّدٍ شرطع) وهو بقاءٌ الكفالة بالنفس؛ لزوالها بالإبراء» وطولِب 
بالفرق بينه وبينَ موت المطلوببي» فإنها بالموت زالّت أيضاً. وأجيب بأنّ الإبراءً وضع لفسمخ 
كا سب كل وح وشاع باون نا مو شروو الع ع المسليي ل 
فِيقتصِرٌ؛ إذ لا ضرورة إلى تعدّيه إلى الكفالة بالمال» كذ ف في "الفتح”7 أ ا 


.)/4١ "النهر": كتاب الكفالة قت‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ؟/4 د. 

(9) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ق07؟١/].‏ 
(5) في "الأصل": ((يطالب)). 

(د) "الفتح": كتاب الكفالة 917/5؟. 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة 5915/5. 


(/) "النهر": كباب الكفالة ق413/) بتصرف. 
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حاشية ابن عابدين / سس سس سس ده 86 سلس قسمم المعاملات 


220 الل الل 0000© الحفيل اك 
'درر”". فإِنُ دفمَهُ الوارث إلى الطّالب'" يرم وإنْ لم يدفْعْهُ حتى مضّى الوق كان 
الملل على الواردث» يعني: مِن تركة اميس "عيني””". (ولو اخحتلفا في الموافاق وعَدّمها 

(فالقول 0 لأنه مُكِرُها (و) حيار ف مسن لازم على الكفيل) "حايّة" 0‏ 


يي 6 ) و“ الو احتفى الطالي فلم يجده ه الكفيل 2 القاضي عنه وكيلا)). 


478 15] (قوله: طلب وارنّهُ) أي : طلب وارثة من الكفيل إحضار المكقول هدق الومتي 
والأ مف لوف ملم ول 

(:.4ه” (قوله: طُولِبْ وارنّهُ) أي: بإحضار المكفول به في الوقنتيء وبا مال بعد 

(.0546] (قولهٌ: فإن دفعَة) تفريعٌ على قوله: ((ولو مات الكفيلٌ إلخ)). 

[8441] (قوله: نشول اللطاتية ويكوة الأ على ما كان في الابتداء» ولا يميِنَ على 
واحدٍ منهما؛ لأنّ كلاً منهما مدع الكفيل البراءةً والطالب الوؤحوب» ولا يمينَ على المدّعي 
ا 5 با 

[445ه١)‏ (قولة : ولو احتفى الطالبُ) أي : عند بيع الوقت. 

ده ضع التي يُنصّبُ فيها القاضي وكيلا بلقبْضٍ عن الغائب المتواري 
(44ه (قولةٌ: نْصّبّ القاضي عنه وكيلاً) أي: فَيُسلَمُه إليهء وكذا لو اشترَى بالخيار 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 98/7؟ بتصرف. 

. في "د" و"و": ((للطالب)) بدل (إلى الطالب))‎ )١( 

(0) "رمز الحقائق": كتاب الكفالة ؟7/9. 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل ف تسليم نفس المكفول به 7/ده (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل ف تسليم نفس المكفول به 37/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ). 
() الواو ليست فٍ د واو. 

(90) "البحر": كتاب الكفالة 777/50. 


(8) "نظم الفقه": للْرَنَدويْسَتِيَء وتقدمت ترجمته .531/١‏ 





لفو السادس عفن مسسححيحعيب مانن سس شحمسشستت. فات اكثان 


ولا اق ؛ الكفيل على لموافاة إلا جح قب (ادعنن على احم 0 يي 
أو إفاثة دينار ولم ها اي أم كة أم ار لتصِحّ الدعوى (فقال) 


ل قر 


رجحل للمدّعي: دَعْهُ فأنا كفيل بنفسيه اذأ 


شا 2 


فتوارى البائع؛ الام لقم دينكه اليومَ فتغيّب الذائن» أو جعل أمرها بيذها انلع عدن 


نفقتها فتعيّبت فالساجروة على أن القناضي يَنَصضِي وكيلاً عن الغائب ف الكل وهو قول 
"أن توضف ل كنات "ااي قال ابوه ليث ': (إهذا حلاف قول اق /أ] أصحابناء 


0 0 ' ب 9 2 ٠‏ ا 
وإنما روي فٍ بعض الرّواياتب عن "أبي يوسف"» ولو فعلهُ القاضي فهو حسنٌ))» " . 


|1544 (قولة: ولا يُصدَّق الكفيلٌ إلخ) الأول تيه قو لو زو ام 1 


0 90 


44 ةلم (قوله: ادع على ا حقا) قاد أن لا فرق بين أن [لا] 


2 


5-5 


يبين مقدارا 
أصاٌ أو يبِيْنَ المقدارَ ولم ؛ عد وقد جمع بين المسألتين "الإمامُ محمد" في "الجامع 
يورا" ارافد و الركر""أعلن«لاوطاوا وى لكا وار جز "المي كاد 
أولى))» والخلافف الآني”) جار فيهما خلافاً لِما يُوهِمُةُ كلام "البحر””". 

82445 ) (قولة: لَتصِحّ الدُعوى) 178 للمنفي ب ((لم))ء إثاد د ظية المعو وَقِبَت 
الكفالة غير شرط. 





9.0/5 "رمز الجحقائق": كتاب الكفالة‎ )١( 

(1) في "د": ((شريفية))» ودنانير أشرفية: نسبة إلى السلطان الأشرف. 

(") "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في تسليم نفس المكفول به 5/7 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) "النهر": كتاب الكفالة ق5١5/أ‏ ونقل قول أبي الليث عن "الخلاصة". 

زمتوزلا ينك ف امسا عتيعه اد والنتيان وقضيهاء وقاه تاعان لزاه ممنك زا بوي 

(1) "الجامع الصغير": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس صاء/ا” - .719/1١‏ 

(7) انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب الكفالة 70/7. 

4 "التهر": كتاب الكفالة ق 4١5‏ ب 

(5) المقولة [/41 4 د ؟] قوله: ((أي: فعلي المائة)) وما بعدها. 

89 "البدر": كتاب الكفالة + 


خاشية ابن قايدينة لسلست جسسسهه 17 ------ 2-0 قسم المعاملات 


و(إن لم أوافك كنا فعليه) أي: فعلي (المائة 00 فلم يواف) الزّحلٌ (به 50 
. المائة) التي" بينَها المّعي إِمَا بالبينة أو بإقرار الْدَعَى عليه وتَصِحٌ الكفالتان؛ لأنه إذا 
7 قشي لبان باعي اموي مه الكفاله بالسي قد عاديا النات: 

1449 (قولَهُ: أي: فعلى”" المائة) أي: المائة الدّيسارٌ المذكورة؛ والأولى أن يَزِيدَ مائة 
وينار منكرة لأحل قوله: ((حَقا)), وقيَد بكونه كفل بقذر معلوم لما في "كائي الحاكم : ((مِن 
أنه لو كفل بنفسه على أنه إن لم يُوافي به غدا فعليه ما للطالب عليه مِن شيى فلم يُواف به 
قّ الغلة وقال الكفيل: لا شيع لك غليبة فالقول له تعن على للك رتراك إذا أقي 
الكفيلٌعائة والمطلوب بماتتين صّدَّق المطلوبُ على نفسيه ولم يُصدَّقْ على الكفيلء ولو قال: 
00 ب الك بألف فالكفيل ضامنٌ لهاء ولو قال: فعليه ما 
ادَعَى الطالبُ وادّعَى ألفاً وأقرٌ له بها المطلوبُ فالقولٌ للكفيل مع يمينه على عِلمِه)) اه. 

[444ه؟| (قولة: فعليه المائة) هذا قول "الإمام" و"الشاني" ورا وقثال "عمد تدان 
يلللا 

[644؟] (قولة: إِمّا بالبيئة إلخ) تابَعّ فيه صاحب ال كاله أيه عا با 
عن "السّراج": ((مِن اشتراط إقرار المدّعَى عليه بالمال))» والبيّنة مغل الإقرار» لك هذا 
مُخالفُ لكلام "المصنف" وغيرو: ((ين أنّ القولَ للمدّعِي)) كما يأتي. 


(قولة: لكن هذا مُخالف لكلام "المصنف" وغيره إلخ) فيه: أن كلام 'المصنف" في قبول قول المدّعي أنه 

أرادَ البياك عند الدّعوى لتصمّ الكفالة: وما هنا فيما إذا أرادَ المدّعى إِلزامٌ الكفيل با بِيّنَهُ ومعلوءٌ أنه لا يكفى 
2 50 م ع 1 ا الل # 0 
بيانه لإلزاية؛ بل لا بد من بينة أو إقرار المدعى عليه أو الكفيل» وليس كلام مَبنِيَا على ما في "السراج". 


)١(‏ عبارة "و": ((إِن لم يوافك به غدا فعليّ المائة)). 

(0) في "د" و"و": ((أي: التي)). 

() في النسخ جميعها ((فعليه))» وما أثبتناه هو الموافق لنسخ "الدر". وأشار إليه مصحّحا "ب" و"م" 
(5) انظر "النهر": كتاب الكفالة ق3١14/ب.‏ 


)عب اد در . 


القزؤء السالاس عق لين ٠.‏ علو ممت“شْسسسن ميم "كان الكتاة 


(والقول له) أي: للكفيل (نْ البيان) لأنه يدعي صحّة الكفالة» وكلامٌُ "المسّراج" 
يُفِيدٌ اشتراط إقرار الْمدَعَى عليه بالمال؛ ا 


ز٠ه4هى‏ (قولة: والقول لى أي: للكفيل' ') عبارة "المصضنف في "الي ((أي 
ليكول له)), وهي الصّواب» وقد بع "الشّار خ" اال واعترضة قُْ الع بقوله: 
((هذا سهوٌ ظاهرٌء والصّوابث: للمدّعيء أمّا دراية فلأنٌ قولهم: لأنه يدّعي الصّحّة يسَهدُ 
بذلك فإ ادْغَاءَ الصّحّة لآ يُواققٌ مدعا وآمّا زواية فلقوله في "معراج الدّراية"* ويكون 
القولٌ له في هذا البيان؛ لأنسيتعن الممكةء :والكفيا يذعى الفسياة د كرة0 ق: "ال مير ة". 
اه. وق "عاية الببان"0, ويقبَل 5 قول م 3 أراذ وتلت عسد الدعوى؛ لأنه يدعي 
الصَّحّة)) اه ما فى "العزميّة". وف "النهاية": ((فإذا ب مّنَ لدعي ذلك عند القاضي ينصر ف يانه 
إلى ابتداء غوف و الاج دس ميحد الكوالة بالنفس والمال عي وك ذ الول لو كدان 
هذا البيان؛ لأنه يدعي صحَّة الكفالة)) اه. ومئلهُ في "شرح الجامع الصّغير" ل "قاضي 
فونه الها رار عرق كر ارام وهو جاه عبان تار و"الهناية"70 
0401 (قولة: 0 "السّراج" يُفيدُ إلخ) وذلك حيث قال: ((ولو اذْعَى على رحل ألفا 
نكرَة» فقال له رجلٌ: إن 0000000 كلك افيه عد يرنه عي 


018ا) 


عمان 


)١(‏ في *م": (رأي: الكفيل)). 

)١(‏ "المنح": كتاب الكفالة ”مق هغ إب. 

5) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 79//7. 

(4) هي حاشية عزمي زاده (ت٠4‏ ١٠ه)‏ على "الدرر والغرر". وتقدمت ترحمتها .7١١/9‏ 

(ه) في "الأصل": ((وذكره)). 

(5) 'غاية البيان ونادرة الأقران": للإتقاني (وت8ه/اه) شرح "هداية المرغيناني"؛ وتقدمت ترجمتها ١8/1؟1.‏ 
(0) ”شرح الجامع الصغير": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس ؟ لق ماب 

(8) "الهداية": كتاب الكفالة 4/9 4. 


1 1 


(9) في "7" واب" و"م": ((أوافك)). 


خاي الو عارديق. سمي يمي 142 اسمستسسييستي كنت الدائلاة 


ار لدم ل “20 2 8 
فليحرر. (لا يجبر) المدعى عليه (على إعطاء الكفيل بالنفس في) دعوى (حَد 


أن المكقولٌ عنه لم يعترف بالود المالء ولا اعترّف الكفيل بهذا شيا افيا وا اا 
مُعلقا صر اد يُجَورٌ)) اه. 

٠‏ اه 86 (قولة: تعزن لبح لمان "السّراج' لابن مار مات كم 
المذهب التي ذكرناهاء وقال "المّائحاني ": («الذي 0 لي أن يحمل ما في "السراسج" على 
قول "محمد" وقول "أبي يوسف " ثانا اه. وهو ظاهرٌء ولا يقال: إن قولَ "السّراج": 
((فأنكرة)) يفيك التوفيقٌ بحمل كلايهم على الإقرار؛ لأنه حلاف ما فرّض بن السيالة ف 
"كائي الحاكم": ((من كون الكفيلٍ والمطلوب منكِرين للمال)). 

ع ل و دوق د وقوَّد) قيّدَ بالدّعوى ؟/ق/+٠اب]‏ لأنّ الكفالة بنفس 
لد والمرة جود إجماعا كما يأتي 27 إذ لآ فك استيفاز هما م من الكفيل. وقد 
بالقصاص لأنه في القعل والتاضة حور يا و71 لكي االعاعاء ران لوي هد 
كك و ار 

4ه هى (قولهُ: مُطلقا) أي: في حَمَهِ تعال أو حَقَ عبدٍء وهذا راجع لقوله: 0 


الأو لى ذكرة عَقَبَه. 


(قولةُ: قيّدَ بالدّعوى إلخ) لا حاحة للتقييدٍ بالدّعوى؛ فإن الكفالة بنفس الحدٌ والقوٍَ خارعية 
بقول م ((بالنفس))» فالأولى إبقاء "لمعن" عام شاملا للكفالة بالنفس 8 امراف دودر الكفالنة 
النفس لاتقب الخد تأمّل. 
(1) المقولة [55471؟] قوله: ((وظاهر كلامهم)) والتي بعدها. 


(0) ف "الأصل" و"ك" و"1" و'ب": ((على)). 
”) "النهر": كتاب الكفالة قد١4/ب.‏ 


4ه 


الجزء السادس عشن ‏ اجبمح بحيب ةلبد م1 0-5-9 0 كثات الكمالة 


5 ور مدع" الى 0 ال ل 20 5 
وقالا: يجبر لق قود وحد كدذفي و سرقة كتعزير ؛ 0 ا و ا ل اد ا 1 2 نه 


#2 


رمه804] (قولة: وسرقة) هذا اله امراف ' وحعلَهُ من حُقوق | لعبادٍ لكون 
الدّعوى فيه شرطاء بخلاف غيره؛ لَعَدَم ولي ل الا 

اقلث تدم ح "الاك" ى"الكاق" حيف نال: ((ولو ادَعَى رحلٌ قِبَلَ رحل أنه 
سرق مالا منه وقال: بينتي حاضرة فإنه يوذ له كفيلٌ بنفسيهِ ثلاثة أيام؛ ولو قال: قد فيضت 
منه السّرقة ولك أريذ أذ قم تكد لروروسد وه كفي )1 ثم قال: ((وإذا أقام شاهدّين 
على السّارق وعلى السَّرقةٍ وهي بعينها في يديه لم يوذ منه كفيلٌ؛ ولكن يُحَبْسْ وتوضّعٌ 
الستّرقة على يدي عَدْل حتى يُرَكَى الشّهُوُ)) اه. 

قلت: والظاهر أنه يُحَبَسْ ولا يُكْفْل في الثانية؛ لأنه صار متهما بقيام البيّنة قبل التزكية 
راح اي انان 1 وق اولك عي لأنّ الحبس عقوبة فلا يفعلها قبل الشّهادة. 

ده (قولُ: كتعزير) قال في "الكافي": ((لو ادّعَى رح قِبّلَ رحل شتيمة فيها تعزير 
قال يني حاضرةٌ آحْدُ له ينه كفيلاً برو ثلانة ياد لاني تكد ويعو ين ترون 


الناسء اله اله الو كنا فوت 1 جاز))» ثم قال: ((وإث أقامٌ عليه شاهدّين الي 


(قولةُ: هذا ألحقهُ "التمرتاشي" إلخ) أي: فَيَحُورُ التَكفيلُ بنفس من عليه بالإجماع؛ وق الإحبار 
عليه عندّهما. اه 'زيلعي". 

(قولهُ: قد صرَّحَ به "الحاكمٌ" في "الكائي" حيث قال: ولو ادّعَى رجلٌ إلخ) ما في "الكائي" إِنّما أفاد 
الهلا 0 منه كفيلٌ لإقامة الحدٌ عند دعواه وإرادة أن يقام ل عليه ولم يتعرض أن هذا متفيٌ عليه 
أو مختلّفُ» والمتقولٌ عن "الصّاحبين": أنه في القَوَدِ وحَدَّ القذف يُجِبَرٌ على إعطاء كفيل بالتفس فيهماء 
ولم ينقلْ عنهما شيءٌ في حَدَّ السّرقة» فألحقها امات" ويا د عها رك كل على الدعوى. 


774/5 "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 


(؟) المقولة [21547] قوله: ((لأنَ الحب للتهّمّة مشروع)). 
0 ل 3 وم 1 الس )ان 


جائية ابن عادية ‏ ملسعمم اح ده سمهت 11 ميم رن قسم المعاملات 


انه حَق أدمي) والمراد بالجبر الملارمة لا الحبس» (ولو اعطى ) برضاه كفيلا 2 
قَوَّدٍ وقذفيء وسرقة (جاز) م د ع اا ا ااا 00 


لم يُحبّس» ولكن يوعد نه كفل بنفميه حتى يسأل عن الشتهوج» فإنا ركو عم ره القاضي 
و وإن رأى أن لا يضربة وأن يحبسه ثانا اشقوره قر عو إن لان اا ملم د 
0 واكبوار انييف أن لا أحبسّة ولا روه إذا كان ذللت ول ما فعل)) اه 

زلاه؛ هلع (قولة: لأنه 0 آدمي) ظاهرة أن انيت الود التعزير - من حَقَوقِهِ 
تعالى لا يجورٌ به التكفيلٌ ار 

رده؛ه؟] (قولة: والمرادٌ بامحبْر) أي: على قولهما كما في "البحر"”". 

و46 هلم (قولة: الملازمة) أ انان يدور عه الطالب ا 1ه عنهء وإذا 
أولة تنعول كارف قانقاة صرت فاحل ينه وا لمعه الطلالية عي 0 

مك وهم (قوله: ص أنه امك ترثيب مُوحَبه عليه؛ لأن شاي الي فزنا و اضبي: 
فيُطالْبْ به الكفيلٌ فيتحقئ الصَكبٌ "هداية"7". قال في "الفتم"27: ((ومُقتضى هذا التعايل صحّة 
الكفالة إذا سمح ماق احدوة الخالصة؛ لأن تسليم اسن لحب كي القن نهر نل 
"الفواقت 1 ب على | آل ذلك اي 00 التي للعباد فيها حق د القذقتب ل غيْرُ)) اه 


و اطابون "او زلديا ماله ددر بنفس من عليه ب دوذ الخالصة)). 


كع “اليم "ب كباب الكيالة 34/5 

5) "النهر": كتاب الكفالة ق 4١5‏ إب. 

(©9) "الهداية": كتاب الكفالة 85//77. 

(4) “الفتئح”: كتاب الكفالة 747/0 بتصرف. 

(5) عبارة "النهر" : ((فيهما)). 

.894/١ هي حواش على "هداية المرغيناني"» خلال الدين التبازيَ (ت١5541هم)» وتقدمت ترجمتها‎ )١( 
.ب/141١9ق "النهر": كتاب الكفالة‎ )9( 

(4) "البحر": كتاب الكفالة /.ت؟ 


الخو لسالس طش عب وميم 1597 ا لمسبييوم مس مسيم لاني لقتال 
4 ا ل ل م ع م وى إإا) جر يم )ع 

وظاهر كلامهم أنها في حقوقه تعالى لا تجوزء نهر .١‏ قلت: وسيجيء 'أنها 
2 #8 الم 2 

لا تصِح بنفس حَد وقوّدٍ فليكن التوفيق. ل ل ا 

[58451)] (قولة: وظاهرٌ كلامهم) أي: حيث اقتصرو!" على هذه الثلاثة قل اا 

التصريم به في "الفتح" عن "الحبازيّة"» وذكرّةٌ قبل ذلك أيضاً حيث قال©: ((بخلاف الحدود 

اللي جد انع 1" نل نيوو نونبي الا مكو بالك د روات علا يق لفقي لد ين ليه 

بإعطاء الكفيل بعد الششّهادةٍ أو قبلها)) ثم ذكرٌ وجهه. 

8457 وله فليكن التوفيق) أي: فليكن ظاهر كلامهم اكور 27 معاد كرة 
'اللصنف"”©: ((ين أنه لو أعطى كفيلاً برضاةٌ جاز)) وبين ما مسيجيع”"”» بحمل ما هنا على 
قوق العناق وما سنييضي +97 على قوق انه الك فيدة أن الكثاله يلين انيه لا نعي مطلقاء 
أطخ اللترفة ود كان ليد اتقورق اباك رت 1ك شارف افضيد ال قد يوان 
ا 


0 ووا عدي 


ريدُ إقامة الحدٌ لم يؤخذ له كفيلٌ كما قدّمناة": فالأظهرٌ أَنْ يكو مرادُهُ أنَّ ما سيجيءٌ من 


5 ع في اس سَ م ىَّ 2 2 
قولهم: ((لا تصح بنفس حد وقود)) هو التوفيق بينه وبين ما هنا مِن أنه لو أعطى كفيلا برضاه 


0 


(قوله: فالأظهر أن يكون مراده أنَّ ما سيجيءٌ من قولهم: لا تصِحّ إلخ) نقلّ هذا التوفيقّ "السّندى 
عن عمه "محمد حسين الأنصاري"؛ وقال: ((لا حاحة للتوفيق؛ لأنّ الموضوعً مُختلفٌ)). 


زع "النهر": كناب الكفالة ق3١1‏ 4 إب: 

(؟) صدهة١١‏ أدرا. 

(1) في "م": ((قتصروا)) بلا همرة» وهو خطأ. 
(1) قي المقولة السابقة. 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة /593. 

يا ا كر 

وم اصيوة ات كر 


(8) المقولة [514-55؟ع] قوله: ((وسرقة)). 


عاشية ابق غابدين عه حسمت 516 ايلسحص ننجيب قتع المعاملات 


(ولا حبس فيهما حتى يشهد شاهدان مستورات أو) واحد (عدل) يعرفه القاضي 
بالعدالة؛ لأن الحبس للتهّمة مشروع» وكذا تعزير المت 'بحر". (فوائة) لا يلرم أحدا 


إحضار أحدء فلا يلزم الزوج إحضار زو جحته لسماع دعوى عليها. ل 
حجان فإنّ ذاك ف أنه لا نصح بنفس الخد ولو وما هنا مِن المبواز في دعوى الحدٌ اعرذ 


كينا أشار إلبة ألا حيث قال: ((في دعوى 0 وقوّد)). 

5غ همع (قولة: ولا حَبْسَ فيهما) أي: في ساود والقصاص 

[54ئة'ع) (قولة: يعرف القاضي بالعدالة) م/ق/] أي: فلا يحتا ج إلى تعديله. 

رفاغ هم (قولهُ: أن لبس للتهمة مشروغٌ) أي: والتهّمَة قبت بأحدٍ شطري الشّهادةٍ 
العَدَدٍ أوالعدالق,"فتحم”"". وهذا جوابٌ عمًا قد يُقال: الحبْسُ أقوى منّ الكفالة» فإذا لم يؤاحذ 
بالأدنى فكيف يؤ حل بالأقوى؟ تعاب بان ال لومة لذ ل ا السّائحاني". 

مطلبُ في تعزير الهم 

ركدؤه'"] (قولة: وكذا تعزير لمتهّم) أ ف غير هذه المسألة وإلا فهي و ره تعزريين 
لمهم فَإن ل مِن أتواع التعزيرء وعتنارة ال 0 ((وكلامهم 012 كاهرا على أ 
القاضئ يعرٌرُ امتهم وإن لم يت عليه؛ وقتن' تيوق انزويا ونالة ١1‏ وام دان أ ما كان من 
التعزير ِن حُقوقِهِ تعالى لا يتوقَفُ على الدّعوى ولا على الثبوستو» بل إذا أخبر و 0 بذلك 
عزرَة؛ لتصر يهم هيا بحس لتم بشهادةٍ مستورين أو عدل وَالحَبْسُ تعزيرٌ)) اه ملخصا 

وحاصلَةُ: جوارٌ تعزير الهم فيما هو من حُقوةَه ال يدل عليه ما قدّمناة"» 3 عن 
"الكان؟: نين جوار حي ]ذا انمض اله علق اللكرفة ست ترك الشيوة اخدلاقو هنا إذا 
أقيمت على شْتمِهِ فإنه يُكفلٌ» ولا يُحبّسُ إلا بعد ت زكيتهم» فحيذ يُضرَب أو بُحبّس)). 
)١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة 5915/5. 
(59) "البحر": كتاب الكفالة 5/غ57؟. 


6 هي الرسالة الثالتة عشرة قي إقامة القاضي التعزير على المفنسد ص١١‏ (ضمن بدموع بنائل ابن 0 


(5) المقرلة [435 15] قوله: ((وسرقة)) وما بعدها. 


اخزء السادسن عكن - حس هه انقة ‏ سينمسسميسشستسطئ سين كتات الكيالة 
إلا في أربع: والواعرء هماو ع وو وه واوا مو ووو نون وام يه و ميو عاج م ووه وبي يه مه وو ماو اه ها. و و ها ماهد فاه ورام ع م مدق 


(تنبية) 

ورد "لنيز" تزراذ قري القاضيي انهه وإنا لورادها عه يي على نملات 
المفتى به عند اموي ا ليس للقاضي أن يقضي 500 ثم أحاب”2: ((بأن الخلاف 
فيما كان بين حُقوق العباد: البو ترق قا حنسى قبا ساسالا ا 
((فما يُكتبُ من المحاضر ف حَقَّ إنسان فإنّ للحاكم أن يعتمدة من العدول ويعمّل موجه 
في حُقَوقِهِ تعالى)) اه مُلخصا. 

قلتُ: وهذا حاص بالتعزير؛ لأنّ قضاءَهُ عله في الحُدودٍ الخالصة لا يْصِحٌ اتفاقاً كما صرح 
به في "الفتح"”7" قبيلَ باب ؛ التحكيم؛ وكذافي "شرح اد بلالي"» وحرّمٌ به في 
"شرح أ ني لقو 90 وواععاه عوتي نا شاي بدن ل اج صحيح؛ و بيات © 
تمام الكلام على ذلك إن شاءً الله تعالى في بابي كتابب القاضي إلى القاضي. 

مطلب: لا يلرّمُ أحدا إحضارٌ أحد إلا في أربع 


451 ه؟)] (قوله: إلا قُِ أربع) استثناء من قوله: (إلا يلرم أحدا)). 


(قولُ: فما أحاب به في "النهر" غير صحيح إلخ) قد يُقَالُ: مرادُ 'النهر" بحقوقِه تعالى وحُقوق 
عاد صوص حُقوق التعزير بدلالة المقامء لا مُطلقُ حُقوق حتى يَرِدُ عليه أ أنه لا يقضي بِعِلّمِهِ في 
الشلدوي اله الوه وقد يدف “ابوت "اله فم ملل اله اثمى جا نيا فضا م بالعلم بل بالإخبار من العَدّل 
أو المستورين. وقد اكتفوا به هنا كما في كثير مِن المسائل. 


.]/4١5 - ب/1١دق "النهر": كتاب الكفالة‎ )١( 

9؟) 'النهر"”: كتاب الكفالة ق5١1/41.‏ 

0 "الفتح”: كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 1 

(4) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب التاسع والثلاثون في القاضي يقضي بعلمه ٠١1/7‏ 
(0) "النهر": كتاب الكفالة قد ١4/ب‏ وما يعدها. 

(5) المقولة 5-3154 5؟] قوله: ((وفيها)). 


امه 


حاشية ابن عايدية. عستي تت 3002 0 شصحعت حتحة حم تمد العاملات 
٠‏ 1 ل 7 َ : 3 3 0 ١‏ 
كفيل نفس» وسجان قاضء والآاب في صورتين في "ع7 000 
ر54؛ه؟] (قولة: كفيل 0 ان عند ال 0 
(4595ه؟] (قولة: وسجان لان أ إذا اي ود من المسجونين ديه القاضي 
بدين عليه فلرب ادن ا يقلن الفتكان بإحضاره كوا "يايد 
بإحضاره إذ لا يلرَمّهُ الدّينْ لَعَدَمِ موحبه. 
7847 (قولة: والأب 8 ضورتين) الأولى؛ الأب إذا مر أحنيينا نضمان ابينه فطلبه 
الثانية: ادعى الأب مهر ابنته من الروجء فادعى الزوج أنه دخل بها وطلب من الأب 
إحضارَّهاء فإن كانت تخرّجٌ في حوائجها أُمَرَ القاضي الأبّ بإحضارهاء وكذا لو اذَعَى 
الزوج عليها شيثا آخخر وال أرمل إليها أمينا مِن أمنائه 3 كرة الولو ل ا 0 


(قوله: وإلا أرسّل إليها أمينا إلخ) يسألها عن دعوى الرُوجء فإن أقرتْ سهد الشتاهدان بذلك وأجيرها 
على التوجه إلى الزّوج أو بالحق» قال في "الهنديّة" من الفصل الحادي عشر في العدوى: ((إنْ كان القاضي 
مأذونا باللاستخلاففب يبعث خليفته إليهما - يعنى المريض والمحدّرة ‏ فيقتضى 5250 وبين خصومهماء وإن 


لووك دادزا سيت لبان أ مُنائِ بشاهدين عَدْلِين حتى يُخبرا القاضِي .ها حرى. 


.-7 5 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الكفالة ص‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب الحبس والإفلاس والإشهاد إلخ ق 177 /بء تقلا عن القاضي عبد الحبار» وقد ذكر ابن 
عايدين رحمه الله في "'حاشيته على الأشباه" ص؛ د 1 عن جوي زاده قد الاق فزهودة ف "القدة لوتقم 
عنهاء وأشار الحموي في "غمز عيون البصائر" 599/٠‏ إلى أن المسألة موجودة فيها في الكتاب والباب المذكورين. 

"الأشباه والنظائر": القع العاني! الفوائد ‏ كناب الكفالة ص ته ؟-. 

(5) ((كانت)) ليست في "الأصل". 

(5) "الولوالجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ 77/4 بتصرف. 


(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة صهه 3-. 


الجزء السادمس عشن ا ------ن--ادت ا السلمببي حب بيد هيت .. ١‏ أككانالكفالة 


ب 


وث "حاشيتها لابن المصنف”'' مَعزيًا لأحكامات "العماديّة": ((الأبْ يُطالبُ بإحضار 
طفله إذا تغيّب))» ااا 1ك 


قلت: والمقصوذ مِن طلب إحضارها أن يسألها القاضي عن دعوى الزوج أنه دحل 
بهاء فإ أقرَّتْ بذلك أجبَّرها القاضي على المصير إلى ببست الزّوج وإ أنكرَت فالقول 
قولهاء كذا في "الولوالحيّة'”'2» وهكذا فهمتة قبل أن أراة» ولله تعالى الحمدٌء فافهم. وهذا 
مبني على القول بأنها بعد الدحول بها برضاها ليس لها منع نفسيها لقبض المهر. 

ل 7 اك شك 1 رش 0 01 
١‏ 7 ع مع ماس وعكور 
التجارة وطلب مِن رجحل أل يضمنهة» فافهم. 

وهذه غيرٌ الأولى مِن الصورتين السّابقتين» وقدّمناة”'' عن "الكافي". وكذا قال في "جامع 
: اال ُ 1 ل لل اباي : 0 بم اماع ا عله 
الفصولين”' من الأحكامات: ((لو تغيب الغلام وأخئل”) الكفيل أبا الغلام وقال: أنت أمرتني أن 


-« #2 


ا 7 8 الى 007 * دبي “هزر : م ك2 
أْضَّمئهُ فخلصنى» فإن الأب يوحذ”' به حتى يحضير ابنة؛ إذ الصبى ف يده وتدبيره. وكذا 


ثم إذا ذهبّوا إلى المدّعى عليه فالأمينٌ يُخبرَةُ بها ادْعِيَ عليه فإِنْ أقرّ بذلك أشهدَ شاهدين عا أقر به 
أمرَهُ أن يوكلٌ وكيلاً يحضرٌ معه بلس القاضي ليشهّدا عليه مما أقر به بحضرةٍ وكيلِه فيُقضَى عليه 
مفرويوز الكزو التي لدان القت عركة التي كر #ددسمورنا الجيك لد ناا 
0 عليه قن حلفي اخ الشاهدان القاضي بذلك ح عنفة يبن الدعرئ: وإن نكن عن 
اليمين أمَرتُ أنْ يوكلٌ كذلك» ويشهدان بنكوله» ويقضي عليه بالنكول) اه. 

(قولة: وهذا مبنيّ على القول بأنها بعد الدُخول بها برضاها ليس لها منمُ تفميها إلخ) أو على القول 
بأْه لا تسمّعٌ دعوى المهر بعد الول بها. 


.519/17 المسماة: "زواهر الجواهر" للشيخ صالح التمرتاشي (ته5١٠١ه)» وتقدمت ترجمتها‎ )١( 
.,/7/5 (؟) "الولوالجية": كتاب القضاء  الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ‎ 
المقرلة [5755؟] قوله: ((فلا تنفذ من صبي ولا بحنون)).‎ )( 

(14) "جامم الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام الصبيان .١6٠١/7‏ 

(5) قي النسخ جميعها: ((وآحذ) بالمد ((يؤاخذ)).؛ وما أثبتناه من عبارة "جامع الفصولين". 


حاشية ابن شايفية مم 7 9 09007ز زا ا ا [ 27 قسم المعاملات 


وفيها: ((القاضي يأحذ كفيلا يإحضار المدَعَى - وكذا المدَعى عليه إلا في أربع: مكاتبه؛ 


عادول 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1 0111 ا 211111001 
قالوا: إن الصبي المأذوث لو أعطى كفيلا يوون نحن الصّبي إن الأ لانن باعصعارة 
بخلاف أ قال: أكفل ين اندو كن "فعاف :ويد فالامة بالكفالة لا نظالن بالحطباز 
“/ق158/ب] زيد؛ لأنه لم يكن بيده وتدبيرة)) أه. 

5غ 6 (قوله : نبوا اع ان "ال 

لاغ 76 (قولة: بإحضار المدعَى) بالفتح» اي المدَعَى به إذا كان مشولا 

4 /اعة”ع (قولة: وكذا المدَعَى عليه) ع 6 من المدّعَى عليه كفلا بتفئسيه إذا برهئن 
الذكي يولم :له اشيوةة أو أقام واتيداء انا دعر بوزقان «الشهووي جهو نولا يعر على 
إعطاء كفيل بالمال؛ ال 

(ه 00 (قولة: إلا ف أربع إلخ) عبارة "الأشباه””"©: ((ويُستئتى مِن طُلَبٍ كفل سير 
إذا كان الدع هعورف بوكلا ونم ين النغي الوضنابة والوكالة وهماقق' أدب 
الضن "3ك" لضت افك" .وهاء :ذا اذعن ندل الكابة على مُكاتبه ا غيرّها. وما إذا ادْعَى 
العنذةا المأذوثُ الغيرٌ المديون على مولاهُ ديناء بمخلاف ما إذا تق الكت“ قل مو لزاه أ الادوة 
المديون قانة 00 كذا في "كافي الحاكم' )) اه. 


(قولة: وما إذا اذعى _بِدل الكتاية على مُكاتبه إلخ) ينظر الوحه في هذه المسائل لل كور ف 
"الكائي" ووجهُ الفرق بينها؛ فإِنّ ما في "شرح الأشباه" غير مخررء ولم لذك اي "العراضيها" حي 2 ونين 
وار "كني عدا لذ درن مدقن عليه كما يفهمة كلام "الشارح"؛ فيراد به ما إذا كان 
تدعا والكة ساعن عل كان الفضيل لذ كون: 


)١(‏ "الأشباه والنظائر : الفن الثاني: الفوائد كثاتت الكفالة صلةه ؟-. 
5 انظر "شرح أقت القاضي” للصدر الشهيد: الباأب التتاسع والعشرون - طلب الوصي أو الو كيل الكفالة أ حين 
إثباته وصيته أو و كالته ١947/7‏ بتصرف. 


الخرع السادش ضكن معمسمسمسصسينتين 5ه 2 سسحتت اسْسسيسويستت - “كنات الكفالة 


وو كيل إذا لم ينبت المدّعي الوصاية والوكالة)). وف "شرح الجمع' عن "محمد": 
((إذا كان دعر عليه معرُوفا لا يُجبَّرٌ على الكفيل» ولو كان غريبا لا يُجبَرُ 
اتفاقاً» بل 0 في اليمين فقط)) اه. ْ 

بإبراء الأصيل يبرا اكول إلا كفيلَ النفسء إلا إذا قال: لا . 2 1 
بكوكل ؛ ولا ليتيم أنا ول وز لوقل انا لبو لهي الاك ا اك 


4040 (قولة: إذا لم ينبت المدّعي الوصاية والوكالة) لأنّ المدّعَى عليه إذا أَنَكّرَ كونة 
و روك يك عع د العا و مقافي وو عر نامالا الى د 1 
على كونه وصيا أو وكيلا لم يؤختذ له كفيل ين الْسَى عليه بنفضيها ذل الرضاية انار كال 
سد على القن علي انا ل ان بت ذلك وأرادً أن ينبت ينا له على اليس أو الموكل ققد 

صار المدّعَى عليه خصماء فإذا قال للقاضي: لي بيّنة حاضرة في المِصْر فخة لي كفيلآ ؛ بنفسيه إلى 
ثلاث أيَام مثلا فإنه يُجيبُةُ هذا ما ظهّرٌ لي في تقرير هذا المحل. 

١8 41/7‏ (قولة: لا يجبر على الكفيل) وق ظاهر الروافة د كين ا على 
إعطاء الكفيل وإنْ كان المال ل البراا ان براق أبي 00 

4/4 هل (قولة: إلا كفيل الو فإل الطالت إذا قر 0 لا 00 له قبل اكير ننه 
ورن "1 ناشعيفه" قال لتنا واحد الكقر نيقي لاقي المسركورة وعدا اقيم عليه وذو باد 
في خصومة "كافي". 

(قولة: لأن المدَعَى عليه إذا أنكْرٌ كوه إلخ) يعني: أن المدَعَى عليه اذَّعَى عليه المدّعي أنه وصي 


أو وكيلٌ» ولو اذْعَى المدّعي الوصاية لنفسيه أو الوكالة كان الحكم كذلك كما في "السندي” عن "شرح 


أدب القاضى" . 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثانى: الفوائد ‏ كتاب الكفالة صد د ؟-. 


.١ 5.١/6 "ط": كباب الكفالة‎ )0١ 


حاقدة امون كادي إنأد لمتحت تو التاملاك 
(و) أما (كفالة المال) 0008 00990000000100 ش51( 


مطلبٌُ في”'2 كفالة المال 

41/9 5 1ع (قولة: وأمًا كفالة المال إلخ) و على قوله: ((و كفالة النفس))» قال في 
"شرع ل 7 ((وزاذ بعضهم الكفالة بتسليم المالء ومكن دُخولة ف المال فلا يحتاج إل 
جعله قسما ثالئاء فتأمّل)) اه. وهو ظاهرٌ ما في "البحر”" عن "التتارخائيّة"”27: ((له مال على 
وسو فال ريو طالب ع بي للك اع دلا 1 اقكة و أدولنة الحا ان السك هنذا 
عن ا لمال أن بلسو و ا وو عل أ يتقاضاءٌ ويدفْعَهُ إليه» وعلى هذا معاني 
كلام الناس. ولو غصّب مِن مال رجل ألفا فقاتلة الشم وي عيفد اراد أده منهء فقال رجل: 
لأ قائلة كان كار الها عسوا اوفقي للق ارقي افير كان الندافيب اس ف الاق 
ونا ولت كي ايد ا المتباة باظك ب كان ماه النتقاضي)) منت فيه العا 3 كر 
كفالة بنفس المال» بل بتقاضيه؛ وهذا إذا لم لس ففي "جامع الفصولين” ': ((قال: 
ديك الذي على فلان أنا أدفعةُ إليك؛ أنا أسلمُهء أنا أقبضّة لا يكونُ كفيلاً ما لتكت انظ 
دل على الالتزام))؛ ثم قال27: ((لو أتى بهذه الألفاظ را لا يصيرٌ يت ولو ا كقوله: 


(قولهُ: وهذا إذا لم يذكرة مُعلقا إلخ) لا معنى لهذا التقييدٍ فإنه فيما تقدّمٌ لا فرق بين تنجيز وتعلية 
لوؤجودٍ ما يدّل على الالتزام» وأيضا عبارة "الفصولين" فيها كفالة مال» والأنسب أن يقول: ((هذا إذا كان 
فيها الترامٌ بخلافب ما إذا لم يوجَدْ فإنه يُفضّلُ بنَ المعلق وغيرو))» ثم يستدل بعبارةٍ "الفصولين"”» تأمّل. 


00 (<في)) ليست في "ب وام.‎ )١( 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الكفالة ١55/7‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

(8) "البحر" : كتانب الكفالة 77/74 7 

(5) "التاترحانية": كتاب الكفالة - الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع في الكفالة ع /ق١٠٠5/أء‏ معزي إلى "نوادر ابن 
سماعة" عن محمد. 


() "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ‏ 


أ 


لناظ الكفالة لكات 





"+ 


الحو السادس عش جسشسشعي. هل فشنفنسنش شيش سيت كتاب الكفالة 


مطلب: كفالة المال قسمان كفالة بنفس امال وكفالة بتقاضيه 
وقد عَلِمَعا مرا" أنّ كفالة المال قسمان: كفالة بنفس المال وكفالة بتقاضيه ومن الثاني 
لكفالةٌ بتسليم عين كأمانةٍ ونحرها كما يأتي”" كوف بهد قزل ((ولو غصب من مال رجحل 


اذ درف الكقتي صا رتيب 2 عيها لوقاننك: لات با بإذااملكنة لألياء عضا 
ينا فلا تَصح الكفالة بدفيهاء بل يصبرٌ كفيلا بالتقاضيء وبه ظهَر الفرقي بين المسألتين. 

44 هلم (قولة: فتصح به) أظلمة فشمل ما إذا كان الأصيل مُظالنا به الآن أو لاء فتصِح 
عن العبد المحجُور بما يلرنهُ بعد العتتي باستهلاك أو قَرْض» ويُطالَبْ الكفيالٌ الآنّ كما لو فلس 
القاضي المديوكَ وله كفيلٌ فإ المطالبة ا عن الأصيل دول : الكفيل كما ف "التتار 0 
'نهر””. وشَمِلَ كفالة المال عن الأصيلٍ وعن الكفيلٍ بأن كفل عن الكفيلٍ كفيلٌ آخرٌ .مما على 
الأصيل رعرق153/] كما 0" أو الباب د عن "الكافي"» وقال في "ابحو" ((أطلق صشّها 
سه حرا كان اا 527 و و ورا 0ك الا روف اد 

ا ل ل اك رد : الكفالة للصبي التشاحر 
موحية : أنه برع عليه وللصبي العاقلٍ غير التاجر روايتان)) اه. - الحاكم العيي" 
أذ انلو تناح موس تبون" لاره 0( وبر راذا كدر رجن الفنييي إن كان المي 
تاجرا صح بخطابه َبُولِهء وإن كان محجورا فإن قبل عنه وليهُ أو أجنبي وأحازٌ ولَيَهُ حار 
إن لم يُاطِب ولي ولا أجنبي بل الي فقط فعلى الخلافي)) اه. 


١‏ المقولة [؟5ه--ه١]‏ قوله: ((ورجحَة كبا 

() "التاتر خانية"< كتاب الكفالة الفصل الثالث ف بيان من تصح الكفالة منه ومن لا تصح 1 ني 
(5) "البهر": كتاب الكفالة ق7١4/.‏ 

(0) المقولة [737707] قوله: ((ومّن عرّفها بالّم في الدّينٍ إلخ)). 

83 "النيدد" كاي الكنالة ره 


1 


0 


| 0 "النواوية"”: كثاتت الكفالة 5 الفصل الأول 4 المتلمة 0/5 (هامش "الفتاوى اليتدية' ). 


(8)"التاترخانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثالث ف بيان من تصح الكفالة منه ومن لا تصح 4 //ق١١5/أ‏ بتصرف. 
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ولو انا زوفتو رف كانم ذلك لان وكيا يسا ار رذ كلذ لمر 

قلت: العام أن مبنى المنلاف على أنه: هل يُشسترَط في الكفالة القَبُولٌ في المجلس 
ولو من ُضُولي؟ ونه "أن برسف” ا يدرت وسيأتي1 اخشلافُ التصحيح؛ وقد 
00 يَصِح ضمانٌ الوليّ مهرّ الصغيرة» وار تمام الكلام عليه. 

دقمعهمم (قوله: ولو “المال 00 لابتنائها على التوسّعء وقد أجمعواعلى صحتها 
بالدرَك0" مع أنه لا يُعلَمُ كم يُستحَقٌ ين المبيع» "نهر "9). ويأتي في "المعن'7*) أربعة أمثلةٍ 
للمحهّول» وفي "الفتح””: ((وما نوقِض به ين أنه لو قال: كَفَلتْ لك بعض ما لَكَ على 
فلان فإنه لا يْصِح ‏ ممنوعٌ» بل يح عندنا والخيار للضامن؛ ويلزّمه أن يسن أي 0 
شاء)) اه. وفي "البحر””"' عن "البدائع"0: ((لو كفل بنفس رجل أو .ما عليه وهو ألفْ جار 
وليه أحذهها اليناقنام) اند وسلة بن "الكاف ". 

ركدعهى (قولهُ: إذا كان ذلك الال ذا محا الى نفد الاو وو تع الم 
فيه ميك الكفالة به كه عزاة "لاتوت" إل العرس اتكيرة"3 101ب ولمداطا ابض أذ يكدون 
الدل قاف بار انان 


. وما بعدها در‎ ١١اضص‎ )١١ 

(5) المقولة [555717] قوله: ((ولو فضولياً)». 

(17) يأتي بيانه من ابن عابدين في المقولة ]]02٠1[‏ قوله: ((وهذا يُسَمّى ضمان الشَركِ))» والمقولة [5./اد؟] قوله: ((كفالتة بالتّرَك). 
(5) "النهر": كتاب الكفالة ق5١4/أ.‏ 

(ه) عدامب “در", 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة 534/5. 

(0) "البحر": كتاب الكفالة 5/دت؟. 

(8) "البدائع": كتاب الكفالة ‏ فصلٌ: وأما شرائط الكفالة 9/5. 

(98) ص املا "در" 

.77/7 "التكملة وشرحها": لحسام الدين المكيّ الرّازيَ (وت98ده)» وتقدمت ترحمتها‎ )٠١( 


1 5 م‎ 0 1١١ 


الجزء السادس عشر -- ش ا الإو لس سصسسسسسسسا يتاب الكفالة 


كما سيجيء؛ لِأنّ فِسمة الدّيِنِ تق تلضعد لك ابو 10ل لطيو 101 زوالا .تناه 
النفقة المقرّرةٍ فتصحٌ مع أنها تسقط .موت وطلاقء "أشبا 00 كانيع الجدواتيهينا 
بالاستحسان للحاجة لا بالقياس») 211111111 


447 هع (قولة: كما سيجية) في قولوا": ((ولا لشريك بدن / مقبعة 4 فيسكا دن 
ميخ لا تصرح يه الكفالة. 

[8445)] (قولة: لأنّ قسمة الدّين قبل قَبْضِهِ لا يَحُورُ) لأندانةا أن كمسل عنقا متسذرا 
فكو فون الذي اق قتضيى: او نضلفا كاتا قفي كنياذ لقنية لأن له أن يأعد ين 
المفوضن : نك بن لعزي ا ا 

رهم؛ه/ (قولة: وإلا في مسألة النفقة المقرّرَة) ما قبل هذا الاستثناء وما بعدّه استشناء من 
صريح قولِه: ((إذا كان دَينا صحيحا))» وهذا استثناءٌ مِن مفهُومء فإنه يهم منه أنه إذا كان 
اط “و 1 5 ا ا ا 
الدين غير صحيح لا تصيح الكفالة فقال : ((إلا في مسألة النفقة المقررة فإنها تصح الكفالة 
بها مع أنها دَينْ غير صحيح؛ لسقوطها موت أو طلاق))» وهذا إذا كانت غير مُستدانة بأمر 
القاضي» لوي ابن صحى 1 يبلط إل بالقضاء أو الإبراء. والمراذ د 
بالتراضي أو بقضاء القاضي. . وتصبح كنات انها باريقة 3 المستقبلة كما يذكره "الشارح" بعد 

00 : ' 
أسطر مع أنها لم تصير دَينا أصلاً. 


ا ١م(‏ 11 


)١(‏ في "د" وكو": ((لا تحوز)). 

(؟) المراد منها "الفوائد الظهيرية" كما في "الفتح" 0/5 وما بعدها. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة ص 1٠5‏ بتصرف. 

:)ا صة١١ا_‏ "در . 

(ه) "النهر": كتاب الكفالة ق5١4/.‏ 

(5) انظر "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد - كتاب الكفالة صاةه 5 بتصرف. 


0700 معطم 0 ا 
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إلا ق يدل السعاية غقةة: "راارلة"7 ارو كانه الباق نيدل الكتاجة وإلا كوو 

0 3 00000 له الش كي ع م اس له 0ه 2 اع ل 
لا يسقط؛ لأنه لا يقبّل التعجير» فيلغز: أي دين صحيح ولا تصح الكفالة به؟ وأي 
دين ضعيفٌ وتصيح به؟ (و) الدّينْ الصّحيح (هو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء) 


وأمًا ما قدّمه9) وَل اماج رف اما لا تصيح بالنفقة قبلَ الحكم)) تمحدول علن. اللاضينة؛ 
لأنها سقط بالطتي إلا ذا كاله عر ره ودر اي ي أو بقضاء القاضي كما حررناة هناك””". 
[كم؛هة١]‏ (قولة : وإلا قِ بدل السغاية) أ 52-8 إذا أعتقّ 1 وسعى 2 باقيه) وي 
ا ((والمستسعى في بعض قيميِهِ بعدّما عتقّ ممنزلة المكاتبي في قول "أبي حنيفة" 
لا َجُورُ كفالة أحدر عنه بالستّعايةٍ لمولاهُ ولا ينفسره؛ وكذلك المعتقٌ عندَ الموت إذا لم يحرج 
ا ا التعاية وام المعنق على جُعْلٍ فهو منزلة الح والكفالة للمول باعل عه 
ويه جائزة)) اه. 
/لم 5 (قوله: تلد : أي دين صحيح م إلخ) فيقال: هو دن الجفانة وكذا ادامر 
شرك كنا عَلمتة. قال في "لب "00 ((فإن قلت: رءإق؟١١/ب:‏ دين الرّكاة كلت 
ولأتض الكقالة نيه قلضا: إجاله نعو أن لس كرا عقا عرد 1 ويدوا اد 
قلت: وي قوله كذلك نظرٌ؛ لأنّ الدّينَ الصّحيحَ ناتلا يسقط إلا جالاداء از الانيراءه 
ودين الرّكاةٍ يسقط بالموت وبهلاك المال» فلا يرِدُ السّوالُ مِن أصله. 


6484م (قوله: وأي دير ضعيف) هو 0 النفقة. 


وقول كبا إذا اعون يعفتة وستى اق تاقد الن) اذ اديع" نقلاً عن "الرّحمتي" را 3 
يدل السعانة له بنط |" ا التهبى» 


وهو عحيب» فتنبة)) اه. 


)١١‏ "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة - نوع في ألفاظه ١7/5‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 
9 صدز اد دن ؛ 

(؟) المقولة (1725؟] قوله: ((ونفقة زوحة إلخ)). 

(:) "النهر": كتاب الكفالة ق5١4/!.‏ 


الجر الشاوسش عشز . جتجحسستسحييم :09 لمعي مسحت . كاي الكقالة 


ولو كما بفعل يارَمه 107 الدّينِ» فيسقط دَينْ المهر بمطاوَعتها لابن الزّوج 
للابراء ا البو كمال 25770 


وناو رق له ابولو كي دول كان الو اك ارال 

849؟] (قولة: بفعل) الباء للسَببيق "ط"210, 

18491؟] (قولة: فيسوّم دين المهر) الأول" افتحل دين المهر الستاقظ نظاو ويا "001 

؟8495١؟]‏ (قولة: للإبراء المحكمي) لذن انا ذلك قبلَ الدّعول مُسقِط لمهرها فكانا 
أإرأنة ضع لكر يقي أن اله قط 1 نصفة”" بالطّلاق قبلَ الدُحول مع أنه لم يوجَّدْ مِن 
روج إبراءٌ أصلاً لا حقيقة ولا حُكما؛ إذ لا يُتصوَّرُ كونٌ الطّلاق قبل الدُحول إبراءً من 
نصفي المهر؛ لأنه بطلاقِه سقط عنه لا عنها. وقد يجاب بأنّ المهر وجب بنفس العقدٍ لكنْ 
مع احتمال سقوطه بردّتها أو تقبيلها ابن أو تَنصّفِهِ بطلاقِها قبل الدّعول ويتأكدٌ لزومٌ مامه 
بالوطء ونحووء حتى إِنْه بعد تأكده بالدّعول لا يسقط وإن كانت الفرقة مِن فل المرأة 
كالئمن إذا تأكد بقبْض المبيع كما قدّمناة؟" في باب المهرء وقد صرَّحوا اهناك”' بصحّة 
كفالة ولي الصغيرةٍ بالمهرء وكذا كفالة وكيل الكبيرق» ولم يقيَّدوةٌ بكونه بعد الدّعول؛ 
ووجه ذلك _والله تعالى أعلم ‏ أن احتمالَ سقوطه أو قوط اف ليد أنه ل درطا 
تظهّرٌ براءة الكفيل كما لا يضر احتمال سقوط ' تمن المبيع باستحقاق بيع أو برذه مخفيار عيسيء 


ا ِ ىا عات [ ل 8 كك : راغ شه اله ما الا بوي كم ا ينه 7 ١‏ يكم 
حن كر و حرو زحي علطتا وال ري الوح سو احبال بر كارت رد 


التعججيز» » فيقتضي هذا أن احتمال سقوطه عا ذكرَ لا يُصيرهُ ضعيفاً مع أنه ليس كذلك» فما قالهُ هنا لم يرد 
التعريف إلا إشكالاء وها ناكل له اليسن سنسدا ل 


.١ 51/8 "ط": كتاب الكفالة‎ )1١ 
3 ف‎ ١ 
المقولة 891١م قوله: ((ويا كد)).‎ (2 


(5) المقولة [170؟١]‏ قوله: ((وصمّ ضمانٌ الولي مهرها)). 


((إيسقط منه نصفه)). 


/م-؟ 
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9 1 , 2 و تر َ- 
(فلا تصح ببدّل الكتابة) لأنه يسقط”' بدونهما بالتعجيز 0 


ع ع 03 5 ُ عا ا 5 7 0 ّ ىر 
أو شرطء أو رؤية» فإنَ الكفيل به يرأ مِن الكفالة مع أن المَنَ عند العقدٍ كان دَينا صحيحا يصدق 


عليه اله ولط ل بالأداء أو الإبراء» 1نف لأ سقط إلا يذدك مالم عرض له مُسقِط ناخ 
لحكم العقاد وهو لزوم شمن لأنه ببأحد هذه الأشياء ظهّرَ أن العقد غير مُأزمٍ لمن في حَقَ 
العاقدتين؛ فكذا عقد التكاح يلم به تمام المهر بحيث لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ما لم يتعرض له 
وقد لكلن أذ تسانية ساف عع ا لو سيفيد البنتوطن يقالته ادع د اتلك 
السقط 3 أنه لم يحب مِن أصلهء بخلاف سعَوطِهِ بالأداء أو الإبسراء ل مُقَتصرٌ على الحال. 
وبهذا التقرير ظهّرَ أنه لا حاجة إلى ما تقلّهُ عن "ابن كمال"؛ فاغتدم ذلك ولله الحمدٌ. 

بوهم (قولة: فلا تصِح بِبدَل الكتابة) وكذا لا م الكفالة بَالديّة كما فق "اللنلاص:"”" 
ولا وق "لخر يه" : ((واعلمٌ أن الكفالة ببدل الكتابة والذية لاتصح)) اه و نقلهنا 
في "التعار عحانيّة'"7© عن "الظهير يه" ولع ين اونا وني ساي 5 ارا 
'الخلاصة"0) "رملي"7". ولعلّ وجحهة أن الديّة ليست ديناً حقيقة على العاقلة؛ لأنها إنما تحب 
ولا على القاتل ثم على العاقلة بطريق التحمّل والمعاونة. والظاهرٌ أنها لو وحَبّتْ في مال القاتل كما 


(قولُ: والظاهر أنه لو يبت في مال القاتل إلخ) يُنظرُ ما كتبناٌ على هذه المسألةٍ في بابو الرُحوع 


)١(‏ في "ط": ((لا يسقط))» وهو خطأ. 

(9) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثامن في دعوى الكفالة ق7؟/ب. 

09 "البزازية”: كتاب الدعوى - الفصل الثامن في. دعوى الكفالة 7ه" (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(5) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الثاني في الكفالة بالشرط إلخ ق1075؟ب. 

(5) "التاترعحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس في الكفالة بالمال ؟/ق4 ١٠/ب.‏ 

(1) لم نهتد إليه» وذكره الرملي "احاشينه على الفصؤلين" اق ا 

(0) ((صاحب)) ليست في "ك" و1" واب وام. 

(4) "الخلاصة": كتاب الدعوى - الفصل الثامن في دعوى الكفالة ق77؟/ب. 

(4) لم نعثر عليها في "حاشيته على جامع الفصولين" ولا في "الفتاوى الخيرية"؛ ولعلها في “حاشيته على البحر". 


الخرء السادس عشن عمت سحشحنيقفست. ‏ الم يتسسش بفينتت. كثات الكفالة 
ل امعحس عر اع 1 ار ' ذلى ب ادي 
ولو كفل وأدى رجّع هما أدى, " كر يعني: لو كفل بأمرو؛ وسيجيء قيدٌ آخرٌ 


لو كانت باعترافه تصِح الكفالة بهاء فتأمّل. وفي "كافي الحاكةو": ((قال: إن قلّكَ فلانٌ حطأً 
فأنا ضاميٌ لَدِيتك» فقتلَهُ فلانٌ خطاً فهو ضامن لديته)). 

4ع هل (قولة: بالتعجيز) بدَلَ من قوله: ا ل ل كم 
لازم ين جانب العلد. فله أن يستقلٌ بإسقاط هذا الدّينِ بأن يُعَجّرَ نفسَهُ متى أرادَ فلم يكن ذيناً 
جنا لأنّ العقدَ من أصلهِ لم ينعد مُلزما لبدّل الكتابة؛ امقر للسوعان عا د لاسي 
السيّدُ على عبد دين ولذا ليس له حبسُة به فظهرَ الفرق بَِهُ وبين المهر والنَمَنِء فتدير. 

رهوئه م (قوله: ولو كقل) أي ؟:ضين بدل الكتابة: 

تكة4 هلم (قولة: د يعني إلخ) هذا ا 5 ام 

هم (قولة: وسيجيء) أي: عند قوله' 2 ((وبالعهدةٍ وبالخلاص)). 

4؟ة؛ هم (قولة: فيك خم هو إذا حسب أنه مجبّرٌ على ذلك لضمانه السابق. ر؟/ق١/]‏ 

قلت: ويظهَرُ مِن هذا أنّه يرحمٌ على المول؛ لأنه دقع له مالا على ظنَّ لزومه له ثم 
تبين عَدمَهُ وحينئذ فلا فائدة للقيدٍ الأوّل إلا إذا كاك الراد الجوع على المكاتب تمل 0 
أت بعض المحشّينَ ذكرَ نحو ما قلتهُ. 


(قوله: فظهَرَ الفرق بينه وبين المهر والثمّن) لكن لم يظهرٌ منه الفرق بينَ المهر وبين باقي الديون 
الضّعيفة: كالدية على العاقلة. 

(قولة: ويظهَرٌ مِن هذا أنه يرجعٌ على المولى إلخ) ليس في ذكر القيدٍ الثاني ما يدل على أن 
2 3 سواعة ا ل - _ د و - ع 2 
الرّحوعَ على المولى؛ ويظهر أنه إذا اراد الرحوعَ على المكاتب لا بد مِن تحقق القِيدَين, وإذا أراد الرجوع 
على المولى يُشترّط القيدُ الثاني فقط. 
)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة 47/5 7 بتصرف. 


(؟) "النهر": كتاب الكفالة ق5١5//.‏ 


هبه أت كر . 


جخاشية امن قابديق» ٠حمسسيتح‏ مع صتصطد. ‏ 7 اس اس قسهم المعاملاات 


0 7 0 1 / شي ع 7 لي 2 0" 
(ب: كفلت) متعلق ب: تصح (عنه بألفي) مثال المعلوم, (و) مشل المجهول بأربعة أمثلة 
(ب: ها للك عليه انها يدر كلك قُُ هذا البيع) وكا بسي ضمان الذّرَكُ 2 200 


ةع ةا (قولة: ب: كفلت إلخ) أشارٌَ إلى أنَّ الكفالة بالمال لا تكون به ما لم يذل فلجه ديل 
وار كانت كقازد تقس ينول أن نيان" القائل كاله انارو فق كقالة اسن تكرت كقاله مال اهنا 
كما سنا هداك 4877 ورك هاءق "حادم الفصضولين”): زرفي أنه :لو قال: ديرك الذي على هلاق أنا 
ادكه ابلق انا لمك أن أقِبِضّهُ لا يصيرٌ كفيلاً ما لم يَتكلّمٌ بلفظة ندل على الالترام كقوله: 
كفلت ضّينت» على» إلى)): ولا عاقيا في: أنا أدفعة إلخ: ولو اك ينه الفا يوا 
لا يصيرٌ كفيلاء ولو مُعلقا كقولة: لو لم يؤدٌّ فأنا أؤدي: فأنا أدقحٌ يضيرٌ كفيلام). 

05020 (قولة: كفا لك عليه) قال في "البحر'”: ((وسيأتي أنه لذ يدهن البرفان أن له 
عليه كذا أو إقرار الكفيل؛ وإلآا فالقولٌ له مع يمينه)) اه. وقدّمنال» عن "الفتح" صحّة الكفالة 
وه كدلك يعم آءا لله عليه ويجبر الكفيل على البيان. 

[مطلب في ضمان الدّرَّك] 

ونام ركو اوها لسك عماة لذ لل تسعترة ويب كوف اران وهو الحو عٌ اده 

عند استحقاق المبيع» وتمامُةُ في "البحر"”2. 


(قولة: وإلا كانت كفالة نفس) هذا مُسلّمْ إذا دل الكلام عليهاء وإلا لا تنعقَدُ أصلاً كما قدَمَه. 


)١١‏ المقولة 5757 ؟] قوله: ((وتنعقدٌ ب: ضَمِنتَهُ إلخ)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ - ألفاظ الكفالة /54. 
(5) المقولة [4079 0ع قوله: ((وأمًا كفالة المال إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الكفالة +//79؟. 

(د) المقولة 5857 5؟] قوله: ((ولو المال بجهولاً)). 

4 الفلر "البح ".كناب الكفالة ب 


الجزء السادس عشر 5-2572 ا لبي ب ا ل 0 كتاب الكفالة 


3 ما بايعت فلانا فعليَ)» وكذا قول الرّحلٍ لامرأة الغير: و ل م 
ما ةافنت م "ععانية له (و: ما غصبَّكَ فلانٌ فعلىً) ((ما)) هنا 
شرطيّة أي: إن بايعتة فعلى لا: ما اشتريتة؛ 000000 


قرط و شمن على البائع بالقضاء اسن "ال" آغيرٌ البابي””'") ويأتي و 

١ه‏ (قولةُ: وب:ما بايعت فلاناً فعل) معطُوفٌ على قوله: ((ب: كفلت) فهو مُتعلق أيضاً 
: ((تَصحٌ))» لا على قولِه: ((بألفي))؛ إذ لا يناسبّةُ حَْلُ ((ما)) شرطيّة حوأبها قولة: ((فعلي»). 

#زافا هلام وق لم: وكذا قول الرجل الخ) في في "الخانية””: ((قال لغيرو: : ادفعْ إلى فلان 
كل يوم درهماً على أنَّ ذلك علي» فدقع حرا مسال ص فال الآمر: 5 
جميعٌ ذلك كان عليه الجميع. ؛ عنزلة قوله: ما بايعت فلانا فهو على يرم جميغ ما بايعة. وهو 
كقوله لامرأةَ الغير: كملظ للك بالفقة أبدا يلنكة ١‏ الشقه يدا جا و]فيع اق وكا خيين ولو فاك 
لها: ما دمت في نكاحه فنفقتكٍ على فإن مات أحذهما أو زال النكاحٌ لا ب لقن افق افنه 
وقدّمنا"؟ في بابب النفقات لزوم الكفرل نه العدة أيضا. 

64ل (قولة: و: ما غصبّك لحن وكذاها انلف لف الْودَعٌ فعلي» وكذا كل الأمانات» 
"جامع الفصولين”” 2. 

(ه.0ه؟] (قولةُ: ما هنا شرطيّة) أي: في قولِه: ((ما بايعت)) و((ما غصبّك)). 
ين: كون ((ما)) لمجرد 
الشرط مثلٌ ((إن))» وكون المكثفول به الشمَنَ لا المبيع بقرينة التعليل؛ 0 "الدرر"7 أظهَرُ 


11 3 


-١7هص‎ )١( 

(5) المقولة 01/٠١5‏ ؟] قوله: ((كفالتة بالدّرَك))» والمقولة [57717 ؟] قوله: ((إذا ا المبيع قبل القضاء على البائع)). 
() "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل ف الكفالة بالمال 7١/7‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(4) في "1": ((تلزمه)). 

(ه) المقولة ]١5457[‏ قوله: ((ولو كَمَلَ لها كلّ َهْر كذا إلخ)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في السوفاك ,احكاديا إلخ 5 بتصرف. 

00 "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 7948/5؟. 


1 


تكنةةل) (قولة: 1 إن بايعتة فعلي» لا: ما اشتريته) أراد يان 


2/4 


حاشية ابن عابدين   /‏ سس ادا كم ل ليس قسم المعاملات 


لما سيجيء ااام ا وشرط في الكل القَبُول» اق كبو انو انه 


م 


بأن بايعة أو غصّب منه للحال» ' 0 #الععلمءة ثم لقف ا ا ا ا 0 


في الملقصود؛ حيث قال: ((أي: ما بايعت منه فإنى ضام لثمنه لا ما اشتريتة فإنى ضامنٌ للمبيع؛ 
عس 0 :عد ع ء“ كس ,)١(‏ : . . 2 ِ 8 ل الله 
لات الكفالة بالمبيع لا تجوز كما سياتي))» ثم قال . 00 و((مال» ِ هده الصور شرطية معناة: إن 
بايعت فلاناء فيكو في معنى التعليق)) اه. وما كيّهُ "-م”" هنا لا يخفى ما فيه على من تأمَلهُ فافهم. 
(تنبيه) 
قَيَدَ بضمان الثمَن لما في "البحر”" عن "الْبرّازَيّة"”: ((لو قال: بايع فلانا على أنَّ ما 
أصابئك من خسران فعلي لم عي )ل قال "الخخيرٌ لكر ((وهو صرح كأن من قال: 
استأحر لاهو فلان وما أصابَكَ من حسران فعلي لم : يُعيح) وهي ا الفتوى)) اه. 
رلأمهةلل (قولة: لما سيجيء) ل قِْ ل . : ((ولا بيع قبل قَيْضه)): وهذاقٍ البيع 
الصحيح» 5 امه 
- 55 8 ل 0-1 سر 0 1 7ع) فيج . 
ز4٠هه",]‏ (قوله: بأن بايعه إلخ) تصوير للقبول دلالة» وعبارة "النهر”'' هكذا: ((وفي 
)فرط القثول» إلا انقاق "0 قال علي ين غيرق: ترطنا هلم تقوفت ببففال 
رحل: أقرظة؛ فما أقرّضتهُ فأنا ضامنٌ فَأقرضَهُ في الحال مِن غير أن يقبَلَ ضمانةُ صريحا 
يَمِيِحّ ويكفي هذا القَدْرٌ اه. وينبغي فى أن يكوت: ما بايغت فلانا أو+ ما غصَبَكَ فعل كذلك 
ل 0 
قلت: ما ذَكرَهُ راق 87١‏ /ب] فق المبايعة صحيح لاف الع يي فَإن الطالب فعض رقب منه) 


69 "الدور والغرر": كنات الكفالة. ازة . 

(؟) انظر "ح": كتاب الكفالة ق5 1/5٠١‏ 

زم "البح" - كنات الكفالة 2/1 

(5) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ١/7‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ل 
(5) المقرلة [43 00 ؟] قوله: ((ولا عبيع قَبْلَ قَنْضِو)). 

(/) "النهر": كتاب الكفالة ق/ا١4/).‏ 

(8) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ نوع في ألفاظه ١7 - ١١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السادس عشر 11111111111198 وم م لل ل 2 كتاب الكفالة 


ولو باع 5 لم يلم الكفيل إلا ف ((كلّمل». وقيل: يلرم إلا في (إذل». 27 
فكق تعد ١‏ كوك النمتي ولك 11301 كن الحسنية هين شيف آنا المبايعة فهي 
فعلة» فإقدامه عليها في الحال يْصح كونة قَبُولاً ينه فافهم. ْ 

وقامة فق شرل إلا ىق كلما ذا داكت علن» و "ابن الهمام". قال ف 
"الفته"”'2: ((لأن المعتى :إن بايعتة فعلي دَرَ درَكُ ذلك البيع» و: إن ذاب لك عليه سي فعلي) 
وكذا: ا: ما غصَبَكَ فعلي» وإذا صمحَّت فعليه ما يَحَبُ بالمبايعةٍ الأولى: فلو بايعهُ مره بعاد مر 
لاركة تكر ل التا كد المافية ره هق "المجدد" عن "ابن محيف" 0 وف "نوادر" 
أبي يوسف" برواية "ابن سّمّاعة": يلرَمُةٌ كلة)) اه. 

ر١٠ههم‏ (قولُ: وقيل: يلرَمُ) أي: في ((ما)) مثلٌ (ركلّما))» وكذا ((الذي)). 

ألأمهلمع (قولة: إلا في إذا/) أي: ونحوها مِما لا يفيد التكرارَ مثلّ (متى)) و((إن))» قال 
تال ورورق "اسن" كان قال عقي ارك إذف ره إن نابعت ر مَهُ الأول فقط بخلاف 
(ركلّما» ردمل» اه. وزادَ في "المحيط": «الذي) )) اه. ومُقَتضَّى ما مث ل "الفتح" أن ما في 
لظ روا كين "أبي يوسف"”. وأن الأول قول "الإمام" ا التصريخ مَبذلك عن 
احاشية سريي الدّين'”© على "يلي" عن "المحيط" وغيروء لك ما في "البسوط" هو الذي في 
"كاق الخاكم" ولم يذكر” فيه خلافا فكان هو المذهب. 


(قوله: ذ كر د في "المجرد 1 عن قن ا" نصًا) ع ما 8 "ال" ول لمجود الخّرط م 
مُتضَمنة للموصولية ية» وعلى ما في "النوادر' كران فيه لها 


)١١‏ "رمز الحقائق": كتاب الكفالة 1/7ل9. 

(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 7٠٠١/1‏ بتصرف. 

ومع "التهر : كنات الكفالة 153+ إنن: 

(1) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب ضمان مايبايع به الرحل 51/٠7١‏ بتصرف. 

(5) المقولة [5. ده 1] قوله: ((إلآ ف كلما)). 

59 "ط": كتاب الكفالة 7/؟5١.,‏ 

() لعل المراد سريّ الدين بن الشّحنة (وت١547ه)‏ في كتابه "الإشارة والرمز إلى تحقيق الوقاية وفتح الكنر". ("كشف 
الظنون" ١//اى‏ "هدية العارفين" 55/8/1١‏ وفيه: "شرح الكنر" ندال "فتح الكنز"). 


حاشية ابن عابدين ا سس ادا أقم 9 لل شا سم المعامللات 


وعليه "القهستاني'”' و"الشرنبُلالي””"2, فليُحفظ» ولو رجَعَ عنه الكفيلٌ قبل المبايعة 
صحّ لاقب الكفالة بالذوب» ا 1 


والحاصل: الاتفاق على إفادةٍ التكرار ف («كلما)», وعلى عدمها في (إذا)) و((متى)) 
و((إن))» والخلاف في ((ما)). 

0 (قولة: وحليه "الفّيستاني" و"الشرلالي”) وى عليه أيضاً في "امع لفصولين”9". 

هم (قولهُ: ولو رجَعَ عنه الكفيلل إلخ) في 'البرّازيُة”© تبَعا ل "المبسوط”: ((لو 
رع عن هذا الضّمان قبل أن يُايعَةٌ ونهاهُ عن مبايعتِه لم يلرَمْهُ بعد ذلك شية))» ولم يُشترط 
"الولوالبي””" نهِيّهُ عند : الرُحوع حيث 1 قال: رجحعت عن ار قبل المبايعة لم يلزم 
الكفيل شيءٌ» وف الكفالة بالدَوْب لا يَصِحء والفرق أنَّ الأولى مبنيّة على الأمر دلالة وهذا الأمرٌ 
غير لازم وق الثاية مبيّد علن ماهو لازة)) اعد :وهو ظافن "نهر أي: لأنّ قولهُ كفلت 
لك بها ذاب لك على فلان 0 ْبْتَ لك عليه بالقضاء ‏ كفالة بمُحقق 0 بخلاف: 
بع واوا ود الم يعار اندي اماق الي الالامن بيو ال ريات ارورم 


(قولة: والفرق أن الأولى مبئية على الأمر ولالة إلخ) ما ذكرهُ من هذا الفرق صحيح؛ لأن الأمرّ الذي 
انبَنَتْ عليه الكفالة لأولى غير لازم ععنى أنه : يْصِحٌ الرّحوعٌّ عنه والذوْب الذي اتبَنَتْ عليه الكفالة الثانية لازم 
ايقل الحو بخلاض ما ذكَرهُ بع فإله غير صحيح؛ فإ كلا م ين الوب والبايعة لم يتحقق بعد فلم يحب 
شية عَقِبّ الكفالة» بل الوحوب موقوف على المبايعة أو اذوب في المستقبلء وكلاهما غير موجودٍ الآن. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الكفالة 2١١7/7‏ وفيه: ((كله)) بدل ((كلما))» وهو خطأ. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الكفالة 538/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ؟/517. 

(5) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ١7/1‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب ضمان ما يبايع به الرجل .51/7١‏ 

(5) "الولواجية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بها الكفالة إلخ - 9 بتصرف. 
0) "النهر": كتاب الكفالة ق 5١4/ب.‏ 

(0) في "م": ((ما)). 

(9) "البحر": كتاب الكفالة 778/5. 

.51/5١ 'المبسوط": كتاب الكفالة  باب ضمان ما يبايع به الرجل‎ )٠١( 


اتفزية لاون عقن حب ب يبح هنير ‏ ارد تمسسمسيويس سسصسصحين ‏ "كات الكفالة 


يرل ره 


ودر ما غصبّك النامن» أو: 6 اقصات رد الناس» أو: بايعك» 7 قتلك, أو : من 
00 اول نان كيل بد باطل, كقوله: ما غصبّك أهل هذه الدذار 111111 


الكفالق يعن ٠,‏ يعو المبابعة بوتويحه المطالبة على الكفيل» نأكف ذلك عو طلوف بشيء 
ولا مُلترم في ذميو شيئا فيح رُحوطة. لام ل 0 الكفيل 
دنه للددورت قو الطالنيية لا دفول ءا اعتمدت”'' في المبايعة معه كفالة هذا الرّحلِ» وقد 
000 

هه" (قولهُ: وجخلافب: ما غصبّك الناسٌ إلخ) مُرتبط بالمتنء قال في "الففح”": ((قيَّدَ بقوله: 
فلانا لضي الكفول عنه معلوماء فإنّ جهالتهُ تمنعُ صحّة الكفالقع) سور 3 "لقا "ةا 
مسائل» في الأر ع امكفول عنه وف الثانية والثالثة والرابعة متها الكفول بنفسيه. وفي الخامسة 
0 الكقول له وهذا دالٌ تحت قوله الاتي7": : ((ولا تصح بجهالة المكفول عنه إلخ)). 

إهلدة؟ الك كقوله: ما غصبّكَ أهل هذه الذار إخ) افر ارات فته دهان الكمول عنهع 
ل ا ما بايعتمُوةُ فعلي فإنه يْصِح» فأيّهم بايعَهُ فعلى الكفيل؛ 
والفرق أنه في الأولى ليسُوا مُعيِّينَ معلومينٌ عند المخاطبي””2» وفي الثانية مُعهّنونَ. 

كتلاه 2 أن بجهاله امكفول ا ا لك 
مالك على فلان أو ا كذا في "الفتح"7”, ١‏ و رن واه ((أنه يحب 
كول أها هل الدَار لبوا ل سوس تكن الماك را ل 3 


)١(‏ عبارة "المبسوط": ((عقدت)). 

(؟) "الفتح": كتاب الكفالة "٠/5‏ 

ا 0 

19) ف "الأصل" و"ك" ون اكد اح أ وهو حطأ. 

6 ا : 5 ا 

(5) عبارة "الفتخ”: ((المتخحاطبين))؛ وعبارة "النهر": ((المحاقلبين)). 
(0) "الفتح": كتاب الكفالة ٠٠0/5‏ بتصرف. 

(8) "النهر": كتاب الكفالة ق/ا١8/.‏ 

(3) "الفتح": كتاب الكفالة 5.0/5 





خاقيةاتويعايقين . ممحسحستنيي قل ممسحنيتحدبي. ١‏ قنه المقائلات 


فأنا ضامنة فإنه اح ماه بعينه» (أو عُلقتْ بشرط صريح مُلائم)؛ 
أي: موافق للكفالة بأحد أمور ثلاثِ: بكونه شرطا للزوم الحقَّ (نحو) قوله: (إن 


: 


#ر 
سَّ ار 
أ 4 | 
سمعحووقرن وهاو عأ وا موسو أ كاه أ اه أ للها وقأو هادك أله و وا نواه أ نه لايق اوه موتو كوكهة 67 وده توق هه نه كه عه واحة وولح ىاه دهده ااه 
- > 


ددهم (قوله: أو علقت بشرط صريج) #طانة عزلنى قو لنية نيه كعليد)] سن عفيف 
المعنى فإنه مُنرٌ فهو في معنى قولِك: إذا نَجَّرتَ أو علقت إلخ. لايع يدري 00 
بأداة رعق 7١‏ 1/) التعليق» وهي ((إ)) أو إحدى أعواتهاء فدحل فيه بالأولى ما كان في معنى 
التعليق مثلٌ ((عَلَّيَ))» فإنه يُسمّى تقييداً بالشّرط لا تعليقا مَحضاً كما يُعلَمُ مِمّا مر" في بحث ما 
بطر تعائقة: أو المراذٌُ بالصريح ما قاب الصسّمنيّ في قوله: ((ما بايعت فلاناً فعلى))» فإنّ المعنى: 
إن بايعت كما في "الفتح”©» وقد عدّهُ في "الهداية'”" مِن أمثلة 3 المعلئق بالشرط» فافهم. 

اي ازقولة: لذن أنه راقو يدن ١‏ ايالمه وقد نقلي 2 

4 (قولَهُ: بأحدٍ أمور) مُتعلقٌ ب: ((مُوافق)) والباءٌ للسَبيّق "ط"0. 

هه (قوله: يكونه شرطا إلخ) بِدَلٌ مين ((أحد أمور) بِدَلْ مُفصّلٍ مِن مُحمَلِء "طا"00. 
وعبّرَ في "الفتح”27 بِدَلَ الشّرط بالسّبب وقال: ((فإنٌ استحقاق المبيع سببُ لؤْحوبب الحمن 
على البائع للمشتري)). 


(قولة: أو المرادُ بالصريح ما قَابّلَ الضّمني في قوله: ما بايعت إلخ) هذا على جعل ((ما)) موصولة 
ومَُضْمُنة للصترط» لا على جعلها شرطيّة مَحضةء فيكو عليه َليِق ِن التعليق الصّريح ك: ((إنث)). 


)١(‏ في "م : ((به)). 

() المقولة ]55٠١40[‏ قوله: ((والإقرار)). 
(0) "الفتم": كتاب الكفالة +/..7. 
(4) "الهداية": كتاب الكفالة 40/9. 
() "ط": كتاب الكفالة 9/؟5١.‏ 

(3) "الفتح": كتاب الكفالة 1/5." 


الجزء السادس عشر ‏ -. تت دا وم ثدننهسلما كَتاب الكفالة 


أو: ححَدَك المودعٌ أو: غصبّكَ كذا أو قتلك» أو: قثلَ ابنكَ أو: صيدَكَ فعلىي 
الذية ورضي به المكفول جازء بخلافب: إن أكلك سبع , د20 


2 


افد وقول انه عكداة المودَعٌ) ومثلةٌ: إن أتلفَ لك امود عٌ: وكذا كل الأمانات 
كما قدمناة”) عن "الفصولين . 

ممم (قولة: أو: قتلك) أي: وا كما في "الفتمم"7") عن "الخخلاصة"27) وقدمناة9) 
عن "الكافي"؛ وقدّمنا'"» أيضا عن عدَةٍ كتب أنّ الكفالة بالدّية لا تَصِحٌ» فليُتامّل. 

[؟؟ههم (قولة”': فعلي الدّية) أرادَ بها البدَلَ فيشمَلُ باقيّ الأمثلة. 

مهلم (قولة: ورضي به المكفولٌ) أ المكفولٌ له. 


6م و كاير 


5 ؟هه) (قوله: بخلاففب: إن كلك سبة”)) أن قعل غير مضمون؛ لحديث: ((جرح 
العجماء 0 


(1) المقولة [4 55٠‏ 7] قوله: ((وما غصبَاكَ فلان)). 

() "الفتح": : كتاب الكفالة 7/5 .8. 

(9) "الخخلاصة": كتاب الكفالة «البمل القائ في الكفالة المعلقة قد ”/) نقلاً عن "الأصل ْ 

(4) المقولة [4941 5 ؟] قوله: ((فلا نَصِحّ م ببدل الكتابة)). 

(5) ((قوله)) ليست في "ب2. 

(5) في "م": «السبع)). 

(0) روى مالك وسفيات بن عُيّينة ومَعمَرٌ وابن جرَيجٍ والليث بن سعد ويونس والرَبيدي والأوزاعي عن ابن شهابر 
عن سعيدٍ بن المسيّب وعن أبي متلمة بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: 
((العَجْماءٌ حُبَارٌ والبمرٌ جُبَار لعل حبار وف الركاز الحمس)). قال سفيات: أُوُلُ ما رأيت الزّهريّ سألتةُ عن 
هذا اللقدية» وليين معي ولا معه اح وترة سات انسلف تع لل ل مه أزو تلية :قال : إن كان معه 
فهو معه. ويرويه يونس عن سعيلر وعُبَيدٍ الله بن عبار الله. 

أخرجه البخاريٌ )١545(‏ في الرّكاة ‏ باب في الرّكاز الخمسٌ» و(1917) في الدّيات ‏ باب العلدن جُبَار 
ومسلم )17١١(‏ ف الحدود - باب جُرح العَجْماء ... جُبَاره وأبو داوة (3 م مشعضرا "فق الإمارة - بابق الركان 
و(45937) في الدّيات ‏ باب العجماء لعن والبئر حبار والترمدئ 5499 ف الرّكاة ‏ باب العجماء جُرحها 
جبَارء وقال: حسن صحيح) و(77/7١)‏ ف الأحكام د باب العجماء جرحها جْبَار؛ قال: حسَنٌ صحيح) م والنسائي 
ف "المجتبى" 5/ه؛ ف الرّكاة ‏ باب المعدن» و"الكبرى" (7774 - 77075) ف الرّكاة ‏ المعين؛ و(871ه - 814 ه) 
ف الرّكاز ‏ باب ذِكْر الرّكازء وابنٌ ماجّه (7777) في الدّيات ‏ باب الجبّار. 


حاشية ابن عابدين ل 53 ا يت قسم المعاملاات 


وأخخر بحه بالل اموي بف العقول - باب جامع العّقلء والشافعي ف "السيدء المانوزة” 57 
و(4ة©) و(075) مُحمصّرأء و(170) و(511)» و"المسند" 2514/١‏ وعبدُ الرراق في 'المصنف" (0185100)) 
وأحدُ ؟/9١؟‏ وغ د؟ وغ/؟ ود3 وَالحمَيدي (. 1 والئن أنتئ .نيه 55/1 :واب غيت:ق "الأمؤال”" 
(ممعمع والتارمي(1774) و(11574)» والبزار في "البحر العا" ق 23/١41‏ وابنْ الجارود في "المنتقى" (9077) 
و(ت 079) وابره خرعة 50 ) وأبو عوانة (4 5+ 1 د زالطعاوي ف "شرح معاني الآثار" اا 
وابنَ حبّانَ كما في "الاحسان" (د..» - 30007)» والتارقطني في الي" لاق اريف و او اير الم" 
تنوه تدم وثال: إلا أن الريدي وجعفر ب برزقان م أنا سلمة فى الاستاد» والبيهقي ف "الكرف 
كإدة قوز ةوفه البق زمره 1 تيمر نار عو اق "التسهيد" ره ان وار “افع قِ 
'التدوين ق أخبار قرويد" 145/6 

قال أبو بكر الليسابوريي: لا أعلّمٌ أحدا ذكَرَ في إسناده عُبِيدَ الله بنّ عبد الله غير يونس بن يزيد. 

قال الدارقطني في "العلل" (1814): ورواه إسحاقٌ بن راشدٍ عن الرّهريّ عن عُبِيدٍ الله بن عبد الله وحده 
عن أبي هريرة. والصّحيح: عن الزهريّ عن سعيدٍ وأبي سلمة) وحدييه عن عد الله غير مدفوع؛ أنه قد اطع 
عليه اثنان. والله أعلم. ظ 

ورواه زَمْعة ب صالخ عن الزهري عن سعد ين المسيّب [وغيره] عن أبي هريرة به. 

أخدرجه أبو ذاوة الطيايسي وف 806 وعبه ابو غورة كاعم 

وأحرحه ابن عدي 115/7 عن رَمّْعة عن الزهري تُحرّه» وز زاد: وعن ابن طاو عن أب عن أب اخرير. 
قال ابن عدي: وهذا غريبٌ عن الرُعري» وإِنّ كان قد رواه غير زَنْعَةَ عنه. ورمع فيه ضّعفف» وربّما يهم في 
بعض ما يُرويهء وأرجو أن حدينه صالحٌ لا بأسَ به. 

ورواه سفيانٌ بن حسين عن الزهري عن سعيرٍ عن أبي هريرةً مرفوعاً: ((الرَجْلُ جْبَار)). 

أخحرجه أبو داود (4549) ف الدّيات ‏ باب في الذابة تنفحٌ برجحلهاء والنسائيّ في "الكبرى" زرواية ابن حَيّوة] 
(078) في العارية - باب في التابة نْصِيِبُ برجلهاء وأبر غوانة (551/1)» وابنٌ عدي ١3/78‏ 4» والطبراني في "الصّغير" 
55 والدارقطني «ألاد ١‏ وولا والبيهني ف 'الكبرى" 2347/8 و"معرفة السنن والآثار" :)١7348(‏ والخطيب 
3 "انمتن الل الخد" ارا 

قال أبو غوانة: لم ملاح عر ول عزف : لم بأفجة عن ال مز غير نهاوايد سنو نننا 
عَلِمتُ. قال الدارقطني: لم يتابع سفياك,بنٌ حسين على قوله: الرّجْلٌ جْبَارٌ وهر وَمْدِْ لأنّ الثنات الحفاظ الذين 
قدّمنا أحاديثهم مالك وابنُّ غيّينة ويُونس ومَعمَرٌ وابن خريج والرُبيدي وعُقَيلٌ والليث بن سعدٍ وغيرهم خالفوه» ولم 
كرو الزنم وكذلك رواة أبنو صالح السَمَانُ وعبدٌ الرحمن الأعرّج وعحمد بن سيرينَ ومحمّدُ بن زياد وغيرّهم عن 
أبي هريرةً» ولم يذكروا فيه: الرّخْلُ جُبَارٌ وهو المحفوظ عن أبي هريرة. 
وذكرّ البيهقىّ في "معرفة السئن والآثار" عن الشافعي فال هنا غلط» لأن اتخداط كّ تسروف 1 5 


الجزء السادس عشن. .ف مس نسسد 02١‏ ز ز ةذ ز ذ 077لايا-د 0:1 كتانب الكمالة 


- قال البيهقئ: والأمرٌ على ما قاله الشافعي؛ وذاك لأنّ هذا الحديث رواه مالك بن أنسء ور جُريج) والليث 
ابرنُ سعد ومَعمَّرٌ وعُقَيلٌ» وسفيانٌ بن غيينة» وغيرهم عن الأحرقي هلم يذكحيعه المد عيب :الكل از إلا 
1101 رواه عن الرّهريّ عن ابن المسريّب عن أبي هريرة عن النبي لا قال يحبى بن معون: سفيات مو 

سي ل وهو ضعيفٌ الحديث عن الزّهري. وسياني أن آدمّ وحدّه تفرد عن ا فقال: الرَّجْلُّ حْبَاد! 
قال البيهقي: إنما تعرف هذه اللّفظة مِن حديث أبي قيس عبد الرحمن بن ثَرْوَانَ عن ريل بن شرحبيل عن 


قال ابر" عبد البر: وهذا لا يُثبته أهلٌ العلم بالحديث. يكذ عدي لوه عند أحدٍ مِن أصحاب ب الزهر 


3 ١ 


إلا سفيانٌ بنّ حسين؛ وهو عندهم فيما ينفردٌ به لا تقوم به حُجّة. 

قال ابن حجر في "فتح الباري” 115/11: وقد اتفق الحفاظ على تغليط. سفيان بن حسين» حيث روى عن 
الأعوف تى يعدياة انان ال كن سا دون لف لدان الدطرء تكد عن لقنن وأو ارا مسحاتي) كف د حقيان احنه 
فين للشو ل الشافعي: 1 يَصِحٌ هذا. 

وخالفهم أيوبُ بن خالد فرواه عن الأوزاعي عن محمد بن مسلم عن عُبِيدٍ الله بن عبد الله عن ابن عباس 
5 الحريحه أو عزانة 309 نايت عَدي ١م‏ 

قال ابن عَدي: ١‏ أعلم رويد عن الأوزاقي ها ايرب بر عالم. 

وروى يعوب بن إبراهيمٌ بن سعد عن اللِيشٍِ عن الزّهريٌ عن سالم عن عن بيه عن عائر بن ا 

أخر جه النسائي ني "الكبرى” (380) في الركازء وأبو غوانة (78170)» والطبراني في "الأوسط" 
03 كال ابو عرانة: كذا قال» وهذاع ا حسرة] قال الطبراني: لميروه عن ليث ابن صعل لا 


55 3 ير 5 
يعهوب بن د 


م 
و اهم 


وخالفه قتيبة» ومرواكٌ بن تحمّدٍه وأحمدٌ بن يونس» والحسنٌ بن موسى الأَشيَب» وتحمّد بن رمح ويحيى بن 
يح وغيرهمء قرووه عن اللي عن الزُهَرِي كما رواه الجماعة. 

ورواه أحمدُ بن عمرو ال عن يحبى بن معاذٍ أبي معاذٍ عن أبيه عن بُكبرٍ بن عبار النه بن الأشحّعن نافع 
عو ارعس نر رورم 4 

أخرحه الطبراني في "الأوسط” (1978) ثم قال: لم يَروِه عن بُكَير إلا معاذ أبو بكرء له 

وروى محمد بن جامع العطَارٌ وعقبة بن عبلو الغافر عن مُسْلمة بن عَلقَمة عن داود بن أبي هنر عن سعيد بن 
م عن أبي وير ينب أعريعة العا انيف "الأو سط "433 واب عبد البكاى "التمهينن" لاا وفال 
الطبراني: لم روه عن داوة الدع مدو قسن ملم را ع و نّْ جامع. كذا قال! مع أن ابن عبد الْبرّ رواه 
عق عن تاليه كبا رق و فت 


ورواه الأسود بن العلاءء ومحمّدُ بن عمرو عن أبي سّلمة عن أبي هريرة به. ع 





خَاشية ابن عاقية ‏ بل مي 8ق امممحص يت يتن قتع العايلات 


أخرجه مسلمْ »)10٠٠١(‏ وأحمدٌ 4١6/9‏ وه4 و49 و0501 وأبو عُبِيدٍ في "الأموال" (8007)» و"غريب 
الحديث" 2381/١‏ والدارمي 780707 )» وأبو غوانة (4 9ح والطجاري فق "شرح المعاني” 4/7 7٠‏ 

ورواه أَيُوبُ» وعبدُ الله بن عو رحمَادٌ ومنصورء وهشامٌ والدٌ الحذاء وعبد الله بن بكر 2 
ويونس بن عُبيرٍ» وعمرانٌ بن خالدء كلهم عن عمد بن مييرينٌ عن أبي ع 

أخخرحه أحمد 778/7 4١١9‏ و5849 و1484 ولا50؛ وابن أبي شيبة 07/5 والنسائي في "المجتبى”" 
ه/ه و43 في الرّكاة ‏ باب المعون؛ و"الكبرى" (7737007) و(0871) و(5875) و(2875) في الرّكاز» والبَرّار 
903 / ا والطحناوى في "شرح المعاني" 1 056 الا و اوم والطسبراني قُِ 
"الأوسط" (5475)» وأيو يَعْلى (؟707) و(د707). وابن مَردوَيّه في "جزء فيه أحاديث أبن حيَانَ" (45)) 
والنطيب في "تاريخه" د/؟ه ‏ 4ه و"موضضيح الأوهام" 159/7. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن 
عَون إلا مُؤمّلُ بن عبد الرّحمن» تفرد به عبدُ الغني بن عبد العزيز. 

قال التارقطني في "العلل" :)١815(‏ رفْعّه حمَادُ بن زيدٍ عن أيوب» وهشام عن ابن سيبرين عن أبي هريرة. 


وتابَعه عمران بِنْ عحالد: وعَوفٌ الأعرابي» ويونس بن بيه من رواية حاتم بن وَرْدانٌ عنه. م ابن عليه 


07 


والتقفي عن أيوب» وروأه بر عله أيضأ عن ابن عون وهشام موقوفاء وكذللك رواه يزيد بن هارون عن ١‏ بن 
ل 8 0 و م شه و 7 ل ِ 
عون وقال: عبد الله بن بكر المزّني عن ابن سييرين عن أبي هريرة كان يقال. .. ورَقعُه صحيحٌ؛ لأنّ ابنَ وو 
كان شديد العوا [التحفظ والاحتياط] في رفع الحديث. 

ورواه سعيدٌ عن قتادة عن ابن سِيرينَ عن أبي هريرة قال رسول الله ص... 

وروى النضرء وعثمان بن الهيئم كلاهما عن عوفي عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله قسال: ((العجماء 
جار والبئر جبارء والمعدن جبَارء وفي الركاز الخمس)). قال عوف: وحدثني محمد يعني: ابن سيرين - عن أبي 
وار عن النبي مثله. أخجر بجه أحمل ع وإسحاق بن راهويه (١١د)»‏ وا جار 1 أبي أسامة في تنو" 
كما فْ "بقنة الى" (555)., 

أخر جه الطيرانى في "الأوسط" (570 00 و"الصّغير" (9174). 

ورواه حمَاد بن المع والحكم بن عبد الملك» وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم؛ كلهم عن قنادة عن محمد 

9 عِِ ِ ل ا ام ِ ّ 0 

ابن سِيرينَ به. أخرحه أبو يُعلى (5050)» وابنٌ عدي 7١7/9‏ وه2845ء والطبرانى في "الأوسط" (.894) 
والخطيب في "الفصل للوّطل المدْرّج" 770/7, 

7 ع 7 م 5-87 م 7 7< 

قال أين عدي: لا أعلم رواه عن قتادة غير حمّادٍ بن الجعدٍ والحكم بن عيد الملك. وقال في رواية الحكم: 
لا يتابعه عليه الثقات عن قتادة. وقال الطبراني: لم يّروه عن قتادة إلا حمَاذ وأبو مريمّ 

والحكم بن عبدٍ الملك: قال ابن مُعين: ضعيف» ليس يشيء. وقال النسائي: لسن بالقوى:» 

وحمَاد بن اللمعب: قال ابن مَعون: ليس بشيء؛ ليس بثقةٍ. وقال النسائي: ضعيفف. - 


اقرع الساويو عش ممحسحجحمس ينيم افد اتسصببتئفتت سسسب “كنات الكفالة 


وأبو مريمَ عبدٌ الغفار بن القاسم: رافضئ» ليس بثقةٍ. قال ابن المديني< كان يضّعٌ الحديت وقال يحبى: ليس 
بشيع وقال البخاري: ليس بالقويّ عندهم. 

ورواه المخصيب 8 ناصح عن سليمان بن أبي سليمان القافلاني بيَاع الأقفال عن محمد بن سيرينَ به. أخر جه ابن 
عدي +/571. وسليمان هذا: مترولة» ليس بشيء» ومع ذلك قال ابن عَلرِي: لا أرى بحدينه بأساً إذا روى عنه ثقة. 

ورواه أبو بشر أحمدٌ بن تحمَّدٍ الكددي بسنده عن عبس بن عقار عن عَزْرَةَ ين ثابت عن مُطر الورّاق عن 
حمّدِ بن سيرينَ عن أبي سَلمة عن أبي هريرة به. 

أحرجه المنطيبُ في "التاريخ" د . وأبو بشر: لم يكن بثقة» وله م بق الست الموطبوعة هي 0 

قال أبو تعيم: وا غراقة راك تووقال الدارفطن سروه يكزي 


سر أ 


ورواه سفياتٌ الثوري ومالك وشُعيبٌ وعبدٌ الرّحمن بِنْ أبي الزّنادٍ وأبو جعفر الرّازي عن أبي الرّناد عن 
الأعرّج عن أبي ووه كد أخرية الشافعي ف "السئن المأثورة" (2))5757 وأحمذ 557 00 6ه 
والنسائيٌ في ق "الكيرق” ف الركاز كما قُِ "تحفة الأشراف' 8/٠‏ رإروايةابن 0 والدار م رول 
وأبو يتل 023 دواض غوانة اعرسم والطجاوي فى "شرح المعاني" 4/19 2٠١‏ وأبو يعغلى 
(م ملكي والطبراني "يقن لحان" تكو الأوسك" بين والبيهقي في "معرفة السنن" .)١573117(‏ 
قال الطبرانيي: لم يوه عن أبي جعفر الرازيّ إل عصمة بن المتوكل. 

قال البيهقي ني "انعرقة المشف والانار" وه نيع : مكذا قال: ع مالك وكذللك:رؤاه الطحاوي غك 6 
عن الشافعي» ا الرّبييع أشهر. وقال (59ه!١‏ وعلاه/ا١)‏ في الضّمان على البّهائم: قال أبو عبدٍ الله 
[الجاكم]: كاد غريب لالك! ليس ف “الموطأ": ولاق اللبسوط [لعله أراد الم]. قال البيهقي: وهو قي 
اللسويعة" بلق منيالة ال كاد من حديث سفيانَ عن أبي اناد ... 0 ار كارو الود 

ولم يتفرذ به الربيم» بل رواه الطّحَلويُ عن 22 عن الشافعيَ كما مر في "السنن المأثورة"» ورواه إبراهيم 
ابن محمد 3 أيوب عن الشّافعي به. أخرحه البيهقي في "معرفة السئن والآثار" (175171). 

قال الدارقطني: رواه ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ركان ارق أبي هريرةً. وخالفه اللَيث فرواه 
عر ن جحعفر بن ربيعة عن عبد امياد الام كو أبي هريرة. 

ورواه ابن ليع ا ع الأعرج عن لين 6 وسئل [الدارقطني] عن سماع أبن لهيعة عن الأعرج؛ 
قال: قَدِمّ الأعرَج مِصْرٌ وابنُ لهيعة كبير. 

ورواه عْبِيدٌ الله عن إسرائيل عن أبي حَصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول اللموة: 


ري ل 


((الْعدِنُ حبَانٌ والبئرٌ جُبَار والعَجْماءُ حُبَارٌ وفي الرّكاز الخمسُ)). 


هم 


ع 2 2 2 4 3 3 
أحرجه البخاري (1755؟) ‏ باب من حفر بثرا في مِلكهِ لم يضمن. 


مذ 


5 3 
م ل بي م 5 :ك8 ا _ ع ١‏ )م 2 0 1 ل 11 1 
ورواه الوليد بن ابي ثور [ضعيف] عن عاصم عن أبي صالح به. اخرجه ابن عدي في الخامل  .0717/107‏ 


حاشية ايه :غايلين: سمس سييست 5525 لس سم قسمم المعاملاات 


ورواه عبد الرَرّاق وعبدٌ الملك الصسنعاني عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن الي ك: (( والنارٌ حُبَارٌ)). 

أخرجه أحمدٌ ١59/7‏ وأبو داود (4394) في الدّيات ‏ باب ف النار تَعَدَىء والتسائيٌ في "الكبرى" [رواية 
ابن حَيْوَة] (378) في العاريّة ‏ باب في الدَابّة تصيبُ برجئلهاء وابنٌ ماجّه (1570) في الدّيات ‏ باب البَار 
والبَرّارُ في "البحر الرّخار" ق21/771 وأبو غُوانة (55؟7) و(7555) و(3879). والدارقطني في "السنن" 
ااا مكو و "العلل" 11317 1 نوايث عَدِي ف "الكامل" 2581/7 والسَّهُمى في "ناريخ خُرحات" (575)) 
والبيهتي 1 والمخطابي في "غريب الحديث" .500/١‏ 

وَنقلَ الدارقطني عر اظيل اراق قال معدم لا أراه إلا وما وعن أحمد بن حتبل: قوله في هذا الحديث: 
ليس بشيء لم يكن في الكنبيء باطلٌ ليس بصحيح. وقال أحمد: أهلٌ اليمن يكتبوت الثار: (النبر) ويكتبون: البسير» 
يعني: مثلّ ذلك؛ يعني: فهر تصحيف» وإنما لَقْنَ عبد الرّرّاق: الْارٌ جَُارٌ. 

قال أبو عوانة: كان يُقال: عَلِط فيه عبد الرّرّاق وإنما هو: (البيرٌ حْبَار)؛ ثم وافقه عليه عبدُ الملك عن مَعمَر. 

قال ارخ عبن الي 895/9 قال يحي بن معين: أصله 'والبيز حار )#ولكده اصناكفة مَعمرٌ قال أبو.عسر :اق 
قول ابن مُعين هذا نظرٌ لا يُسلَمٌ له حتى يتضح. 

ونقلٌ ابن حَجَر في "فتح الباري" 73١/17‏ - 519: عن ابن عبد الْبَر نحو لقاو قله ولس ةا در 
أحاديت الثقات: نم قال: ولا يُعترضٌ على للحا قارف والاعي خف ب اا لان مين انناف للناط من 
أصحاب أبي هريرة على ذكر البئر دوث النار» وقد ذكْرَ مسلم أن علامة لمدكر وتعديت لجف أن يعشه إل 
مشهور بكثرةٍ الحديث والأصحابب فيأتيّ عنه بما ليس عندهم؛ وهذا مِن ذاك. وَيُؤيْدُه أيضا أنه وقَمّ عند أحمد من 

ورواه نر بن باب حدَّئنا كثير بن زيدٍ الأسلمي عن المطْلبٍ عن أبي هريرة قال رسولٌ اللدية: ((العَحْماءً 
حبار ...)) أحرحه ابن عَدِي 7 ونصر بن بابي: ضعيف» ليس بشيء؛ وكذبه أبو خيثمة. 

ورواه شعبة وحمَاد بن سلمة» والرَبيعٌ بن مبيدع) كلهم عن محمد بن زياد دمحي عن أبي هريرة به. 


ٌّ ع ماه 20 1 َ 
اجر جه اليخاري اولمع ى الدوات جنات العجماء جبارء ومسلم (0. الااى وأحمد ام واا٠ع‏ 


حديث جابر بلفظ: (والجب جبَارٌ)؛ وهي البكر. 


وه١اة‏ و4 ت5 وت ولا"4 499 واإسحاق بن راهويه (514)»: وابن أبى شبرية 5 ااه مو أبن عوااقة 11 
و(لاه 4505 والط 3 اوي قُْ ا 1 ع والبتغوي قّ "المع ناتك" 4))11١55(‏ والدارقطني مع د ١‏ 
و؟١5»‏ والبيهقي ١٠١١/8‏ و2347 والخطيب ف "الفصّل للوصل المدْرّج من النقل" 771/9 29777 والإسماعيلي 


كما 2 'الفتح”' لابن حجر مال الدارقطني: زاد آدمُ عن شعبة قوله: الرجل جار 5 به» وهو وهم 
ولم يُتابعئه عليه أحدٌ عن شعبة. ونقلَ البيهقيّ عن الدارقطنيٌ قال: قد روى هذا لديف عبره مشعة عد نر تعفر 
عَنْدَرُ » وهر الحَكُمْ في حديث شُعبة ورواه معاذ بن معاذٍ العبري ومسلمٌ بن إبراهيم؛ وأبو عمرٌ الحوضيُ وغيرُهم 
دون هذه الزيادةع وكذلك روآه الربيعٌ بن مسلم عن محمد بن زياج دول هده الزّيادة. 


اعد البداوسن عقن . تستس حتفف ١5:8:‏ .هش ب تيبب ا كنات الكفالة 


قال الخطيب: لم يذكر: ((الرّجْل جْبّار)) عن شعبة غير آدم بن أبي إياس» وباقي المعن محفوظ عنه. رداه عن 

شعبة يزيد المعاروة دسو ب الراريت لوحم و الحوضي» وعاصمُ بن علي؛ » وعلي بن 
لجَعْدِء وعبدُ الرّحمن بن مهدي؛ ومحمّدُ بن جعفر غندر والنض” بن شُميل؛ وعفاتٌ بن مسلم؛ وشبَابة بن سَوارء 
وقد روى شُعبة الريادةَ التي زادها آدم عنه عن غير محمّدِ بن زياد عن أبي هريرة» رواها (آدمّ وغيه] في حديفه 
عن أبي ليم عبد الرحمن 3 ُرْوانَ الأؤدي عن هزيل بن شُرَحْبِيلَ مسلا عن النبييقة. 

روى شعبة وسفيانٌ الثوري عن أبي قيس عبد الرّحمن بن ثَرُوانَ الأوْدي عن مُزيلٍ بن شُرَخْبِيلَ عن الي يق مُرسّلا. 

أخر جه عبد الرّراق لم11 وم 40 وابن أبي شيبة ا والدتارقطني "3 ١ء‏ والبيهقي 0 
اميد الس 14-5/. نم قال البيهقي: عدا فر الأ قرع به الج 

قال الببهفي: إنما تعرّف هذه اللفظة مين حذديث أبي ,قيش عبد الحمن ين لرْوانً عن هزيل بن شرَحْبيل عسن 
النبي ينك مُرسّلا. ورواه قيس بن الرّبيع موصولا بلوكر ابن مسعودٍ فيه. وقيسُ لا يُحتج به؛ ؛ وأبو قيس افو 
فالله أعلم اه. 

قال ابن عبد الب في "التمهيد" 6/9 +: 0 زياد بن عبدٍ الله عن الأعمش عن أبي تيبي عن هُزِيلٍ بن 
شُرَحْبِيلَ عن أبي هريرة عن النبي يل فوصله وأسند ٠‏ وليس زياد البَكَائَي مِمّن يُحنَج به إذا حالفه مثلٌ الشوري» 
م يي 

أخر بده الدارقطني 3 ف "الأفراد" كما ف "أطراف الغرائب" ق31/8.8,. والخطيبٌُ في "الرصل" ؟/778. 
وقال الدارقطني: غريب مِن حديث هزيل بن شُرَحبيلٌ عنه» لم يُروه عنه غير أبي قيس عبد الرّحمن بن ن روا تفرّة 
روات رد يه للد البكاء ده واس 50 عن أبي قيس في إسنادٍ هذا الحديث» رواه محمد بن جه عننة 
عن شُزِيلٍ عن عبار الله قال: اسوي وعاءرية مدا حر من عي تر ع ن عَبة الله قفرة بيه مد بن 
طلحة عنه. ورواه الثوري عن هُزيلٍ فأرسّلهء وهو أصح مِن قول من وصلّه. 1 الخطيب: تفرد بروايته زياد 

قال التارقطي ؛ ف "العلل" :)5١94(‏ ورواه غيرُه عن الأعمش عن أبي قيس عن هُيلٍ مُرسّلا. 

ورواه حمّدُ بن طلحة بن مُصرّضه عن أبي قيس عن هُرِيلٍ عر ا أظلنه مز فوعاً. 

أخر جه الدّارقطني في "السنن' ' عع هك و"الأفراد' 'كمافى طراف الغرائب" ق 5/*.8؛ والخطيب ف 
"الوصل" ؟/31؟١7.‏ وقال: الام وي اس ل بروايته 
هكذا. قال الدارقطني: والمرسَلُ هو الصُوابُ في الرّوايتين. 

قال المخطيب: وكلاهما أُورَدٌ في حدينه وكرَ الرخْلِ وقول من سه ولم يَصِله عن أبي قيس أ 


ورواه قيس بن الربيع موصو لا بلركر (عن عبد الله بن مسعود) فيه. قال: وقيس بن الرّبيع لا يُحتج 
وروى ماد وعبّادُ بِنْ عبّادٍ عن مجالدٍ عن الشعبيّ عن رعاو ا 
والبعر [وقٍ رواية: وَالحب] حْبَان والمعدِنُ جْبّارٌ وني الرّكاز الخمس)). 5 


جاشية ادر فايلروة: تت تت ب 9 ب الل لب سيت قسم المعاملات 


أر جه أحمدٌ 75/7 وات" - 351 و البَّرّار كما في "كشف الأستار" (8914)» وأبو يُعْلى (4١01ء‏ 
وأبو عات 1749 والط جار في “شرح معاني الأثار" 7037/7. 

قال البَرّار: : لا نعلمُ رواه عن مُحَالِدٍ إلا أهلُ البصرة حمادٌ وأصحايه. ظ 

ورواه مُجَالِدٌ عن الشّعبيّ عن الحارث عن علي عن الب فلك قال: ((للَعلثُ جُبَار)). 

ران ١‏ بي حاتم في "العلل" 579 و0591 والدارقطني في "العلل" (778). 

قال أبو حاتي وأبو زرعة: هذا خطأء إنما هو عن الشّعبِي عن جسابر بن عبد الله عن النبي يلق وهو 
الصّحيحٌ. قال الدارقطني: رواه عُبِيدةٌ بن الأسود عن مُجَالِدٍ عن الشّعبئ عن الحارث عن علي عن السِيّ لل 
وخالفه حماد بن زياو وجريرٌ بن حازم روياه عن مُجَالِدٍ عن الشّعبِي عن جابر بن عبدٍ الله عن النبيّ ول وقولهما 
المن بو عه الم اسه 

ورواه ابن وَهْسهٍ عن شِمْر بن نمير يُحدتْ عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن بده عن علي أن رسول الله فل 
قال: ((ما قتلت البّهائم فهر حْبَارٌ)). 

حو عي 4/ 4 ثم قال: وأحاديث شِمْر مُنكرَة وهو يُحدّث عن حسين بن عبد الله بن ضُميرة؛ 
والحسين: في جملة المفقاة در أحسَنُ حالاً ين حسين هذا وإن كانت أحاديثه منكرة. 

ورواه فضيلٌ بن سليمان التميري البَصري) حدّثدا موسى بن شقية عن إسحاق بن يحبى بن الولي بن عُبادة 
عن عُبادة بن الصّامت قالى: ((إنّ من قضاء رسول الله وَلِ: أن لمعن حُبَارٌ والبيرَ جُبَارٌ والعَجْماءً 51 حبار 
- وَالعْجْماءٌ: البهيمة مِن الأنعام وغيرهاء والجبَارٌ: هو الهدَرُ الذي لا يرم - وقضّى في الركاز كسمن ب 

اجركة وارن 0 (5515) في الدياضت ناف ان وعبد الله بن أحمد ه5/؟5؛ وأبو عواز نة (سا/الاكى 
2 ا ا 0 ستاجهات: قال ابن مَعين: ليس بخقة: 

وإسحاق بن يحبى : قال البخاري: ماده عر إلا 6 إسحاق ل لو كناد وقال :ات عدي: ف 
أحاديثه غير محفوظة. 

ورواه خخالد بن مََلّدٍ عن كثير بن عبر الله بن عمرو بن عَوْفمٍ عن أبيه عن جَدَّه نحوه. 

لجان" ناك وله وار عدي 5 وءتك والطبرائي 3(/117). 

وكير قآل أذ تدك الحديث» لين يورق عبعاءوتر كد وقال ابن مفينة لفن يقنع وكذنه العتافر 
وغيرُه» وقال ابن عَدِي: عامّة ما يَرويه لا يُتابعُ عليه. ش 

ورواه عبدٌ الله بنْ يري عن الحسن بن عُمارة عن الحككُم عن إبراهيم عن عَلقَمَةَ عن عبدٍ الله عن اللبيّ ل 
قال: ((العَجْماءُ ولَعلوثُ جُبَارٌ والسّائمة جُبَارٌه وفي الرّكاز الخمسْ)). 

أخرجه الطّرائي في "الكبير" .)٠٠١88(٠١‏ والحسن بن شمارةٌ: متروفة. 

بينما رواه أبو حنيفة رحمه الله: حدّنا حمَادُ [بنُ أبي سليمان] عن إبراهيم عن النبى يك به وفيه: ((والرجْلٌ 
حبار 4 اتدرسنة عمد الس الميار 8 التحديل أدر ليوا ل 
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الخزء السادس عشن لس سنسنتسلسسييه #اة جتسححص ب ع تبلج سر “كانت الكياله 


8 شرطا (لإمكان الاستيفاء نحو: إن قَدِمَ زيد) فعلى ما عليه مِن الدّين) وهو 


قوله: (وهو) أي: والحال أن زيدا (مكفول عنه) أو مضاربة و مودعه. 
ا جازَت الكفالة المتعلقة 00 لتو مله للأداء (أو) شرطاً (لتعذرو) أي: 


الاستيفاء (نحو: إن غاب زيدٌ عن المصر) فعلي» 0 0001000 


استيفاء المال 00 قال في 'الفع"0: فم و يي موص للاستيفاء 09 
رككمه] (قولة: وهو معننىى قوله) لئ: ما 0 مِن كون التقدير ((فعلي ماعليه من 
الدذينِ)) وى د : ((وهو مكفولٌ عنه)). [ 

78871 (قولة: أو مضاربة) الضّميرٌ فيه وفيما بعدَّه يرجع إلى المكفول عنه. اه 
"ح"0, وقل أفاد أنه يا قُ أن يكون قدوم ريد وسميلة للآداء 3 الجملة وإن لم يكن أصيلا؛ 
ل ل الي ا 
ابي" رد على د : الا 

قلت: ومن أمعَنَ النظر في كلام "البحر" لم يّحِدهُ مُخالفا لذلك» بل مرادةُ ما ذْكِرَء فإنه 
ذكر أوّلا أن كلام "القنية"27 شاملٌ 0 زياد أجنبيّاء ثم قال' ': ((والحق أنه لا يلرَمُ أن يكون 
كنل عنه؛ لما في ال أن قوق وسيلة نا الأداء في الجملة؛ لجواز أن يكون ا 
عنه أو مضارية “))اه. : ثم قال' 1 الوزوععارة "البدائع أزا كي سيف 5 ين 
وحَدس)) اه. فهذا ظاهرٌ في د 5 تأمل. 

.701/5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الكفالة ق4١٠٠/)‏ بتصرف. 

9) "النهر": كتاب الكفالة 1/5113 - 

قمع "اله "اكاب الكفالة 85/5 

(3) "القنية": كتاب الكفالة ‏ باب تعليق الكفالة إلخ ق؟5 1/1١‏ 
(7) "البحر": كتاب الكفالة 78/5 ١+٠‏ 

(0) "البدائع": كتاب الكفالة 1/5 . 


(8) ف مطبوعة "البدائع": ((مُضاربة))» ولعله خطأ. 
(8) "البحر": كتاب الكفالة .١8/1‏ 


حاشية ابن عابدين ب ده 4# 2 قسم المعاملات 
0 
وأمثلتة كثيرة ة. فهذه جملة الشُروط التي يَجُورُ تعليق” ' الكفالة بها. 5200 


َ18674] (قولة: وأبقالة 0 منها ما في "الدراية": 0 كر ها لك عن فلان إن 
كاك نا مانت ولع يذه قينا فنا ضامنٌ. و كذا: إل حَلَّ ما لَكَ على فلان وله يؤاقك 
به فهو على وإن حَلَّ ما لك على فلان؛ أو: إن مات فهو علي))). وقدّمنا عن "الخايّة"20: 
((إن غاب ولم أُوافِكَ به فأنا ضامنٌ يما عليه» فهذا على أن يُواقّ به بعد القيبة)). وعن 
عكر" :إن للع ددم نر نل وه إن لم يلع نيدو علد تا رذ طالب شامق الطلبويب 
فقال المديوث: لا أدفعه ولا أقضيه وحَبْ على الكفيل السّاعة. شق أنضاء ان لم يعطِك فأنا 
ضامنٌ» فمات قبل أن يتقاضاةُ ويغطيّةُ بطل العسّمان» ولو بعد التقاضى قال: أنا أعطيك فإن 
أعطاةُ مكانةٌ أو ذهّبْ به إلى السّوق أو منزله وأعطاهُ جارّء وإِن طالَ ذلك ولم يُعطِه لَزم 
الككفيل وو "لقي" 3ازرات لم رود فلانٌ ما لَك عليه إلى ستة أشهر فأنا ضامنٌ له يصِحّ 
لمعيو رانه لووط لا اا 

قلت: بِقَع كثيراً ف زماننا: إن راح لك شيء عندة فأنا ضامنٌء وهذا معنى قوله المار”©: 


ع 


((إك توي)). أي: هلك وسيات 3 في الحوالة أن التوى عند "الإمام" لذ يتحقى إل موت مفلسا. 


ار 


(قولهُ: منها ما ف "الدّراية": ضَّمِنتُ كل ما لك على فلان إلخ) الأمثلة ليس كل منها فيه التعليق 
بشرص تغادر: الاستيفاءة بل بعضها كذلك وبعضها لاء بل ليس من الأمور الثلائة و حينئد بظهر أن 
المناسب إطلاقٌ صحَّة التعليق بالملائم بدون تقييدِه بهذه الثلاثة. 


)1١‏ ف "لو" ((تعلق)). 

7) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في نفس المكفول به 59/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") "القنية": كتاب الكفالة ‏ باب تعليق الكفالة بشرط إلخ ةا نا عن برهان الدين صاحب "المحيط . 
() "النهر": كتاب الكفالة ق/11 /ب باختصار. 

(١‏ ُِ هذه المقولة. 

(1) ص١7‏ وما بعدها "در". 





الجزء الساوس عشن تتسييتييتيي الهو اس يي سييست كتانب الكقالة 


(ولا تصيح) إن عُلقَتْ (ب) غير مُلائم (نحو: إن هبّت الرَّيحٌ أو جاءً المطرٌ) لأنه 
تعليقٌ بالخطرء فتبطلٌ ولا يلرَمُ المال» ا يا يا 55301000 


مطلبٌ في تعليق الكفالة بشرط غير مُلائم وفي تأجيلها 

5579 ؟] (قولة: ولا تصِح إن عُلْقَتْ بغير ملائم إلخ) اعلم أنَّ هاهنا مسألتين؛ إحذاهما: 
تأحيل الكفالة إلى أجل تحهولء فإن كان رع/ق١١/ب]‏ بحي لا جهالة ا كقوله: كقلت لك 
يوبن أرة كنات عا لله" عليه ل اذ يهن الزيت آرة إل أ ضيء لطر لا يض بولك 
بْتْ الكفالة وييطلٌ الأحلٌ. ومثله: إلى قدوم زياد وهو غيرٌ مكفول به» وإن كان بحهُولاً جهالة 
غير متفاحقة مقل: إل الصاو أوالدذيان» أو المهرعنان» أو العطاءء أو صوم اللطتارية خارف 
الكفالة والتأحيل وكذلك الحوالة. ومثلة: إلى أن يَقَدَمَ الو به من سفروء صرح كناف كله 
في "كاف الحاكم"» وكذا في "الفتح'”' وغيرو بلا حكاية حلافي وهذا لا نزاعَ فيه. 

الخاله الداند :تعلق الكقا له راع كو رملا الى رننانان ركو اشرطا نما أل 
نفي الأرّل نصح الكفالة والتعليق وقد مر”"» وفي الثاني - وهو التعليق بشرطر غير مُلائمٍ مغل 
أن نقو ل إداعدت الريح» أو: إذا جاءً المطرء أو : إذا قَدِمَ فلاث الأحنبي فأنا كفيل بنفس فلانء 
أو: با لك عليه فالكفالة باطلة كما نقلَهُ في "الفتح””') عن "المبسوط”"7 و"الخانيّة””') وصرَّح 
يشنايضا إن "نيان" ع اللتر اف الو" الفيارة "لو شري الر "البرك تن "الس لطر 
حيث قال: ((كلّ موضع أضاف الصّمانَ إلى ما هو سببٌ للزوم المال فذلك جائرٌ وكلٌ موضع 


)١(‏ في "م”: (إعله))؛ وهو حطأ. 

() "القئح": كتاب الكفالة 507/5. 

() المقولة [13517] قوله: ((أو علقت بشرطر صربح)) وما بعدها. 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة /507. 

6م "اللشوظ": كتات الكفالة اناب الكفالة عا لا وز :7/8 ابتصراف. 

(5) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة 7/7 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "العناية": كتاب الكفالة 7١57/5‏ (هامش 'فتح القدير' ). 

(8) "شرح الوقاية": كتاب الكفالة 57/7 (هامش "كشف الحقائق”). 


© ع« عدا 6 جم مده م« 6 م اه ب هعداهعد» م.م م ده بج همده > > هسه مع ممم ممم مع م مس هع ونس ع م > م5 م م همهم مسي ده مجم ع مم عم عم ع مع جع مهس هه مه ع ماه وم هم مع ممم 


أضاف الضَّمان إلى ما ليس بسبب للّروم فذلك الضتّمان”" باطلّ كقوله: إن هيت ١‏ سام 
فللان ٠‏ فعلي)) اه. وجحرم َم بذلك ال وصاحب 2 ب "الببحر”” "انه "0 والمنح” ل ؛ ولكن و َك 

كثير بن الكتب أله يل لوصح الكفالةًويلرمٌ ال حال وذينا: احاشية القداية الخارى 

و "غاية البيان" 2 كذا "الكفاية" ل"البيهقي" 0 قال: ((فإن قال: إذا هبت الريح, ع تيد انثا 
فالكنااه اك 2 ط باطلٌ والمالُ حال)) وكذاقي "شرح ا 
ووقعٌ احتلاف في شلخ "الهداية' 33 "الكنز"؛ ففي بعضيها كالأول» 0 بعضيها كالثاني”)» وقد 
مال إلى الثاني العلامة "الطرّسوسيٌ" في "أنفع الوسائل””' وأَرحَمَ ما مر" عن "الخائيّة" وغيرها 
إليه. ورد عليه العلامة 'الشرنلالي" اضياو اوادعى أن ساق "ل 291 منوول 
وأرجعة إلى ما في "الخانيّة" وغيرهاء ةا ' على قول امور ره في المسألةٍ قولين)). 


)١(‏ ((الضمان)) ليست في "م". 

.١5 5/5 "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة‎ )١( 

(9©) "البحر": كتاب الكفالة 40/5 ؟ ‏ 5151. 

(1) "النهر”: كتاب الكفالة ق/111//ب. 

25١‏ ) "المنح": كتاب الكفالة 7/ق145/ب. 

(7) وهي حواش لأبي محمد عمر بن محمد الخبّازيٌ (ت١131ه).:‏ وتقدمت ترجمتها, 1م 

(7) المسمى اع لباك وقصر الالائل. لأبي الفتح محمد بن عبد الحميد؛ علاء الدين الأسْمَنْدِيٌ السمرقندي المعرو ف بالعلاء 
العالم (ت؟د ده) وهو شرح "عيون المسائل” لأبي الليث السمرقنديّ (تالالاه). انظر "كشف الظنون" 2118130//9 
"الجواهر المضية" م . 8, "الأعلام" 181/5., 

(8) انظر "الاحتيار": كتاب الكفالة ؟/17/1. 

(9) الذي في نسخحتنا من "الهداية" و"الكنز" هو القول الثاني. انظر "الهداية": كتاب. الكفالة 2940/8 و"شرح العيني 
على الكئز": كتاب الكفالة 77/7. 

.-18٠١ - "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة المعلقة بالشرط وتحرير الكلام فيها صة/ا؟‎ )٠١( 

)١١(‏ ف هذه المقولة. 

)١(‏ هي الرسالة السادسة والثلاثون المسماة: "بسط المقالة في تحقيق تأحيل وتعليق الكفالة" ق١7171/ب‏ (ضمن "رسائل 
الشرنبلالي"). ("إيضاح المكنون" 2١87/١‏ "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي .)١71/١‏ 

(؟1) في "الأصل": ((“الخانية"))» وهو تحريف. 

)١14(‏ "الشرنبلالية": كتاب الكفالة 549/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

)١5(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 5919/5 بتصرف. 
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الكو المتادم مقر تسبي نسحي لوا سسمسسعون ييحن كنات كنات 


وما في "الهداية" مركم حر ابن الكمال" َعَم لو حعَلة 7 ولزم 
المال للحال» فليحفظ . (ولا) تصِح ا (جهالة المكتفول عنه) 1ؤزؤزؤ535111151ك 


أقول: والإنصاف ما في "الدرر"؛ لأنّ ارتكاب تأويل هذه العبارات وإرجاعَ بعضها 
إلى البعض يحتاج إلى نهاية التكلف والتَعسّفي والأولى باع ما مَشَى عليه جمهورُ "شرّاح 
الهداية””" و"شرّاح الكتز”” وغيرّهم عا ل "المبسوط" و"امخائيّة" ين بُطلان الكفالة. 

ر.*هه0 (قولّةُ: وما في "الهداية”) حيث قال: ((لا يْصِحٌ التعليق ممجرّدٍ التترطٍ كقوله: 
إن هت الريحْ أو حاءً المطيُ إلا أنه تح الكفالة ويَحبُ الما حالً؛ لأنّ الكفالة لما صحٌّ 
تعليقها بالشترطر لا تبطل بالشرو ط الفاسدةٍ كالطلاق والهاق))» وتبعَهُ صاحب "الكافي". 
لكنْ في بعض نسّخ "الهداية””" بعد قولِه: ((أو جاءً المطر)): ((وكذا إذا حعَلَ واحداً منها 
أحلاً))؛ وحيتئدٍ فقولهُ: ((إلاّ أنّه نَصِحّ الكفالة إلخ)) راحمٌ إلى مسألةٍ الأحل فقط» ولا ينافيه 
قولهُ: ((لأنّ الكفالة لما صم تعليقها بالستّرط إلخ))؛ لأنّ المراد به ارط للائم؛ وقه أطنال 
الكلامٌ على تأويلٍ عبارة "الهداية" في "البح" و"النهر”” وغيرهما. 

ووه (قولة: َعَم لو حمل أجَلا) أعع بان قالهة إلى حسوافة الربح أو مُجيء المطر 
ووه مما عو جمهول حهالة مُتفاحشة» فييطل التاحيل وتصِحٌ الكفالة: بخلاف ما كانت 
عولد ل كالحصادٍ ونحوةء اي نصح إلى الأحل كما قدّمنا 16 يفا 


(قؤلة: والإنصافٌ ما في "الذرر”؛ لأنّ ارتكاب تأويلٍ هذه العبارا (اداوايعه ‏ يعويدان البعض 
يحتاج إلى نهاية التكلف نى إلخ) لا يظهرٌ وحةٌ للقول بصحّة الكفالة وبطلان التُعليق» فإنّهِ يُحرِج الهِلّةَ عن 
العليّة» فالمتعينُ إرجاعٌ الثاني إلى الأوّل. 


5037 5105/5 انظر كتاب الكفالة في "البناية": /551/19تء و"الفتمح”: 5/؟ دلت و"العناية": 1/5 ث7 و"الكفاية":‎ )١( 
انظر "شرح العيني على الكنزا ': كتاب الكفالة ؟/77» و' ل ': كتاب الكفالة 51/8 3 و"البحر": كتاب‎ )١١ 
.؟1١/ الكفالة‎ 


(5) ومنها النسخحة التي بين أيدينا: كتاب الكفالة /40. 

(4) انظر "البحر": كتاب الكفالة 41/5 5. 

(5) انظر "النهر": كتاب الكفالة ق/1١إب.‏ 

(5) المقولة 55797 ١ع‏ قوله: ((ولا تصيح إِنْ علقت بغير مُلائم إلخ)). 


خاضية انق قاروية ا حل لم ا 01 ملل يديت تييتفن قسم المعامللات 


في تعليق وإضافة» لا تخيبر ك: كفلت هما لك على فلان أو فلان فتصح. 0 

56 ؟] (قوله: ف تعليق) نحو: إن غصبّك إنسان شيئا فأنا كفيلٌ. اه "حم”2. ولسطين 
1 اام 0 2 ا "بن 0 2 
منه ما سيأتي متنا آخير الباب' '» وهو ما لو قال له: اسلك هذا الطريق إلخ» وسيآتي” ٠‏ بيانه. 

رمه ؟] (قوله: وإضافة) 0 ما ذاب لك على الناس فعلي. اه ار وقك صرح 
أيضا في "الفتح" ': ((بأنه من جهالة المضمون في الإضافة)). 

3 ل رار عماس : 5 3 7 ال عِِ لي د 

قلت: ووجهه أنْ ((ما ذاب)) ماض أريد به المستقبّل كما 01 فكان مضافا إلى 
المستقبل معنى» وعن هذا ججعل قي [/ق ١7١‏ /] "الفصول الغيناد !ا المعليق من المضاف؟؛ أن 
المعلق واقعٌ في المستقبّل أيضا. وقدّمنا""' أنه في "الهداية" جِعَلَ: ((ما بايعت فلانا)) مِن 

١ _ 7 - 7 1 4 ُ 2 7‏ 8 سس عي 3 و )دي 

المعلق؛ لأنه في حكمه من حيث وقوع كل منهما في المستقبل» وبه ظهر أن كلا منهما يطلق 
على الآخر نظرا إلى المعنى» وأمّا بالنظر إلى اللفظٍٍ فما صُرَّمَ فيه بأداةٍ الشتّرط فهو مُعلق 
وغيره مضاف» وهو الاوضح. فلذا غاير هما بعااك الفتح ظ فافهم. 

"اهمهأ (قوله: ا يرن بالخاء المعجمة» وسماة تخييرأ لكون لمكم ا 0 له 0 
ع سار سَ وحن 0 اله : ل ين 4 و ع 
ذكره لكن الواقعٌ في عبارة "الفتح" ' وغيره: ((تنجيز)) بالجيم والرّاي» وهو الأصوب؛ لأن 
المرادٌ به الحالٌ المقابل للتعليق والإضافة المرادٍ بهما المستقبّلٌ» ووحهٌ جواز جهالة المكفول عنه في 
التنجيز دون التعليق - كما في "الفتح"27؟ _: ((آت القياس يأبى وار إضافة: الكفالة؛ لأنها ليك 


ا 


(1) "ح": كتاب الكفالة قغ4 ٠/ب.‏ 

5د ا مر . 

(؟) المقولة [55755] قوله: ((فإنه أمنٌّ)) وما بعدها. 
(4) "ح": كتاب الكفالة ق4 ١٠7/ب‏ باختصار. 

(ه) "القتح": كتاب الكقالة .5٠٠/5‏ 

(5) المقرلة [51 55؟] قوله: ((أي: ما ثبت)). 

() المقولة ]١5517[‏ قوله: ((أو عُلْقَتْ بشرط صريح)). 
(4) ((المكفول)) ساقطة من "الأصل". 

(9) "الفتح": كتاب الكفالة .7٠/5‏ 


الجزء السادس فين سني لح نين كاواة امتحد نت تايحت ميق .كات الكفالة 


والتعيين للمكفول له؛ لأنه صاحب الحق» دولا بجهالة المكفول له) وبه ا 0 


قن الطاليئع ونما ررق ا يوجسانا لالتحاب : والتعناا ' فسا إذا كان الكمو ل ننه 
معفمو زقولة1و انين للمكنول لاراه ماس ادوع كزائق الس 1 ضيد فوته 
0 د ذ 2 ان هرت الى إلى لل8 ال اس مم 
((وبالمال ولو مجهولا))» وتبعّة في "النهر” '؛ لكن جعَل في "الفتح" '' انيار للكفيل» ونصة: 
9 م زه 000 ايه 6 20 00 
((ولو قال لرحل' : كفلت بما لك على فلان أو ما لكَ على فلان رجحل آخمر جارٌ؛ لأنها 
جهالة المكفول عنه في غير تعليق» ويكون الخيارٌ للكفيل)) اه. ومثله ما في "كافي الحاكو': 
عِ , »5 5 0 4 1م عي 5 ر ءُِ يبه لاق 
((لو قال: أنا كفيلٌ بفلان أو فلان كان جائزا يدفع أيهما شاءً الكفيل فيبرا عن الكفالة))» ثم 
قال: ((وإذا كفل بتفس رحل أو .ما عليه وهو مائة درهم كان ججائزا؛.وكان علية أي ذلك 
شاء الكفيل» وأيهما دفعٌ فهو بريء)) اه. وبه عَلِم أن ما هنا قول آخر أو سبق قلم. 
(«هه” (قوله: ولا بجهالة المككفول له) يُستثنى منه الكفالة في شرْكة المفاوضة فإنها تح 
مع جهالةٍ المكفول له؛ لثبوتها ضمنا لا صريحا كما ذكرَهٌ في "الفتح”2*7 مِن كتابه الشركة 
دهم (قولةُ: وبه) أي: ولا تصيح بجهالة المككفول بد والمرادُ هنا التفسٌ لا المال؛ لما تفدًك20 
3 َ ولا شبن 3 لاد 2 4 ا 0 4 ل لشهة 
قلت: والظاهر أن المانع هنا جهالة متفاحشة لما عَلِمِت آنفا مِن قول 'الكناق"#زرقق 
قال: أنا كفيلٌ بفلان أو فلان جار))» تأمل. 
)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة 5/5 8؟. 
)7١9‏ "النهر": كتاب الكفالة ق 4١‏ /ب. 
هه "الفتح : ادن الكفا له ا 
(5) في النسخ جميعها: ((رجل))؛ وما أثبتناه من "الفتح". 
(ه) "الفتح": كتاب الشركة فصل: لا تنعقد الشركة إلخ 597/5. 
(5) ص ؛ لا وما بعدها ا 


(/0) "سم" : كتاب الكفالة قع 7٠.‏ /ب. 


خاشية الخ عايدية: .مجم هش تشتحج. 00 مسسي باقن التائلاة 


ولق أنه هو 2 ا وف 'السرافة . "00 ا لضيفه 4 وهو 00 8 
واكة هين لد نيوت 0 61 لدي كه ل فآنا رساب كل النسي نل شا ا انا 
ذاب) أي: ما ثْبْتَ (لك على الناس أو) على (أ حدٍ منهم فعلي) ا ل 


بم« ممم (قولة: 0 سوا اك ان تعليق» أو ا أو تنجسيز» قال في 
"الفتح"7"©: 0 شاي الاحواء امك ل له تمنعٌ صحَّة 5 الكفالة تلك وميه ا ل به 
كيتيا مطلفاء واجوالة المكفول عنه ف لتعليق والاإضافة تمنعٌ صحّة ة الكفالة» وفى التنجيز 
لا تمنغ)) اه. ومراذهة بالمكقول به امال عكس ما في "الشّر 1 2 ا 
بوموهثلم (قولة : حازٌ) أن الجهالة قُْ الإقرار لا : تمنع ا عر عين نا 
وذكر”" عنها'” أيضا: ((لو شهدا" على رحل أنه كفل بنفس رجل نعرفة”"؟ بوجهه إن جاءً به 
لك لاعرئة بسي حان». 00000 0 
.هه (قولةُ: لم يُضمَنْ) لأنّ فعلَهُ جُبَارٌ كما مر" في: ((إث أكلّكَ سبعٌ)). 
ر1ءههم (قولُ: أي: ما تبست) قال في "المنصوريّة"”'": ((الذَُوْبْ واللرومٌ يراد بهما 
القضاءٌ» فما لم يُقَضّ بالمكفول به بعد الكفالةٍ على المكفول عنه لا يلرّمٌ الكفيل» وهذا في غير 


)١(‏ "البرازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس في تكفيل الحاكم 71/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "الفتاوى السراحية": كتاب الكقالة ‏ باب الكفالة بالمال 7١5/5‏ (هامش "الفتاوى الخانية"). 
6 "الفتم": كتاب الكفالة 5/. .م 

(54) "البحر": كتاب الكفالة 9/ه؟. 

(5) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس في تكفيل الحاكم 7/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب الكفالة 1/ه7. 

(0) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس ف تكفيل الحاكم 1/5؟ (هامش "الفتاوى الهندية”'). 
(8) في "م": ((شهد))» وهو لمريف. 

(9) في مطبوعة "البرازية": ((يعرفه)) بالياء. 

)٠١(‏ المقولة [4 57 8ع قوله: (ربخلافب إن أكلكَ سبعٌ)). 

.تال5/١ تقدمت ترحمتها‎ )١١( 


الجزء السادس شين ليجيكستسنسسيتي ١‏ :3 اسسسبيح يسك سنمكتب.. “كنات الكفالة 


مثال للأوّل» ونحوة: ما بايعت به لخدا من الناس؛ مزيوي: معين الفتي "2 ل ما ذاب) عليك 

(للناس أو لأحدٍ منهم عليك فعلى) مثالٌ للثاني» (ولا) نصح (بنفس 2 وقصاص) لاد 
لنيابة لا تحري في العُقوبات» (ولا بحمل دايّة مُعيّنةٍ مُستأجَرةٍ له وخدمة عبد مُعيّن 
مستأجر لها) أي: للخدمة؛ مجر جام الا وج ان وو جنك دل اوه ع ا و ا 


الى 1 


عرف أهل الكوفة» أمَا عفنا فالذَوبُ واللزومٌ عبارة عن لوحو فيَحبْ المالٌ وإن لم يُقَضّ 
به)). اه "ط"”2. وهذا ‏ أي: ما ذاب - ماض قاس الك كسان الباي ” ونيد كر 
'النشار 00"2) أنضاء أن لأنه في معنى الششّرط كما تقدّه””»» فلا يلرّمُ الكفيل ما لم يُقَضّ به على 
الأصيل بعد الكفالة» لكنه هنا لا يلرمه شيء؛ لجهالة المكفول عنه. 

41 ة6") (قولة: مثال للأوّل) وهو ججهالة المكفول عنه. 

4 دهم (قوله: ونحوةُ: ما بايعت إلخ) أي: هو مئال للأوّل أيضا. 

54443 ) (قوله: مثال للثاني) أي : جهالة للك لال 

2 ان 0" لي : ١‏ و 3 

[5: هه ؟] (قوله: ولا تصح د لسعو أما لو كفل بنفس من عليه الحد تصِحء لكن 

هذا في الحدود 3 فيوا تدك كين التاقي خولوان اسرد الخالصة كما تقدّة0") ثنانة. 


[845ه؟] (قولة: مستا حَرةٍ له) أي: للحمل. 


(قولُ: فلا يلرَمُ الكفيلٌ ما لم يُقَضّ إلخ) إنما يظهَرُ على الأرّل لا الثاني. 
)١(‏ في "ب" و"م": «(الفتوى)) وما أنبتناه من "د" واو" 
ثر مه واسم الكتاب كاملا "معين المفتتي على جواب المستفتي". انظر "كشف الظنون" 11745775 و"خلاصة الأثر" 18/4. 
9 "ط": كتاب الكفالة 57/8 ,١‏ 
©) "الهداية": كتاب الكفالة ١/5‏ 8. 
(4) في هذه الصحيفة "در". 


هو الاسم الذي عرف به الكتاب للمصنف التمرتاشي كما في مصادر 


(0) المقولة [5571 ؟] قوله: ((وإضافة)). 
)١(‏ المقولة 45711 5؟] قوله: ((وظاهر كلامهم)) وما بعدها. 


ان 


حاشية ابن عابدين - لت ملل 1١١١‏ مدت ©( قسمالمعاملات 


أنه يلرّمُ تغييرُ المعقودٍ عليه بخلاف غير العيّنِ؛ِ لوُجوب مُطلق الفعل ‏ لا التسليم؛ 
(ولا مبيع) قبل قَبْضِهِ (ومرهون وأمانة) بأعيانهاء ا 


6 0007 . قن شه إلا 6 من 0 
ا هه ؟)] (قوله: إلانه يلزم إلخ) قال ف كدان . ((لآنه رق ١077‏ رب استحق عليه 


طهر عرو تسق والكير لذ اعطى :واد ين سعدوالة يكن الأجيرة انها انون مير 
عسوو ليس ال رن 1" آذ الويتر لمتهلة عل واه اعتريع الا وسح الأهرة الطسار ها هرا 
وهم وكذا العبدٌ للخدمة. بخلاف ما إذا كانت الذابة غير معينة؛ لأن الوابحب علدئ 
المؤججر الحمل مطلقاء والكفيا: يَقَدِرٌ عليه أن ين على :وا نفسيه)) اه. 

[44 هة؟) (قولةٌ: لا التسليم) لأنه لو كان الواحب التسليمٌ زم صحّة الكفالة في المعينة 
اعد ان اللكفالة تممه سيد كوا ا 

4 هه؟| (قوله: ولا عبيع قَبْلَ قنْضو) كان يقول للمشتري: إن هلك المبيع فعلى» 
و10 و لا سي عمط علي الأصيل» ونه اوعد ينفسرخ البيع ويُجب 3 الشمن 
م مدر ال 0 

مههه؟] (قوله: ومرهون وأمانة) اعم أن الأعيال إما مضمونة على الأصيل أو أمانة فالشاني 
كالوديعة» ومال المضاربة» والشركةق والعاريّة» والمستأجر في يد المستأجرء والمضمُونة إِمَا بغيرها 
كالمبيع قبْلَ القبْضء والرّعنء فإنهما مضمُونان بالثمن والدّينء وإمّا بنفميها كالمبيع فاسدا والمقبوض 


مر 
5 


على سوم الشراة: والغصوت: ووه مثا نش نيد عن البناذلك وهذا تصح الكفالة به 


1 5 


99 "الدرر والغرر": كتابب الكفالة 0/7 ", 

() في "م": (رألا ترى)). 

و اماه دن , 

(5) كذا في النسخ جميعهاء ولم نعثر على النقل في "الدرر والغرر"» وعزاه ابن عابدين رحمه الله في مسودته إلى "النهر”, 
والمسألة فيه: كتاب الكفالة ق 14١8‏ /ب, 

(ه) "شرح الوقاية": كتاب الكفالة 4/7 ت (هامش "كشف الحقائق' ). 


اللو والشاسسن عشن. بصت سمت 17 مسجج مسح ع تن كتاي الكيالة 
٠‏ 5 3 . الب نم )١١‏ مغر ١‏ *501) 
فلو بتسليمها صم ىْ كل درر : ور جحححة لكيال 9 ا ام 2 


كارن 1 ل "117 مور رارك تمتخ سركل وا وو ان ركرة الك ل يعدو علي الأغمنة: 
لا يَخرّجٌ عنه إلا بقع عينه أو بد هذا خلاصة ما في "البحر"”' وغيره. 

زموه ؟] (قولة: فلو بتسلييها صح في الكل) أي: في الأمانات» والمبيبع» والمرهون, فإذا 
ا اقم وحن ليميا وإنّ هلكت لم يحب على الكفيل شيء كالكفيل ا فيلات 
وجب تسليمها على الأصيل كالعاريّة والإحارة جارّت الكفالة بتسلييها وإلاّ فلاء "درر". أي: 
وإنّ لم يجب تسليمُها على الأصيل كالوديعة» ومال المضاربق» والشركة فلا تَجُورٌ؛ لأنّ الوالحب 
عليه عَدَمُ المنع عند الطلب لا ارك وهذا التفصيل حرم به “شرا الور 

امه هم (قولة: ورححَّة "الكمال'") أي: رَحَحَ مائي الود" قن مدنينا في تسليم 
الأماناتكه كشا عطاق 1 لويذ موه الكفالة يتسليم الأمانة؛ إذ لا شلك ف 
وُحوب رَدّها عند الطب غير أنه في الوديعة وأحويها يكونٌ بالتخلية» وفي غيرها بحمل المردُودٍ إلى 
ربد قال في الدع ": الكفالة بتمكين المى دع من الأحذ ممعت ) أه. و اديه 


ال 130 روي أذ الكنالة بسك الفارصة ات فهو باطلٌ؛ لما في "الجامع الصّغير "0 


2 1م 
6 


0 / ٍّ ْ . 1 ُ و من )0 ع ١‏ ل ُ عرشةه ., إإن, 
و"المبسوط" أنها صحيحة؛ ونص "القوري” ': ((أنها بتسليم المبيع جائزة))» وأقره في 'الفتح 
(؟) "الفتح": كتاب الكفالة .71١/‏ 





6 هد اد در 

(4) "البحر": كتاب الكفالة 5١/5‏ ؟. 

(دع "الدرر والغرر": كتاب الكفالة ؟/501. 

(5) انظر "الفتح": كتاب الكفالة 237315/1 و"العناية": كتاب الكفالة 7١7/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
(/ا) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة عا لا يجوز ١١7/5٠‏ بتصرف, 

(4) لم نعثر عليها في مظانها من مطبوعة "الجامع الصغير" التي بين أيدينا. 

(9) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الكفالة ١517/1‏ بتصرف. 

.517/1 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين لسلسيسي مم 318666 ال سسسسيسشيسيت تقسيمم المعاملاات 


فلو هلّك المستأجَرٌ مثلاً لا شيءَ عليه ك: كفيل النفسء (وصعٌ) أيضاً (لو) المكفولٌ به 


وانتصّرّ له في "العناية"”': ((بأنه لعلهُ اطلمٌ على روايةٍ أقوى مِن ذلك فاختارها))؛ واعترضّة 
: 3 )2 7 7 5 اي 2 0 !م 50 ع 1 #براءع 

قُ التهر : ((بانه أمر موهوم)). قال في البحر : ((ورده على لد بير ارد م 
"معراج الدرا اية' وساف حول "لز يلف كر وحور ف الكل أن يتكفلَ بتسليم العين 
مقو أن أن وقيل: رذ كان تساي ابسن على الأصيل كالعا وتذرز اسار هات الا 


ع 


فلاء فأفادٌ أن امتضيز كية أمالة وأمانة ضعيف)) اه. 
ههه (قولةُ: فلو هلك المستأجَرُ) بفتح الجيم» قال في "الفتح”””: ((ولو عجر أي: عن 
الطلبوديان مات العبدٌ المبيع» أو المستأجَر أو ارهن انفسحتٍ الكفالة على وزان كاله لنفس)). 
(4ههه”] (قولةُ: وصم لو نما أي: صحّ تكفلهُ الشمَنَ عن ن المشتري. واحترزٌ به عن 
تكفل الببع عن البائع فإنه لا يبح لأنه مضمُونٌ بغيرهٍ وهو الثمّنُ كما تقدّء”'. والمراذ 
بقوله: ((لونّمنا)) أي: مَنَ مبيع بيع صحيحاً؛ لما في "النهر'”” عن "التنارحاتيّة'0: ((لو ظهر 
فسادٌ البيع رَجَمَ الكفيلٌ .ما أَذَاهُ على البائع» وإِنّ شاءً على المشتري؛ ولو فسَّدَ بعد صحَبه بأن 
لحا به شرطا فاسدا فالرّجحوعٌ للمشتري على البائعه يعني: والكفيلٌ يرغ بما أدَاهُ على المشتري» 


)١(‏ "العناية": كتاب الكفالة 7١/5‏ (هامش "فتح القدير'). 

(؟) "النهر": كتاب الكفالة 14193ب 

ومع "انيح" “كان الكفالة 2/5 11 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة ١58/14‏ باختصار. 

0 "الفتح": كتاب الكفالة /81. 

(5) المقولة [5 . ده ؟] قوله: 5 إن بايعته فعلي؛ لا: ما اشتر يتَهُ) ) . 
0 "النهر": كتاب الكفالة ق93١41/ب.‏ 


(8) "التائرحانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني عشر في الكفالة تبطل عن الكفيل إلخ 54/ق١5/أ‏ باختصار. 


اكز السادس عش ا خخختتهتمن . اواو 0 للجحببجات سك سيت نت كتاث الكفالة 


إلآ أن يكرة سينا حورا عليه فللا ينرم لكف تع الأصيك "0 0 


وكأ الفرق بينهما أنه بظهور الفسادٍ تبيّنَ أن البسائعٌ عمد شيئاً لايستجقهُ فيرحمُ الكفيلٌ 
عليه. وإن ألما به شرطا جل لم د أن البائع حين [/ق1/77] قيضه اك 5 
لا يستجقةٌ)) اه. وفيه'" أيضا: ((وقالوا: لو استحِقّ المبيعٌ بر الكفيلٌ بالمن ولو كانت 
الكفالة لغريم البائع» ولو رد عليه بعيبي بقضاء أو بغيروء أو بخبار رؤية أو شرط بَرِىّ الكفيل 
إلا أن تكونٌ الكفالة لغريم فلا يبراً. والفرق بينهما فيما يظهرُ أنه مع الاستحقاق تيبّنَ أن الشمَنَ 
غيرٌ واحبي على المشتري؛ وفي الرّدٌ بالعيب ونحوو وجب المسقط بعد ما تعلق حَقُّ الغريم به» فلا 
يسري عليه)) اه. 


0 


رهوههةة؟] (قولة: إلا 


وسيم 


5 ظ َ ص 1 ده نه 5 ف 
نْ يكون إلخ) قال "ال ((وقدمنا أنه لو كفل عن صبي 
ُمّنَ ماع اشتراةُ لا يلرّمٌ الكفيل شيءٌّ» ولو كفل بالدّرَكِ بعد قبْض الصّبِي القمَنّ لا يَجور 
إن اللذاجا م تعب وسنيالك الك لك قنينا ءالو كان الم قفا فتن انقو لد ل اا 


عند قول "الكبر": ((إذا كان ديا 00005 


)2 ماع اس 2 ا 2 5 و" 1" روعي ب 2 5 
(قولة: لم يتبين أنْ البائع حين قِبْضَّه قبَضّ شيئا لا يستحِقّه) يفيدٌ أن إلحاق الشرط بعد قَبْض البائع 
الشمّنَ مِن الكفيل» وأنه لو ألحق قبل قبَضيه يكون للكفيل الرجوع على البائع. 
(قولة: ولو كفل بِالدَرَكٍ بعد قَبْض الصّبيّ الثمَنَ لا يَحُورُ إلخ) عللهُ في "البحر" نقلا عن "الحائيّة" 
بقوله: ((لكونه كفل ما ليس ,بمضمُون على الأصيل)) اه. مع أنّ هذه العلة: تيون رده قينا ليو كف ل 
قَبْضِهِ المَنَ. ولعلَّ وجهّها أن يُحِعَلَ الضّامنُ مُستقرضا من الدّافع؛ والصَّي نائبٌ عنه في اقيض اه. ثم 


3 


ريك "لدي" مز املعو" تاضيعان" فقيل الها عيلين اوغانيا عا ذكريا: 


)١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل ف الكفالة بالمال *//707 بتصرف. 


(5) "النهر": كتاب الكفالة ق19١1/ب.‏ 
(”) "النهر": كتاب الكفالة ق 5١5‏ /أ. 


١ /م‎ 


حاشية ابن عابدين دا كءا1 لمسهس٠هلللا‏ قسمالمعاملات 


(و) كذا لو (مغصوبا أو مقبوضا على سوم الشراء) إن سمي الثمن وإلا فهو أمانة كما 
مر '» (ومَبيعا فاسيدا) وبدّل”'' صلح عن دَمٍ وخلع؛ ومَهْرِء "نخانية"". والأصل أنها 
تصِح بالأعيان المضمُونة بنفسيهاء لا بغيرها ولا بالأمانات» 00100 


لفق ورلر ل او كنا لذ موي إلخ) لأنّ هذه الأعيان مضمُونة بتفسيها علن الأصيل» ظ 
فيارَمٌ الضَامنَ إحضارها وتسليمُهاء وعند الهلاك تحب قيمتهاء وإِنّ مُستهلكة فالضّمادُ 
لقيمتهاء "نهر”2. بخلاف الأعيان المضمُونةٍ بغيرها كالمبيع؛ والرّهن» وبخلاف الأمانات على ما 
طلا ار 

رلامهة ؟] (قولة: وإلا فهو أمانة كما مر أيي: ف البيوع, وإذا: كاك 5 لا يحون 0 
هذا النوعء بل من نوع الأماناتي» وقد مر" حُكمُها. 

ههه ؟] (قوله: يدل صُلح عن دم) اف البو كان البندل عبدا مشلا فكفل ده اياك 
صحّتء فإن هلك قبل لض ل "لاا وري بالدم يد أن الكفال يبدل الصلح 
قٍْ المال 3 نصح ؛ لأنه إذا 001 انفسّخ لكونه كاي 1 

[0089؟] (قولة. وخطلع) عطف على («طلح» أي: وبدّل خلع. 

ل وسهر) اع" وبدَلَ مَهْرِ فنصِحٌ الكفالة في هذه المواضع بالعين كعيدٍ مثلا؛ 
لذن هذه الأشياء ل 1 بهلاك العين كماى ا ْ 


1١‏ 5١/94؟‏ وما بعدها "در'. 

(0) في "و": ((أو بدل)). 

(*) "الخائية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل ف الكفالة بالمال 707/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
49 "النهر": كنات الكفالة ق 15 4 إن 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 58/4 .١‏ 

)١(‏ المقولة ١[‏ د د 5 ؟] قوله: ((ومرهُون وأمانة)) وما بعدها. 

(/) "البح" كتاب الكفالة 33/5 ْ 

ذم "ط": كناتن الكفالة 5/6 1 

(8) "البحر": كتاب الكفالة 751/5. 


الحيهالشادس غسر' ‏ ستحجبحدهم ناته ,يعبط كنات الكيالة 
(و) لا تصح الكفالة بنوعيها (بلا قبول الطالب) أو نائبه ولو فضوليا (في مجلس العقد), 


ددهم (قوله: بنوعيها) أ بالنفس والمال. 
رككههى (قوله: ولو 0 1 وو كما عل إجازة المااتيه وبه ظهرٌ أن شرط 
الصحة ة مُطلق القبول» وأمّا ول الى ترص قي رط قاد كنا اذه "انر لكا 
وف "كاق لحاكم": (اكمل بكذا عن فلان لفلان. فقال: قد قعل والطالبُ غاب ل 
قَدِمّ فرضيّ بذلكَ جارً؛ لأنه خاطب بِهِ مُخاطِبُ وإنّ لم , كن وَكيلاء وللكفيل ديدي 
مِنَ الكفالة قبل قدوم الطَالبو). وف "البحر"” عن "السراج": ((لوقال: ضَمِدتْ ما لقلات 
على فلان وهما غائبان فقَبِلَ فضولي؛ شم بلغهما وأحازاء فإن أجاب المطلوب 3 
الطالب ارت وكانت كفالة بالأمرء وإنّ بالعكس كانت بلا أمر وإذلو نار سوا قي 
ا واد كاند سال حدر ودر روطي لللالرييا ور روي قن و الطاب 
بجع علي وإ نه فا لض موعلكه ب "تقاف ""الانؤونا ‏ الكنالة دما أي بول 
المالسوي ا وَسَذَف ولزم المال الكفيل فلا تتغيّرٌ بإحازة الكلوي الغ ره اد اخنارة 
الوب قبل بلطل جنر لمر بالكفالة» فللكفل الأحوغجا نين في لذلك 
مطلبٌ في ضمان اله 
(تنبية) 
قدّمن"" أله لو كفَلَ رحلٌ لصبي صم ببُولِِ لو مأذوناء وإلاً فبقبُول وليه أو قبُول أحنبي 
باحازة ول اي نه أ تين لذ اميد وعايلة فزو عير 
للصغيرة مَهَرَها لم يَصِح إلا بقبُول كما ذْكِرَ وهذا لو أحنبياء ففي بابب الأولياء من "المخانيّة لو 


3 "السر": “كناك الكتالة 935/5 تضرف 

(5) "الخانية”: كتاب الكفالة والحوالة - فصل ف الكفالة بالمال 77/7 بتصرف رهام "الفتاوى الهندية ). 

(9) المقولة 4١[‏ 15] قوله: ((فتصيح به)). 

(5) "الخانية": كياب التكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح ١ت"‏ - 8مه” بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


نادم ابن كايو ٠.‏ لمعيس يحت سينيد 20009 اسحمتحن سيس قير قسم المعاملاات 


اذ الثاني" بلا قبُول وبه يفتى» "درر”'' و"بزازية” 2 وأقرَهُ في "البحر””" وبه قالت 
الأئمّة الثلانة©©. لكن نقَلّ 0 عن ال "اوراز السيوى عل 
قولهما))؛ واحتاره الشيخ "قاسم"؛ هذا حكم الإنشاء. ا أحبّرَ عنها) ببأن قال: 
ا ل ا 2000 


(«زوج صغيرتَهُ وضَّمِنَ لها مَهْرّها عن الرّوج صح إن لم يكن ف مرضص موت فإذا بلغت وَضَمّدت 
الأب لم يَرَحَعْ على الرّوج إلا إذا كان بأمروء وإن زوَّجَ ابنة الصّغيرَ وضَّمِنَ عنه المهْرَ في صِحَبِهٍ 
جار وير حعُ ما ضّمِنَ في مال الصّغير قياسأء وفي الاستحسان لا يَرحم))» وثمامُةٌ هناك. 

33 رقولة 1و اناه د الاب اللا سيف اهيا "اكاك مين 5 الترجحيح 
ك "للحبوبي" و"النسفي" وغيرهماء 55 "الرّملي" وظاهرٌ "الهداية” ترجِيحُة؛ لتأخيرو” 
دليلّهماء وعليه المتون. 

دهم (قولة: ولو أخبرٌ عنها لخ) [؟/ق7٠‏ اسع بيان لاستثناء مسألتين من قوله: ((ولا تصيح 
بلا 5 قبول” " الطالب)). وفي استثناء ول نظرٌ كما يظهر من التعليل. 

(ه+100] (قولة: بما لفلان) الأول حَعْلُ ((ما)) موصولة وجَعُْلٌ اللام متصلة ة ب((فلان)) 
علا ا كارو 1 


3 الدري والمن "+ كتات الكفالة وخر 

)١(‏ "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة ‏ نوع في ألفاظه 1/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

9) "البحر": كتاب الكفالة 5/؟5 5. 

(؟) انظر "نهاية المحتاج": كتاب الحوالة ‏ باب الضمان الشامل للكفالة 478/4 وهو الأصح من مذهب الشافعي: ون قول 
يشترط قبوله. وانظر "المغني" لابن قدامة: كتاب الحوالة والضمان ‏ باب الضمان ‏ الأمور التي تعتبر لصحة الضمان 351/5) 
و"حاشية الدسوقي": باب الضمان 7914/9. 

(ه) "المنح": كتاب الكفالة ؟ /ق17 إب. 

(5) "أنفع الوسائل": مسألة قبول الكفالة في محلس العقد إلخ صت27؟-. 

() "التصحيح والترجيح”": كتاب الكفالة ص 8 ؟-. 

89) "الهداية": كتاب الكفالة 97/9. 

(9) ((لتأحيره)) ليست في "الأصل". 

)0٠١(‏ ف "م": ((قول))» وهو حطا. 


الجزء السادس عشر ل سلب - دا ١١7”‏ ل ا ل ل مت كنات الكقالة 


وارث الريض) المبيء'" (عنهم) يأمره بأنذ يقول المريض لوارثه: تكفل عني .ما علي بن 
دين فكملَ به مع َي الغرّماء (صيمٌ) في الصّورتين بلا قبُول لمانا امعحيات انها 
اعد الل قال لعي نر وقيل: يَصحٌ "شرح مجمع" . وي "الفتح"”2: 2000 


رحكمه ؟] (قوله: 0 


00 


اليه وهذا قول ' اكد ( لوعو فول ' أي يو سف لك نُمَرَججَمٌ وقال: الكفا 
ا "كا" ورم َم بالأوّل ف "الفتح"0) 0 لللمو 7 ١‏ 

زلاكمهه ؟] قر المميء) أ الذي عندة ما يفي بدينه 

54هةل] (قوله: لأنها وصيّة) تعليل للذانيقه ورك تعليل الأولى لظهوره؛ فال الإخبار عن 
العََدِ إخبارٌ عن ركنيه الإيجابب والقبُول. اه "-”20. فليست في الحقيقة كفالة بلا قبُول. 
وما د ف وجحه الاستحسان: ((من انها وصيّة)) هو أحد وجحهين قُْ "الهداية”"ء قال0). 
لم نصح وإنا لم يسم المكفول له وإنما تَصِحٌ إذا كان له مال . الوه الثاني : أن المريض 
قائم مَقَامَ الطالب؛ لحاجته إليه 5 ته وفيه نفعٌ للطالب» فصار كما إذا حضر بنفسِه)). 
فعلى الأول هي وصية لا كفالة» وعلى الثاني بالعكس» واعترض الأول بأنه يلرّمٌ عَدَمْ الفرق بين 
حال الصحَةٍ واللرضن إلا أن يول بأنه في معنى الوصيةء وفيه بعدك. واعترض ا 
انان ا قاكناة ف الكفالة؛ لأنا د اشترطنا وود د المال فالواريث ات به على 0 حال))؛ 
)١(‏ في "ب" و"ط": («المبي)). 
(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 89/5. 
2 "الفتيح": كتانئ الكفالة 26/5 
(:) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب ما يصدق فيه الداقع من قضاء الدين 84/٠5١‏ بتصرف. 
)22 0 كتاب الكفالة ق4 ٠7/ب.‏ 
(0) أي: الشارح» وف "الأصل" "لك" و'ب" :ورد كن 
0 "الهداية": كتاب الكفالة +/97 بتصرف. 
,)2 "الو كات الكفالة /؟ د؟ بتضراكت. 


حاشية ابن عابدين __ دا 951١4‏ لس د قسهالمعاملات 


ودع و 5 عسرلماءة” 0 وام قر 0 
((الصحة أوحة))» وحقق” ' أنها كفالة» لكن يَردْ عليه توقفها على المال. ولو له 
مال غائب”": هل يُوْمَرٌ الغريم بانتظاره؟ أو يُطالب الكفيل؟ 5707700ظ 


وأحاب في "النهر””: ((يأدٌ د فائدتهُ تظهّرٌ في تفريغ ذمٌيو))» تأْمّل. قال في "النهر"”: 
((والاستئتاءٌ على الأوّل مُنقطِمٌء وعلى الثاني مُتصلٌ ولذا كان أرجح؛ إلا تنا مطالبة 
الواردث واللريك او اه 

قلت: الظاهرٌ أن هذا 1 رحو وكفالة بين وجه برا اله م ين الطرفين؛ لأنهم 
ذكَرُوا للاستحسان وجهين مُتنافيين» فَْلم أن المرادٌ مُراجاتهما بالقَدْر الممكن وإلا لم إلغاؤهما. 

كفم قرا لعب أوجة) أَيّدَهُ في "الحواشي السعدية"”: (31 لوارت عدف كان 
مُطالبا بالدّين في الحملة كان فيه شبهّة الكفالة عن نفسيه في اللجملة؛ فكان ين ينبغي أن لا تحور 
كفالتة فإذا جرت لما مر في الوجحهين فكفالة الأحنبي وهي عدالة قن بان الما نع أولى 0 
تصِعٌّ)) اه. وأقَرَهُ في ا 

مادا رلك ست انها كاله أي: وبنى عليه صحُّنّها من الأجنبي؛ لكن يَرِدُ عليه 
إلغاء أحدٍ وجهى الاستحساك. وإذا مَشينا على ما قلنا ين إعمال الوحهون وتوفير الشّهين 
بالوصيةٍ والكفالة لم يطّنا؛ لأ الأجنبي. ِ عد كوش وض كرا كيد 

ولاهة”) (قولة: رف قد اهل ان بعي لركرن ال ا كال 
عن المريض لا تتوقفُ على المال. 

قلت: وهذا واردٌ على كونها كفالة ين كل وجوه وقد عَلِمتَ أنّ لها سَبّهينَ» واشتراط 
المال مبني على شَبَهِ الوصيّة كما أن .؛ مرو اص ور فاق عر كاه درة ارما 


517/1 أي: صاحب "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) في "و": ((على غائب)) . 

(1) قوله: ((قٍ "النهر")) ليست ف "م", والنقل في "النهر": كتاب الكفالة ق١47/أ.‏ 
(4) "النهر": كتاب الكفالة ق١47/ب.‏ 

(ه) "الحواشي السعدية": كتاب الكفالة 7١10 5١7/5‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
() "النهر": كتاب الكفالة ق١47/ب.‏ 


0 / 


الجزء السادس عشر 20---333232323-3-3-35 سد ه١١‏ ل ل ل ل ل ل كتاب الكفالة 


لم آره» وينبغي على أنه وصبّة ألا يتنر لا على الجا كبا . وقيّدنا بأمره لأنّ تبرعَ 
الؤارك طهانه و عندهم لا يعي وروى لين" ليسم وبر يب بده 
صمَّ "سراج". ولعلّهُ قولُ "الثاني" لما مي "نهر”". وف "البرّازيّة”©: (زاحتلفا ف 
الإخبار والإنشاء فالقول للمخبر)) 5101011 


ا راق لاسي الب الروك ار لماعي الم 
ولا يَحفَى عَم إفادتِه رَهُمَ التوقف؛ لأنّ مبنى الوقف وجودٌ الشَبّهِين َعَم على ما حَمَّقَهُ في 
'الفتح'”': ((ين أنها كفالة حقيقة)) لا يَنَظِرُ لكنْ عَلِمتَ ما فيه. وقد يقال: إِنَّ اشتراط 
المال مبني على شْبّهِ الوصيّة دون الكفالة كما عَلِمتَء وبه يظهَرُ أنه ليس المرادُ دَفَمٌ الوَرَثةٍ 
من مالهم؛ بل مِن مال الَيْس وذلك يُفِيدُ الانتظار» ويُفيدُ أيضاً أنه لو هلك المالُ بعد اموت 
لسارم موقيو ل ا 

هه /] (قولةُ: ولو ضَمِنَهُ) أي: لو ضَّمِنَ الوراث المريض اللي بعد موته في عَييَة الطَالب. 

ا ور ولع قو "الغا: لي" لعاام أي من بحويزه الكفالة بلا قبُول» وهذا 
امم ف لجا ل عو كان حال تور عل براالايرت فاخو وان 
وجة كونها كفالة في الرَض قيامُ المريض مقَامّ الطّالب في القَبُول. 

رهلاهه (قولهُ: احتلفا في الإحبار والإنشاء) راحجع ايالة "العسن؟ الأمكة اذا 
قال: أنا كفيلٌ زيدٍ م/ق:0/0 فقال الطَالبُ: كنت مُخبرا بذلك فلا يحتاجُ لقبُوليء وقال 
لكين كوك لصم دونز يشا كول مويه له يدعي العكة الاح الفسياف: كدق 

"شرح الجامع" ل "قاضي ححان"27. 


35 "النهر": كتانت الكفالة ق 75 إب بتصرت: 

(؟) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة ‏ نوع آخر 7/3 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
ومع "البجر" > كناب الكيالة كه اي 1 

(4) "الفتح": كتاب الكفالة 717/1. 

(د) "شرح الجامع الصغير": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس ؟/ق7//ب. 


حاشية ابن عايايم تسنستصتسصح كه 1107 سس حت كو الم المعاملاات 


رق 9 تميح :ربلين) شافط ولوععن وارت رعق عت مفلش) إلا إذا- كان ينه كفيل او 
رهن "معراج"”. أو ظهّرَ له مال فتصيح بقدري "ابن ملك" أو لحجقه دين بعد مويه 
فتصح الكفالة به؛ بأن حفر بكرا على الطريق فتلف به شيء بعد موته لِزْمَهٌُ ضمان المال 
في ماله وضماكٌ النفس على عاقلته؛ لثبُوت الدّين مُستيدا إلى وقت السسّببيه وهو الحفرٌ 
3 0 _ أ" 0 : 

الثابت حال قيام الذمة» بحر . ا ا ا ل 


ركلزمه ؟)] (قولة: بدين ساقط) أي: بسبببي موته اا 

لالاهه ١‏ (قولة: ا مفلس) هو من مات ولا رك لفولا كني معنف "0 

رملاهه ؟] (قولة: إل إذا كان به كنيل أر رهن) 0 مِن قوله: ((ساقط))» ولو 20 
((ساقطي) أوّلا ثم عللَ بقوله: ((لأنّه يسقط عوته)) ثم استنتى منه لكان أوضّحَ» يعني: أن 0 
يسقط عن اميت املس إلا إذا كان به كفيلٌ حال حياتَهِ أو رهن قال في "البحر” 
بالكفالة بعد موته لأنه لو كفل في حياته ثم ماث مُفلِسا لم تبطل الكفالة» وكذا لو كان به رهن 
اك تبلس لابيط ته ةا اتقو نين فق الجكام ورد جناي هه لس روي ع 
قدْرهاء فأبقيناة في حَقَّ الكفيل والرّهن لعَدَمِ الضَرورةٍ كذا في ي 'للعراج0) عر عتاد كر 
ميك الكمالةا يه موي » للاستغناء عنها بالكفيل وبي الرّهن؛ ط() 

ولاه ١‏ (قولة: أو ظهرَ له مال) في "كافي م : ((لو ترك ايت شيعا لا فح لوم 
الكفيل بقذرو)). 

:هه" (قولهُ: على الطّريق) المرادٌ به الحَفرٌ في غير مِلْكِه. 

دكلمفة؟| (قولة: 7 ضماك المال في ماله ينان النتمين. على عاقلته) هذا اده 55 
الشارح" على ما في "البحر . 

دكمهة ع (قولة: وهو الحف” الغابتُ حال قيام الذمّق) والويد ةك ى ألا ف الحال» ويلرمه 
)١(‏ في "الأصل": ((عن دين))» وهو تحريف. 


3ش "البحر”: كعاب الكفالة امع 
(0) "ط": كتاب الكفالة 4/8 .١٠‏ 


الجزء السادس عشر ل ليل 2275-5 كتاب الكفالة 


وهذا عندم وصححاها لقا : وبه قالتب "ليده "لا ولو تبراح به 00 صح 
إجماعاء (و) لا تصح كفالة الو كيل بعد للموكل) 0 


عبار ها حبعل به لكونه عل لاسيفاي» "بحر””© عن "لحري" أني: ورم ونه 
الحال اعتبار قوَةٍ الذمّةٍ حين ثُبُوتِه به أي د وقولهُ: ((لكونه حل الاستبفاع) زيادة مِنْ 
"البح " على ما في "التحرير" 1 

ممم (قولة: وهذا) الإشارة لقان امن 

[84ههمم (قولة: لق )أي: ظهَرَ له مال أو لا. 

رمدهه؟] (قولة: ولو تبَرّعَ به) أي: بالدّين» أي: بإيفائه. 

ركممم مم (قولة: صح إجماعا) لأنه عند "الإماه" وإ 0 لكل سقوطة بالنسبة إلى من 
قو غك نا ب ل ل هن لقا ناميا بن مقرو ل لد اا 

هه (قولة: ولا نصح كفالة الو كيل بالشمّن) و كنذا عكسه وهو كل الكفيل 

بعَبْضٍ الشمن 82 عاتن الول اع "يد بالوكيل ال ول بالبيع يَصح ا 
ف عن المشتري» ومثلهُ الوكيل بع الغنائم عن الإمام؛ لأنه كارسول وقيدَ د بالشمن أن 
الوكيل ترويج المرأةٍ لو ضَمِنَ لها المهرَ م لكونهِ سفيرا ومُعبّراء "بحر"”. وقيِّدَ بالكفالة 
لأنه لو تبَرّعَ بأداء الشمن عن المشتري صح ا اي 0 


5 


كلوه "عافضة الدسوقي": باب في الضمان وأحكامه #/7١ت‏ و"الشرح الكبر" باب الطتحتات 55/5 زديل 
'المغني')» و"تكملة المجموع شرح المهذب": كتاب الضمان ‏ فرع في أركان الضمان .١ 51/1١7‏ 

79) "البحر": كتاب الكفالة 5/2 ؟. 

(1) "التحرير": المقالة الثانية: الباب الأول الفصل الرابع في المحكوم عليه مسألة: مانعو تكليف المحال على أن 
قراب الفكانائ فيط طابر ا 

(:) نقول: في النسخ جميعها: ((الكفالة))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "البحر"» والمسألة مذكورة ف وكالة 
"البيحر" في موضعين 180/1 187. 

(5) "البحر": كتاب الكفالة 5/1 5؟ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الكفالة 7517/5. 

(/9) "البهر”: كتاب الكفالة ق 47١‏ )ب. 

(8) "الخانية”: كتاب الكفالة والحوالة - فصل ف الكفالة عمال 53/7 (هامش "الفتاوى الهندية" ). 


خاشية ابو عاشي مستس سكم 310 .نيييلستهت؛ “كنب البائلات 


عا اَن لمشتري فيما باعأه؛ اه ا 
تعنم (و) لا تصيخ كفالة المضارب (لرب الملل ببه) أي: بالشمّن؛ لما 
وزأذ امر لياه عدتعية فالضّمانُ تغييرٌ لحكم الششّرع, . 21701111 


0 ل فيما الكل سي الأول 4 يقول: أ من ما وكل ببيعه. قَيَدَ به أن 
. 1 ارا 

68 8]] 06 أن 0 ابض لَه 2 ولذا لا 055 تموتب الوعل وبعزله. 
وحار أن يكوث الموكلٌ وكيلاً عنه في القَبْضِ» وللوكيل عله وتمامُهُ في "البحر"7". 

+865 (قوله: ومفادة إلخ) هو لصاحب ال ا 2 ا 

8691 (قوله: لو أبرآة) عل الهمزة بضمير التثنية. 

ركةهة'ع (قولة: لاسر أي : في الوكيل من قولو”أ : ((لآأث ف حَق القييض له إلخ)). 

ز*وةه؟] (قولة: ولأث التي من إلخ) ذكرَة"الريلعي"290. رك ((أمانة عندهما)) أ عيبل 
الوكيل والمضارب» وهذا بعد القبْض» اا ةا أنه لا فرق في عَدَمِ صحّة الكفالة بين أن 
تكون قبل قبْض الثمن أو م ووحة الأوّل ما مرا ووجة الناني أن النمَنَ بعاد نْضِه أمادة 
عندهما غير مضمونة: والكفالة غزاية: وفي ذلك تغييرٌ لحكم الشّرع سي به اك عاد 
وأيضا كفالتهما لما قبَضاهُ كفالة الكفيل عن نفسيه؛ وأمًا ما مر" مِن صحَّة الكفالة بتسليم 
الأمانة فذاك في كفالة من ليست الأمانة عنذة. 
)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة 737/5 - 1514. 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الكفالة 7017"/5. 
6 "البحر": كتاب الكفالة +/ 43455 بتضر فد 
"النير": “كناب الكقالة ق 497 إن 
(5) في أول هذه الصحيفة. 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة .١15١/4‏ 


(0) المقولة [44 55 1ع قوله: ((ولا جمبيع قَبْلَ قنضه)) والتي بعدها. 
(8) المقولة 5551 5ع قوله: ((فلو بتسلييها صحّ في الكل)). 





ا 


الجوعءالسادس عفن لتلصشسسصسصصضنيهتت.. هدقة وسلسسسجييى “كتانة الكقالة 


(و) لا تصح (للشريك بدي م مُشترك) مُطلقاً ولو بإرث؛ لأنه لو صم الضّمانُ مع 
الشركة يصيرٌ ضامناً لنفميهه ولو صم في حِصّةٍ صاحبه يؤدّي إلى قِسْمَة الدّين قبل 


لاس سر 


او حون َعَم لو تبَرّعّ حار اي ااا ااا ااا ا 000000 1*7 


فم رفول ولا تح للشّريك الك قيوط انه لوس أحنبي لأحد الشّريكين 


بخصته عي والظاهر أنه يَصِحّ مع بقاء الشركة فما / تؤذية الكفيل .يكون مشر كا منيها كفن 


لو أذّى الأصيل» تأمل. 

زهةهه (قولةُ: ولو بإرش) تفسيرٌ للإطلاق؛ ر«/ق؛٠!ب|‏ وأشارَ به إلى أن ما وفع في 
لكر« اوغرم ين فرص السال ف لقن الي دعبل 

. (قولة: مع لك كم ان سيور كينا اننا‎ ١6695 

زلإقهه ”ا (قولة: 0 اد لنفسيه) أنه مامن جزء ده المسكرف أو الكفيل من الشمّن 
ا 01 

ههه ؟] (قولة: ولو صِح 1 خحصّة صاحبه) بأن كفل فنا درا 

(ههده» (قولهُ: وذا لا يَجُونُ) لأنّ القسمة عبارةً عن الإفراز والحيازةٍ وهو أن يصيرَ حَقُ 
كلّ واحدٍ مِنهما مُفرّزا في حَيّر على جهة وذا لا يُنصوّرٌ في غير العين؛ لأنّ الفعل الحسسي 
يستدعي ا والدَّينُ كمي وتمامُةُ في "الرَيلعي"”. 

كه ؟) (قولة: َعَم لو برع خارم أ لو أدص ضيبي قري كاذ سبق ضمان جاز 
وله ررحم بها أذ لاف ضورة العماك» فإنه ترج ها دقم إ3 قضاة “على سناد كما ف 

) م 

,!/5/17 انظر "شرح التق علو لكر ان تان الكفالة‎ )١( 
.١50/14 9؟) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة‎ 


() "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس 
وما لا يكون ؟١/9ه.‏ 


حاشية ابن عابدين سم 1786 د قسمالمعاملات 


كما لو كان صفقتين, (و) لا تصح الكفالة (بالعهدة) لاشتباه المرادٍ بهاء (و) 
0 ا د اق ا اد 2 حصان اق 
لا (بالخلاص) أي: تخليص مُبِيع يُسْتَحَق؛ لعَجزوِ عنه. نعَمٌ لو ضَّمِنَ تخليصّة ولو 
بشراء - إن قدَرٌَ وإلا فيَرَدُ الشمن - كان كالدَرَكء "عيني"”". 01000005 


01ةهةلم ل ودار #اك صفقتين) بأن سَمّى كل ينهما لنصيبه تَّمَنا صعّ ضمادٌ 
أخرهما نسيزيا لسر لانتراة اتجيي 37 دعن اوقا قر كا سوا آذ التي ان اعرف 
قبُولَ نصيب أحدهما فقطء ولو قَبلَ الكل ونقدَ حِصّة أحدهما كاذ للناقد قَبِْضّ نصيبهء وقد 
اعتبَرُوا هنا لتعدّد الصفقة : تفصيلٌ التمن, وذكروا ف البيوع أ أ ةا قر لما وأما قرا او د 
مِن تكرار لفظ: بعت "بحر”". 

هم (قولَهُ: ولا تميحّ الكفالة بالعٌهْدق) بأنْ يشتري عبدا فيضمّنَ رجحل العُهْدة 
للمشتري» "نهر””2. 

00م (قولَهُ: لاشتباو المرادٍ بها) لانطلاقها على الصّلكّ القديم - أي: الوثيقة التي 
لحار الا رن ا لواح وير يجري لولم لأنه هن مسا 
لم يَقَدِر عليه» وعلى العقدٍ وحُقوقِهء وعلىالدَّرَك وخجيار الاتز فلع قلعم تَصِحّ م الكفالة 
للجهالة» "نهر"”". 

قلت: فلو فسسرّها بالدّرَكٍ صمّ كما لو اشتهر إطلاقها عليه في العُرْفمٍ لزوال المانع» تأمل. 

00 (قولة: ولا بالخلاص) اد 'الإماماء وقالا: صم والخلاف 06 0 
تفسيره» فهما فسَّراةٌ بتحليص المبيع إن در عليه ورد النمن إن لم يَقَدِرٌ عليه» وهذا ضمان 
الدّرَّكِ في المعنى. وفسرَه "الإمام" بتخليص المبيع لقو ولا قور الو امس اا 
(1) "رهز الحقائق”": كتاب الكفالة 5/19 بتصرف. 


223١‏ "البحر": كناب الكفالة 5/غ د؟ باحتصار. 
ولع "العهر "+ كتابن الكفالة 1/4513 


الخو ةالسالاسن عشن . .سستس ييه 390 مسعسشهنيسببسبيببن.. كانت الككالة 


(فائدة) متى أدى بكفالةٍ فاسدةٍ رجّع كصحيحةء "حامع الفصولين"» ثم قال: 
((ونظيرة لو كفل ببدّل الكتابة لم يَصِحّ فيرجعٌ بما أَذّى إذا حَسِيب أنه مُجبَرٌ على 
ذلك؟» لضمانه السابق))) وأقرةُ ا ا . (ولو كفل بأمره) ل امد و 1 


زحمكة؟] 0 متبى أذّى بكفالة فاسدة وَرجَعَ كصحيحة لم أَرَ هذه العارة في ف 
"جامع الفصولين" وإنْما قال(©: ((في صورةٍ الضّمان ‏ أي: ضمان أحد الشّريكَين ‏ يرجعٌ مما 
دفم؛ إذ قضاهُ على فسادء فيرجعٌ كما لو أَدَى بكفالة فاسدةٍ. ونظيرهُ لو كفل يدل الكتابة 
لم يْصِحٌ فيرجعٌ .عا أدّى؛ إذا(» حمس أنه مُجبدٌ على ذلك؛ لضمانه السّابق» وعثلهٍ لو أَدّى من 
غير سَبّق ضمان لا يرحع؛ لتبرعِهِء وكذا وكيل كيل البيع إذا ض ضَمِنَ القَمنَ لم و كله لم ير فير جم ولو 
أذّى بغير عار حار ولا يرحع)) اه. 

0ه (قولَهُ: ولو كمَلَ بأمرو) شّمِلَ الأمر حُكما كما إذا كفل الأب عن ابنِه الصّغير 
ل ال من ت كته كان للوّرثة الرّحوعٌ في :نصيبه الابن؟ لأحنه كقالة 
بأمر الصبي شكما؛ شرت الولاية» فِإن أذّى بنفسيه: فإن أشهّد رَجَع وإلا لاء كذا في نكاح 
"المجمع . وكيا ان جح الكقاله فرقن الْدّعي عليها بالأمر وقضّى على الكفيل تأذى قانه 
يرحع وإن كان متناقضا؛ لكونه صار د شرعا بالقضاء عليه؛ كذائي "تلخيص الجامع 


11 آل للع 1 م * 0 11 اس 0 ا عا ب 1 
الكبير"» "نهر”". وقدمنا”' قريبا عند قول "الشارح": ((ولو فضوليا)) أن إحازة المطلوب 
(قوله: وكداالق بححة الكفالة إلخ) ريق هده الال أمر متكي ١‏ 


)١(‏ "المنح": كتاب الكفالة ؟/ق48/]. 

)١‏ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف اللسرافنات القا سين بو اجكانييا نويا كاق. هونا والقدط و للحي 
وما لا يكون ١/7ت ‏ #هء بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 

() في "ب": ((إذا))؛ ومثله ف مطبوعتي "جامع الفصولين": ((إذ)). 

(4) "النهر": كتاب الكفالة ق8١1/).‏ 


(0) المقولة [55757 !ع قوله: ((ولو فضوليا)). 


حاكية ابن عابدية ‏ يتتحت يسمه 2307 سمتنتحعتهّسنتيحهحيم قسم المعاملات 
ع ع 7 ِ ع ع 3 
- أي: بأمر المطلوب ‏ بشرط قوله: عني» أو: على أنه على 6ب 10 


01 قبُول الطالب منرلة الأمر بالكفا لوه وهل اليا فى "لد والضني” ع مومه 
عن "الخانيّة"” "2 وتأتي 9) الإشارة إليه فق كلام ايع 00 

اده (قولة: أي: بأمر لمطأوب) فلو بأمر أحنبي فلا رحو الماك ففي "نور العين" ' عسن 
"الفتاوى الصّغرى”: ((أْمَرَ رحلاً أن يكفلَ عن فلان لفلان فكفل وأذى لم يرجع على ا 

زم كه (قولة: أو على أنه علي) أي على أنعنا ققيمة يكون على قال في "الفعس””2: 
((فلو قال: اضمن الألف التي لفلان على لم يرحع عليه عند الأداءء؛ لسواز أن يكون القصد 
ليرج أو لاحي اتتبرّع فايلا الال و أبي عن اتوت م كر 3 
'التهر"9© عن "الخانيّة”©: (إِعَلَيّ ك: عني» فلو قال: اكفلٌ لفلان بألفي درهم علي [+اقد0/]؛ 
أو ار أ اضمّن له الألف التي علي» أو: تسوه الدع ونحو ذلك رجع 
ما دم في رواية "الأصل"27» وعن أبي حنيفة فْ د د": إذا قال لآخر: اضمّنْ لفلان الألف 
الني له علي فضّمِنها وأدّى إليه لا يرحع)) اه. فَعْلِمَ أن ما في "الفتح" على رواية "المجرّد"» وقد 
جَرّم في "الولوالجية”””' بالرّحوعء وإنها حَكَى الملاف في نحو: اضمَّنْ له ألفّ درهم إذا لم 
يقل: عَنِيِء أو: هي له عَلَيّ ونحرّهء فعندهما: لا يرجم إل إذا كان خبليطاء وعندَ "أبي يوسف": 


.) (هامش 'مجمع الأنهر'‎ ١1/9 "الدر المنتقى": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الكفالة 4/7 .١١‏ 

(7) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل ف الكفالة بالمال 57/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

5 ضيه اا در 

(ه) "نور العين": الفصل التاسم والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها ‏ الكفالة الفاسدة ق7؟١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة 4/5 7١‏ بتصرف. 

7) "النهر": كتاب الكفالة ق8١4/.‏ 

(8) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 74/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

8ع كناب الكفالة ليس فقي القسع الطبوع مع "الأصل": 

.4١ 4/4 "الولوالحية": كتاب الكفالة والحرالة  الفصل الثاني فيما يكون مُوْخّلا في حق الكفيل وفيما لا يكون إلخ‎ )٠١ 


الخزء السادس عشر ع ب تو ل كت *” ١‏ --ب ‏ ة ة ة ة ة 000 0ا0ا0شه5 كتان الكفالة 


وامونغرر حي وعيل امخبعوزين» ابن لكا '(رجع) عليه (تما مما أدّى 0000 0 


يرحعٌ مُطلقاء ومثلهُ في "الذيرة"» وكذا في "كان الحاكم" قال في "النهر”": ((وأجمْعوا على 
أن الأمور لو كات علطا رح" وهو الذي فق عياله من والب أو ولب أو زوجحة بوسر 
والشَريلك شير كة عنان» كذا في "الينابيع"» وقال في "الأصل'”": اها انط "الاي اع ونه 
ويعطيه ويداينه ويضّع عندة المال. الام آنا يُعطى لهم حُكم الخليط))» وتمامه فيه. 

قلت : وماا 2 ستظهرهة 0 أي الحاكم". 

0 . دراه ٠‏ , )ل 00 1 

ه4060 (قولةُ: وهو غير صبي إلخ) قال في "جامع الفصولين" ': ((الكفالة بأمر إنما 
و 2 2 5 دار سَِ 3 
توجحب الرجوع لو كان الآمر ممن يجوز إقراره على نفسيه؛ فلا" ترتحم على كي مسجيور 
ولو أمَرَة ويرجع على القن بعد عتقِه)) اه. قال فى 'البحر"27: ((بخلاف المأذون فيهما؛ 
لصحة أمرو وإن | لم يكن أهلاً لها)) أي: : للكفالة. 


ذه (قولة؛ رجّع .ما أدى) شَّمِلَ ما إذا صالحّ الكفيلٌ الطالبَ عن الألف بخمسمائة 
فيرجع بها لا بألفب؛ لأنه إسقاط أو إبراءٌ كما في "البحر” '» وقال أيضا:” ' ((إنّ قولة: رجع 
ما أدّى مُقيّدٌ مما إذا دفعَ ما وجب ذَفْعُهُ على الأصيل» فلو كفل عن المستأجر بالأحرةٍ فدفع 
الكفيلٌ قبل الوحوب لا رُحوعٌ له كما في إجارات "البزازية"7"))) اه. 


(1) "النهر": كناب الكفالة ق 41١8‏ /). 

(؟) في "1": (ريرحع)). 

(1) كناب الكفالة ليس في القسم المطبوع من "الأصل". 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس 
وما لا يكون 5 

ؤهع "البحر": كان الكفالة 1/5 ؟. 

قت "البيحر": كدان الكفالة 114/5 

(0) "البزازية": كتاب الإجارات - الفصل الرابع ف إجارة الدواب وما يتصل به التوكيل بها 78/2 55 (هامش 


"الفتاوى الهندية' ). 
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حاشية اين عايديق. ‏ ييه 33548 نسس سس سييست 2 قسم المعاملات 


إن أذّى بها ضَّمِنَ”''» وإلا فبما ضَّمِنَ"'' وإِث أذَى أرْدَاً؛ لِلكِه الدّينَ بالأداء فكان 
كالطالب» وكما لو فلكه بهبة أو إرثيع ااام 50 


قلت: ونظيرةٌ ما لو أذّى الأصيل قبل ففي "حاوي الرّاهدي": ((الكفيلٌ بأمر الأصيل 
أذ نلا إل قات انها أذ الأصييلن ولج تمل به لا برع يهن لاله ان كير 
فلا فرق فيه بِيِنَ العلم والجهل» كعَرّل الوكيل)) اه. أي: بل يرجع على الذائن. 

تلكعمل (قولة: إن أذَى ما ضمن) الأول حذف الباء. 

دهم (قولةُ: وإث أدّى أَرْدأ) ((إذ)) وصليّةء أي: إن لم يؤدّ ما ضَّمِنَ لا يرجعبما 
أُذّى بل .ها ضّمِنَ كما إذا ضَّمِنَ اليد فأدّى الأرْداً أو بالعكس. 

*651ل) وك : لملكه الذينَ بالأداء إلح) ع يرحع .ما وين لا.ما أذّى؛ أن رجوعه 
حك الكمالوة ريتكنيا اد يَملِكُ الدَّينَّ بالأداء فيصيرٌ كالطالب نفسيه”؟) فيرجمٌ بنفس 
لين نفعار “كن تساك الكمير الدية بالازث بأ انق «الط الي واف روا ره قا هنا اله 
نه وكذا إذا وهب الطالف الدينَ للكفيل فإنه يَملِكهُ اك كدرل سكو ومست 
نويه مع أن هبة الدّين لا نصح إلا قحو غلية :الذي »نو لينين الدين على الكفيل على المختار؛ 
لأنّ الواهب إذا أَذِنَ للموهوب, بقبض الدَّين جا هينات : وقنا اس الكتالة سالط هلك من 


(قولة: اب ب الدّين جارٌ || إلخ) ما ذكر و هد ةاليكة عب كناك 
لصِحّة الهبة؛ لذن ]1 اعلا رن رسال قا كدر دوي ارو وق لوكي مج 
ويا زوش ا لحن لطر بنك 1 على 51 الكقالة كا قزل بجتد و انون 


١ 2‏ ( قُْ ان 0 11 : ((ضمنه)) 
)١(‏ في 'و: ((ضمنه)) . 
(5) "رمز الحقائق": كتاب أحكام الكفالة 75/9 بتصرف. 


(4) في "الأصل": (إبنفسة)). 


الذوع السافيق عطقو . مجم سنس ب وت 138 اي بيخ طب جح بويع اكتافة ا كمال 


(وإن بغيرهٍ لا يرحع)؛ لتبرعهء إلا إذا أحازَ في المجلس فيرحغ, "عماديّة". وحيلة 
الرجوع بلا أمر أن يهْبَهُ الطالب الدَينَ ويوكلة بِقَيْضِف "ولوالجية". (ولا يطالب 


كفيل) أصيل" ومال قبل أن يؤدّي) الكفيلٌ (عنه)؛ 10000 


عندَ الأداء وهذا بخلاف المأمور بقضاء الدّين فإنه يرجعٌ بما أدّى؛ لأنه لم يبك الدَيِنَ 
بالأداء» وتَامّةُ في "الفتح"7". 

0 (قولة: وإِث بغيرو) أي: وإث كفل بغير أمرهِ لا يرجع. 

هم (قولةُ: إلا إذا أحارٌ في المجلس) أي: قبل قبُول الطّالبي» فلو كمّلَّ بحضرتهما 
بلا أمره فرَضِيَ المطلوب زلا َم ولو رَضِيَّ الطَالبْ أرَلاً لا؛ لتمام العٌقاو به فلا يتغيّر 
لد و ا و ا عن "السّراج". 

كطكمم (قولة: 0 لرُحوع بلا أمر إلخ) عار ال كب بنفس 
رحل ولم يقار على تسلييهء فقال له الطالب: ادن وا بالق طلى الكو ١‏ لايع را يي 
الكفالة» فأرادَ أن يؤدَيّهُ على وجه يكو له حَقّ الأجوع على المطلوب» فالحيلة في ذلك أن يدفع 
لكين ترق الكل انمو عرو الطائيية اانه ظلى: رايع وير كلة بر لظا تكو ليت الطاليف 


(قوله: فإنه ب ادى إلخ) هذا ظاهر إذا لم يخالف امره بالزيادة او جين اجر وقال في 
١ 1‏ . ءٍِ 0 5-2 20 2 عاق 0 م ددم وام ومدم 85 7 2 
'البحر": ((بخلاف المأمور بقضاء الدين فإنه يرجع .ما أدى إن أدى أرداء وإن احود لم يرجع إلا بالدين, 


فيرجعٌ بها أَذّى ما لم يُخالف أمرَهُ بالزّيادة إلى جنس آخر)). 


)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الكقالة 7٠١3/7‏ وما بعدها. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الكفالة ١١14/7‏ بتصرف, 

(5) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 57/15 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(5) المقولة [5377؟] قوله: ((ولو فضوليا)). 

(5) "الولوالحية”: كتاب الحيل 4١5/5‏ -877. 

() في "م": ((الكفول))) وهو خطأ. 


« هاس« ها واس م ع ده هم عمافقه 4 م.ج م بس سا راج هج جه و اه 4 اج > هو ه بج لج وج هاه وهاه هاج واج جاه و هو ها واج جع جايو هي اهو و ماي هاج اج واو وا واه س ب« و «. م6 . + جا ء. ١‏ 


فإذا قَضَه يكون لق الرأحوع؛ لأنه لو دقع المال إليه بغير هذه الل كو عر 
ولو أذَى بشرط أن لا يرجم لا يَجُورُ)) اه. رماقه٠اب,‏ ولا يخفى أنه ليس في ذلك كفالة مالء 
بل كفالة نفس فقطء لكنْ إذا ساغَ له الرّحوعٌ بدون كفالةٍ بهذه الحيلة فمع الكفالة أُوْل» لكسن 
عَلِمتَ آنفا أن هبة الطاب الدّينَ للكفيل لا ؛ يُشترظ فيها الإذث قبطيو لأ عمد الكفالة يضم 
دنه اقيض عند الأداء. والطام” و ها بإذن 0 أو بدونهء فقول 
'الشارح" : ((وي و كله بقَيْضه)) غير لازم هناء مخلافه في مسألة "الولوالميّة"؛ لأنها ليس فيها عَقَدُ 
كفالة بالمال» فلذلك ذكَرَ فيها التوكيل بِالقَيْضِ؛ إذ لا نَصِحٌ الهبة بدونه. 

ورد أنه إذا دقع دَيْنَ الأصيل بَرىئٌ الأصيلٌ من دَيْنهه فلا رُجوعَ له عليه إلا إذا دقَعَ قَدْرَ 
دين مِن غير تعرض لكونه دَيْنَ الأصيل» أي: أ يدددة للع ان عاق امعد لبي 

قلت: عدا وارة على اله "الؤلوايية : اما ا 0 "الك ار ابو سن 


(قوله: فإذا قبِضّه) أي: المطالب» يكون للكفيل الرُحوعٌ على المطلوب عة: لنقمي اليه 

(قوله: ولو أذى بشرط أن لا يرجع م لا يَجُونُ) أي: الرّحوعٌ على المطلوب. 

(قولة: كلت ل "الراوايي" إلخ) فياك آنا فيال 'الشارح" هو عَيَنْ مافي 
'الولواجحيّة" لا غير وعلى فَرْض أنه غيرهُ فالظاهرٌ وُرِودُهُ عليهماء فإنا لو قلنا: إن الكفيل ملّكَ الدّيِنَ مجرّد 
الهبةٍ لا معنى لأداء الدّين بعد ذلك للطالب بعدّهاء لذلاو مسد ها نك صار ملكا للكفيل» فكيف ينأتى 
أداوةٌ إليه إلا على وجه الهبة المبتدأة؟! وحيئئذٍ لا فرق بين كونها قبل الأداء بهذا المعنى أو بعده» تأمل. 

ثم إن ما يأتي في الهبة أن هبة الدّين لغير من عليه لا نَصِحٌ إل إذا أمَرَهُ بقبْضِهِ وأنه يكوثٌ قابضا 
للواهب نيابة ثم لنفسِه بحكم الهبقء وقالوا: مُقتضاهُ لا تلرّمُ إلا إذا قِبَض» وله مُنعْهُ وعَرْلَهُ عن التسليط قبلَهُ 
ومقتضى ما قالوه هنا أنه يملِكهُ بمجرّد الهبة. والظَاهرٌ أن المراد بصحَّةِ الهسة له انعقادها مُوجبة للرّحوع 
على الأصيل لا أنه ملّكَ الدّينَ حقيقة مجرّدهاء وإلآ كيف يتأتى ذلك؟! مع أنه لو وهبَهُ عيّئا في يد غيره 
وسلْطَهُ على قَبْضِها لا يُملكها إلآ به. فالدينُ الذي هر وصف قائمٌ في الذمّة أُوْل تأمّلُ. وبهذا يتوافق ما 


هنا وما قالوه في هبة الدَّين لغير مَن عليه. 


الجزء السادس عشر م و ٠‏ 11 وبيب لح يج “كنات الخياة 


أن تَملَكَهُ بالأداء. عَم للكفيل أحذ رهن مِن الأصيل قبل أدائه: "حانيّة". (فإن 
لوزم) الكفيل (لارَمّه) أي: لارْمَ هو الأصيل أيضا حتى يُخاصة. 5105008 


المسالة عار مووي 
ا ة 
تفغ :رولك 1ن" تملكة بالأدان أى؟ تملك الكفيل الذي :ننه يلين الا داه 


ع ساقي 


كفا علد قيعي #السلي كمال ونان ليا" فحينيذٍ يثبت له حَبْس المطلوب. 
ملكهن (قولة: نع للكفيل أذ رهن إلخ )يعلي: لو دفع الأصيل إن الكفيل رهما 
بالدين قله حدم را ولق التعبير أن يُقالَ: نعم للأصيل َف رهن للكفيل؛ اثلا يُوهِمَ لزوم 
الدّفع على الأصيل بطلب الكفيل» وقد ات في هذا التعبير صا ال هذا 
وذ كيار "0 مع أنها عا يها اناما تقال افبج لبسوو و كفي 110 اين لين 
كفل بمال مؤبجّلٍ على الأصيل فأعطاةُ المكفُولٌ عنه رهناً بذلك جارّ ولو كفل بنفس رجا 
على أنه إِنْ لم يُوافي به إلى سنةٍ قعليه المالُ الذي عليه وهو ألفُ درهبء ثم أعطاةٌ 
كدر ل نه امال وه لجن 6ن عن اظح اتدل لحي لاا اليل على ا الأصيل بع 


08 دض 


(قولة: لأنه لم يجب المالُ للكفيل على الأصيل بعدٌ) هذه العلة موجُودة في مسألة "النتارح" ومع 
ذلك صم الرّهنُ. نعم يُقال: إن مسألة "التتارح": وجب الدّينُ للكفيل مؤجّلاء بخلافي مسألةٍ التعايق» 
فإنه لم ع أصلا على ما يأر 


)١(‏ في "الأصل" و"ك" و"1": ((لأنه)). 

)١(‏ الحقولة [5551] قوله: ((ِلْلكِه الدّينَ بالأداء إلخ)). 

59) "البحر"< كناب الكفالة 15/5 74. 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل ف الكفالة بالمال 57/7" 514 باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) كتاب الكفالة ليس في القسم المطبوع من "الأصل". 


حاشية ابن عابدين ل مل 1*8 لل قبمالعاملات 


(وإذا حبّسَهُ له حَبْسُهُ) هذا إذا كقَلَّ بأمرو ولم يكن على الكفيل للمطلوب دَيْنٌّ مثلهُ 


0 1 مهاسم : 1 ١‏ 
وإلا فلا ملازمّة وللاحبس» "سراج . وي الأو ا 


وكذا لو قال: إن مات فلانٌ ولم يُودّكَ فهو علي» ثمّ أعطاةٌ المكفولٌ عنه رهنا لم يجن وعن 
"أبي يوسف" في "النوادر" : ييجوز)) اه. 

6 (قولةُ: وإذا حبّسّهُ له حَبْسُهُ) في "حاشية المنح" ل "الرّمليَ": ((أفولٌ: سيأتي في 
كتاب القضاء من بحث الحبس أن المكفول له يتمكنٌ ين حَبْس الكفيل والأصيل وكفيلٍ 
الكفيل وإن كثّروا)) اه. 

[ (قولة: هذا :ذا كنا" الا صر مسب ": (رفإن لوزم لازت 

إلخ)), 00 "البحر””" بحثاً: ((ما إذا كان المالُ حالا على الأصيل كالكفيل؛ وإلا 
فليس له مُلازمتة)) اه. وقيّدَهُ في "الشربلاليّة””" أيضا: ((ما إذا لم يكن المطلوبُ من أصول 
الطّالبيء فلو كان أباة مثلاً ليس له حَبْسُ الكفيل؛ لما يرم من فعل ذلك بالمطلوب» وهو 
مُمتنعٌ)) أي: لأنه لايْحِبْسُ الأصلٌ بِديْنِ فرْحِهء وإذا امسمٌ اللآزمُ امع الملرُومُ واعترّضّة 
السيّدُ "أبو السّعود””*): ((منع الملازمة» وبأنه مُحالِفٌ للمنقول في "القهستاني””»» فلا يُعَوَّلُ 
عليه إن تبعَهُ بعضهم) اه. 

قلت: وعبارة "الفهستاني": ((وإن حُبِسَ حبس هو المكفول عنه إلا إذا كان كفيلا 


عن أل الأبوين أو الحدين» ا إن حبس ألم سه يه ير نا "لاوا ولد ( أهم. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة صلااه ؟-. 

7) "البحر": كتاب الكفالة *ره74. 

59) "الشرنبلالية": كتاب الكفالة 505/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "فت المعين": كتاب الكفالة ١1/7‏ . 

(5) "جامع الرموز": كتاب الكفالة ١١4/5‏ بتصرف. 

(1) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسع في الحبس - الجنس الأول ق94١5/).‏ 


77 / 


الخو الشادين غك ١‏ ا تت 6 تبيبح م ب تت اكتاث:الكفالة 


ولا عفن أن عادر عن عللاه العباز ةما إذا كان لفطل اعون والطلوت اندوع ضحد 
للكفيل لا للطالبيء وعتاا عاق "الث دلانهوزشو سا إذد كان لديا أضيا للددالنب 
لا للكفيل» فما في "الشَرنبلايّة" تقيبدٌ لقولهم: إِنّ للطالب حَبْسَ الكفيل» وما ف "القهستاني" 
اليل الكل َم الكثول ذا بسن 2 إذا كان المكفولٌ أصلاً للكفيل فللطالب 
الأحنبي - حب الخفيلء وليس للكفيل إذا حم حبس أن يُحبس المكفول؛ لكوي اعلة خلافمن 
إذا كان الك أضلاً الطالتية له يس الطاب [*/ق"1/) حبس الكفيل ؛ لأنه ارم مق 
حَبْسِهِ له أن يُحبِس هو المكفول» فيارّمٌ > 0 
لحكل "لوي و 189 0000 
وَحَقَقَ فيها ما ذكرناه لكن ذكر "الخير الرّملي" في "حاشية البحر" في باب الحبس من كتاب 
القضاء: ((أنه وقَعّ الاستفتاءُ عن هذه المسألة))» ثُمَّ قال: ((للكفيل حَبْسُ المكفول الذي هو أصل 
الدائن؛ لأنه إنما حبس لق الكفيل؛ ولذلك يرجع عليه ما ذّى» فهو مخبوس ديه فلم يدل 
ف قولهعة:لا يُحَبْسّ أصلٌ في دين معو لأله إنّما ته أبحبيي فيمنا تت له عليةم) اهف ملخصا. 
ومُادُهُ أنّ للطالب الذي هو فرع المكفول حَبْسَ الكفيل الأحنبي؛ لأنّ الكفيل لا يَحبس 
00 ولأيى اذ الكنون انها بعد تداع الفاليى نيقي بام 
حَبْسُ الأصل بِدَيْنِ فرْعِهِ وإن كان الحايس الع ال غير الفرع. 


لي نا 


(قولة: ولعي اا اكول إبنا يسن يذو الطاي بسليةة. فبارَمٌ حَبْسُ الأصل بين فرْعِهٍ 
إلخ) سيأتي له عن نيان عند قوله: ((, لا 7 أصيلٌ ما أدَّى إلى الكفيل)): ((أن ' الكفالة : توحب 
ْنا للكفيل على الأصيل لكنه مول إلى وقته الأداءء ولذا لو أَمَدَ الكفيلٌ مِن الأصيل رهناء أو أبرأة 
أو وهّبّ منه الدّينَ صح إلخ)). ومقتضى هذاضيخة جا قال "الرّملي"» ايو اننا لدين الكفيل وإن 
كان موجّلاً؛ لأنه هو الذي أوقعَهُ في هذه الورطقه تأمّل. 


)١(‏ في "الأصل": ((الأصيل)). 
(؟) انظر الرسالة السابعة والثلاثين المسماة: "النعمة المجددة بكفيل الوالدة” ق.؟/ب (ضمن "رسائل الشرنبلالي”). 


حاشية أبن عابدين لمك تا سس كك ا لسرن ا 0 0 0 0 7 قسم المعاملاات 


((أداء الكفيل وجب براءّتهما للطالبي» إلا إذا أحالة الكفيل على مديونه وشرط 
براءة نفسيه فقط)). اح و أو تق فظن هخم سق عت لانج ان لا لم ع ناه 2 ماوع 4 الج ف ولا بق لطي ند فكوا ع1 لها رده 


نَعَمْ يظهّرٌ ما ذكْرَُ "الخيرٌ ا على القول أن الكفالة ضَم 1 ة إلى ذمَةٍ في الدين, 
الا يَملِكُ الدّينَ قبل الأداء فبَتِي اندي للطالتن ورم المحذوره والله 

[559ه"] (قولة: : يوحبا 0 قف براءة الكفيل والأصيل. وقولة: ((للطالب)) 
قيل: متعلقٌ ب: ((أدامه). ‏ 

قلت: وفيه بُعدٌ والأظهَرٌ تعلقهُمحذوفي على أنه حال مِن ((براءة») أي: مُنتهية إلى 
الطالبيء على أن ((اللام)) .معنى ((إلى))» ونظيره قولة الآتي: ((بَرئت إلي))» فافهم. 

(ه (قولُ: إلا إذا أحالَه) فإنّ الحوالة - كما يأتي” 2‏ تَقَلٌ الدّين مِن ذِمَّةٍ المحيل 
إلى ذِمّةِ المحال عليه» فهو في حُكم الأداء» فصح الاستشنائع» فافهم. 

1 م / ّ ١‏ 2 7 7 . س 

رز تدكهىن (١قوله:‏ وشرط براءة نفسيه فقط) فحينئد يبرأ الكفيل دود الاصيل» وللطالب 
أحد«الأضيل أو البحا ل وطلية يانه نيا لم كر" )انان على اماق غاينه ويذون ينذا اشرما 
را الأصيلٌ أيضا؛ لأنَّ الدّينَ عليه والحوالة حصلت بأصل الدّين فتضّمّنت براءتهما كما في 
ا ف "السراج". 


(قولة: َعَم ات الرّملي" على القول بأنّ الكفالة ضُم ذمّةٍ إلخ) لا يظهرٌ ما 
قَالَهُ "الزمل " على هنذا القول اشام يد 1 ا كفيإ| على المطلوب وإن كان كا وهنا 


)١(‏ المقولة [156517] قوله: ((وشرعا: نمل الدَّين إلخ)). 
(؟) في "م”": ((ينو)) بالنون» وهوخطا. 
١‏ "البحر”: كتاب الكفالة 145/5 ؟. 


اطيؤع الساوس عقن سستس يي 5٠‏ يلمحت , كناب الكثالة 


(وبرعاً) الكفيل (بأداء الأصيل) إجماعاء إلا إذا يَرَهَنَ غلى آدائة قبل الكفالة در 
نع كهيا لو علي ا ا ا اا 0 


مطلبُ فيما يبرا به الكفيل”'' عن المال 
5754هم (قولة: ويرك الكفيل بأداء الأصيل) وكذا 7 لوب الدذفع ون رويط فيلكت 
ففي "الكائي": ((لو كمَلّ بألفي عن فلان على أن يُعطيّها اه بن وديعةٍ لفلان عندهُ جارّء فإنث 
لكر لديا ضما على لكفيلٍ)اه. وفه يضاف باب أطلان الال عن لكفيل بير 
أداء ولا إبراء: («(لو كفل عن رجحل بالشمن فاستجق المبيعٌ مِن يلد أو رده بعيبي ولو بلا قضاءء 
أزاكالنة ار كار ررق أن يناه الع لكين كناو طون او عا من درج 
بوحه بر مِما بطل عن اديج اوه صن المشتري الشمنَ لغريم البائع فاستحق امي من ياد 
المشتري بطلت الكفالة نيا وكذالك الخوالة آم لو رد المشتري بعيبي ولو بلا قضاء لم يبرأ 
الكفيل ويرحع به على البائع؛ وكذا لو هللك امبي قبلَ التسليم؛ أو ضَّمِنَ الرُوجٌ مهرّ المرأة 
لغريها ثم وفعت ببنهما فرقة من قب أو من فيلها لم ييطلٍ العتّمان))؛ وتام فيه. 
578ه') (قولة: إلا إذا بَرهَنَ) أي: الأصيلٌ على أدائه قبل الكفالة 2 أي: الأصيل - فقط 
ذ أ طون لكان ناه ارا ونوا قلأتو فا الصو ريو اذ الي 
منَقطِعٌ؛ لما في "البحر””: ((من أن هذا ليس من البراءق وإنما تينّنَ أن لا َيْنَ على الأصيل؛ 
والكفيل عُومِلَ بإقرارو))» أي: لأن | ليئة ما قامت على لي 
الكفيلّ غير هذا الدّين بخلاف ما إذا بَرَهَنَّ أنه قضاه بعد الكفالة ففي "البحر "10 أرينيا 


(قولة: أمَا لو رده المشتري بعيبي ولو بلا قضاء لم يبر الكفيل إلخ) هذا بالنسبةٍ للغريم كما هر 
ظاهرٌ. وقولة: ((بلا قضاء)) لعل حَقَهُ: ولو بقضاءا '. 


)١(‏ في "م": («الكيل))؛ وهو خطأ. 

"الع “كانت الكفالة 05/5 2 

(99) "البحر": كتاب الكفالة 45/4 ؟. 

(1) نقول: عبارة "المبسوط" :37/7١‏ ((أو رده المشتري بعيب بقضاء أو بغير قضاء...إلخ))» وعليه فلا ينجه ما 
أورده الرافعيَّ على العبارة. 


حاشية او عادو ملمعيص يم يس وي 321535 اسح ص سي يجيت قسم المعاملات 


سدع 


ا ل ا ل 0 


175و (قولة: "بحر') صوابَهُ "نهر”"» فإنه نقَلَ عن "القنية”': ((براءة الأصيل إنما 
توحب براءة الكفيل إذا كانت بالأداء أو الإبراء» فِإِنْ كانت بالحلف فلا؛ لأنَ الخجلف يفيك براءة 
الحالف فحَسب)) اه. ماق /ب: والظاهر أنه مصورٌ فيما إذا كانت الكفالة بغير أمردء وإلا فقوله: 
الى ابي 0 1 97 0 2 ًِ 
أكفا عنى لفلان بكذا إقرارٌ بالمال لفلان كما في "الخانية"7) وغيرهاء وحيئئل فإذا اذى عليه المال 
فأنكر وحلفة بر وحدةُء وإنما قلنا كذلك لأنه لو اذَّعَى الأصيل الأداءَ فعليه البينة لا اليمين تأمل. 
79م (قولة: ولو أبرَأ الطالبُ الأصيل إلخ) محل براءة الكفيل بإبراء الطالب الأصيل إذا 
لم يكفل بشرط براءةٍ الأصيل؛ فإن كفل كذلك برىئئٌ الأصيلُ دون الكفيل؛ لأنها حوالة, 
؛ لة) 2 1 م 9 ع و 10” + 4ن 2), 3 . 0 عِ 1 د ع 
رج ل َ الل 
برئً الكفيلٌ أيضا)) اه "بحر"”2. 


(قولة: والظاهرٌ أنه مصرّرٌ فيما إذا كانت الكفالة بغير أمرو إلخ) يصرّرٌ أيضاً ما إذا كانت بأمروء 
بِأنْ قال: اكفلني بها على فكَلَهُ بألفي وأنكْرَ أن تكون عليه؛ بل قال: على غيرُها أو أقلّ وحلف, فإنٌ 
الكفيلٌ يُطَالْبُ بها ويبرأ الأصيلٌ عنها بجَلِقهِ وإن كان يِلرَمُهُ ما أقرّ به. 

(قوله: عل براءة الكفيل بإبراء الطالب الأصيل إذا لم 0 بشرط براءة الأصيل إلخ) مكذا 
ذكره في "البحر"؛ ويظهرٌ أنه لا حاجة له. فإنّ الأصيلّ بَرِئّ بمجرّدٍ الكفالة على الوحه المذكورةٍ بدون 


2 
توقفي علئ الآبراء؛ لانها حينئل إنراء: 


.7 4 "النهر": كتاب الكفالة ق8١54/بء نقول: والمسألة في "البحر" أيضا بتصرفء انظر "البحر": كتاب الكفالة 5/ه‎ )١( 
(؟) “القنية": كتاب الكفالة  باب أداء الأصيل إلى الكفيل قلاه ١/إبء نعلا عن "فتاوئ تجواهر زاده".‎ 

(59) "النانية": كتاب الكقالة والحوالة - فصل ف الكفالة بالمال 5١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(4) "ط": كتاب الكفالة 5/8 .١‏ 

(0) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل ف الكفالة بالمال 7١/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(7) "البحر": كتاب الكفالة 45/5 ؟. 


مب 


الخوء الشادس عقن ممتكنيمبحيت 5907 2 يمتس ست نغغغلئحت:. «كتان الكفالة 


3 إذا 17 1 ع كل لد عال».. ا ا ل 


بمكدمى (قولة: بر الكفيلٌ) بشرط قبُول الأصيل» 01 القبُول والرَدٌ يقومُ مُقَاءَ 
القبُول» ولواردَهُ ارتدّه وهل يعودُ الدَينُ على الكفيل أم لا؟ عيلافٌ؛ كذا في "الفنح7", 
البو“ان رو ا"السارض لانو "عو ار جررية رك رده المسألة في شيء من الكتسبيء 
واعولل امشايخ فينهم مَن قال: 0 الكفيل » أي برد ذ الأصيل الإبراء كما في رَدُ الهبةء 
ومِنهم من ليرا الكفيل)) اه. قال في "الفتحم"”): ((وهذا بخلافب الكفيل» ف اتا 
وإ لم يقبّلْ ولا يرجمٌ على الأصيل» ولو كان إبراءٌ الأصيل أو هبتة أو التصدَّقُ عليه 
بعد موته فعند "أبي يوسف": القبُولُ وار للوَرثة» فإن قبلوا صم وإنْ رَدُوا ارتدّء وقال 
اعملة "ليرد بوذم كماو أراوااكى عبرال حيانة 1 ناك وهنا مض بالانراع) أه: 
5ه (قولة: اكه م أي: قبيل الكفالة كنا 
.15 (قولة: وتأخرٌ الدّينُ عدم) مُرتبط بقوله: ((أو أر عنه))؛ وشّمِلَ كفيل الكفيل؛ 
فذح الطاتة غن الأضول :1 تعن اكد كاه وان اع صر اليل الأول تاعر عن 


(قوله: يشرط قبول الأصيل إلخ) سكوتة كذلك كما في "المسندي", فاشتراط القبّول ليس على 
ظاهرو» بل المرادُ أنه يُشترّط عَدَمْ ارد فيدخل اكوم 
(قولة: كها نأف رق اعم درا تأمل. 


١.17/5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

؟) "النهر": كتاب الكفالة ق86/١5‏ إب. 

("1) "التائر حانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل العاشر في براءة الكفيل إلخ 4/ق .!/5١7‏ 

(:) نقول: نقل المسألة في "التاترخحانية" عن "شرح الجامع" لا "المحيط"'» على أننا لم نعثر على هذه المسألة في "المحيط البرهاني” 
ولا في "شرح الجامع الصغير" لقاضي حان. 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة 5.17/5 

)١(‏ الذي في النسخ جميعها و"الفتتح": ((أبرأهم))» وسياق المسألة يقتضي ما أثبتناه من ضمير الإفراد» وهو صريح عبارة 
"الب" ير إليه الرافعي رحمه الله. 


(/ا) صلا 


حاشية ابن عابدين ‏ 0 د شس شد 1355 ل سيم قسم المعاملاات 


ذه كفلة إنساث ف عدر الكاني تاحرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل» رللعطال: 
الكفيل الآن» "اشيناة ا . (ولا ينعكس) لعَدَم تبعيّة الأصل للفرع ع الو كف 
تق مرت دا هما ا 0 


ان 


الثانو و ايراع اام عبان الكاني", وشرطة أيضا كول الأصيلء فلو رد رتك كما 

00-0 5 

[5551] (قولة: تأرف مطالبة المصالح) عَضِدر مضاف إلى مقعوله والمراد به المكناتي: 
لقاع ول افيه أو نال تاغل وال اذ نيه الول : والفعوة لكات قات الماع بقاع 
من الطرفين» وهذا أو بعلا يلرّمَ الإظهارٌ في مَقَامَ الإضمارء فافهم. 

وك هله التالة ها لى كنز العنة اللسدى عا ارح تبعة عفاد الطالنة شاع عن 
الأصيل إلى تق ويُطالبُ كفيلة للحال» لكنْ في هذين الفرعين تأخر لا بتأخير الطالبيء فلم 
ل قِ كلام 1 ل ا قِ لب 0 واالن 0 

هلع (قوله: ولا ينعكس) لق لو را الكفيل» أو 0 نهب امن : أحلة بعد الكفالة 

2 2 ع ر 03 و 98 ١‏ 11 8 إلازه َ 0 ع ار 6 

بالمال ‏ حالا لا يبرا الأصيل ولا يتأخر عنه قال في "النهر"7: ((وإذا لم يبرا الأصيل لم يرجع 
عليه الكفيلٌ بشيء» يخلافي ما لو وهْبَّهُ الدّينَ أو تصدَّق عليه به حيث يرجع)) اه. 

رمه 5) (قوله: َعَم لو تكفلٌ بالحال مؤجّلا إلخ) أفادَ أنه لو كان مؤحّلا على الأصيل 
مكدر باع رَ عنهما بالأؤلى وإِنْ لم يُسّمَ الأحَلَ في الكفالة كما صرَّح به في "الكاقي" وغيره. 


(1) "الأشباه والدظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة ص57 ؟-. 
(5) ((في)) ليست ف "م". 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة 717/5 
(4) "البحر": كتاب الكفالة 45/5 ؟. 
(ه) "النهر": كتاب الكفالة ق 141١/8‏ /ب. 


(1) في “الأصل": ((فكفل عنه)). 


الجزء السادس عسو. نسسشسيدة 385 نكشت خسن بي يشب كتاب الكفالة 


لأنّ تأجيلهُ على الكفيل تأجيلٌ عليهماء ل 


عتمم (قولة: لد تاجيلة على الكفيلٍ تأحيلٌ عليهما) هذا التعليك 0 اه فإن العلة 
كمنااق"النعد 1207 زوه "أذ الطالب لبس اله حال الكقالة حي يدل التاخيل إلا الديرء 
فالبضّرورةٍ يتأجَلٌ عن الأصيل بتأجيل الكفيلء أمّا في مسألة "المعن" وهي 3 إذا كاتف 
الكفالة ثابتة قبل التأحيل د 0 00 وهر المطالية م ّ التأحيلٌ عن الكفيل 
فينصر ف إلى ما تقر عليه بهاء وهو المطالبة)). 
مطلث: لو كفَلَ بالقَرْضٍ مؤجَّلا تأجّلَ عن الكفيلٍ دون الأصيل 
(تنبية) 
ما ذكَرَهُ "الشارح" تَبّعا ل "الهداية””"' وغيرها: ((ين أله يتَأحّلُ عليهما)) يُستثتى منه ما إذا 
أضاف الكفيلٌ الأحلّ 0 نفسيه أن قال: أجُلنيء أو شرط الطالبُ وقت الكفالة الأحلّ للكفيل 
نايف وله الذية ود عن الأضيل كه كر ىق "الفغاو الونة او 0 
غبارتها: ولسعى أيضا غاالو كفل بالقرْض موبلا إلى سنةٍ مثلاً فهو على الكفيل إلى 51/ق000/// 
الأجلء وعلى الأصيل جا سناو "اليد لاهن "رارع لوا مور الل ميرف 
و "الغيائية"”"؟,»” م خلافهُ عن "تلخيص الجامع": ((ين شُمولِه للقرض» وأنّ هذا هو الحيلة 
ف تأجيل القررْض)): وسيذكرةُ "الشّار ”27 آرَ البابي. 


)١(‏ "الفتح”: كتاب الكفالة 708/5 بتصرف. 

(؟) "الهداية”: كتاب الكفالة 81/7. 

(9) "الفتاوى الهندية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس ف التعليق والتعجيل 7073/9. 

(4) "ط": كتاب الكفالة 55/7 .١‏ 

(5) "البحر": كتاب الكفالة 7517//5. 

() "التاترحانية”: كتاب الكفالة ‏ الفصل السادس في الأجل والخيار في الكفالة 4 /ق57١٠/ب.‏ 

(0) نقول: عرزا صاحب "التاتر حانية" المسألة إلى "الذخيرة" و"الفتاوى العتابية", لا إلى "الفتاوى الغيائية". وكذلك 
وردت عند ابن عابدين رحمه الله في "العقود الدريّة" )71717/١‏ على أننا لم نعثر على المسألة في "الفتاوى الغا 

(8) أي: صاحب "البحر": كتاب الكفالة 1417/5. 


(9) صاكة ١‏ "در" 


حاشية ابن عابدين ...لب ددا ١55‏ سسب سس 2 قميهم المعامللات 


وفيه يقر ظ فقول الأصيل الابراء ل ا 


قلت: لكر رده العلامة "الطرّسو 0 ف "أنفع الووبائ؟ كك :رزيآن هذا نما اله "التضيزي" 
في "شرح الجامع"» وكلّ الكتب تخخالفةٌ فلا يُلتفتُ إليهء ولا يَجُورُ العمل به)). وقدّمنا"© تمام 
الكلام عليه قبيل فصل القَرْض» ويؤيده أن "الحاكم الشّهيد" في "الكاقي" صرح بأنه لا يتأعه 
عن الأصيل» وكفى به حُجّة. 

[هه0] (قولة: وفيه) متعلق بقوله: (إيشترط)) والضَّميرٌ المحرورٌ عائدٌ إلى قول "المعن": 
((ولو أبراً الأصيلَ إلخ))؛ ولو أسقَظ لفظة ((فيه) لكان أوضّحّ» وعبارة "الدُرر”"' هكذا: 
((أبراً الطَالبْ الأصيل» إن قَبلَ بَرئا أي: الأصيلٌ والكفيلٌ ‏ معاء أو أخخرَهُ عنه تأخرٌ عنهما بلا 
عكس فيهماء ولو أبرَأ الكفيلَ فقط بر وإ لم يُقبَلْ؛ إذ لا دَيْنَ عليه ليحماج إلى القبّول» بل 
عليه المطالبة» وهي تسقّط بالإبراء» ولو وهب الدّينَ له أي: للكفيل ‏ إن كان نيا أو تصق 
عليه إِنْ كان فقيرأ يُشترّط القَبُولُ كما هو حُكم الهبة والصّدقة» وهبة الدّين لغير مّن عليه الذي 
تصيح سالط عليه والكفيل ا على الدذين في الجملة» كذا في "الكافي"» وبعذه له الرأحوعٌ 
على الأصيل)) اه. وضميرٌ ((بعدة)) للقبول. 

وحاصلَهُ: أن حُكمّ الإبراء والهبةٍ في الكفيل مُختلِفٌ» ففي الإبراء لا يُحتاجُ إلى القَسُول؛ 


وفي الهبةٍ والصّدقة يحتاجٌ وفي الأصيل متفِق فيحتاج إلى القبول في الكل وموتة قبل القبول 


(قول "الشارح": وفيه يشترّط قبُول الأصيل الإبراءً) انظره مع ما قالوه: (إإبراء الدائن مديونة 
لا يتوقف على قبُول» ويرتد بالرّة)) اه. وبهذا يعلم أن المرادَ باشتراط القبّول عَدَمْ الرد فِيصدّق 
بالمكرتع 
)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة بالقرض إلى أجل صء 7٠١‏ بتصرف. 


(5) المقولة [4550 ؟] قوله: ((لأنَ الدَيْنَ واحدٌ)). 
99) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 7/7.لا. 


الخزء السادسس عش عسسسميست. 8ق اب-اااااتت: كنات الكقالة 


والرد كالقبُول» ار آم عر حكم الرَد. وأفاد في ال وزأث الاهراء 
والعأخيل وتان وه الأصيل وان لكي ملقيرقة يرد انزف هل الماع ب والهرف اذ 
الإبراءً إسقاط محض في حَقّ الكفيل ليس فيه تمليك مال؛ لأنّ الواحب عليه محرّدُ المطالبة 
ريم المحضْ لا يحتملٌ الرّد؛ لتلاشي الساقط» بخلاف ؛ التأخير؛ لعَودِهِ بعد الأحمل. فإذا 
عرف هذا فإن لم ية قبل الكفيلٌ التأخير أو الأصيلٌ فالمال حال يُطالبان به للحال)) اه. 
وقدّمنا”' تام الكلام عليه 
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(تنبية) 


م 


قل في "البحر”” عند قوله: ((وبطلَ تعليق البراءق) عن "الهداية”” مثلَ ما هنا: ((مِن أن . 
إبراءً الكفيلٍ لا يرد : بالردٌ بخلاف إبراء الأصيل))» ثم نقل”"' عن "الخانيّة'”©: ((لو قال للكفيل: 
أخر تك عن الكفالة» فقال الكفيل: لا أحرج لم يصِر ار ثم قال في "الى "00): 
((فبت أن إبراء الكفيل أيضا يرتدٌ بالر)) اه. قال في "النهر'”: ((وفيه نظرٌ))» ولم بين وجهةء 


(قولة: لعَودِوِ بعد الأحل) الأحسنٌ في التعليلٍ ما يأتي عن "الريلعي". 


5 "الشرناكل": كناب الكفالة: 016/9 زهامفن "الدون والفرر ): 
(1) "الفتح": كتاب الكفالة 5/م.”. 

09 المقولة 57179 5؟] قوله: ((تأخرّت فعلالة المصالح)) وما بعدها. 
(5) "البحر": كتاب الكفالة 49/5 ؟. 

(5) "الهداية": كتاب الكفالة 47/7. 

59 أئ: ضاحب "اليد" كاب الكفالة ه84 

(9) "الخانية": كتاب الأكراه 485/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب الكفالة 49/5 ؟. 

(9) "النهر": كتاب الكفالة ق 41١8‏ /ب. 


"2 


حاشية ابن عابدين هسه ١8‏ . سحب سم المعامللات 


والتأحيل؛ لا الكفيل إلا إذا وهبَة: أو تصدق عليه "درر”2. قلت: وى "فتاوى 
ابن بحيم': ((أجله على الكفيل يتأحل عليهما))» وعزاه ل"الحاوي القدسي'2 و 


ذاجاي اللتدس "” (( بن ما ف ا" 3 معنى الإقالة لعقد الكفالة فحيث لم يقبلها 


الكقنا” بطي فده الكفالة» بمخلاف الإبراء؛ لأنه محضُ إسقاط فيَتم بالمسقيط)) اه. على 
أن ما في "الهداية" منصوصٌ عليه في "كافي الحاكم". 

5+ همع (قوله: والتأحيل) هذا غير موحود في عبارة "الدرر' كما عرفتة2"7 نعم هو 
في "الفتح" كما ذكرناة آنفا0"©. 

دهم (قوله: لا الكفيل) أي: لا يشترّط قبول الكفيل الإبراءً والتأحيل» لكنْ لم يذكر في 
"الدرر" عَدَمَ اشتراطه في التأحيل» وهو غير صحيح) بل هو شرط كما سّمعته مِن كلام "الفتح". 

5 2 4 ,)5( ك2‎ ١ 1 : 0 َ 1 3 

054 ركوله لاق فتاوى ابن عنم " إلح) وإنصهنا” © رمتل عن رجمل صمين٠‏ 
وين بيار أحرةٍ لازمةٍ عليه: ثم إن رب المال أله على الكفيل إلى مَدةٍ 
بار لجل ب ب د مرح وهلي سوبد أو مودلا عليهما؟ اانه بضير 

أقول: هذا غير صحيح؛ لخالنعه لعبنارات امون والشروحء على أني [؟/ق077١/ب]‏ 
راجحعت "الحاوي القدسي" فرأيت حلاف ما عزاة إليه» ونص عبارةٍ "الجماوي”': ((وإن 
2 - و اس جَِ .ا بءع 7 ## را مع "لم ع 1 5 
أخر الطالب الدين عن الآأصيل كان تأخخيرا عن الكفيل» وإك أخره عن الكفيل لم يكن 
تأخيرا عن الأصيل)) اه بالحرفب. وكأن "ابن نجيم" اشتبّة عليه ذلك يما لو تكفل بالحال 
مؤجّلا مع أنّ صريحّ السؤال حلافة» فافهم. 

(قولة: وأجحاب قري بأنّ ما في "الخانيّة" في معنى الإقالة لعقدٍ الكفالة إلخ) الأظهَرٌ حمل ما 
في "الخانيّة" على رواية في المذهن وهي 000000 لا معنى الجعل ل ((أحرجتك)) إقالة. 
5 "الدرر:والغرر": كتاب الكفالة 8/9.” يتصرف 
١؟)‏ أي: ف المقولة السابقة. 


() "فتاوى ابن نحيم": كتاب الكفالة ص4١‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 


الجزء السادس عار سيت عت 85 بسبسبسطلبسسسسسسييييييمن. ٠‏ كتاين الكفالة 


فليُحفظ. وني "القن : : ((طالب الدذّائن الكفيل» فقال له: اصبرٌ حتى يجيءَ الأصيل» 
فتمال: لا تعلق لى عليه الكامسلى قياك: وسليير ؟ اياي : نعم وقيل: لاء وهو 
المختار)). (وإذا حَلَ) الدَّينَ المؤحلّ (على الكفيل .موته بخ شن الأصيل)»؛ ا 


روه (قولة: فليُحفظ) بل الواحب حفظ ما فى كتب المذهب؛ لأنّ هذا سبق نظر 
رده (قولة: وهو المختارٌ) لأن الناسَ لا يريدون نفى التحلق” أضياة :نو إنهناا يرانليون 
١‏ نفي التعلق الحسي» وإني لا أتعلق به تعلق المطالبة. اه "ح”") على أن إبراءً الأصيل يتوقف 
على قبو| له ولم بولك 
16+41 (قولة: وإذا حل الدين المؤجَل إلخ) أفا دَ أن الدَين يحل .موت الكفيل » كما صرح 
٠‏ الى ال(ة) أي مال( ة) الرتا) 5 الول 0م ل عاالم) 
به في 'الغرر” * واشرح الوهبانية ” ' عن 'المبسوط” , وعلله في 'المنح” ' عن 'الولوابحية 
((بأنَ الأحلَ يُسقط موت مَنْ له الأحل)). 
00 اال عِ 500 م ا ً ١‏ و 
[547ه] (قوله: لا يحل على الاصيل) وكذا إدا عجل الكفيل الدين حال حياته لا يرحع 
على" المظلومية إلا عند بخلر ل الخجس] :عن كلناتا لوده ريهزو نظي ماالق كمر بسالر براقي واد 
اليا “ار غ609 
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(قولة: على أن إبراءً الأصيل يتوقفْ على قَبُولِهِ إلخ) عَلِمتَ أنّ شرط القبُول ليس على ظاهرهء بل 
الزاك اه يشرط عدم الرذ فتد عر هه السكرة. 


9 "القنية": كتانن الكفالة بات أذاغ الأصيل إلى الكقيل قله ؟/ب بتضرف» تقلا عن بكر شؤاهر_زاذة. 
(؟) أي: ((بالبراءة أو الدفع» وإلا لم يكن له طلبٌ على الكفيل)). انظر "ط" 1517/78 

2 520 كتاب الكفالة قد .9 /أ. 

(:) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 5/7 .”٠‏ 

(د) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكفالة والحوالة .587/١‏ 

(1) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا إبراء ٠‏ /48. 

(0) "المنح": كتاب الكفالة */ق48 /ب. 

(8) "الولوالحية": كتاب الكففالة والحوالة ‏ الفصل الثاني فيما يكون مؤجلا في حق الكفيل وفيما لا يكون إلخ 917/4؟. 
(4) "التاترخعانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس ف الكفالة بالمال 4 /ق د١5‏ /أ. 


حاشية ابن عابدين _ لد ١4٠‏ لس سم قسهالعامللات 


م 


فلو أده وار لم يرجحغ لو الكفالة بأمرو إلا إلى أجله خلافاً ل اسن 
المؤجّلُ (على الكفيل) اتفاقا (إذا حَلَّ على الأصيل به) أي: مو او مانا عدر الطالي: 


ع ابد 


0 0 أحدهما رب 7 عن 7 اللنٍ (على ل مشلا 0 إلا أن 


َ ره :0 7 


ز"غكهةآ)] (قولة: 0 الطَالبُ) أ ل أله من أي الع كتين اء لذن دينه نانت 


على كل واحد منهما كما في حال 7 اليا 
[55555] (قولة: مقلاً) العف غير ين 


4 كه ال (قولة: , برئا) أي :لصيل ) والكفيل؛ أنه أضننافت - إلى الألف انه 


وهو على الأصيل؛ فيبراً عن خمسمائة» وبراءتهُ توحبُ براءةً الكفيل» " 0 
ل (قولة: وإذا 1 براءه ة الكفيل وحده إلخ) ليس لق اللزاة أن الطاب ماحد العدن 


اراعاتَ 


ف مُقابلة إبراء الكفيل عنهاء وإنما | لمرادُ أنّ ما أده ين الكفيلٍ محسوبٌ من أصل دَيْنهِ؛ 
ويرحمٌ بالباقي على الأصيل» "بحر”2. ونبّهَ بذلك على الفرق بينَ هذه وبين المسألةٍ التي عَقِبَها 
كان 15 ورد ةي ل البو اعون "المويط 117 زرو اليد على مائة درهم على 
أن إبراءً الكفيل خحاصّة مين الباقي رح الكنل على الأصيل بعائق وربَعَ الطالبُ على الأصيلٍ 
بتسعمائة؛ لأنّ إبراءً الكفيل رن ده دوو كرد شاد لأصل الدّين)) اه 


19) "الدرر والغرر"”: كتاب الكفالة 4/7 7٠‏ بتصرففب. 

9١؟)‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 6/9 ."١‏ 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة ؟7/9١7.‏ 

(4) "البحر": كتاب الكفالة 748/5. 

(0) المقولة [4 555 5؟] قوله: ((صالحَ الكفيلٌ الطّالبّ إلخ)). 
(5) "الفتح": كتاب الكفالة "٠9/5‏ باحتصار. 

(7) "المبسوط”: كتاب الكفالة ‏ باب صلح الكفالة .38/7١‏ 


الجزء السادس عشر د د ده ١4١‏ 2-2-2 االتحخيبيبيي كتاب الكفالة 


كاقف نتف اركقالة سانل لأضل الذي قير عم وحده عن حخمسسمائة ١دوك‏ 
الأصيل) فتبقى عليه الألفء فيرجمٌ عليه الطَالبُْ بخمسمائة» والكفيلٌ بخمسمائة لو 


1غ 5ه" (قولة: كاك ده للكفالة) هذه 10 سول" كه علييت اع أن الديراية 
عن باقي الدّين التي تضمّنها عَمَدُ الصّلح تتضمّنُ فمنخ الكفالة؛ لسّقوط المطالبة عن الكفيل بهذا 
الشّرطع ولا يسقط بها أصل الدّينِ؛ إذ لو شفط لله بو العلتالتيع علص المطالتوانية 55 
لال بالل البافي بمخلاف الصور الثلاث» فإنّ مطالبتَهُ سقطت عتهما جميعا. 

004 (قولة: فيبراأ هو) أي: الكفيلٌ وحده عن خمسمائة» وهي التي سقَطّت بِعَقَد 
الصّلح وكذا عن التي دفمَها بدلا عن الصُلح وهو ظاهرٌ؛ ملح على بعض الدن 
اج عض مه وإبراءٌ عن الباتي» فحيث أخية الطّالبُ من الكفيل بعض حَقَهِ وأبرأَةُ عن 
باقن ققد بشقط بق العلالية عه اتلك وكا الكقل لا سح ماده الأضير» كنذا فاك: 
((دوث الأصيل)). 

ر4عةث) (قولة : والكفيل بمخمسمائة) ا ويرجع الكفيل عدئ الأصيل بخمسماثة 
وهي التى أدّاها للطالب بِدَلَ الصلح ف الصور الأربع. 

0 (قولة: لو بأمرو) أي : ير جع بها لو كفل -- بأمرهء وإلا فلا رحوع له. 

رده*ه؟] (قولهُ: على جنس آخخرَ) مفهومُ قوله: ((على نصفه)) اه "م7". 

؟مدةىى (قولة: : رحع بالألني) بأ أن ١‏ الصّلحّ بجنس أ متادكة فيَمَلك الديىم فير بجع 


بجميع الألقيه لكين 


(قولة: أي: أن البراءة عن باقي الدَّين إلخ) أي: للكفيل. 


)١(‏ "”ح": كتاب الكفالة قد ٠‏ 5/أ. 
0 "الفتح": كتاب الكفالة 5/م :.8. 


حاشية ابن عابديثن 7 سس ته 1259# لل سيم قسم المعاملاات 


كما مر (صالّحَ الكفيلٌ الطَالب على شيء يرنه عَنِ الكفالة لم يَصِحَّ) اللخ (ولا 
لل فل التفيل )عا 011 بيت يريو سمو نور عقي ادس 0 


وكذا يرحمٌ يجميع الألف لو صَالْحَهُ على خمسمائةٍ على أن يهب له الباقي كما في "الفتح7" 
0 ا في الكافي". 
"دهم (قولة: كما مر الأول أن وال : ا 7 م أله يتملك اديرد بالأداء. 
هه (قولةُ: صَالّحَ الكفيلٌ الطّالب إلخ) في "الهداية"7©: ((ولو كان صَالَحَهُ 
ف ادوس الكفالنة هيا العمل أن هذا إبراءً الكفيل عن المطالبة)) اه 
ومقتضاةٌ صحّة الصّلح ا وم المال ا ل المطالبة عن الكفيل دون الأصيلء» إ/ق78١/])‏ 
بغي عاونا سان 11 "الفط الى "تايا و اله ان ةر الى الكفالة 0 


لما فى "التعار نحائية"2©0: ((الكفيلٌ بالنفس إذا صالَحَ الطَالب على حمسمائةٍ دينار على أ أن أبرأة 
فرك ا ول او نهنا لما مر إلخ) لعا ل الأ كك اشهول كسام و لعن كا أَذَى بغسير ما 


مهن 5 قنك في نه إذا أَدى من حدس أ رجع .ما ضمِن. 
الراك رشق هي : للح ولروم لمال إلخ) لا يخفى أن عبارة "الهداية" إنما تفيهٌ عََدَمَ براءة 

الأصيلٍ بإبراء الكفيل الحاصل مِن هذا الصلحء اوعس وا ده لمال» فليست مُخالفة لما 
في "الْخانيّة" ولا شك في عَدَم صحته ؛ وعدم َ وم المال ف الكفالتين كما يفيه إطلاق عبارتي اا 

و"الهندية": وما ل ع ل واي ل شد التفرقة بينَ الكفالتين» بل ا ما أفاده ا لكفيل إذا 
كان مع كفالة النفس كفالة مال وَعَدَمٌ جوازه ونقو [البوازة ب كنال هين الممدر دقن ام 
)١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في تسليم نفس المكفول به 559/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) "الفتح": كتاب الكفالة .5١8/5‏ 
6 فد اد ولا لم كر 
() "الهداية": كتاب الكفالة 5/37 9. 


)25 "التاتر حانية': كتايت الكفالة يب الفنصل العاشر قُّ براءة الكفيل بإبراع أو بعير إبراع الخ 1ق ١‏ ؟ ب يتصرف 


ا" 


القؤء السادوى عشن ‏ متمعيتت نعف هده متم شيم عمج “كنات الكفالة 


وهو بإطلاقِه يَحُمْ الكفالة بالمال والنفس» "برقال الطالبُ للكفيل: نت إلي من للال) 


مِن الكفالة بالنفس لا يجورٌ ولا عع اي بالنفس والمال على إنسان واحاٍ 
بر ئ)) اه. وف "الهندية"7' عن ': ((صالحّ على مال لإسقاط الكفالة لا : يُصِح أذ المال 
300 ا ف رواية ا وبه يفتى)) أه. سي يا 
في "الهداية" على الكفالة بالمال ان بِينَ الكلامين» تأمل. 

0 أذ القرق ين هذه البسالة : والتى قبلّها في "القن" - وهي اكد وهو أده 
ني الصلح عن الكفالة والتي قبلها : الصلح عن المال 0 به فالمال هنا في مقابلة الإسراء 
عن الكفالة» وهناك في مُقابلة الإبراء عن المال الباقي كما مي" في عبارة "المبسوط". ومن 
لفكي انو" النوانة !سيت ينم شار "تسروف لصوو الج قاد" الوداركا 
فإنه عكس الموضوغ؛ لأنّ كلام "المبسوط" مفروضٌ في الصّلح على إبراء الكفيل فقط عن 
المال» وهو الصو ل ابعة اكور ف كلام لقا وكلام "الهداية' في الصلح على إبراء 
الكفيل عن المطالبة ولم أَرّ مّن نبِّهَ على ذلكء مع أنه نقله في "البحر"”؟ وغيره؛ وأقرٌوه عليه 
َعَم رما يُشْعِرٌ كلام "الفتعم"”2 بأنه م برض به فراحعه. 

[ههده؟] (قوله: وهو بإطلاقه يعم يعم لاله بالمال ٠‏ والنفس) قد علمت ما فيه. 

[56505] (قوله: برئت إلي) با واه اقة حال كرنلك عونا إلي كب 


في "شرح مسكين””"2) أي: فهو براءة استيفاء لا براءة إسقاط. 


م 


.7 48/5 "البحر": كتاب الكفالة‎ )١١ 

؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلح ‏ الباب الحادي والعشرون في المتفرقات 75/14 بتصرف. 
() أي: قوله: ((وإذا شرط براءة الكفيل وحده)). 

(5) المقولة [5547؟] قوله: ((وإذا شرّط براءة الكفيل وحده إلخ)). 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 5/5 ؟. 

(7) أي: المار في المقولة [157505] قوله: ((رَجَم بالألف)). 

(0) "شرح منلا مسكين على الكدر": كتاب الكفالة ص؟ة .-١‏ 


حاشية أب شفايدية ححمي هيت 133 يبتكم قسدم المعاملات 


الذي كفلت (رحم الكفيلٌ بالمال (على المطلوب إذا كانتيع الكفالة (بأمرو) لإقراره 
بالقبُضء ومفاده: راءة المطلوب للطالب؛ لإقراره لخر وان اقراة: كبن ريمع 

بلا: ((لي») (أو: أبرَأنك لا) رُحوعَ؛ كقوله: أنت في جل؛ لأنه إبراءٌ لا إقرارٌ اقيض 
(خلافا 5 ع يوسف” في الأوّل) رك فإنه جاه كالأول ل 0 قيل: وهو 
قول "الإمام'» واحتارّة في "الهداية"7, 5 أقرّب الاحتمالين اه 0 


بر 40 ا اال هي اك كناد جنار كبيعرالدة ون اليد امن اليل 
ومُنتهاها صاحب الدَّينِ» وهذا هو معنى الإقرار بالقَبْضِ مِن الكفيل» فكأنه قال: دفعت إلي. 

رمهده2 (قولة: وم أي: مفاد التعليل المذكورء وهذا الكلام لصاحب "البحر"”". 

5ه ؟] 0 17 المطلوب) أي: المديون. ((للطالب)) أي: الذائن» يعني 1 
أذ للظلوي يبرا مِن المطالبة التي و 2 ا 
على واحدٍ منهما؛ لإقراره بالقبْض؛ لمعك القيضر كر ع عرونز 

0 (قولةُ: لا رُحوع) أي: للكفيل على المطلوب. نَعَمْ للطالبٍ أن يعد الوب 
ناكال كمادق" الكافق” ل "الحاكم". 

دهم (قوله: لأنه إبراء) تعليل لَعَدَّم الرحوع قي الصّور الشلاش؛ إذ ليس فيها ما 
فيد ابض ليكود إقرارا به» بل هو مُحتمِلٌ للإبراء بسبب القَبْض وللإسقاط» فلا تت 

55557"”] (قولة: أي إلي) المراة: برت إلي. 

#كممم قر وهو أقرَبُ الاحتمالين) أي: العيال امن ا قبْضِء واحتمال أننة 


3 . و ع ا 5 : 5 2 2 الله 3 قر ٠‏ 
براءة إسقاطرء ووحة الأقربية ما في "الفتح” ' من قوله: ((لأنه إقرارٌ ببراءةٍ ابتداؤها مِن الكفيلٍ 


-ر 


19 "الهداية": كتاب الكفالة 95/8. 
(؟) "البحر": كتاب الكفالة 8/5 5. 
(9) "الفتح": كتاب الكفالة 839./5. 


الجزء السادسن -عشر كت ب ب د 1 ل مسي سيمت سو سيو كنات الكفالة 


3 


ايأو ل" العداية"77او الهكو تعن 9 انداتو “ككة فق لفت كان إقنرارا 
بالقَبْض عملا بالعُرْف. (وهذا) كله (مع غَيْبَةِ الطالبي» 000 


العامسي بخاص 0 لاك الب انه وله عا اللمنوض: ين[ : فيك ولعي الما 
الكائنة منه نخاصّة كالايفاء*» بخلاف البراءة بالإبراء فإنيا ل ف بفعل الكفيل بل 
قلعتيو ور كرا سمط فضا لل لتر و2131 ااعوكية انيد أ دوين اع 
يبْتْ القبْضُ بالشّكّ ‏ إنما يَتِمّ إذا كان الاحتمالان مُتساويّين)) اه. وهذا أيضا ترحيحٌ 
مِنه لقول "أبي يوسف". 

رأككةنع (قولة: لو كته قُِ الصّك) بأن كتب: براق الكفيل د الدّراهم التي كفل 
"اا 

رهككة ؟) (قولة: عملا بالعرف) فإِكُ العرّف بين الناس أن العلك كي على الطالب | 
بالبراية إذاخصلك بالآيفاء» وان خصلف بالإيزاء له يكنب الصلك عليه فيلت إقدرارا بالمبطن 
ف اعرف عند الإبرلى "9" 

ةل (قولة: وهذا 10 إلخ) عزاة في 'فتح افو إلى "شروح الجامع ايد 


(قولهُ: وهذا أيضا ترجيح ينه لقول "أبي يوسف") لكن في "السّندي" عن "النهر": ((واختارٌ 
"1 0 1 0 عار دن الفتوى عليه)) اه. 


.!/41١9ق "النهر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب الكفالة 7١١/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

(؟) ((على)) ليست في "د" وأوا. 

«» قوله: ((كالإيفاء)) كذا رأيته في نسحتين من نسخ "الفتح". ولعلّ الأولى: بالإيفاء اه منه. 
(8) "البحر": كتاب الكفالة 83/5 ؟. 

(د) "الفتح": كتاب الكفالة /71. 

(1) انظر "شرح قاضي نان على اللتامع الصغير": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالمال ”لق 87/ا. 


حاشية أبن عابدين وجنييع ييه يح حمس . لتقا م د قسم المعاملات 


ااه و ار ِ 2 2 
ومع حضرته يرحع إليه في البيان) لمراده اتفاقا؛ لآنه المجمل» وم اندو 
وَحَرّم كه ف 0 ١1ز١)‏ واالدوواات وأقرة اال كن 'الرد | ا ا 2 
كمال" فتعبير ال عزه ف («قيل)) عي ظاهر قافهم. والإشارة ا جيم الألفاغط 0 
والاق "انح 303 بغري "الياكة "و تت ني تنك إلا الاغوعي د 590 إن نيلك كار امون 
كان بعيدا ق الاستعمال )اه قال فى "العير "00ب وزو الظاهر أن في لفظ الل لا يرجع إليه؛ 


لظهور أنه ر“إ/قم؟٠/ب]‏ مسامحة» لا أنه أذ منه شيئا)) اه. 


3 


ربكدهى (قوله: لمراده) متعلق ب ((البّيان))» أي: يسأل: هل أردت العَبْضٍَ أو لا؟ 

5ه (قوله: لأنه المجمل) بكسر تالشى اسم فال ا فإن الأصلّ قُِ الإجمال أن 
و اس سما 1 2 م 0 07 0 1 
يرحع فيه إلى المجمل. والمراد بالمجمّل هنا ما يحتاج إلى تأمل ويحتيل المجازٌ ‏ وإن كان بعيدا ‏ لا 
حقيقة المجمّل) يعني: ير جع له إن كان عاض ١‏ لازال لاسن لاض عصوفا إن كان اغراف 


لخ 


في ذلك اللفظ مُشتركاء منهم مَن ب بقصِد القَبْض» ومنهم من إة 5 يقصِد الإبراء, 'فتح 


(قوله: لا حفيقة المجمّل) المجمّل: ما تواردت فيه المعاني على اللفظ بلا ترجيح لأحدها. اه "منار . 


دق "نلق الأاعر": كتاب الكفالة 1+ 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 507/7. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الكفالة 505/7 (هامش "الدرر والغرر ). 

(14) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 58/84 .١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 5/4/5 7. 

)١9‏ "البحر": كتاب الكفالة 59/5 ؟. 

8 ف "لك" و""و'"اب" و"م": ((لاني)): ومثله عبارة "البحر"'» وما أثبتناه من "الأصل" . 
(8) "التهر": كتاب 0 ق9١2//.‏ 

(9) "الفعح": كتاب الكفالة 5١١/1‏ باختصار. 


الجزء السادس عشر ل ل م بام ١‏ 2ش كعات الكفالة 
وك الكقاله الخونالة:. ووويد اليو القراء طاشن اويل و10 1 15130011 


الم (قولة: ومثل الكفالة الحوالة) في "كافي الحاكم: الخال عليه في جميع 
ذلك كالكفيل)) اه. قال "ط”": ((فإن قال المحالٌ للمُحتال عليه: بَرِمْتَ إليّ رجَعَ 
لمحا عليه على 0 وإن قال: أبرأتكَ لا وتلق فنما إذا قتال: برقت مقط)) اهدده 
وإنْما يرجعٌ إذا لم يكن للمُحيل دَيْنّ على المحتال عليه. 

مطلبٌ في بُطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشرط 

.0+7 (قولهُ: وبطلَ تعليقٌ البراءة من الكفالة بالشتّرط) أي: لما فيه من معنى 
التمليك» ويُروى أنه يَصِحٌ؛ لأنّ عليه المطالبة دون الدّين في المسّحيح فكان إسقاطا محضا 
كالطّلاق؛ "هداية””". وظاهرُهُ ترجيحٌ عَدَم بُطلانه بناءً على الصّحيح "بمر "99 


(قولهُ: لما فيه مِن معنى التملياك) قال "الرّيلعي" عند قول "الكنز": ((وبطل تعليقٌّ إلخ)): ((لأنّ في 
الإبراء معنى التمليك كالإبراء عن الدّينِ» وهذا على قول مَن يقول بثبوت الذّين على الكفيل ظاهرٌء وكذا 
فلى قول من يفول لسوت المطالبةٍ لا غيرَ؛ لأنّ فيها تمليك المطالبة وهي كالدين؛ لأنها وسيلة إليه؛ 
والتمليك لا يقبل التعليقّ بالشرطء وقيل: يُصِحٌ؛ أن الثابت على الكفيل التاليل دون الدذّين 8 الصحيح. 
فكان نامل نضا كالطّلاق والعناق» ولعذا اوقد إبراءٌ الكفيل بالرةٌ لأنّ الإسقاط يَنِمٌ بامسقّطٍ 
بخلاف التأخير عن الكفيل حيث يرت بالردٌ؛ لأنه ليس بإسقاط» بل هو نحالصُ حَقّ المطلوبب فيرتدٌ به 
مخلاف الإبراء عن الدَّين؛ لأنّ فيه معنى التمليك)) اه. 

وقرلة رطام ترجيح عُدَمٍ بطلانه إلخ) أي: :نحييثك ار عدو ار ين نج عاد "يدانه" 


)١(‏ ((من الكفالة)) ليس ف "د". 
0 "ط": كتاب الكفالة /مه .١‏ 
و" "الهداية": كتاب الكفالة 477/9 . 
"ال قافن كنا ل 1 


ا" 


حاشية ابن عابدين ب -د ١588‏ للد قسهالمعاملات 


بالشرط) الغير الملائم ا ”غ2 


قلت: ولذا قال فى معن "الملتقى"27: ((والمحتارٌ الصّحّة)). واعلم أن إضافتةٌ ((تعليق)) 
إلى ((البراءة) مِن إضافة الصّفةٍ إلى موصوفهاء والمعنى: وبطَلّت البراءة المعلقة بالتّرطء وإذا 
بطلت البرادة مِن الكفالة تبقى الكفالة على أصلهاء فللطالب مطالة الكفيل بدليل التعليل؛ 
فليس الزاة بطلذة تليق البرادةة باه يلرم لهي الوا ميد ا تود كاله 
بهاء ولا يناسيبه العلة ال كور أن تف عالق لس ننه لفل الج لقا بل الذي فيه معنسى 
التملياك هو البراءة المعلقة فنبطل. 4 نم رأيتْ يفط بعض العلماء اعد ةين ابر 
المجمع" ما نصّهُ: ((معناه أنّ الكفالة جائزة والتَتّرط باطلٌّ)) اه. وهذا عَيْنُ ما قلته. 

واكم (قولة: بالشّرط الغير الملائم) تنوه إذا حناء عد فأنت برع من :امال ومعال 
الملائم ما لو كفل بالمال أو بالنفس وقال: إِنْ وافيت به غدا فأنت بريء مِن المال» فوافاة مِن الغدٍ 
فهو بريء مِن المال» كذافي "العناية"”2. اه "ح”". وفي "البحر”2'7 عمن."المعراج": ((الغيرٌ 
الملائم هو: فا لاكشح ف للطاتئ أضاد ل الدّار وبجيء الْدِ؛ لأنه غير متعارّفي)) أه. 

قلت: وقلع مره قال: كَفَتَهُ على أنك إن طالبتني به قبل حُلول الأجل فلا كفالة 
لي» ويظهَرٌ لي أنه مِن غير الملائمء فليتأمل. 


(قولة: واعلم أنّ إضافتة ((تعليق)) إلى ((البراءة) من إضافة الصّفة إلخ) ما ذكرَةُ هنا غير متعيّن» 
بل هو خعلاف التبادر مين نسبة البطلان إلى التعليقي» ولعي الذكر ” ناية داه كنامر لحن عات 
ولا يلرّمُ من القول الست ارا آنه تكن تر وهو طاه ايا 


"ملطى _الأصر": ماب الكقالة 4/١‏ 

(؟) "العناية": كتاب الكفالة 7١1١/5‏ (هامش "فتح القدير'). 
6 ا كتاب الكفالة قه .7 /أ, 

(4) "البحر": كتاب الكفالة 44/5 بتصرف. 


الخرء السادس شو عخكينتدنتيمسيهه 05590 الحسني تت ي5ي_ي- _)  -_‏ بو كتاب الكفالة 


على ما احتاره في "الفتح" و"المعراج") ا 


م لم] (قولة: على ما انحتارة في "الفتح" و"المعراج") أقول: الذي في "الفح" 2 هكذا: 
((قولة: ولا يَجُورُ تعليق الإبراء من الكفالة بالشّرطء أي: بالششرط المتعارّفيء مثلُ أن يقول: إن 
َكلت ل البعضّ أو.دفعت البعض ققد أبراتلت ين الكفالة آنا غير المتعارق فلا ييشؤ): اله 
الاك (ورتروق أله تك لوعو اربق رق وق سر امار ناوا" انين لهو ايا 
وول اذ قاف سارو" لايك تُرجتيح الرواية الداتيقة :وآنه احتارها في متن "الملتقى"» وكذلك 
احتارّها في "الفتح" باتع والشاد” مِن كلام "الفتح" أن المر 5 الزواكة يوار المترظ 
لمنعارفي؛ لأنه قيّدَ رواية عَدَم الحواز بالشّرط المتعارّفيء وذكرَ أن غيرٌ المتعارف لا يَحُونُ وهو 
تصريح با فَهمَ بالأول» ثم ذكرَ مقابلَ الرّوايةٍ الأولى وهي رواية الجوازء فَعْلِمّ أن المراد بها 
اللأرط لمارف ارضا وان غير انها قن لير أصيلا وي ايكون قولةة زور روس أنه 
يَحُورُ)) أي: إذا كأن الشرط غير مُتعارضيء ويارّمٌ منه جوارٌ المتعاررف بالأؤْلى؛ فعلى الاحتمال 
الأول يكون قد احتارً في "الفتح" جوارَ التعليق بالسدوظ القعار فده :فلن الشاني اخشار حوازة 
للق وهذا الاحتمال أظهر؛ لأنه 0508 ف 37 زع/ق14/) عدم الحواز بالمتعارف علِم اد 
اغارف ل يور بالاو اه ثم احتار مقابلَ هذه الرواية» وهو 517 الجوازء م ملفا كان 
على "الشارح" أن يقول: ((وبطل تعليق البراءةٍ ين الكفالة بالتترط ولو مُلائماء وروي جوارة 
مُطلقاء واحتارةٌ في "الفتح"). نعَمْ ذكرَ في "الدّرر”" عن "العناية”؟ قولاً ثالثاء وهو عدم جواز 
التعليق بالمتّرط لو غيرَ مُتعارفي واللموارٌ لو مُتعارفاً. وذكَرَ في "المعراج" هذا القول 
وجعَلّهُ حمل الرّوايتين» وأقرّهُ في "البحر””» وقال: ((إنّ قولَ "الكنز": وبطل التعليق محمول 


.511/5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )1١( 

(1) المقولة [3700؟] قوله: ((وبطلَ تعليق البراءة مِن الكفالة بالمتّرط)). 
80 "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 8.4/9 

(5) "العناية": كتاب الكفالة 5١١/5‏ (هامش "فتح القدير"). 


(ه) "البحر": كتاب الكفالة 459/5 7. 


حاشية انق عابدون .. ستح كه متت 96ت . مسشيع حيتت “قفنب العايلات 


عه لل ل لير )ار مر الي ال “الوا م اح لاخر قا لبر + 
وأقره "المصنف" هنا وفي' * المتفرقات» لكن في "النهر"” ': ((ظاهر "الزيلعي"” ' وغيره 
ترجحيح الإطلاق)). يد اس اطق مو ناي ا ترام ميف ل لج مذو سمه ونه لوو و 82 ل لاقف نار قا قي قحم 10144 طب وجوه لقي 1 ا د 


على غير المتعارضم))» و تبعَهُ "الشارخ". لكن لا يخفى أنّ كلام "الففح” مُحَالِفْ لهذا 
التوفيق؛ لأنه حَمَلَ بُطلاث التّعليق على الشّرطٍ المتعارّف كما عَلِمتَ» فكيف يُنسّبُ إليه ما 
ذكرَةُ "الشارح"؟! فافهم. 

ولع فرك وادنة "لمعنل أيى الطرييرا1" ون لعن أي أذ ملاق. 
'العراع ين التنفضيل والتوفيق. 

دهم (قولة: والمتفرقاتي) أي: مُتفرقات البُيوع في بحث ما يطل تعليقة”". 

ره/اكه؟] (قولة: تريح الإطلاق) أي : رواية بطلان التعليق المتبادر منها الإطلاق كا 
فضل في "المعراج"» وفي كون "الزيلعي" رجح ذلك نظرٌّ بل كلامُهُ قريبٌ مِن كلام "الهداية" 


اتيكا فراجعة. 


(قولهُ: فكيف يُنسَبُ إليه ما ذكرَةُ "الشارح"؟!) قد عَلِمتَ أن "الفتح" إنما اعحتارَ الرّواية الثانية» وكأنٌ 
20 2غ د الى 1 . م ارت ترم ال 2 ا 0 ُ سس سعد 1 اس 4ن رع داه 
'الشارح” فهم مِن عبارة "الفتح” الاحتمال الأول في الرواية الثانية فصح نسبة ما ذكره "الشارح" إليه» تأمل. 

(قولة: بل كلامة قريب مِن كلام "الونداية" المار قر احعة) قد سُمِعتَ عبارة "الريلعي" قتأملها 
تجئها كما قال اق "النهرة: 


)١(‏ ((فيْ)) ليست في "ب" واطا. 

.!/51١8ق "النهر": كتاب الكفالة‎ 07١9 

(") "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 54/4 .١‏ 

(:) "المنح": كتاب الكفالة 7 /ق49/!. 

(ه) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ؟/ق١٠‏ 4 /ب. 

(5) المقولة [01770؟] قوله: ((وبطل تعليق البراءةٍ من الكفالة بالشتّرط)). 


الجزء السادس عشرور ااعسطح يه م ديت يد أه١‏ 0 اسع سبيت كنات الكفالة 


عر 


فيد بكفالة المال لأن ف كفالة النفس تفصيلا ميسوك لق طايه 5" ا 0 أصيل 


ما أدّى كن لكفيل) اج كاة اداه انف وف نام امسو تق ال قن امسج لا جاو ا و 1 ار د 


5ه (قولة: قيّدَ بكفالة المال”)) أي: باعتبار أن الكلامَ فيهاء وإلآ فلم يذكر القياد 
و" ى "لكي "20 اه "ح"220. 

اكه ] (قولة: وا ف "الخاية"00) اف * ((أنّ تعليقّ البراءة مِن الكفالة 0 
على وحوه: في وجه تصح الراك ريط ارط كار نابر ااساتية لق لت أن يغطية 
الكفيلٌ عثرة دراهمء وف وجه يصحّان كما إذا كان كفيلا بالمال أيضا وشرط الطالت عليه 
أن يدقَعَ الما ويبرئهٌ من الكفالة بالنفسء وفي وجهٍ يبطلان كما إذا شرّط الطالبُ على الكفيل 
بالنفس أ أن يدفم م إليه المال رشع به على المطلوبي)) اه. 

76514 (قولة: لا يسقرد أصيل إلخ) أي: إذا دفم الأصيل - ومو ليود ان 
الكفيل المالَ المكفولَ به ليس للأصيل أن يستردّهُ مِن الكفيل وإن لم يُعطِه الكفيلٌ إلى الطَالبي» 


(قولة: 500 ف 20 إلخ) فيه: أن ما ذكرَة في الاي نا هو في تقييد البراءة عن 
كفالة النفس بشرطء لا ني تعليقها به الذي الكلامٌ فيه. والظاهرٌ من عل بُطلان التعليق في كفالة المال أن 
كفالة النفس كذلك لا يْصِحّ تعليق الإبراء عنهاء 0 مياه بوط شيءٌ آحمُ ليس الكلامُ فيه» على أن 
كلام لمن" ليس 'فيه تقييدٌ بكفالة المال وإنْ قال "السندي" 0 باعتبار أن الكلامٌ فيها تَبَعا ل 'الحلبي"' 
و"الشّارحٌ" بع فيما ويك "ال 


)١( .‏ في "و": ((مذكورا)) بدل ((مبسوطا)). 

)5 قِ النسخ جميعها: ((قيدَ بكفالة النفس 76 وما أثيتناه هو المراد الموافق لنسخ "الكو : وار إليه ا وم وام . 
(؟) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الكفالة 75/7,. 

(4) "لح : كتاب الكفالة ق 1/5٠65‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في تسليم نفس المكفول به 59/8 - ٠٠0‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ا 


0# # © © اه اه هاه < هم" 5 5 هس ك5 4 كه # 4 اه هاه »عه ه * هسه اه 4 ١‏ 5 046464 4غ 8ه 4 4ه شه هس 4 5ه # 8 6ه © هل ١‏ هس د فاه عاخن اهاج ل ووداي ها 4 و سان ااه واو سج اهم جو اج هو 


انراق "ل "7ك قز انهه أن الك تداك بالخضا فيه علي آنا الكقالة تويفي ونا للطالب 
على الأصيل"" وديْنا للكفيل على الأصيل؛ لكن دَيْنَ الطالب حال ودَيْنَ الكفيل مؤجَّلٌ إلى وقاتمٍ 
الأداء, ولذا لو أنحذ الكفيلٌ من الأصيل زهنا أن أبراة: أو وهب منه الدَّينَ صحّ فلا يرجع بأدائه 
كتابن "النهاية”. روزلا زنافيه سناع ون آذ ااتاتت أن الكمالة ون ذقه إل اند اق الطاليية كذ الع 
المااسعو ايه إن الطالنميه وق الاقاق اااركرة اللكول 15 علق الكدول كعم كبدلاعنين: 
وضائن هنا فالكفالة ولد معي ريق د يناف تطالاف كن بالحد رم افزحا فى "السب 
أي: دَيْن ومُطالبةٍ حالين للطالب على الأصيل» ودين ومُطالبةٍ مؤخرين للكفيل على الأصيل 
عا رطان فقط للطالب على الكفيل بناءً على الرّاحح من أنها الضّمٌ في المطالبة. 
(تنبية) 


ل 


نقلَ "مشي مسكين "7" عن السو" عن "المفتا "20 ): ((أك عدم الاسترداد مدل .كما 
إذا لم يُوْحرْهُ الطالب عن الأصيل أو الكفيل؛ فإن أحرَةُ له أن يستردَّة)) اه. 
قلمت: لكنّ قولة: ((أو الكفيل)) لم يظهّرٌ لي وجهة؛ تأمل. 


(قولة: أن الكمالة 2 و للطالب إلخ) اق يتحفق معها ما ا لا ا هي الرسة ذلك 
والشاهدٌ في قوله: ((ودَيْنا للكفيل على الأصيل)) فإنه هو الذي يظهرٌ من قوله: ((لأنه ملّكَهُ بالاقتضاء)). 

(قولة: توحب 12 للعلالتة على الكفيل) 1 ((على الأصيل)) كما يفيدَةُ أخِرٌ عبارته: 
وَالعالب لا يجبا له على الكفيلٍ إلا المطالبة. 


19) "النهر": كتاب الكفالة ق471/أ باختصار. 
(؟) ف النسخ جميعها: ((الكفيل))» ومثله عبارة "النهر" وما أثبتناه هو المراد؛ وقد نبّه عليه الرافعي رحمه الله. 
(©) "فتح المعين": كتاب الكفالة 4/9 .١‏ 


(4) لعله "مفتاح السعادة" للشّروانيَ (توقٍ قبل 495ه)» وتقدمت ترجمته .185/١‏ 


م ان 
( عاق )0 
بأمره ليدفعه للطالب 1 0101101 ا اانا 00 ا ل 0 
9 سر 6 سل 
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51/9 ة ؟] (قولة: بأمروٍ) متعلة” كم ((الكفيل)) احترازا عن الكفيل بلا" أمر أكهنا لقن 

قال في "النهر””: ((قيّد به في "الهداية"”27, ولا بدّ ينه)). 
وتتدون رتراك ايديم للطالب) متعل از الى بعك ا تت "اين إن الكفيل 
ملك المؤدّى فذلك فيما إذا دفعة إليه الأصيل على وجه القضاء بأن قال له: إني لذامن أن 
اد يك الطالكة عد اكأنا اضيا امال قبل أن تَوَدَيْهٌ بخلاف ما إذا كان الدّفع على وجه 
الرّسالة بأنْ قال المطلوب للكفيل: ا فس ارهد اكنال وومةه إل الطالية: حي لا 
يصيرٌ المودّى ملكا للكفيل؛ بل هو أمانة في يده لكن لا يكونٌُ للمطلوب أن يسترده من 
5 سه سا مدنت الطاقينة كذا في "الكافي". لكنُ ذكرّ في "الكبرى": ((أدّ له 
الاسترداةء وأنه أشار إليه في "الأصل””)): كذا في "الكفاية شرح الهداية”". وما نَقَلَّهُ عن 
"الككاق" بل "و03 مئلة حى "الجناية"17والعرا اوعاب ميش ال "ال اي ابر ا 
والمراد "بالكافي" "كاق 2 » أمَا "كاتي الحاكم الشّهيد" الذي جمعَ 2 ظاهر الرواية 


)١(‏ في "و": (««إلى الطالب)). 

.)) المقولة 55807 ”7] قوله: ((لأنه حينقل‎ )١( 

09) "النهر”: كتاب الكفالة ق١47/.‏ 

(5) "الهداية": كتاب الكفالة «/41. 

() المقولة [5571] قوله: ((لا يستردٌ أصيلٌ إلخ)). 

(7) كتاب الكفالة ليس في القسم المطبوع من "الأصل". 

(0) "الكفاية": كتاب الكفالة 55١/5‏ (ذيل "فتح القدير"). 
(8) "ط": كتاب الكفالة 8/9 ه١.‏ 

(9) "العناية": كتاب الكفالة 5١9/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
)٠١‏ "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ 50/5 ؟. 
)١١١‏ "التهر": كتاب الكفالة ق 45١‏ /). 


حاشية ابن عابدين ةو 1848 ل يوي “ثيه اليايلات 


ه #» 838 ههه ق6همه فقع قه هع 4ه هاه » ه هع هس قاع اه قاع ا« سام ة هاعد ةسام هه 4 6495 5ه ها هه + 95 154 هش مهم عم هاه عخ م هشاع مهاه اه شاع قمع .م عد ع عه رامد عمد د بها م.م 


إن لجار قط انها إلى أنّ له الاستردادَ لو دفعَةُ على وحه عالق قاف كر أنه لو قبْضَّه على 
وحه القضاء فله التصرّفُ فيه وله رِبْحُةُ؛ لأنه له» ولو هلك منه ضَمِنَهُ ولو قبَضَهُ على وحهٍ 
الرّسالة فهلكَ كان مؤْتَمّناً ويرجمٌ به على" الأصيل» ولو لم يلاك فعَمِلَ به ورَبحَ تصدّق 
بالربح؛ لأنه غاصب؛» وكذا في الوا فر الو سيك دك ول أنه إذا قطنا ادر 
لم قال(2: ((بخلافب ما إذا كان الدّفع على توعد ال حالف أنه قط اناف دمن كد 
كلامة على أ م 00 ف الأداء على وحه القضاء لا الر ميال 50 ا قٍْ ال شنال 
((ومكلة فق "اقبدن الخرين أل وقالييق "اليعقوي" د العام لاه ألنان كيف ويك لمن 
نل ارد[ كانه لم يقبضه فلا يعتبر 0 الطالبي وهو هو المتبادرَ م مِن "الهداية' 6 اهد 

قلت: وهو التبادرٌ أيضا مِمًا في المتون مِن أنّ الرّبحَ يَطيبُ له. فإنه دليلٌ على أنَّ المرادٌ الأداءً 
على وجه القضاءء وقول "الششارح" با ل"الدّرر”: ((ليدفعهُ للطالبو)) ظاهرَةُ الدّفمُ على وجه 


الرسالق» وهو موافِقٌ لما في "كافي النسفي” وغيرهء ويفَهُمٌ منه أنه في الدّفع على وجه القضاء له 


محض أمانة والأمانة ا 10 "00 عرو" غانة النيان ودورت لله ل 0 0 


80 


رق لتعكانه انا افيه اهنا إلى أن له الاستردادٌَ إلخ) ليس في عبارة "الكافي" هذه ما يِدُلَ على أ 
لالس وات وهلاكة على الأصيل وعَتَمُمطيب الرّب للكفيل لا يدل على ذلك ويُقال: هو وإِن كان 
أمانة تعلق به 03 الغير. 


(قولهُ: على وجه القضاء له إلخ) لعلُ: ليس له إلخ. 


)١(‏ ((على)) ساقطة من "الأصل". 

(9؟) "الهداية": كتاب الكفالة 93/8. 

69 "ط": كتاب الكفالة 7/لمت ١‏ بتصرف» نقلاً عن ميري الدين. 
(1) شرح الوقاية": كتاب الكفالة 9/ده (هامش "كشك اللفالق ): 
8 "الدرز والغرر"+ كناك الكفالة 24/9 


الجزء السادس عشل ‏ ييف عيبثكي وه ١‏ ا ل 1 كتاف الكمالة 


(وإن لم يعطِه طالبة), ولا يعمّلُ نهيهُ عن الأداء لو كفيلاً بأمري إلا عي لأنه 
حينئل تحللك اللامتزوات "خخر #واقرة ال ا م 


ذلك بالأؤل!"» وعكنُ مله على ما ني "كان الحاكم' وغيره بأ يكوث المرادُ أله لم يصرّح له 
بأنه يدقعهُ للطالبيء بل أضمَّرَ ذلك في نفسيه وقت الأداءء قفي "الشرنبُلاليّة'” عن "القنية"”: 
((لو أطلقّ 1 الذفع فلم 0 أنه على وجه القضاء أو ار سالة َع عن القضاع))؛ فافهم. 
(تنبية) 
لو قضّى المطلوب الدَين إلى الطالب فللمطلوب أن يرجع على الكفيل ما أعطاة كما في 
"الكاتي" وغيره. 
04م (قولة: وإث لم يُعطِه طَالبةُ) ((إن)) وصليّةء و((طالبّة)) بكسر اللا بزئة 
اسم الفاعلء مضافٌ للضَّميرِء وهو المفعولٌ الثاني ل ((يعطه””)). 
ْ 745 (قولة: ولا يعمل نهية إلخ) هذا ما أحاب به في 'البحر””, نا: 
وزوقد سفلت عما إذا دفعَ م المديوق: الديرة للكفيلٍ ليؤدّيَةُ إلى الطالب لم ا عن الأداعء هل 
دك لوان نجي رار كان كنيد بكس الم يمر نو وكمارا بحيات الاسكرةا دبي 
عَمِلَ؛ لأنه يَملِكَة)) اه. ظ ْ 
قلت: وظاهرٌ قوله: ((ليؤديّةُ)) أ 


2 


“"كاتي إل 5 0 


بده (قولة: لأنه حينئز) أي: حينّ إذ كان كفيلا بلا أمر يَملِكُ الأصيلّ الاستردادٌ؛ 


ف 


ن الدّفعّ على وحه الرسالة فهو مبنيّ على ما في 


1 "المتهم”” كتاب الكفالة 893/5 /إب. 

(؟) نقول: بل سّ العبارة: ((ليس له ذلك بالأوؤلى))» ومفاد العبارة: أن الأصيل إذا كان لا يسترة المال من الكفيل إذا كان 
دَفمّه له على وجه الرسالة فبالأؤلى أن لا يستردَهُ إذا كان ذَفعه له على وجه القضاء» وقد نّه عليه الرافعي رحمه الله. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الكفالة ؟/4 7٠١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر” ). 

(4) "القنية”: كتاب الكفالة ‏ باب أداء الأصيل إلى الكفيل ق51١/)ب‏ بتصرف؛ تقلا عن إمتسجاعيل المدكلم سنيف 
الدين السائلي. 

(ه) في "الأصل" و"ك" و"1*: ((ليعطيه)) بالياء» وهو تحريف. 

(1) "البحر": كتاب الكفالة - فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ 35/5 ؟. 


حاشية ابن عابدين ‏ ا 2 لجل 1ه 1‏ د هت قبسالعاملات 


لكنه قدَمَ قبل ما يُححالفة» فليحرث. (وإا ربح الكفيلٌ (به طاب لم؛ لأنه نما كه 
حيث قبَضْبَةُ على وجه الاقتضاءء فلو على وجه الرسالةٍ فلا؛ لتَمحْضيه أمانة 


5ع 


لأنّ الكفيلٌ لا دَيْنَ له عليه فلم يَمِلِكِ المؤدّى» بل هو في يده محض أمانة» كما إذا أذَاه 
الأصيلٌ إليه على وجو الرّسالة وكانت الكفالة بالأمر على ما مر"2؛ بل هذا بالأؤلى؛ لما 
0 اد 

ر6حدهم (قولةُ: لكنه قدّه0" قبلَهُ ما يُخالِفَة) لعل مرادة بالمحالفة أنَّ "المصنف" لم يُقيْد 
"لمعنه" بكون الكفيل كفيلاً بالأمر» وفرّقَ هنا بينَ كونه بالأمر فلا يعمّلُ نهيّةُ وإلآ عَمِلَ 
لكنْ في "شرح المصنف"”' إشارة إلى أن مرادّة في "المعن" الكفيلٌ بالأمر» وقد عَلِمتَ أن هذا 
القن لذييد ونه كلذ مكنالفة. 

(ه554] (قولة: حيث قبْضَهُ على وجه الاقتضاء) تقَيبدٌ ل"المعن" ولتعليله بأنه نماء 
ملك وصرح بعدهُ ممفهومه, وعبارة "الهداية'”©: ((فإِنُ رَبحَّ الكفيلٌ فيه فهو له؛ لا يتصدّقف 
لاله ملك هين فتضة:وهذا إذا قف :الذى اظاعر و كذ إذا كاه الطدري بسي وليف 
له استردادُ ما دفعٌ للكفيل؛ كلق وا عا ما و اذ فضاه المظطلوي نفسة 
أن الكفيلٌ وحَبّ له .عجرّدٍ الكفالة على الأصيل مثلُ ما وجب للطالب على الكفيل؛ و 


المطالبة)) اه موضّحا مِن "الفتح"”'» وتمامةُ فيه. 


(قولة: لأنَّ الكفيلَ وحَبّ له عجرّدٍ الكفالة على الأصيل مثلٌ ما وجب للطالب على الكفيل» 
وهو المطالبة) مقتضى ما سبق أن الكفيل وجب له على الأصيل ذَيْنْ وهذا هو الذي يفيدٌ له ف المقبوض املك 
لا المطالبة» لكنّ عبارة "الفتح": ((لأنّه وبحب له على الأصيل مثلٌ ما وجب للطالب على الكفيلء وهو المطالبة 
عر بظالبة الكفيل إلى أدائه فنرّلَ ما للكفيل على الأصيل مزل الدّين المؤحل إلخ)). 


)١(‏ المقولة 57/0 9ع قوله: ((ليدفعَهُ للطالب)). 
(؟) "المنح": كتاب الكفالة 7 /ق4:/]. 

() "المنح": كتاب الكفالة 7/ق44 /رب. 

(1) "الهداية": كتاب الكفالة 937/9 بتصرف, 
(د) انظر "الفتح": كتاب الكفالة 35/5 7771. 





الجزء السادس عشر 6 لسسسسم الإهؤ ددس سا كتاب الكفالة 


2 لد 
حلافا ل"الثانى"؛ ... 500006 5*8 ل 


ار م 


تكمكة ىم (قوله: تحلاقا ل"الثاني") 6 أبي 52-7 فعندة يُطيب له كمن غصب من اماد 
ورَبِحَ فيه يتصدّق بالربح ع استفادة ين أصل بيش ويَطيبُ له عنده مُستدلاً بحدي ل" 


)١(‏ اختلف أهلُ هل العلم في عيحَةٍ هذا الحديش؛ مع تَلْقّي الققهاء له بالقبول. 
روى ابن أ ي ذشبو عن معد , بن خفاضو بن إماء بن رَخْضة الا لغفاري قال: كان بيني وبين شركاءً لي عبد 
از كان بعضُ الشركاء غائباء َم وأتى أن حير فخاصّمنا دعكا وال ابر لمعيل وف 
رواية: فاصّما إلى عمر بن عبدٍ العزيز» فقضّى بر الغلام والخراج» وكان الخْراج بلَعْ ألفاء فأتيث عُرْوة بن الزبير 
فأخبرئه» فحدئّنِي عُرُوةٌ عن عائشة أن رسولَ الله يه قضى في مثل هذا أن الخراجَ بالضمان» قال: فعجلت إلى عمر 


4 
01 6 


فأخبرته ما أخبررني غْرْوة عن عائشة عن النبيّ ل فقال عمرٌ: فما أيسر علي مين قضاء قضبته؛ والله بعلم أني لم أرذ 
فيه إلا الحََ بضني فيه سنة عن رسول الله يكلة؛ رْدُ قضاءً عمر ون سه رسول الله يلك فراحَ إلبه روه فقضى 
0 : آخدٌ الخراج مِن الذي قضَى به علي له. وبعضهم يرويه مُحتصّرأ دون ذِكر القصمّة. 

أنجر بجه ابؤهاوة زم 25) ف البوح - باب مَنِ اشترَى عبداً فاستعمّله نم ود به عيباء والتَرمذيٌ (45؟1) 

في البيوع ‏ باب من ب يشتري العبد ويستِله ثم يَجَدُ به عيباء والدسائي ف "الج" 13و لخر 0081١‏ 
قي البيوع 1 ج بالصكّمان» وابنُ مامه (؟14؟) في التجارات ارح اساي والشافعي قبانق معد 

71 و2547 وعبدٌ الرّرّاق في "المصنف" (7/ا/11 ١)؛‏ وأحمد بن حل 19/5 و5730» وإسحاق بن راهويه 
020 و(75) و(لالا)» وأبو بكر بِنْ أبي شَبية 15 وأبو عُبِيدٍ في "الأموال" ص١‏ م وابنٌ المارود 
(317). وأبو غّوانة (دة04) و(5445): وأبو يُعْلى (/431) و(دلاد 4؛): والطُحاوي 71/4 والبغوي في 
"مسند على بن المجعد" 9١9)581و(5١2)5781‏ وأبو داود الطيالسيٌ :)١175(‏ 000 "الكامل" 5/:: 5غ 
رايخ عله حبق #الإتعسان" 04600 ولتتيك ان "المقاء" /100 وعا ي “الفريا كينا يارو 
البكام" 51 واكم :ب واطياكم في "المسدرك" 9ت وين عبد 0/1 

قال الحاوي: عَمِلَتْ به العُلَماء. 

قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيحٌ) ؛ وقد رُوِيّ هذا الحديث من غير هذا الوح والعَمّل على هذا عند أهل 
العلم. وتفسيرٌ ((الخراج بالصسّمان)) هر الرّجل ب بشتري العبد فيستهلة» شم يمد به عَِساً بره على البائع فالغلَة 
المختري: در نان مله برومال لساري وغ مناوين المسائل يكونُ فيه الخراج الما 

ومَخلد بن خفافر: وان إماء بن رحْضة الغفاء ري» قال ابن وضّاح: لد ل 2 اين حبان في 
"التقات" . وصححّح هذا الحديث المظان: 

0000 معروفف بهذا الحديث» لا يعرف له غيره. 

سال ين فى "الجذل الكبير" 34-١‏ البخاري عن هذا الحديث فقال: مادو حفاكت ولا أعرف 
له غير هذا الحديث» وهذ! فزي ل وقال البخاري: محلدٌ فيه نظر. 

الران بي حاتم في "الجرح والتعديل" .541/8: سئل أبي عنه فقال: لم يرو عنه غير ابسن الى لاني وليندن 


و ترو 


هذا إستادا تقوم به الححة) غير أني أقول به؛ لأنه أصلّمٌ مِن آراء الرّجال. 


حاشية ابن عابدين استستسشسيسسيت 388 سيسيسي ست قسهالمعاملات 


قال ابن حَجَر في "التهزين' 4/اع :وي سماع ابن أبي ذئب مِنه عندي نظر. وقال ابن حزم ف اللحلى' 
-- : لا يَصح؛ ارارم دي ساتوور غهر0 وقال ف "الاحكام' ' يدنم لا تقوم عثله ححَة؛ أن 

ال اَي في "الكامل: 5 :وكا نط أذ هنا الحديث لم تروه عن مُخلاو غير ابن ابي اتير كنا ذَكره 
البخاري أيضأء حتى حدناُ الوشاءٌ عن البالسي عن الهيثم بن جميل عن يزيد | بن عياض عن مُخلدٍ بن حافك ٠‏ عن عروةٌ 
عن خانشة قالت: (زقضى وستول الله يد أن المخراج بالفتمان )ء ووز ين عافن قال لساري : 5 وقال 
يحيى: ليس بثقة؛ ورماه مالك بالكذب» وقال شال لغيه 0000 

قال العقيلى: بع علس لزعي و تدس مكام برعزرة عن يدن عابتا يده بهذا ليشا رهما الامناة ومع 

وروى مسلم بِنْ خالل عا فوسقار ين رد عن يعن عله ة أنَّ رجلا ا شترى عبدا فاستغله» ثم ظهَرٌَ منه 
على عيبيء فخاصمّ فيه إلى رسول الله يليه ققضى له برد فقال البائع: يا رسول الله إنه قد أَعحِدَ خراحّه. فقال 
رسول الله ويد ((الخراجٌ بالضّمان)). وبعضهم يرويه دون القِصّةء وبعضهم يقول: (الغلة بالضّمان)). 

أخرحه أبو داوة (: 0851 :في البيوع - باب من اشترى عبدا فاستعمله ثم وحَد به عيباء وابِنٌ ماله (46 07 
ف التجارات - باب الخراج بالضّمان» وابنُ الجارود في "المنتقى" (575). وأحمدُ 8١/5‏ و١1‏ والدارقطني م/م 
وابنٌ زنجويّه في "الأموال" ))3581١(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" 4 و55؛ وأبو غوانة (2049514» وأبو يُعلى 
(4714)» وابن حبَانَ في "ضحيحه" كما في "الإحسان" (45717)» والحاكم في "المستدرك" ١٠5 ١4/9‏ والبيهقي 
في "المعرفة" (.ت*١١)‏ و(9اه؟١11)ء‏ وان عد ال "يي ا 3ه 8غ والعتوى أن اشترج لبن" 
537189 وابز عسات ف "تاريخ دمشق" 710/915؟, 

قال الإسارع : 8 ملعا هذا الح بالعبرل: 

قال البخاري في "التاريخ” ١‏ : وقال مسلم بن خالا عن هشام بن عُرُوةَ عمن أببه عن عائشة عن النبي عليه 
((الخراج بالضّمان))؛ ولا يْصِح اه. وسأل الترمذي في "العلل الكبي" 0 البخخاري عن فقال: إنما رواه مسلم بن 
خحالدٍ الزنجي» ومسلم: ذاهب الحديث اهص. 

ومسلم بن حالد : نحي الفقية لكر قال ابن معين : لق وقال: ل به بأس» وقال: صالح الحديث» وقال: 
ضعيف» وقال الدارقطني: ثقة» وقال ابن المديني: ليس بشيء» وقال البعاري” 5ك اللديك» وقال أبو حاتو: ليس 
بذاك القوي» مَك الحديث» كشب حدينه ولا يُحتخ به تعر ف وتدكر. 0 منه مثلّ هذا عن عروة. وقال أبو 
داود: 118 يداد لعن بذاك قال النذري في "مختصر أبي داودً' 11/6 :د يشر إل ها شان الله ليها ري وه معنت 
مسلم بن خالد الرنجي» لانن عدي وهذا يُعرَفُ بمسلم بن خخالدٍ عن هشام بن عُرُوةَ وقد رواه بض الضعفاء 
أيضاً عن هشام بن غُروة. 

وروى أبو سَلَمة يحبى بن حلفم عن عمر بن علي الْقَدّمَي عن هشام بن صُرُْوةَ عن أبيه عن عائشة نشة: ((أنّ 
رسول الله و قضتّى أن الخراج ب بالضّمان)). 

أخرجه الترمذيٌ (8؟١١)‏ في البيرع مانا فمن ‏ يشتري العيد ويستغله م يَجَدُ به عيباً» وابنٌ غَارِي في 
"الكامل" 5/ه4ء والبيهقئ في "الكبرى" 977/5"؛ و"'معرفة السنن" .)١1١553(‏ 5 


المؤةالشادين عفن ٠‏ حت ف ست : قوز نيسسشسينت.. ٠.‏ كتات الكفالة 


- قال الترمذي: حسر ا هشام بن عروة. ثم قال: استغرّب محمد بن إسماعيلٌ هذا 

الحديث ين حديث عمرّ بن علي قللت: تا تناف ان : لآ 

وقال الترمذيُ ف الل الكبيرا ١/4١اه‏ : فقلت له [أي: البخاري]: قد رواه عمرٌ بن علي عن هشام بن رةه فلم 
يعرفه مين حديث عمر بن علي؛ قلح له: ترى أن عمرٌ بن علي دلّسَ فيه؟ فقال محمّد: لا أعرف أن عمر بن علبي يدل له.. 
قال البيهقي: وذكَره الترمذي لمحم بن إسماعيلٌ» فكاله أعمتّه. قال المنذري في "عتتصير البتن" ت/ ١51‏ 0 

ويحبى بن خخلض أبو ستلمة الببصري: : وقه البزار وابن حبَان. 

وعم بن علي الْقَدّمِي: أثنى عليه أحمدُ خيراء وقال: كان يدلّسُ» وقال ابن مَعين: كان يدلّسُ وما كان به 
ب قال ايك على : له أحاديث -حساء وأرجو أنه لا بأ به. قال ابن سعد: ايام ندلسا فديداء 
يقول: تبعت وكذهاء نه ويكة فيترل: دشا بن غزوة بالأعمة .قال !ا بر حماتم؛ لد الع ل 
اجو رطا ا ا ا خشى أن يكون أحذة عن غير اثقة: 

وأخخر ج أبو عوانة في "مسنده المستخخر ج' ' (5497): حدّننا أبوداود السسّحْري قال: سمِعت قنيبة بن سعيار قال: 
هو في كتابي بخطي عن جرير عن هشام بن عُرْوة عن أبيه عن عائشة: أن النبي فد قال : ((الخراج بالضّمان)). 

قال أبو عوانة: احتف أهلٌ العلم في صحَةٍ هذا الحديث» وروي عن ثلاثة: عن هشام بن عُروة؛ واه حرير» ومسلم 
بن خالن» ولعله عم بن علي» فأمًا مسلمٌ فلي بات كما يبخي» وأمًا عمر بن علي فإنه كان يدل عله ا عه عدا 
مسلم بن خالا» وأمًا حرير فإ هذا الحديث فيس امشهور عنهء ولا نعم كتبناه ين غير حديشو قنيبة بن سعيلر. اه. 

قال لبخماري في "التاريخ الكبير" 47/١‏ 7: ورواه جرير عن هشام - ولم يَسمّعُْه - عن أبيه عن عائشة عن 
النبيّ يد قال: ولا يُصح. 

قال الترمذي: قلت له زاي: للبخعاري]: رواه حريرٌ عن هشام فقال: قال مد بد حميل: : إن حريراً روى 
عذال الناطرق بولا يدرون له فيه سماعا ل ال يد قال الترمدي: 
وحديث حرير يقال: اي م لم يُسمّعْه من هشام بن غُروة. 

وؤواة محمد بن المنذر الرّبيري عن هشام بن غُرْوة عن أبيه قال: الخَراجٌ بالضّمان. ذكرَه البعاري ف 
"التاريخ الكبير' 8/17 عكدا ين قو لوسرو .بن الزيير. 

عمد بن المنذن الربيري: إن كان ا ادص ين العوّام [وهو الذي رحَحّه ابن حَجَر في "تعجيل المنفعة" 
ص 3لا7؟ ] فقَال ابر حبّان ف ل اا يروي المقاطيع والمراسيل. 

ورواه محمد بن الصاح وعمرو بن رافع البجَلي عن يعقوب بن الوليد بن أبي هلال عن خسار ريه ررره 
إبراهيمٌ بن عبد لله روي عن يعقوب بن الولياد وخالاد بن مُهران المكفرف عن هشام , عُروة عن أبيه عن عائشة 

به. أخرحه ابن َي 147/39 و0148 وَالخَايلي في اعد ص9 ؟١-.‏ قال الخليلي: قدا سكليف يعرف لمسلم بن 
خالو لحي عن هشاع واه يعقوية. انا على : هذا حديث مسلم بن خخالد ا 
مرق بنه يعقوبُ هذاء وخالد بن مَهِران وهو بجهول» ويعقوب: كذبّه أحمد, وقال ابن مُعين: لبس 

وأخرجه الخنيلي في "الإرشاد" صد5*» والمخنطيبُ في "تاريخ بغداد 0 0 ادر 

في "العلل المتناهية" 535/9, مِن طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي عن خالد بن مَهرانَ المكفوف عر اا 
فال اطبل :3:3 ون عن والميرن حديف ملح بن علد وسكتره ف أيفاء ركاقها كل عالق لذ ريه ا 


:ا ؟» 


حاشية ابن عابدين ‏ نت دا ١95١©‏ هد قسهمالمعاملات 


2 د على الأصيل 0 فص قضَى الدَينَ بنفسيه) الور 210100110110100 


وراخرها سمارت 

اكه ل (قوله: 357 رده ا بقوله نغدة: ((فيما ع بالتعبيين)) اي أ قولة: 
((طاب له)) ‏ أي: الرّبحُ - إنما هو فيما لو كان المؤدّى للكفيل شيئاً لا يتَعيِّنْ بالتعيين 
كالدّراهم والدّنانير» فإنّ الخبث لا يظهَرٌُ فيهاء بخلاف ما يتعين كالخنطة ونحوهاء بأنث كفل 
عنه حنطة وأذّاها الأصيل إلى الكفيل ورَبح كفي فيه فإنه يسدف رد الرربح إلى الأصيل» 
قال في "النهر””©: ((وهذا هو أحدٌُ الروايات عن "الإمام"؛ وهو الأصحّ وعنه أنه لا يرد 
ل لكايو لدي وهو قو مقا 4 لا لوقه 2 مكو وليه اله زعي قا اام قن 

زححكه أ (قولة: إن قضّى الدينَ بنفسه) أي: إن قضاه الأصيل للطالب وهذه 0 
فى حاتريو الروكن ميدن او 
((بأنّ هذا القيدَ غيرٌ لازم ومُوهِمٌ حلاف المقصود)). 


- وخالدُ بن مَهِران: قال الخليلي: كان مُرجناً وضعّفوه جدً. وتقدّم عن ابن عَدِي أنه حهول» وأنّه سرّق الحديث. 
قال ابن الجوزي: وها الكذيث لا يصخ. وف كتاب الحسين بن حبّانَ وجساة» قال أبو زكرّيا د أ سي شن 
مَعين - : أبو الهيثم غلك ب اشيزاة المكتوقة وقارة المكاويف نهدا الو روي قله و كنان عدا في الرّواية» أتيناه 
فلم يُحشاء ركان دا حديث: ((الخراجُ بالضّمان)). 

ورواه مصعب بن ن إبراهيمٌ الجهني عن ابن ُرِحٍ عن الزهري عن عُرْوة به. 

أخرجه ابن عَاِي في "الكامل" 44 وو ناه ثم كال:.وهذا كر عن الرهريّ وإنما روي هنا ابن 
أبي ذئبي عن محل , بن فافه وقد روي هذا عن بن مرج عن ابن أبي ذنبو عن مَل ومصعب هذا قال. : عن ابن 
حُريجٍ عن الزّهري عن عرْوة وليس هذا من حديث الزّهري» ومصعبٌ شيخ بحهولٌ ليس الوق وأخادفه لببعت 
بالمحفوظة. قال العقيلي: في حدينه نظر. 

)١(‏ في "و": ((إذا)». 

مخ "الذرن والفر": كنات الكمالة +1 تصركه 

() "الفتح": كتاب الكفالة /؟7 بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الكفالة ق 47١‏ /ب باختصار. 

(ه) في "الأصل": ((و"الزيلعي")) بالواوء وانظر "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة .١137/4‏ 

489 "الشرتبلالية”* كتاب الكفالة 4/7 + إهامشن "الدرر والغرر” ). 


الخزء الساةسن عش م٠مححصبحت.‏ 355 مسل بل و تت “كنات الكفالة 


تعيّنُ بالتعيدن) "كمحنطة سيا 
ا الأشبة َعَم ولو غنياء 'عنابة" امم الأصيل (كفيلة بيع العينة 0 


0 / 

0 ا ع الخبث مع 6 لأنه 010 ا بأن يقضبية بنفسه 0 

فجعل إمكان الاسترداد بقضاء الذي بنفسه دليل بوت الخبث في الربح مع قيام الملل فَعَلِم 

أن ذلك 8 قِيدٍ ف المسألة. 

| - 7 ل مه م لل الل لل سااو؟) 9 1 از5) الب 4(98) 2 
[4ةه 1 (قوله: الأشبه نعم ولو غنيا) الذي في "العناية””؛ ‏ وكذا "البحر” ' و"النهر" ١‏ -: 
((إن كان فقيرا لايم وإنث كان غنيًا ففيه روايتان» والأشية أن يَطيب له أيضا))» فكان الأولى 

ل "الشارح" أن يُوخر قولةُ: ((الأشبَ تَحَم) عن قو 2: ((دلو غيال”))؛ لأنّ الرّوايتين فيه لا في الفقير. 

ا 
9ه" (قولة: أُمَرَ كفيلة ببيِع العينة) بكسر العين المهملة» وهى السلف» يقال: باعة بعينة 

6 "010 7 0 

.94 6/7 "الهداية": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب الككفالة 7١/3‏ (هامش "فتح القدير")» ونقلَ قوله: ((والأشبه...)) عن "فخر الإسلام". 

(7) "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصل قوله: ولو أعطى إلخ 555/5. 

4 "النهر": كتاب الكفالة ق 47١‏ إنب: 

(ه) في "الأصل" و"7": ((ولا غنيا))» وهو تحريف. 

(5) نقول: ذهب الحنفيّة والشافعيّة إلى صحّة عقد بيع العينة مع الكراهة التحرعيّة عند الحنفيّة» والحرمة عند الشافعيّة 
وذهب المالكيّة والحنابلة إلى عطالان مدا انقو لان انحن سيل لتحليلل الشاتل باأرجاء ود وشيلة لقم عدر عني. 
مخرو ا فيُمنمٌ سذا للذرائع. 

والتحقيق في مذهب الحنفيّة أن صورة بيع العينةٍ المكروهٍ تحريها هو شراءً شيء بثمن مول ثم بيقه لنفس ١‏ لبائع 
الأول شمن فوري أقلّ من لثمن الأول أما إذا باعه لغير البائع الأول كما إذا باعه في السوق فلا كراهة فيه بل هو 
حلا الأول فما لم ترجع العينٌ إلى البائع الأول التي خرحت منه لا يسمّى البيمٌ بِيمَ الهينة» كما حقّقه الكمالٌ بن 
الهمام؛ وأقرّه عليه غير واحدٍ من فقهاء المذهبء كما سيأتي ف المقولة [؟551795ع]. وانظر "الفقه الإسلامي وأدلته" 
للدكتور وهبة الزحيلي :/؟” وما بعدها و85/5١‏ وما بعدها. 


(0) "المغرب”: مادة ((عين)). 


حاشية اين عابدين 07 د 1١558‏ دس دا قبسمالمعاملات 


أي: بيع العين بالربح 0 ليبيعها المستقرض بأقلّ ليقضي دَيْنهُ استرّعة أكلة الرباء وهو 
مكروةٌ مذمومٌ شرعا؛ لما فيه مِن الإعراض عن مَبَرَةٍ الإقراض (ففعَل) الكفيلٌ ذلك 
(فالمبيع للكفيل؛ و) زيادة (الربح عليه) لأنه العاقد» و(لا) شىءَ على (الآمر) 0-000 


رف 'المصباح الام : ((وقيل لهذا البيع: عيْنّة لأنّ مُشتري السسّلعة إلى أحل يأحد بدلها عَيناء 
اع نقدا عا )افد أع قال الأصيل للكفيل: اشتر من الناس نوعاً من موف كايها 
َه اباك ينك وعصيرتةُ أنت فعلي» فبأتي إلى تحر فيطلب بنه الفرض» ويطلبهُ لاحر ينه البح 
لطمور ال ل عر م ا 
بعشرة» فيحصل له العشرةٌ ويَحب عليه للبائع <مسة عشر إلى أحل» أَويُرِضُةُ خمسة عشر درهساًء 


مم ار 


م القرضٌ ثوب بساوي ععدرة عدسة عضر اع الذراهمٌ التي أقرضة عانق أنها تمر الحوت 
فبيقى عليه الخمسة عشر قرضاء "درر”". 
ومِن صورها: 7 في الصّورة الأولى من المشتري الثاني ودفع 
الشمنَ إليه ليدقعَهُ إلى المشتري الأُوّل» وإنما لم يشترهِ من المشتري الأول تحرّزا عن شراء ما باع 
بقل مِمًا باع قبل نقد النُمن. ْ 
591هن) (قولة: أي: يع ماري أي بشمن زائد : لسكة أي ا أحل؛ وهدا 
ع المراد يو اداو درت بالنظر إلى جانبب البائع» قالعني + ام كفيلة 2 
عَقَدَ هذا البَيع مع البائع بأن ؛ يشتري منه العبن على هذا الوجه؛ لأنّ الكفيل مأمورٌ بشراء العيدة 
اللجامراطا وتنك رم ته يوك لد لاا لا بود ريع 
05 (قولة: وهو مكروة) أي: عند "محمّي'؛ وبه جرّمَ في "الهداية””؟), قال في "الفىح”©: 
((وقال "أبو يوسف": لا يكره هذا الببع؛ نه كله قدا ون العكطاية و حيو غلل وان ذللقه 


01١‏ "المصباح : مادة ((عين)) 

ومع "الدزن والفور": كفاب'الكثالة 8.8/9 
(؟) ف "الأصل": ((بين))» وهو تحريف. 
(5) "الهداية": كتاب الكفالة 54/9 94. 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة 1/5 ؟5؟. 


القزع الشاوسن عشى: ‏ +عحححت:. :358 .جتلل0بس7تسصسحسسمتىن - كانه الكناله 


ماج ع #8 ام » هاج > .اواج و 8ه م٠هعآ‏ هماو قاع ساوماه م > م.م عم جاع و »ع مم مم5 وه جم 5ج و وهم« ٠#‏ فاج 2 شاف 4# قهعه مهمه عه هماه ع ع ع« سد هه عد هه واعوماع ماع م هو مء. م 5ن ويم 


اا 


ولم يعُدوهُ من الرباء حتى لو باح كاغدة بألفي يَجُورُ ولا يكرَهُ. وقال "محمد هذا البِيِعٌ ف قلبي 
كأمثال الحبال ذميم» اترغة أكلة الرباء وقد مهم رسول الله وي فقال: (رإذا تبايعتم حم بتر رليم 
أذناب البقر ذلنتم وظلور عيكو عير كي أي : اشتغلتم بالحرث عن الجهادء وف رواية: م 
علق رركو لعررفيار كر ذلا ففكا و لكي بزلين إيَاكَ و العينة؛ فإنها لَميْنق» ثم قال في 
"الفنتح””*) ما حاصلة: (أن الذي يفم في ا إن 00 يعودُ فيها إلى | لبائع جميعٌ ما 
حرج أو بعضة كعَود الثوب إليه في الصّورة الممارة7”» وكعّودٍ الخمسة في صورةٍ إقراض المدمسة 
عشر فيكرة - يعني : تحرعا واي ري المديوث في السوق فلا كراهة فيه ف حلاف 
الأولى» فإِنَ 0 َبلهُ قسط مِن الثمن» والقرْضَ غير واجبع عليه دائماء بل هو مندوب»؛ ومالم 
ترجحع إليه ا 0 لعن أنهي من العين لد جع لا اين مُطلقاء وإلا 
1 9 00000 
أبو 00 7 مَحمّلَ قول " أبي يوسف"» ار قولَ "محمد" والحديث على صُورة العود. 
هذاء وفي "الفتح””' © أيضا' »ثم عر البياعات الكائنة الآ لآنَ أشد مِن بَبع الوت سي نال 
مشايخ بخ - منهم اعد ب بلي" نتيا ١‏ 500 بياعاتكم» 


وهو صحيح "2 فكثيرٌ ين البباعانتو كالرت والعسل والشتيرّج وغيرٍ ذلك استقر الخال فيها على 
وزنها مظرُوفة» ثمَّ إسقاط مقدار مُعيّنِ على لاقع ويه يفي ل نامدا إررة هله اي 


)١(‏ في "م" : ((بالعينة)). 

)١(‏ تقدّم تخريجمه 5377/1 وما بعدها. 

(؟) لم نقف على هذه الرواية في المصادر الحديثية التي بين أيدينا. والله أعلم. 
(4) "الفتح": كتاب الكفالة 14/5 57. 

(5) المقولة [-5959] قوله: ((أمَرَ كفيله بيع العينِ)). 

(1) "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصل قوله: ولو أعطى إلخ 55/5؟. 

7) "النهر"”: كتاب الكفالة ق١45/ب,‏ 

3م "الشرتبلالية": كناب الكفالة 8/9 .ان 5+ © رفامق "الدرر والغرر ). 
(9) "فتح المعين": كتاب الكفالة .١5/7‏ 

7114/5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )٠١ 

)١١(‏ في "الأصل": ((وهو كثير)) بدل ((وهو صحيح)). 


:)ةا 


خاشية اين عايدون. مبعم سي 2152 ممم مجح نه النايلات 


لأنهاإمًا سان الكسراتة أو تو كير متخهول»:وذلك :باط وكفرة )قن رحسل :ونا :دان 
له» أو هما قَضِي له عليه» أو .ما مه ل عيارة "الدرب": («لزم») بلا ضمير. ا 


الفاسد بحُكم الغصب المحرّم» فأين هو من بَيْع العِيْنةٍ السّحيح المحتلفب في كراهته؟!)) اه. 

(*055] (قولة: لأنه إِما ضمانٌ الخسئران) أي: نظراً إلى قوله: ((علي))؛ فإنها للؤحوب 
فلا يَجُورُ كما إذا قال لرجل: بايعٌ في السنُوق فما خسيرت فعليَ» "د ا 

بد (قولة: أو توكيل عجهول) أي: نظرا إلى الأمر به» فلا يُحُورٌ أيضاً؛ لجهالة 
وك اثوب نميه ال ْ 

(5559؟] (قولة: كفل عن رحل) الأول أن يقول: كفل عن ل 0 ليكون 
مَرجَعٌ الضَّمير في ((له»» مذكوراء وهو الرَّحَلُ الثاني المكفولٌ له وإنّ كان معلوما من المقام. 

كقكهةن (قوله: اذاي له اق ها دين وويحب ؛ بالقضاء. 

(لاحكه ؟) رول غبار ادك زم ياو" مهي الدعي رايا ع "الدرر "200 («لَرمَةُ)) 
حورو متطايى نبيطة "ارد لويس 1١‏ لان عه ((4) :لوقيب لل 
للمكفول له» وضميرٌ ((لرِمَه)) للمكفول» ففيه تَشتِبتْ الضّمائر مع إيهام عَودِهِ للمكفول أيضاً 


(قولة: فلا يَحُورُ أيضاء لخهالة نوع الثوسو ولمع قلم: فلو كان زيد مديونا بعشرةٍ وكمَل بها الك 
َأمرَ زيدٌ خالدا بأنا بشتري ثوباً ميا بكر بخمسة عشر دين ثم مَُ على غير ولو بعشرةٍ ويقضي التينَ عنه؛ 
فهذه الصُورة الت فيها حهالة البيع ودر امن واشتملت على التفويض ف بو قهل ما حير خمالك يكو 
مضموناً على زياد أم لا؟ وظاهرٌ عباراتهم يقتضي انصرافها إلى زيد؛ لصحّة التوكيل بانتفاء الجهالة. اه 'سندي . 

(قوله: فيطلت الممار يع زوم عَودِهِ للمكفول أيضاً كا مر حامر اتير ((فضِي له 
عليه))» والإيهامُ مُندفِمٌ بقوله: ((له))؛ وَحَقهُ أن يقول: مع إيهام عودِهِ للمكفول له تأمّل. ولا بد من تقديره 
حتى يعم الكفولُ عنه» فلا يْصِح حينان جعلهُ قاصرا غير مختاج إلى مفعول» ولم يُوجَلا بن "الشارح" تنبيه 
على أن الأولى إسقاطة بل غايةٌ ما ذْكَرَةُ أن عبارة "الدّرر" بلا ضمير؛ وهذا غيرٌ دال عليه؛ وعلى تقدير 
دلالته عليه وأن الأولى إسقاط الضّمير تكونٌ الكقالة صرفل قي مسبتو ِعَدَمِ بيان العف 


”. 5/9 "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ 01١ 
"الدرر والغرر": كتاب الكفالة 4/7 208 وما فيها موافق لنسخة ابن عابدين رحمه الله.‎ )١9 


الجزء السادس عشر «تكمجة نب حع ميب عم هه ن 5 ١‏ 8 كتاب الكفالة 


وف "الهداية””'©: ((وهذا ماض الباتية لي“ تمزلة انان اقيق :لقم رات 
لأصيلٌ» فبرهَنَ ادي على الكفيل أن له على الأصيل كاك قر هات سين 
اح العاف كقفق علدفارة ع لاذضال. ل اق نهيف زه 0 اطا رن كل مايه 121 اط وك وو 


كبقيّة الضتّمائر المذكورةء ولا حاحة إلى تقديره ولا إلى التصريح به؛ لأ ((لَِمٌ)) .بمعنى 
نبتَ» فهو قاصرٌ في المعنى لا يحتاج إلى مفعول» والمعنى: بما ثُبّتَ له عليه؛ فلمّا كان الأولى 
اماك َه "الشّارح" عليه فافهم. 

55348 ؟] (قولة: 2 به لمكيل أنه ع عله فَإن المعنى: إنْ و بحب لك عليه شيء 
ا ل وساب 


[5598؟)] (قوله: لم يقبّل برهانة) لأنه لا سي يون أنة 
عق ادر فرظا دو ال رط لوث وي كو نه كسافة اسان عر حطر الوحودء فما لم يوجّدٍ 


0 بعد الكفالة لا يكون كفيلاً يدك تشهد بريه بعد : الكفالة» فلم 
قم على من انَصّفَ بكونه كفيلاً عن الغائبيء بل على أ أحنبي» وهذا في لف القضاء ظاهرء 
وكذا في ((ذاب))؛ لأنّ معناة: تقرّرَ ووحّب» وهو بالقضاء بعدَ الكفالق حتى لو اذَّعَى: أني 
قدَّمتُ الغائب إلى قاضي كذاء وأقمت عليه بيّنة بكذا بعد الكفالة وقضّى لي عليه بذلك؛ 
وأقامَ البينة على ذلك صار كفيلا وصحّت الدّعوى وقضّى على الكفيل بالمال؛ لصيرورته 
ديا عن /ق181/] الغائبي» سواء كانتب الكفالة بامة االقوالا ا اذا #البما سكمير اده 
يكون القضاء على الكفيل ام كذا في "الفتعح"7". 
(1) قي از ((الهدية))» وهو حطأء وانظر "الهداية": كتاب الكفالة 4/7 23 وعبارتها: ((المستأنف)) بدل ((المستقبل)). 


(؟) المقولة 5017151 قوله: (زلأن المَرّ له يكير الأحل)). 
(7) "الفتح": كتاب الكفالة 751/5 


خاقية ابو عابللة: جب تهون 1500 امسحعستسشييمتت. “ته الكابلاثف 


وله © اهلو هال هاو اس واع و 4ه © همده ه و هاه هاه ساس سان واو هاه زواع ه وه ودود اهس جا هاو مان وماج هس و ها ها دواع هناو شاه م اسع ساو هس عا م اس وو ماس جا هاه واس ساس وا ود هو م و ها هن هو جا هاه هه 


رقولة: ((حتى لو ادعَى إلخ)) هو معنى ما في 'الفصول العمادية": (اتعَى على رحل أنه كفل عن 
فلان بها يذوب له عليه فر الميعَى عليه بالكفالة وأنكرَ الحَقَّء وأقام المدّعي بين 0 ذاب له على 
ُواد كنام :فال يتفي :بنتق سق اللكقرل داشر وق انحو الغاتي يا ع ال نشد القانن 
وأ لا ينتعت إلى إنكارو) اه. فإنَّ قولهُ: ((وأقام المدّعى أن ذاب له على فلان كذا))» معناة 
أنه وبحب له عليه بالقضاء بعد الكفالق أي: أن القاضيّ قضّى له عليه بذلك» فحيث بَرهَنَ على أن 
الأصيل الغائب محكوم عليه بذلك ثبت 00 الكفالة فصار الكفيل م فيشنت عليه كار تعدا 
وعلى الفاقيي كيجا عاذفين فى للان خإن معي يد ان اذ له على الأصيل كذاء لا على 
افق لدعي م كنا اراد تين 0 صر ا سد لذن 
الكفيل لم يعي خنصماء لأنه لم ب ْتْ شرط كفالته» فالفرقُ بين المسألتين حلي واضمٌ وإن حففي 
على صاحب "النهر”” وغيرهء والعَجَبْ من قول "البحر”": ((إنّ جَرْمَهم هنا بعَدَم القبُول ينبي 
أن يكون على الرّواية الضّعيفة أمَا على أظهر الرّوايتين المفنَى به مِن نفاذٍ القضاء على الغائب 
فينبغي النفاد)) اه. فإن الْتَى به نَفادُ القضاء على الغائبو بن د والكا سد ره 
حْكمُهُ إلى ال حنفي نفذَه كما حررَةٌ صاحبُ "البحر”" نفسُةُ في كتاب القضاء» وكلامُهم هنا في 
الحاكم الحنفي» ردن عَلِمتهُ مِن عَدَم الخصم. 

وقولة: وقول 0 اذّعى إلخ هو معنى ما في "الفصول العقاديه" ١‏ ادع عار رضنا ل إلخ) إلا أنه لا بد 
من حمل ما في "الفصول” على ما إذا كانت الكفالة بالأمر حتى يتأنَى القول أن القضاءً على الغائب أيضا. م 
رأيت في "الفتح" ما يفيدة» حيث قال: ((لو ادَعَى ني قدَّمتْ الغائب إلى قاضي كذاء وأقمت عليه البينة بكذا 
بعد الكفالة» وقَضى عليه لي بذلك» وأقام بين على ذلك صار كفيلاً وصحّت الدّعوى وقَضّى على الكفيل 
بالمالو سواء كانت يأمره أو بغير أمره إلا أنه إذا كانت بغيره كان القضاءِ على الكفيل خاصّة)): ٠‏ 


(1)انظر "البهر": كتاب الكفالة ق١471/ب.‏ 
(؟) "البحر"”: كتاب الكفالة - فصلٌ: قوله: ولو أعطى إلخ 7517/5. 
(©) "البحر": باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 117/17. 


تزه النبدا ومن عقو حبحب لخدن 5 ١‏ حيسم لي اي حجن كنات الخال 


(وإن برهن أن له على زيدٍ الغائب كذا) م مِن امال (وهو) أي: حاط كني تطني” 
بالمال (على الكفيل) فقطء (ولو زاد: بأمره قضّى عليهما) فللكفيل الرّحوع؛ أن 
المكفول به هنا مال مُطلق فأمكن إِثباتة» بخلاف ما تقدّم 011011000 


[007 (قولة: وإنْ بَرَمَنَ إلخ) هذه مسألة مبتدأة غيرُ داحلة تحت قوله: ((كفل بما 
ذاب إلخ)) كما نبَّهَ عليه 'صِدرٌ الشّريعة"' و"ابنْ الكمال" وغيرهما؛ لأنَّ الكفالة هنا عمال 
مُطلق كما يأتي”" 

رحءماهى (قوله: وهو كفيل) أي: بذلك المال. 

0000 (قولة: فللكفيل الرحوع) أي: فإذا قضِي عليهما ‏ أي: على الكفيل الحاضر 
وعلى الأصيل الغائب الم ددر ل 
حضر؛ ؛ لأنه ا 

"هلم (قولة: لأنّ المكفولَ به هنا) أي: في قوله: ((وإن بَرَهَنَ إلخ)). ((مالٌ مُطلق)) 
أي: غير مُقيّدٍ بكونه ثابتا بعد الكفالة بخلافي ما تقدّم'" في قوله: ((كفل.ما ذاب إلخ))؛ لأنّ 
الكفالة فيهمال موصوفب بكونه مَقضيّا به بعد الكفالة» فما لم تثْتْ تلك الصّفة لا يكونُ كفيلاء فلا 

2 1 .القن ع شين .1 5 اع 0 : 
يكونُ خصما كما في "شرح اللجامع” ' ل"قاضي خحان", وهذا تعليلٌ لأصل القضاء على الكفيل» 
وأما كون القضناء يتفي ل الأصيل لو الكفالة بأمره ولا عدى لو ندوة مر" فوحية كهيا فق 
"نهر "20 وؤأن الكفالة بلا أمر إنما تفيد قيام الدين ف زعم الكفيل فلا يتعدّى مه إن غيره) أما 
بالأفر النايك فيضي قدا المظلوسة بالمال 4 د له راس" غير هقانا عليه إلا وهو عدف به 


رن الوقاية": كتاب الكفالة - فصل: أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطى بيعطي إلخ 7 إهامق "كشيفق الحمقائق ). 
(؟) ف هذه الصحيفة "در". 

3422 "دن 

)2 "شرح الجامع الصغير": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالمال */ق تم /ب. 

(ه) في "م": ((أمره)). 

(5) "النهر": كتاب الكفالة ق؟7 4 /أ. 


حاشية اين عابدين سس دا ١586‏ سدس سب قسمالمعاملات 


موصي اراك الأوم فق الغاكتورواق عكافة الطنالن موت الشاهدٍ يُتواضَع مع 
ريخ ويتعى عليه وف عدم الكدال كو اتج بالكفالة نكر لين ا برشن :الدع 
على الدّين فيْقضَّى به على الكفيل والأصيل» ثم يبرأ الكفيل فيبقى المال على الغائب, 


كلد سار م عليه))) ثم قال ا ((وقٍ "الجامع يك الال مر 
إذ الكفالة ماعطلل ككملت عا لك غلبن فلان أو 0 بألف درهم. وكل إِما بالأمر 
وشو عند فلكي اال 1 ارا فاو الله ناهين دون فسني لقي 
نقطء 01 امقر جات القكنا ‏ عن سانيا سيو تاهاو ذه اميت او 
إكنانس كك شان :كفو إلا بغة النانه عل الأقبينة وونة انألا التهية أن القطاء على الغادد 
خرن اه رقنا الوا 

قر وقول تروفة و نمي إلخ) "لم0 رارك ارود اللو ةا 
عن "الجامع"» ثم ذكر”*: ((أنّ المطلقة هي الحيلة في القضاء على اللنافيي واد افده 
لاتصلُ لحيل أن شرط التمدي على اغائيو كوتها أمرع) هدايم اله 


د قن بيه اود عن 1 1 9-0 1 2 اس ِ 3 . 4 ع ١‏ 55 : 

(قوله: ثم ذكر أن المطلقة هي الحيلة في القضاء على الغائب» وأن المقيدة لا تصلح إلخ) قال ف 
"حاشية البحر": ((قٍ الحصر نظرّء بل المقيدة ممقدار بالأمر كذلك كما علمت. نعم يظهُرٌ التحصيص 
الكفيل يثْبِتْ على الأصيل ولو كانت مقيّدة وكأنه حص المطلقة لأنّ الكلامٌ في حيلة الإثبات عا 


الغائب بالمواضعة” أ وذلك حيث لا بينة)) اه. 


)١‏ "النهر": كتاب الكفالة ق؟؟8/أ. 

6 "الجامع الكبير": كتاب الضمان ‏ باب الرجل يقول للرججل: ما بايعت فلانا إلخ ص98 .-١‏ 
(5) انظر "الفتعح": كتاب الكفالة 7719/5 

(8) "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصل: قوله: ولو أعطى إلخ مه 

زع أئفق اللقؤلة السايعة: 

(5) "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصلّ: قوله: ولو أعطى إلخ 58/5 ؟. 

(0) في حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": ((بالموافقة)). 
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قوع المناويق عا" تمسصحه سس و 2108 «مميسم من ميت . كاي الجقان 


فلك وطرية نايا ا بعلن عبد 00 رط أن يكون له يبه هل الدن 
الذي له على الغائبي» وهذا ظاهرٌ في المطلقة عن التقييد مقدار مِن المال» .سواءٌ كانت الكفالة 
بالأمر أو لاء فيتعدّى فيها ادك إلى الغائبي؛ لأنّ الكفيل إذا أقرٌ بالكفالة وأنكرَ الدَّينَ على 
الأصيل» فبَرَهَنَ المدّعي على الدّين وقَدْرِهِ لإلزام الكفيل به لا يمكرٌ بات إلا بعد إثباته على 
الأصيل» فيتبَت عليهما؛ لأنّ المذهب عندّنا كما في "الفتح”": ((أنّ القضاءً على الغائب 
لايَجُورُ إلا إذا اذعَى على الحاضر حَفَاً لا يتوصّلٌ إليه إلا بإثباته على الغائب))؛ فإذا ثبت 
عَلدْيْعِنًا تدارا المدّعي الكفيلٌ يبقى المال نايعا على الغائبي» وأمًا الكفالة ال بألفي مشلا 
فلا يتعدّى الحَكمٌ فيها إلى الغائب إلا إذا كانت بأمرِو كما مر” تقريرٌة» وإِنّما لم تصلخ 
للحيلة مع تعدّي الحكم فيها لأنه يحتاجُ إلى إثبات كون الكفالة بالأمرء وليس له بيد على 
ذلك» ولا تَحُورُ الحيلة بإقامةٍ شهود الرُورء وإقرارٌ الكفيل بالدّين يقتصرُ عليه ولا يتعدّى إلى 
الغائب فضلاً عن إقرارهٍ بكون الكفالة بأمر الغائبي. وبهذا التقرير يظهّرٌ لاك أن الإشارةً في 
قول "الشّارح": ((وهذه) لا مرجع لها؛ لأنّ المذكورَّ في كلامِهٍ الكفالة المقيِّدهُ وهي 
قِسمَيها لا تصلحُ للحيلة فافهه. 


(قوله: وبهذا التقرير يظهرٌ لك أن الإشارة في قول "التشارح": وهذه لا مّرحم لها إلخ) لا شك 
أنه في المقيّدةٍ المذكورة في كلام "المصنف”" قد يَرمَنَ على الأمر أيضاء وبذلك تعدّى الإثبات على الغائب 
فصح جَعْلَهُ حيلة» لكنْ إِنْ كان الإثبات للأمر ببيّنةٍ صادقةٍ يكون المدّعي وشْهودهُ غير آثمين» وإلا أَنْموا 
ونفذ القضاءً؛ لابتنائه على الشّهادَة» و"البحرٌ" إنما نفى كون ذلك حيلة لَعَدَم وحودٍ بِيْنةٍ له على ذلك؛ 
فلو كان له بيئنة صلم أن يكونَ حيلة. 


)١(‏ في "الأصل": ((هي)). 
(؟) صلما١‏ وما بعدها در . 
(5) "الفتح": كتاب الكفالة 5510//5. 


غ5 في هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين عي ع ب ١‏ 2316 اعنص ةينيد كلهم المعاملات 


كذا الحوالة» وممامّة في "الفتح" و"البحر”'". (كفالتة بالدّرَكُ 0 


469 (قولة دو كذ شولم غياره "الفتعه'"2"7: ور كل اشوا على عه لز عسوو اهن 
أي : انكر ماله ولتيلخ وك وتوسابه اولزنو في تر عد عو وري ان 
شرح فلوسي" عن "الُحرير" "شرح الممامع الكبير””!: ((وكذا مو شهدُوا على الحوالة 
المطلقة يكون 000 الحاضر والغائب اذّعَى الأمرَّ أو لم بذع فإن شَهدُوا بالحوالة المقيَّدةَ إن 
ادع الأهر يكود قضاءً على الحاضر والغائب فير جع؛ وإ لم يداع الأمرّ يكون كار 
الحاضر تحاصّة ولايرحع)). م وبه ظهَرَ أن الإشارة بقوله: ((و كذ نا الحوالة)) بس ل 
أصل المسألة لاإلى يان جَدْلها حيلة؛ لأنّ شرط صحّةِ الحوالة كول المال معلوماً كما سيأتي 0 
فلو قال له: إن فلانا أحلني عليك بألف درهم فأقر له بالحوالة بها كان مقر بالمال فيلرّمة؛ ولا 
يمك الممدععى إبائهُ على الغائب بالييَّق وهذه حوالةٌ مُطلقةٌ؛ ؛ لأنها ١‏ لم تقد بدوع مخصوص كما 
دياز في" انها في بابها إن شاءً لله تعالى» هذا ما طهر لي. 

ردءلاه/ (قوله: كفالتة بالك ا لثمن عند استحقاق ق المبيع كما مر اانا 


(قولة: وَنَةاظهر أن الاشتارة بقولةة وركذا الحوالة») 0000 ا إلخ) زا شك أن مواد 
"الشارح” الإشارة إلى بيان جَعْل الحوالة حيلة لإثبات الدذين على الغائبي» ولا ب تله واتأنهنا وصور 
ادوالة الكللقة امعد ة وما ار ولام ملام رساي ب ف "البحر" من قول 
البرارية" : ((لا نصح الحوالة بها يذوبُ له على فلان)): فَعَدَم | الصّحَةٍ قاصرٌ على مفل هذاء لا في مشل 
قوله: أحلتك عالي على فلان. فد لامر صمّة الحوالق فإله لم يُوجَد في كلايهم ما يدل على عَم 
صحَّة الحوالة فيه. نَعَمْ لو 3 انار عايد جا حر الى نشدي لاا بان شل العاتو ةا 


.53/8/5 انظر "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطى إلخ‎ )١( 

50 "الفعم": كان الكل سم 

(5) المسمى "أوضح رمز على نظم الكنر"؛ وتقدمت ترجمته .571/١‏ 

(4) هو الشرح المطوّل للبخخاري الحصيريّ (ت575ه) على "الجامع الكبير" للإمام محمدء وتقدمت ترجمته 3171/8 . 
(5) المقولة ["3847 ؟] قوله: ((المعلوم)). 

(5) المقولة 58511 ؟] قوله: ((جخلاف الحوالة المطلقة)). 

م الي كعات الكفالة ق555/. 


المةالسادس كشو معي٠ستسي‏ يتياه 6 سودت سني تويحن. :يات الكثالة 


تسليمٌ) ينه (لبيع) ك: شفعة فلا دعوى له (ك: كنب شهادته في صّك كيب فيه: 
باع مِلكَدُ أو: باعَ بيع نافذا باتا) فإنه تسليمٌ أيضاء كما لو شَهِدَ بالبّيع عند الحاكم 
قضّى بها أو لا. (لا) يكونُ تسليماً كنب شهاديه في صل يَيُع2'1 مُطلق) عمًا ذَكِرَ 
كك شهادته على إقرار العاقدين)؛ 000 0 


917١7‏ 1] (قولة: تسليم لبيع) أي: تصديقٌ منه بأل المبيع ملك للبائع؛ لأنها إِنْ كانت 
مشروطة في البيع''' فتمامة بول الكفيل» فكأنه هو الموجب لهء وإِن لم تكن مشروطة 
فالمرادٌ بها إحكامٌ ابيع وترغيب المشتري فيل مَنزلة الإقرار بالملك» فكأنه قال: اشترها 
فإنها ملك البائع؛ فإن استَحِقت فأنا ضامنٌ تّمنهاء "نهر”". 

رحءلاة؟] (قولة: ك: شفعة) ا التو كان لكفيا ‏ بكي دو حا ل ا الا 
لرضاه بشراء المشتري. 

.لاه ل] ز(قولة: قلا دعوى له) اق فلا 0 دعواه بالملك فيهاء ووالفية 
وبالإحارة» "بحر" 2. 

107٠‏ (قولةُ: كيب فيه) بالبناء للمجهول. وقولهُ: ((باعَ مِلكَهُ إلخ)) جملة قَصِدَ بها 
لفظهاء نائب الفاعل» وجملة ((كيب إلخ)) صفة ل ((صّك)). 

1 (قوله: كما لو شهد بالبيع إلخ) لأنّ الشتهادة به على إنسان إقرار منه بنفاذٍ 
ابيع باتفاق الروايااتي» "نهر"”* عن "الريلعي"00. 

زكثلاة؟| (قوله: مطلق عما 9 ا عر قيل الملكيّة وكونه نافذا باناء فتَسمّعْ دعواة الملكَ 
)١(‏ في "د" و"و": ((ببيع)) بتكرار الباء. 
() في "الأصل": (( المبيع)). 
(") "النهر": كتاب الكفالة ق477/ باختصار. 

(4) "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 559/5؟. 
(ه) "النهر": كتاب الكفالة ق؟؟47/). 
(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الكفالة ‏ فصلٌ: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ .١55/4‏ 


حاشية ابو رهائتين. متسحعسه مجه 1107 مسعستصيحك الت العايلاة 


تي قر 
ءّ َم : 1 1 7 
لآنه جرد إحبار» فلا تناقضء» اا قن اح حا حي انا نكن ارد الاو ل و 
ي 





بدك لش قد نا يدل على إقراره بالملك للبائع؛ لأنّ ابيع قد يصدُرٌ مِن غير المالك. 
ولحل كني اتناونة ليحي الزاقدة لافقا ها اتن فالا لانت او الذي اراق 
ليسعى بعد ذلك في تثبيتث البينق» "فتح””". 
ر*الامىع زقولة: أنه حر إخار) ولو أخخيّر بن فلانا باع شيعا كان له أن رعلقم(/أم 
بتع "دور "قلي ةن 0 لذ تكون إفرار 0 باللا يذل عالاون على أن 
0 زمانا لا يَمِنع الدعوى؛ اا وف حاشية الن" اسه رولك ل 
شيخنا ع ك9 لخي فل" ألا شونا عدر 0 بلا عذر مانعٌ له من 
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قلت: ا آغير ا قبي ا إن شاءً الله تعالى أنَّ ذلك في القريب والرّوحة: 
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كدان لجان إذائيي كه ةدالق وما نا وق ونان املو 1و0 ا بووان نهارن سوا م 
متؤنهم وشروحهم وفتاويهم أن تصرف المشتري في المبيع مع اطلاع الخصم ولو كان اجنبيا 
بنحو البناء» أو الغراس» أو الزرع» بمنعه من سما الدعوى)). 


ل ل ل ل ل 
مانم له مِن الدّعوى ا يَقَييدُ كلام الس و"البحر" بالأحنبي قطنا كان دري 
أو زوه يكرن عر حُضْورهٍ مانعا ين دعواة فككابنة واراو إل ان ”. 


)0١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 7١5/75‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 7/8/5 

(09) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 8/7 .8"٠‏ 

(4) "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 559/5. 

(ه) "فتح المعين": كتاب الكفالة .١5/7‏ 

.178/١ تقدمت ترحمته‎ )١ 

(0) لم نعثر على المسألة قبيل كتاب الوصايا وصوابه قبيل كتاب الفرائض - مسائل شتى. انظر المقولة [77941] قوله: 
((باعَ عقارا إلخ) وما بعدها. 

(8) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الدعوى 58/9 . 


الجزء السادس عشر سس “هوباو سس سسس سم عتاب الكفالة 


ولم يذكر الع لأنه وقَعَ اتفاقا باعتبار عادتهم. (قال) الكفيل: في لك إلى شهرء 
وقال الطالب:) هو (حال فالقول للضامن)؛ لأنه ينكرٌ المطالبة» (وعكسة) أي: الحكم 
المذكور (فيْ) قوله: (لك علي مائة إلى شهر) مثلا (إذا قال الآحرٌ) وهو المقر له: (حالة)؛ 
أن امقر له ينكِرُ الأحل. 0 


5 1لزه؟] (قولة: ولم كر لتم إلخ) أي كها نفال ا (وشتهاد ب 1 
قال ف "النتيم"7"©: و(العم أمرٌ كان ف ومائهم إذا كنب اسمَهُ في الماك جَعَلّ اسمّة تحت 
رصاص مكتوباً ووضّع نقشّ خحائمه كيلا يطرقهُ التبديلٌ» وليس هذا في زماتدا)) اه. فالحكمُ 
لايتفاوت بن أن يكوث فيه تم ل كدري "الغاي "تانق "تي "لووول أر مائو 
تعارفوا رسمٌ الشّهادةٍ بالحْتم فقطء والذي يجب أن يُعوّلَ عليه اعتبارٌ المكنوبي في الصّلك فإن 
كان فيه ما يفيك الاعتراف بالملك ثم يم كان اعترافا 00 لا)) اه. 

زهالاة ؟) (قوله: إلى شهر) أ يعد اشير ناد مطالبة للك علي الآن. 

زكالاه') (قولة: هو) لي : العمنان. ٠‏ 

لإؤلاه ؟) (قولة: فالقول للضامن) أ مع دفيكة 2 ظاهر الرواية الوا عن اللو 1 
واحترّرٌَ به عمّا روي عن "الثاني" أن القولَ للمُقرّ له. 

والؤلاه ا قر له الأنه بنك للظالية أعاف ال 

[ؤألاة ؟] زقولة لذن ل له ينكِرٌ الأجل) فإن ال بالدين أفر تنا هو سيت المطالبتة فق 


ل 
. 


4 الحال) 3 لظام 51 اندر دراك » أنه اننا وشت يدلا عن قَرْضٍِء أو إتلافيء أو بَيْع ونحوو. 
)١١‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكفالة ‏ فصل في مسائل متفرقة من جنس هذا الباب ؟/ل/الا. 
(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 578/5 - 5159 
(؟) "العناية": كتاب الكفالة 558/6 (هامش "قتح القدير"). 
(4) "النهر": كتاب الكفالة ق1477/ب. 
(ه) "ط": كتاب الكفالة .١51/7‏ 


وم "حاف الي" على "التبيين": كتاب الكفالة ‏ فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ 4 تقلا عن 
الكمال (هامش "تبيين الحقائق ). 


خاشية إن عامديق +تحتومببيحكث.:. 136 بجحستهيتب اتنيوالدائلات 


والحيلة لمن عليه دين مَؤْجَل وحاف الكذب أو حلوله بإقراره أن يقول: أهو حال أو 
مو ج|"؟ فإن قال: حال أنكره ولاحرج عليه 5 لعلف (ولا رةه ضامن الدَرَّك 


والظاهر أن العاقل لا يرضّى بمفروج مُستحَقه في الحال إلا لبدّل في الحال؛ فكان 

الحلول الأصل» والأحل عارض» فكان الدين موحل معروضا لعارض لا نوعاء ت ادع 
0 ع قز ار ال سس رار 00 ىَ 0 ٍِ ّ 

لنفسيه حَقَا وهو تأحيرها والآر ينكره. وفي الكفالة ما أقر بالدين على ما هو الأصح. بل 
حَقَّ المطالبة بعد شهر والمكفول له يدّعيها في الحال والكفيل يُنكِرٌ ذلك فالقولْ له؛ وهذا لأن 
الترام المطالبة يتنوّعٌ إلى التزايها في الحال أوثي المستقبّل كالكفالة ما ذاب أو بالدَّرَكِء فإنما 
ا ب ل مك ١‏ 00 ا ((؟) 
اقر بنوع منها فلا يلزم بالنوع الاخر. اه فتح 2 . 

ز.الاه؟] (قولة: وحاف الكذِب) أ لك انكر الدين. 

و؟لاه/ (قوله: أو حلولة) أي: دعوى المَرّ له أنه حال بسبب إقرار امقر بالدين. 

5077 (قوله: أن يقول إلخ) أ الماع عليه مدعي وفيا ]ذ1قال: “ليشن لك 
علي حق فلا بس به إذا لم يرد إتواءَ حَقَهِ "زيلعي "7. ولم يذكر أمرّ حَلفِهِ لو استحلف» 
ولاه أذ لل للع 14 ع رونا وو عا يا اند رن "نور "كلما اع أذ قرف كبا يعو أ 
بإنكارو المذكور ‏ لا أْثرَ له؛ لأنّ الخصم يطلب تحليفة ويكذبُهُ في الإنكارء فالإذنُ له بالإنكار 
إذن بالحلفي ولا يخفى ار للنفي فق الخال إلا لقرينة على حلافه» فإذا حلف وقال: 
ليس لك علي حَق ‏ أي: في الحال ‏ فهو صادقء فافهم. 





(قولهُ: فإذا حلفَ وقال: ليس لك علي حَقَ ‏ أي: في الحال ‏ فهو صادق) كيف يكون صادقا مع 
أنّ عليه حَفَا وذمّتهُ مشغولة به في الحال؟! ولذا لو حلّف أنه ليس عليه دَيْنّ يحنت وإِنْ كان لا يُطالَبُ به 
الآنْ للتأحيل» فلا بدَّ مِن توجيه اليمين بأنه لم يكن عليه دَيْنّ يُطالبُ به في الحال أو نحو ذلك. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة - فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ ١77/4‏ بتصرف. 
(5) ف "و": ((ولا يؤاحذ)). 

(7) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ فصل في الضمان 7174/5 75ا. 

(4) "نبيين الحقائق": كتاب الكفالة ‏ فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ ١١7/4‏ بتصرف. 
(دع "النهر": كتاب الكفالة ق77/ب. 


الجزء السادس عشر لطت تت 2113 تم ١‏ :#712100 كتاب الكفالة 


إذا استحق المبيعٌ قبل القضاء على البائع بالشمن)؛ إذ تمجرّدٍ الاستحقاق لا يتمَقِض البَِعْ 
على الظاهر كما مر. (وصحّ ضمانٌ الخراج) أي: الموظفف في كل سن وهو ما يحب 
عليه في الم بقرينة قوله: (والرّهنْ بم إذْ ارهن بخراج المقاسمة باطلٌ "نهر ”270 ا 


اماه 1 (قولة: إذا استح المبيع قبل القضاء على البائع) ارق 0 بقوله: 
((ولا يُوحذ)). وأراد بالاستحقاق الناقل» أمَا المبطِلٌ كدعوى النسبيء ودعوى الوقفي في الأرض 
المشتراق» أو أنها كانت مُسجداً يرج على الكفيل وإنا لم يض بالَمنٍ على المكفول عنه الكل 
لرحوحٌ على بائعه وإث لم يُرجَعْ عليه بخلافب الناقلء ومر”' تمام أحكامه في بابه. 

فيد بالاستحقاق لأنه لو انفسّخ بخيار رؤية أو شرطء 00 55 
وبالشمن؛ لأنه لو بنى في الأرض لا يرجمع على الكفيل بقيمة البناءء وكذا لو كان اللمبيع أمَة 
استولدها المشتريء وأحذ من المشتري مع لثمن قيمة الود والغقر لم يرجع على الكفيل إلا 
بالشمن» ع 8 "السسّراج “0 ", اه 

07 (قولة: لا يتقيض البِيعٌ) ولهذا لو أجارٌ المستحق 53/0 ١/ب]‏ البيع ‏ قبل الفسخ جاز 
ولو بعد قَبْضيه و فما لم يض بالشمن على البائع لا يَحب رد الشمن على الأصيل؛ 
فلا يحب على لحر وقولة. ((كما مر)) أي: في باب الاستحقاق» وانظر ما كتبناه هناك؟). 

هلاه ا (قولة: أ ي: ار لش قٍِ 00 سنة) لأنه دين له مطالَبُ مِن جهة العبادٍ فصار كسائر 
الدّيون, وتمامة في "الريلعي"”2. وهذا التعبيل أعتمدوة ا فد على اختصاص الخراج المضمون 


مِن المشتري لم إلخ» على ما هو معلومٌ مِن باب الاستحقاق. 


(1) "النهر": كتاب الكفالة ق877 إب. 

)١(‏ المقولة [577 5] قوله: ((ما لم يعض على المكفول عنه)). 

(9) "النهر": كتاب الكفالة ق577/أ باحتصار. 

(5) المقولة [15517] قوله: ((ما لم ينمض على المكفول عنه)). 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة ‏ فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ .١5/4‏ 


حاشية ابن عابدين اسان 1835 سس سس قسمم المعاملاات 


على خلافف ما أطلقة في "البحر"؛ وتحويز "الرّيلعي”' الرّهنَ في كل ما تجوز به 

الكفالة ببجامع الول وت ” درق ملتواق الكفالة يابخوة لسرن :زو كنذا التواكتين 
كك 0 2 0 1 00 

ولو بغير حَق كجبايات زمانناء فإنها في المطالبة كالديون بل فوقهاء ا 


ارمسانة تعره او حا عوط ل اسع برا 
لا يو حل بشي ع) والكقاله ايان 0 

055ظ (قوله: على خلاف لله في "البحر") فإنه د ((وأطلقة فقيل الخسراج 
الوظفَ وخخراج المقاسمةء وحصّصة بعضهم بالموظّف إلخ))؛ ووجه الاعتراض على "البحر" 
حيث حَمَلَ كلام "الكنز" على الإطلاق مع وود القريئةٍ المذكورة على التقييدٍ بالموظف 
فكان الأولى التقيبدَ» فافهم. وكذا التَعليلٌ المانُ"» يدل عليه ولذا قال في "الفقح”7: ((وقد 
يدف الكفالة عا إذا كان خايسا فاه حراج مقاسمة فإنه غير واحب في الذمّة)). 

1/1 لاه ؟] (قولة: منقوض) الك لعا ع "ال 0 

068 (قولة: وكذا النوائب) حم نانبقه وف "المكحا"00: انهه الع ا رد 
0" ')) اه. وني اصطلاجهم' مايأتي"», قال في "الفقح”' '': ((قيل: أرادَ بها ما 
يكو يق كأجرة الحرّاس» و 2 النهر المشترك والمال لظف لتجهيز اخيش وفداء الأسرى 


.١١ 5/4 "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة  فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ‎ )١( 
بتصرف.‎ ١7/7 (؟) "ط": كتاب الكفالة‎ 

(1) “البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 5559/5. 

(4) ف المقولة السايقة. 

(د) "الفتح”: كتاب الكفالة - فصل في الضمان 777/5 باختصار. 

(1) "البحر": كتاب الكفالة - قصل: قوله: ولو أعطى إلخ 55/5 ؟. 

(0) "الصحاح": مادة ((نوب)). 

(8) في "الأصل”: ((النهر)) بدل («(الدهر))؛ وهو تحريف. 

(5) في هذه المقولة. 

)٠١(‏ "الفتح”: كتاب الكفالة ‏ فصل ف الضمان 777/16 بتصرف. 


الخزء السادسن هشين. ميستيحينتتك 170 سمسسنتستتثش ممع كات الكفالة 
3 8 3 9 0 ءَ 
حتى لو أجذت من الأكار فله الرجوع على مالك الأرض» و م و 1 


9 9« 00 1 - سه 
اموي الي الا رت وبا اودر ألو و السلا ردج العاف لوي 
وابحة على" كز شسلع الور لقاب الور لأف دزي قبن معيلسة علدا ونم 
بيت المال» أو لَزَمَهُ ولا شيءَ فيه: 
5 1 5 1 0 0 ل 
[مطلب: هل تصح الكفالة بالجبايات الموظفة على الناس بغير حق؟] 
ر 8 3 س 
وإن أريد بها ما ليس بحق كاخبايات الموظفة على الناس في زماننا بلاد فارس على الخياط 
ع ا ا ع ل ل ا حي كن اا اس 
ة َ 0 ى 5 م كات ِ َ 
بهاء فقيل: تصح؛ إذ العبرة في صحة الكفالة وحوذ المطالبة إما حق أو باطل» ولهذا قلنا: إن من 
تولى قسمتها بين المسلمينَ فعَدَلَ فهو مأحورً» وينبغي أنَّ من قال: الكفالة ضّم في الدّين يُمنعُها 


مرا والساح عا سيار وي سئاي وار اا ار 
مُطلقا)) اه. أي: فإِن قال: بالدذين سكيلا نإ قال مالفا أعية بالدين وغيره أجارها”". 


بلالا ل] (قولة: حنى ك أ إلخ) تأييدٌ للقول بجحواز الكفالة بهاء قانيا إذا اعدف من 
الأكار وحار له الرّحوعٌ بها بلا كفالةٍ فمع الكفالة بالأولى» لكن في "البرَازية"0": ((لا يرجع 
الا وقال "الفقيه": : يرجع) وإن أذ مِن الجار لايرجع)). وزاد ف 


ماما م 


جامع الفصولين"”2: ((أنَّ أحدَ الشّريكين لو أدَّى الخراجَ يكون مُتبرّعا))» َعَم في آغير إجارات 
1 001 2 ٍ سرع م او 08> 00 2 
القنية"”” برمز "ظهير الدين المرغيناني" وغيره: ((المستأجر إذا أعيذ منه الحباية الراتبة على الدور 
والحوانيت يرجعٌ على الآجرء وكذا الأكارٌ في الأرض» وعليه الفتوى)) اه. 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((وغيرهما))؛ وما أثبتناه من "الفتح" هو الأوفق بالسياق. 

9 ف "7": (لأحازتها))» وهو تحريف. 

(5) "البزازية': كتاب الوكالة - الفصل الثالث فيها بقبض الدين - نوع ف المأمور بدفع المال إلخ 477/5 يتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية' 0 

(4) “جامع الفصولين”: الفصل الرابع والثلاثون في الإحكامات ؟101/9. 

١د)‏ "القنية": كتاب الإجارات ‏ باب مسائل متفرقة ق7107١/بء‏ نقلاً عن "ظهير الدين المرغيناني” وبحم الأئمة 'الحكيمي . 


ا" 


حاشية ابن عابدين ا ق4/ا 1 الل ل سمب قسم المعاملات 
وعليه الفتوى» د صَذر الشريغة واد وأقره لت 01 و"ابن الكفال + ااه داه له راز 


2 


5917 (قولة: وعليه الفتوى) راجع لقوله: ((ولو بغير حَق)), وكذا لمسألةٍ الأكار كما 
َلِمت. وفي 'البحر”": ((وظاهر كلايهم ترجيحٌ السّمة أي: في كفالة التوائبو - يغيرٍ حي 
ولذا قال في "إيضاح الإصلاح": والفتوى على الصّحَّةِ وفي "الخاتية"27: الصّحيح ل 
ويرجعٌ على للكفول عه إن كان بامرق) اعد ,وغليه منتى في "الاسنيار "100 و "اعفار 
و"الملتقى'”"2. نَعَمُ صحَّحّ صاحب "الخانيّة" في شرحه على "الجامع الصّغير”" عدم الصّحَّة 
وكذلك أفتى في "الخيريّة'” بِعَدَم الصّحة مُستيداً يما في "البرَازيّة'””) و"الخلاصة””''": ((ين أنه 
قول عامّة المشايخ))» ولما في "العماديّة": ((من أن الأسيرٌ لو قال لغيره: خلصني» لد المامور 
مالا وال ا اا : يرجع» م وقال صاحب "المحيط": لاء وهو الأصح؛ وعليه 
الفتوى))» قال9 ): 5 يدفعٌ ما في "الإصلاح" ونان ال الما عه لحك يحب 
إعدامة ويّحرمٌ تقريرة» وف القول بصححَهِ تقريرة)) اه مُلخصا. 003/0 //. 

(1) "شرح الوقاية": كتاب الكفالة ‏ فصل: أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطى إلخ 57/7 بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 
(؟) "المنح”": كتاب الكفالة 7 رق. ه/ب. 

(5) "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 750/5 - 7١١‏ باختصار. 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 57/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "الاحتيار لتعليل المحتار": كتاب الكفالة 1799/9 

(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الكقالة ‏ فصل: ولو دفع الأصيل ؟/51. 

(0) "شرح الجامع الصغير”: كتاب الكفالة ‏ باب الضمان ؟/ق85/!. 

(8) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الكفالة 48/١‏ ؟. 

(8) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في الكفالة المعلقة ق 557 /ب. 

.٠١4 1١7/7 "شرح السير الكبير": باب قتل الأسارى والمنَ عليهم‎ )١١( 

(؟١)أي:‏ صاحب "الفتاوى الخيرية": كتاب الكفالة 53/١‏ ؟. 


او العنادس شو ممسسممتجحط م ال م بح نت يت >كتاب الكفالة 


لاه و[ 


و 


وده "شسي الأيكة"7أعغنا إذا أمرة بة:ظائعاء له 


قلم: غاية الأمر أنهما قولان مُصحّحانء ومشى على الصّحَة بعض المتون» وهو ظاهِرُ إطلاق 
"الكنز'”"" وغيره لفظ النوائب فكان أَرْحَحَ» وأمّا مسألة الأسير فليس فيها كفالة ولا أمرٌ بالرّجحوعء 
على أنه في الحاية””" صمح أله رج على الأسيرء وبه حرم بي "شرح اشير الكبير" بلا حكاية 
لاف كما قدمناة”' في متفرقات البيوع, وأا قو" : (روايلة فه بلخ)) فهر 0 َأَيَهُ في 
هامش نسختتي "اللنح” بقط بعض العلماء ال ا 0 0 5 
صحة الكفالة : بالنوائب رحو ُ الكفيل على الأصيل لو كانت الكفالة بالأمرى لذ أنه يسن لطلهنا 
الالم؛ لأنّ الم يَحبْ إعدامة ولا يَجُورُ تقرير فلا تغترٌ بظاهر الكلام)) اه. وهو تتبية حسَنُ 
ولهذا لم يذكرو الحوع على الكفيل» بل اقنصّروا على بيان ١‏ الرْحوع على الأصيل لو الكفالة بأمروء 
وليس في هذا تقرير الم قل لأنه لولا الكفالة : يَحبس” الظالم المكفول ويضربة 
ذيكلنة مي عفارو وسائر ايز كن يشي أو بالاسغتائة بالراة ومو ذلك يما هو مُضَامَت 
ولعلّهم لهذا أحارُوا هذه الكفالة وإنأ لم يُجيرُوها بشمن حمر ونحووء واللهُ سبحانة أعلم. 

روماه (قولة: وقيذم "نه شمس الأئمّة') لا مَرحمَ في كلامه لهذا الضمير» لاف قل 


(قولة: لا مرجع ِي كلامِه لهذا الضّمير إلخ كاد مَرجعٌ الضّمبر الصّحّة المأحوذة من قوله: 
((و كذا النوائب))» المرادُ بها المعنى الذي رآه في هامش كفت 


.١5117/4 "شرح السير الكبير": باب فداء الأسراء من الأحرار والمملوكين بالمال‎ )١( 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب أحكام الكفالة - فصل في مسائل متفرقة من جنس هذا الباب 7//ا/ا 
(") "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 57/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة [4510/8؟] قوله: ((رَحَّع .ما أذّى)). 

(©) أي: قول صاحب "الفتاوى الخيرية". 

(<) في "ب": ((تحفيفى) با حاء المهملة» وت "م": ((تحقيقه)) بالقاف» وكلاهما حطأ. 


(9) في "ب": ((يحبس)» وهر خطأ. 


سر 


حاشية ابن عايدين سسيسينت. .348:6 د د قسمالمغاملاث 


فلو مُكرّها في مر لم يُعتبر أمرة تاروع ذكرة "الأكها ا وقالر امن 0 
بتوزيعها بالعدل أحر وعليه فلا يِفسُقُ حيث عدَل؛ وهو نادرٌ وف وكالة 
ركس ((قال لرجل: 10000 21111111 


"النه "00 ((وق ا قضّى نائبة غيرهٍ بأمره رجحع م عليه وإن لمي يشترطٍ , الحو 
وهو الصحيح. وقبَدَه البو ال إلخ)) أي: قيَّدَ قوله: ((بأمرو)), ا التقييدُ 
ظاهرٌ؛ إذ لا محفاء أن أ” ْرَ المكره غير مُعتبر. ْ 
(فرعٌ) 

في "مجموع النوازل": ((جماعة طمِع الوالي الأياع. ينهم شيعا بغير حَق فاحتفى 
بعضهم وَظَفِرَ الواليى ببعضيهم, فقال عدون لهم: لذ عاك هين وما أصابكم فهو علينا 
بالخصص» فاو أحعذ ينهم شيعا قلهم الحو قال: هذا مستقيمٌ على قول مّن جور ضمانٌ 
الجباية» وعلى قول عامةٍ 0 لا يْصِح))» "فنيح"200. 

لاه (قولة: لم يُعتبَر أمرّةُ بالرّحوع) الأصوب: في الرجوع لامر ايعان 
وغيره عن "العناية"”"' ل "الأكمل"؛ ف ((البام)) .معنى ((قي)) مُتعلقة ب ((يُعتبَر)) لا ب ((أمرٌ))؛ 

لأنه ليس المراد أنه مر بلحو ع عليمه؛ بل أمَرَه بقضاء النائبة ة وإن لمي: يشترط الرّجوعء 
و حينئدٍ فالمعنى أنه إذا كان مكرها بالأمر بالقضاء لم يعتبر أمره قُْ حَقّ الررحوع؛ لفساد 
الأمر بالإكراوء فلا رجحوعٌ للمأمور عليه. 


)١(‏ "البزازية": كتتاب الوكالة - الفصل الثالث فيها بقبض الدين ‏ نوع في المأمور بدفع المال إلخ 577/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "النهر": كتاب الكفالة ق577 /ب. 

() "الخانية": كتاب السير - فصل ف معاملة المسلم المستأمن من أهل الحرب ف دارهم 37/7 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "شرح السير الكبير”: باب قتل الأسارى والمنّ عليهم .١١*5 - ٠١77/7‏ 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ فصل ف الضمان 7١7/5‏ بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 750/5. 

() "العناية": كتاب الكفالة - فصل ف الضمان 7/5" (هامش "فتح القدير"). 


الجزء السادس عشو. + لس يي از الت سنا نت كتاب الكفالة 


خحلصني مِن مصادرة الوالي؛ أو قال الأسيرٌ ذلكء فخلْصّةٌ رجَمٌَ بلا شرط على 


الصّحيح)). قلت: وهذا يقع'" في ديارنا كثيراء وو الما سد 


ويّحبسة» فيقول لآخر 007 : خلصني يُخصُه بلغ فحيتئدر يرح بغير شرط الرّحوع؛ 
بل .جردا الأمرء فتدبر) كاعد "اعدو عن سايفيها 01 0 


ر«مامقع (قولة: بلا شرط) أي: بلا شرط ارحوع. 

4م007 (قولهُ: على لصّحيح) لعل ان التفقات مِن أنّ الصّحيحَ عَدَمُ 
الرأحوع» وبه يفتى ؛ ففيه |حتلااف التصحيح كما ذكرناة 0 آنفا. 

د (قولة: على هامشها) أي: هايش "البرّازيّة"» وي "القاموس”": ((الهايش: 
افيه الكتابع ل 

(تدمّة) 

من أصحابنا مّن قال: الأفضلٌ أن يساوي أهل مَحَلقِهِ في إعطاء النائبة» قال "شمس 

الأئمة"”: ((هذا كان ف زمانهم؛ لأنه إعانة على الحاجة واللمهاد"» أمّا في زمائنا فأكثر النوائب 


و سو د ور داهم 


١١١] م ا#خم ا . إلى‎ ١١ 
2 يومد ظلماًء ومن تكن من ذَفْع الظلم عن نفسيه فهو خيرٌ له))» ": نهر””” , وتمامُة في "الفتحم”‎ 


)١(‏ في "د" وأو": ((وهذه تقع)). 

() في "معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي" ص١ :-١‏ ((الصباشي: وظيفة عثمانية: رئيس فرقة من السّباهيّة» وهي 
فرقة من الفرسان» وهم من رجحال العسكرية العثمانية: والمرباشى بالفارسية: الوكيل في الضيّعة من قِبَلِ صاحبها)). 

(5) في "ط": («الآخر)). 

(5) في "د : ((لجرد)). 

وق 1 د 

(1) المقولة [15170] قوله: ((وعليه الفترى)). 

(0) "القاموس": مادة ((همش)). 

(8) الذي في النسخ جميعها و"النهر": ((القاضي)» وما أثبتناه من "الفنتح"؛ إذ الكلام بنصّه فيه؛ وكذا نقله صاحب "البحر" 
5 والمحشي "ط": ١707/7‏ وعبارته: ((قال "شمس الأئمة")) والنقل في "المبسوط": كتاب السير 5١/٠١‏ بتصرف. 

69 نه إعانة على الطاعة والجهاد))» وعبارة "الفتح": : ((لأنه إعانة على الجائحة والتهاد)). 

)٠١9‏ "التهر": كتاب الكفالة ق 457 /ب. 

.5717/5 انظر "الفتح": كتاب الكفالة  فصل في الضمان‎ )١١( 


اخاشية الو عابلاين اد يم يي 3 المح صصص . كنبو البائلات 


(والقسمة) أي: النصيب من النائبة» وقيل: هى النائبة الموظفة» وقيل غيرُ ذلك» وأيا 
نا كان فالكفالة ها مضيس "مكار الاريية"317 وقال وهنا لاسر اسلف هذا 


ونقَلَ في "القنية””": ((أنّ الأولى الامتناعٌ إن لم يَحمِلْ حِصّتَهُ على الباقِينَ» وإلا 
فالأولى عَدَمُةُ))) 2 قال" زوقية إشكال؟ لآن اإعظاء إغانة للظالم فلك 1ل 

مهام (قولة: أي: النصيب 0 اتاب الح الشخص منها إذا قسسّمّها الإمام "فنعم'”"". 

0000 (قولُ: وقيل: هي النائبة الموظفة) ولمرادُ بالنوائب ما هو منها غير راتبي فتَغايراء "قنح”9. 

]١ 0174‏ (قولة: وقيل غير ذلك) قال في "اله "200. ((وقيل: هو أن يقسيم ثم َس أحد 
الشريكين قسم صاحبه وقال "الهندواني": هي أل يمتنع أحد الكي كيين القتيمة ا 
إنساثٌ ليقوم مَمَامّهُ فيها)). 

جوم لاه ١‏ (قولة: 1 2 بقصر الهمزة على تقدير مضافي أي: ذو أمنء أو عدّها9) 
على صورة اسم الفاعل بمعنى المفعول ل ل در "© أو معنى: 
من سالك 97 نهارة صائم وعلى الوجهين غيقة زأضية. 


(قولة: وفيه إشكال؛ لأنّ الإعطاءً إعانة للظالم على 00 يندفع الإشكال بأن الظلمَ دا 00 
وتحمُله له أولى من تحميله لغيره» والأولى منه أن يُعطي من هو عاجرٌ عن دَفْع الظّلم عن نفسيه إعانة له 
على دقع الظلم عن نفسيه. 

(1) "شرح الوقاية": كتاب الكفالة ‏ فصل: أعطى المطلوب الككفيل قبل أن يعطي إلخ 27/7 بتصرف (هامش "كشف الحقائق'). 

(؟) "القنية”: كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم ق5/ب بتصرفء نقلاً عن السمرقندي 
'"مموعاته” و التؤازل . 

(7) "القنية”: كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستخلال ورد المظالم نل عن "النوازل" للسمرقندي. 

(4) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ فصل ف الضمان 5/؟559. 

١‏ "النهر”: كتاب الكفالة ق؟7 5 /ب. 

(1) أي: ((آمن)) كما ني "الأصل". 

(0) في "77: ((كساجل بمعنى مسجول)) بالحيم ا معجمة. 


ع ا 


الجرء السادس عشر ا لشن رآ ب 0 0 110000000 كتاب الكفألة 


فسلكَ وأعجذ مالهُ لم يضمَنْ» ولو قال: إِنْ كان مخوفا وأجد مالك فأنا ضامنٌ) 
1 9 : د هع شولا د / 0 َ 
المكفول عنه)) كما في 0 اس او ل انق مجن بج ا ا ا 


لام لم (قولة: لم يضصمن) 1 كلا هذا الطّعام اه بعل المبتسس وه واكلة فياك 
لاضمانٌ عليه وكذا لو أخبرَةُ رحلٌ أنها حرَةَ فتررّحَهاء ثم ظهَرَت مملوكة فلا رُحوعٌ بقيمة 
لا 

امم (قولة: ا بحالها) أي: ل 57 كنا 

81/47 ؟] (قولة: ضَمِن ) أمَا لو قال له: إن كل ابنكَ سبع ١‏ شان سبع فأ 
ضامنٌ لا يَصِحَّ "هنديّة"”؛ لما تقدَّم”"' من أنّ السَبِمّ لا يكفل» وأنّ فِعْلهُ حبار "ط"7", 

رع لاه اع (قولة: هذا وارد إلخ ) أقول: م الضمان لا مِن 558 ا الكفالة حتى 
يه إننا دك امل من عي إته قد زاذ العروة وحن الأجوع إذا كان بالكرط 
البو ير “قل 103 بولدنا عدي "شاوه" يكرا الأمان) لكي يار 119 إن ضعيان 
الغرور في الحقيقة هو ضماكٌ الكفالة. 
)1١‏ صضسكء ١ط‏ "در" 
(9؟) "الشرنبلالية": كتاب الكفالة ؟/5419 "٠٠.‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(*) "الأشباه والنظائر”: الفن الناني: الفوائد - كتاب الكفالة صلاد؟ ‏ 85؟. 


(؛)"ط": كتاب الكفالة .1١/#‏ 


(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس ف التعليق والتعجيل +/5707, نقلاً عن "الفصول الأستروشنية". 
(1) المقولة [4 57 "ع قوله: ((بخلافب: إن أكلك سبعٌ)). 

وبع "ل" كناب الكفالة 1/8 

(8) "فتح المعين": كتاب الكفالة /م باختصار. 

(84) "ط": كتاب الكفالة 1١/8‏ 


019 ضفخت "در" . 


حاشية اين عابدين ‏ دا ١88‏ سس سب قسهالمعاملات 


والأصل أن المغرور إنما يرحع على الغارٌ إذا حصّل الغرورٌ في ضمن المعاوضة, 250 
لم اغلم أن ل 56 8 3 ذكر هذه المسألة فج احتف ا عن "العقفادية") 
وعزاها "البيري اا لي وا ران المكفُولَ عنه بجهولٌ ومع هذا جحوروا 
الضَّمان)) اه. لك قال في الغالث والثلائينَ ل ل 0 
ف مِن الحوابب محالف لقول "القدوري ”": من قال لغيرو: مَن عب ص الناسء أو مسن 
بايعت مِن الناس فأنا ضامنٌ لذلك فهو باطل)) اه. وأجاب في "نور العين”": ((بأنّ عَدَمْ 
ا لضمان فق فدالة "التدوري" عدم التغرير» فظهر الفرق). 
1 سّ 2 07 

قلت: لكن في البزازم : ((وذكرٌ اللقاضي: اي فلانً على أن ما أصابَكَ من نخسران 
فعلي» أو قال لرجل: إن لك اك هذا فأنا ضامن لم يَصِح)) اه. إلا أن اف نان قولة: 
((بايع فلانا)) لا تغرير فيه؛ لَعَدَمٍ العلم بحصول الخسران في المبايعة معه؛ ولأن الخسران يحصل 
لبسبسيا ٠‏ جهل' “ المأمور بأمر ر البيع والشراء لاف ٠‏ قوله: ((اسلك هذا الطريق)) و الخال أنه 
مواق :قن الطرروة الحوفة يوذ فيه الما غالبا ولا ع فيه للمأمورء فقد تحققَ فيه 
التغريرٌ فإذا ضَمِنَهُ الآمرٌ نضا رع علي ولعلهم أحاروا الصّمانَ فيه مع جهل اكب هن 

6144م ا ف ضمن اوضق 00 7 بقيمة الولد إذا معدت بعد 
الاستيلاد» وبقيمة البناء بعد أن يس القاء له واسترر عنما إذا كان في ضمن عَقَدٍ التبرّع 
كالهبة والصّدقة 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 5799/7 ..م 
(؟) "عمدة ذوي البصائر": كتاب الكفالة والحوالة ق١١١/ب‏ بتصرف. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون ‏ في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلخ 47/7 بتصرف. 
(4) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 
(5) لم نعثر على قول القدوري في "مختصره"» ولا في كتابه "التجريد . 
(5) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون ف أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلخ ق17١/أ‏ بتصرف. 
(0) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
(8) ((جهل)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء السادس فصر .تيبثت يبت 16 ا بحسي سن متك كتاب الكفالة 


أو ضفن الغار صفة السسّلامة للمغرور شا ا “ وقامة 2 ان 
ومرا" في المرابحة. (فروعٌ) ضمانٌ الغرور في الحقيقة هو ضمانٌ الكفالة. 0 


ره؛/ه» (قولهُ: أو ضَّمِنَ الغارٌ صفة السّلامة للمغرور نَصَّ أي: كمسالةِ المتن الثانيق» فإنه 
نص فيها على الضّمان» حاوف الأول وؤقاء غارة "ارك "1190 بووسض لو فال الملحاة المتاحب 
الحنطة: احعل الحنطة في الدَلو فذَهَب من تَقِسِهِ ما كان فيه 4 الماء والطّحَادٌ كان عالماً به 

اذ غاراً في طيمن العَقَدِء بخلاف المسألة الأولى؛ لأ نيه مااصمن السكلامة كم 
العقد» ود العَمَدُ يقتضي الستّلامة» كذا في "العمادية")) اه. وأراد 00 قوله: («اسلك هذا 
الطَريقَ فإنه أمنٌ))» ويظهَرُ من التعليل أن قولهُ: ((حتى لو قال إلخ)) تفريم على الأصل الأوّلء 
وقولة: ((إن كان عالما به)) أي: بثقَب الدَلي يشكِل عليه ماله الانتسفاق. 

ه774 (قولةُ: وتام في "الأشباه") ذكرناةُ في آخير بابب المرابحة”'»: وتكلّمنا عليه 
هناك فراجعة. ٠‏ 

/ا ع لاه ؟)] وقول هو ضمان الكفالة) أما قُِ الأصل الحايق فهو ظاهر؛ لأس شرطهُ طهد إن 


م اه 


بذك لفان 0 وأما يأرل علاة غنة"الجارضه بحصي للم فكا نه 1-2100 


العوّض ضَّمِنَ له سلامة المعرّض. 


(قولة: 07 ((إنث كان عالما بهع) أي : ب الدذلو يشكل عليه مسألة الاستحماق) يُندفِع أن التغريً ف 
مسالة الاستحقاق اق تقس اعرد عليه خلاقد ق مسالة الطبئانة فإنه ى تعلقاتة فلذا شرط فيه الهم بالتقب. 
(قولة: أما في الأصل الثاني فهر ظاهرٌ إلخ) في كون ضمان الغرور بماك الكنالة سقف تأمل. 
فإنّ الكفالة بالمعنى السّابق غيرٌ موجودةٍ هناء تديّر. 


19) "الدرر والغرر"2 كتانب الكفالة 9/ة؟: 

.-7 انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الكفالة ص”ه‎ )١( 
وما بعدها در".‎ ١5١/١5 )99 

29 "الدرو والغرر "+ كتاة ا ١‏ 


(ه) المقولة 4٠١7[‏ 1ع قوله: ((وقٍ كفالة "الأشباه" إلخ)). 


حاكية ابن غابدين.. مدحشسعشححيت. 55 يسشتتغغبت.. ته التاملات 


للكفيل 00 الأفريل عن انكر لو 6قالة بجالد العام عدي بادا أو نيزا داوف 
الكفيل بالنفس يرْدُهُ إليه كما في "الصّغرى") أي: لو بأمرو. 

من قامّ عن غير بواحبي بأمره رجّعَ ما دفع وإنّ لم يُشترطة؛ كالأمر 
بالانقاق عليه" !1 ويتغاء ولف إلا فى عسات : له 

44 اهلمع (قوله ألو كا جالة/ ينبغي أن عراف فسةما 110002 "الشار 7"2" عر 
البابي عن "المحيط". ظ 

بكعلاهلم ول اوكا ادا أو إمراف أئ: بأت بوذي الخال إلينه أو إلى عرفا 
اكائنو وبا توك و الطالب 1 ف الكو 

ر٠هلاهمع‏ (قولة: يده إليه) في بعض النسخ: ((برَدُو)) بالباء الموحَّدَق وهي أحسن)؛ 
فهو متعاقٌ ب ((ِيُخلّصّةُ)) أي: برد نفميه وتسلييها إلى الطالب. 

[ؤهلاه م (قولة أ لو بأمرو) ل الكفيلٌ بلا أمر تبرغ يمن له معلا الأصيل عمال 
ولا نفسء حتى إِنه لا ينم بالامتناع من تسليم نسي معه كما مر”') سابقاً. 

69ت ؟] (قوله : من قَامَ عن غيرة بواجب بأمروا”ا إلخ) الظاه” أن الرناة نالا حب 
اللازم شرعاً أو عاو مَصِيح اميتشناء التعويض عن الهبة ونفس الهبة) إلا أن بيكنون ا 
إلا ععنى ((لكن)). وقولَهُ: ((بأمرو)) مُتعلق ب ((قامً)). 


(قولة: إلا أن يكون ل زوالا عمى (زلك هذا هر الأسب؛ إذالا مع لكرن الهية الارمة عادة. 


)١(‏ ف "ط": ((مع))؛ وهو خخطأا. 

(؟) ((عليه)) ليست في "و". 

0 1576 

(4) المقولة [541؟] قوله: ((وكذا يرأ الكفيلٌ بهسليم المطلوب نفسّة)). 
(ه) في "الأصل" و"ك": ((بواحب أمره)). 


الخزء السادسن عفيرق ١‏ حم مج جم انال لسسسستسسسه سسستن. ' كتات الكمالة 
أمره بتعويض عن هينه وياطعام عن كفارته» وبأداء عن 7 ركاة اله وبأن يب فلانا 
ني ألفا في كلّ موضع يَملِكُ المدفوعٌ إليه المالَ اللدفوعَ إليه مُقايلاً يلك مالء فد 


المأمور ير جع يأل" شرطء وإلا فلا وتمامه قُُ وكالة "السراج", والكل مِن "ال" 


هلاه 1 (قولة: مره بتعويض عن هيته) أي: أَمَرَ للوهوب له رحلا أنا يُعوّض الراسياسن عدم 

[4هلاة؟] و وبإطعام إلخ) وكذا لو قال: أَحِجّ عنى 0-6 أو أعتق عنى ل عن 
هاري "خاية'”7: فالمراُ الواحب الأخرويئ. 

اوف الل وات يوني ناكا إلخ”') فلو قال: هب لفلان عني أل كتين عن 
الآمر» ولارجوعَ للمأمور عليه ولا على القابض» وللآمر الرحوعٌ فيهاء والدّافعٌ مُتطوغ 
ولو قال: على 5 ضامن ضَمِنْ للمأمورء وللآمر الزّحوعٌ فيها دون الدافع» كينا 

نكهلاه ؟] (قولة: ف 03 بوضع إلخ) فالمشتتر فق أو الغاصب إذا أَمَرَ وعد يان يدفع 
لشُمنَ أو بدَلّ العَضْبم إلى البائع أو امالك كان المدفوعٌ إليه مالكا للمدفوع عقابلةٍ مال هو 
المبيع أو الصو عو طاهرة أن الهعة لو كانت بشرط العوض فأمَرَه بالتعويض عنها يرجع 


عع عاثر 


بلا شرط؛ لخو الملك ,عقابلة مالء خلا ما لو أمره بالإطعام عن كفاربَهٍ أو بالإحجاج عنه 


نوو فاه ليس مقا مال فلا رجو للمأمور على الآمر إلا بشرط الُحوع. ويَرِدْ عليه 


الأأمئ بالإنفاق عليه قإنه قله © أنه يرحع بلا مر بع أنه ليس .عقابلة ِلك مال» وكذا الأمرٌ 
0 0 2 

وأذاء ]در اقري منقف اسن لأسي علق لاما ات و “ل كا في بابه الرجوع 

)١(‏ ((عن)) ليست في "د واو" 

.-١ 5 "الأكناة والنظائر" : المن الثاني : الفوائد كتاب الكفالة صد‎ 05١ 

(5) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل ف الكفالة بالمال 3/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)5١‏ ((إلخ)) ليست ف ا وأام". 

(د) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال 53/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


د 11 


9٠‏ وما بعدها 


0) صاة/ا١‏ وما بعدها "در 
(8) انظر "الدر" عند المقولة [19715] قوله: ((والأصل إلخ)). 
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حاشية اين عابدين ‏ لل .مل 1١86868‏ ب قسهالمعاملات 


وي "للفقط”": (الكفيل ةما لها على الرُوج مين المّين لا يبرا بتحادو الُكاح 
يتهما. نُوبُ غاب عن دلآل لاضمان عليه» ولو غاب عن صاحب الحانوت وقد ساومٌ 
واممااعل لشمن'" فعليه قيمة قم لوت ولو طاف به الدَّلالُ ثمّ وضعَهُ في حانوت فهلكَ 
عن ددن بالاتفاق؛ ولا ضمانَ على صاحب الحانوت عند الإمام" ؛ لأنه مودع المودع. 





عن الهبة أصلاً آخحرَ وهو: كل ما يُطالْبُ به بالحبس والملازمة فالأمرٌ بأدائه يبت الرُحوعَ» وإلآ 
فلا إلا بشرط الضّمانء وير عليه ها الاء” بالإنفاق, وانظر ما حررناة في "تنقيح الحامديّة'”7". 

لاه لاه ؟] (قوله: الكفيل للمختلعة للمختلعة إلخ) ور عجالفة 2 على مهرها مثلاً ولها 
عليه دَيْرد فكفلة به به لها رجلٌ» ثم جدّدا عَقَدَ التكاح بينهما لا : در افيا عَدَم ما يُسقط 
نا لت عليه بالكفالة اناوه "ل 01 [ 

هه ؟] (قولة: الوب ٠‏ إلخ) 0 صاحب "الملتقط" في ذكر هذه الفروع في الكفالة 
لتاسبة الضمان» وإلا 0 الؤقهة أو الإحارات. 

ههه (قولة: لا.ضمانٌ عليه) هذا لو ضاعً منه» أمَا لو قال: لا أدري في أي 5 
وعد ضَّمِنَ» نقلهُ بعضُ المحشّينَ عن "الخانيّة”””2, وذكرّ "الشارح" نحوَةُ آعيرٌ الوديعة”) 

لاه ا (قولة: والمنا على الشمن) أي: قبل العَقَدِء فيكون مقبوضا على سوم الشراء. 

0151 ؟] (قولة: صين الدّلال بالاتفاق) أقول: هذا إذا وضعه ماله عند صاحب الدكان, 
أما لو وضعه عنده ليشتريه ففيه حلاف مذكور في الثالث والثلاينَ من عه 0000-0 


.-4 ١ص "الملتقط": كتاب الكفالة  مطلب: الكفيل للمختلعة عمال لا يبرأ إلخ‎ )١( 

)١(‏ في "و": ((ثمن))» ومغله في "الملتقط". 

(*) "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الكفالة 581/١‏ 

9:) 'ط": كتاب الكفالة 4/9 .1١‏ 

(©) ”الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصل ف هلاك الوديعة بعد الطلب من صاحبها 7817/9 (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [:183177] قوله: ((فإنه يَضْمَنُ)). 

0) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون ف أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلخ ‏ ضمان المأمور والدلال 
وما يتصل به ٠١١/1‏ 


الجزء السادس عشر ‏ سس س سمس اقم( سس سات صتاب الكقالة 


رذن مروف يناري 12 امسو فا قارة كينت على اند اعد سه درو 
ولو قال: طالب غريعي في مِصْرٍ كذاء فإذا أحذت مالي فلك عشرة ينه يَحِبْ أحرٌ المدل؛ لا 
يَزَادُ على عشرة)) "ملتقفط”'©. وأفتيت بأنّ ضمان الدلال والسّمسار الشمنّ للبائع باطل؛ أنه 
وكيل بالأحر. وذكروا أن الوكيل لا َصِح ضمانة؛ لآنه يصيرٌ عاملاً نشم فليْحرَ اه 
(فائدة) ذكرَ الع فوم ' في مؤلف له0": ((أنّ مُصادرة لسوت 
الأنوال: لاتير إلا عقا نيف انال سف رالا عم كاد بغري افده 


فقيل: يضمٌَّ؛ لأنه مُوْدَعٌ وليس للمُؤْدع أن يُودعٌ» وقبل: لا يضمَّنْ في الصّحيح؛ لأله أمرٌ لابد 
منه في البيع؛ وبه حِرّمٌ في "الوهبائيّة" كما نقله "الشارح" عنها آخيرَ الإحارات””. 

؟كلاه ؟] (قولة : برئً) لأنه كغاصب الغاصب إذا 7 على الغاصب يبرأء ا 2 ود 
نبت رده بحجة "جا ا السو 01 

ر#كلاه ؟] (قولة: لأنه قير عامل لقسز) د ولاية اقيض لبه والضامن يعمل لغيرة: 
'ط". فلو أن وكيل م لوكله وأذّى بوم م» ولو أدّى بلا ضمان لا يرجع 
ككاق" النصولين وه 1 

14ت ؟] 10 إلا عُمَال بيت المال) أي: إذا كان يِرَدَهُ لبيت المال: أو على أربابه إن 
با 0 لا ا 


0 اثارت" وأفتيت بأنّ ضماث الدلال والسم ار الثمنّ للبائع باطلٌ إلخ) هذا ظاهرٌ فيما إذا 
باشّرا العَقَدَء لا فيما إذا باشَرَه المالك. 


)١(‏ "الملتقط": كتاب الكفالة ‏ مطلب الثمن على الذي باشر العقد ص-7١5-»‏ وقوله: ((ولا يزاد على عشرة)) ليس 
في مطبوعة "الملتقط" التي بين أيدينا. 

(1) لم نهتد إليه. 

() انظر "الدر" عند المقولة [705774] قوله: ((وفي "الوهبانية )). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون ف أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلخ ضمان الأمور والدلال وما يتصل به 7؟/1١٠.‏ 

(ه) "ط": كتاب الكفالة 14/5 .١5‏ 

(0) المقرلة [5705؟] قوله: ((متى أذى بكفالة فاسدوٍ حم كصحيحة)). 

ايو در 


خافةابن عاباية الل جحي 2303 ,سامت مح حيت.. “قنبم العاملات 


وذلك حين استعمله على البحرين» ثم عزله وأخخل منه اشي عشر الفاء ثم دعاه 
بعس راءو ب ٠‏ الرلر 
للعمل فابى» روآه الجا كم وغيرة. ...... 0 32*07 ف اطع امام ع عمق ع ام وأو 6 أ اي ممه 


7د 0 عار بع اسداس او ا 
[8كلاة ؟] (قوله: رواة الحاكو" وغيره) اجرج [؟/ق84١/س]‏ في اندو الشور . : 5 


يوسف في قوله تعال: لا أَجَمَلينعَلَحَرَآب ِالأَرْضٍ »4 ربرسف: ٠ه‏ قال: ((أحرّج "ابن أبي 00 
و"الحاكم" عن أبي هريرة قال: استعمّلني عمرٌ على البحرين» ع دكي رتسي الع 


ل 0 50 ما 0 0 


0( 1 0 الو 
١ 0‏ أشي بغر عل وأن ير ويُشتمٌ عرضي ؛ ل )) اه بحر 
قلت ولع مذهة أن يده الكثال ينامر لذو دهي حمل رضن الله تعالى عنه. 


0 د82 


تن عر 


فلذا غرمة. 


)1١‏ "ادر ١‏ المنثور” للسيوطي: 43/14 [يوسف:595]. 

)١(‏ في النسخ جميعها: ((أمية))» وما أثبتناه هو اسم أمهء كما ورد في "الدر المنغور" والحاكم و”الإصابة". 

(7) "الدر المنغور": ((بغير حلم)). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" [يوسف:33] (117/11)) من طريق أبي جعفر الرّازي (ح)» والحاكم ف 
"المستد رك" 4741/1 من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بن حسَان عن محمّادٍ بن مييرينَ عن أ بي 
هريرة فذكره, إلا أن أبا جعفر را رواه مُختصراً. 

وأخريحه أبن سغل. ىق "الطبقاك" #اردمم ان عموو دين الب بن أبو هلال (ح)» وعن هُوذة بن خليفة 
وعبدٍ الوهاب بن عطاء ويحبى بن ليف بن عقب بكار بن محمّادء قالوا: حدثنا ابن عون (ح)؛ ؛ وكذلك رواه مُعمرٌ 
في "الجامع' (59» )٠٠‏ برواية عا اراق عنه عن يوب (ح)» وأخرجه أبو نعيم في بقلي" اك ااي 
العرسو ل لد كما ف "الإصابة" 741/4 من طريق ابن شاذان عن سعدٍ بن الصّامت عن يحيى بن العلاء 
زم اولي السّحتياني» كلهم عن ابن مييرينَ عن أبي هريرة بألفاظ مُتقاربة. وقال الحاكم: اح عر 
الشتّيحين. أمّا يحبى بن العلاء فقال ابن حجر: ضعيفٌ جداء ولكنْ أخرجه عبد اراق عن مُعمرٍ عن يبوب فقوي. 

وبنحوه أخرج ابن سعد في "الطبقات" م« دمم: : أخبرنا عرو بن عاصم الكلابي قال: حدنا همَامٌ بن يحبى 
كالم تعد نا حاف بِنْ عبد الله أن عمر بن الخطاب قال لأبي هريرة: كي نندت الأحار: اذا باهريرة؟ قال: 
يعني وأنا كارة» ونرطتني وقد أحينتهاء و ريجدات ان عن التروق» مدال «اطلضيف تعد قال لقتفال: 
أخذت شيئا بغير حَقَهِ؟ قال لا قال: دوك للك دان فرق ألقاء كال: ا عد اخيف فال كيت 
و قال: انظر رس مالك دوك م واجعّل الآخر في بيت المال. 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 503/0 وفيه: ((نبي ابن ّ ابن نبي)) كرّر كلمة ((نبِيّ)) ثلاث مرات فقط. 


الجزء السادس عشر بت تيت متم مد ١8١‏ بب_ب ؤز [ز[ز[ ز ز زذةز2ز 27713712 كتاب الكفالة 


وأراذ ب ((عمّال بيت المال)) تحدمته الذين يجبون” أمواله, ومن ذلك كتبتة إذا 

توسّعُوا في الأموال؛ لأنّ ذلك دليلٌ على خيانتهم. تابيج روات 

وخلاره ذخو واد أنواع اله وبناء'" الأماكن, فللحاكم أذ حذ الأموال 

0 "لال اليه ذإ وععة 3ق 
١!‏ 1 1 0 1[ الزه) 

بيت المال» مر ) ق "التلخيص "00 تركتفا توتد باع 

فى لضي ولو درضاءة لا ا باع قلف توقاي الما بعله تاج امرض 


كلاه ل (قولة: ويلحَق بهم إلخ) فال السيد اموي ((هذا مما يُعلسهُ ويكبي 
وَلاتَجُورٌ الفتوى به؛ لأنه يكونُ ذريعة إلى ما لا يَحُورُ؛ وذلك لأنّ حُكَامَ زمتنا لو أفتوا بهذا 
وصادروا من ذْكِرَ لا يرُدُونَ الأموال إلى الأوقافب وإن عُلِمَتْ أعيانها؛ ولا لبيت المال» بل 
يصرفوتها فيما لا يليق ذِكرُه فليكنْ هذا على ذكر ينك)) اه. 

قلت: والفاعل لهذا "عم" وأين 19 'ط"20, 

007 (قولةُ: وفي "التلخيص" إلخ) قدّمنا"" عند قوله: ((ولو أبرأ الأصيل أو أخرٌ 
عنه بَرِىَ الكفيل؛ ولا ينعكس)) أنّ هذا مُحالِفْ لِما في كل الكتبه ولا يَجُوزُ العمل به» بل 
يتخ" عن الكفيل قط دون الأصيل. 

6134 ل] (قولة: وفدهنام أعن: 1 فصل الْقَرْض 2*0 وذكرنا فذاةة"؟ ايض نااقيه كقاية. 


!ل !م 


)١(‏ قي و :((ونوا)). 

(0) في "ط": ((ورة)) بواو العطف؛ وهو حطأ. 

9 "النهر": كتاب الكفالة ق 1/415 

(4) "البحر”: كتاب الكفالة 577/5 باحتصار. 

(د) هو "تلخيص الجامع الكبير" للجلاطي (ت557ه)» وتقدمت ترجمته 177/7 
(59) '"ط": كتاب الكفالة 1/7 .١5‏ 

(1) المقولة [13774] قوله: ((لأنَّ تأجيلهُ على الكفيلٍ تأحيل عليهما)). 

وان ا ا ٠‏ 

(9) المقولة 4750 ؟] قوله: ((لأث الدَيْنَ واحدٌ)). 


خاشية: اب اعنافة ون , حسمي سس ص يحي ٠‏ 21507 يتح حسمي حييم قسم المعاملات 


وسيجي: أن للمديون السّفرَّ قبلَ لول الذي وليس للدّائن مُنعه ولكن يسافر 


معة فإذا حل منعة ليُوفيَهُ) واستحسن أبو يوسف' ' أذ كفيل شهراً لامرأة ل 
كفيلا بالنفقة لسفر الرُوج وعليه الفتوى. 3 ا 0 ووو اقفو 6666م 6664م 


9 (قولة. وسيجيء) أي: في فصل الحبس من كتاب القضاء' "© . 

راوث (قولة: وليس للدائن 1 إلخ) وكذا 0 له أت ا الكفيل وإن 

ب لول الأحلي كما في الأقضيقه وك في التقى"" (ُطاِبُهُ باعطاء الكفيل ون كان 
5 مُؤحّلا))» وتمامُهُ في التاسع والعشرين من "نور العين”'': وفصّل ف "القنية” ©“ : ((بأنه 
إن عرف المديون بالمطل والتسويق 0 الكفيل وإلا فلا)) اه. فالأقوال ثلانة 

الادم (قولة: ربع مَنْ إلخ) وف السيو به 0 : ((قالت: زوجي ريد ان كيبي 
فخذ بالنفقة كفيلاً لا يُجيبُها الحاكمٌ إلى ذلك؛ لأنها لم تحب بعد واستحسَنَ "الإمامٌ الثاني" 
أذ الكفيل ل بهاء وعليه الفتوى» ويجعَلٌ كأنه كفل .ما ذاب لها عليه)) اه "ممر” ١‏ عند 
قوله: وعد بالنفس إن ود قال في "النهر"0: ا يُفيدٌ أله يكونُ كفيلاً 


بنفقتها عند "الثاني "مادا غانا ووقعَ في كثير من العبار ات أنه | ف اج الكفيل بنفقة 
شهرء وقد قالوا- كما في 'اللجمع'.: لو كفل لها ب نفقةٍ كل شهر َرِسَُ ما دام الكاح بيتهما 
عند "أبي يوشف أ وقالا: يلرمة7 ' تفقة شهر)) اه. وقدمٌ "الثنا رخ”" نمو هذا عن "الخايّة 5 


عند قول "المصنف" : ((وب:ما بايعت كُلاناً فعلي))؛ لك هذا فيما لو كمَلَ بلا إحبار. 


19) ه2784 در . 

(؟) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في الكفالة الفاسدة ق8؟١/!.‏ 

ف "القنية": كتاب الكفالة ‏ باب ما يكون كفالة ق51١/)»‏ نقلاً عن "فتاوى العصر" لعليّ السغدي وعلاء الدين 
التااحري» وشمس الأثمة الحلواني» ومحد الدين البخحاري. 

(4) لم نعثر عليها في مظانها من “الفتاوى الظطهيرية . 

.,” 5/5 "البحر": كتاب الكفالة‎ 5١ 

(5) "النهر": كتاب الكفالة ق 5١7‏ )ب باختصار. 

0) في "ك": ((وقالا: لا يلزمه)) بزيادة ((لا))» وهو تحريف. 

د ات در 


الجزء السادس عقر سس سمت عقو سد ست كناب الكفالة 


وقاس عليه قُ "ابيط شة قسة بقيَّة الديون: لكنه مع الفارق كما ف ' شرح الوهبانيّة 
شلال" لكن في "النظومة المحيةاة0: 
لو قال: مديُوني مُرادُهُ السّفَر ١‏ وأَجَلُ الدّين عليه ما استقرٌ 


وطلب التكفيلٌ قالوا: يلرَمٌ ‏ عليه إعطمٌ كفيل يُعلَمُ 


والظامر أنّ ما وقمَّ في كثير من العبارات فيما إذا أر اذ القاضي إجباره على إعطاء كفيل. 
َعَمْ في "نور العين'”" عن "الخلاصة'”": ((لو عَلِمّ القاضي أن روج يُمكث في السفر 
أكثرَ من شهر يأخحذ الكفيل بأكثر مِن شهر عند "أبي يوسف")) اه. 
لففكة (قولة: وقاس عليه إلخ) في في "البيحر "9 عن 'اللحيط" بعد ما مر عن "أبي يوسف": 
((لو في بقول "الثاني" ف سائر الدّيون أذ الكفيل كان حسناً رفقاً بالناس)) اه قال: ((وفي 
"شرح المنظو م( ل'ابن الشّحنة"”©: هذا ترحيح مِن 0 'اللحيط")) أه. 7 ف "أنه "00 
(77ه (قولهٌ: لكنه مع الفارق) عبارة "الشُرثلاليَ" في "شرحه": ((لكنٌ الفرق 
ظاهرٌ بِينَ نفقة المرأةٍ التي يُؤدّي تركها إلى هلاكها وبين دَيْنِ الغريم الذي ليس كذلك)) اه. 
فلت: ورأيت بخط شيخ مشايخنا "الت كماني” 0 : ((وتعليلٌ الرّفق من صاحب "المحيط" 
و "الصلن الشهيد يقد 2 لا فرق بين نفقة المرأةٍ وبين دين الغريمء وأي رفق في أن يقال 
لصاحب الدَّين: سافِرٌ معه إلى أن يَحِلّ الأجحل؛ إذ ربّما يصرفٌ في السّفر أكثر مِن دَيْنِه؟ فلو أَفتي 


05 0 المحبية": فصل من كتاب الكفالة ص_ات-: ه.؛ بتصرف وترئيب آخخر للأبيات. 

.1/١78ق "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها  الكفالة الفاسدة‎ )١( 

(؟) "المخلاصة": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق5//ب بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الكفالة /775. 

(ه) في المقولة السابقة. 

03 أي: صاحب "البحر”: كتاب الكفالة /775؟. 

(9) "تفصيل عقد الفرائد": قصل من كتاب الكفالة والحوالة 7814/١‏ 

(8) "النهر": كتاب الكفالة ق7١4‏ /ب. 

(9) هو علي بن محمد بن سالم التركماني» أمين الفتوى بدمشق (ت87١١ه)»‏ له تعليقاتٌ وحواش كثيرة على الكتب. 
(عقود اللآلي في الأسانيد العوالي" لابن عابدين صدة ١‏ - 537). 


4م ؟ 


حاشية ابن عابدين سس للم 32584 تدس سسس سس وسسممالمعاملاات 


ل اس ,“ابد 0 )0 اخ يعرم الع اس 2 67 
لو حبس الكفيل قالوا: حار له إذا أراد حبس مَن قد كفله 


لأنةفكل كسان ااانه ابيي 1 جا انيه 
ثم الكفيل إِنْ يَمْتْ قبل الأحل لاشلك أن الدّينَ في ذا ال حال حَل 
عليه فالوارث إن أدّاهُ لم يرحع به من قبل ما التأحيلٌ تم 


بقو 5 صاحب بعاقهم/ “المحيط" والحسام ا التتييد" ,"الى" المحي" 0 
وفيه حففظ لحقوق العبادٍ من الضّياع والتلّف نخصوصاً في هذا الرّمان)) اه. ونحوهُ في "بجموعة 
السّائحاني" » وإليه ييل كلامٌ "الشارح" بقريئة الاستدراك عليه؛ ون "البيري" عن "خزانة 
الفتاوى”" : ((يأخعة كفيلا أو رهنا بمْقهِ إن كان ظاهرٌ المذهب عَدمَهُء لكن | العينت هذا لما 
0 اررق تاراهم رايت المفتى آنا اعرد" أفتى به في "معروضاته . 

[4لالاه؟] (قوله: لو حي الي إلخ) تقد تقد" هذا في قول "لمعن" : ((وإذا حبّسَّه له 
وبر وان بررط وقوله: ((حَبْس)) بالنصب؛ لأنه تمارّعَ فيه ((جار)) 
و((أراد))» وأعمل الثاني وَأَصَِمر للأول رفوع :نولو أعمل الأول لوت ألا يقتالةوآراذة) 
بإبراز الضَّميرٍء نافهم. 

ه8690 (قولة: ثم الكفيلٌ إلخ) تقدَّه' مناه عند قول الم وروا 
على الكفيل .موته لا يَحِلَّ على الأصيل)). 

(«00ه) (قوله: مين قبل ما التأحيلٌ تم) ((ما)) مصدريّة» و((لتأحيلُ)) فاعلٌّ لفعل محذوفي 
دَلَّ عليه المذكورٌ وهو ((تم))» فافهم» واللهُ سبحانة أعلم. 


)١(‏ في "النسخ جميعها": ((المديون))» وما أنبتناه من "المنظومة المحبية"» وهو الموافق "لنسخ الدر". 
(؟) صالم؟ -١‏ 1 
(5) المقولة [13570] قوله: ((هذا إذا كفل بأمرهٍ إلخ)). 


كا 


اجزء السادس عشر شل سسحتت سه ١‏ يبب بت و بياب كمالة الرجلين 


#باب كفالة الرجلين: 


(دَينَ عليهما لآخر) بأن اشتريا مِنه عبدا ممائة (و كفل كل عن صاحبه) بأمره 00 


باب كفالة الرجلين» 

شروعٌ فيما هو كال ركب بعد الفراغ مِن المفردء "ط"0". 

#خالاة نوكر لف بآن ااعدكيا تنه كيدا عاق أقناة ناهول الدمون فيفة وستاء قل 
دافا صلقة بأن كاك مااعليدت أ ها على المودّي - مُو بدلا وما على صاحبه تجا قاذ 
أذّى صصح تعيينةٌ عن شريكه ورجَمَ به عليه؛ وعلى عكسيه لا يرجع؛ لأنّ الكفيلَ إذا عجل 
دَيْناً موبلا ليس له الرُحوعٌ على الأصيل قبلَ الخلول؛ ولو اختلف سببهما نحرٌ أن يكونَ ما 
على أحدهما فَرْضاً وما على الآخر ثمنّ مبيع فإنه يْصِح تعيينٌ المودّي؛ أن البيّة قي الحنسين 
للست ل ون الس ارد لحترا الزن او 0 

ؤلالاه ؟] (قولة: وكفلٌ 0 عن صاحبو) فلو كفل أحدهما عن صاحبه دون الآخر 
وأذعخ الكفيل يديا عن صاحبه فإنه يَصِدّق) ا 


[ؤلالاة؟)] (قوله: بأمره) وإلا فلا رجوع بشى ء أصلا. 


#باب كفالة الرجلين4: 
(قولة: فلو كفل أحدُهما عن صاحبهٍ دون الآخر إلخ) هذه المسألة واردة على توحيه مسألة 
"لض" ةد : "الشارح”"؛ إذ مُقتضاهُ أن لا يَصِحّ تفي أيضًا ها أن العلة النالية عاض : قيونة 


.١ 0/7 "ط": كتاب الكفالة  ياب كفالة الرجلين‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين 777/1. 
(6) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ ياب كفالة الرجلين 5719/1. 

(4) "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين 777/5. 


خافية انو عايلوم «سسم جح سمس 399 لمل“*٠‏ يتب قسم المعاملات 


(حازٌ ولم يرجغ على شريكئه إلاّما أده زائدا على التصفع؛ لرححان جهة الأصالة على 


النيابة؛ ولأنه لو رحَمّ بنصفه لأدّى إلى الدّور ا ل ا 





41لا 7] (قولة: زائداً على الع المراد أن يكون زائدا على ما عليه ولو كان دون 
ا أ عرس لورفا 
وكقاة ف وقول لرجحان جهة الأصالة على النيابة) لأ أن ال دين غلية: والشاني 
مطالية بلا دينِ» ثم هو تابعٌ فوجّب صرف المودّى 5 الأقوى حتى على القول جعل الدّين 
على الكفيل مع المطالبة) فإنّ ما عليه بالأصالة أقوىء فإن من ا فرق امرض ينونه جديا 
كان من كل المال 220 ولو كفل كان 010 إلا كان باوكا او ور 
فاده في "الفتح"20. 
8ه ؟] (قولة: لأدّى إلى الدّور) لحب لو جعِل شيع ف الود سك صاحبه 
فلصاحبه أن يَقول ‏ أدا3ك كادالى؛ فإن جعلت ل علي بذلك 
فلي أن أجعَلَ المؤدّى عنك كما لو ديت سودي فيفضي إلى الور كذا في "الكفاية"20, 
وذكر في "الفتم "9" الاإؤزانه لتقن الورك سيف حقيقة الدّورء 50 ؛ الشيء على ما رن 
بل اللازمٌ في الحقيقة تسن ف الرحوعات بينهماء فَيَمتنِعٌ الرُحوعٌ المودّي 
إليه))» وتمافة فيه. 


.5.05/7 "درر": كتاب الكفالة  فصل: لهما دين على آخر فكفل أحدهما بنصيب إلخ‎ )١( 
.١ 58/9 "ط": كتاب الكفالة  باب كفالة الرجلين‎ )79 

(0) في "الأصل": «الأولى)). 

(4) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كقالة الرجلين 519//5؟. 

(5) في النسخ جميعها ((عن))» وما أثبتناه من "الكفاية". 

(5) ”الكفاية": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين 58/5 (ذيل "فتح القدير"). 

(0) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين 58/5؟. 


(8) عبارة "الفتح”": ((ما يتوقف عليه)). 


الحرء السادس عشن نييبت /1ة ١‏ بسسبحع ح شب مس عيبت .يانه كقالة الركليئن 


(وإث كفلا عن رجحل بشيء بالتعاقب) بأن كان على رَحل دَيْنُ فكفلَ عنه رجلان كل 


واحدٍ ينهما يجميعه مُنفرِدا (ثمّ كفل كلّ) مِن الكفيلين (عن صاحبه) بأمره 00( 
8ه (قولة: كل واحدٍ منهما جميعه مُنفردا) قيّدَ بقوله: ((جميعه)) للاحتراز عمًا لو 


23“ 2 اع 2 2 ُ 9 
تكفل كل واحدٍ منهما بالنصفي ثم تكفل كل عن صاحبوء فهي كالمسألة الأولى في الصّحيح 
فلا يرجع حت روط سدور ((منفردا)) - وهو حال مِن ((كل))- للاحتراز عمًا 
لو تكفلا عن الأصيل بجميع الدّين لحا بياس ير جد أن 
اذى وى عابين فين فلا تبكر كنيد فين الأصيل بالجميع كما في "البحر”" 2 وف "نور 
الغين"9"© عن "البهاية" خد "ال 01 وتاك كقار بالف يطالي كل واعيد كلك لاله إن 
5 ان ومين لانت يُطالبُْ كل واحدٍ الألشي كنود احور الل اي لذ 
و"المرغيناني" والكترناض ماع 

[5لاة ؟] (قوله: 0 به اه بدود ذلالق 

لارحوع ءَ لأحدهما على الآخرء وف 'الهندية اا 0 01+ : ((كفل ا عن رجل 
بألمي فأدّى أحدهم برذد ييا ولا لا بشيع» ولو كان كر واد كفيلا 
عن صاحبه رجَع المؤدّي عليهما بالثلنين, ولصاحب المال أن بطل كو ويم 
بالألفيء هذا إذا 7 اع لوي - بالكفيلينء فإن د بأحدهما 0 افعيات 
يظفرٌ بصاحبه 503 البارياب اه 
)١١‏ "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كقالة الرجلين والعبدين 757/5. 
(؟) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها ق71١/ب.‏ 
(7) لعله لشمس الأئمة الكردري» وتقدمت ترجمته 7 .705/1١‏ 
(5) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس إلخ 185/١15‏ 18. 
(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الكفالة ‏ الباب الرابع في كفالة الرجلين 584/1؟. 
,03 اع "حيط السر حسي ء كما قِ "الفتاوى الهندية . 
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حاشية اين عابدين ‏ ل دا 9#( لس قسهالمعاملات 


بالجميع؛ وبهذله القيود حالفت ل (فما أدّى”') اد ههنا (رجع بنصفه على 
شريكه)؛ لكون الكل كفالة هناء (أو) يرجع إن شاءً (بالكلّ على الأصيل)؛ لكونه 
كفل بالكل بأمرو. (وإن للد الطاليُ (حيزهها أخنم العالني الكفيل (الآخخرَ ا 


دمؤلاة ١‏ (قولة: بالجميع) اختراز عيمًا لو كر كل عن الأصيلٍ بالجميع ماين 0 
كفل كل واحدٍ منهما عن صاحبه بالنصفء فإنه كالأولى كما في "البحر"9". 

كلاه ؟] (قولة: وبهذه القيود) أي: كوك كفالة 4 منهما عن الأصيل بالجميع 
وكونها على التعاقب» وكون كفالة كل واحدٍ منهما عن صاحبه بالدميع أيضاً. 

لاحلاه ١‏ (قولة: افيف الأول أ قُْ الحكم و فالموضوع كليل 1 فان أصل 
الدّين في الأولى عليهما لآخرَ وفي الثانية على غيرهما وقد كفلا به. 

تحغلاة 0 (قولة: رجع بنصفه على شريكه) أي: 6 يرجعان على الأصيل؛ 5 ديا 


2 الل 1 ا 


عنه أحذهما بنفسه والاخر بنائبه» بحر 
رخلاه مم (قوله: لكون الكل كفالة هنا) أي: ما عن نفسيه وما عن الكفيل الآخرء فلا ترحيح 
للبعض على البعض ليقع النصف الأول عن نفسيه خاصّة مخلاف ما تقدّه)؛ وتمامُة في "الفته'7. 
م 3 ا ا 1 0/0 3 الك 1 11 لا) 
زعولاة؟] (قوله: اتحد الاخر) ضبطه نّ النهر بالمدء وهو عير ار قمي المصباح : 


وواتحدة الله أهلكة.واحدة بذ به غاقنة عليه واحدة امد م احدة كذللك)) أفن. 


)١(‏ في "و": ((أدام). 

(5) في "د" : ((إبراع)). 

(”) "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين 57/5؟. 
(4) ص ه5١‏ وما بعدها "در . 

(5) انظر "الفتح"”: كتاب الكفالة ‏ باب كقالة الرجلين 8809/5 
(5) هذا الموضع ساقط من مخطوطة "النهر" التي بين أيدينا. 

(7) "المصباح": مادة ((أحذ)).. 


الخو الشادسن عقن سمشحتحسييك 48 + دل باب كفالة الرجلين 


بكله) كما © كفالته. (ولو افترق المفاوضان) وعليهما دين (أتحل الغريم 0 ذناء 
(ينهما بكلّ الدّين)؛ لتضّمَنِها الكفالة كما مر (ولا رُحوعَ) على صاحبه (حتى 
لك عدن افش مام . ا 


6؟] (قوله: بكله) أن إبراء الكفيل لا يوجحب إبراء الأصيل» والثاني فيل عنه 
بكله فيأخجلة بكله ا 

50 (قولة: ولو افترّقَ المفاوضان) قيّدَ بالمفاوضين لأنّ شريكي العنان لو افترّقا 
ولكة بور راسد الكزي اهيا لعا دوي ا لام ظ 

078 (قولة: أحذ الغريم) يُطلقٌ الغريم على مَن له الدّينْ ومّن عليه, كما في "ط") 
عن "الدّستو ا" 

(4ة/ه؟] (قولهُ: لتضّمّيِها الكفالة) ولا تبطلُ بالافتراق» "ط"”2 عن "الإتقاني". 

رهة7ه؟] (قوله: 0 انق كناب 1 

زكهلاة؟) وقول ةا ا ي: اق المسالة الأولى مِن أنه أصيل في النتصفب وكفيلٌ في 
الاح فما أذّى يُصرف 7 ما عليه عن الأصالة فإن زَادَ على النصفب كان الزّائد عن 

2 ال 1 00(ة) 

الكفالة فير جع )1 دهن 7 - 


)١(‏ في " ط": (ربحكم)) بالياء المثناة» وهو حطأ. 

؟) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين ق577/أ بتصرف. 

99) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين ق؟ 5 /). 

(4) "ط": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين .١52/7‏ 

(5) لعله "دستور اللغة" لأبي عبد الله حسين بن إبراهيم؛ بديع الرضتان التطدرعة الأصبهاني (ت443ه). ("كشف 
الظطنون" :/١‏ دلاء "'بغية الوعاة" 598/١‏ "الأعلام" 589/7). 

(5) "ط": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين ره" .١‏ 


إل 1 


. در‎ ١9/8 - ؟ا/م/١‎ 0 


1 1 


(8) صدت5 ١‏ وما بعدها ذر . 


(9) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كقالة الرجلين والعبدين ق477/. 


(كائَب عبديه كتابة واحدة وكقّلَ كلّ) مِن العبدين (عن صاحبهٍ صح) استحساناء 
(و) حينئذٍ ف (ما أَدّى أحَدُهُما رَحَعَ) على صاحبه (بنصفه)؛ لاستوائهماء (ولو أعتق) 
اارايو را لسسع شيا عزية ررا8 0111 مارسسهيا عد مالم وت: 
المعبَقَ بالكفالة والآخحرٌ بالأصالة: 0[ 5275 


لاؤلاة ؟] (قولة: اه يه بان قال: كاتبتكما على ألفي إلى شبدنة: قَيَِّدَ بالواحدة 
ل يا يي 0 
ايا 

ةلاه 7] (قولة: : صح استحساناً) والقياس: أن 9 يَصِح ؛ 5 رد فب كاله المكاتب 
والكفالة ببدل الكتابق» وكلٌّ ذلك باطلٌ» فيكونٌ 0 ف الكتانة لني وهنا امهيا 
العامة مثا ا رع د اي كان ويه 
الآخر مُعلقا بأدائه. فيُطالُبْ كل منهما بجميع المال بحُكم الأصالة لا بمُكم الكفالة» وفي الحقيقة 
انأل مقن سما سص اكتون كسما اوها ولكاقة نانول علي كر وفكين تيهنا 
شعي ا د اننال ال ا 

:0 (قوله: المعتق) مبني للمجهولء و((الآخر)) معطوفٌ عليه منصوبان على 
البدلية ورانا شاء))) أ و مرفوعان قعل عدرك د عليه ١‏ اند كور أو على الابتداء اتير 


سل اد 


حذوف» ع مو اتحذ. 


(قوله: والقياس أن ليذ يَصِح؛ لأنه ل فيه كال الكاتت إلخ) الأوئل ما كاله "اليا 5 لأ 
فيه كفالة المكاتب والكفالة ببدَل الكتابة» وكلّ منهما باتفراده باطلٌ» وعند الانفرادٍ أُولى)) اه. 


(قول "الشتارح": لاستوائهما) لكن مقتضى ما قَدَمَهُ "الشارح من رححان جهة الأصالة على 
جهة النيابة أنه لا يرجع إلا بما زادَ على نصيبه. 


)١(‏ في "ب": ((أحذ)) بالمذ. 
9؟) "الكفاية": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين 710/5 بتصرف (إذيل "فتح القدير”' ). 


الجزء السادس عشر ‏ لمت سل داه 15٠0١‏ ددس دا باب كقالةالرجلين 


فيان اعد عمق رجع على صاحبه)؛ كفا وان اجحزة"» لتحي رم 
' لأصالته. (وإذا كفل) شخصٌ (عن عبد مالآ) موصوفاً بكونه (لم يظهَرٌ في حَقَ 

مولاهٌ) بل في حَقَهِ بعد عِتقه (ك: مال لَرْمَهُ بإقرارو» أو استقراض» أو استهلاك 

وديعةٍ فهو) أي: المالُ المذكورٌ (حالٌ وإن لم يُسمّه) أي: الحلول؛ لحلوله 

العبدٍ وعَدَمْ مطالبته لعسرته» والكفيل غير معسير ل 


زء٠مهم‏ (قولة: لكفالته) أي: يرجع .ما داه عنه مِن بدَّل الكتابة؛ لكفالته بأمروى ودار نع 
الكفالة ببدّل الكتابة هنا؛ لأنها في حالة البقاء» وفي الابتداء كان كل المال عليه» "نهر "2" . 


7 ل 


هم (قولة: لم يظهَرٌ في حَقَ مولاه إلخ) أفاد أن حكم ما يظهرُ - وهو ما يؤاءمذ 
به للحال ‏ كذلك بالأولى رء/ق65/) كدَيْن الاستهلاك عياناء وما لَرمَهُ بالتجارة بإذن المولى: 
وجعلة البي5 قيدا احترازيّاء وهو سَهْوٌ "بحر "9. 

هم (قولة: لَرمَهُ بإقرارو) أي: وكذْبَهُ المولى» "بحر" . 

هدمع (قولة: أو استقراص) أي: أو بيع» وهو مُحجورٌ عليه "بحر" 2. 

7 (قولة: خلولهِ على العبد) لوّحودٍ السب وقبُول الم "بحر"9». 

(ه٠ه؟‏ (قولَهُ: وعَدَمُ مُطالبتِهِ لعُسرتِه) إذ ميم ما في يده ملك المولى ولم يَرْضَ تعلق 


الدين به "فتح"” '. 


- 


0405 (قوله: والكفيل غير مُعسير) فالمانع الذي تحقق في الأصيل منتفي عن الكفيل 


)١(‏ في "ط": ((أحذ)). 

(؟) "النهر"”: كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين ق77؟4/ب. 
وم "تين اطماق": كناب الكقالةدءنات: كفالة الرحلين والعدين ؟ اد 
(1) "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين 5514/5. 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة العبد وعنه 717/5. 


حاشية انز عايلدة:. . بلتبييحبتحيية :70 متمسسين وه قسم المعاملاات 


ويرجعٌ بعد عِتقِهِ لو بأمرو ولو كفل مؤجّلا تأجل كما مر 1000-8 


مع وُحود المقتضي» وهو الكفالة المطلقة مال غير مُوْجّلء فيُطالبْ به في كال كما لو كفل 
و ادام ارش ال م - رع ع خم الى للراء 1١‏ 
عن مُفلس أو غائب يلرَمَهُ في الحال مع أن الأصيل لا يلرمة وتمامة في "الفتح"”2. 
ر7١٠مة؟)]‏ (قوله: ويرحع بعد عتقِه) لذن الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق» فكذا 
ل 5 ا( ا ا 
الكفيل؛ لقيامه مقامه» بحر” '. وقوله: ((لو بأمرو)) أي: لو كانت الكفالة بأمر العبد. 
من اس م امه 2 ب لل لي ل ا عب مالس ام 
وبقِي ما لو كفل بدين الاستهلاك المعاين؛ قال قُِ الفتح”” . ((ينبغي ال يرجع قبل العنق 
إدا أذّى؛ لأنه دين غير مؤخخر إلى العتق» فطل السيل بتسليمه َه أو القضاء عنه, عت أهل 
الدّرس: هَل المعتبرُ في هذا الرّجوع الأمرٌ بالكفالة من العبد أو السّيّدِ؟ وقوي عندي الثاني؛ لأ 
الرأحوعَ في الحقيقة على السيّدِ) اه. قال ف "النهر"”): ((ورأيت مُقيّدا عندي أنّ ما قويّ عنلة 
هو المذكورٌ في "البدائع””7))» قال "ط"”©: ((فلو كانت بأمر العبدٍ لا يرجعٌ عليه إلا بعد العسقء 
فالحاصل: أن عتنان لعن اقيم لا باعل بدرعنال" صحيح؛ والرجوع عليه بعد العتق إن كان 
بأمرو وضمانه فيما يُؤاعز7") به حالا: إن كان بأمر السَيدٍ صحّ ورجَع به حالا عليثُ؛ إن كان 
"58١4‏ (قولةُ: كما مر) أي: عند قول "المتن""2: ((ولا ينعكِس)) مِن قوله: ((نعم 
لو تكفل بالحال مؤجلا تأجل عنهما إلخ)). 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة العبد وعنه 17/5. 
(؟) "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين 551/5. 
(9) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كقالة العبد وعنه 747/5 
(8) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين ق1477/ب. 
(5) "البدائع": كتاب الكفالة ‏ فصل: وأما رجوع الكفيل .١7/5‏ 
وو "لظ" كناب الكفالة ناي كفالة ال لين 55م 
0 ف "الأصل": ((لا يؤاحذ)) بزيادة ((لا))» وهو خطأ. 
ار 


اا 


الخزء السادين غشن. «ستهفت كمه 59595 يميتيتكت. بات كنالة الرجلين 


(ادعَى) شخحص (رقبة عبدٍ فكفل به رجلء فمات) العبد (المكفول) قبل تسليجه؛ (فبَرهَن 
الى 40م كان ولهوتيو ) الكفي المح #دكقراتها :الاعيناة اموه كب 
(ولو ادعَى على عبد مالا فكفل بنفسيه) أي: بنفس العبدٍ (رجلٌء فمات العبدٌ برئً 
الكفيل) كما في الحر. ل 


8ه (قولة: فمات العبد) بأن ثُبَتْ موته ببرهان ذي اليَّدِ أو بتصديق المّعي»ء فلو 
لم يكن ثمّة برهانٌ ولا تصديق لم يُقبَلٌ قول ذي اليَّدِ أنه مات» بل يُحبَّسْ هو والكفيل؛ فإن 
كا[ لقيو في قفد 5ةالرقيةة السيدوو ال "اهن المهابة". 

1589٠‏ (قولة: فَبَرهَنَ المدذعى) قَيَدَ بالمُرهان لأنه لو ثبت ملكة بإقرار ذي اليَدِ 
َ 1 00 5(110) 
أو بنكوله لم يضمن شيتاء "نهر" '. 

ؤكمه؟ (قوله: لجوازها بالأعيان المضمونة) أي: بنفسيهاء وفيها 5-6 على ذي اليد 
رذ القن فإن ملكتن زيحت رد القنمة: 

زكلمهة1] (قوله: ولو اذّعَى على عبك مالا) ا معلوم القدر بأن قال: أحذ منى كذا 
بالغعصبي» أو استهلكة وتيا 

اذه 4 ؤقولة: تزئ الكفيل) أي كمالؤ كات المكفول بنفية حرا قالاق "لنب "200 
((واعلم أن هاتين المسألتين مُكرّرتان؛ أمّا الأولى فلاستفادتها مِن قوله فيما مر: ومغصوب. وأمًا 
النائية قلنما كَدْمَه هن أن الكفالة بالتفين قبطل مويع"الطلوبع) اه 

5 ا تلزه), 8" . 0 2 يف 5 ل 3 ءُُ ' 7 

قال في "البحر” ': ((لكن ذكرّ الثانية هنا ليبينَ الفرق بينها ' وبين الأولى» وهو ظاهر؛ 
لأنّ المكفول به في الأولى رقبة العبدء» وهى مال وهى لا تبطلٌ بهلاك المال بخلاف الثانية)). 
1ت 1ك دن . 
(9) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين ق479 إب. 
(9") "ط": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين .١55/9‏ 
)5١‏ "النهر"”: كناب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعيدين ق57 /ب. 
0م "البحر": كتاب الكفالة ب باب كفالة الر جلين والعبدين >" باختصار. 


(5) في "الأصل”": ((بينهما)). 


حاشية اين عايدين ص دا هع لل سسسب قسمالمعاملات 


(ولو كفل عبد غير مديون) مُستغرق (عن سيد بأمرو) جارَ؛ لأنّ الحق له (ف) إذا 


(عتق فأذام أو كفل لل عنه) 0 


5 (قوله: ولو كفل عبدٌ غير مديون مُستغرق إلخ) مر ((مُستغرق)) بكسر 
الدع الم فيه البوؤندي نونس الانسة ادليه تمان لاد الذي اميفر ف أ : 
الستفرق رقبعة وها يلوه أو بفتح الراء. وقيّد بها لأنه لق كا عله دَيْنْ مستغرق لم تلزمة 
الكفالة في رقيء فإذا عَنَقَ لَرَمّمَةُ, كذا في "كاف الحاكم", أي: لأنّ حَقّ الغزماء مُقَدَمْ 


0-0 


وحَّقهم في قيمة رَقبِتِه يُبيعونة بدَيِنهم إن لم يَمَدِهِ سيَدُةُ» وبعدَ العسق صار الحق في ذَمَتَه 
0 وو إل ا ا قر 7 9 ا و / 1 7 
وأمَا إذا كان دينه غير مُستغرق فالظاهر أنه يقدم دَيْن الغرّماء والباقي للكفالة كما لو كفل 
عن غير سيّدِوء قال في "الكافي": ((وكفالة العبد والمدبّرء وأ الولد عن غير السَيّدٍ بنفس 
أو مال بلا إذن السَيد باطلة حتى يَعْتِقَء فإذا عتقّ تلزّمة وإن أَذِنَ سيده جازّت إن لم يكن 
عليه [9/ق85١/ب]‏ ين ويباع قِ دين الكفالة؛ وإن كان عليه دين بَدِئىّ بدَينِه قبل سن 
الكفالة ويسعى ال وأم الولدٍ قُُ الدين)) أهم. 

7ه8841؟] (قوله: أن الحق له) ف إذا لم يكن على العبدٍ دين يكون الحق قُُ ماليْتَهٍ 

الى ك3 0 

لمولاه فصح إدنه له 2 كفالته. 

5041 (قولة: فإذا عتق فأدّاهُ) نص على المتوهمء فإنه إذا أذَاه حال رقه لا يرجع 
الأول 11 


(قولُ "المصنف": ولو كفل عبدٌ غيرٌ مديون إلخ) عَدَمُ رُجوع العبدٍ ما داه بعدَ عِتقّه لا فرق فيه بين 
ما إذا كان مديونا أو لا. نعم لزوم الكفالة حال الرّق يُشترّط له عَدَمٌ استغراقه بالدّين» ولذا في "الكدر" 
لم يُقيّدِ العبدَ بشيء» و"الشارخ" أشارٌ بقوله: ((جار)) لفائدةٍ تقيبدِه بغير المديون وإن كان لافائدة له 


السية للحكم بِعَدَمٍ الرحوع. 


.١77/ "ط": كتاب الكفالة  باب كفالة الرجلين‎ )١ 


الجزء السادس عشر لس د اهمء#5؟ _ لس باب كفالة الرجلين 


مره الا 00 لم0 
الكفالة 07 0 لما قلتاة. (و) قالوا: 0 كفالة 000 عي "اله 
وحوب مطالبته بإيفاء الدين مِن سائر أو الي ةروفان كفالة الصو كو دوا عام ) 


مهم (قولةُ: بأمره) أي: بأمر العبد» وهذا زادَهٌ في "النهر"”"'» وقال: ((هذا القيد 
لا بد منه) اه. ثم رأيتهُ مذكورا في "شرح الجامع"9" ل "قاضي حان", ولا يخفى أنه إذا 
لم يرججع واأرض اوري اا واي الوه لمر اتا ااه 1 


11 


مهم (قولة: لانعقادها غير موحبةٍ للرحوع إلخ) حوابٌ عن قول "زُفرٌ بالرجوع 

ق لتحقق الموجب لفؤوهو الكقاله بالأمرء والمانع ىرف وقدعوال كاف "البو . 

584157 ؟) (قولة: بعد ذلك) أي: بعد انعادها غير 00 للرحوع. 

لمهم (قولة: كما لو كفل إلخ) مِن تئمة الجوابب. وهذه ماله 1 عن 
قول "المصنف" في باب الكفالةٍ: ((ولو كفل بأمرو رجّعَ عليه بما أدَى إلخ)). 

[0871؟) (قولة: لم قلناةُ) أي: من قوله: ((لانعقادها غير موحبة ل 


سا رار اس 


07 (قولة: مِن سائر أمواله) بخلاف ما إذا لم يكفل؛ فإنه لا يلرَمةٌ غينا إلا أ سحل 
باع ولدلا لج فلت وروكاة نه اموه لوقام لد روه وبالكمالة عد ا 


)١(‏ ((عن)) ليست في "د". 
(89) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين ق477 /ب. 
(5) "شرح الجامع الصغير”: كتاب الكقالة ‏ باب كفالة العبد 4073/7/ب. 
(5) قي المقولة التالية. 

(ه) "الهداية": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة العبد وعنه 98/7. 


(59) صس١ا؟”١‏ وما بعدها در . 
(0) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كقالة العبد وعنه 4/5 714. 


حاشية ابن عايدين ‏ نت د كء؟ة ‏ دددللل د قبسم العامللات 


ِ َُ 2 1 وه و 2 9 
أي: الدين (برقبته). وهذا لم يثبته "المصنف" متنا في "شرحه"» والله سبحانة وتعالى 


أعلم بالصّواب. 


689 (قولة: برقيبه) أي: فيقيت لهم بَبْعَهُ إن لم فلع الول لل اشترطا آنأ 
لاايكوث مديوناً كما مر”"©» وبدون الكفالة ليس لهم ذلك. 

ف كمه؟] (قولة: وهذا) اع قولة: ((فائدة كفالة المولى إلخ)). 

(ه81ه»] (قولهُ: في "شرحِه') وأئْبنَهُ شرحا"» وهو موجودٌ فيما رأَيتهُ من نسّخ لمعن 
المجرّدة "ط"”"» والله سبحانة أعلم. 


)١(‏ المقولة [4 0/١‏ 5] قوله: ((ولو. كفل عبد غير مديون مستغرق إلخ)). 
(؟) هذا الموضع ساقط من مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 
ومع "ط": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين .١57/8‏ 


الوه الساوضق هقق. '«مسمتتسسسي تحت 107 مسيسيج د ا ين توته!. “كيان الدوالة 


«كتاب الحوالة» 
(هي) لغة: التقلُ» وشرعا: (نقلٌ الدين مِن ذم الْحيل إلى ذمة المحتال217 عليه). ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«كتاب الحوالة» 

كر عى ظر الت اتكفاة علة القن" ١‏ مابعان الأقينا,:اللرني رلك أذ اطول سن انرا 
الأصيلٍ قرا مدا كما سيجيء. نكانين كال كن مع المفردء والشاني مقدم فلم اير 
للق ا 

رحكممى (قولة: ع لغة: النقلة) أي: مُطلقاء لدين أو عين» وهي اسم مِن الإحالة. ومنه 
يُقال: أحَلتْ زيدا على عمر و فاحتال» أي: قبل وفي "المغرب””»: ((تركيب الحوالة يدل على 
الزوال والتقل؛ ونه التحويل وهو تقل الشيء مِن محل إلى محل)): وتمَامُةٌ في "الفتح” '. 

ام هع (قولة: وشرعاً: 0 دين إلخ) أي: مع المطالبة» وقيل: نقلّ المطالبة فقط» ونسّب 
"الرّيلعي” الأول إلى "أبي يوسف" والثاني إلى "محمّدٍ". وج الأرّل ولالة الإجماع على أن 
المحتالَ لو أبراً المحال عليه من الدّين أو وَهَبَهُ منه صح واو أبراً المحيلَ أو ومَبَهُ لم يَصِح وحكى 
في "المجمع" حلاف "محمد" في العافنق واج الثاني دلالة الإجماع أيضا على أن ا إذا قضَى 


«كتاب الحوالة» 
ك2 3 2 1ك 2 ا م1 : 1 ل 1" لا 


)١(‏ في "د": («الحال)). 

(؟) في "م": «الترم)). 

(6) "النهر": كتاب الحوالة ق 5 /أ. 

(5) "المغرب": مادة ((حول)) بتصرف. 
)5١‏ انظر"الفتح" : كتاب الحوالة 545/5 8. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الحوالة 107/7/14. 


حاشية ابن عابدين. سسا بو ]8 لل سيم قسم المعاملات 


«اس سا« اومان « و 5ج 0ه ها لهاس ؟ ه ه ه ه اج 5م بنع ها او » و« و و اه 6# #>او هاه هع + 4ه هشه هك هس نض 6 ه 4 فض فك نه 5ك © 8# # © 4# © © #«أهسذد هع فض شهاهاه © 4 هس عاهد 6 شاه هع عد ده هده ماهم هد هه 
4 


َي الطالني قز أذ توذى السفال عليه لذ يكون متطوعاء ويح غلن المتول» وكذا المشال لوار” 
المحال عليه عن دَيْن الحوالة لا يَرتدٌ بايد ولو وهَبهُ بنه ارتدٌ كما لو أَبراً الطالبُ الكفيلٌ أو وَهَبَة 
ولو الفا الذي إل ذميه لما اتلف حُكم الإبراء والهبةٍ» وك ايان لو ار الخال هليه لم يرجع 

على لمحيل إن كانت بأمرهِ كالكفالة» ولو وهَبَهُ رَجَمَّ وإث لم يكن للمُحيل عليه دَيْن وتمامة في 
لع لاه انان القولين على هذه المسائل» : نم كرا" ما يُفيدُ اتفاق القولّين أيضاً على عَودٍ 
دين بالتووىء وعلى جَبْرِ المحال على قَبُول الدينٍ من المحيل» وعلى قِسمة الدّين بين غرّماء المحيل 
بعد مويه قبل قيض المحتال» وعلى أن إبراءً المحال المحالَ عليه لاد برد وعلى أن ث و كيتل 
الْحال المحيل بالقيْضٍ ين المحال عليه غير صحيء سفن أذ اسان اروب ل للمُحال 
عليه كان للمُحال عليه أَنْ يرجم على المحيل» ؛ وعلى أنها تفسّخ بالقسلخ» وعلى عَدَمٍ قوط 
حَنّ حَبْس امبيع فيما إذا أحالهُ المشتريء وكذلك لو كان عند الأحتال رهن للمُحيل لا يسقط 
حَقَّ حَبْسِهء بخلافب ما إذا كان المحيلٌ هو البائعَ على المشتري أو المرتهنَ على اراهن فإنه يطل 
حَبْسْ المبيع والرّهن؛ لسقوط المطالبة» مع أن هذه المسائلٌ تباينُ كوتها نقلاً للدّين ولكن 
اعتبرتٍ الحوالة تأجيلاً ر«/ق1/10 إلى التوّى في بعض الأحكامء ل 


(قولهُ: لا يكو مُتطوّعا إلخ) فيكو له الرّحوعٌ بديْيه الذي له على المحال عليه إن كان له دَيْنٌ. 

(قولُ: ولو انتقلَ الدّينُ إلى ذم ما الَف حُكمٌ الإبراء والهبة) فإكٌ الإبراءً حينئلٍ يكونٌ تملك الدَينِ 
لذن عليه وهوررتة برد ْ 

(قولة: ولو وهَبّه رَحَمَ إلخ) ولو كان الدَينّ يتحول لكان الإبراء اليه براه وعدم م الرأحوعء قال ف 
ود الصّورة: ((ولو كان الدّينُ يتحول إلى دمي كان الإبراءٌ والهبة سواءً في حَقَهِ فلا يرحع) اه. 
إ إذْ لو انتَقَلَ ادّينُ على محال عليه لكانت الهبة إبرائٌ فلا رجوعَ كما 2ه الس ا 


.555/5 انظر "البحر": كتاب الحوالة‎ )١١ 
.71//5 (؟) "البحر”: كتاب الحوالة‎ 
في 7 : ((حصل)).‎ )5( 


ا ”7 


الدع الشادسن علا سجس يبه 1014 مسنم يي ب “كان لوال 


وهل توجب البراءةً من الدّين الصحّح؟ َعَم 'فتح” “. (المديون محيل» والذائن 
محتال) ومحتال له ومحالع ومحال لهم 34خ انان ها ناج ع واد إن وساي اما عي د وشا ام ا 


وق بعضيها اعتيرت إبراء» رخيل النقل للدين 35 0 ل ل 0 دل 
عق '"قداؤرق قارع الببداية"”" :روزن الخال الطالي إثسانا عل مايوه وبالمن كقيل ترق الديرة من 
دين لمحيل برع كفيلة يطلب الال الأضيز لذ لفيا لأمتونيشة المي لكي مرانه 
نوقوفة 4ق ك3 ذا(" تال الرتهرة بده على لاهن بعل 0 توشس ار هوو اد كوة وهف عند 
الْحتال)» اه. وفي هذه المسألة الْرتهنْ هو المحيلٌ» وفيما مر هو لمحتال وعَلِمتَ وجة الفرق 
يينهماء ويأتي ار ل ل 00 لكفيل الطالب بالمال 
على رجل برىاً الأصيلٌ والكفيلٌ؛ إلا أن يُشترط الطالبُ ب براءة الكفيل فقط فلا بير الأصيلٌ)). 

ر+'دهم (قولةُ: والدائن مُحتالٌ» ومُحتالٌ له إلخ) يعنى: يُطْلَقُ عليه هذه الألفاظ الأربعة في 
الاصطلاح لالشلا ظاهرة أن اللغة مخلافه» ولذا قال في “المعراج": ((قو ع للمحتال: المححَالٌ 
له 0 لأنة لذ تابد إلى هذه الصّلة)). راد ف "الفتعم"”' 6 ((بل الصلة مع المحال عليه لففلة: 
عليه» فهما مُحتالٌ ومُحتالٌ عليه» فالفرق بينهما بِعَدّم الصّلةِ وبصلة: عليه») اه. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الحوالة 1417/5 بتصرف. 

(1) انظر "البحر": كتاب الحوالة 751//5. 

(؟) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحوالة 5/١‏ 59. 
(4) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في "الحوالة صدلالا ‏ #لالل. 

(5) في "ك": ««(إن)). 

(69) ف هذه المقولة. 

(9/) في المقولة الآتية. 

(0) "البرازية": كتاب الحوالة 59/5 - ٠٠١‏ بتصرف (هامش “الفتاوى الهندية"). 
(8) "الدرر": كتاب الحوالة 704/19. 

.14 5/5 "الفتح": كتاب الحوالة‎ )٠١( 


احاشية اين عايدين ‏ لس س- ‏ دم 5568 ا شت قسم المعاملات 
ويزاد حامس وهو: حويلء 'فتح'» (ومّن يقبْلها محتالّ عليه» ومحال عليه) فالفرق بالصلة 


قلت: ويمكن تصحيح كلامهم. وذلتك أذ القوالة الع عفني النقل مُطلقاً كما تت 
فالمديونٌ يدمَمُ الطَالبَ عن نفسيه ويسلطة على غرعه. وف الاصطلاح: نقلْ الدّين» وهو من أفراد 
لعن :اغوي أيضاء فغلى الأول يقال مسال شار وطن اناد ! قتعا نه الع وان 
لخر معن الداقر ب راكب ل هه عع التشو ل عليه الى توالدر متقؤاة و الطالي: معال له 
أي 3 تقول أجل ولو قبل #ممهال"" ع منقول لم يْصِح؛ لأنّ المتقولَ هو الدَّينُ على هذا 
الوجبء مخلافِهٍ على الأُرّلء فإ النقولَ هو ذات الطالب. 

وبهذا ظهَرَ أن قولّهم: مُحتالٌ ومّحتالٌ له مبني على اتختلافه المرادٍ في المنقول» هل هو 
ذاف لالع أن 915 فافهم. نَعَمْ يَصِح على الثاني أن يقال فيه: مُحتالٌ بطريق المجازء أي: 
مُحتالٌ دَيْنْةُ وبه ظهَرَ أنه لالَعْو”" في كلامهم, فاغتئم هذا التقرير. 

5859 7] (قولة: ويزادٌ حامس وهو: حَويلٌ) ا "الفتعم"207: («(ويقال للمُحتال: حَوِيلٌ 
أ فما ذ كرّة "الشارح" نقلٌ لعبارة "الفتح" بالمعنى» فافهم. ونقلّ في 0 عم 
"تلخيص الجامع" فيها إطلاقٌ الحُويل على المحال عليه قال "الرّملي”: ((فلعله يُطلق عليهما)). 

هم (قولُّ: فالفرقٌ بالصّلة) أي: باتلافهاء وهي «اللآم)) في الأول و((على)) في 
الثاني» وهذا على وحودها في الأولء وقد عَلِمتَ وجة صحته. وأمًا على حذفها انا بقوله: 
((وقد تحذف)) فالمرادُ أن الفرق بالصلة وخوداً 20 0 عن "الفتح"» فافهم. 


(قولة: فعلى الأرّل يُقال: مُحتالٌ إلخ) المرادٌ بالأرّل المعنى اللغوي كما أن مرا بالقاني المعنى الششرعيم. 


)١(‏ المقولة 5/855 ؟] قوله: ((هي لغ النقلٌ)). 
(؟) في "م": ((بجحال)) بالجيم المعجمة» وهو خطأ. 
(0) في "1": ((لا فرق)). 

(4) "الفتح": كتاب الحوالة 45/5 7. 

وهم "البيعر": كتاني: اللتوالة ://3ة ؟: 

(5) المقولة [3878؟) قوله: ((والدّائن مُحتالٌ ومُحتالٌ له إلخ)). 


الخو ةالسانين عكر ٠‏ سنيس سيت بحه 0117 يجحع ب سنيعينييي. “كات انتزالة 


وقد تحذفُ مِن الأرّلء (والمال مُحالٌ به. و) الحوالة (شرط لصحّيها رضا الكل 
بلا حلاف إلا في الأوّل) ا ا 


[مطلب: شروط صحة الحوالة] 

مهلم (قولة: والحوالة شرط لصحيها إلخ) قال في النه ” 0 : ((وشرط يساق 
المحيل: لعقل» فلا نصح حوالة بحنون عم لال والرضاء فلا نصح حوالة الوه وأمًا 
لبلوع فشرط للنفاؤء فصحَّة حوالة الصَِّيّ العاقل موقوفة على إجازة وليّهِ. وليس منها الحريّة 
نصح حوالة العبدٍ مُطلقاً غير أن المأذون يُطالّبُ للحال والمحجورٌ بعد البق ولا الصّحَّة 
فتصِح مِن المريض. وفي المحعال : العقل» والرّضا. وأمًا البلوغ اف العام فانم الا 
الصّبىّ موقوفاً على إجازة وليّهِ إن كان الثاني أَملَى 29 من الأوّل كاحتيال الوصي”” .مال اليتيم 
ومِن شرطٍ صِحّتِها: المجلسُ» قال في "الخائيّة”©»: والقتّرط حضرة لمحتال فقطء حتى لا تَصِح 
في غَيبِهِ إلا أن يَقبَلَ عنه آخحرُ» وأمًا غيبة المحتال عليه فلا تمنمٌ حتى لو أحالَ عليه فبلَفَهُ فأجارٌ 
ديرا الور رلابد في قبولها ين الرّضاء فلو أكرة على كبُولها لم تصبح. وق 
المحال أن يكو ذينا لاذماء قاد : تصِح م ببدّل الكتابة كالكفالة)) اه. 

مهم (قولة: رقا الك اماوهن الأول فلأن ذوي اواك قسد رع/ق807١1/ب]‏ 
يأنَقُونَ تحمّلَ غيرهم ما عليهم مِن الدّين فلا بدّ مِن رضاةٌ» وأمّا رضا المحتال؛ فلأ فيها 

(قولة: غير أن الأذوة يطالب للخال:والعجور بعد التقو مض غرنا؟ أن العيد إذا أحبال وبري الال 
توه المطالبةٌ عليه للحال إن كان مأذوناء وبع اليتق إن كان محجور وإلاّ فالكلامٌ في شرط صّيها بلس 
لمحيل اله انموي" وي اللنيع" وزغي أله إن كان عاونا رشع عليه الْخالُ عليه إذا اكئ» وتعلى برك 
إل الريك قيندها ارو دنا ععور برع طلطيعة اليس هوقا أصردة. 


واع "النهر"< كاب الحؤالة 23 1/47 دس 

(؟) في "م": ((أملاً)). 

(6) في "1": («(الصبي)): وهو خحطأ. 

() "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة . مسائل الحوالة 7/8 7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية" ). 
(0) "البزازية": كتاب الحوالة 5/5 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


عاشي اب عاديق. .شسمسسستك 919 تتسسسشسيييتت قن النائلات 


)١ (11 1‏ 1 0 
006000 افا + يشترّط عل المحتارء جوتلالة عن '"المواهمب". بل قال 
ل الي الى لما 0 
ابن الكمال": ((إنما شرطة الخلوم الع مرا در الرّواية)) 
لكن استظهر ٠"‏ كم" وففم ف ةيمرم ووم ةي يم ةو فم وو ةن يي ةم نمف ور ةرمن فار ة ءال مم م ريل 
انتقال حَقَهِ إلى ذمّة أحرى والذمّم متفاوتة» وأمّا رضا الثالث ‏ وهو المحتال عليه فلأنها إلزام 
الدين» ولا لزوم بلا التزام الور 
قلت: نقلّ "السائحانئ" عن لقطة "البحر"”©: ((إذا استدانت الرّوجة النفقة بأمر القاضى 
لها أن تحيل على الزوج بلا رضام)). 
مهم (قوله: فلا يشترّط على المختار) هو رواية "الرّيادات"؛ قال فيها: ((لأَنَّ التزام الدين 
2 ٍ .سي #2 2 3 َو 8 اي ” 2 : 
إذا لم يكن بأمرو))» او 
1 2 ءِ 0 1 0 ع ل از 
8*5 8 "] (قوله: للرحوع عليه) اي : كه المحال عليه على المحيل» او ليبمسقط الدين 
الذي للمُحيل على المحال عليه كما في "الرّيلعي"27, ما بدون الرضا فلا رُحوعٌ ولا سقوطء 
وهو مَحمّلٌ رواية "الزيادات" . 
زه "امه ؟] (قولة: لكن استظهر "الأكمل" إلخ) أي :دق "العداية ”وهو توقيق اخر نين 
روايتي "الزّيادات' ' و"القُدُوري"؛ لكر لابدّ فيه مِن ضّميمة التوفيق الأول كما تعرفة. 
(قولهُ: وأمًا رضا الثالث ‏ وهو المحتالٌ عليه فلأنها الترامُ الدّين إلخ) في "السّدي": ((والمذهب أنه 
لايد ين رضا محال عليهء سواء نظا ا لوبو كان دا به مثلّ الدّين أو لاء "بم ر)) اه. 
)١١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحوالة ؟/708 (هامش "الدرر والغرر ). 
9ع "البرر: والغرر" “كاي اليوالة ؟ ار 
(5) "البحر": كتاب اللقطة / بتصرف. 
9 و عرو كتاب الحوالة ا 


(7) "تبيين الحقائق": كتاب الحوالة 17/5/15. 
(7) "العناية": : كتاب الحوالة 7417/5 (هامش "فتح القدير') 


١/0 


انقثة السافس عفر السسي سس سيت ا ل ب ينيك أكتاى اتقوالة 


أن ابتداتها إن مِن المحيل رط ضرورة وإلاآ لا» وأ راد يَالرضًا القول فَإن فولينيا ف 
مجلس الإيجاب شرط الانعقاد, "بح" عن "البدائع"» ا 


"مهم (قولة: شرط اوور اها ا وهي فعلٌ امحتياري ولا يتصور بدون الإرادةٍ 
والرّضاء وهو مَحمِلٌ رواية "القدُروي”. وقولة: ((وإلا ل أي: إن لم يكن ابتداؤها من المحيل 
داعال ايكون احتيالا يتم بدون راك لعي با رده المحال عليه ورضاة وهووحه 
ال ا على الثاني لا يت للمُحال عليه الرّحوعٌ ما 
أدّىء ولو كان عليه للمُحيل دَيْنّ لا يسقط إلا برضا المحيل» فرحَعّ إلى التوفيق الأوّل. 

مهم (قولة: وأرادٌ بالرّضا القبول) أي: الذي هوأ حدٌ ركني عقن م 1ه الول : 
لأ شطرّ العَقَدٍ لا يتوقفُ على قَبُول غائبيء بل يلغوى علا لضا الذي ليس :ركز عقد, 

884 ؟] (قوله: فإِنّ قبُولها إلخ) ذكرق "و0 ولا أنَّ من الشروط بحلس الحوالة) 
وقال: ((وهو شرط الانعقادٍ في قولهما خلافاً ل"أبي يوسف", فإنه شرط النفاذٍ عندَه فلو كان 
المحتالٌ غائبا عن المجلس فبلَعَهُ الخب فأحارٌ لم يَنعقَدْ عندهما خلافاً له» والصّحيحٌ قولهما)) اه. 


(قوله: لكنْ لا يخفى أنه على الثاني لا يثبِتْ إلخ) القصد التوفيقٌ بين روايتي اشتراط رضا المحال عليه 
وعَدَمِه ولاك و مرو دل "الكت انوا حو ونا ابي ,1ح لا لعن لماي لكلا لك 
إذا تحَققت الكوالة م ين لأحملء ولا يت إذا لم تتحقئ ينه» تامل. تك إن مناه كرة "الشارح" من التوفيقين 
لايتأتى مع ما ذكرَهُ في لد ' ين علَة اشتراط رضا المحيل» فإِنَّ مُقتضاها عَدَمُ صحَّةِ الحوالة بلاارضاهُ ولو 
كانت غير مُوحبةٍ للرحوع أو كان ابتداؤها من غيره. 

(قول "الشارح": فإنّ قبُولها إلخ) الذي في نسّخ الخط زرف نينا" )وهر اوح ف الاسعدزاك 
عن "ادر" 


)١(‏ "العناية": كتاب الحوالة 417//4؟ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

9؟) "البحر": كتاب الحوالة 58/5؟. 

(6) الذي في نسخحتنا "د": ((قبولها)) بالإفراد. قال "ط" :١78/5‏ ((قوله: فإ قبولهماء أي: المحتال والمحتال عليه؛ وفي نسخحة: 
قبولهاء أي: الحوالة)) اه. 


حاشية ابوكايدين. . مسج حتت #015 هت سيت شق الدايلات 


رق الخرر 0 وغيرها: (الشرط قبُول الحتال.. ا 


ل قال هن" زواراة من الرضنا اا 


الإيجابي شرط الانعقاد. وهو مُصرَّحٌ به في "البدائع"”)) اه. وما ذكرَهُ في 1 


أ 
راع سس ير 


قار "البدائع" 2 ا ((لما قدمناة أن 0 الظاهيٌ أن اميم فيه زائدة وأن 2 
فيه مُفْرَدٌ عائدٌ للحوالة؛ لأنّ المتبادر مِن كلام "البدائع" أن قوراف لسلس هتفه ماهو 
في المحتال فقط بقرينة التفريع» ويأتي قريبا ما يُيّدُهُ اه. 

امه م (قولة: لك قِ ال" وغيرها) أ ى. ا رالبزارية : و"الذلا ا 
0 المحتال له والحال عليه» ولا : تصح ف غيبة محال له 
في قول "أبي حو" الع كما تلان "الكفالة"0" إلا أن يق فيد لول لعشي دول عي د 
حضرة المختال عليه لْضِحَة الحوالة حتى لو أحالهُ على رججل غائبي ثهٌ عَلِمَ الغائب فقبلٌ صدّت 

ُ 1 رو 7 0 . 0 0 كٍِ ع لا 1 
الحوالة)) اه. ومراده بالقبول في قوله: ((تعتمد قبول إلخ)) الرضا الأعم مِن القبول 
المشروط له الَجْلِسُ بقرينة آخير العبارةٍ» ولم يذكر رضا المحيل بناءٌ على روايةٍ "الرّيادات" أنه 
عي شرطه للحط فين كله أن الشرط موك الال ين الحلس ورضا الجال عله ولو غاب 


(قولة: فقوله: لما قدّمناه أن قَبُولّهما الظاهِرٌ أن الميم فيه زائدة إلخ) قد يُقَالُ: لا حاجة لدعوى 
_ :. م يع 5 . ِ 
الرَيادق والعبارة فيها تغليب» والمرادُ بقبُولهما الإيجاب والقبول» والقصد بيانٌ اشتراط اتحادٍ المجلس 
لهذا العقدٍ» وهذا مُستفادٌ مِمّا ذكرَهُ في "البحر" أوّلا. 


5048/7 "الدرر والغرر": كتاب الحوالة‎ )١( 

7 0 كتاب الحوالة 59/5؟. 

(؟) "البدائع": كتاب الحوالة - فصل: وأما الشرائط فأنواع .١5/5‏ 

(4) "البزازية": كتاب الحوالة 74/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) " الخلاصة": كتاب الحوالة ق 5ه 5/أ. 

(59) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة 7/؟/! ‏ /ا (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(0) الخخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل ف الكفالة بالمال 517/17 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السادس عشر ال لعغعسسسسيمط هقلو سب بِببيسبسبسسبا كتاب الحوالة 


أو نائبه ورضا الباقيين» البو أ لس 1 ب ار 1 نيه ع ا زا ان اراك باك انز عشي ع منت ارت لواو ول ا 


وهو ما خصة في "النهر" كما مر" '. وظاهرة أن حلاف "أبي يوسف' ني الْحتال فقطعء فعندَة 
لا تشترّط حضرتة؛ بل يكفي رضاهٌ كالمحال عليه وأنّه لا حلاف في المحال عايه في أن حضرتة 
غير شرطر» وبه ظهَرَ أنه لا يَصِحٌ التوفيقٌ بحمل ما في "الذررا ' وغيرها على قول "أبي يوسف" الذي 
هو حلاف الصّحيحء بل هو محمولٌ على قولهما المصحّح, فافهم. 

.وا قيرناةٌ ظهرٌ أنه لا حلاف ف اشتراط الرضا بم/قهه:/ الأَعَمء وأنّ الخلاف في 
قَبُول المحتال في المجلس لا في رضاة» فلا ينا ذلك قول "المصنف": ((شرط رضا الكل 
بلا حلاف إلخ)) خلافاً لما ظنهٌ في "العزميّة". 

586٠:‏ (قولَةٌ: أو نائبهم أي: ولو فضولياء وبه عبّرَ في "الدّرر"”"» قال في "الفتح"7": 
20 ا ول ار على إحازة لمحتال إذا بلعم 

لمهم (قولة: ورضا البافييينٍ) كذا ف بعض النسّخ بياعين تالحيها ناء التثنية وق عام 
0 جمع جمة”' أُريدَ به ما فوق الواحد. ثم لا يخفى أن اشتراطً رضا الحيل 

مبني على رواية "القذوري"ء وهي” وو امار با ان ا والاح اغيارة اير 007 بين 


"زر رشي برووش ير الو تير الاتيقن شر لبه لاخر ابت ١‏ ))) اه. 


)١(‏ المقولة [53811] قوله: ((والحوالة شط لصحّيها إلخ)). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة ؟508/5. 

(؟) "الفتح": كتاب الحوالة 1747//5. 

(5) كما في "و" و"ط". 

(ه) في "ب": ((جميع))» وهو خطأ. 

(5) في "1 : ((وهر)). 

ولاعت اد در 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة ؟/8٠5.‏ 


(9) في "1": ((الباقين)). 


عاض ابوع او تييع ببس سي حدق لبن الجائلات 


لا حضو رُهما))» وأقرَه "المصنف'”', 000 01311*ظ2ظ 


فلم يذكر اشتراط رضاهما فيَصدق يكبن سن الرواسينء وقالق "الذ"10ء ساعد 
اشتراط حُضور الأول وهو المحيلٌ فبأث يقولَ رجلٌ للدّائن: لك على فلان بن فلان ألف 
درهم فاحتل بها على فرَضِيّ الدَائنُ فإنّ الحوالة تصِحء حتى لا يكونٌُ له أن 5-5 وأما 
عدم انه شتراطر سحُضورٍ الغالش وهو المحتال عليه فب يُحيلَ الدائنَ على رحل غائسي ثم علم 
الغائبُ فقبلَ صحٌَّتٍ الحوالة, كذا في "الخانيّة"7) اه. 

قلت: فلم يَذَكرٌ ف هذا التصوير رضا لمحيل الغائبي» وذكرَ في الثاني رضا المحتال 
غليه الغائبي وذلك مَبنيّ غلى.رؤلية "الريادات" المختارة ك0 


(قول "الشارح : لا حخضورهما) أي: معاء وإلآآفلا بد بن حضور أحدهما ورضاه”؟ حتى 
يتحقق عَقَدُ د الحوالة بالإيجاب ؛ والقبول؛ إذ ركنها الاب والمتول. كنا نقلة "ط" عن "البدائع" وإنّ كان 
ظاهرٌ عبارته أله لا يُشترّطٌ حُضورُهما أصلاًء ولذا استدرّكك به على ما قبلَهُ المفيدٍ اشتراط القبول في بحاس 
الإيجاب» ويدل على ذلك تصويرٌ "الذّرر" الآني. وكأن وحة الاستدراك أن الكلام الشابق إنعااينبة 
اتعقاذها بالإجاب والقبول» :ولا يفيك البغراط شُضور المتكتال حتى يكونّ قابلاً لهاء وقد أفادٌ هذا 
الاستدراك أنه شرط. 

(قولُ: حتى لا يكو له أن يرحعٌ) بخلاف ما لو قيل للمديون: عليك ألفٌ لفلان فَأحِلُ بها عليء 
فقال المديون: أحلت» ثم بلغ الطال فأجازٌ لا يَجُورٌ عند "الإمام وعدن كذااق''البزاريةك "معنف 


)١(‏ هذا الموضع ساقط من مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة ٠١8/7‏ 7. 

(”) "النائية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة 7/7/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقولة [3815؟] قوله: ((لكنْ في "الدّرر" وغيرها)). 


(5) في مطبوعة "التقريرات" التى بين أيدينا: ((ورضا)) دون هاء؛ وصوابه ما أثبتناه. 


اللو السانائيل فشن تمه نفهعيت الاق يمسسج هس يط .كان القؤالة 


847هم (قولة: وتصح ف الدّينِ) الشرط ون الذّين للمحتال على المحيل» وإلا فهي ردقال 
لاك نيران ادن شان الْحال عليه فليس بشرطهء أفادة في "البحر”'", وفيه”" عن "المحيط": 
(«(ولو حال لبان عليه الخنال على حر جار وبر ف الأول الال غلي الآخر كالكفالة من 
الكفيل )) اه. فدعحلٌ ف الذين دَيْنُ الحوالة كما دحل َي الكفالة» فإن الكفيلَ لو أحال الطَالبَ 
حجار كما 0 و الا (وكدٌ 0 اه به الكفالة جازّت به الحوالة)): وي 
البو وزيا لاسر يو اكنال ل سر رديه لوال 

"#عمه”ىم (قولة: المعلوم) فلو احتال عمال مجهول على نفسيه أن قال: احتلت با يذوب 
لك على فلان لا تَصِح الحوالة مع جهالة المال» ولا نصح الحوالة أيضاً بهذا اللفل "بح "0 
الاي 


(قوله: فلو احتال .مال مجهول على نفسيه إلخ) أي: بجهول ثبوته على المحيل؛ وليس المبراد مجهول 
القدّن فإن هتازة "البزاركة" له نيد اسقااط كتيوه مل عبات هيه" اللسيرة" يفيك ذلك كنا نقلة 
١ َ 2‏ 1 . م م تعاس م إاه ل 3 8 4 : 7 لي 
المحشي عنها وعن البحر"» وكذا ما قدمّه المحشي في الكفالة قبيل قول المصنف : ((و كفالتة بالدرك 
إلخ)) عن “شرح التحرير') تأمل. والظاهر أن الضميرَ 52 ((نفسيه)) راجع للمحيل» اي: أنه بجهول عليه 
20 2 ِ. ع رار ع ام 5 
بسبب عدم معر فته أنه ينبت أو 2 أو راجع للمحتال عليه والجار متعلق ب ((احتال)). 


.759/5 "البحر": كتاب الحوالة‎ 1١ 

هع ال" كاي اللو ال يديم 

(*) المقولة: ]١15857[‏ قوله: ((وبرئاً المحيلٌ مِن الذين إلخ)). 

(1) "البرازية": كتاب الحوالة 74/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الحوالة ‏ الباب الأول في تعريفها وركنها وشرائطها وأحكامها */790 بتصرف» نقلاً عن "البدائع". 
(5) "البحر": كتاب الحوالة 77/5 

(90) "البزازية": كتاب الحوالة ١3/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 


عاشي ابو اعا بلي ا مسحمبحح ح يه ممم ا ا حم قسم المعاملات 


(لا في العَين) زادَ في "الجوهرة””": ((ولا في الحقوق)) اننهى» وبه عرف أن حوالة 


ع 
٠. 0. 1‏ ع 
الغازري حقه من غنيمة محرزةٌ ز ز ز[ 1[ 120111011 211111011010111( 


[44عمهلع] (قولة: لاق العين) أن النقلٌ الذي تضمنتة نقَل برعي وهو لا ضور 32 
الأعيانه ب التصرر فيها الك لس فكانت تقلا للوصفي الشّرعي وهو الدّينْ» "فتم””". 
ين اير من ها تصِح بالدّراهم الوديعة؛ إذ ليس فيها 
نقلّ الدّينء» وكذا الغصب على القول 1 راسي تكد ١‏ الفبين والقيية ادر ودَفم 
الإيرادٍ بأ الحوالة بالوديعة وكالة حقيقة)) اه. 

قلت: فيه نظرٌ؛ لما سيأتي”'' في الحوالة المقيّدةٍ بوديعة ونحوها أنه لادلا اله تطالحة 
المحتال عليه» ولا المحتالٌ عليه دَفْمَها للمُحيل» ولا يخفى نالو كالة محويقه تاذلل فالصواب 
في َع الإدراد أذ القز :وجو ة4 أذ المديويت إذا حال التائة الْوْمَع فقد انتقل الدينُ عن 
المديون إلى الود ع» وصار الموْدَعٌ مُطالبا بالدين كأنه في ذمُتَ فكانت” حوالة بالدّينِ لا بالعين. 
او اال ا الوويعة ينا عن حر كانت حرا بالعّين فلا تصح. 

مطلبٌ في حوالة الغازي وحوالة المستَحقٌ مِن الوقف 
88484 ١؟]‏ (قولة: وبه عرف أن مخوالة الغازري) مصدر مضافف لفاعله ف إحالته غيرَهُ على الإمام؛ 


الاو نادي ف "الجوهرة" ا شرن افرع شرح قبي لير ل عفيلة بان 


0 "الجوهرة النئيرة": كتاب الحوالة‎ )١( 

(5) "الفتح": كتاب الحوالة 755/5 

39) "الشرنبلالية": كتاب الحوالة 788/9 (هامش "الدرر والغرر” ). 
(؟) المقولة [215885] قوله: ((وحكمها: إلخ)). 

(5) في "الأصل" و"7": ((وكانت)) بالواو. 


ا 
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فار "ب الرااء ((وبه عُْرفَ أن الخوالة على الإمام من الغازي إلخ))» ولايخفى أن ما 
ذْكَرَهُ غيرٌ ما نحن فيه؛ إذ كلام المي مذ الكفول ع ل اند الال ا المي ودلا 
الوق 4 :8ن :سملن «الشارس كلما عن ررواك حال مهلي الأمباة سكيس جرال :مواد 
فيّدَها ناشفط ١‏ ارقا مين دوين اسبح ال 0 قات الخال عليه سعط أذ 
يكون عليه للمحيل دَينْ أو عبن من وديعة ا و غيرها؛ ولأن محال به وين صحيحٌ معلوم 
فالقول بعدم صحتها لوسر له وججه صحَةٍ فيد [1883/9/ب] وهكذا قال قُِ المستحو إذا 
استدانٌ ثم أحال الدّائنَ على الناظرء سواءٌ قيّدَ الحوالةبمعلويه الذي في يد الناظر أو لاء فهي 
5 مِن الحوالة بالدين لا باطتوق: َعَم لو أحال الإمامٌ الغازي؛ أن أجيان اناقل المسدعيق 
على عر كاف مت أذ يقال :ياي الكوالنة واشمرق4 أن السيمة إذا حدر رك ياوها 
يتأكدٌ فيها. حَنّ العافينَ» ولا تملك إلا بالقسمة0» ولايُقال؛ إِنّ الوارت”" إذا منات بعد 
الإحراز لل البسم 3 نصيبهُ فيقتضي الملكَ قبل الْقِسْمَة؛ لأنا ول إن الحقّ المتأكد 
0 حَبْس الرّهن والرد بالعيب» بخلاف الك عيش #التفة وخخبار الشخرط كما 
فزن ؟ى: عن "النسح" في باب بالسروسي كينا يُقَالُ في عَلَةٍ الوقفيء كان عسي 
المعو ات عم اميك كا القِسْمَةٍ بعد ظهور ار رك اوقد عل 
ل ”0 تقطن هذا أن لاتعيم هذه التوالة: أن كلاً من ١‏ لغازي 
والمستَحِقٌ لم يقبت تا له دن في ذم الإمام والناظرء َعَم تكو وكالة بالقيْض بن المحال عليه 
ا ل دا : «(وإث قال الُْحِيلٌ للمُحتال))» وهذا يمَع كثيراء فد الناظر يحل 


)١(‏ "النهر": كتاب الحوالة ق 574 إب 

(؟) في "ك: ((بالغنيمة))؛ وهو تحريف. 

(9) قال شيحنا علامة بلاد الشام وشيخ الجامع الأمري بدمشق عبد الرزاق الحلبي حفظله الله: (إلعل صواب العبارة: 
إن الْمستَحِقّ إذا مات ... إلخ)). 

(5) المقولة ]١375[‏ قوله: ((لتاكدٍ يلكو)). 


6 ملا ال 0 


حاشية ابن عابدين تت :-- 722 7ت ب ب 5٠‏ 20 قسم المعامللات 


ا تصح» وكذا عو اله الى اوموق الوقفو على الننافطن: "هي 007 قم فيال 
بعد وَرَقتين7' زرو داق في الحوالة المطلقة كار 6 جو وم سه ب و 0 


الْستحق على مستأحر عقار الوقفيء وقل أفتى 3 "نايل ا انه 2 لو مأات انك قز أحد 
المحتال فلأناظر الثاني 006 “في باب الّنَمِ أن عَلَّةَ الوقف بعد ظهورها يَنأكَد فيها 
سر راس هيم وما بعد قيض الناظر لها فينبغي أنْ تصيرٌ ملكا لهم للشّركة الخاصّة 
خلافي الخد فإنه لا يمك إلا بعد القسْمق» حتى لو أعتقَ أحدد الغاينَ حصّةٌ ين أمةٍ لا عق 
للشركة العامّة إلا إذا قسّمّتٍ الغنيمة على الرّايات فيِصِح للشركة الخاصّة. وعلى هذا فإذا صارت 
الغْلّة في يدٍ الناظر صارت أمانة عندةٌ يلكا للمُستَحِقَينَ؛ الم تطالحة وام سر إذا امتسمٌ يسن 
أدائهاء و 00 '؟ إذا امشيلكها أو مهلكف بعد اس فإذا أخال الشاظ يعض ان على 
كن يَصِمم؛ 00 بالعين لا بالدّين» إلا إذا كان الناظرٌ استهلكها أو حلطها ,اله فتصيرٌ 
دين مه فنَصِحٌ الحوالة؛ لأنها حوالة بالدين لا بالعين ولا بالحقوق. فقد ظهّر أن هذه الحوالة 
لاتكون مِن ا حوالةٍ بالحقوق أصلاء سواء كان الغازي أو الناظر محيلا أو محتالاء وسواء كانت 
لحو مُطلقة أو مي وأنما دك "الشارح" عن "النهر" غير مُحرَّرء فافهم وتدير واغنم تحرير 
هذا المقام فإنه من فيض ذي الخلال وال كرام. 
75845 (قوله: لا تصِح) قد عَلِمتَ أنه لا وجة له. 
5849م (قوله: وهذا في الحوالة المطلقة ظاهر) لتصريجهم باختصاصها بالديون؛ لابتنائها 
ْ الى !ا(لم) 
على النقل, هك 
)١(‏ "النهر": كتاب الحوالة ق 4754 /ب بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب الحوالة قد 47/ب بتصرف. 
(1') انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحوالة ١5915/1؟.‏ 
(5) في "1": ((أنه)) بلا باء. 
(ه) المقولة ]١377[‏ قوله: ((ردهُ في "النهر")). 
)١(‏ في "1": ((ويضمن)). 


في "لك" :.ززالأخحرع). 
200 "النهر": كتاب الحوالة قد؟5/ب. 


الخو الساوس عقن ١‏ .٠حس‏ ب مح محم هم سي سنيف بحن . أ كنا الطوالة 


وآنا للد فق "لني "0 إن 10" الوم" لين الناطر ينبغي أن تصِحّ كالإحالة على 
المودّع وإلا لا؛ لأنها مُطالبة» انتهى. ومُقتضاة: صحتها بحَقَ الغنيمة» وعندي فيه تردد)). 


قلتُ: وهذه حوالة بالدين وإ أكائتك مطرقة يل اماد هبي أو ع هبنن 
الخوالة المطلقه على يها يا : أن لذ يقد لخي دين له على الخال عليه :ولا يكين هديق 
دق كاذ اال السو عر ديه على الناظر حوالة مُطَقة فلا شلك في صمّته. ْ 

88443؟] (قولة: , ينبغى أن هن ماعلمنا يق أل مال الوقفب ف يده 5-9 ولكن إذا 
صحت لا تكون مِن ل بالحقوق؛ لذ امدق إننا حال دامة دين صحيح؛ بل هي 
قوالة بالذ نقد عاهنة :لخدال عليه رقو لالت 

0444 ؟] (قوله: كالإاحالة على ردي جامع أ كلا منهما أمينٌ ولا دَيْنَ عليه "ط 7 ', 

زعممهلع (قولة: لأنها مُطالبة) أي: لأن 0 تثبت المطالبة» ولا مطالبة على الناظر 
فيما لم يُصِلْ إليه ين مال الوق لدف تاشت الشوالة يه 

دهده (قولة: انتهى) أي: كلام "البحر". وقولهُ: ((ومُقتضاهُ إلخ)) مِن كلام "النهر" 
أيضاء فافهم. 

ركهمه لم (قولة: وعندي فيه تردّةٌ) 1 ال" وأقره. ويؤيد امد كرو قِ المغنم: 
أنه 3 عنه؛ لتأكد ملكه فيه [ع/ق44١/])‏ وقد وجد الجامع للقياس فيها وق الوديعة, "ط7". 


(قولة: ما ذكرُوةُ قي المغنم: أنه يُورَث عنه لتأكدٍ مِلكه فيهء وقد ود اللجامعٌ للقياس فيها وفي 
اقيمع في المغتم وإ كان متأكدا إلا أنه لا يُملك فلم يكن كالوديعة المقيس عليهاء فلم يَرَل 
افركة بق نميكة هذه الكوالة موجدودا ل م5 كه 


)١(‏ "البحر"”: كتاب الحوالة 775/5 بتصرف. 


99) ف "د": ((إن كان مال)). 
(0) ف "و": («المال)) بدل ((مالٌ الوقف )). 
(؟) المقولة 59831 قوله: ((بخلافب الحوالة المطلقة)). 


(ه) "ط": كتاب الحوالة .١519/5‏ 


"41: 


حاشية اين عابدين ‏ م تلد 55# سسسب قسهالمعامللات 


(وبرىً المحيل مِن الدين) والمطالبة جميعا............... ل 1ك 


ممم لل (قولة: وبركاً 05 من الدِينٍ إلخ) أ اده مو قنة بعدم التوّى. وفائدة براءته: 
ا لا يأحك المحتاله الدَّينَ من تر كته ولكه باحك كفي ون كه أو م من الغرماء ماف 
ا حَقَه كذا في "شرح المجمع”": 'ط”'". ومقتضى البراءة أن المشتري لو أحال البائع 
على آخرَ بالقمن لايَحبسُ المبيمّ وكذا لو أحال الرَاهنْ المرتهنَ بالدّين لا يُحَبِسُ الرهنَ» ولو 
أحالّها بصّداقِها لم تَحبسْ نفسّهاء بخلافب العكس» أي: إحالة البائع غريعَةُ على المشتري بالثمن» 
أو امرتهن غريعّة على الرّاهن» أو لمر على الرّوج؛ والمذكورٌ في "الرّيادات" عكس هذاء وهوأ 
البائع والمرتهنَ خا ال بط تسيا في الحبس» ولو أعاذاك بحو ييا 
قلست: ووحَهَهُ ظاهِرٌ؛ وهو أن البائع والْرتهنَ إذا اغالا غرها لومااعلى السدري 
أو الرّاهن سقَطْت مُطالبتهماء فيسقطٌ حَقهما في الحبس» بخلاف ما لو أحيلاء فد مُطالبتَهما 
باقية كما أوضحَةُ "الرّيلعي””". قال في "البحر”': ((وفي قوله: بر المحيلٌ إشارة إلى براءة 
كفيله, فإذا أحال لاع الطالبّ برئاء كذا في "المحيط")) اه. 
وقول ((والمطالبة جميعاً)) دحل فيه ما لو أحالَ الكفيل” المكفولَ له ونصّ على براءته 
فإنه ييراً عن المطالبةِ» وإن أطلّق الحوالة بَرِئَ الأصيلٌ أيضاء "نهر””2, وفي "حاشية البحر" 
ل"الرملي": (9يو نخد مِن براءة لحيل أن الكفيلٌ ىعسا اكول له على المديون بالدين المكفول 
به وقَبِلهُ بره وهي واقعة الفتوى)) اه. وأطالٌ ف الاستشهادٍ له. 


أن 


)١(‏ "ط": كتاب الحوالة مور 

(؟) انظر "البحر": كتاب الحوالة 71١/5‏ بتصرف. 
(") انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحوالة .1١77/4‏ 
449 "البغر": كتانب اللتوالة 9/1/5 

(ت) ((الكفيل)) ساقطة من "م". 

(7) "النهر": كتاب الحوالة ق474/ب- 5 


الخو السادين ع بس سيب لاو لس سيب يي متهن ' كات اللؤالة 


(بالقبُول) من المحتال للحوالة ( له0") يرع م المحتالٌ على المحيل 0 


88847 ؟] (قولة: اليو لخ مر المحتال) قمر عليه نيعا "بكي "وراد ىق اررحي الدكا 
((وامْحتال عليه))» وهو -200 8 4 ززم أن 'الخرط فول لمحتال أو نائبه اورم 
الناقيق))) زأفاة أنه لا يلرَمُ فض المحتال ف لاسر إلا كاف در فيان كاذ ديا 
فأحال عنه بفضّة حار إِنْ قبل”“ الغريم اود نل لس الح رو لا "لض 001 
عن "تلخيص 0 

تفهزهىع (قولةُ: ولا يرحع م المحتال على المحيل إلخ) هذا إذا لم يشترط . الخيار للمحالء 
اواك يشتخها الج رالحان أمَا إذا جعَلّ للمحال الخيارء ماك لعن ان نان يرجع 
على أيُهما شاءً صم "برّازيّة"27. وكذا إذا م حم المحتالٌ على المحيل بدينه دنا 
قال في "البدائع"©: ((إنّ حُكمّها”" ينتهي بِمَسْحها وبالتوّى))» وف "البرّايّة'””'©: ((والمحيل 


(قولة: وزادٌ في الفهر". والمحتال عليه إلخ) الظاهرٌ ما نقلَهُ في "النهر"؛ إذ ليس الكلامُ فى صحَّة عَقَدٍ 
الكفالة!' '2 حتى يقال: إنه يتم م بقبُول المحتال بشرطر رضا الباقيين» بل في براءة الحيل م مِن الدّينء وهي 
00 2010 يعنحل الرطناء وق "الاي" : ((المراذ 
بِالقبُول رضا من رضاهُ شرطٌ فيها)) اه. وف "متتصر القَدُوري": ((الحوالة إذا تَمَّت بقَسُول المحتال له 
وامْحتال عليه برك 0 اه. وهذا يُوافِق ما في كا 
)١(‏ ف "د وكو": ((فلا)). 
0 2-00 الحوالة .771١/5‏ 
(©) "النهر": كتاب الحوالة ق47154/ب. 
55 ص1١‏ .وها بعدها دن : 
(ه) ف ١‏ : ((قبله)). 
79) انظر "البحر": كتاب الحوالة 7/١/5‏ بتصرف. 
(0) "البزازية”: كتاب الحوالة 73/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
)2 "البدائع": كتاب الحوالة ‏ فصل: بيان ما يخرج به لساك عليه من الحوالة ١8/5‏ بتصرف. 
(5) في "الأصل": ((حكمهما)). 
)5١(‏ "البزازية": كتاب الحوالة 59/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١١(‏ نقول: كذا عبارة مطبوعة "التقريرات": ولعلا صواب العبارة: ((الحوالة)) بدل ((الكفالة)). 


اا 
ا 


حاشية ابن عابكين سبتبيا-اا تا 59558 لحم قسم المعامللات 


5 0 : 6 
إلا بالتورى) بالقصر اي ا ا جلا ادع موه بدك نع مو اه وتولم الخو له ور اطق ل لاب بج ا ولق 1 اا مره 
م 





والمتضال بملكان القض ينا المتنعال عليه نوق "الدسيزة" :راذا أحال المديوث الطرئي عن 
رحل بألفي أو مجميع حَقهِ وقلَ ينهء ثم أحالَهُ أيضأ يجميع حَقَهٍ على آختر وقبلَ منه صار الثاني 
نقضا للأرّل وبر الأوَّلُ)) اه "بحر"”0. 

قلت: وكذا تبِطلٌ لو احال البائمٌ على المشتري بالشمن» م استحقٌ المبيع) أواكلي أنه 
لو بسع واى افاويرو كزللق المجافة لعن قر المتخضي بر إل مناه التعال فاك 
ماديوا نبي اله ير اناد 0 الْحال بالخيصّص 7" وهال له يرحعٌ به على الحيل» ون 
نات الج ملايونا فيا فيضن الال اق عياف فينو الغ ونا ك يتبعتة فيوس وبين 
الغْرّماء. اه مُلخخصاً مِن "كافي الحاكم". 

845 ه؟] (قولة: إلا بالتوّى) وزاك حَصَىء وقنا يمل "مصباح"0". يقال: توي المال 


بالكسر يُتوّى وي وأتواة عه “0 هن الى لصّحاح” 2. 


(قولة: لا لو رد بعيب ولو بقضاء إلخ) ما ذكَرَه مِن عَدَمِ البطلان ف هذه وما بعدها استحسان» 
والقيار” النطلاث كما قال "ثو:". وبحدٌ القياس: أن الكفالة مُفيّدةٌ بالكمنء وقد بطل فطل" الحوالةٌ: ووحة 
الاستحسان: أنه قيِّدَ الحوالة بالشمن ولم يتين أن الشمنَ لم يكن واجنيا لعل :912 الدواقة وجا يط 
للحال؛ فلا يظهَرٌ في حَقَّ الغريم المحتال» بخلاف الاستحقاق والحرّينّة؛ لأنه ظهرَ بذلك أنّ الثمنَ لم يكن 
واحبا أصلاء فلم يَثَبْت ما قيّدَ به الحوالة فلم تكن صحيحة. فى افيد 


.5548/5 "البحر": كتاب الحوالة‎ )١( 

(0) في "الأصل": ((في الحصص)). 

(5) "المصباح” : مادة ((توي)). 

(5) في "الأصل" و"ك" و"1" و"ب": ((تواء)) بالمدّ» وما أثبتناه من "م" موافق لما في "البحر" و"الصحاح". 
(ه) "البحر": كتاب الحوالة 7077/5. 

(1) "الصحاح": مادة ((توي)). 


ابلقعالسانس عقن حسييسنت #68 حبصن جسجن كنات الطخوالة 


وم ثق 


- 


لا يكون امسا هو لمحتال علية 0" ا 


4 و : 2 كَ 7" ٍّ 7 0 
رلاهمه 0 (قوله: هلاك المنال) هذا معناه العورئ ومعناه الاصطلاحى ما ذ كسره 
0 1 ا م 
حَقّ المحتال. واحتلف المشايخ في كيفيّة عَوْدٍ الدّين» فقيل: بفسلخ لاله آي يد ححا 
المحتال كالمشترض إذا وججد بالمبيع عيباء وقيل: تنفسيخ كالمبيع إذا هلك قبل القبض» وقيل: 
لوت ل ون الهو لهي ول 1111 نانك لجال عل حاء وإواللر لضفه 
7 و 7 0 شااصض اس 2 0 00 2 
القاضي؟ وظاهر الكنيية بالمتتتري إدا وجد عيبا انه يحتاجء [/1813/ب] لعمء على انها 
7 و 2 وو 
.2 ِ . لايحتاجء فتدبر 6 ل 
قلت: المشتري يستقل بالفسسخ غنان الغينيو تلان الترافع عند القاضى» وإنما الترافع 
شرط لرَدّ البائع على بائه بذلك العيبي. 
00 ل مع .اك رق ' 73 7 ا !ا عداءع - 
[8هممه؟] (قوله: وفيده في 'البحر ) ' إلخ) وقال” . ((لما 2 الزحيرة' : رجحل اعقدال 
رجلا له عليه دَيْنُ على رجلء ثم إِنّ المحتالَ عليه أحالهُ على الذي عليه الأصلٌ بر المحتال 
عليه الأوّل» فإثْ توي المالُ على الذي عليه الأصلّ لا يعودُ إلى المحتال عليه الأوّل)) اه. 
(قولُ: المشتري يستَقلٌ بالفسخ جخبار العيب إلخ) الذي تقدَم في خجيار العيب عن "الخائبّة" يُخالِفْ 
هذاء ونصّهُ: ((رحلٌ اشترى شيعا فعَلِمَ بعيب قبل القبض فقال: أبطلت البَيمَ بطل البِيِمْ إن كان بمحضر 
ين البائع وإِنْ لم يَقبَلِ البائع» ون قال ذلك في عَيبةٍ البائع لا ييطلٌ البَيِعُ؛ وإث عَلِمَّ بعد القَنْضٍ فقال: 
أبطلت البِيعّ الصحيح لك البيع اله يقطياء أو برطم افك 
)١‏ "البحر": كتاب الحوالة /177؟. 


9 "النهر": كتاب الحوالة قد؟غ/أ. 
(7) "البحر": كتاب الحوالة 70717/5؟. 


بحاش ابره غاويوة لعل يت 71017يصسبصحبيحجحجب تت حيتت قسم المعاملات 


(وهو) بأحدٍ أمرين (أن يجحّد) المحالٌ عليه (الحوالة ويحلف ولا بيّنة له) أي: 
لحتال ومحيل (أو عوت) المخال عليه (مفلسا) كبر عِينِ ودين.... نوو واو وج 1 


(.8ه"] (قولة: وهو”" بأحد أمرّين إلخ) الضّميرٌ راحمٌ ل ((التوّى))» وهذا في الحوالة 

اللوطشوه أنه ليده ويه فت له الرّحوعٌ بهلاكها كما يأتي”". [ 

4ه (قولُ: أي: لمحتال ومُحيل) فقولة: ((له») أي: لكل منهما كما في "الفتح"9©. 

كفم برقرلة الناساء والمعفيني لقال انيد اتج اسار :ذا عل به آنا كنذا 
دراهم ودنانير فاستعملَ مكان ((افقَرَ)). اه "كفاية"”'» و"نهر””*) عن "طَلبَةِ الطلّبة"”"© للعلامة 

5مه ؟] (قولة: بغير عَبنٍ) الأوضح أن يقول: بأك لم يترك 2 إلخ. أي: عيْنَا تفي 
الخال دير كفا كان ف« الدرن. والقية ل الكل أذ كور كهد مع فلى كدر البععض 
فقد توي الباقي كما لا يخفىء "ط””". وكذا لو ترَّكَ ما يفي بالبعض فقد توي الباقي» وكذا 
ف و ف ا 011 

(0854] (قولة: ودين) المراد به نهنا حكن أن يشت فق الذمّة بقرينة مُقَابَلتِه بالعين» فَيَسْمَلٌ 
م واللكيل» والموزوت» وف "الهندية"”” "عن "المحيط””'": ((لو كان القاضي يعلم أن للمَيّتِ 


)١(‏ ((هو)) ساقط من أم". 

(1) المقرلة [081؟] قوله: ((عفلاف الحوالةٍ المطلقة)). 

(7) "الفتعح”": كنات اطخوالة فم 

(4) "الكفاية": كتاب الحوالة 77/5 بتصرف (ذيل "فتم القدير"). 

(ه) "النهر": كتاب الحوالة ق5؟5/أ. 

(1) "طلبة الطلبة": كتاب الكفالة والحوالة ص .-١84‏ 

0 "ط": كتاب الحوالة .١159/7‏ 

(8) المقولة [13855] قوله: ((ولا يرجع المحتالُ على الْحيلٍ إلخ)). 

(9) في "7 : («اللنشرل)). 

.79037/1 "الفتاوى الهندية": كتاب الحوالة  الباب الأول مطلب: أحكام الحوالة‎ )٠١( 


)١١(‏ لم نعثر على النقل ف مظانه من مخفطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 


5 على فلس فعلى قول 'الإمام” لا يقضي ببُطلان الحوالة)) اه. أي: لأن الإفلاسَ ليس بتوّى 
ااه اسان القن نميا مكرك اسار عند لو قار راكد وهو 117 
مديونه لفلفو 

ركو رفول وكفيل) فَوُحودُ الكفيل يُمنعْ بود تنلا على ساف 1 اذاه لوق 
'الخلاصة": ((لا يَمنعٌ))» ال لوي بع في "المنح"7”, لكني لم أرَ في "الخلاصة" ما عزاة إليها 
بل اقنصرٌ فيها(”» على تقل عبارة "الرّيادات"؛ تَعَمَ قال فيها”"»: ((ولو مات الْحتالٌ عليه ولم يرل 
شيعا وقد أعطّى كفيلاً بالمال» ثم أبراً صاحبٌ المال الكفيلَ ينه له أن يرجم على الأصيل)) اه. 
وهذه مسألة أخرى؛ وقد جرّمٌ في "الفتح””" وغيرو يما في "الرّيادات" بلا حكاية حلاف. 

(تنبية) 

في "البحر”2 عن "البرّازيّة"”: ((وإن لم يكن به كفيلٌ ولكن تبرغ كن ورك درك 
نننات لحان علي تقرس غاة لدي إل:3ة لحيل ولو كان مُسلَطأً على البَيع فباعَةٌ ولم يُقبض 
الم معد جناركة لجال عليه ملسا بوا راع اللقوالة زوزاتي لماجي ار هرم قد 


(قولهُ: عاد الدَّينٌ إلى ذمّة المحيل) وذلك أن عَقَدَ الرُهن لم يبقّ بعد موت المحال عليه مُفلِسا؛ إذ 
لم يبقّ الدَّينٌ عليه» والرّهنْ بدَين ولا دَينّ مُحال» بخلاف ما إذا ترّكَ كفيلا بأمره أو بغيره؛ لأنَ الكفيل 
2 2 م 04 
. ا 'زيلعى". 


7 


00 5 


(1) في "الأصل": ((وهو مالا على))؛ وهو تحريف. 

99 "البحر": كناب الحوالة +/179؟, 

(6) "المنح": كتاب الحوالة */ق١1ه/أ.‏ 

(4) نقول: ولم نقف عليه نحن كذلك فٍ مخطوطة "الخلاصة" التي بين أييدينا. 
(ه) "الخلاصة": كتاب الحوالة قهه؟/ب. 

,557 551/5 "الفتح": كتاب الحوالة‎ )١( 

99) "البحر": كتاب الحوالة 179/5؟. 

)00 "البزازية": >كتاب الحوالة /؟ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


"7 


عاش ايوز فابوين تممح حت 150 سمهي ييين. الث التائلات 


وقالا: بهماء ويأذ فل الاك (ولو احتلفا فيه) أي: في موته مفلساء 0 


هه - 


ون حُكم التبرّع بالرّهن ما لو استعارٌ المطلوب شيعا ورمَتهُ عند الطالب ثمّ مات مُفِلْساً 
ا عن ل 

(ههمه] (قولةُ: وقالا: بهما) أي: بالمحد والموت مُفلسا. 

0+مهم (قولهُ: وبأن فَلّسَهُ الحاكم) أي: في حياتهء يُقالَ: فَلَسَهُ القاضي إذا قضّى يإفلاميهِ حين 
ظهرٌَ له حال "كفاية"”” عن "الطلة'”». وهذا بناء على0” أنّ تفليسَ القاضي يَصِحٌ عندتهماء وعنادَة 
لا يصِح؛ لأنه يتوه ارتفاعةُ بحدوث مال له» فلا يعودٌ بتفليس القاضي على المحيل» "فتح””27. 
وتعدذّرُ الاستيفاء لا يُوحب الررحوع. ألا اا 0 المحيل 
بخلاف موته لا ؛ لخراب الدْمّق فيشت التوى» وتمامة قُْ 'الكفهاية"20, وظاهرٌ كلامهم 2 


دوزم 


وشروحاً تصحيٌ قول "الإمام"؛ ونقَلَ تصحيحَةُ العلامة "قاسم””» ولم أَرَ من صحّحّ قولهما. 
اسع ليه سجر خلى اكيم عيانة لاله كما اساي نايت 

ردحدهم (قولهُ: ولو احتلفا فيه) بأنْ قال المحتالٌ: مات المحتالٌ عليه بلا تركةء وقال 
المحي|”: عن تركةٍ) ا 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحوالة "٠4/5‏ (هامش "الدرر والغرر”"). 

(؟) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة /”/ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(6) "الكفاية": كتاب الحوالة 5517/5 (ذيل "فتح القدير'). 

(4) "طلبة الطّلبة": كتاب الكفالة والحوالة صاةم؟-. 

(5) في "ب" وكم": ((عن)). 

(1) "الفتح": كتاب الحوالة 5517/1, 

(7) انظر "الكفاية": كتاب الحوالة ١7/5‏ (ذيل "فتح القدير"). 

(8) "التصحيح والترجيح": كتاب أدب القضاء صء 47-. 

(9) انظر "الدر" عند المقولة: 81-8 ]٠‏ قوله: ((وعندهما يحجر على الحر)). 

)٠١8(‏ "البرازية": كتاب الحوالة 7/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الوط الينا دبل شق .تسح سمسحيحييت: :898 ,بس سملمسسس7و . فال الخوالة 


وكذا في موته قبل الأداء أو بعدّه (فالقول للمحتال مع بيه على العلم)؛ لتمسّكه 
بالأصل» وهو العُسرة» "زيلعي””". وقيل: القولْ للمُحيل بيمينه» "فتح". (طالب 
التعدال عليه الممفيل بام أي عد .هنا وانعالم "© مدعيا قطنا تنه بامزوه زقنال 


المحيل): إنما (أخلف بدين) ثابتٍ (لي عليك) لم قبل ا 1100 


[184] (قولة: وكذا في موته قبل الأداء أ يقلأو 3 ويعد» بالواق- كما لق مط 
[؟إق ١9١‏ /أ] النسيد7”») لأنّ الاحتلاف فيهما لا في أحدهما. 

000 (قوله: على العلي) أ نفي العلمء ب ع ا يعلمُ عا ا 
وهذا في مسألة "المن", أما في الاحتلاف في الموت قبل الأداء أو بعندة فإنه يَحَلِفْ على 
البتاتب؛ لكونهِ على فعل نفسيهء وهو القبْض؛ أفادَهُ "ح"9. 

0 (قولة: وهو ار أي: في المسألة الأولى» وعَدَمْ الأداء في الغانية. 

ركلاحممى (قوله: وقيل: القول للمحيلٍ بحن لإنكاره عَودَ الذين؛ 'فتيح"20. 

"1 /امه ؟) (قولة: ظالي الا عليه ال إلخ) ىق بعدما دفعَ الا به إلى بلغال 
وكا بان و لان من المحال عليه لأنة قبل الذّفع العم ذا لسارت الا عار لين : 
ولالارثه إلا إذا لوز ومائة في "البسر"0©. 

83 ؟] (قوله: بأمرو) قيّد به لأنه لو قضاه بغير أمره يحون متبرعأ ولو لم يدّع ليا 
ماذكن "ط"00, 


"تبيين المقائق": كتانب المؤالة + اانا 


19 7 


)١(‏ قوله: ((به)) داحلة قِ التن في و 
(1) كما فْ نسخة "و" 

(1) "ط": كتاب الحوالة 10/1/7. 

(ه) "ح": كتاب الحوالة ق7٠7/ب,‏ 

(7) "الفتح": كتاب الحوالة 857/5 

(/) انظر "البحر”: كتاب الحوالة 77/5؟؟. 
(م) "ط": كتاب الحوالة .١10/0/‏ 


بل (ضَّمِنَ) المحيلٌ (مثل الدَّينِ) للمُحتال عليه؛ لإنكاروء وقبُولْ الحوالةٍ ليس إقرارا 
بالدّيخ» لضحتها بدوتة». (وإث قال لحيل للمحتال: أخاتلكم على فلان معى» و كلتك 
(لتقبضّه لي» فقال المحتال:) بل (أخلتني بدين لي عليك فالقول للمحيل) 527 


زه40ه” (قولة: مثلّ الدّين) إنما لم يقل ما أدّاه لأنه لو كان المحالٌ به دراهمٌ فأدّى 
دنائيرٌ أو عكسّة صرفا رجحم بالمحال بهء وكذا إذا"'' أعطاهُ عَرْضاء وإِن أعطاه زُيوفا بِدَلَ 
الجياد رجع باجحياد, وكذا لو صالحه يشيع رجع بالمحال به إلا إذا صالحه عن ,حنسن الدين 
بأقل» فإنه يرجع بقدر المؤدّى؛ لاب المأمور بقضاء الدين؛ فإنه يرجع بها أذ إلا 1 أُذّى 
امو او عفقسيا ار "عر 

2 5 ل 11 ع 01 2 2 

رمه (قوله: لإنكارو) قال في "البحر 0 ((لآان سبب الرجوع قد بحققء وهو قضاء 
دَيْنِهِ بأمروء إلا أنّ المحيلَ يدّعي عليه دَيْنا وهو يُنكرَء والقولٌ للمنكر) اه. 

رالامهى (قوله: فقال المحتال) فيه إِعاء إلى أنه حاضر. فلو كان غائبا وأرادٌ المحيل 
قَبْضّ ما على المحال عليه قائلا: إنما وكلتة بِقَبْضِهِ قال "أبو يوسف": لا أصدّقة ولا أقبلّ 
لور ل ع 3 م 34 أب ع كص ” َ- ّ 0 
يع وقال "عيمة" وز قر كوا "الاي "7ن ولو اذعى المجبال أن الجتال بيه تميرن 
5 3 0 د هو ع مر ران ه ا 6 
ماع كان المحيلّ و كيلا في بَيْعِه وأنكر المحيلّ ذلك فالقول له أيضاء "نهر '”'. 

3 0 2 ر ٍ 0 ع ٍِ 82 1 3 

جولامه 5 (قوله: فالقول للمحيل) فيؤمر المحتال برذ ما أحذه إلى لمحيل ؛ لأن المحيل 
كر أن عليه شيئاء والقول للمُدكِرُء ولا تكونٌ ال حوالة إقرارا مِن المحيل بالدّين للمُحتال على 
المحيل؛ لأنها مستعمّلة للوكالة أيضاء "ابن كمال". 


1 ؟) 


(قولة: وأنكرَ المحيل ذلك فالقول له أيضاح لأنّ المحتالَ أقرّ له باليدٍ والتصرّفٌ له في ذلك المالء 
والإنسانٌ يتصرف ظاهراً لنفسيهء فلا تسمّعٌ دعوا أن ذلك له بلا بيو "زيلعي". 


(1) في "الأصل": ((لو)). 

(؟) ((إذا)) ساقطة من "الأصل". 

رمع "ابعر" كتاتك الخرالة عد 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة 70/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "النهر": كتاب الحوالة ق 1/478 ب. 


القوم السافسن فقو ٠.‏ بن عحمه جين لا سسمححس ين م ب سجن “كان الخوالة 


لأنه شك ولقظ أطوالة يُسعفم فى الو كالقك وأحالة عا له عدن وك مال كرنه 
(وديعة) نآل أودَعَ رججلاه القاء ثم أحال بها غركه (صحت»ء ا ”5 


5410/4 7] (قولة: يستعمّل في ال وكالة) أي: جحازاء فقن فول "مد" إذا امتدعٌ المضارب 
عن تقاضي الدّين لَعَدَم الربح يقال له حل رب الدّين» ل ل 
فيه نوع مُخالفةٍ للظاهر صدّقَ مع بمينه كما في "المنح”"2, وأفادَ في "البحر'”” عن "السّّراج": 
ورا لخي 0 ملل إكلا ل هذه ا ننه كني يكت تسيل أن مكوة فال هو دل علية 
وأنْ تكون توكيلاً فلا يَجُورُ إيطالها بالاحتمال)) اه. 

[-هددى (قوله: .ما لَه الأظهَرُ أن ((ما)) موصولة أو موصوفة» و((اللأم) جارّة ويَحتيلٌ 
أنها كلمة واحدة مجحرورة بكسرة» اللام. 

41 ؟] (قولة: يع المراد بها الأمانة و5 ع بها قِِ "الفح" وغيرف ال "0 ((فيعمِ 
عار والرهوب إذا تراضيا على رده أن قضى القاضي به؛ والعين المستأجرة إذا ا الإجارة)). 

[8457ه1] زقيلة: صحّت) لأنه أقدّرٌ على القضاء؛ َس ما يفضي به وحضوروء بخلاف 
الدّين» "فتح"7". [ 


(قوله: أي: بمازا) أي: متعارفاء فيمكن أن يخر به عن الحقيقة) ولو لم يخرجحه كان ليلذ فل مدل 
على الإقرار» فاندقَمٌ ما قيل: إنه لا يُعارضُ الحقيقة» فاحتماله لا يحرُةُ عن إرادة الحقيقة. اه "منبع". 

(قول "المصنف": أحالة نما له عند زيدٍ وديعة إلخ) هذه مِن مسائل "الجامع الصغير".» صورتها: رجحل 
أودَعَ رجلا ألفَ درهم ولرجل على المووع ألفْ درهيء فأحال المودعٌ الذي له الألف على المستودع 
بالألف الذي عندذة. اه ' بناية'. 


19 "النهر": كتاب الحوالة قه؟4/أ. 

(؟) "المنح": كتاب الحرالة ؟'/ق١5/ب.‏ 
(7) "البحر": كتاب الحوالة 77/1 - 074؟ 
(9) في "1": ((بكسر)). 

(ه) "الفتح": كتاب الحرالة 5/5 75. 

59 "ط": كتاب الحوالة 0/0/8 1. 

(0) "الفتح": كتاب الحرالة /7517. 


خاشية ار كايديق. مسنده يمي 0 سي ا ينان اقنم العاملانت 


ع 


فإن هلَكّت) الوديعة (بَرَىٌ) المودعٌ وعادً الدّينُ على المحيل؛ لأنّ الحوالة مُقيّدةَ بها 
بخللاب المقَيَّدةَ بالمغصوب» انه ليبرأ لذن 07 اه اما ما ا ل 


000 (قولة: فإن ' هلكت الو يعة) ل 007 الوديعة أن م ا له ل بدين 28 


1 

تفع ذلك الدينُ لم تبطل على تفصيل فيهه " جر ؛ ويانتي 

6885 ؟) (قولة: برئاً الودوع) ويشِت الهلاك بقوله ال واستحماق الوديعة 
ّ 0 1 الة - ١‏ كها 52 5 ينا 

ولو لم يعط المحالٌ عليه الوديعة» وإنما قضّى من ماله كان متطوعا قياسا لا استحساناء» كذا 
0 111 الن لزه 0 ع ّ 7 3 وا اع 
في "المحيط"» وف "التاترحانيّة'”: ((لو وهب المحتال الوديعة مِن المحال عليه صحّ التمليلك؛ لأنه 
اس 3 ك عه ا َ لد عوء لس 0 ا 
لما كان لاحق أن يتملكها كان لتك أن بملكي :"ع 001 

ردهدهم (قوله: وعادً الدين على المحيل) لأنه توي حك زو أقانها سيو" فين أن العر 
بو جهين [5/ق٠19/س]‏ عنذهة وثلاية أوجه قَيَدقينا فهفى, الحوالة المطلقة: فاك" 0 و بهذا 
الوجه الرابع» "يعقوبية": 

تكححه؟ (قوله: أن مثله يُحلفه) أرادَ بالمثل البدَلَ ليشمل الفمي: قال في "الفتعم"07»: ((فإذا 
عو و * و د 2 8 7 ع ص .3 ا 
هلك المغصوب المحال به لا تبطل الحوالة ولا يبرا المحال عليه؛ لآنَ الواحب على الغاصب رد 
العّين» فإ عجّرَ رَدَّ لمث أو القيمة» فإذا هلك في يد الغاصب""' المحال عليه لا ييراً؛ لأنّ له خلفاء 
)١(‏ "البحر"”: كتاب الحوالة 8/5 ا؟. 
(5) المقولة [85891] قوله: ((بخلاف الحوالة المطلقة)). 
(5) "النهر": 'كتاب الحوالة قه ”5 /ب. 
(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة */74, (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "التاترخانية": كتاب الحوالة ‏ الفصل الثاني في بيان أنواع الحوالة 4 /ق47 ؟/أْ بتصرف. 
3١‏ "البحر": كتاب الحوالة )71 ه/7؟ باختصار. 
(0) ص١7‏ وما بعدها در . 
(8) "الفح" : كتاب الحوالة اه -14هثم. 
(3) في "ب": ((لغاصب)). 


6 مه 


الو النيائفن عق بجع ججح حجيي ااا ميم م ب عب ب كان القوالة 


ا > 0 عه 8 ا 0 وس عر ع 
وتصرح أيضا بين خاص. فصارت الحوالة المقيدة ثلاثة أقسام وحكمها: أن لا يَملك 
المحيلٌ مُطالبة المحتال فللدينولة انها عليه ذنعيا للتسر 00 


والفوات إلى حلف كلا فوات» فبَّقِيَت متعلقة يخلفِه فيرَدٌ خلفه على المحتال)) اه. فلو 
استحقّ ا مغصوب بِطَلْت؛ لعَدَمٍ ما يُخلفه كما في "الدّرر"7". 
“م > تيع 502 مه ال د 4 
8441 (قوله: وتصيح أيضا بدَين حاص) بأل يحيله بدينه الذي له على فلان المحال 
عليه "فتح"7. 
وفي "الخلاصة””" عن "التجريد””/: ((لو كان للمُحيل على المحتال عليه دَيْنّ فأحال به 
مُطلقا ولم يْة يشترط الشواله اذ لهاك ون ا علي ونه ار و للخل بحالده وله أن 
يطَالبَهُ به)) اه. 07 قُُ البزاز رك اقل لد أنها يا تكون د ا ل حمر على الدين 
تحخمة ؟] (قولة: اانه ئة أقسام) أي : 0 بعين أمانق أو مغصوبة) أو بدين ا 
4همه)] (قولة: وحكمها: إلخ) أي: حكم المقيّدةَ في هذه الأقسام الثلاثة أن لا يُملِكَ 
1 ل ول 72" 1 - : 2 ع ار ا 
المحيل مطالبة المحال عليه بذلك العين ولا بذلك الدين؛ لأن الحوالة لما قيدت بها تعلق حق 
الطالب به وهو استيفاءٌ دَيِهِ منه على مثال الرَّهن» وأنخذ المحيل يُبطِلُ هذا الحقّ فلا يُجَورُء فلو 
ا ص عل 2 عل خوك 9 1 اي 107 

المحتال كما إذا استهلّك الرَّهنَ أحدٌّ يضمَنهُ للمُرتهن؛ لأنه يستحقة؛ "فته"2. 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحوالة ؟9/9.*. 

20 "الفتح": كتاب الحوالة 4/5 6". 

09 "الخلاصة": كتاب الحوالة قد د ؟/أ. 

(4) ذكر ف "كشف الطنون” اتعاعين كاك عل "غريق ا الفنوؤي" أن الحفية قريدا حر حمسن بن شجاع الثلجي 
(ت7؟ه)ء ذكره صاحب "الخلاصة" ف أول كتاب الزكاة. انظر “الخلاصة” ق٠5/ب.‏ على أتنا لم نجد أحدا ممن 
ترجم للثلحيّ ذكر أن له "التجريد". وعلى أننا لم نعثر على المسألة في مظانها من "تحريد القدوري". 

(ه) "البرازية": كتاب الحوالة 5/1؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفتح": كتاب الحوالة 4/5 0. 


حاكة ابه غافاية ‏ ا ممم ين مين 5 ل ير قسم المعامللات 


2 لق در 0 ِ | 
مع أن ا لمحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته, قيعي ع تفن دأ نايف و تمد اي ب جاع زهج قم ا 


644 (قوله: مع أن لمحتال إلخ) يعني أذ هوا فار نباي المحتال كان 
ينبغي أن لا يكون المحتالٌ أسوةً لغرماء المحيل بعدَ موته كما في الرهنء مع أنه أنيرة لهم أن 
العينَ التي بيد المحتال عليه للمُحيل؛ والدّينُ الذي له عليه لم يَِرْ مملوكا للمُحال بِعَمَدٍ الحوالة 
رد موسو اه يؤل بتورو ران إخو لوفقم لمكيل لتقل ؛٠‏ فيكونٌ بينَ الغرّماء. 
وأما المرتهنٌ فملّك المرهون يدا وحبساا 00 العا ار شرعاً لم يبت 
رو فلا يكون لغيرهِ أن يشا ركة فيه. اه "دُرر"27. قال في "البح "200 ((وإذا ع لديو نين 
غرّماء الْحيل لا يرح لحل عى حال عله عع نا لاستحقاق ٠‏ الدين الذئ: كان ضلية)): 
ولو مات لحيل 0 وله امه استظهرَ في "البحر"” ' - وأقرة مَن ون يزان الدن الجيال 
به قبل قَبْض المحتال يُقَسّمْ ! ين الوّرئة معنى أن لهم المطالبة به دون المحتسالء إل 
ت ركيو)) اه. وحينئل فيتبع محال التركة, الي 

(تنبية) 
ما ذْكرٌ ين القسمةٍ وكون المحتال أسوة الغرّماء في الحوالة المقيّدةٍ يلم ينه بالأولى أن الحوالة 
(قولة: يُعلمْ ينه بالأولى أ د الحوالة المطلقة كذلك إلسخ) فيما قالَهُ تمل وذلاك أن الحوالة المطلقة 

سي ا لمحيل + من الدّين وترتية في ذمة المحال عليه ولايعود شيم بنه على المحيل إلا بالتوّى» 
حتى لو مات لا يأخذ المحتالٌ الدينَ مين ت كيه وإنا كان له عد كفيلٍ كما قدمَهُ عن ل 
وعبارة "البرّازية": ((مات لمحيل بعد الحوالة قبل استيفاء المحتال المال مِن المحتال عليه وعلى المُحيل ديول 
ره قامس مع سنا الخرماء سواءًء ولا يترحح 0 بالحوالق) ولو قَيْذَهُ 1 الذي على المحتال عليه 
لو مات قبل الاستيفاء ا ا مع سائر الخرماء) اه. وهكذا عار "الخلاضة" عن بادك 
والظَاهرُ حَمْلُ ما ذُكِرَ فيهما ولا على الحوالة اليّدةٍ لين لا الطلقق» وإلاً تناقى كلامهم. 

(1) عبارة "الدرر": ((جنساً))؛ وهو خطأً. 

ولمع القرو الع" كناب انو الو ري 

(؟) ((البحر)) ساقطة من "الأصل",. وانظر "البحر": كتاب الحوالة 7105/5. 

(54) "البحر": كتاب الحوالة 1/4/5؟. 

(ه) "ط": كتاب الحوالة 1171/7. 





اللو الينادن شين ٠‏ مححج ست ا الل ل ل جين كاف الموالة 
#ر 5-5 50 
بخلاف الحوالة المطلقة كما بسّطة "حسرو ”7 © وغيرة ل 


المطلقة كذلك كم”") صرح به في لوقن وصرحّ في "الحاوي”' ببطلان 
الحوالة.موت المحال عليه. وقدّمنا”'' عن "الكافي": ((أنّ ما بَقِىَّ للمُحتال بعد القسمةٍ يرجع به على 
المحيل» وأنه لو مات المحيلٌ مديونا: فما قَبْضَهُ المحتال فهو له وما بَقِى يُقِسَّمْ بينهُ وبين الغرماء)). 
[1همهم (قوله: بخلاف الحوالة المطلقة) أي: فيَملِكُ المحيل المطالبة» قال في "الفتح"2"7: 
((هذا متصل بقوله: لا يُملك المحيل مطالبة المحتال عليه بالعين المحال به والدّين؛ والمطلقة هي أن 
يقول المحيلٌ للطالبي: أحلتك بالألف التي لك علي على هذا الرّحل» ولم يقل: ليُوديُها مِن المال 
الذي عليه فلو له عندَهٌ وديعة أو بعر ار انق لان بيه به؛ لأنه لا تعلق للمُحمال 
بذلك الدّين أو العَين؛ أقرضيا تدان يا ل المحتال علو وق لدم دن ااا وه 


ع 


اوعقو لع ل عليه ل در اللتوالة .زوع الطرفة: ا 0 
شيءٌ))» وقال في "اللبوهرة"3: ((والفرق 4013/0 بين المطلّقة والميّدةٍ أنه في المفيّدةٍ انقطّت 
مُطالبة الُحيل من المحال عليه ني لد اق افده رياه المحال عليه مِن الدّينِ الذي 
يدت به الحوالة بطلت» مثلٌ أن يُحيلٌ البائعٌ رجلاً على المشتري بالثمن» ثمّ استجقّ المبيعٌ أو ظهّرٌ 
حرا فتبطل» وللمحال الحو 1 المحيل بديئِهِه وكذا لو قيّدَ بوديعة فهلكت عند المودع. 


7 


(قولة: وصرَّحّ في "الحاوي" ببطلان الحوالةموت المحال عليه) أي: ف المقيّدةٍ وي المطلقة يؤحذ 
الذي سن .تر كتين وماق "الكاق” إلما عير ف :القند أيطيا كينا عو ظاهر. 


15 "الدور والعور":: كتانن اذو اله 0# 

(؟) في "م" : ((نا). 

(”) "الخلاصة": كتاب الحوالة قه0ه؟/إب. 

(54) "البزازية": كتاب الحوالة /؟ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(ه) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا 
(1) المقولة [0855؟] قوله: ((ولا يرجم المحتال على المحيل إلخ)). 

(0) "الفتح": كتاب الحوالة +/هت؟ باختصار. ش 

(8) في 37: ا له عليه))؛ وعبارة "الفتح": ((الذي لي عليه)). 

(5) في "1" و"م": ((فيأحذ))؛ وهو حطأ. 

و 3غ "الجوهرة النيزة": كنات الخوالة 78:11 يتصرقة, 


ادا ارق عابديع ١ ٠‏ عد ممصي #5 مينست انج العائلات 


(باغ بشرط أن يُحيلَ على المشتري بالقّمنٍ غرعاً له) أي: للبائع (بطل؛ ولو باع 
بشرط أن يحتال بالشمن صمّ) امنا زه انقو ينمط عق نج ان مان و ل وا فر ا 1 


وأنا إلاسط لذن ارقي ييه الخوالذة بأمر عارض ولم تتبن بسراءة الأصيل منه 
لاتبطل؛ مث أنا يحدال بألفي ين تَمنٍ مبيع فهلّك البيُ عنذة قبل تسليمه للمُشتري سقط القن 
عن المشتري» ولوي ا ادر ولكنه إذا أُذَى رجَعٌ على المحيل بها أُذّى ؛ لأنه قضى وَيْنهُ بأمروه 
وأمًا إذا كانت مُطلْقة فإنها لا تل حال من الأحوال, ولا تنقطِم فيها مُطابة المحيلٍ عن المحال 
عليه إلى أن يودي فإذا أذّى سقط ما عليه قصاصاء ولو تيّنَ براءة المحال عليه من دين لمحيل 
لاتبطل أيضاء ولو أن المحال أبرا المحالٌ عليه بن ادن صحٌ وإنا لم يَقبَلٍ اا ا 
يرجعٌ المحالُ عليه على المحيل بشيء؛ أن البراءة إسقاط لا تمايك» وإن وهَبّه له احتاج إلى 
القبُول» وله أن يرجح على المحيل؛ لله ملك ماق :كله اوس« فصان كنا لواماكة بادا 
ا ال فوَرتَهُ المحالٌ عليه له أن يرجع على المُحيل؛ لالشسلكة بالووف اه 
الكلام فيها””". قال فى "البيد "60 ((وقد وقحّت حادثة الفتوى في المديون إذا باغ شيعا مِن دائئنه 
عثل الدّين» ثمّ أحالَ عليه بنظير النمن أو بالشمن فهل يْصِح أم لا؟ فأحبيت: إذا وق بنظيره 
صحّت؛ لأنها لم تقيّا ووو ره عو ل الموكنيا 5 على لقال يون رديت انمه 
فهي مُقيّدة بالدين» وهو مُستحَق للمُحال عليه؛ لوقوع المقاصة بنفس الشتّراء. وقدّمنا أن اليب 
إذا استحِقٌ للغير فإنها تبطُلٌ واللهُ سبحاته وتعالى أُعلّم) اه. أي: لأنّ الدّينَ لم يسقط بأمر 
عارض بعد الحوالة» بل تبيَّ براءة المحال عليه نه بأمر سابتي. ّْ 
ب؟ككمةللن (قولة: بطل) أ البيع؛ ا اه ا وفيه لفع 
للبائع» "درر "20 أي: و بطلت الحوالة لاسر 
قلت: ووجة النفع أن فيه دَفعَّ مُطالبةٍ غرعه له وتسليطةُ على المشتري. 


(1) في "م": ((المحيل))؛ وهو خخطا. 

(5) انظر "الجوهرة النيرة": كتاب الحوالة .58٠0/١‏ 
وهم "لوجر" “كناب التوالة 1/4 

3 "الدررت و الم "و كدايي ال اله اا 

(ه) "ط": كتاب الحوالة 071/9 1. 


١ غ/‎ 


الجزء السادس عشر ‏ سسسسسسس #إسو#و سس سس طلسلا كياب الحوالة 


لأنه شرط مُلائمٌ كشرط الحَودةٍ يخلاف الأوّل. (أدّى المالَ في الحوالة الفاسدةَ فهو 
بالخيار: إن شاءً رجَع على) المحتال (القابض» وإن شاءً رجع على المحيل)» وكذا 
ف كل موضع ورد اجات الإو وفيها”': ((ومين صور فسادٍ الحوالة ما لو 


شرط فيها الإعطاء لم لمن دار الْحيل 95 ا 

5ه (قولة: لأنه شرط ملائم) أنه ير كذ مركت الحفقا اذ اتلبوالة قي العاد ة. نكو 
على الأملا" والأحسن قضاءٌ؛ فصار كشرط الحودق "درر"". 

قلت: يجام ان في هذا الشّرط تعجيل اقتضائه الثمنّ في زعم البائع. 

مهم (قولة: بخلاف ؛ الأوّل) أن المطلوب بالشمن قبل الحوالة وبعدها واحدٌء وهو المشتري. 

رجهم (قولة: في الحوالة الفاسدة) كالصورٍ الآ و 

م (قولة: فهو) أي : المؤدّي؛ وهو الث قلية: 

ولاحمه 0 (قولة: وكذا في كل موضع ورد د الاستحقاق) أ استحقاق المميع الذي 0 
بشمنه» قال في "الخلاصة"0*© و"البرّازية"”؟: ((وعلى هذا إذا 3 الاجر المستأجَرٌ وأحال المستأجر 
على المشتريء ثم استحقّ المبيعٌ من ياد المشتري وهو قد أُدّى الدُمنَ إلى المستأحر: إن شاءً رجَع 
بالثمن على الموج المحيل» وإن شاءً رَجَعٌ على المستأجر القابض)) اه. 

ج4ومه؟ (قولَهُ: ما لو شرّط فيها الإعطاءً إلخ) صادق .ما إذا وقَعَ الشّرط بين المحيل 
والمحال عليه أو بين الغلانة" قافهم؛ وهي ين سدم" لحوالة المقَيّدةَ. ْ 

ردححه م (قولةٌ: مثلاً) أد حل به الأحنبي للعلة اللو 0 
)١(‏ "البزازية": كتاب الحوالة 77/5 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(١ ا‎ 


(5) في م : ((لطلاء)). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة 51١/1‏ 

(14) في هذه الصحيفة وما بعدها'در". 

(ه) "الخلاصة": كتاب الحوالة ق 55 5/. 

6 البرارية. كاب الحوالة 77/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) ثم م خخطأً طباعي في نسحة "م في هذا الموضع. 

(8) ((قسم)) ليست في "الأصل". 

(8) "ط": كتاب الحوالة 171/7. 


حاشية ابن عابدين ‏ للد ا م#؟5؟ د لدلدللس- قسهالمعاملات 


لعجزو عن الوفاء بالملترّم» نعم لو أجازٌ جار كما لو قبلها المحتالُ عليه بشرط الإعطاء 
من ثمن دارو ولكن لا يجبّر على البَيع؛ عه هاه بض وكأ ها يا له ع ف لها كه جه و شاع ل ها أ قساف هك م ها رماع ماهد ام لمان 


دءلة؟] (قولة: لعجزو عن الوفاء) علة للفساد؛ أنه شرط غير ملائم. 
1ه (قولة: نَعَمْ لو أحار) أي: المحيلٌ بنع دارو بأن أمرّهُ بالبَبع فحيكل يْصِح لوؤحود 
القنير ا والأداء وا انرو اوفوت الا" لاله بدون هذا اوالسخدر اكع 
ثم قال”' ' ماق1؟٠/ب]‏ بعد نحو صفحة ما نصة: ((وقي ال اقم احتال ا يوديِةُ من تمن 
500 ل ام المحتالٌ عليه على الأداء قبل البيع, 
ويُجبَرُ على البّيع إن كان البِيعٌ مشروطا في الحوالة كما في الرّهنء وإنما أعدنا المسألة لأنه توفيق بين 
الروايات المحتيفة)) له.. وماد أله يحبر ني بعض الرّوايات: وف بعضيها لا يحبر والتوفيق أنه إن قبل 
الخنارة صخرل ين المحيل بشرط م ع دار الْحيل ليدي امال من مها صحّتٍ الحوالة. والشتّرطء 
كما لو شرّط الْرتهن بَيَْ اهن إذا لم يَوْدٌ اراهن المال» » فإه يَصِحْ ولا يَملِكُ الرّحوعٌ عن ذلك. 
هم (قولة: كما لو قبلّها إلخ) وجة الحواز أن | 0 التّم. 
.وه (قولة: ولك لا , يحبر على البِيع) لعدم 2 الأداء قبل البِيع "د د 
وعبارة الا وال فزعي ل نار كنبا ذا كات موليدا بشرط الإعطاء عند 


وي عير 


الخصاد له يجحير على الإعطاء قبا ل الأحل)) أه . 


(قولة: ويجبرٌ على البيع إن كان البَيعٌُ مشروطأ في الحوالة إلخ) نحوة هُ في "الهنديّة". 

(قولة: :ولا يحبر على بيع .دارو إلخ) مقتضن :حو اشترا ط بي دار الْحيل في العقدٍ وجَبرهٍ على 
الع ابرديا ون الشمن أنه لو اشترطة في العقا بيُْ دار المحال عليه أن يُحبَرَ على ابيع وأداء الدّين من 
الشمنء بل هذا أولى من اشتراط بيع دار المحيل» تأمل. 


15 "الجر ورلشي بان القوالة ا 

١؟)‏ “البرازية": كتاب الحوالة 77/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "البزازية”: كتاب الحوالة 79/5 (هامش "الفتاوى الهندية ). 

(4) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الثالث ف الدعوى والخصومة في الكفالة وفي مسائل الحوالة قه07؟/|. 
وه "الترر والغرر”: كابي اطوالة 1/19 

(5 "البزازية": كعاب الحوالة “/17؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


اللو الساوسن نعطي .ستم سس ٠:‏ 888 سس نسي ب خخ ٠‏ “كنان اللوالة 


ولو باع يُجبّرُ على الأداء)). (ولايصح تأجيلُ عَقَدِها) فلو قال: ضَمِنتْ ما لكَ على 
فللان على أن أحيلكَ به على فلان ل شهر انتصراف التأحيل إلى الدين؛ 1 6 


بذهم (قولة: ولو باع يجبّرٌ على الأداءع) لتحقق الو كوف ا 

رهم (قولة: على أن أحيلَكَ به على فلان) فإنْ أحالَهُ وقبلَ حار وإنّ لم يُقَبَلْ بر 
الكيزيعن لسار وإن لم يقب قُلانٌّ فالكفيل على نوز ناك درون لم يُطالَبْ بالمال 
حتى يُمضي ير هذا حاصلُ ما في "البحر”" عن "المحيط". ووجة قوله: ((لم يُطالْبُ 
إلخ)) أنه عوت فلان لم تبقَ الحوالة ممكنة» وقد رَضِيَ الطَالبْ بتأخير المطالبة إلى شهرء قَبَقِيَ 
الحا للقي بدا لعا قل وكذا يُمَالٌ فيما إذا لم يُبّلُ فلات هذا ما ظهّرَ لي. ْ 

(5.ةه» (قولة: انصرّف التَأحيلٌ إلى الدّين إلخ) أي: فلا يُطَالّبُ فلات إلا بعد الشهرء ولو 
انصراف التأحيلٌ إلى العقد يصير المعنى: على أل اضياك 00 1 يشهن: وذلك لا يْصِح؛ 
لأنه ينافي انتقالَ الدّين 00 عليه» تأمل. ش 

مطلب في تأجيل الحوالة 


لي 


ينا 


قال في "الفتح” ': ((تنة سيم الحوالة المطلقة ل يا فال أذ ييل الطالت بالف 


(قولة: وإن لم يقبل) أي: المكفولٌ له. 

(قولة: وإث لم يَبّْ فلا فالكفيلٌ على ضمانه إلخ) وحةُ عَدَمٍ بُطلان الكفالة موت فلان أو عدم 
ُو احوالة أن الشرط قبل الشّرط من العزالين لزيا كان كيارة ١‏ طلقَها على مال يُشترّط قَبُولُها 
واد ارجا تان 

(قولة: د يصيرٌ المعنى: على أن أحيلكَ حوالة مُقيّدة بشهرء وذلك لا يَصِح إلخ) فيه 5 
الكلامٌ في تقييدٍ الحوالة تمدو بل في تأحيلهاء » فالأنسَبُ أن يقول: حوالة بعد شهر. 


فوع "الور و لقو" "هاي الخوالة 1/7 
"الح "كات الخو الة 15/1 
(5) "الفتح": كتاب الحوالة 00/5 5. 


حاشية ابن عابدين ال س- اث #868 _ سس سس سم قسعالمعاملات 


له لا يعي تأحيل عفد الحوالة 'بعر"”9 عن 'المحيط". (وحرضت الح ب 


ل : 0 ٍ 3 
السين - وتفتح - وفتح التاى 000000 


هي على المحيل حالّة» فتكوث على المحتال عليه حالة؛ لأنّ الحوالة لتحويل الدّين فيتحوّلٌ بصفه 
التي على الأصيل. والؤحدة: أن تكوة الأنفق إل سن ذا حال بها الولو ابي 
لم يذ كر "محمث": وقالوا: ينبغي لتقف ترك كبااق الكدالة وناو هات المحيلٌ بَقِي الأحل؛ 
لا لو مات المحالُ عليه؛ لاستغنائه عن الأجل بموته» فإن لم يَترلكْ وفاءً ربجم الطَالبُ على المحيل 
إلى أجحله؛ 5ك معد بشكها لكر و عند باون لشف ماق لسيناة تنما 5 
باع المديون بدين مُوْحَلٍ ع ص الطالية م استححو العبدٌ عاد الأحلٌ)) اك وهنا و 
قريبا عن "البرّازيّة": ((لو قَبلّها إلى الحصاد لا يُحبّرٌ على الإعطاء قبلَةُ) فأفاد صحّة التأجيل مع 
الجهالة القريبة. وقدّمنا"» التصريح به ِي كتاب الكفالة. وشَّمِلَ التأحيلٌ القَرْض فَيصِحّ هناء فنفي 
"كاني الحاكم" ما حاصلة: ((لو كان لزيدٍ على عمرو ألفٌ فَرْضٌ» ولعمرو على بكر ألفٌ قَرْضٌ 
فأحالَ عمرٌو زيدا بالألفي على بكر إلى سنةٍ حار وليس لعمرو أن يأخذ بكرا بهاء وإن أبرأ 
منها أو وهبّها له لم يَحَر)) اه. 
مطلب في السُفَْجَةٍ وهي البوليصة 

وها (قولة: وكرهّت الها الخد السفاتج» قأرسى ا اةفشفة 

وهو الشَّيء المحُكمء سمي هذا القَرْضٌ به لإحكام أمرو كما في "الفتح”””' وغيره. 


7 


مع 2 2 3 . ١‏ ل الاك 0 ٠‏ ضر[ 
زم ١‏ ةهة؟)] (قوله: بضم السين) اي: وسكون الفاء كما ف ط”' عن الواني ِ 


)١(‏ "البحر": كتاب الحوالة 5/5؟0؟. 

(؟) في "ك" و"م": ((أبهمهما)). 

(5) المقولة [55307] قوله: ((ولكن لا يُجير على البّيع)). 

() المقولة 33 5-ه؟] قوله: ((ولا تصح إن علقت بغير مُلائع إلخ)). 
() "الفتح": كتاب الحوالة 5/هه؟. 

وفع "امل" :عات لاله 10 


١ 0/1 


اللو السادين عقق- . هديهنت 4 لب سبييينب.. كناب الحوالة 


وهي: إقراض لسقوط خحطر الطريق» فكأنه أحال الخطرّ المتوقعٌ على المستقرض 
فككان: .سي الخوالة» وقالوا» إذا ني تكن المتفعة مكتروطة ولا متعارفة 


3 
/ بأ ١‏ 
عس. ١.‏ # اسه ع © ع ع هاس اه هاه جاع جم سل هاج ها ها > هه > هد :جو هو هشاع ها هد اه اه اهاج هاج بو بوه جه جا و واو واج واج م وا« واع واج جا .اعم »م د و م 


[ 0م (قوله: وهي: إقراض إلخ) وصورتها: أن يدفم إلى تاحر مالا قرضا ليدفعه 
إلى صديقهء وإنما يدفعُهُ قرضا لا أمانة ليستفيد به سقوط. خطر الطريق» وقيل: هي أن 
رض إنسانا ليَقَطريّهُ المستقرض في بلدٍ يريد المقرض؛ ليستفيد به سسُقوط خحطر الطريقء 
اي اام 

0091 (قولة: فكأنه أحال إلخ) بيانٌ لمناسبة المسألة بكتاب الحوالة. اه "حم”'2. وفي 


"نظم الكنر" ل "ابن الفصيح” : 
قال شارحه افيس ” ((لأنه رم/ق؟05/] يُحيلٌ صديقة عليه أو من يكتبُْ إليه)). 
611 (قولة: وقالوا إلخ) تنان :"لتب زرو لون للع لي 1 
الكراهة بحر النفع» سواءٌ كان ذلك مشروط أو لاء قال "الرّيلعيُ”: وقيل: إذا لم تكن 
لمنفعة مشروطة فلا بأسّ به اه. وجَرَمٌ بهذا القيْلٍ في "الصّغرى" و"الواقعات الحساميّة' وي 
'الكفاية" ل "البيهقي”” '» وعلى ذلك جَرَى في صرفب "البزّازيّة”))) اه. 


)١(‏ "الكفاية": كتاب الحوالة 555/5 (ذيل "فتح القدير"). 

255 كتاب الحوالة قلا. 8/أ. 

(*) "النهر": كتاب الخوالة ق475/ب. 

(4) قوله: ((إناطة)) صوايّهُ: نرْط؛ لأنّ فعله ثلاثيّ من باب ((قال)) كما في "المصباح”". اه مصمّحا "ب" و"م". 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الحوالة 84/له/١.‏ 

(5) عبارة مخطوطة "النهر" التي بين أيدينا: ((وثي الكفالة ل "الشهيد"))» وهو تحريف» وتقدمت ترجمة "كفاية البيهقي" .١١1//56‏ 
0) "البزازية": كتاب الصرف ه/ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاهية ابر عابي سس ممتي اسع سي نم انيب النابقك 


ُ والتي افقناذة أرغا معيك قال" تبرؤزق "التعارى الدتعرف" وغيرها: إن كان 
6 مشروطاً ف القرْض فهو حرامٌ وَالقَرْضُ بهذا الترطٍ فاسدٌ وإلاّ حارء وصورة التتّرط 
كناق "الواقعاك ترجا افرض 0-5 مالا على أن يكتب له نه اتلد كذا انه لا يحور 
ل ا ل 0 موضع داعني ألا 
أُعطِيّكَ هنا فلا حير فيه» وروي عن "ابن عبّاس" رضي الله عنه ذلك'". آلا ترّى أنه لو قضاه 


.855/5 "الفتح": كتاب الحوالة‎ )١( 
(5؟) روى حفصم حخقص اوواح رخم حسام بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله ؛ ارون كارا عد ميق‎ 

ا الي ل د ريات بكر ل 
الفسدة: ا 1 

والححَاج: صدوق» مُدلْسٌ» ضعٌفَه بعظهم. 

وروى حفص بن غياث وعيسى بن يونس عن عُبِيدٍ الله بن عبد الرحمن بن مهب عن حفاص بن المعتمير 
عن أبيه أن عليًا قال: ((لا بأس أن يُعطِي المالَ بالمدينة» ويأحذ بإفريقيّة)). 

2 ً 0 

قال البيهقي: فإِنّ صح ذلك عنه [أي: عن علي]» وعن ابن عباس رضي الله عنهما فإنما أرادا ‏ والله أعلم - 
إذا كان ذلك بغير شرطء والله أعلم اه. 

وروى حفص | بن غياث عن حَجَّاجٍ بن أَرْطاةَ عن أبي مسكين وخارجة عمّن حدّئه عن الحسن بن علي 
(لأنه كان ل المال ا ويعطيه بالعراق» أو باأ لعراق و يعطيه بالحجاز)). 

وروى وكيم وابن عُليّة عن ابن عون عن محمّد بن سِيرينَ قال: ((لا بأس بالسفتجة))؛ ولفظ إسماعيل: 
((أنه ان رد بأساً ل يدفم الدَ راهم 0 ويأخذها بالكوفة)). 

وروى شعبة عن الحُكم عن إبراهيمٌ النخعي قال: لا بأ بالسفتحّة. وكان ميمون بن أبي شَبيب يكرهها. 
أرج كل ذلك ابن أبي شيبة .1١8 - ١١8/5‏ 

وروى حُمِيدٌ بن عبد الرّحمن الرؤاسي عن دينار قال: والت اللسين: أعطي الصّراف الدّرهمٌ بالبصرة؛ وآخمة 
اي وآعذ مثلّ دراهمي بالكوفة ؟ فقال: راتما عمل ولاق نيل أخل اللصوصر؛ لا خيرٌ ف قرض جر منفعة)). 

أحر جه أبن أبي شيبة ١7١/5‏ وروى وكيم وجعفرٌ بن عون عسن أبي عُميس عن يزيد بن حُفْدبة عن 
ُبيدٍ بن الباق عن زينب الثقفية امرأةٍ عبد الله أن نبي كل أعطاها ذادَ <مسين وَسقا مرا بخيير وعش رين 00 
قالت:* تحاوتي عاك نخدي :3 إعارة عم رضي الله عنه؛ فقال لسي: قن لك أن اراق مالل شمر هاهنا 
بالمدينة فأقبضّه مِنك بكيله بخيبر؟ فقالت: لا حتى أسأل عن ذلك؛ قلت: فذكرت ذلك لعمر , بن الخطاب فقال: 
((لا شاو حكن لك بالمتباه تعانين ذللكم: - 


(فرع) في ل /1) 


أحسن مِما عليه لا يكره اتيك ١‏ مروضا ثالن : إنما يُجِلَُ ذلك عند عَدَمِ الشّرط إذا 
لم يكن فيه عرف ظاهرء فإن كان يعرف أن ا 


آي 1١ 1! 5١‏ 
41م (قوله: فرعٌ إلخ) ذكرَةُ استطراداً. نَعَمْ ذكْرَ في "البحر”" و"النهر”" عن 


وتيك" امنا سوام عام حامس أن المستقرض ١‏ لو فقت انكر د يجا العطفر عر دا 
بلا شرطء ولو قضى أَرْيدَ فيه تفصيلٌ إلخ 

وقدّمناا” في فصل القَرض عن "الخائيّة": ((أنّ الزّيادة إذا كانت تحري بين الوزنين - أي: بأن 
كانت تظهّر في ميزان دون ميزان - جار كالدانق في في المائةٍ بخلافب قَدْر درهي وك 3 


5 أخرجة البيهقى ف "الكبرى" 01/6 
ثم قال البيهقي: وروي فيه حديث مرفوعٌ» وهو ضعيف عرو فلم أذكره لضعفه 
ويزيد بن جحعديّة: قال البخاري وكيراة: م5 اميف ورماه مالك بالكزب» وقال النسائي: اك 
وقد كر بعس رح تر سب كر 
فروى الأر زاعى عن يحبى بن أبي كثير عن أبي صالح عن ابن عماس أنه قال في رحسل كان لله على رجحل 
عشروثٌ درهماء فجمَلَ يادي إل بكي عت لبا اقدى إك د باعهاة. عن ل اليه فلا ع ري فقال 
ابو عكابن د تأخحل مله إل 0-5 دراهم)). 
وروى شعبة عن عمَارٍ لني عن سالم بن أبي النَهْد قال : كان لنا جار سماد عليه لرجل خمسونٌ 
أ فكان يهدي إليه السملك: فأتى أ بن عباس فسأله عن ذلك فقال: ((قاصّه عا أهدى إليك)). أخرجهما 
في "الكبرى" 49/5" - .دم 
وروى حَجَاجٌ بن أرطاةة عن عطاء قال: ((كانوا يكرهون كل فَرْض حر منفعة)). 
وكرهه بي بن كعبي واينُ مسعودٍ وفضالة بن عُبِيدٍ وإبراهيمُ النحعي والحسن البُصريّ وان سيبرين. 
أخرج ذلك ابن أبي كيية اق "السك" ين والبيهقي دوع .مه 
وروي مرفوعاً من وجوو ضعيفة. 
ولع "البهر": "كناب الوالة ق 18 رب 
)١١‏ انظر "البحر": كتاب الحوالة 17/5/5؟. 
)5١(‏ انظر "البهر": كتاب الحوالة قد؟4/ب. 
(4) انظر "البزازية": كتاب الصرف 4/3 (هامش "الفتاوى الهندية") 
(5) المقولة [4 455 ؟] قوله: ((وقيل: لا)). 


حاشية ابن عابدين ‏ تل - د 4؛#؟ للد قسم المعامللات 


! )2 7 ل َ 1 7), 2 

والبحر عن صرف المزازية ) : ((ولو أن المستقرض وهب يمه الزّائد لم يَجُرا 
لأنه مُشاعٌ يَحتمِلٌ القيسمة)). (ولو توكل المحيل”" عن” المحتال بِقبْضٍ ذَيْنٍ الحوالة 
لم يَصِح). ولو شرط المحتال الضمانَ على المحيل صح ويطالب أيا شاءَ؛ لأنّ الحوالة 
بشرط عَدَّم براءةٌ المحيل كفالة» "غعانية'"00, 577700000000 


إن لم يعلّمٌ صاحيّها بها ترَدٌ عليه» وإنْ عَلِمَ وأعطاها اختيارا: فلو كانت الدّراهُمُ لا يرما 
التبعيض لا تَجُورُ؛ لأنها هبة المشاع فيما يَحتَمِلٌ القِسمة, ولو يضرّها جار وتكونٌ هبة 
. المشاع فيما يُقِسَّمُ)) اه. وعليه فلو قضاه مثلَ قَرْضِه ثم زادهُ درهما مفروزا أو أكثرٌ جار إن 
لم يكن مفترو كا وقدمنا هناك9 )2 عن الوا زاده": (لأنّ المنفعة في القرْض إذا كانت غيرَ 
مشروطة تجوز لاا 
وهل (قوله: لم تصرح لكون المحيل يعمل لنفسِه متايه الاراة و 0 ين 
(4), 0 7 6 0 
قوله : ((هي تقل الدّين))» " . وإذا ل تَصِح لا يجبر المحاك عليه على لدت لي 
56914 (قولة: أن الحوالة إلخ) كما أن الكفالة بشرط بِرَاءَةٌ الأضيل وراك كمافي 


00 و"الملعة ا" 


.707/5/5 "البحر": كتاب الحوالة‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الصرف 4/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() في "ط': (للحيل)). 

(4) في "و واط": ((على)). 

(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة 8/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة [5 570 7ع قوله: ((يجوزء ويكره)). 

() "البحر": كتاب الحوالة 748/5؟. 

(4) أي: عدد قول صضاحب "الكثر". 

99) "ط": كتاب الحوالة 77/75 1. 

)٠١(‏ في "ك": ((لا يبرأ))» وهو تحريف. 

5.0/9 في "م": ((الهدية)), وهو خطأء وانظر "الهداية": كتاب الكفالة‎ )١١( 
.59/7 "ملتقى الأعر": كتاب الكفالة‎ )١١9 


الكرة السادس عسي . .مسح سه :8 سمح عبس بن تمد كاب اخوالة 


وفيها"!) عن "الاق" بولق غات الحا عليه 2 نجاء لحان واذى هرذ الخال 
لم يُصِدَّقْ وإن بَرهَنَ؛ لأنّ المشهود عليه غائبٌ» فلو حاضراً وححَد الحوالة ولا بيْنة 
كان القولٌ لهء وجُعِلَ حُحودُهُ فسسُخا)). 
(فرعٌ) 
الأب أو الوصي إذا احتال مال اليتيم فإن كان عير لليتيم بان كان النائئ 
أملاً صمَّ "سراجيّة""©: وإلا لم يَجْرْ كما في مُضاربة "الجوهرة"20". 5008 


0 


زعاؤةة١]‏ (قوله: ولا بينة) أئ: وحلف الجاحد» 0 1 


4643 زقولة: وخيل ححودة فخا هين نيالة توك الذين النتايقة”2 ف "لمعن" 


3 


ومر”" أن الرّحوعٌ إنما هو لأنّ براءة المحيل مشروطة بسلامة حَقّ المحالء ا 

0ه (قولَهُ: وإلاً لم يَجُرْ) لأنّ تصرّقهما مَُيّدٌ بشرط التَظرء قال في "كافي الحاكم": 
((ومنه ما لو احتالَ إلى أجل» وكذا الوكيلٌ إذا لم يُفرضْ إليه الموكلٌ ذلك)) اه. 

قال في "البحر"9؟ عن "المحيط": ((لكو نه إبراء موقت يَعتمَرُ بالإبراء الموَبّدِ وهذا إذا كان 
دين وَرنّهُ الصّغيرٌ وإ وجب بعَقدِهما جازٌ التأحيلٌ عندتهما نخلاقاً ل "أبي يوسف") اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة 8/7/ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الفتاوى السراحية": كتاب الحوالة 71/7" (هامش "فتاوى قاضي خحان"')» ضر على ذكر ((الوصي)) 
دون ((الأب)). 

() "الجوهرة النيرة": كتاب المضاربة ."62/١‏ 

(4) "ط": كتاب الحوالة «1277/7. 

() في "7" و"م": ((توّى)). 

59) ص١5‏ وما بعدها "در". 

(9) المقولة [958] قوله: ((لأن براءتة)). 

(م) "ط": كتاب الحوالة /1077. 

(8) "البحر": كتاب الحوالة 5/ره77. 


خاشية ابن عايلاوة: ا يمي ب ا يي ات اي ل ساي قسم المعاملاات 


قلت: ومفادهما”' عَدَ مده عدم الجواز لو تساويا أو نما ربل وبهة حرم 2 "اخاية واكك 


و الفط لوه رأ لتعيفة لفن انا فار اللبورة لما ارك ف افوا 


5414؟] (قولة: قلت: ومَفادٌهما) أي: مُفادُ ماف 'السّراحيّة" ومافى "الجوهرة") 
وهذا أحدٌ قولين كافون للم نلعي "ا ثم رحّحّ ما في "الخانيّة" نما ذكرة 
"الشّارحٌ” واللهُ تعالى أعلم. 


17 ا 


)١(‏ في "و" : ((ومفاده)). 

(؟) "الخخانية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع غير المالك - فصل في بيع الوصيّ وشرائه ؟/85؟ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(0) في "و" زيادة: ((انتهى. والله أعلم)). 

(5) "المنح": كتاب الحوالة */ق؟5/أ. 


اللو التبادس عقر يسييس حك حعييين 907 سيت سبح سه “قنان القضاء 


«كتاب القضاء» 
لما كان أكثرٌ المنازعات تقَعٌ ف الدّيون والبياعات أعقبّها ما يقطعها. 0 


بسم الله الراحمن الرحيم 
«كتاب النضا # 

ترم له في "الهداية”'* ب: (( أدبب القاضي))؛ والاخف النهيال اتتمين كد كر ما دشي 
للقاضي أن يفعلهُ ويكونٌ عاء عليه. وهو في الأصل م من الأذبٍ بسكون الدّال» وهو بجَمْمُ والشعائ 
وهو أن بجمع النامسَ وتدعوهم ِل طعاميك» ال لّ : أدب باوب كضرب يَضرب زع/ق؟5١/سع‏ إذا 
دعا إلى طعايو» سُمُيّت به اليِصالٌ الحميدة لأنها تدعو إلى الخير وتمامةُ في "الفتح”" . 

وهم (قولة: لما كان إلخ) كذا”" في "العناية”"أو"الفتح"27, وهو صريح في أن المراد 
بالقضاء الحكمُ وحيتئلر فكان ينبغي ! اده عقب الّعوى وأيضا كان يبغي بان وجو التأخير 
عمًا قبل كذا قله وعكرن أن يُقالَ: أرادوا بيات مّن يصلحٌ للقضاء ‏ أي: الحكم ‏ 1 لتصِحّ الدعوى 


سر مل 


عندّه فلا جَرمْ أن قله ولاعفاء أذ وحة تأر عنا هله سطلة ين 1ف كران زعات في 


الديون» والحوالة المطلقة مُختصّة بهاء فذكرَ بعدهاء ال 


«كتاب القضاء» 

(قولة: والحوالة المطلقة إلخ) أي: ما ينصر فا لها اللففا عند الإطلاق» الأعم مِن المطلقة وللقيّدق والقصد 
الاحترارٌ عن ال حوالة.معنى الوكالة» فإنها غيرٌ مُختصةٍ بالدُيون بخلاف المقيّدق فإنها مُحتصّة بها كاللطلقة. 
ذم "الهذايه": ١1/8‏ 
(؟) انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي 55/51". 
(0) في "م": ((كذ))» وهو خخطأ. 
(4) "العناية": كتاب أدب القاضي حامق "فتح القدير' ). 
(ت) "الفتم": كتاب أدب القاضي 537/7. 
19) "النهر": كتاب القضاء ق571/أ. 





حاشية ابن عابدينت ل لد 84# مس - قبسم المعاملات 


ل ل 3 
(هو) بالمد والقصر لغة: الحكمء وشرعا: (فصل الخصومات وقطع المنازعات) وقيل 
غيرٌ ذلك كما بسيط ف المطولات. ا 50 

5ه (قولة: لغة: الحكم) وأصلةُ: قضاي؛ لأنه من قضيت» إلا أن اليا لما بحاءت بعد 
الألف همِرّت؛ والجمع: الأفية #وقصئ ريك لبدو لديا 4 [الإسراء: 7 ؟] ع حك وقد 
ل ل ل لل قتله وف قط به هرك 


سي بم 6 اسم 


[الأحزاب: 7 51] ماثت» و.معنى الأداء والإنهاء, وملسة ا تعالى: وَفَضيماإِلِتَهِ دَلِكَ الأمر 


عب وو ل سرح بير ١‏ بل صب ابل 


[الحجر:"1] و.كعنى الصنع 20 ومله 1 تعالى: ا ففضلهن سبع سَموَاتٍ كا [فصلت: ؟١]6:‏ ومنه 
لقعا وَالقَذيُ الت 7 1 اعن ا س "7 

9719ه"؟) ) اقول وشرعا: لقا لخصومات 0 0 قي اال ل "ا اعضو 

ضًَ أن 2 8 

9 في رك سس 

(؟57ه/ (قوله: وقيل غير ذلك) منه قول العلامة "قاسم" ': ((إنه إنشاء إلزام في 
مسائل الاحتهادٍ المتقاربة فيما يقع فيه النزاع لمصالح الذنياء فحرَج القضاء على 
حلاف الإجماع, وما ليس بحادثة وما كان من العبادات)). 

(قولة: فقَضّى عليه» أي: قتله و« فض غ2 بق مانت كأنه فرع ينه "بر ا 

(قولهُ: إنشاءٌ إلزام في مسائل الاجتهاد المتقاربة) عبارة "البحر" وغيره: ((المتقاربيع) 77 
)١(‏ في "د وأوا: ((ويقصر)). 
وى "البصسر" + كعاب القطناء 2/5 
(5) "الصحاح”: مادة ((قضي)). 
)2 "البحر": كياب القضاء . 
(5) لعله ف رسالته في قضاء القاضي» لكين أينينا: 
() عبارة مطبوعة "البحر" التي بين أيدينا: ((المتقاربة)). 


"0 / 


المزو الماش عل يعح ميو 19 سمح سينييم . كان لاد 


مطلب في قولهم: القضاءً مُظهرٌ لا مُثبت”") 

ومنه قول العلامة "ابن الغررس": ((إنه الإلزامٌ - في الظاهر علسى صيغة مختصّةٍ بأمر 
ظنّ لزومُةٌ في الواقع شرعا))؛ قال: ((فالمرادُ بالإلزام التقريرٌ التنام. و((في الظاهر)) فصل 
احترّرٌ به عن الإلزام في نفس الأمر؛ لأنه راجع إلى حطاب الله تعالى. و((على صيغة 
مُختصّة)) أي: الشرعيّة كألرّمت» وقضيت» وحكمت» وأنفذتث عليك القضاءً. و((بأمر 
طن لزومة إلخ)) فصل عن الجور والتشهّي. ومعتن ررق الظاهر)) أي: الصّورةٍ الظاهرقٍ 
إخارة إن أن القضاء مُظهرٌ في التحقيتي للأمر التّرعي لا م مِيِس» خلافا لما يُتوهّمْ ين أنه 
منبت» أحذا مِن قول الإمام بنفوذه ظاهرا وناظه اق اللقرد والشرخ بشهادة الزُور؛ أن 
الأمر الشرعي في كله كا قدي والقضاء يُمَرَرَهُ في الظاهرء ولم ‏ قثت اف لغ يكن؟ 
لذن الشّرعٌَ قد يعتير المعحدوم 52 والموجود لاو كر جود الُعول كي ف إلحاق 
نسب وَلْدِ المشرقيّة بالمغربي» فأجرى الممكنّ مُجِرَى الواقع؛ لكلا يهلِكَ الولدٌ بانتفاء نسبهٍ 
مع وُحودٍ العقد : المفضي إلى بوتو)) اه ملخص ووقانة إن وهال 

47 (قولةُ: وأركانة ستة إلخ) فيه نظرٌ؛ لأنّ المراد بالقضاء ء الحكمٌ كما ا 


(قولة: إنه الإلزام - في الظاهر ‏ على صيبغةٍ إلخ) عبارة غيره: ((على صفةٍ إلخ)) بدون ياء. وقولة: 
((التقريرٌ التامٌ)) أي: سواءٌ كان إِلحاءً إلى فعل» أو ترك أو إظهار ثبُوتٍ كما في "الحمّوي" وغيره. 

(قولة: وعلى صيغة مخحتصة إلخ) عبارة "النهر": ((وقولة: على صفةٍ فصل عن مُطلق الإلزام؛ إذ 
هنا اللراة بالمتيقة كرك الع . 

قر فيه نظرٌ؛ لأن المرادّ بالقضاء الحكمٌ كما مر إلخ) القضاء المعرّفٌ الذي قيل له: حكمٌ فيما 
عن ترد فيد الأ ركان الس والحكم الوه الد رك اسن نعل فلم يلرّمٌ في كلام "الشارح" أن 
يكون الشيء و ةنا تأمل. 


)١(‏ هذا المطلب من "الأصل"»؛ وليس في باقي النسخ. 
9 همي ا در . 


حاشية ابن عابلين سس ن----دد .و8 مسي كد قسهالمعاملات 


على ما نظَمَهُ "ابن الغرّس" بقوله: [الكامل] 
أطراف كل قضية حكمية ما ع ان 


.و ا 
2 


أحد الستة المذكورة» فيلرم اكيم القسيعيف «المناسين نين لق "ال "7 رهن أن 
رُكنة ما يدل عليه من قول أو فعل))» ويأتي بيانة". 

(4 7و0" (قولة: غلن عن تلم يف ابوه ضر الكام بو تصيفة ادف الشاني الجاء من 
((حكوة), "ط"27. 

ل 
[مطلب: ترجمة ابن الغرس] 

8 ااا ا ا 0 د 
الا ا لك كل السدرح الكو رمت يفاره فهو اللفنة ' القوا كن 
البرنة ل لصت عد امراف النقاها لكي 1 وله الشّرحٌ المشهورٌ على "شرح العقائد 
النسفيّة" ل "التفتاز 0 

ودررد الراة ا لابب جيتع اووس تر لبي 
الشّيء مُنتهاُ. و((قضيّة) أصلَهُ: قضّويّة ياء النسبة إلى القضاء» حُذِفَت منه الواوُ بعد قلبها ألفاً. 


و 


م 0 يعن بر ْ 5 ٍ 1 79 
و((حكمية)) صفة مخصصة؛ لاد القضاءً يطلق على رم/ق؟ة/ معان منها الحكم كما 7 2 


(قولة: وقضيّة ا قَضوية إلخ) مُقتضى كون اه اللا اه أن أصل قضيّة على جعل الياء 
للنسبةٍ: قضايّة؛ فحُِفت الياكُ الأولى لاحتماع ثلاثة أمثال؛ لأنّ الحرف المشدَدَ بحرفين» ثم حلفت الألف 
لالتقاء الساكنين» 8 0 وااقليا لناضتة الباق ولد كو رق" حاقية العتتاق" "من القكيانا أنها فعيلة .معنى 
فاعلة» أو مفعولة على الإسنادٍ المجازي في الأوّل» ولك اعتبارٌ ذلك هناء فإنّ الحادثة لا بل من وُقوع قضاء 
فيهاء فتكونٌ مَقَطِياً فيهاء أو قاضية على الإسنادٍ المجازي» تأَمّلٌ. 


قم "البحر"+ كناب القضاء باب 

)١(‏ المقرلة [55578؟] قوله: ((حكم)). 

ومع "ط": كتاب القضاء 77/9 1. 

(؛) المقولة [59370] قوله: ((لغة: المنكج)). 


والمراذ بالقضية الحادثة التي فبها التحاصمٌ كدعوى بيع مثلاء كه العف ندال فلفية 

ولأنكوة تع أن سيو إل القضاء والحكم عأ" لا تكوث محلا تيوت حَقّ المدّعى 
00 باستجما ع هذه الشروطة اله الى فى افدرلةة أطنو افع اشر رع السيطلة بع 
أو أطراف الإنسان» هذا ما ظهرٌ لي؛ فافهم. 

/11و هك زقولة بعدها0)) بتشديد الدالة ملك 2 لسع 010 أحصّى عدَة أفراده: 
و((يلوح)) .ععنى يظهّرء و((التحقيق)) فاعله. 

48 ذه ؟] (قولة: حم ) تقدما' ا 5 أنه قو وفعلي؛ فالقولي مدل: الزدمت 
وقضيت مشلا ا ا 55 إقامة البينة لمعتمده : أقمهُ 5 اذهب منه) ول بيت عندي 
يكفي» وكذا ظهَّرَ عندي» أو عَلمتْء فهذا كلهُ حُكمٌ في المختار. زاد في لد لزأ أشهد 
علتم»»وشكن. ان "10 سوفن الورك والرض فلي اح حكهم كماق 

"طتانة ار ره وتحامه ع ال 


(قولة: زادّ في "الخزانة": أو أشهّدَ عليه) الذي في "شرح الملتقى" ما نصة: ((ذكرّ "الحلواني": قول 
القاضى: ثبت عندي حكم وف "الصغرى”': أنه حكم ذا أشي ليهو كذ صح عنديء أو ظهر عندي»: 
أو علقت :واعفار "الأ شدي" أنعالا يد من قوله: حكست أوها ري تخ افولا يكون قولة: لت 
عندي حكما)) اه. فلعلٌ ما في المحشى تحريف. 


)١(‏ في "ب": ((قضة)) دون ياء» وهو خطأ. 

(؟) ((بعدّها)) ساقطة من "الأصل". 

(©) المقولة [73371] قوله: ((وأركانة ستة إلخ)). 

(4) هي "تدمة 00 لبرهان الدين صاحب "المحيط" (ت7١١ه):‏ وتقدم الكلام عليها .921/9/١‏ 
(ه) "الخانية": كتاب الدعرق وَالبينات باب الدّعوى ,إ(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) انظر "البحر": كتاب القضاء 1//9/ا؟ ‏ 70/8؟. 


حاشية اين عابدين ل - #هي لم سس قسمالمعاملات 


ه * 6 © ه» © © هعس 4ه واه هد ماه ه وه قاع 6 اه هه و > هه هدهو هاي ماهد هوا هاه قداهمامام اما و اعأهاة هشاع مهس ه سهسدةه شاه هاه جساعه ا مه ماه ع اه ع واج و هاه ع م د وهآم م ممه مه م . 


وذ كر اق "الفواكه البدرية": ولماتا راك داجما والرا لدعي" نه اومن 
بحكمء ولذا يقال: ولما ثبت عندَه حَكم) والوجه أن يقال: إن وق الثم عسوت على مقدماك 
كم كقول سملت عدقة يلقن في يلل الباع إلى حين المع فيس ملكو | 

كان المقصود بن العوى الك على لبئع للك لحري للقين لميعقء إل هو ك)». 
وكام فوا ونه قا ونان افيد فالأضر فيه أن يكو نشكا إذ من عريْغْ القضاء قولة: 
أنفذت عليك القضائءًء قالوا: وإذا يدياه ناك مناه لوطه وها عو لي 


ع 


0-6 ومعنى رفع إل الاب المون ١‏ لين دعو "فيورك بر انا سف العا 
زمائنا غالبا فمعناة إحاطة القاضي الثاني علما بحكم الأوّل على وجه التسليم له لست 
اتصالام) اه مُلخصا. وسيأتى تام الكلام عليه في آخير فصل الحبس”". 
مطلت: أمْرْ القاضي هل هو حكم أو لا؟ 
وأما مر القاضي فاتفقوا على أن ره بجبس المْدَعَى عليه قضاءٌ بالحقّ كأمْره تالا حذ منهع 
وعلى أن أَمْرَهُ بصرف كذا مِن وقف الفقراء إلى ققير من قرابة الواقفي ليس بحُكمء حتى لو صرَفَةُ 
إل فقير آخبرٌ صحء والحتلفوا قُْ قوله: سلم الدارَ وتمام الكلام عليه ف الا الا 


(قوله: والوحه أن يقال: إن وقَمَ و عن لدبا لحكم إلخ) ومن ذلك ما ذكرةُ "ابن ارس ا 
من قرلهم: الّعوى في التقار لا نصح حتى ينبت المدّعي أن المدّعى عليه واضمٌ بده عليه» وهذا ودس 
كم قطعاء ! إلى آخير ما ذكرَةُ م ين الفروع | الممائلة لهذا الفرع» "ستدي". 


1-1 


قي" 
(؟) المقولة [5578ع قوله: ((لترْك ما ذكرَ)). 

() انظر "البحر": كتاب القضاء 78/5؟. 

(4) انظر "النهر”: كتاب القضاء ق455//. 

(5) في مطبوعة "التقريرات": ((الفرس)) بالفاءء وهو حطأ. 


: ((التنفيذ المتعارف الشرعي)) بزيادة ((المتعارض)). 


اموه اشام عير مسح سي كح 7و الاب سامم سسجت .. كان القضاء 


انن 


وأطلَقَ "الشارح" في الفروع آخيرَ الفصل الآني" تبّعا ل"البرّازي”": ((أنه حُكمٌ إلا في 
مسألةٍ الوقفي))» وسيآتي' " تمامة. 
مطلب: الحكم الفعلي 
وأما الحكم الفعلي فسيأتي في الفروع هناك”" أنّ فعلَ القاضي حُكمْ إلا في مسألتين؛ 
حققَ "ابن الغرؤس" أله ليس بكم وأطالَ الكلامٌ عليه في "البحر"2 و"النهر"”©, وسيأتي 
تو ضيحه َه هنااء7”) إن كَنَاء الله تعالى. 
5975م (قوله: ومحكوم بتواهو أزيلة اتبدافانى اللو عاك انيع قحل الزن أو الس 
وحَقَّ العبدٍ المحض» وهو ظاهرٌء وما فيه الحقان وغلّب فيه حَقَّ الله تعالى كحدٌ القذف أو السرقة 
أو غلب فيه حَقَ العبلدٍ كالقصاص 0 "ابسن الغرس". وشرطة كونة معلوماء عبر “امن 
ار وعن هذا فالحكم بالموحب - شح الحم - لا يكفي ما لم يكن اللويقص أعيرا واغفين 
كالحكم عموجببو البيع أو الطّلاق أو العناق» وهو ثُبُوتُ الملك والحرّيّةٍ وزوالٌ العصمةء فلو أكتر: 
فإن استلرَمٌ أحدهما الآخر صم كالحكم على الكفيل بالدَّينء فإنَّ موجبّهُ الحكم عليه به وعلى 


(قولهُ: كالحكم على الكفيل بالدّين إلخ) الأصوب ما يأتى في التمثيل بما إذا اذّعَى رب الدّين على 
الكفيل بدَيْن له على الغائب المكفول عنه وطالَيهُ به فأنَكرَ الدينَ» فأئبتَهُ وحَكُمَ موجبب ذلك فالموحَبُ 
أمران: لزومٌ الدّين للغائمبي» ولزومٌ أدائه على الكفيل. 


"١ 11 


م دا ور 

(؟) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه 8/5 د ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) المقولة [57447] قوله: ((أْمَرٌ القاضي حكم إلخ)). 

)4١‏ صضة١اه‏ وما بعدها "در". 

(ه) انظر "البحر": كتاب القضاء 7079/5. 

19) اتنظر "النهر": كتاب القضاء ق 1475 /ب. 

(9) المقولة [د55144] قوله: ((فِعْلٌ القاضي حَكمٌ إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب القضاء 781/5. 

(9) "البدائع": كتاب الدعوى ‏ فصل: وأما الشرائط اسح للدعوئ 7515/5 يتفرفن: 


اب ؟ 


الأصيل الغائب» ا فحكّمّ شافعيّ بموجبه فإنه 


ام فللحنفي الحكمُ بها وأطال ف بيانه العلامة "ابن الغرس", 


سيد “ه 'الشنا لشارح" آخرٌ الفصل الآني 00 لكر وال لسر راض إلى امتراط دصري 
في الحكم كما أشارٌ البدق "البح "ام وياتن 6 في الطريق. 

وهم (قولة: وله 0 ومحكوم له وهو المترع رم/ق5١/ب]‏ كمأ فق حقوقه الي 
ارال غلب بها ستور الا تعلدد تللف رق الفردينن عنقي با ته قينا ع الس 
علب والغبد هو المدّعي» وعرّفوهُ ,تمن لا يُجبَرُ على الخنصومة كيم ويل غير ذلك 

ا 

والنرط فيه بالإجماع سحطلرتة أو سحْضئرة نائبي عنه كوكيله 2 أو وصيء. فالمحكوم له 
المحجورٌ كالغائب. ا لضا موق "الفواكه البدرية". 


9 585] (قوله: ومحكوم عليه) وهو العبك دائماء ا إما لير ادا أو كي كجماعة 
اشتركوا في قتل فقضي عليهم'' بالقصاصء أُوْ لا كما في القضاء بالحريّة الأصايّة فإنه حُكمٌ على 
كافة الناس» بخلافب العارضة بالإعتاق فإنه جزئي. واختلفوا في الوقف والصّحيحٌ المفتى به أنه 


لاايكونٌ على الكافة, فتسمّعُ فيه دعوى املك أو وقفي آخر. والمحكومٌ عليه في حُقوق الشّرع مّن 


(قوله: ولا جاه ين ذلك إل الدتعوى إلخ) الك كور ىق "ادي" ((أنّ ما فيه سحَقْ الشتّرع فيينه ما لا بد 
فيه من الدّعوى كحد القذف والسّرقة ومنه ما لايحتاجٌ إليها كالاعتداد في المنزل المضافف للمُطلقةٍ سكنى حال 
وُجوب العدّةٍ عليها عند إمكان ذلك)) اه.. 


عضب ؟)ددوها بعدها در . 

299 "البحر”: كتاب القضاء 1/9/5؟  .78٠١‏ 
(5) المقولة 551717 5] قوله: ((وطريق)) 

(:) في "الأصل": ((عليه)). 


ع 


الجزء السادس عشر سس --م- وهعما لسن سس سس سد وتاب القضَاء 


6 


01 ببواة كان 2 عليه أن كباس ص كنار انه افج دادما فده 


اواك ومن "اعدف 1خ القوين الام 30 يوكايية اللنلذ توق اذ الحكم عاض 
الغائبي» ويأتى تحقيقة هناك”" إن شاءً الله تعالى. 
؟9ه, (قول: وحاكم) هو إِمَا الإمام» أو القاضي, أو المحكم. أمَا الإمامم فقال علماؤنا: 


عر 


ب م الملطان عاد يد" بواستفرا في المرأةٍ فيما سوى الحدود والقصاص”", وإطلاقهم 
يتناول أهايّة 000 افيه كت وأمًا المحكّمٌ فشرطة أهليّة القضاءا”» ويقضي فيما 
سوى الحدود والقصاص”" : ثم القاضي تتقيّدُ ولايتة بالرّمان والمكان والحواد 81 افك حصا مرف 
111ص '' مع بان بقيّةِ صفةٍ الحاكم وشروطه 

ارش (قوله: وطريق) طريق القاضى إلى الحكم يُختليف كسب احثلافب المحكوم يهف 
والطرين فيما برح إل توق العباو الحضة عبارة عن انموي واشطة» وميع إن ايسة أو الإموار. 
أو اليمين» أو النكولٌ عنه. أو القسامة أو عِلمُ القاضى ما يريدٌ أن يِحكُمَ بهء أو القرائنُ الواضحة 


(قوله: سواء كان معن عليه ا لا( فإِنَ , بعض حقوقِه يشترّط له الدعوات فيوجد مدعي عليه 
وبعضّها لا فلا يوحَد. 
(قولة: وهى إمَا البينة» أو الإقرانٌ أو اليمين إلخ) لم يذكر اليمين في "الأشباه". 


)1١(‏ ص45 وما بعدها "ذر". 

(؟) المقولة [571271] قوله: ((ولا يَُقضّى على غائبو)). 

(") المقرلة [570737] قوله: ((وإن تعيّنَ له)). 

(4) المقولة 57114 قوله: ((ودَّكَرَ في "الدّرر" لِما نفد سبع صور))؛ والمقولة [5734] قوله: ((يَرَى جوازة)). 
(د) المقولة ]51٠ 4١‏ قوله: انفده 

(9) صضع ماه أدرا 

(/) صلالاة وما بعدها "در" . 

(8) المقولة 717 74؟] قوله: ((ويتخصّصٌ بزمان» ومكان» وحصومة)) و777/4 بولاق. 
(9) انظر الاحالات السابقة. ْ ا 


© © « ا ها هاج 5 وه و5 دهاع وه اه ع ه ه هال هاو ود وه ها ع« هاو ع واه اه © شه شض » 8« 6ه ه ه64 هد هسه هشاع ه ه 4 سشافأاقع وه ع :4ه هشاع هاه هد هداع عاو و ع اس داعم وا وهاو يار جر العام م . 


التي تصيّرُ الأمرَ في حير المقطوع به» فقد قالوا: لو ظهَرٌ إنسانٌ من دار بياد ونكت د وحن لت 
بالدّم سريمٌ الحركة» عليه أثرٌ المخوض» فَدَمحَلوا الدّارَ على ل سورك بر بذك 
الوقتب ولم يوجَدٌ أحد غير ذلك الخارج فإنه يوذ بهء وهو ظاهرٌ؛ إذ لا يمتري أحدٌ في أنه قاتلة؛ 
والقولٌ بأنه دبْحَهُ آخحرٌ ثم تسَوّرٌ الحائط» أو أنه ذبْحّ نفسّةٌ احتمالٌ بعيدٌ لا يلقت إليه؛ إذ لم ينشّأ 
عن دليل. اه مِن "الفواكه" ل "ابن ارس" ثم أطال هنا في بيان الدّعوى وتعريفها وشروطها إلى 
أن قال: ((ثم لا يشترط في الطريق إلى الحكم أن تكون بتمامها عند القاضي الواحدء حتى لو اذى 
عند نائب القاضي وَِرهَنَ ثم يفعت" امحادثة إلى القاضي أ و بالعكس صح؛ وله أ يني غاي يهنا 
ب 57 نشوم افوساة. 0100008 لقال في الفصل السابع: ((وقد اتفقّأ أئمّة الحنفيّة 
والشافعيّة على أنه يُشترّط لصح الحكم واعتباره في حُقوق العبادٍ الدّعوى الصّحيحة: وأنه لا بد 
في ذلك مِن الخصومة الشّرعية وإذا كان القاضي يعلّمٌ أن باطنّ الأمر ليس كظاهرهء وأنه 
للحافم كنار ون امون اداح لبذ لاسو هذه الدّعوى» ولا يُعتَبَرٌ القضاء 
امترتبُ عليهاء ولا يمح الاحتيالٌ لحصول القضاء.مثل ذلك وأما | ذالم يعم عر ونفَدٌ قضاؤة. 
واصمري هذا نكي عمهاب مارم كو املك لمرو تابر 
ا" في "المنح'” ' بتمامه وأقرة» فراجعة» وكذا حرم به في فتاواه0) 
(تنبية) 

بقِي طريق تُبُوت الحكمء اعد ر ترا ابركنوه الع ير احبر كا ونال ررم 
وجهان لم اعترافة ف نان 5 فلو ركاق54١/)‏ فووا كوا مِن الرّعايا 
لا يقبّلٌ قو له إلا هما و يده الثاني : التهادة على بشكوه يعد ذغوى متعيحة إن لبيك كرا 


)١(‏ في "الأصل" و"ك" و"ب" و"م": ((وقعت)). 
(١؟)‏ ص١4‏ وما بعدها "در" 

(") "المنم": كتاب القضاء ؟/ق517/ب. 

(4) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب القضاء ق7ه/أ. 


(ه) "البحر": كتاب القضاء 781/57 باختصار. 


ا 


الوه اناو عا جمس يهب اوه لتحي حي وهم كان القضاء 


قر الفا الا ا ا مط د لير 01 : و١‏ 
(وأهلة أهل التتّهادة) أي: أدائها على المسلمينَء كذا في "الحواشي السعديّة"”") 00# 


أمَا لو شهدا أنه قضّى بكذاء وقال: يم حلافا ل "محمّد"؛ ورحمح في 


"جامع لسرا لكاو ا ظافي و + الفعناة طاة لد مان)) اه. وسار 7 مام الكلام عند قول 
"الصئف": ((ولم يُعمّل بقول معزول)), وقد ذكرَ في "البحر”'' فروعا كثيرة في أحكام | 
يرم الوقوفُ عليها. 

بوهم (قولةبو أهلك*) أهل الشهادة) ((أهل)) الأول خبر مقدم والثاني يعدا مو أن 
الشييلة الي : َه يُحَكمْ فيها مجهول على معلوم. فإذا عم ((زيد)) وجهل قيامه تقول يد القائم؛ 
وإذا عد ((قائة”')) وجهل أنه زيدٌ تقول: القائم زيدّء ولذا قالوا: لَمّا كان أوصاف الشّهادةٍ أشهر 
عدو عت رمه إرسان ناعير ف ب(زاملةع) زاح جع إلى القضاء .معنى من يصِح منه» 
أو.معنى من تَصيحٌ توليتة كما في "البحو””". 

افا :أن كروك الديادة ين الإسلا والعقل» والبلوغ, وألخرية؛ وَعَدَم العمىء والحد 
في قذي شروط لصحَة تولينه ولصحّة حْكمِهٍ بعدها. ومُقتضاة أن تقليد الكافر لايَصِح وإن 
أسلَم قالق "رج "00 وؤوق “الرافعات اللسابية" #الفتوئ غلك أنه لا ينعر ل بِالرَّدَةء فإنّ الكفرَ 
ايان اتنا القضا في إحدى ارواتيٍ حّى لو لكا" ف أل هل مساح إلى تيا سر 
فيه روايتان)) اه. قال في "البحر”': ((وبه عْلِمَ أن تقليدَ الكافر صحيحٌ وإِنْ لم يْصِحّ قضاؤة على 
المسلم حال كفرو)) أه. 


)١1(‏ "الحواشي ": كتاب أدب القاضي 751/5 (هامش "فتح القدير"). 
232 لاع لمصرينة : الفصل الأول في القضاءٍ وها من بد ع لقان و 2ه 


(5) انظر "البحر": كتاب القضاء 78١/5‏ وما بعدها. 
(5) في "الأصل" و"ك" و"7": ((أهله)) دون واو. 

(7) ((قائم)) ساقطة من "ب" وام 
(0) "البحر": كتاب القضاء 7/87/5. 
(8) "البحر": كتاب القضاء 7/87/5. 
(8) "البحر": كتاب القضاء 87/5؟. 


حاشية ابن عابدين الل سمش ار © 7# ملس سي قسم المعاملات 
ويَردُ عليه أن الكافر يجوز تقليدة | القضاء كر قو وج الف نه يا وديا وز الحو رظي واد توي اماي ولي لوا اي 11131 


وهذا ترحيحٌ لرواية صحّة التولية أخذا من كون الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة لاد لد من 
عليه لعف ' في باب التحكيا ' مِن رواية عَدَمِ الصّحّة. وف "الفتح"”'؟: ((قَلدَ عبد فعتقَ جاز 
قضاؤه بتلك الو ار إلى تحديد بخلاضف تولية صبي فأدرك؛ ولو كلد كاد" فاسل قال 
مر : هو على قضائ. مراك كر والفرق أن كلاً منهما له ولاية وبه مانمٌ؛ وبالعتق 
2 
والإسلام يرتفع؛ أمّا || لصّبِيّ فلا ولاية له أصلا ونانف" افير ل "ادلو قال :لصعيي أي كاف 
8 ارح فس الات ررس م عا زب ا لسري تا نا ان 
الولاية والمعلق معدومٌ قبل الشّرط» وما 0 وده غير أن الأول كوت المراة فق 
مرحع الَّميرٍ من يُصح ينه القضائ اد الات يراد بها الكاملة وهي النافذة 
الحكم وأما وية اطوش فسيذكرُها "اشنا "اشنا 0 
ره*دة) (قولة: ويد عليه إلخ) أي: 0 "الحواشي' ل 
فكان عليه ! إسقاطة ليكوث المرادُ أدايّها على مَن يُقضّى عليه فيدخلٌ الكافرُء لكنّ التفسيرٌ بالأداء 
احترارٌ عن التحمّل؛ لماع ياهال الكفر والرّق لا أداؤها فيّناقي ذلك. 
والتحقيقٌ أن يُقَالَ - كما يُعلَمُ مما قدّمناة” ‏ : إن كان المرادٌُ مرجع الضّمير من تصح توليتة 
(قولة: وهذا ترجيحٌ لرواية صحَّةِ التولية إلخ) ما ذكَرَهُ لا يصلحٌ مُرجّحاً لرواية الصّحّق فإن الا يات 
ا بالردةٍ تصحيح رواية صحة توليته؛ إذ يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفرٌ في الابتداء. 
(قولةُ: لكر الت لتفشير الاذا اء احترارٌ عن التحمل || لخ) لا يخفى أن التعبير بالأداء وإنّ 00 
عن التحمل ليس فيه مُنافاة لكون المراٍ أداهها على من يُقضتى عليه» فلا مما اله ين الاستدرالم. 
(قولُ: إن كان المرادٌ عر حع الضّمير مّن نصح توليتة إلخ) 3 في التعبير هنا وفيما سبَقَ مُسامحة» فإنّ من تصِح 
توليتة . و من يصب نه القضاءً 210 بالأهل المضاففب ؛ إلى ضمير القضاء بأحد المعنيين المد كورين. 
)1١‏ صره مت 0 
5 "الفتح” : كتاب أدب القاضي اوم بامتصار. 
79) انظر "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به إلخ 0١‏ بتصرف. 


(:) ص57 وما بعدها "در" 
(ت) في المقولة السابقة. 


الروة التاق قشر . :سس ممست نأو حم ح جتحي جح كنان القضاء 


لك ِينَ أهل الاي م الرٌياعي""2"0 فق التحكيم. 0 


| 


يكوة الراد بالفيادة ملي يلاع قيه لعب" والكافرٌ نَعَوٌ يحرج عنه الصّبي لعَدَم ولاينه 
صنلا وين كان لد من يْصِح منه القضاء يكونٌُ المرادٌ بالشهادة أداءَّها فقطء 0 فيه 
الكافرٌ لون على أهل الذَمةء لي قمر عليهم 0 كر افيا عام زد "كين 
ل يضر تخصيص قاضي المسلمينٌ يمجماعة ” معينِينَ؛ لأنَ المرادٌ دَ مّن يْصِحّ قضاؤةٌ في الجملة. وعلى 
4 فاو قيفي قاط ولك التو أن بكدة مراذة تعريف القاضي الكامل. 
وهم (قولة: لعى م بن أهل الذمّة) ع حال كفره وإلا فقد عَلِمت أن الكافْرَ 
يَصِح توليتة مُطلفاء لكن لا يَحَكمْ إلا إذا أسلم. 
مطلبٌ في حُكم القاضي الدُّرزيّ والنصراني 
(تنبية) 
ظهّرٌ مِن كلامهم حكم القاضي المنصوب في بلادٍ الدّروز في القطر الشّامي» 500006 
ويكوثُ نصرائياء فك منهما لا يَصِحّ حُكمهُ على المسلمين فإدّ الدّرزي لامِلّة له كالمنافق 
“رق ١54‏ /بع والرّنديق وإ تعن نفسه 0 وقد أفتى 2 0 ((بأنه لاتقبَلٌ شهادتة 
على المسلم)), والظاه” : أنه يَصح دك ل وري علق النصراني وبالعكس» تأَمُلْ. وهذا 3 بعد 
كونه منصوباً من طرف السلطان أو مأموره بذلك» وإلا فالواقع أنه يُنْصبهُ أميرُ تلك الناحية» 
ولاأدري أنه مأذونٌ له بذلك أم لا؟! ولا حول ولا قرَّة إلا بالل العلى العظيم. لكنْ جَرَتٍ 
العاف اذ آم تنا 9 القضاءً في تلك التغور والبلادء بخلاف دمشق ونحوهاء فإنّ أميرّها 
ليس له ذلك فيهاء بدليل أن لها قاضياً ف كل سنةٍ يأتي من طرف السّلطان. ثم رأيت في 
'الفتح'”” قال: ((والذي له و 3 الملوتافة وان لاك انق ضيه اكليف رامن له للضي قن 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 1915/4. 


0 "الفتاوى الخيرية" : كات الشهادات 5 
(99)"الفتح": كتاب أدب القاضي 5517/5. 


حاشية ابن عايدين تس الح .و طلست قسمالمعاملات 


(وشرط أهليّتها شرط أهليّتم) فإِنّ كلا منهما مِن بابب الولاية» والششّهادة أقوى؛ لأنها 
مُلزمة على القاضي؛ والقضاء مُلزمٌ على الخصم. فلذا قيل: حكم القضاء' ' يستقى من 
كم الشّهادةَ "ابن كمال". (والفاسق أهلها فيكونٌُ أهله 8خمدب_ب-تزدزتز د 0000000 


ال اي لش را الف اك ا لي اك 
كذا قالواء ولا بد من أن لا يُصرَّحّ له بالمنعه أو يَعلمَ ذلك بعُرفِهم, فإنّ نائب الشّام وحلب في ديارنا 
يطل له التصرّف ف الرّعيّة والخراج؛ ولا لوق الفا ل يعزلون)) اه. واللهُ سبحانة أعلم. 

وهم (قولة: وشرط أهليّيها إلخ) تكرارٌ مع قوله: ((وأهلةُ أهلٌ التّهادة). اه 
"ح”". والظاهرٌ: أن "المضنف" ذَكْرَ الجملة الأولى تبْعاْ ل "الكنر'”” وغيروء ثم ذكر الثانية 
عا ل "الغرر"27 توضيحا وشرحاً للأولى» وأما الجواب بأنّه ذكرّها يتب عليها قولّهُ: 
((والفاسقٌ أهلها)) فغيرٌ مُفِيدٍ فافهم. 

ز4اوه لل (قولة: فلذا قيل إلخ) علة ع ظ 

وموم (قولَهُ: والفاس أهلها) سيأني7 بيانُ الفسق”" والعّدالة في الشّهادات» وأفصّح 
نيلم اياك يا لتوهّم من قال: إِنّ الفاسقّ ليس بأهل للقضاء فلا يْصِحّ قضاؤة؛ لأله لا يُوْمَنُ 


(قولة: علة للعلة) فيه نظرٌء بل هذا أفاده حكم آخرٌ مأحوذ مِن العلةٍ المذكورة: تأمل. 


)١(‏ في "و": ((القضاة)). 

(؟) "ح”": كتاب القضاء ق07١5/أ.‏ 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ؟87/7. 
(4 "الدرن والغرر": كتاكن القنضاء 244/17 

(د) انظر "الدر" عند المقولة 5/811 ؟] قوله: (ِ(العَدّل)). 
ريق "الأصل" الررساى يجان 


0) في "ك": ((الفاسق)). 


الله المداويى عق ١‏ .مسي ححح: 190 عمسم سه سستيحيسه. كتانن الفطناء 


7 ا 2 ع واو “وو 
لكنه لا يقلد) وجوباء ويأثم مقلده كقابل شهادته 51 


ىم )م 


عليه لفقو وهو قولٌ الثلائة"'2» واعحتارة "الطحاوي7. قال "العيني””": ((وينبغي أن يُفنى به 
يق ضاق نهذ !ارماك لى: 

أقول: لو اعتبرَ هذا لانسّدٌ باب القضاء حصوصا في زمائناء. فلذا كان ما حرى عليه 
لا هو الأصممّ كما في "الخلاصة'”'") وهو أصمٌ الأقاويل كما في "العماديّة", "نهر"”. 
وفي "الفت"”2: (ووالرعة قفي قضاء ك مججيو را اطلط الكو جر كو روات كاك مداع ناسنا 
وهو ظاهر المذهب عندناء وحينقد فيَحِكُمُ بفتوى غيرة)) أه. 

(2044 (قولة: لكنه لا يُقَلْدُ وحوباً إلخ) قال في "البحر”": ((وفٍ غير موضع ذكر 
الأوَويّق يعني + الأول أن لا تقل شهادتة: وإن قبل حان وفي "الفتح”: ومُقتضى الدّليلٍ أن 
لايْحِلَ أنْ يقضيّ بهاء فإنْ قضّى جار ونفذ اه. ومُقتضاهُ الإنمْ وظاهرٌ قولِه تعالى إن جا 
اس قينا فسمِينواً ‏ الححرات:] أنه لا يَحِلْ قبُولَها قبل تعرفب حاله» وقولهم بوجوب السؤال عن 

الشّاهدٍ سر لاني طعَنَ الخصمّ أَوْ لا في سائر الحقوق على قولهما المفتى به يقتضي الإثمّ بتركه؛ 


لأنه للتعرّفي عن حاله» حتى لا يُقبلَ الفاسق» وصرَّح "ابن الكمال"27 بأد مَن قلْدَ فاسقا يأئم 
وإذا قبلَ القاضى شهادتة يأثمُ)) اه. 


- انظر "مواهب الحليل": باب القضاء 87/7 » و"نهاية المحتاج": كتاب القضاء 2758/8 و"المغني": كتاب الفضاء‎ )١( 
.5057/١7 شروط القاضي‎ 

)١(‏ لم نقف عليه فيما بين أيدينا من مصنفات الإمام "الطحاوي". 

(") "رمز الحقائق": كتاب القضاء ؟/85. ْ 

(4) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول الجنس الثاني في المقلد ق514١/1.‏ 

(ه) "النهر"”: كتاب القضاء ق1/5707. 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي 5//ا1د7 -28ت8. 

(7) "البحر": كتاب القضاء 787/5 - 784 بتصرف. 

(8) "الفتح": كتاب أدب القاضي 75//5. 

(9) في "إصلاح الإيضاح"؛ كما في "البحر . 


3/4 


حاف ماين سسسب حب و 7ٌربححصحححججت قبن لتابلات 
. ينه مع ا ني لوا ا 8 8 ل 
به يفتى» وقيده في "لامرك" عن إذا غلب على ظنه صدقه فليحفظ» "درر . 0 


5541" (قوله: به يفتى) راحع لما في "المتن", كن علمك التصوية بتصحيحه 00 ظاهرٌ 
الذهيع: وأما قوة عذه تعليرو وانها فنيه كوه كما عليتة نان 

(4.ه1 (قولة: وقيّدَهُ) أي: فيّد قبُولَ شهادةٍ الفاسق المفهومٌ مِن ((قابل)). اه "ح”” 
غبارة "الدرر””": ((حتى لو قبلها القاضي وحكمٌ بها كان آيْما لكنه ينشذء وي 'الفنتاوى 
القاعديّة": هذا إذا غلب على ظنه صِدقَةُ وهو مِمّا يُحمَظ)) اه. 

قلت: العاف أ يأثم أشي لحصول البق المأمور به في النصء تأمز .قال 
171 جززنان يتان على القاضي فيدةة نعل كلل مناه أو شنار واد فاك يان 
أي: لا يْصِح فَبُولها أصلاء هذا ما يُعطيه المقامُ)) اه. 


(قولة: وأمًا كونٌ عَدَم تقليده واحبا ففيه كلام كما علِمت) المتعين رحوعة لِما في "الشارح" أيضاء فإنه 
َقَعَ في كل الاختلاف وذلك أن الفاسقّ لا يَصِحٌ أن وك ناضيا والمفتى داك به مع الإثم قٍ للع 
وشهادتة الأولى عَدَمُ تبُولهاء وإ قبلّت كان فيه حلاف الأولى لا الثم والمفتى به ووب عََدَم فبُولهاء فإذا 
قبت صم مع الإثم» وححيتئٍ يكونُ قصدٌ "الشارح" بقوله: ((وبه يفنى)) أنه لا يُلتفت إلى القول بِعَدَم أهاييِه 
للقضاءء ولا إلى القول بأ قبُولَ شهادته حلاف الأولى» ولا معنى لقول المحشي: ((وأمًا كوث إلخ))» تأمل. 

(قولة: قلت: والظام” أنه لا أن ايها إلخ) على ما قالَهُ لا معنى لقول ائذة الدسينيوة اذا قبل القاضئي 
شهادة الفاسق صحٌ وأَيْم) إتدعلن :هذا القن يحي كرليا ناذا ان » رزقاانم ركم القية لا يفيه أصلا 
ولم تود صورة يْصِحٌ القبُولُ مع الاثم حتى يُحمّلَ كلامهم عليها. وأيضاً لا يِصِحٌ نسبة الاستثناء ل "أبي يوسف" 
قط يل نهو متدق عليهة ويكودٌ اللائقٌ كنا هذا غلب بعلن لطر الصدق» عمو ا المسألة 
فلم يظهّرْ ما قالهُ المحشي» تأمّل. 


.157/8 في هامش "د": ((أي: في "فتاوى الإمام القاعدي")). نقول: وتقدمت ترجمتها‎ )١( 
(؟) "ح": كتاب القضاء ق7. 5/أ.‎ 

(7) "الدرر والغرر": كتاب القضاء 5/59 .1٠‏ 

(4) "ط": كتاب القضاء 4/9 .١‏ 


المسوالنات عق لح7صسش حتفت ++ سب سححيت: . كيان القتزاء 
واستثنى "الثاني" الفاسق ذا الحاو والمروءق» فإنه يحب قبُولٌ شهادته» "برّازية”'2. قال 
١ 5 :‏ : مر م بم . ' 0 5 : ٠‏ عه ل ىس 
ف "النه " . ((وعليه فلك يانم أيضا بتوليته القضاء حيثث ان كذلك» إلا أن يعرق 


3 ل 
بينهما)) انتهى. قلت : سيجىء تضعيفة؛ فراجعة. 0 0 525007070 


رع وهل (قوله: و استثن '"الثاني”") أي : ان يوسف”" من الفاسق الذي يألم القاضي شول 
شهادته. والفلاهر: أن هذا مِمّا يغلب على ظنّ القاضى صدقة؛ فيكون رم/قهو:/) داخلا تحت 


شاه 


كلام "القاغديّة"؛ فلا حاحة إلى اسحنائه على ما استظهرناة آنفا"": تأمل. 


ار ارييف 7ع م كل 2 0 ع ٠‏ اللاس سا1 !] ١‏ 
]١595 5‏ (قوله: سيججي ء تصعيفة) أي: في الشهاداتي» حيث قال : ((وما في القئية و المجتبى 


إن هذا التَقيدَ المنقول عن "القاعدية" غَيد مخض بالفاسق؛ بل كذلك العَدل إِنّما يبل القاضى شهادتة 
إذا علب عندَهُ صدقةُ كما صرّح به "الرّيلعي" في بابب الرُحوع عن الشّهادةٍ ‏ عند قوله: ((فإن رجّعا قبل 
حُكمه إلخ)) - حيث قال: ((القاضي إنما يقضي بشهادتهما إذا نبت عدالتهما عندَهُ وغلّب على ظَنْهٍ أنهما 
صادقان)) اه. وذكرَ المحشّي فيما يأتي عند قول "المصنف”: ((ونَمَدَ القضاءٌ بشهادةٍ الور إلخ)) أنه لو 
عَلِمّ القاضي بكذب الشُّهودٍ لا ينفذ قضاؤةٌ ظاهراً ولا باطناً؛ لعَدَمِ شرط القضاءء وهو الشّهادة الصّادقة في 
زه لتاقي أكرة ارا ان ال مسي كان الطافة عدلا دلي على عر الناضى فريدفة ا« ينل لذن 
ماق "شرح الاعتيار" اول التتهادات :وراث اناكم كم يفول التتاهد وينفذة ف حيو القيرة يحب أن 
يكون و يغلب على 0 القاضي الصّدق؛ ولا يكونٌ ذلك إلا بالعدالة)) اه. 

(قول "الشارح": إلا أن يدرف مها الفرق بين القضاء والشّهادةٍ واضحٌّء وذلك أن الفاسق المذكور 
يتحاشى عن الكذبب فقط ولا يتحاشى عن أنواع المعاصي فتقبَلُ شهادتة؛ لأنها بحر إخبار لايْظَنُ الكذب 


فيه» ولا يُولى القضاءً؛ لأنه ليس خخاصًا بالإخبارات خوفا من جُورِوء تأمّل. 


.) بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية‎ ١3٠١/5 "البزازية": كتاب الشهادات - الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل‎ )١( 
(9؟) "النهر": كتاب القضاء ق/707 /أ.‎ 

(9") ف المقولة السابقة. 

(:) انظر "الدر" عند المقرلة 0 1585] قوله: (( بحرا )). 


حاشية ابن عابدين ‏ ل-_- د 888 لس سس قسهالمعاملات 


. ال واء 1 2 اس 0" 5 " ٠.‏ الى 
وفي "معروضات' المفتي "أبي السعود' : ((لما وقع التساوي في قضاةٍ زماننا في وجودٍ 
500 1 اعون د لاا 700 ١‏ 0 م . اماك 
لاتقبّلٌ شهادتة على عَدُوهِ إذا كانت دُنيويّة)) اا 0 


مِن قبُول ذي المروءة الصادق فقول "الثانى"» وضعفة "الكمال" بأنه تعليلٌ في مُقابلة النص 
3 3 عاض _ ّ 
فلا يقبّلء وأقره "المصنف")) اه. 
قلت هديا(" الفاعن "البسر" أن ظاهر اللطر أنهالا خير كول كنهادة الفافيق فيل 
2. 1 ل 1 ٍِ 0008 وو 9 ب 2 ع ماو ًْ 
تعرفي حاله» فإذا ظهّرَ للقاضى مِن حاله الصدق وقبله يكون مُوافقا للنصء إلا أن يريد 
اسن أ 1 عماس مس ع 1 0 ع اس ّر اص 
بالنص, قوله تعالى: 3 5 ع قق: ٠‏ فيه ال لنه عد 
: 7 لى 7و وأشم وأذوىعدل م ُ [الطلاق: ؟]» فيه أل دلالته على م 
11 500 (5) 0 3 1 مام 2 سََ . 0 
أن الآية الأولى تدّل على قبُول قولهِ عند التبين عن حاله كما قلناء تأمل. 
9487 هلم (قوله: وفي 'معروضات" المفتي "ابي السعود") أي: المسائل التي عرضها على 
سلطان زمانه فَأمّرَ بالعمل بها. 
5؛ةه؟] (قوله: في وجود العّدالة) هذا كان في زمنه» وقد وحد التساوي في عَدَمِها 
الآن فلينظر مَنَ يُقَدم ا 
م 0 4 1 و م ار 3 : 3 0 5 0 اس 
[45449] (قولة: إذا كانت ذنيويّة) سيذكر””' تفسيرها عن "شرح الشرنبلالي"» واحترر 


ع اس 17 ا ا ا كر 
(قوله: أن دلالته على عدم قبول العدل إلخ) حَقَه: غير العدل. 


(1) المقولة [1335] قوله: ((لكنه لا يُقلّدُ وحوباً إلخ)) 

(؟) في النسخ جميعها: ((على عدم قبول العدل))» وما أثبتناه بين منكسرين لتصحيح العبارة» وقد ته على ذلك مصحّحا 
"ب" و"م”؛ وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله. 

(0) "ط": كتاب القضاء .١114/‏ 


13 د لامر در 


الموةالسناويدة عض مسسدمسي ينيم 83 جحت ينال القهاء 


ولو قضّى القاضي بها لا ينفذ» ذكرَهٌ "يعقوب باشا'ء (فلا يَصِحَ قضاؤةُ عليه)؛ لما تقرّرَ 
أن أ أهلهُ أهلّ الشّهادة. و ب اوس ا 


ب ((الدّنيويّة)) عن الدَيئيّةه فإنَّ مّن عادى غيرّهُ لارتكابه ولا را لام امسو دعن 
بزورء فوش العاذا: الدني الوه هد + سشيان: المسلم على الكافر وإنْ كان عدوه 
وق عقت اذا نير كز شهاد: التهوقي على التصيرا: 

[554هممع) (قولة: ولو قضى القاضي بها لا د دفع به مأ يتوهم أنه مث شهادة الفاسق» 
فإنه تقَدَّها له يد نولي وإِنْ أَنْم القاضي» فشهادةً العَدُوٌ ليست كذلك: بل هي كما لو قبل 
كماد العيدٍ والصبي. 

854 ؟] (قولة: ذَكرَهُ "يعقوب باشا") أي: في 'حاشيته" على "صدر الشّريعة", وقال في 
"الخيريّة”": ((والمسألة دوّارة في الكتبو)). 

مطلب في قضاء العَدْوٌَ على عدوه 

ن.قؤةل)] (قولة: فلا يَصِح قضاؤه عليه) أي : إذ1 كانت ها : العَدَو على 
عدو لا تقبَلُ» ولو نط بها اناك لايس يشر عليه 01 لقامي درمتي علي 
عدر لا يْصِح؛ لما ته تقرر إلخ. ولط ال ره غن "اللعقرية ' مكررٌ مع 
هذاء فافهم. 

(تنبية) 

إذا لم , صخ قضاؤةٌ عليه فَالَلْصٌ إنابة غيرو إذا كان مأذوناً بالاستنابة» وسيأتي'" أنه 
يسيب إذا كك له أو لولده ا 
)١(‏ صضء55 وما بعدها "در". 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشهادات ؟/د »2 وعبارتها: ((والمسألة واردة في الكتب)). 


86 ممه ا 


حاشية ابن عابدين سس د 8858 سس د قسهالمعاملات 


ل 


0 ((وبه أفتى مُفتي مِصر شيخ الإسلام ا الدّين بن عبد العا| 0 
قال: ((وكذا ميجل 5 لايق ل على عدُرّ)» ثم نقَلَ عن "شرح الوهبائيّة": ((أنه 
لم 0 شيا عندنا))» وينبعى اد 5( لو القاضي دك ا ل واو ل ار ا 


هوه قرول قال) أي: 0 قُُ "المنح”7, 0 وؤقرايك كوضع 1 حون ال 
يل تارق دراط أله 'القارض الأكزيا :وا زيط لكي إن يمرل اندر لا ار عل 
دوه كبا الا مث سواددة عليه ات جام والظاهرٌ: أنّ المراد ااي فال "!0 
((كتاب القاضي إلى قاض فو ف حادثةٍ على عَدُوَ للقاضي))؛ وهو ما يأتي”” عن "التاصحي". 

1موهلنم (قولة: لم نقل) أي يا 

“هوه (قولة: أنه لم يَرَ نقلها) أي: نقلّ مسألة قضاء القاضي على عدُوٌوء وهذا الكلامُ 

كرَهُ "عبد البّرّ بن الشّحبة" في "شرح الوهبائيّة'7) عن "ابن وهبان"2 فيتبغي أذ كود دنه 

ززلم 2 بويد للمجهول. 

5865843 (قولة: وينبغي النفاذ) ع : ل يوا كاك 0 أو بشهاده عدلين. 
وهذا البتيت "نا "شار ح 7 عالق فيه ف "ابن وعبات" الاق .وذ كر عَقِنهُ 
بقوله””'': (إقلت: بل يسبغي قاذ يطلا لو القاضي عَذْلل). 


)١(‏ قوله: ((المصنف)) ليس في "ب" واط". 

(١؟)‏ تقدمت ترجمته .48/1١7‏ . 

(0) في "ط": («(التفاذ)) بالتاء المثناة» وهو خطأ. 

(5) "المنح": كتاب القضاء ؟/ق07ه/ب. 

(د) هي ترتيب بحم الدين الخاصّي (ت5174ه) ل"الفتاوى الكبرى" للصدر الشهيد (ت”15ده)؛ وتقدمت ترجمتها 177/3. 
59 "ط": كتاب القضاء 4/9 /ا١.‏ 

(/ا) صلما؟ وما بعدها در . 

(8) "المنح": كتاب القضاء ؟/ق؟د/ب ‏ ق0د/أ. 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ‏ عدم جواز شهادة الرحل على الرجل بينهما عداوة إلخ .519/١‏ 

)٠١(‏ في "ك وام”: ((يعلمه)) بالياء. 

.519/1١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات  عدم جواز شهادة الرحل على الرحل بينهما عداوة إلخ‎ )١١( 


اع كن , 


الكةاوالبادة: ناد _ .ممست 7 بسيعسطصسصكص... يناب النقناء 


وقال "ابن وهبان" نا إن يليه لم بحُن وإ بشهاد الغدول محضر مِن لناس 
جاز)) اه. قلت قلث:.اعتمده القاضي لي اد 0 في "منظومته'» فقال: 


ولو عن عندوه قاض حكم 0 كان عَدْلِا صحّ ذاك وانبرم 
واختارٌ بعضُ العُلما وفصّلا ‏ إن كان بالعلم قضّى لن يُقبَلا 
وإن يكن تمحضر من الملا وبشهادة الغدول قبلا 
ل ا ا ل ين الات عرق 0 
(دهةه» (قولة: إن بعلمه لم يَجُ) أي: بناءً على القول يحواز قضاء القاضي بعلي 
والمعتمد خلافة. وعليه فلا حلاف بينَ كلامي اصن التهنة' و "انو هينات فإن مؤدى 
كلامّيهما نفوذ حُكمِه لو عَدْلاً بشهادةٍ العُدول. ظ 
ده؟ه 1 (قوله: واعتمّدّة إلخ) المتبادر مِن النظم اعتماد الأولء 020 "ابن الشحنة", 
فيتعين عَوْدُ الضمير إليه. 
هه" (قولُ: واختارٌ بعضٌ العُلّما) هو "ابن ولاه 
هفهل (قولة: قلت: لكن إلخ) ل الف" ع0 ا ((وقد فل "الشيخان" 
-أي: ابن وهبان" وشارحة "عبد البر" - ز«/قه؟اب] عم عمًا انَفقَّت كلمتهم عليه في كتبهم المعتمد 


(قولة: وعليه فلا حلاف يبن كلامي "ابن الشّحنة" و'ابن وهبان" إلخ) فيه: أن كلام "ابن الشحنة" 
ميد عا اذا كات القاضي عَدْلاَء وكلامٌ ' ابن وهبان ' غير مَقيِّدٍ بهذا القِيدٍ» بل جع ااتفي ا نيز كر مله مه 
ألا فما زالَ الخلاف مُتحققا فيما لو كان القاضي غيرَ عَدّل وقضّى بشهادةٍ العُدول أو قضّى بعلمِه على 
غير العتيكوو كان عذلاء تام . 


.ب5٠ "المنظومة المحبية”: كتاب القضاء صا‎ ١١ 

3ل "البيحر": كناب القضاء +/2ايم؟: 

(") "رمز الحقائق": كتاب القضاء 284/7 وذكر أن هذا قول إبراهيم النخعي. 
(14) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء 14/ت17, 

(ه) "المنح": كتاب القضاء ١/ق‏ 4 5/أء نقلاً عن إبراهيم الدحعي 





حاشية ابن عايدين سيب- د 8588# لس سد قسمالمعاملات 


عفد عبرب ل قاين مِن الجائر عن "الناصحي" "بيت ادنلنف “7 
ل#الشعتاف" +زواذ مق لم تخ شهادية ذم بجر فعبازة: ه55 
د أن هل أهل الشتّهادةٍ» من صلّحَ لها صلّحَ له ومّن لا فلا والعدُرٌ لا يصلح للشّهادةٍ على 
معام لماعي اه 0 للقضاء)) اه "ط”2. 
قلت: ولم أَرَ هذا الكلامٌ في ل مِن "شرح العا 
, عل أنَّ مرادٌ "الشار ٍ' الاستدرالكٌ على كلام "الشيحين" تاس كلام اللعن", 16 
الم 0 عَدَمَّ صحّة القضاء على عدم فبُول الشهادةق قبي مفهوم م الكلية الواقعة في ارا 
المنون» وهي قولهم: ((وأهله أملها)؛ فإنَ 00 كتنبا لحر 00 أن من ليس أهلاً لها 
لتوكوة هذ لم ةنعل العف ا" البو الج ورور ل شهادنة على عار فلا يح ظ 
قضاؤةُ عليه))؛ ولما كان هذا إثباتا للحكم بالمفهوم: وفيه احتمال نقل ارم أن مفهوم م الكلّة 
ا المذكورة مُصرَحٌ به في عبارة 'الناصحي ": فسقط الاحتمالٌ واندقعٌ بحث "تفي وتأيْدَ كلام 
اللس ا ريرم ب أو كالصر بح فيما قنا قيدة ‏ العد 4 
ولكن بَقِيّ ههنا تحقيق و" توفيق» كد أنه ذكرَ في "القنية"9": ((أنَّ العداوة الدنيويّة 
لا تمنعُ قَبُولَ الشّهادةٍ ما لم يفسئ بهاء وأنه الصّحِيحٌ وعليه الاعتمادُء وأنّ ما في "المحيط" 


(قوله: ولم 5 هذا الكلامٌ ف نسحتي مِن "شرح المصنف") بل رأيتة في نسخة قديعة 2 الك لشيح 
د الحي ار 7 


)١(‏ هو مقتصر وقفي هلال بن يحيى البصري (ت3 4 ؟ه) والمنصاف (ت١17ه)؛‏ وهو لأبي محمد عبد الله , بن الحسون 
المعروف بالناصحيّ النيسابوري (ات47 5ه). ("كشف الظنون" 251/١‏ "الطبقات السنية" 5/4 .)١١‏ 

(9) "ط": كتاب القضاء 3/7 .١0/‏ 

طورع لاضرايكا معام 

5-51 أ در . 

(ه) ضدة" ؟ "در". 

© الواو ساق ما 

ويام "المنجاد كناك العدي اماك ارات م بقل شو افد و لانقدا وروا دقلو عن "للجط بسر الراتجناتة 
الكبرى"» و"كنز الروؤس"» و"خزانة الفقه"» و"شرح السنة"؛ و"معالم السئن". والقاضي أبي علي النسفي. 


اطنوء السادس عفر. سسيسيييت 8594 ممم ييحت : كتانب القضّاء 


ومّن لم يَجَرٌ قضاؤه لا يُعتمّدٌ على كتابه) اه. وهو صريحٌ أو كالصريح فيما ا 0 
ا ا يخفى: فلعتمك لو 7 تر م ول اي ل 1 ان ا ب ا دن ع 


“الو اقعاك ديو أن تمياءة العدر على عو كنف عير لاحر والروارة الصرعة تعانها 

أنه مذهب الي ظ وقال "أبر حنيفة" : تقل إذا كان عَدْلاَ وق "الوط" إل كانق ا 
فهذا يوجبا فسقة فلا تفي شهادت6 ا حصا 

والحاصل: أن في المسألة قولين مُعتمّدِين أحدهما: عَدَمُ قبُولها على اعد وهذا انيار 


المجأخر ين وعليه فن اجن "الك "00 للف ار ومقتضاه أن العلة ١‏ الاو لا السو وإلا 
لم تقل على غير الَو أيضاء وعلى هذا لايَصِحّ قضاءُ الْعَدُوّ على عدوه ا 
ثانيهما: أنها 1 إلا إذا فسى بهاء واختارة ع وهبان” و "ابن لبه مفكة ". وإذا قبت 


فبالضّرورة يَصِحٌّ قضاءٌ العَدُرٌ على عَدُوٌَهِ إذا كان عَدْلاَ فلذا احتارَ "الشّيخان" صحّتَةٌ وبه 
عْلمَ أن من يقول بقبول شهادة العدو اعد[ ؛ يقول بصحة قضائدء ونام ا 
'الناصحي" لا يعارضّ كلام 'الشيخين"؛ ؛الاخستلاف المناط. فاغتنم ناموقي ودع التلفيق. 

إههةه؟] (قولة: لا يُعتمّدُ على كتابه) هو المعبّرُ عنه فيما سبّقَّ ب ((السّجلٌ))» "ط"0. 

خكوةمم ا فييا عفدو ” ال افق "مه" من إطلاق: عدم القبول: 

م واحتارة "ابن وهبان" إلخ) فيه: أن "ابن وهبان" لم يجعل المدار في الل على 
عدالة الشّهودٍ لا على عدالة القاضيء و"ابنٌ التتّحنة" على اعتبار عدالة القاضي 000 

(قولهُ: فاغتدم هذا التَحقِيق) لا يخقى أنه لا حلاف فى الحقيقة بينهم؛ أذ السدسين سفوا القيول 
قِ المفسّقة ة وأجازوها في غيرهاء واكأخعرون اطلكوا المنع لم دكرواننا يفي أنه ف اليتق ومن ذللة 
قوا ل "الشرئهلاني": ((مٌ إنما تت بنحو إلخ))» فإنهم ما ذكروا هذا ال لتقييد إلا لقول أئمَّةٍ المذهب: لا 
تقبّلُ شهادة العَدّوٌ الذي هو قول المتأخرين» تأمّل. 


و "البسوط": تاب الشهاذات - باب من لا يتحو سهادته 08# بتصرف: 

(؟) انظر "شرح العيني على الكير": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١53/7‏ 
5 امتقى الأحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 88/7. 

(4) "ط": كتاب القضاء 5/7ا١.‏ 


حاشية ابن عابديك ‏ ل  --‏ - ه89ا مسد قسمالمعاملات 


ع ا - 2 0 112 م 7 ر 7 9 ٠:‏ شن ريس 9 
به أفتى محقق الشافعيّة "الرّملى"2"7: ومن خطه نقلت: ((أنه لو قضّى عليه ثم أَنْبت 
00 1 6 اللي 07 0 ا 5 
عداوته بطل قضاؤه))) فليحفظط. وي شرح الوهبانية 5-5 الشرنبلالي : ((ثم إنما 
تت العداوة بنحو قذفيع وجرح؛ وقتل ولى: لا.مخاصمة)). ا ليها 


3 ا 


51 م] (قولة: وبه أتى عق الشافعية 0 منااغي نامك في "شرح لوقيام 
عن "الرّافعي””'' عن "الماوردي””2: ((مِن حواز القضاء على العَدُو لا الشهادةٍ عليه؛ لظهور أشياب 
الحكم رخياة أسنيات 8 اه. وهو وحية: ولذا يد ال ل القضاء عنا اذا كان 
بشهادة الغدول عحضر سِ الناس كمااي”""؟؛ لتقفي الهمَة ععاينة أسباب الحكم. 

ويظهَرٌ لي أنه ب ال ف اه 
شهادةٍ العَدُو فتأمل. 

3 (قولة: ومن مط نقلس) اللحارٌ والمحرويُ مُتعلق بقوله: ((نقلت)). وقولة: أنه 

ا مفعول ((نشلخ)). أو بدلُ مِن الضسّمير الور وخر ري اسنبي)), وجهلة 
((وين خخطه نقلث)) مُعتر ضة) أو هي و مُقدّمٌّ وجملة ((أنه لو قضّى إلخ) مبتداً مُؤْخرٌ 
واقتصر "ط"27 على الأخير. 

ر#كقهلع وله رف 9 الوهبانيّة در" )أ أل لناظمهاء وك العلامة 
أ ابر" عنه» ونصة: ((قال أي: "ابن وهبان" -: وقد ينوهم بعض المتفقهة مِن الهو أن 

امم 5 قِ حَق أو اذع علوي قد تدر سي خالاء زمس كدل 


لكا تشبت بحو إلخ)) اه. 


)١١‏ "فتاوى الرملي : كتاب الشهادات - باب الدعوى والبينات ١77/4‏ 174 بتصرف (هامش "الفتاوى الكبرى الفقهية" لابن حجر). 

(؟)"تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ‏ عدم جواز شهادة الرحل على الرجل بينهما عداوة إلخ .713/١‏ 

رلا سس عباتت السك الطير ومن كزان "فتح العزيز شرح الوجيز”". وتقدمت ترحمة الرافعي .5051/١‏ 

(؛) لم نقف على النقل في كتابيه: "الأحكام السلطانية " "اوري اكب" اوردق عو ابد الحسن علي بن محمد 
(ت.٠5د:ه).‏ ر "قات انبحي" ' )باه 5). 

و د 1 "در 

39 "ط": كتاب القضاء 7/ت7١.‏ 

(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ‏ عدم جواز شهادة الرجحل على الرجل بينهما عداوة إلخ 81 ,. 





السو مم الت هت ١198:‏ ب سلس ٠‏ تان القضاء 


عَم همي تمنمٌ الشتّهادة فيما وقعت فيه المخاصمة كشهادة وكيل فيما و كرافنة 
ووصيء وشريلكي. (والفاسق لا يصلحُ مُفتيا)؛ لأنّ الفقتوى مِن أمور الدّينء 
والفاسق ا ا قُِ الدياناتع "ابن .ملع" ةزة زةز ز ز ز 1 1171171111 11001001011 


قلت: لكنْ قد عَلِمتَ أن مُعمارَ' ابن وهبان" أن العداوة ليرد الشّهادة إلا إذا 
.سق بهاء فعلِمَ أنها قد ار مُفْسّقَة وقد لا تكوث فقولة: ((وإنما تنبست إلسخ)) [/ق1/157] 
يريد به العداوةٌ المانعة» وهي المفسّقة» ولا يخفى أن هذه تمنعٌ القَبُولَ على العَدُوٌ وعلى غيرهء 
وسيأتي تمام الخدم على هذه المسألة في ا © إن شرا الله فعا 

1 (قوله: ووصي) أي: فيما أوصيّ عليه. وقولَهُ: ((وشريك)) أي: فيما هو ين 
ال ال 301 

[مطلب: لا يُعتمّدُ على فتوى المفتي الفاسق مُطَلَقاح 

بوهم (قولهُ: والفاسئٌ لا يصلحٌ مُفتياً) أي: لا يُعتمّدُ على 0 وظاهرٌ قول "المجمع": 
((لا يُستفتى)) أنه لا يحل استفتاؤة ويُويْدةُ قولُ "ابن الهمام" في "التحرير””": ((الاتفاق على 
جل انيتيت و" من عرف مِن أهل العلم بالأعديا وو العدافق أو يرا مقصيا والصائر متدرا 
لالت ؛ وعلى امتناعه | ره أحدهما))» أي: عدم الاحتهاد أو العدالة كما ني 
التريضو ”اولك القعراط الاستهاد 0 , على اصطلاح الأصوليّين: أن المفتي المجتهدٌ أي 
لذي بح لين راد ريج تايل انو اق كما ماني نوماني هوالر اذ هنا هر 
ا 5 

(قولة: ولا يخفى أنّ هذه تمن القبُولَ على العَدُوَ وعلى غير لكنّ ممع الول على عذوه بمعنى 
عَدْم التفاذٍ لو قضّى بهاء وعلى غيره .معنى أن القاضي لا يحل له قبُولْهاء ولو قبلها وقضّى بها نفذ حكمه. 
(1) انظر "الدر" عند المقولة [1130] قوله: ((وعدو إلخ)) وما بعدها. 
١؟)‏ "ط": كتاب القضاء 5/8/ا١.‏ 
(6) "التحرير": المقالة الثالثة ‏ مسألة: الاتفاق على حل استفتاء مَنْ عُرفَ من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة إلخ صة؛ ه. 
(5) ف "الأصل": ((استفتائه)). 


(3) "التقرير والتحبير”: المقالة الثالثة - مسألة: الاتفاق على جل استفتاء من عرف من أهل العلم بالاحتهاد والعدالة إلخ دع 5. 
)١(‏ المقولة [9395] قوله: ((ولا يُحيّرُ إلا إذا كان بحتهدا)). 


حاشية ابن عابدين الست سل - 899 للبت قبلهالمعاملات 


1 ل 1 1 لغ سل لو اث و ٠‏ ى, 13000( ١‏ 
زاد العيني ' ': ((واحتاره كثير مِن المتاحرين))» وجزم به صاحب المجمع في متنهء 
و ف الي عبارات بليغة» وهو قولْ الأثمّة الثلاثة© أيضاء وظاهرٌ ما فى "التخرير": 

تفتاق ا 4 ا( 1 لزهة ا 7 0 


والحاصل: أنه لا يعتمّدٌ على فتوى المفتي الفاسق مُطلقاً. 

ككوهة لم (قولة: 0 في "شرحه" عبارات بليغة) 0 قال: ((إن وك ما يُستنرّل به 

فيض الرحمة الإلهية في تمة تحقيق الواقعات الشرعيّةِ طاعة الله عر وجل والتمسّلكُ بحبل التقوى. 
قال اللهُ تعالى: «إ وأتَّهُوأ 5 مك4 البقرة:187]: ومن اعتمّدَ على رأيه وذِهيه في 
محرا ا ل وكنوزه ‏ وهو في المعاصي حقيق بإنزال الخدلان - فقد اعتمّدَ على مالا يعتمد 
عليه ومن ل رانور 4 [النور: ]6٠‏ )) أه. 

64517 ؟] (قولة: وظاهر ما في التحرير”) بل هو صريْفُةٌ كما م" 

0454 (قولة: وبه جرم ق "نكم ا ميات قار كا رزو المايسية يصلحٌ مُفتياء 
وقيل: لا0»» فجرّمَ بالأرّل ونسّب الثاني إلى قائله بصيغة التمريضء قافهم. 

8459 ؟] (قولة: لأنه يجتهد إلخ) هذا التعليلٌ لا يظهر فْ زماننا؛ لأنه فنك عرض عد 
121 لق وود بس قرو نيد و كلا رسيا قا ةر ا 

(قولهُ: بل هو صرُِهُ كما سَمِعت) يُقالٌ: إن قولة: ((وعلى امتناعه إلخ)) يحت أن يكونٌ خبر 
مبتد] تقديرُه: والعملٌ على امتناع إلخ» وليس معطوفاً على قوله: ((على حل إلخ))؛ والقرينة على هذا 
الاحتمال 5 كر غيرة اذاف في هذه المسألة تأمل. 


0 


)1١‏ "رمز الحقائق": كتاب القضاء ؟/85. 

(؟) انظر "مواهب الحليل": باب القضاء 807/5 "نهاية المحتاج": كتاب القضاء 554/8؛ "المغني": كتاب القضاء - شروط 
القاضي ٠7 505/١17‏ 5. 

(5) انظر "المنح": كتاب القضاء ”/ق37/أ. 

(4) المقولة [33575؟] قوله: ((والفاسق لا يصلْحُ مُفتيا)). 

(د) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ؟/87. 

(5) "ط": كتاب القضاء 75/7 .١‏ 


ام 


لودو الشانس عفد + سيد #لالا لسدسييمستسسس- كتانب القضاء 


حَذارَ نسبة الخط,أء ولا حلاف ف اشتراط إسلامه وعقله» وشرط بعضهم تيقظة 


و اي دعر 


لك اود كور (' ونطقة ا 1000000 


ا ال ل ا ل ا سن 
زووكتار حداوه وقة ينون الدانن» أغنه ادي 0 
[مطلب: , يشترط في المفتي أن يكون متيقظا يَعلم جيل الناس ودسائستهم] 

رالاو هم (قوله: لس ل سياه 

قلت: وهذا شرط لازم فق زمانناء فإِنّ العادة اليومٌ أنَّ من صا 9 ' بيده فتوى ا مفتي استطال 
على ختصمه وقهَرَهُ محر قوله: أفناني المفتي بأناً الح معي, والمنصمٌ حاهلٌ لا يدري ما في 
الفتوى, فلا بد أن يكون لفتي مُتيقظا يَعَمْ جيل النا ودسائسهمء فإذا جاءة”' السائل يعَررة من 
0 عي جر 
ل اناد نع يعدا ل لوي ا 9 وليحترث من الوكلاء في الخصوماءت» فإ 
أحدّهم لا يرضّى إلا بإئبات دعواه لموكله بأيّ وجو أمكنَ» ولهم مهارة في الحِيّلٍ والتروير وقلبٍ 
الكلام وتصوير الباطل بصورة الحقّ فإذا أعمذ الفوى قَهرَ خصمَّهُ ووصّل إلى غرّضيه الفاساد 
لايح للمُفتي أذ يُُ على ضلالهه وقد قالو: من جهل بأهل زمانه' ' فهو جاهلٌ؛ وقد يَسأَلَ 
عن أمر شرعي وتدلٌ القرائنٌ للمُفتي التيقظ أن مراده توصل به إلى غرّض فاسدٍ كما شاهدناة كثيراً. 

والحاصل: : أن غفلة ١‏ الفتي ارم ينها ضررٌ عظيمٌ في هذا الما والله تعالى المستعان. 

[؟/اوه؟)] (قولة: لا حرينة إلخ) ع فهو كالراوي» لا كالشاهد وامادين ولذا تح 
كوا ل ل كه يديد له 


)١(‏ ف "د" و"و”": ((وذكوريته))؛ وف "ط": ((وذكوته)) دون راءء وهو خطأ. 
(؟) "القاموس”": مادة ((حذر)). 

م "ط": كابب القضاء 1175/6 خصرزفت: 

(4) الإساز) سيق "الأصل" . 

(د) ف "م”: ((جاهه))؛ وهو خطأ. 


(5) في "الأصل": ((زماننا)). 


حاشية ابن عابدين تس ده #84 لطس قسم المعاملات 


يْصِح إفتامُ الأرس”" لا قضاؤة» (ويكتفى بالإشارةٍ منه لامن القاضي)؛ للزوم صيغة 


مخصوصة ك : حكمت وألزمت بعد دعوى صحيحة وأمًا الأطرش - وهو من يسمع 
الصّوت القويّ ‏ فالأصح الصَّحَّة بخلاف الأصم. و 


097 (قولة: فيَصِحٌ إفناءٌ الأخرس) أي: حيث فُهِمّت إشارثة» بل يجوز أن يعمل 
بإشارةٍ الناطق كما في "الهنديّة”"؛ وأفادَهُ عمومٌ قول "اللصنف": ((ويكتفى بالإشارة 
منه ) )» "ط"27. بلاقو داب 

[9175هلع) (قولة: فالأصح المحم لأنه يفرق بين المدّعى وَالمدّعَى عليه وقيل: لا يَجَورَ؛ 
لأنه 0 الناس بخلاف الأصمى ور "شارح الوهبانية"27. 

ينبغي أن اللحكمّ كذلك:في المفتى. ظ 

فإن قلت: ا ينهما بأنّ المفتي يقرا صورة الاستفتاء ويكتب حوابَةٌ فلا يماج 
0 السماع. [ 

قلت: الظاهرٌ مِن كلايهم عه الاكتفاء بهذا في القاضيء مع أنه يكس" كسمي له 
جواب الخصمينء فكذا في المفتي» وبمكن الفرق بأنَّ القضاءً لا بد له مِن صيغةٍ مخصوصة بعد 
دعوى صحيحة» فيُحتاط فيه بخلافب الإفتاى فإنه إفادة الحكم الشّرعيّ ولو بالإشارة فلا 
عدا بور لا لح لني 60 لحي 

قلت : ل شك أن ذا كن لذو ايعان به عار اعمس فر نر اتاد كاك صو 
للفتراى امه عام الناس ويسألونهُ من نساء وأعرابي وغيرهم فلا بد أذ نْ يكون صحيحّ السّمع» 


)١(‏ في "ط": (الأخرس)). 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب الأول في تفسير معنى الأدب والقضاء إلخ 09/9" 

وم "ل" كتاف القضاء 1737/3/5 

(4) ف "م": («الوهانية)) دون الباء وهو خطأء انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي ‏ مسألة حواز تولية 
لق 06 

3 'المنم" : كتاب القضاء ؟/ق7ت/ب. 


الوقواليائي الوه مس تجتحا 018 لشيس ينيم يمنت كان الققاء 


(ويغتي القاضي) ولو قُْ بلس القضاءء وهو الصحي .ة”') ومن لم يخاصم إليه), 


2 
, 0 . 
ظهيرية ٠,‏ #«« ل مم مم عو عم م عم مام عو و هج جاو و ع 1 هبه مراع وا وا عم واواو د عمد ماه هاو هامام ا رامد م م ع عم مجه 
بريد و استصيع اونا لالعقع لسر اط لو لقا ا 0ج نووري سج 9 ود لوو دان مره العام ل و ل 


لالدلا يكن كن سائن أذ وح لدسميواك يرق عد لبه التمجاة روكك اجتهيافا 
كرون واد عي د لمر التق رويك بالل يدا شفع كلى عبن ون | مت بعلن ادن 
فيُضْيّعُ حَقّ حصمدء وهذ! قد شاهدتهُ كثيراء فلا ينبغي التردّدُ في أنه لا يصلحُ أن يكو مفتيا 
عامًا ينتظِرٌ القاضي حوايَهُ ليحكمّ به فإِنّ ضرر مثل هذا أعظم مِن نفعه والله شيعنانة أعلم: 
[مطلب: هل يفتي القاضي؟] 

لوه ؟] (قولة: ويفتي القاضي إلخ) في ل و ((و لا اي أن يعني 7 
لم يُخاصِمٌ إليه» ولا يُفتي أحدَ الخصمين فيما حرصم البقم اع ار وق 0 
((القاضي هل يفني؟ فيه أقاويل؛ ولصحيه أنه لا بأم ن به في مجلس القضاء وغيره في 
الداناظوو العادا ةتس اهدر تكثرة عاق عن لم لاض ليه قتوازى عاد "الطيير 
ومن ثم عوّلنا عليه في هذا المعتصرء "منح"". وقد حمَمٌ "الشارح" بين العبارتين بهذا 
الحَمّلِ. وفي "كافي الحاكم": ((وأكرهٌ للقاضي أن يفت في القضاء للخصوم كراهة أن يعلم 
0000-00 ع لع اك 

00 (قولة: وسيتضيح) لعلهُ أرا ا لت التسويو" 5 


م عم 


قر : وقد جمع "الشارح' ' بينَ العبازتين إلخ) أي: لمعف في شرحه لا شارح ال اه 
لم يتعرض لما في "الخلاصة", ولا لحمله على من لم يخاصم إليه. 


)١(‏ في "و" زيادة: (("درر")) بعد قوله: ((وهو الصحيح))» ولم نقف على المسألة في "الدرر" والتصحيح الموجود في 
الشرح هو ل الخلاصة . 

(؟) "الظهيرية": كتاب الدعوى والبينات ‏ الفصل السادس فيما ينبغي للقاضي أن يعمل ف تقلد القضاء إلخ ق17١1؟/ب.‏ 

وننم؟"البس :"كاب التقناء ا 

(4) "النلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الثاني ف أدب القضاة والحكام ‏ الجنس الأول في المقدمة ق945١/ب.‏ 

(5) "المنح": كتاب القضاء ؟/ق1/57. 


)١‏ انظر مسألة التسوية في 7847 وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدينت ‏ ست ده 8لا مس - قبسم المعاملات 


7ن 


06 زء 1 5 64 00 0 ا إلى اع عا حيو “له 
0 سَ ا 
م( 


بقول محمدٍ” ثم بقول زفر و "لأسن بن زياد )» وهو ا أمنية و اث 
وعبارة "النهر": ((ثم بقول 'الحسن" ))» فتدبّةُ. وصحّحَ في "الحاوي" اعتبارَ قو المدرَكِ؛ 


مطلبث: يُفتى بقول "الإمام" على الإطلاق 
[مطلب: الفتوى على قول "أبي يوسف" فيما يتعلق بالقضاء] 

9ه (قولَهُ: على الإطلاق) أي: سواءٌ كان معه أحدٌُ أصحابه أو انفرّدَء لكنْ 
سيأتي قبيلَ الفصل”" أن الفتوى على قول "أبي يوسف" فيما يتعلق بالقضاء؛ لزيادةٍ تحربته. 

لفلاقة ف ارقولةة وهو الأصح) 0 ما يأتى”" عن "الحاوي" وما في "جامع الفصولين"”): 
لين انف ار سعة أله ناسين اعد رقو تفي اذ عالقا قنز لداع وق نه إلا فيعا كان 
الاختلاف بحسب ار الزّمان كالحكم بظاهر العدالة» وفيما أجمع المدأخرون عليه كالمزارعة 
والمعاملة فيختارٌ قولهما)). 

هادهم (قولهُ: وعبارة "النهر" إلخ) أي: لإفادةٍ أن ر به 'الحسن" بعلة "د اس ؤفوعيار: 
اللمق "نر عط انون هيد أنينها في رتبة واحدقٍ فقا للق 9 5 الكتبي. 

وهم (قولة : وصحح قُْ 'الحاوي”) ا 'الحاوي التو 7 ١‏ وهذا فيما إذا 20 
"المتاعيان" "الاقاة". امراك باررقوة ادرف قز الذليلء أطلق عليه الدرك 0 تنج" إذراك 


تر اد وماق 
الحكم؛ لأن الحكم يؤخذ منه. 


(قولة: لكنْ سيأتي قبيلَ الفصل إلخ) لالجاحة لهذا اراق فإنّ كل "لضي" قد عا إذا 
لم يوجَدً ترجيح لخلاب هذا الترتيب كما يأتي. 


)١1(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب أدب المفتي والتنبيه على الجواب 481/7 (هامش "فتاوى قاضي حان"). 
09) صؤةغ"؟ "در" 

(9) في هذه الصحيفة "در" . 

(؛) "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به من عزل قاض أو وى إلخ ١١/١‏ باختصار. 
(5) "الحاوي القدسي": فصل إذا احتلفت الروايات ق8١7/ب.‏ 


ام 


ادك الساديل عش سسحتي جع ميد اا ببست يري القمراة 
والأول أضبط» "رهر"20.. زولا يعر إلا إذا كان 0 5150070 


[41ةه/م (قولة: والأوّلٌ أضبّط) لأنّ ما في "الحاوي””"2 حاص فيمّن له اطلاعٌ على 


الكناني الس وضان لهك دوه في الأدلة واستنباط الأحكام منهاء وذلك هو المجتهد 
المطلق أو المقدّذة*1, جزلافت : الأول فإنه يمك لمن اهو 3 ذللك: 

موه (قولة: ولا م إلا اذا كات بتهدا/ 1 لا يجوز ليه ما لغيه ارين 
المذكور إلا إذا كان له ملَكة يمتَدِرٌ بها على الاطلاع على قرّة لولم وبهذا رجّع القول 
الأرّلُ إلى ما في "الحاوي": ((ين أن العبرة في المفتي المجتهد لقوَةٍ المدرّك))» نعم فيه زيادة 
تفصيلٍ سكت عنه "الحاوي"؛ فقد اتفقَ القولان على أن الأصحّ هو أن المجتهد في المذهب 
الدع الذين هم أصحاب الترحيح لا يلرمه الأححذ بقول "الإمام ا الإطلاق» بل 
عليه النظرٌ ني الدليل؛ وترجِيحٌ ما رجح عندّه دليله وكوك ما روشحوة سارعا لو 


أفتوا في حياتهم كما حققة "الشارح" ‏ ف أوّل الكتابي”"» نقلاً عن العلامة “1 "قاسم" 0( 


2 ا اي 0 إن ميكل ختهدا فعليه تقليدهم واتباحٌ ر رأيهم.؛ فإذا 
إذا 


2 


5 


م07 


50200000007" وَفُِ 'فتاوى ابن السَلم ي": ((لا يُعدَلُ عن قول "الإمام" إ 
صرح أحدٌ مِن المشايخ خ بأنّ الفتوى على قول غيرة)). 


(قوله: وبهذا رجَّع القول الأول إلى ما في "الحاوي": من أن العبرة إلخ) فيه تأمل» وذلك أن كلامه 
ف صوص ما إذا كان 'الإمام” ف خانيو و امتاعياة" و يعانين كما ذكة عنف :ونددة أرض "اله بو كلام 


"الصف" 0 ل وقيار: الاك ((قال 5 ف "الى " * وصحّحّ قُُ "الحاوي الفدسي ': أن اللإمام” إذا 
كان "حاتي وهما اق كانتي أن الاعغباز لقره النارك) اه 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء 4073 إب باختصار. 

(0) ف "د" و"و": ((ولا يُخيّرُ إذا لم يكن بحتهدا)).. 

(0) في "ك": «”الحاوي القدسي )). 

(5) انظر مقدمة "طبقات الفقهاء" المنسوبة لطاش كبرى زاده صلا ونا بعدهاء ومقدمة "الدر المحتار" 751/١‏ وما بعدها. 
41/١ )0(‏ وما بعدها "در". 

(5) صءخم5 أدرا. 

(0) "الملتقط”: كتاب أدب القاضي ‏ مطلب إذا أشكل الأمر على القاضي إلخ ص751. 


حاشية ابن عابدين ل --د 88# سس سس قسمالمعاملات 


بل المقلدُ متى حالف مُعتمّدَ مذهبه لا ينفذ حُكمُهُ ويُنقض؛ هو”" المختَارٌ للفتوى 
كين ل لف قن" قُِ "فاو يه"10) وغيرف 4 وقدمناة7" أ اد الكتابي» وسيجيء. 


0 


و 3 أن”*" 6 وغيرو: ((اعلّم أ ف" 03 موضع قالوا: الراق فيه للفاضي 


وبهذا سقط ما يحتةاق "البحر”9": من أن غلينا الآفقَاءً بقول 'الإمام” وإنْ أفتى اللشايخ 
بخلافه))؛ وقد اعترضة محشيه "الخير الرّملي” ما معناه: ((أنّ المفتي حقيقة هو المجتهذد؛ وأما غيره 
فناقلٌ لقول المجتهدء فكيف يجبا علينا الإفتاء بقول "الإمام” وإن أفتى المشايخ بخلافه وحن 
إنما نحكي فتواهم لا غير؟)) اه ه. وتام أحاث هذه المسألة حرّرناة في منظومتنا في "رسم المفتي" 
وف "شرحها'” ) وقدمنا بعضّه 00 الكتاب”"2, واللهُ الهادي إلى الصّواب» فافهم. 


7 


كه (قولة: معتمّد مذدهبه) أن الى اععماده مشايخ الهيي + سسواء وافقَ قول 
الوب" أن اعالقة اكير عار" 17 انها 

45موة ل (قولة: وسيجيءع) أ بعد ام عن "اللسزمل + وكذا ف الفصل 0 
عند قوله: ((قضى ف جحتهدٍ فيه)). 

4ة هم (قوله: علمْ أن في كلّ موضع قالوا: الرَأي فيه للقاضي إلخ) أقول: قد عَدَّ في "الأشباه 


1م 
)١(‏ في "د": ((وهو)). 

(؟) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب القضاء ق35/). 

2/1 7 در . 

() في "و": ((في أول)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب القضاء 2577/9 نقلا عن "الواقعات الحسامية" . 

30 ((قي)) لسن قٍِ "ا" وو" 

(/) "البعر": كناب القضاء 41/1؟. 

(4) انظر "عقود رسم المفتي": 57/1١‏ (ضمن مجحموع "رسائل ابن عابدين'). 

(9) المقولة [454] قوله: ((والأصم كما ف "السراجيّة")) وما بعدها. 

)٠١١(‏ تي المقولة السابقة. 

هد اب در 

(؟١)‏ ص4 وما بعدها در". 

.- 7075 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص‎ )١( 


لقو الشاتين ع .+ ل سه مسن كيم ا اجبلججج حي يي كان القساء 


فالمرادٌ قاض له ملكة الاجتهاد)) انتهى. وف "الخلاصة”'؟: ((وإنما ينفذ القضاءً في المجتهّدٍ 
فيه إذا عَلِمّ أنه بحتهدٌ فيه» وإلآ فلا)). (وإذا احتلف مُفتيان) في جواب حادثةٍ (أجذ بقول 


ع سا عاره 2 امم 0 ا ٠‏ الر]|رريس 5(1), اع ع ى 
أفقههما بعد أن يكون أورعهمال» سراحية ' © وقفي الملتقط : ((وإذا أشكل عليه أمر 
2 5 5 عٍِ 3 ؛ َ 8 ع2 لماي 2 إل ا ال تت رع 8 
مِن المسائل التي فوضت لرأي القاضي إحدى عشرة مسالة؛ وزاد محشيه الخير الرملي أربع 
2 ع ره ل مرا ١‏ 5 3 و أ 3 
غشرة مسالة احرئ دكرها "اشتزي" ف الجاقيي"”' ومنيد" الصين" الشيخ حمل" بن الشيخ 
'صالح" ابن "المصنف" رسالة في ذلك سّمّاها: "فيض المستفيض في مسائل التفو يض" “. فارحم 
إليها. ولكن بعض هذه المسائل لا يظهَرٌ توقفف الرّأي فيها على الاجتهادٍ المصطلحء فيْتأمُلٌ. وانظر 
ما نذكره”"'' في الفصل الآني عند قوله: ((فيّحبسَة .ما رأى)). 
[80545] (قولة: وإنما ينفذ القضاء إلخ) هذا في القاضي المجتهدء أمَا المقلدٌ فعليه 
الغو عط بداهية عن ساون ا ااوار هي اويا" امو نكا وماس ده 
ال كام وا م لي رقم 
المسألة عند قول المصنف : ((وادا رفع إليه حكم قاض اخخر تفده ')). 
زلامةة ؟) (قولة: وإذا أشكل إلخ) قال ف المية2: ((وإك لم يمع اجتهادة على 
قن وشح الكادثة مفلنة ومشكلة كي إل نتياف قير رضووة فللشاورة بالكقا مس قليف 
في الحوادث الشرعية فإن اتفق رأيهم على شيء ورأيه يوافقهم وهو من أهل الرأي والاجتهاد 


(1) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع - جنس آخر في النوازل ق١١7/ب.‏ 

(؟) "السراجية": كتاب أدب المفتي والتنبيه على الجواب 48١/5‏ (هامش "فتاوى قاضي نحان' ). 

(©) "الملتقط": كتاب أدب القاضي - مطلب: إذا أشكل الأمر على القاضي إلخ ص 7737 -. 

(1) "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ؟7377/7. 

(5) "فيض المستفيض في مسائل التفويض”: الحفيد المصنف (ت75١٠١ه).‏ ('خلاصة الأثر" ره /ا4» "الأعلام" ١57/5‏ ). 
(1) المقولة [551751] قوله: (إقلت: قدّمنا إلخ)). 

0 "ط": كتاب القضاء */لا/ا١,‏ 

(8) المقولة [15181] قوله: ((عالِماً باختلافب الفقهاء إلخ)). 

(ة) في ”1": ((أنفذه)) وعبارة المصنف ثمة: ((نفذه)). 

)٠١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب الثالث في ترتيب الدلائل للعمل بها 7١4/9‏ باختصار. 





حاشية ابن عابدين السسس- - .م؟! بل قبهالعاملات 


ولا رأي له فيه شاور العلماء ونظرَ أَحسَن أقاويلهم وقضى .ما رآه صوابا لا بغيروء إلا أن 
مان رع على 1 ر ١‏ عه الحاى لي اع 0 ت امد 0 

يكون غيره أقوى في الفقه ووحوو' ' الاحتهاد, فِيَجحورٌ ترك رأيه برأيه))» ثم قال” ©: 
٠ 2# 6 5‏ ل رار 

((وإنث لم يكن مجحنهدا فعليه تقليدهم واتباع رأيهم؛ فإذا قضّى بخلافه لا ينفذ حكمة)). 


أمضّى ذلك برأييء وإن اختلفوا نظَرَ إلى أقربو الأقوال عنده مِن الحقّ إن كان من أهل 
المعراج رن لكر ناتك يعر قا رون مق لد 0110 

44وة ىم (قولة: وقضى عما رآه وان أي : اسك له من الرأي والااجتهاد بعد 
مُشاورتهمء فلا يناف قولةُ: ((ولا رأي له فيه))» تأمّل. 

تكمفة ث] (قولة: إالكاة كر قيرف ائبالا أذ كرون التهمر انلق أكاة أقنيرى يله 
حو ا ع ع را ميان رأي ذلك المفتي» لكنّ هذا إذا تودراي نفس ففي 
"الهترية" عن "المخيط"1"': لإزوت شاور القاضنى ربدلا والجددا كفو عفان رائ كلاف رايه 
وذلك الرّحل أفضلٌ وأفقَهُ عنده لم تذَكَر هذه المسألة هنا. وقال”2 في كتاب الحدود: لو قضّى 


ماي 


برأي ذلك الرّحل أرجو أن يكون في سَّعَقِ وإن لم يتهم القاضي رأَيّه”" لا ينبغي أن يترلة رأي 


نفسه ويقضِى برأي غيره)) اه. أي: لأنّ المجتهد لا يعلد غيرة. 
[مة؟كة١]‏ (قوله: واتباع رايهم) أي : إل اتغهوا على مي وإلا اميل بقول الأفقه 
3 (4) .> )2 
)١(‏ في "د": ((ووجم). 
(؟) "الملتقط": كتاب أدب القاضي - مطلب: إذا أشكل الأمر على القاضي إلخ صلا 7-. 
(5) "ط": كتاب القضاء ؟//ا/١١‏ باختصار. 
(ه) "المحيط البرهاني": كتاب القضاء ‏ الفصل الثالث في ترتيب الدلائل للعمل بها 4/ق75/أ بتصرف. 
(5) أي: الإمام محمد بن الحسن الشيبانى رحمه الله تعالى» كما ف "الهندية" و"المحيط" . 
(0) عبارة "الهددية": ((وإن لم يهتمُ القاضي برأيه))» وعبارة "المحيط": ((لم يتهم)). 
(8) في "م": ((والأروع)) بتقديم الراء على الواوء وهو خخطا. 
90 ص فب ١م‏ ا 


الماع الساضا عم ميتخت سيتت اوه . ا اس لخو ."كناك القفماء 


(المصْرٌ شرط لنفاذٍ القضاء في ظاهر الرواية» وف رواية "النوادر": لا)» فينفذ في 


ل ٠.‏ 0 
- م 16 ١‏ ار #8 © اه © اه و هه هج هه 5ه < 5< 2068ل ذل اي #ه# © " © هه 6ه ه» © ج40 0# « هو 6ه اع © اه 5ج جه 06» لأس ساس هه 4و خخ . ا ل ا م 9 
0 5 
2# : 


قال في "الفتح””2: ((وعندي أنه لو أنحد بقول الذي لا يَمِيلُ إليه قلبِهُ جارَ؛ لأنّ ذلك 
اليل وعدَمَّهُ سواتٌ» والواحب عليه تقليدٌُ محتهدٍ وقد فعَل أصابّ ذلك المجتهدٌ أو أخطأً)) اه. 

قل وطن كله ويا إذا كان المفتيان حتهدين واحتلفا في الحكي مله لفالف بالقلديت 
فيما لم يصرّحوا في الكتبب بترجيجه واعتمادو؛ أو اخملفوا في ترجيجه» وإلآ فالواحب الآن تباغ 
57 نا [*/ق517١/ب]‏ على تر حيحه؛ أو كان ظاهر الرواية؛ أو قول الإمام ( أو نحو ذلك معن 
مقتضيات ؛ الترجيح التي ذكرناها في ول الكنابي”" وق ااي 

1ىهل (قولة: في ظاهر الرّواية) في "البحر"”»: ((ولا يُشترّط المصرٌ على ظاهر الرّوايةٍ) 
فالقضاءٌ بالسنّوادٍ صحيمٌ» وبه يُفتى» كذا في "اليزّازيّة"”*©)) اه. وبه عُلِمَ أن كلاً من القولين 
معزو إلى ظاهر الرّواية» وفيه تمل "رمليّ على المنح". 

70 (قولة: وفي عار إلخ) في "البحر”7©: ((ولا يُشترّط أنْ يكون المتداعيان من بلد 


(قولة: وَيَداعُل آذ كلا من القولين 6 إلى ظاهر الوا فوشي كام وصعية» أن للد كورق 
"البرّازيّة” من الفصل الأوّل: ((أنه ينفذ القضاء في غير المصضر» وبه يُفتى))» بدون أن يعرُوَهُ لظاهر 
الرّواية» ثم قال فيه: ((لِمِصرٌ شرط لنفاذٍ القضاء في ظاهر الرّواية)»؛ وذكرّ في الفصل الرّابع: ((قضّى ف 
اراق نقذ قازواية "النواذر ).وهو الأغرى) افد يولم يلك أن التعاذ ظاهر الرُواية 


(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي 50/5. 

() المقولة [458] قوله: ((والأصح كما في "السراحيّة”)) وما بعدها. 

(") هي منظومة "رسم المفتي" و"شرحهاك وتقدم ذكرها ١/9؟5.‏ 

(1) "البحر": كتاب القضاء 0/5٠58؟.‏ 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ١759/‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
59) "البحر”: كتاب القضاء 5/١8؟.‏ 


حاشية ابن عابدين ب لدت - 9إم؟ للدت قبهالعاملات 
. ََ ا اذا 1 | اس ل 0 ع 1 7 
لا في ولايته على الصّحيح» "لاصة” '» (وبه يُفتى)» "يرَازيّة". (أحذ القضاءً برشوةٍ) 


القاضي إذا كانت الدّعوى ف المتقول والدّينء وما في عَقار لا في ولايته فالصّحيح الجوازٌ كما 
"الشتوضة""و"الروارية"*'كم وزاك أن تنه حلفت للق داه عامل )اه 
مطلبُ في الكلام على الرشوة والهديّة 

وه (قولة: أحن الفضياك برشوة) علوم الراءء "قاموس'”7". وفي "المصباه"7): ((الر شوة 
رسا ع ار و أب و بار محرا لاسر 
سيدرةٍ وسيدرء والضَّم لغة» وجمعها: رشنا بالضم)) اه. وفيه' ': ((البرطيل يكسسر الباء: الرّشوةء 
وفتح الباء عامّي))» وف "الفتح ”07 : ((شمٌ الرّشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخل 
والمعطي. وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة. الثاني: ١‏ ارتشاءً القاضي ك0 لد 
ولو القضاء ع لأنه واحب عليه. الثالث: أُععذ المال امو أ ف “عد : السّلطان نا للضرر أو 


3 2 


حا رس ع د وجيلة حلها: أن يستأجرَةُ يوما إلى اليل أو يومين» فتصير 
اكه عار كام ثم يتشعيلة بق النعافي ل الستّلطان للأمر الفلاني. 


(قولة : وما في عَقَار لا في ولايته فالصحيح المنوازٌ) ٠‏ وَإن كان الصحيح الحوازٌ الخير لهف الله 
فلذا قال فى "الهنديّة" مِن الباب العشرين من القضاء: (تخازي ادَعَى دارا على سَمَرْقددي عند قاضي 05 ركا 
أ الدار التي في يديه كد دلق تا كل يلك وأقام البينة على :دغيزاة فالقاضي يقضي بالدار إلا أن 
اللي لا يصح؛ ل الدارٌ ليست في ولايته» يكس ل قاضي د حا ل التسليم» ٠‏ كذا في "المحيط")). 

(قولة: المكعية القوا كن لكر بشو ارا قو عرزا تو لاا لبا الي لاسي ار 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول في التقليد ‏ الجنس الثالث في التقليد ق514١/ب‏ بتصرف» وليس فيهيا 
كول ررعلي العتبحيج) )+ 

(؟) "البزازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل الأول ف التقليد ١١8/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

(9) “العاموس ماه رعو 

(4) المصباح": مادة ((رشو)) 

(ت) المصباح : مادة ((برطل)). 

30 "الفتح" : كتاب أدب القاضي كنا 





.م 


ع 
القزو الننادف عم عب حك اليو مسمس ستصيسين, ‏ كات الكفاء 


وفي الأقضية قِسّمٌ الهديّة وجعَلَ هذا من أقسامهاء فقال: حلالٌ مِن المانبين كالإهداء 
للتودّد وحرامٌ ينهما كالإهداء ليعنَهُ على القللم؛ وحرام على الآحِد فقطء وهوأن يهدي 
يكف عنه ١‏ الظلم. والجيلة: أن يستأجره إلخ, قال أن اق الأقشية مامدة :اذا كتانا ف ترط 
اماإذا كان بللاشرط لكن يعلم يقينا أنه إنما هدي يفيه عيند السلطاةتممنايعنا على أنه 
ل ل ل لس ور بف 


22 ع مل عرو 
وما نقِلَ عن 'ابن مسعودٍ"” ' مِن كراهته فور ع. 


)١(‏ روى شعبة وسفيان بن عبيئة عن عمّارٍ الدّهني عن سالم بن أبي امد عن مُسروق قال: سألت عبد الله عن 

السَّحْتء فقال: ((الرَ “حل يطلب الحاجة للرّجل فيقضيّها فيهدي إليه فيقبلُها)). 

أخرحه سعيد بن منصور في "الشندن" :وان أب ثليه ني "الطدف" 1:15 وان جرير الطبري في 
'التفسير ' (ده9١1)‏ [للائدة/؟4] وحمّدُ ين خلف "وكيم" في "أخبار القضاة" 40/١‏ واد والبيهقي في 'الكبرى” 
ذا انو الشعك" 93:11 

وفك يفك شقان ((سا انك د ةرقن الس أهو الرّشوة في الحكم؟ قال: ل د 
ما أنرّلَ الله فأولفك هم الكافرون؛ والظالمون» والفاسقون. ولكنٌ السَّحْت أن يُستعينك رَحلٌ على مُظلمة فيُهدي 
لك فتقبّله فذلك الشش)). 

ورواه شعبة ومَعمرٌ والثوري وجرير عن منصور عن سالم بن أبي اللمغد عن مُسروق قال: ((جاء رحلٌ من 
أهل ذي رناء فاستعان مُسروقاً على مظلّمةٍ له عند ابن زياد فأعاله» ذا فأتاه يحارية له بعد ذلكء فَرَّدّها عليهء وقال: 
5 سيعت عبد الله يقول: هذا سخت)). 

أخرحه عبد الرّرَاق (5777١)؛‏ وابنْ جرير )١١9337(‏ و(934١1)‏ و(13337١)‏ و(3104١١):‏ ووكيم في 
"أخبار القضاة" ١/ا‏ د ولعي ىحوي" ع ا في "الإبانة” .)١٠١3١(‏ وعزاه فق "الدَّرٌ الممشور" 
إلى أبي الشبّخ واين المنذر. 

وارم و امرض شيج سايإ عن سالم بن أبي الحمّد عن مُسروق به. 
أخرحه ابن حرير الطبريُ في ' اتفسيره ,)١195557(‏ 

ورواه عثمانٌ بن عمرٌ ومكي بن إبراهيمٌ عن فطر بن خليفة عن منصور عن 0 مُسروق قال: ((كدت 
انين أعوت عن الله فقال لتر ان اليف ته الرّشا في الحكم؟ قال: ذاك الكفر. ني قرأظومن لميحكميما 
أنزل الله فأونئك هم الكافرونت4. 

اعزية د اسه ) راكاد لمان الاي العالية" (ه ١‏ 79): وأبو يَعْلى (4 4 اد»» والبيهقي .159/٠١‏ 


ورواه يحيى بن آدمّ عن فطر بن حليفة عن سالم عن مسروق تحوه. لم يلك تيور 5 


حاشية ابن عابدين اسل- د -د 888 لسس ست قسمالمعاملات 


أخرحه وكيعٌ في "أخبار القضاة" 7/١‏ ت. 

ورواه العم عن اي لي عن سالم قال: قيل لعبدٍ ال ا قال: اشير قالوا: في 
اف قال: ذاك الكفرً! أحرجه ابن 0 وتم .)١‏ 

ورواه عبد الملك بن أبي عاتسال عن تلطه عزن موق وعلئمة أنهما سالااارة ممعوواع الرشترة تقتال: 
هي السَّحْتُ. قالا: في الحُكم؟ أو قله انعد 0 ايده اانه تيرم نمكي هنا امول الله كار فلك هنم 
الكافرون. أخرجه ابن جرير .)١١955(‏ 

ورواه إسرائيل عن حَكيم بن جبير عن سالم عن مُسروق قال؛ نالت ابن كوو عن اللتكع؟ قال: الر كنا 
فقلت: في الحكم؟ فقال: ذاك الكفرٌ. أخحرجه ابن حرير ))١١957(‏ والطبراني ١(‏ 0 

وروى زيد بن أبي أنيسة عن يُكير بن مرزوق عن بيد بن أبي اعد عن مسروق عن عب الله بن مسعودٍ 
قال: ((مُن شَفِمَ لرحل ليدفمَ عنه مَظلمة: أو يَرُدّ عليه حَفَاء فأهدى إليه هديّة فقبلّهاء فذلك السَّحْتُ))» فقلنا: يا 
ا اد اله الرشوة ف لمكم 

فمَال عبد الله: «#ومن لم يحكم .ما أنزل الله فأولنك هم الكافرون#©. 

أحر جه ابن أبي حاتم ف "التفسير" (51587) [المائدة/17]. 

ورواه عمار وبكير بن أبي بكير والسدَيُ» وألفاظهم مُتفاوتة عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن ُسروق 
شجر رواية الثوري و معمر عن لصون عن سالم 

أخرجه ابن حرير الطّبريّ )1١977(‏ و(119748): والطبرانيٌ في "الكبير" (905/0). 

ورواية عبيدة عن عمار عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: سألتُ ابنَ مسعودٍ عن السَّحْتء أهو الرّشَا ف 
الحكم؟ قله وزلة من لم يسكي ها انول الله قيو كان تق له يحكي ا اول اللة قو ظالة ومن لم تسكيوننا 
نَل الله فهو فاسق» ولكنٌ السَّحْتَ يستعينلك الرّحلُ على الْظلَمةٍ فتعينه عليهاء فبُهدي لك الهديّة فتقيلها)). 

وروى نلف بن خخليفة عن منصور بن زاذانَ عن الحكم عن أبي وائل عن مُسروق قال: ((القاضي إذا أكلَ 
الهديّة فقد أكلّ النّحْت» وإذا قبل الرّشوة بِلَعْتْ به الكفر)). 

أرجه النسائي في "المجتبى" 1١5/8‏ و"الكبرى" (21170) في الأشربة ذِكْرٌ الرواية البيّدة عن صلوات شارب 
الخمر» وابن أبي حاتم في "التفسبر" (1787) [المائدة/17]» ووكيع في "أحبار القضاة" ١/7د.‏ 


ارب 
مال 
ا 


ورواه وكيع عن حريث بن إبراهيم عن الشعبي عن مُسروق قال: قلنا لعبد النه : ما كنا نرى السحت إلا 
الرأشوة في الحكم؛ قال عبد الله: ذاك الكفر. 


أخرججحه ابن حرير 24)١١59337(‏ ووكيعٌ في "أخبار القضاة" .51/1١‏ 


ورواه حمَادُ بن يحيى عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعودٍ قال: الرّشُوةً في الحكم 
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كف وضي بين الناس عت 


أرجه سعيدٌ بن منصور ف "السنن" (0 20714 والطبراني في "الكبير" »)3٠٠١(‏ ووكيعٌ في "أخبار القضاة" .57/١‏ - 


الوه ادي عر لسسجتكييي هه 13 سصصصتح تنيت كتانن القطاء 


ور 
للسلطان» أو لقومه وهو عالم بهاء دقن اجاي مجان اورم جد اوري جع اانا ان عزن قل اا او 


الرابعٌ: ما يُدقَعُ لدفع الخوف مِن المدفوع إليه على نفسيه أو ماله حلالٌ للدّافع حرامٌ على الآخيا؛ 


لآن دفع اتضرر عن المسلم واحب) ولا يحور لحل المال ليفعل الواحب)) اه ما في "الفتح" 
ملخخصاً. وفي "القنية"”'©: ((الرشوة يجبا ردُهاء ولاتملّك))» وفيها”"؟ ((دفع للقاضي أو لغيره 
سحتا لإصلاح الهم فأصلحّ م ندم ها دفع إليه)) اه. وتمام الكلام عليها في "البحر”", 
ويأتي”" الكلامٌ على الهديّة للقاضيء والمفتي» والعْمّال. 

[5955؟] ا للسلطان) 0_7 ل((رشوة)), أ دفعها القاضي له و كذا لو دفعَها 
غير كما في "البحر"07» عن "اليرازية'0. 


5 وروى عُبِيدٌ الله بن موسى عن أبي إسرائيل عن السنّدي عن عبد خير قال: سئل ابن مسعودٍ عن السحْتيء 
قال: الرشاء قلنا: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر. أحرجه وكيم في "أخبار القضاة" ١/7د.‏ 
ورواه عبدُ الررّاق وسفيانٌ الثوري عن عاصم عن زر بن حُبيش قال: قال ابن مسعود: السَّحْتُ الرّشرة في 
الأرن لتقا بقن اكد 
أخرجه عبد الرّرّاق »)١47714(‏ وابنّ حرير )١١5550(‏ و(3817١١)»‏ وابنْ أبي حاتم في "التفسير" (3781)؛ 
والطبراني في "الكبير" (4059)؛ ووكيمٌ في "أخبار القضاة" 3٠/١‏ و01. والفِرْيابيَ» وعبدٌ بن حُميد وابنٌ المدذرء 
وأبو الشيخ كما في "الدّرّ المنغور" [المائدة/7 5]. 
وروى أبو زياد الفقيميَ عن أبي حَريْز عن الشّعبِي: ((أنّ رجلا كان يُهدي إلى عمرٌ بن النطاب كل عام 
جل جَزور» خاصم اليه زرماء فقال:نيا أمير الؤسين! اقل يننا قضاءً قصل كما يفص ارخ ين سار ازور 
فقضى عم عليه؛ وكتب إلى عُمّاله: ألا إِنَّ الهدايا هي الرّشاء فلا تقبَلنّ من أحد هديّة)). أخرحه وكيمٌ ف 
"أخبار القضاة" ١/ده‏ - 05ء والبيهقيّ في "الكبرى" .17/٠١‏ 
)١(‏ "القنية": كتاب الهبة ‏ باب في الإباحة والنثار والرشوة والهدايا ق552/) بتصرف. نقلاً عن القاضي عبد الجبارء 
والسمرقندي .محموعاته؛ و"السير الكبير". وعلاء الدين الراهدي. 
(9) "البضر "كتاببب القطناء دير 2 
(17) المقولة [د-05٠55]‏ قوله: ديرد هديّق) وما بعدها. 
55 "الندم "4 كتاتي القضاء: 5/5 
(5) "البزازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل الأول في التقليد ه/75١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ‏ تت -د 458؟! للست قبعالمعاملات 


م 1 1 . للز )5‏ الى : الرهقة ع ا ع اع 2 
بعلمه؛ ديد (وحكم لا ينفد حكمة). يلار ا 1 ا 


ووه (قولة: أو ا المناسين قاط لأنه يغني عنه قوله: ((ولو كان عَدْلةٌ)» 
مع ما فيه مِن الإيهام كما تعرفة. 

9ه" (قولة: لج 7 حكمة) فيه إيهام التسوية د المسألتين» مع أن إذا أعد القضناء 
برشو لا يصيرٌ قاضياً كما في "الكنز'””. قال في "البحر””: ((وهو الصَّحِيمٌ ولو قضَّى 


ليان َ 00 2 يد ل قي ا 7 5 
لم ينفذ. وبه يفتى )) اه ومثله في اا عن 'العمادية . وأما إذا ارتشى ‏ أي: بعد صحة 


و التوسسواء اردق نه قط + أو قي نه ارتكن ‏ كتااق "ققد 77اد اسك بق "العجادده" قله 
ثلاثة أقوال: ((قبل: إن قضاءَة نافل فيما ارتشّى فيه وفي غيروء وقيل: لا ينشذ فيه؛ وينشذ فيما 


منواة: وامحتارة لعي الث وقيل: لا ينفدل فيهماء والأول احتارة "البردوي"): والتيسسة ف 
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ْ 0 2 8 3 00 كا كك د )2 0 20 
"الفنتح”' '؟؛ لأنّ حاصل أمر الرشوة فيما إذا قضّى بحّق إيجاب فِسقه وقد فرض أنه لا يوجب العَرلَ» 


(قولة: المناسبُ إسقاطة؛ لأنه يُغني عنه قولهُ: ولو كان عَدْلا إلخ) ما يأتي في استحقاق العَرّل 
وغوالا تيد حَدمَ التفاق اقلة .يد مخ دك عا هتاء تأمل. 


١١ ١‏ !1 1" 1 1 ام 


.]1395/[ في "ب" و"و" و'ط": ((أو بشفاعة))» وما أثبتناه من "د" موافق لما أحال إليه ابن عابدين رحمه الله في المقولة‎ )١( 
.١1/١ (؟) "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به إلخ‎ 

(5) "فتاوى ابن بحيم": كتاب القضاء ص ١4٠‏ (هامش "الفتاوى الغيانية ). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب القضاء ؟'/ه- 4٠‏ (هامش "الدرر والغرر" ). 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ؟87/9. 

(5) "البحر": كتاب القضاء 7814/5 

() "الدرزو الغرر": كتات القضاء 14/7. 

(8) "الفتح": كتاب أدب القاضي ا 

(9) لم نعثر عليه في كتب السرخحسي التي بين أيدينا. 

.73//5 "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )٠١( 


الجززء السادس عشر الللب--اس-شششه 8# الس سس كتاب القضاء 


الاك كإئدة وققاوة كو كل لكريد؟ وسصوم 5ذا القبو عد مود .وان سارح انه 
15 ررم عرف لقم سس الف عية لللاتهان ان 
واب 0 بي ابيا" زور عسي أن ون سضدوض ةا العسق 
غير مؤثر منوعٌ» «اقمه٠/]‏ بل يوثرُ علاحظة كونه عملاً لنفميو» وبهذا ترح" ما احتارة 
"دري اونا أجمعوا لهذا ارتقق :له نفد قنطناز : فيه ارم 0ع ااهل 
قلت: 00 الإجماع 257 مما احتاره "الرفوي" وانفتة 3 'النسح”” 5 


لين 


اعتمادة للضّرورة في هذا الرّمانء وإلا بطلت جميعٌ القضايا الواقعة الآنَ؛ أن تدان ف : 


أحذٍ القاضي للشو لياه باللحصول قبل الحكم 5 فيلرمٌ تعطيل الأحكام. و0 
عن صاحب ل في ترحيح أن الغا سق أهل للقضاء له لو ار العدالة دشي نانب القضاءء 


فكذا قال هنك واس بنك 55 اول نات التحكب”" وق "لاير01 عين "جواهير 
الفقاو عن" لازقال قنيهسا وإمائنا "تال الذرن التخوي"00: آنا مس ق هده النألق لا أقدر أن 


0000 0 ا اس 2 ' 5238 ع ا 8 7 2 | 1 : 1 

(قوله: وغاية ما وجه أنه إذا ارتشى إلخ) كأنه فهم مِن توحيههم أنه إذا ارتشى لم يقصد وجحه 
اللو تعالى بهذه العبادةٍ» بل قصّدَ نفع نفسيهء وهذا لا يقتضي بُطلانَ ذلك العمل» بل ثوابه» مع أن هذا 
لمتين هر ادهني؛ بل المراذ أن يكونّ حاكما لنفسيي والقضاءً لنفسيه باطل. 


)١(‏ "النهر": كتاب أدب القاضي ق4707/أ. 

232 "البحر": كتاب القضاء 85/5؟. 

(9) في "ك : ((ترحح)). 

(4) "الخانية": كتاب الدّعوى والبينات 5519/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفتح": كتاب أدب الفاضي ا 

)١(‏ المقولة [155375] قوله: ((والفاسق أهلها)). 

(0) المقولة [5151487] قوله: ((حاكما)). 

(8) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب القضاء .507/1١‏ 

(9) في النسخ جميعها تبعا ل"الحامدية": ((البزدوي)) وهو تحريف» ففي ترجمة صاحب "جواهر الفتاوى” أنه ينقل عن فتناوى 
حمال الدين اليزدي» واليزدي هو أبو سعيدك المطهر بن الحسن - وقيل الحسين ‏ قاضي القضاة ز(ت١1ذ5قههمع‏ له شرح على 
"الجامع الصغير"» و"مختصر القدوري"”, وله "الفتاوى". انظر "الجواهر المضية" 7/ت486» و"الفوائد البهية" صة .-71١‏ 


حاشية ابن عابدين ست د 8#« لسنتدسس- قسهالمعاملات 


ومنه: ما لو حمل لوي مبلغا ني كل شهر يأعنذه ينه ويُفوّض إليه قضاءً ناحيةٍ. 
اقارق ميقا" لاله ى "لبد "3 ولتي ول بواسسطة الشفعاء ل 
احتساباً))» ومثله في "البرّازيّة”" بزيادةٍ: ((وإن لم يَحِلَّ الطَّلبْ بالشفعاء»). (ولو) 


وو و ل ل و ل لو رك 
كان (عدلا ففسق باحدها) أو بغيره( ١‏ اوس عي من 2 إل موا لأا بام عع الود ا ا 0 


أقول :“عند احكائييه لها أرق نون التخليط. والجخهل والجحراءة فيهم, ولا أَقَدِرٌ أن أقول: لاتنفذ؛ 

نَّ أهلّ زماننا كذلك؛ فلو أفتيت بالببطلان أدَّى إلى إبطال الأ-حكام يي 26 الله تعال :يننا 
وبين قضاقٍ زمازناء أَفسّدُوا علينا دِيننا وشريعة نبْنا يك »لم يَبِقَ منهم إلا الاسم والرّسم)) اه. هذا 
في قَضاةَ ذلك ارمانء فما بالك في قضاة زمانناء فإنهم زادوا على من قبلّهم باعتقادهم حِل ما 
وأحذولة وح الحضول برعوي الفاسة أن الكلطاة ادن لمع يذلاني وستوعيت: بين عضهب 
ا نري ناي" التو افوا آذ ذلك اقرط فليم واس ساسع لوي 
كتاب التّهاداتي؛ ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلي العظيم. 

76339 (قولة: ومنه إلخ) أى: مو ن قسم اعد القضاء نال سراق واهكا يسيم الان اي 
والتزاما» بأن يكوث على على زحل قضاءٌ ناحيؤ يدقع له حر شين معلوما ليقضي فيها ويَستقِل 
مجميع ما يُحصلَهُ ون الحفيول تقوو 1 3 "ه37 قدا ويم اننا عد م بكفرهم. 

(قولة: دا إلخ) استدرالكٌ على قولو'"': ((أو شفاعة)). 

زهةوه] (قولة: أو بغيره) كزنا أو شرب حمر. 


)١١‏ "فتاوى المصنف": فصل من كتاب القضاء ق59/ب. 

)0 "الفتح" : كتاب أدب القاضي 0" 

(9) "البزازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل الأول ف التقليد ه/5 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "و": ((بغيرها)). 

(5) المقولة [15775ع قوله: ((فٍ "الأشباه"))؛ والمقولة [171775] قوله: ((والأوقافم)). 

(5) “الفتاوى الخيرية": كتاب أدب القاضي 7/7 - 8. 


1 1 


(0:) صا الم در . 


الوه القااس مشر ممحصحيمبب حب :03 سيبح يرحت “ان القضاء 


وعحصّها لأنها الْعْظَمُ (استحق واكام و خوياء ونب" ينعزل» وعليه الفقوى, 
"ابن الكمال" و"ابن وار" وق "دوين "لعن "السوادر اتررلو فيه ار ارعة 


أُوعْمِي» ثم صلح, 0 3خ وج امد مون مالا ا ل يات 


محركلمم (قولة: لأنها المعظم) ع مَعْظم ها يقس انه القاضي» الا 

لمكم (قولة: اسفن العَرل*) هذا ظاهرٌ المذهب» وعليه مَشايخنا اسار ون 
وَالْسّمقتديو 13 ونعناة: أنه يحب على الستلطان عرزل ذكرة في “القضول" :قينا ؛ إذا ولي 
عَدْلاً ثم فق العا لكر سررانة مشروظ: امعد اران قر اتا تمتها و حون الهكا ب وفية: 
أنه ا يلوم ين اعتبار ولاينه لصلاحيته تقييدها به على و جحه وول بزواله, 'فتي”7* ملخصا. 

5005 (قولة: وقيل: يَنعزلُ» وعليه الفوى) قال في "البحر"”2 بعد نقَلِه: ((وهو 
غريبٌ؛ والمذهبُ خلافة)). 

+50أم] (قولة: ّ صلح) أي بالطاعة أو الإإسلام, لاسا 

( 00 (قولة: فهو على قضائو) مُخالِفٌ لما في "البحر” عن "البرَازَيّة”27: ((أربع 
يصال إذا ان بالقاضي انعزّل: فوات السمع» أو البصرء أو العقل» أو الدذينِ)) اه لكنْ قال 
بعدة”' '2: ((وق "الواقعات الحسامية": الفتوى على أنه لا يَنعزل بالر فعا اكد اناق ابتداء 


)١(‏ في "د" و"و": ««الملك)). 

(؟) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ المفصل الأول في التقليد ‏ الجدس الثاني في المقلّد ق 5 4١/أ‏ بتصرف. 
("ع "النهر": كتاب القضاء ق4717/]. 

(؟) في "م": ((الغزل)) بالغين المعجمة» وهو خطأ. 

(ه) "الفتح": كتاب أدب القاضي 8/5 ت؟. 

(7) "البحر”: كتاب القضاء 5814/5. 

0 "ط": كتاب القضاء 78/8 1. 

(8) "البحر": كتاب القضاء 5/؟58. 

(4) "البزازية”: كتاب أدب القضاء ‏ الفصل الأول في التقليد ١8/0‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
٠١9‏ أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء 5857/5. 


.م 


حاشية اين عابدين ب د-د .#8 عست قسمالمعاملات 
.> ع ع امه : الى ار ااا ل 11 1 األباء 1 8 
وعافضي لاوسده ووه باطل))) واعتمده في البحر . وق الفقح : ((اتفقو 


الإمارةٍ والمسّلطنة على عَدَم الانعزال بالفسق؛ لأنها مبيّة على القهر والغلبة). 6 ٍ 
أَوّل دعوى "الخانيّة": ((الوالي كالقاضي))» فلييحفظ. 000 ظ 


القضاء في إحدى الرُوايتين))» م م قال2"7: ' ((وبه عَلِمتَ أن مام" على حلاف المفتى به. 


وفي "الولو بكة"90): إذا ارتدّ» أو فسَقَّ ثمّ صلم فهو على حاله؛ لأنَ الارتداد فسئ» وبنفس 
الفسق لا يُنعزل إلا أنَّ ما قضّى في حال الرّدّةّ باطلٌ)) اه. 
قلت: وظاهرٌ ما في "الولوالمّة" أ أنَّ ما قضاهة في حال الفسق نافد .هين لواف لها 

وااار أن يراد بالفستى في عبارةٍ "الخلاصة" الفسق بالرّسْوق تأمّل. 

:.5؟) (قولة: واعتمّده ف الببحر )ليه أن الذي اعتمدة فى "الب "07 هو قولة: ((فصار 
الحاصل: أله إذا فسّق لا ينعزل» وتنفذ قضاياهُ إل في مسألقٍ هي: ما إذا فسَّق بارشو فإِنه 
لاينشذ في الحادثة التي أذ بسببها)), الا روود االو و لقان ارين نال 
باستحقاقِه العزل” 2 قال بصحة أحكامه» ومن قال بِعَرُلِهِ قال 55 اه. 

مطلب: السّلطانُ يصيرٌ ' سُلطانا بأمرين 

0000 (قولة: لكن في وَل ملقم ١/بع‏ دعوى "الْنايّة" إلخ) 518 يي 5 

"البحر”"١'‏ -: ((والوالي إذا فسّقَ فهو يمنزلة القاضي يستَحِق العَرْلَ ولا يُنعل)) اه. 


.55//5 ع كتاب أدب القاضي‎ )١١ 

(5) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء 5817/5 - 587 بتصرف. 

وم أي هرد له عن "البزازية"» كما أوضحه ابن عابدين رحمه الله في "منحة الخالق": كتاب القضاء 87/5 ؟. 
(1) "الولوالجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وفيما لا ينفذ 71/8 باحتصار. 
(©) صالم ١‏ ا 

(5) "البحر": كتاب القضاء 7814/5. 

(9) أي: صاحب "اليحر". 

(8) "أنقع الوسائل": الاجتهاد شرط الأولوية ص١ 3١‏ -. 

(9) في "1": ((بالاستحقاق للعزل)). 

)٠١(‏ "الخاتية": كتاب الدعوى والبينات 777/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

قم" ال" كناب القطا ةل 


التو الساكين ون , عسممج##خختحه أنه سمه يسيم . :كان اقفاء 


وأنت حبيرٌ بأنّ هذا لا يُخَالِف ما في ال ؛ فافهم. نَعَمْ نقلَ في "البحر27 عن "الخايّة"7") 
ا ف ذفن را تلطا يعي تلطا نا رار ردير مهاسيو الا اقنور اناه وان 
ينفد حُكمهُ على رعيّته حوفاً ين فَهْرِه؛ إن بُويم ولم ينفذ فيهم حُكمُهُ لعجزهو عن قهرهم لا 
ال ل ا ل ا ال رةه 
يصيرٌ سُلطاناً بالقهر والغلّبة فلا يفيك ون لم يكن له فَهْرٌ ولب يُتعل)) اه. فكان المناسبُ 
الاستدراك بهذه العبارة الثانية؛ ليفيدَ حمل ما في "الفتح" على ما إذا كان له قي" 007 
7 (قولة: وينبغي أن يكون إلخ) ويكون شديداً من غير عُنضيء ينا من غير ضّعفم؛ لأنّ 
القضاءً من أهمّ أمور اليف دك و كان عقاوو افدن وار راض براض عونا عه 
بن القاس كان أولى؛ وينبغي للسّلطان أن يتفخّص ف ذلك ويُوليَ مَن هو أولى؛ لقوله عليه الصّلاة 
والسسّلامٌُ: (رمَن قلَّدَ إإنسانا عملاً وني رعييِهِ من هو أُولى فقد نان الله ورسولَهُ وجماعة المسلمين))”". 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء 785/5 باختصار. 
(؟) "الخانية": كتاب السّير ‏ باب الرّدة وأحكام أهلها - فصل فيما ييطله الارتداد, +4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(©) روى عفان ويزيد بن عبد العزير الواسطيٌ ووَطْبُ بن بقيّة نسدد كلهم عن خالد بن عبد الله عمن حسين بسن 
قيس الرّحْبِي عن عكرمة عن ابن عبّاس عن النب ي: ((مَنِ استعمّلَ رجلاً على عصابةٍ» وف تلك الهصابةٍ مّن هو 
أرضى لله ينه فقد خان الله ورسولة وعحان جماعة المسلمين)). 
أخخر جحه بن أبي عاصم ف الله ' (047). والعقيلي في "الضّمفاء" 2548/١‏ وابنٌ عَلدِي ف "الكامل" 
5 والطبراني في ا 07 والحاكم في '"المستدرك" 947/4 48.» وقال: صحيح الإسناد. 
رتعقيّه الذهبي بألا سينا ضعيف. وقال الشقيلي : وهذا يُروى من كلام عمر. 
وزادَ عبداتٌ وابن أبي عاصم ومعاذ بن المثنى عن وَضْب: ((مَن مشّى إلى سلطان الله في الأرض ليُذِلُه أَدلَ 
لوحت قرو لباه يع ماح لوي لد بجوي ل ال ا اللو ره 6 ). 
وحسين بن قبس الرحْبِي» ويلقبه لتيمي بحنش: واو متفق على ضَعْفهء قال أحمد: مترولكُ الحديث» ضعيف 
الحديث» لا أروي عنه شياء وقال النسائي) في روايقء والدارقطني: 'متروكٌ. وضعكفه أبو رُرعة وابن مَعين»ء وقال 
البخماري: لا يكن عدف وقال الدوزجاني: مايه در جذاء وقال مسلم: مك اديت 
وروى سليمانٌ التيمي عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبئ يل قال: ((مَن أعاثٌ باطلا ليَدحَضَ 
باطله حَقَا فقد يرت منه ذمّة الله وذمة رسوله ي)). 
أخرحه الطبرائي في الكضي” .)0١5+9('‏ والحاكم في "كدوك 4 4 وقال سحي الالبعادم فيه 
الذهبي بضّعْف حسين بن قيس. 5 


حاشية ابن عابدين تل د 4#« لم سد قسعالمعاملات 


ورواه خالدٌ وعلي بن عاصم عن أبي علي حسين الرحِْي عن عكرمة عن ابن عباس عر عن النبيّ له: ((من 

مشى إلى سلطان الله في الأرض ليله أذ الله ركب وم القيامة مع ما يَدَِرُ له في الآخخرق)). أخخر جه الطبراني قِ 
"الكبير" .)١١574(‏ وقال: وزادٌ مسلم: ((وسلطات الله: كتاب الله وملة نيه ي)). 

ورواه ابن لهيعة عن يزيد , بن أبي يسو عن عكرمة عن ابن عباس عن لبي ة ين يقول: ((مَنِ استعمّلَ عاملاً ين 
لين وهو يك 2 فهم أل ذلك عه اعت بكتات لذ ويه ريه كله فقن بحاة الله ورتير له وجني المسلهين)): 

أحرجه البيهقى في "الكبرى" 8/٠‏ . 

وروى محمد بن بكار حدنا إبراهيم بن زياو القرشي توق اعدف كرف اعد للسورلن - عن و 1 
عن ابن عباس عن الي يل أله قال: ((مّن أعان على باطل ليَدَحَضَ بباطله حَقاً فقد بَرِىاً مِن ذم الله وصّةٍ رسوله؛ ومن 

متى إلى سُلطان الله ني الأرض لب أل لله رق بوم القيامة - أو قال: البو اتسينا لعز له وخر بوم لقان 
وسلطان الله قي الأرض كتاب الله وسسنة نبيّه؛ ومِّ استعملَ رجلا وهو يَجَدُ غيره خيرأ بنه وأعلَمٌ ينه بكتاب الله وسنة نيه فقد 
عاك الله والمؤمنين» ومن ولي ين أمر المسلمينَ شيئا لم ينظر اللهُ له في حاحة حتى ينظرٌ في حاحاتهم ويؤدّي إليهم 
حُقوقهم؛ ومن أكل درهم 8 كان عليه مثلٌ إثم سيت وثلاثين َي في الإسلام؛ ومن نبت لحمُهُ مِن سّحْتم فالنارٌ أَؤلى به)). 

أخرجه المنطيبٌُ في "تاريخ بغداد' ' 5/4. قال البخاري: لا يْصِحّ إسنادٌه» وإبراهيمٌ بن زياد: لا يعرف من ذا؟ , 

ورواه سعيد بن رحمة الصّيصي عن محمّد بن حَمْير عن إبراهيمَ بن أبي عل عن عكرمة عن 0 ن عباس عن النبي 95: 
(رمّن أعان ظاما يحض به حَقاً ققد ير من ذمةٍ الله وذ رسوله) ومن أكَلٌ درهماً من ربًا فهو مث ثلاث وثلاثين زَيِة) 
ون كا خاي اانا رن به)). أخرجه الطبراني في "الأوسط" (9548؟). وابنَ حبَّانَ في "المجروحين" 1/١‏ 77. 

قال ابن حبّانَ: سعيدٌ بن رحمة المصّيصي يروي عن محمد بن حِمُيّر ما لا يُتابّعٌ عليه لا يَجُورُ الاحتحاج به؛ 
لحالفته الأثبات في الروايات. 

ورواه أبو تحمّدٍ الحرّري وهر حمرة ة لصي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال رسول الله يَي: ((مَن أععان 
باطل لِيدحَض يباطله حَقًَ فقد بر من ذم الله وذمة رسوله» ومن مشنى إلى سنلطان الله في الأرض لل أله اله مع 
ما مر له ين خيزي يوم القيامة» سلطا الله: كتاب الله وسسئة نه ومن تولى بن أمر المسلمينَ شيا فاستعمّلَ عليهم 
رجلا وهو يِعلَمُ أن فيهم من هر أَؤْلل بذلك وأعلّمٌ ينه بكتاب الله ومنةٍ رسوله فقد خحان الل ورس وله وجميعٌ المؤمدينَ» 
رص السي نج الناس لم ينظر اللهُ في حاجته حتى يقضي حوائخهم ويؤذي إليهم متهم » ومّن أكل درهمّ ربا فهو 
ثلاث وثلانون ري ومّن نبت لحمُهُ مِن سسُحْتم فالنارٌ أَوْل به)). 

أخرجه الطبراني في "الخبير" 1017153 

وري ان تعره اللصزي: ابتزري قال اث سطروة” القديية قال ا تين لامبارق نلعا وعال 
البخاري: مُنَكرٌ الحديث» وقال الدتارقطني: مترولةٌ] وقال 2 وك مارويه أو ضائتة اد ووس 
والبلاع منه ليس مِمّن يروي عنهء ولا مِمَن يروي هو عنهم؛ وقال: يضّع الحديث. 

وله #اعدمن حديت حذيفة: فتال الأيلفي ى "سب اليية" ع لاك رود ايو يكل الوسدي ف "سند" 
حدثنا أبو لماعل بل عكر ابعر الع لا روك حوس 7 نا خلفُ بن خلفي عسن إبراهيم بسن سالم عسن 
عمرو بن ضرار عن حذيفة عن الِْي يل قال: ( أيّما رجُلٍ استعمّلَ رجُلاً على عشرةٍ أنفس وعَلِمٌ أن في العشرة 0 

هو أفضلٌ ينه فقد غضّ الله ورسوله وجماعة المسلمينَ)). 


للق ه السساوسن عكر ١‏ متمععيي يج سحي 1100 مس جع سس يي كان القذاء 


7ت 2 . ره 0 3 ا و 
موثوقا به في عفافه» وعقله» وصلاحه؛ وفهمه؛ وعلمه بالسنة والاثار ووجوه الفقه 


'بحر"207. ومثلهُ في "الرّيلعي””'"» فقولة: ((وينبغي) .معنى: يُطلَبْ» أي: المطلوبُ منه أن تكون 
كن وقولة: (( كان 601 أ حو وهذا يدل ل على أن ذللك مسعتن قات 
وي دل ا الستّلطان بتولية”؟ غير الأولى» فافهم. 

5004 (قولة: مُوثوقا به) أي: مُوْتَمناء من وَيِقْت به أَيْق ‏ بكسرهما ‏ ثْقَةَ وونوقا: التمنتة. 

والفقافة + الكو ع المجازم وسواره الروقة: نوالراة الوق يسقيلوا كونة كايلة قله 
يُولَّى الف وهو ناقصٌ العقل. 

مطلب في تفسير الصلاح والصّالد» 

والصّلاحُ: لاف الفسادء وفسّر "المخصّاف”” الصَّالِعَ: ((مَن كان مستورا غير مهتواك 
ولاصاحب رْيةِ مُستقيمَ الطَريقةء سليمٌ الناحيق كامِنَ الأذى» قليلَ السُوءء ليس مُعاقر للنبيد 
ولاينادمُ عليه الرّحال وليسن بنذاف للمحضتات» ولا معروفا بالكذب» فهذا عندنا ين أهل 
لصّلاح)) اه. والمرادٌ 0 اكد عن رسول ار - لي 9 
لعا و و الو ااا املخصا. الا ا د 
واصطلاحا: الأحاديث مركي : 00 على المعتمدٍ وإك ٠‏ قصرة بعض 000 على 5 


6خ [( 1 57 05 1 5 + َ 0 ا 0 
(قول المصنف : والاثار) الآثر ما يروى عن غيرهٍ عليه السلام مِن الصحابة والتابعين قولا أو فعلا 


أو وا أهم ا 


)1١١‏ "البحر": كتاب القضاء 81//5؟. 

(؟) "تبيين الحقائق": كناب القضاء 11/5/4. 

(5) في "ب" وكام" : ((بتوليته)). 

(8) في هامش "الأصل": ((والأصلح)) بدل ((والصالح)). 

(0) "أحكام الأوقاف”: باب الرحل يقف الأرض على الصّلحاء من فقراء قرابته إلخ ص 775 -. 
(3) "البحر": كتاب القضاء 781/5 - 2.788 

(0) "فتح المغيث”: المقدمة ./١‏ 


حاشية ابن عابدين د #86 لس د قلبلهالمعاملات 


قر .2 


53 1ن 0 العامي, 7 كما" 2 بعتوى 1 ل 0 


مطلب في الاجتهادٍ وشروطه 

(ه000 (قولة: والاحتهادٌ شرط الأَولَويّم هو لغة: بَدلُ الحهودٍ في تحصيل ذي كلفة. 
وعُرفاً: ذلك من الفقيه في تحصيل حُكم شرعي. قال في "التلويح """: ((ومعنى بل الطاقة: أن 
يُحِسّ مِن نفسيه العَحْرَ عن المزيدٍ عليه» وشرطة: الإسلامٌ والعقلٌ والبلوغء 557 
أق ا ل وكونة حاويا لكتاب الله تعالى فيما يتعلئ 
بالأحكام, وعالنت بالشقيت ساو شود نامف وسو وبالقياس» وعنده ال انط 0 
المجتهد المطلق الذي يُفتي ف جميع الأحكام. وأما المجنهدٌ في حُكم دون حكم فاج معرف فنا 
تع بذلك الحكم مثلاً كالاحتهادٍ في حُكم مُتعلي بالصّلاةٍ لايتوقفُ على معرفة جميع ما يتعلّئ 
بالتكاح)) اه. ومراد 'المصنف" هنا الاجتهاة بالمعنى الأوّل» "نهر”". 

زم (قولة: ا ره) أي: يد ارون ل لعن ان كان 
عوط الأرلوئة عم الم رن" عقيو الأول بالرليه تامور 0 

لظ (قولةة على ألم مل #يحدوفي: أي: قُلنا بالَعدَرِ في كل زمن عاد غلى أنه إلخ. 

0 (قولَهُ: عند الأكثر) حلافاً لما قيل: إنه لا يلو عنه زمر وتمامٌ ذلك في كتبي الأصول. 

ر#حدكن (قولة: فصح 3 العامي) الأو لل ف التفريع أن يقال: فصح 0 المقلد) 


(قول: الأولى في التفريع أن يُقالَ: فصمّ تولية المقلدٍ إلخ) لما كان العاميٌ محل الاشتباو ني صحَةٍ 


33+ "انير" كتاين القطاء قع 1/2 

(5) في "د ((فتصح)).؛ وفي "و": ((فيصح)). 

(1) انظر "شرح التلويح على التوضيح”: باب الاجتهاد ١١8/-1177/7‏ باحتصار. 
(4) "النهر": كتاب القضاء 54783 /أ. 

(5) في "1" : ((إذ). 


.م 


الجزء السادس عشر ‏ بلسي يسيم ههلا مس كيتاب القضاء 
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أنه مُقابل المجتهل. ؛ م إن المقلد 006 العامي ومن له 086 قْ العم عرق 44 ١/أ]‏ والفهم, وعين 
ارين ' الثاني» قال: واكلة أن يحسينَ بعضّ الحوادث والمسائل الدذقيقة» وأن يعرف طريق 
تحصيل الأحكام الشرعيّة من كتبي المذهب وصدور المشايخ» وكيفيّة الإيرادٍ والإصدار في الوقائع 
والدّعاوى والمتج). ونارَعَهُ في "النهر”": ورحّحَ أن المرادَ الحاهلٌ؛ لتعليلهم بقولهم: لأنّ إيصال 
الحق إلى مُستجقه يحصل بالعمل بفتوى غير قال في "الحواشي اليعقوييّة": ((إذِ المحتاجُ إلى فنوى 
يرو هو من لايَقِرٌ على أخحل المسائل من كتب الفقهء وضبطٍ أقوال الفقهاء)) اه. ونحوة في 


ل 


الب عن ٠‏ “العياء ل وكتابرب مو ححه أبن الكمال". 


قلت: وفيه للبحث جما ل ل قيضي العنى: 
أنه لاي يشرط ف القاضي أن يكوث مُجتهداً؛ لأنه : يكفيه العمل باجتهادٍ غيرهء ولا يلرّم من هذا أن 
يكون غاماء 0ك قد يكال رذ ١‏ ا تعدَرَ في المفتي الآنّء فإذا احتاج إلى 
سوال عمَّن يَنقَلُ الحكمّ من الكتب يلرَمُ أن يكوث غير قادر على ذلك تأمّلُ. 


تولعو و لدااقال ا 7 بعَدَمِهاء وكان تقلا تالحملل ا م المقلد 
الغير العام بالأولى» م القلة مله ريما يُنصرف إلى لمتأهل» تأما 

(قولة: ولقيارم عن هذا أن بكرن عام يا 
وَالمتأهّلَ في العلم» وهو المطلوب» فيَيِم حيتقدٍ ما قال غيرٌ "ابن الغرس"0*) 28 


)١9‏ "النهر": كتاب القضاء ق478/!. 

(799) "البحر”: كتاب القضاء 88/5 ؟. 

(9) "العناية": كتاب أدب القاضي 559/5" (هامش "فتح القدير"). 
(4 :فده :8ك "دن . 


(5) ف مطبوعة "التقريرات": ((الفرس)) بالفاء» وهو حطأ. 


حاشية ابن عابدين ست ده 888 سس سد قسهالمعاملات 


لكنْ في مان "البرّازيّة””": ((المفتي يُفتي بالدّيانق» والقاضي يُقضي بالظاهرء دَلَ على 
أن اجاهل لايُمكنه القضاءٌ بالفتوى أيضاء فلا بد من كون الحاكم في الدّماء والُروج 
عالماً ديا كالكبريت الأحمرء وأين الكبريت الأحمر؟ وأين العلم؟))» (ومثلة) فيما ذكِرَ 
(المفتي) وهو عند الأصوليّين: المحتهد أن من يَحفَظ أقوالَ المحتهدٍ فليس مُفتء 
وفتواه ليس بفتوى» بل و كلام كه سد "ابن الهماءه"27. ا 


7504 (قوله: الل ب بالدّيانة) مثلاً إذا قال:رجل: قلت لروجهشي: أنت طالق: 
قاصداً بذلك الإخبار كاذباً فإنَ المفتي يُفتيه بعَدَم الوقوع» والقاضي يَحَكُمٌ عليه بالوقوع؛ 
لحك بالظاهرء فإذا كان القاضي يَحَكُمُ بالفتوى يلرّم بطلان حكمه في مغل ذلكء, 
فد فل اودلا تك النضناء بالنترى :1 كل حادثة. وفيه نظرٌ» فإ القاضيّ إذا سأل المفتي 
عن هذه الحادثة شويه رلوم ؛ أنه إنما سألَهُ عمًا يُحكمٌ بهه فلا بد أن يُيِّنَ له 
حكمٌ القضاءء ع أن ما في "البرّازيّة" لا يناف قولّهم: ((يَحكُمٌ بفتوى غيرو)). 

امكنم (قولة: قٍِ الدماء ٠‏ والفروج) أ وق الأموال, لحر جف نا علد كر لأنه 
لايمكنٌ فيهما الاستباحة بوجويء بخلافب المال؛ ولِقَصْد التهويل» فإن الحاكمّ الذي مَجرَى 
أسكاووين :للق كيد أذ يكورة عالما ويا 

ز5015"] (قولة. كالكبريت الأمر) مَعَاِنٌ عزيرٌ الوجود, والجارٌ والمحرورٌ تعلق 
عمحذوفف على أ أنه ال أو د 7 

(قولة: وأين العلمُ) عبارة "البرّازيّة": ((وأين الدَّينُ والعِلمٌ ؟!7))1 

مطلب: طريق النقل عن المجتهد 

4 (قولهُ: بل هو قل كلام) وطريق تله لذلك عن المجتهدٍ أحذ أمرين: إِما 
اد عكوة لسجاة فيه اد راد انين اكاب زوق قار ده لاضف كد اعمفين الس" 
(1) “البزازية”: كتاب الأبمان ‏ الفصل الثاني والعشرون في الحرف والأفعال المتفرقة 747/5 باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) انظر "الفتعح": كتاب أدب القاضي 570/5. 

)٠(‏ عبارة مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا: ((وأين العلم ؟!!))» ولعل ابن عابدين رحمه الله تابع 'ط" في ذلك؛ إذ هي عبارته. 
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ونحوها من التصانيف المشهورةٍ للمُجتهدينَ؛ لأنه ممنزلة الخبر المتواتر المشهور كن 5 

'الرازى شاقة . فعلى هذا لو ود بعض نسّخ "النوادرا اتويات ع عع سيا ان 

ولا إلى "أبي يوسف”" 0 ؛ لأنها لم تشتهر في عصرنا في ديارنا ولم تتداول. َعَم إذا وبَدَ النقلّ عن 

"النوادر" مثلا في كتاب مشهور معروفب ك"الهداية” و"المبسوط" كان ذلك تعويلا على ذلك 

الكتاب؛ ' - 7و أقرة . ف "ابس "80 ولت و"المنح””2. 

[مطلب: لا يَلرَمُ التوائر 7 ذلك الكتاب هو المسمّى بذلك الاسم بل يكفي غلبة الظن] 
قلت: يرم على هذا أن لا يحور الآن التق مين أكثر الكتب المطولة م مِن الشروح أو الفناوى 

الشهورة أسماؤها لكنها لم تنداولها الأيدي حتى صارت عنزلة المخبر المتواتر المشهور؛ لكونها 

لأتوخة إل في بعض المدارسء أو عند بعض الناس ك"المبسوط" و"المحيط" و"البدائع"» وفيه نظرء 

بل الظاهرٌ أنه لا يلم التواترء بل يكفي غلبة الظلنَ بكون ذلك الككتاب هو المسمَّى بذلك الاسم 

أن وَحَدَ العلماءً ينقلون عنه ورا ها تعلو 4 عنة موجودا قي أو بوجت مق ]كد مين عق فإنه 

يكزي عل الف انه عيذ على ذلك فول 4 رويتا أن ايكون تعروية جم أى قبا يشل 

افيد لأيارة قرا ولا شيرة, وأيضاً قدّمنا"” أنّ القاضي ! ا ا تي 2 5 ] 

0 أن ل بالكتاب ار اموي لحا 0 

3 عر [/ق95١/ب])‏ 05 فيتعيرن الا كتفاء عله 00 7 71 / 2 0 "كين الك ري 

من فقه وعيرة» لااسيما ق.فقل زمانناء والله ا 1 ع 

)١(‏ عبارة "النهر" و"المنح" وعخطوطة "البحر”: ((أو المشهور)). 

(؟) لعله أبو بكر الرازي الحصاص (ت١‏ /ا"اه). 

(") "الفتح": كتاب أدب القاضي 50/5". 

(54) "البحر": كتاب القضاء 85/5 ؟. 

25١‏ "انهو ”: كتاب القضاء قم5؟://- نباء 

(ه) "المنم": كتاب القضاء ؟/ق8ه/]. 

(7) المقولة [/5548.7؟] قوله: ((وإذا أشكلٌ إلخ)). 





م اللا ل ل سد قسم المعاملات 


(ولا يطلب القضناع) امه تسوه قن ممم متمد امش انا اا ا ااال ور 


37 3-3 (قوله: ولا يطلب القضاءً) ا أخخر بحه اميق داوة" و"الترمذي" و انب ا من 
بع 5 . و 7 : توي ال ا ا سس اس 5 ع5 ور 
حديث أنس قال: قال 100 الله 25: رومن سأل القضاء و كل إلى نقسية ) ومن أحبر عليه ينزل إليه 


ملك ا وأخخرج "البخاري : قال ع ((يا عبد الرّحمن بن سمرة ا نا ل اللإإمارة 


)١(‏ روى وكيم ومحمّد بن كثير وأسود بن عامر وأبو غسّان المسمّعي والحارث بن منصور عن إسرائيل عن عبدٍ الأعلى 
الثعلبي عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال رسول الله يك ((من سأل القضاءً وُكِلَ إلى نفسي ومّن 
أخير عليه بت ل الله عليه ملكا سيد 

أخرجحه أبو داود (518”) في الأقضية - باب ف طلب القضاء والتسرع إليه والترمذي (1777) في الأحكام - 
باب ما جاء في القاضيء وابنْ ماجّه (5709) ف الأحكام ‏ باب ذكر القضاة؛ وأحمد ١١8/7‏ و550) وابن أبي 
شَيبةةإلاة* د وعنه مد بن علق الملقب بوكيع في "أخبار القضاة" 75/١‏ و5: والحاكمٌ في "المستدرك" 
4 والبيهقي 3٠٠١/٠١‏ والصضْياء دسي في "المختارة” .)١981(‏ وإسحاق بن راهْوَيْة والبرّار ف "مسنديهما" 
كما في "نصب الراية" 53/14. 

وقال الطبراني: لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد» تفرد به عبدٌ الأعلى الثعلبئ. 

وزاد تحمّدُ بن كثير وأسودٌ بن عامر: أذ الحجّاح أراد أن يجعله [أي: يجعل أنساء وقال أسوذ: ابنهع على 
قضاء البصرة فقال أنسْ ... الحديث. قال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

رواه أبو داود عن عحمَّدٍ بن كثير فقال: بلالٌ عن أنس؛ وووأة أبو الكن عه تقال + يلول تن أبى عرنسين: 
وأغرّب محمد بن محمد التمَارٌ فرواه عن محمد بن كثير فقال: بلال بن أبي بُردة بن أبي سفيان. 

ورواه أ>مد وهنادٌ وعلي بن محمد وتحمدٌ بِنْ إسماعيل عن وكيم فقال: بلال بنْ أبي موسى عن أنس. وقال 
ابن أبي شّيبة عن و كيع: بلال بن أبي يردة بن أبي موسى. وكذلك نقل البيهقي عمسن وكيع وزاد: الأشعري. 
وكذلك رواه أسود بِنْ عامر فقال: بلال بن أبي موسى. رواه عنه أحمد. 

وكذلك رواه أبو غسّانَ المسسْمَعيّ فقال: بلال بنْ أبي موسى» رواه إسحاق الحربي عنهء ورواه ابسن الماك 
عن أحمد بن ملاعبي عن أبي ماك فقال وال بن أل 0 

أما عمد بن خلفي فرواه عن ابن مُلاعسبي قال: بلال بن أب موسى: وتصحف فيه المج يلال وأ موسو 

فبلالٌ هذا: أكثرٌ الرّواة على أنه ابن أبي موسى» ولكن هل هو ابن أبي بردة بن أبي موسى كما رواه ابن 
أبي شيبة عن وكيم مِمًا دَعَا البيهقي للقول بأنه الأشعري؟ وقد عُرفّ بسوء ولايقه» وذكيره ابن حبّانَ في 
"الثقات"؛ وضعّفَه أبو العرب الصفلي. أم أنه بلالُ بن مرداس الفراريٌ التصيبى» ويقال له: ابن أبي موسى» كمنا 
ذكره قي "التهذيك". - 


الجزء السادس عشر -ل-- دا 88 ب ل للمل- كتاب القضاء 
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3 2 3 : عِ # ص 
فإنك إن ارتعها شو ناا وكلت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة اعنت علي 


ا 
القزاري عن خيثمة [زادَ ابن عَيلانَ: ابن أبي خيئمة] البَصريّ عن أنس به. 

اليم اد (174))» ومحمَّدُ بن حلف 'وكية", 1/١‏ و55 والبيهقي 1 لفيا ل 
"المحتارة" ( را المقدر كمادق "فتح الباري ' رمه .١‏ قال زر "امه لي ترضيمة بلال بن بسرداس: 
ذكره ابن حبَّانَ في "النقات”؛ وخرّج ابن خرعة حديقه في 'صحييحه"» وقال الأزدعة: لم يْصِحّ حديثه . كأنه عنى 
الاضطراب الذي قيس قال قتثين القطان4 يول اطال: ولخحيفمة 8 أبي خيثمة: قال ابن مَعين: ليس بشيء»؛ 
وذ كر اين كان ف "تقاف" ْ ا 

ومع ذلك قال الترمذي: حديث حسنٌ غرر يب وهو أصحٌ مِن حديث إسرائيل عن عبد الأعلى. 

وتعجّب ابن القطان من ترجيح الترمذي هذا كما في "نصب الرّاية" وقال: و إفرايل أذ تففاظ زا #ههو نفدم 
على أبي غوافة,» ولولا نعف عبد الأعلى كان هذا الطريق عبرا من طريق أبي وان الذي فيه عيدمة وبلال. لقن 

نعم عبد الأعلى بن عامر التعلبي: ضمّفه أحمدُ وأبو رُرعة وابنُ سعد ويعقوب بن شيبة» وقال يحيبى 
أب خانم والنسائي والدّارقطني): اليو يقري ون رواية عن يحبى ويعقوب أنه ثقة! وقال يحيى القَطَان: تعرف 
رشك وتركه ابن مهدي. قال الدارقطني: يعس يداد :وال أن الاسطاب هذا يك سه فال اب عجر 
وقد حسن له الترمذي» وصممّح له الحاكم» وهو من تساهله. 
)زوق قاذ بن روخ وعقة بن الفطل تكاج . بن الإنهال وسليمان بن حربه ووَّعّبُ بن جرير ومسلم بن 
إبراهيم والطيالسي وأسدٌ بن موسى وأسودٌ بن بن عامر وعفانُ وعد اليّحمن بن مهدي عن جرير بن حازم ثنا الحسن 
ثنا عبد الرّحمن بن سَمُرة قال لي رسولٌ الله لك: ((يا عبد الرحمن بن سَمْرة! لا تسأل الإمارةه فإنك إن أعطيتها 
عن مسألة وكِلت إليهاء وإن أُعطِيتها عن غير مسألة أُعِنتْ عليهاء وإذا حَلْفتَ على أمر [يمين] فرأيت غيرها عير 
منها فكفر عن ينك وائتو الذي هر خيرٌ)). 

أتخرجه البخخاري (15175) ف الأبمان - باب قوله تعالى #لا يؤاحذكم الله ..4: و(55١7)‏ في الأحكام ‏ باب 
من لم يسأل الإمارة أعاته الله عليهاء ؛ ومسلمٌ (1783) في الأيمان - باب ندب من حل مينا. بعد اللو راو 
صحيح مسلم مُستخحرجا عليه» و(؟5١1)‏ ف الإمارة ‏ باب النهي عن طلب الإمارة» والنسائيٌ في"المجتبى' في 
الأبمان ‏ باب الكفارة قبل الحدث» وفي"الكبرى" ١ه‏ ؟/141)) وأحمد وى والدذارمي 7*5 والطيالسي (١ه*لع‏ 
وأبو يَعْلى »)١1515(‏ وأبو غوانة (0960) و(17١07)‏ والبَرَارٌ في ا وخر" و11 رعنة بن على "ركنن" 
ل العاراليد" 50١‏ والظيلي في "الإرشاد" 21702 وأبو نعم ف "جلية الأولياء" 15-8 والبيهقي١٠/57.‏ 
ووواية عفان عند النسائي في اليمين فقط» وكذلك رواية أبي داوة الطبالسي. 

قال المَرَارٌ: وخويت حرا با إنما نحفظة من حديث وَهْبِو بن جرير عن أبيه. كذا قال! مع ما رأيت 
من كثرة الرواة عن جرير. ورواية ابن مهدي تفرد بها أحمدٌ بن حَمدانَ العسكري عن علي بن الُديني. " 


حاشية ابن عايدين ‏ سس ددم هموس دست قسطالمعاملات 


قال أحمد: اتفق عفَانُ وأسودٌ في حديثهما فقالا: ((فكفر عن بعينك ثم انتب الذي هو خيرً)). 

وثال أبز الأسيسء عن تنبو ف هذا لويف قدا بالكسار وا خرف الطبراني في "الأوسط" (085١8م)»‏ 
والري ف "تهذيب الكمال" 4170/11 من طريق كامل بن طلحة عن أبي الأشهّب عن الحسن به. قال 
الطبراني: لم يُروه عن أبي الأشهّب إلآ كاملٌ بن طلحة. 

ةا بر عن وفيا وسور على بن حت وسو ارا عار ولبدد يي الماع عار بو سيدا 
العو سي وزيادُ بن أَيُوبَ عن شَِّيمٍ عن يونس ومنصور بن زاذانٌ وحميدٍ عن الحسن به. 

أخرجه مسلم )١535(‏ ف الإمارة ‏ باب النهى :غن طلب الإمتارة) بواشرداوة (5355) و(زلالا؟؟) وقطعه؛ 
والشار في "المجتبى 1/8١ء‏ وأحمدٌ 31/5 وأبو غوانة (3353) و(9١٠7)»‏ و(١٠١7)‏ وقطعه؛ وان خزيمة في 
"امجيس" فق النيانة كفا" نات الي 6" ول + اند والتوار'ق "الب راع" (8/١؟؟)»‏ وابن حبّانَ كما ف 
"الإحسان" (279 8)» وأبو نعيمٍ كما ذكره ابن حجر ف "تغليق التعليق" 0 2١‏ والبيهقي 1ه و 1 وابسن 
عَبَد البو ف "التمهيد" 81 

قال البزاوةومهور بخ زاذان مد روئ عههذا اللاي إلا هُشيم. قال ابن حجر: قال الطسبراتي: لم يروه 
عن منصور إلا هُشِيم. 

ورواه حجاج , بن المنهال واْنهالٌ بن بحر وأبو ربيعة عن حمّاد بن سَلّمة عن يونس وحميدٍ وثابت وحبيبب 
عن الحسسن به. 

أحره يار في “بحر اسار" 01141 وامحالي في الأمالي" 00 0»» وعد بن دف "كي" ف 
عر لفضاة" 15/١‏ والبيهقي ٠ن‏ واب عبد ابر في امي "38/61 ليذ كر انها[ , السو رفع 
0 وزاد اوري علي بن زيدر. قال الْبرّار: لم يُروه عنهم إلا ماد اسلمة: 

ورواه أبو كاملٍ الجَحْدَرَيٌ وعبدُ الله بن عبد الوهّاب الحَجَبِي وححمّدُ بن عُبيادٍ عن حمّاد بن زيدٍ عن سيمَّاك 
ابن عطيّة ويونس بن عُبياوٍ وهشام بن حسّانَ في آخخرينَ عن الحسن به. 

أخرجه ملم 35889 ف الأمان .ياب دف ع حلاق كه .ب 1185ل ان الآمارة دياب النهتي عن 
طلب الإمارة؛ وأبو عوانة 950/9 هع و(7/:11)غ وعبد الله بن أحمدَ 5/؟+ دون هشام لقوق ى"البكر الرحار" 
2 , والطبرانيٌ في "الأوسط' ' 417 8): وعم بن خلف "وكيم" ١/د‏ واب ة د "معجم الصحابة" 
(2)145 والبيهقي وابنُ عبد البْرّ في "التمهيد' 24/7١7‏ وابن حجر في "نغليق التعليق" ه/8١؟.‏ 
قال الطبراني: لم يوه عن حمّادٍ بن زيدٍ إل أبو كامل» كذا قال! بل تابعه الححبى ومحمّد بن عبيد» وكال 
ر: لا نعلم رواه عن سيماك بن عطيّة إلا حمَادُ بن زيدء ولا أسند يماك بن عطية عملة غن انين إلا هذا التديشك. 
0 ابن حتجر: لم يذكر عمد بن عْبِيدٍ القِصّة الأول (أي: الأمارة]» ولم يذكز أبو كامل ف الاسناة هنثناما. 

زرو عب :اللندين بكر التوتيرث وعية الأعلى ب عبد الاماى عن مخام بق خسان حن الحسن به. أخرجه 
أحمدُ ه/؟5 - 35 والبَرّارٌ في "البحر الرّخار" (77077)» وأبو الشتّيخ في "طبقات المحدّثين بأصبهان" (895)) 
والبيهقي .2/٠١‏ ووقع ف مطبوع "الطبقات" خللٌ! 5 


الْمَرَارَ 


الجزء السادس عشر ‏ لس لد 8ه## لمعيس 4 سبلم كتاب القضاء 


0 ' في "المصئف" )١1075(‏ عن هشام بن حسَانَ عن الحسن ومحمّدٍ بن سِيرينَ قالا: قال 
رسول الله 385: ((مَن حلّفّ على مين فرأى غيرها خيرا .. 200 

ورواه ابنٌ اأبارك عن حُمِيدٍ عن الحسن به. أخرحه محم بن لف و 5/١‏ . 

ورواه خخالدٌ بن عبد الله وعبدٌ الوارث وسفيانٌ النُوري وإسماعيلٌ بن عُليّةَ وإبراهيمٌ بن صدقة وسالمٌ بن 
نوج ومحبوبُ بن الحسن وَعُبِيدُ الله بن عمر وبقيّة وربعي بن عليه عن يونس عن الحسن به. 

أخرجه البخارييٌ 40 1/ا)» ومسلمٌ (1376)» وأحمدٌ 57/٠‏ والنسائي في "الكبرى” (2379) و(د؛ /لم): 
والطّحاوي ف "بيان المشكل" (29)» وأبو غوانة (2914) و(5979) و(4 4 9ه) و(3:٠/)‏ و(3١٠7)‏ و(4 00٠١‏ 
والمحاملي في "الأمالي" موا وق وو كلك "وكيع" 14/١‏ وأبو نعيم ف "أخبار أصبهان" ١/8د‏ والبيهفي 
٠ه‏ وان عبد الب في 'التمهيد” 2754/5١‏ وفيه: رواه إبراهيمٌ بن حمزة ومصعبُ بن عبد الله عن عبد العزيز 
التّراورديٌ عن عُبِيدٍ الله به. وحديث الدّراوردي عن عُبِيدٍ الله منكر. وتفرّة عمر بن الخليل القاضي به عن ربعي بن عليّة. 

وروى مُسدُدٌ ومحمّدُ بن عبد الأعلى عن مُعتمر بن سليمانٌ عن يونس بن عبد عن الحسن به. 

أخرجه الترمذيُ (133759)» وقال: حسنٌ صحيمٌ؛ وابنُ حبّانَ كما في "الإحسان" (454). 

لكنْ روى محمَّدُ بن عبد الأعلى والفيض بن وثيق ونصرٌ بن علي وأميُة بن بسطام وعبيدٌ الله بن معاذٍ عن 
مُعتمر بن سليمانَ عن أبيه عن الحسن به؛ وليس فيه ذْكِرٌ الإمارة. 

أخرجه مسلمٌ (؟75١)‏ والنسائئ في "المجتبى" ٠١/7‏ و"الكبرى" (67/75)؛ وأبو غوانة (3945) و١‏ دود)» 
والبرّار في "البحر الرّحار" (571/4)» والبيهقي ٠ه‏ وابنُ عبد البَرّ في "التمهيد” ١؟/د4؟.‏ 

قال البرّار: لا نعلَمُ رواه إل المعتمرٌ عن أبيه. فرواية ابن عبد الأعلى على الوحهين ندل على أن له طريقين صحيحين. 

وزوق لأسف بيطرت اموس ليان افير عن الحسين عن عبد الرحمن ب سمرة به. أخرجه البيهقي .51/٠١‏ 

ورواه إسحاق (أو إسماعيل) بن عيسى وإبراهيم بن تحمّد بن ميمون عن داودً بن الرَّبُرقان عن مطر الورّاق 
وهشام وسعيدٍ والممبارك عن الحسن به. أخرجه أبو عُوانة (29419)» والإسماعيليٌ في "معجمه" (750)» وأبو بكر 
الشافعيُ كما ذكَرَه ابن حجر ني "تغليق المُعليق" 111/5. ْ 

وأخحرجحه ابن الأعرابي في ' معجمه” من طريق مطر الوراق وهشام وسعيدٍ عن قتادة. 

ورواه عاتم ب القامم وحسين بن محمّد المرُوذِيَ والفضْلُ بن دكين وأسدٌ وعبد الرّحمن بن سلام الجمُحي 
والحجاج , بن المنهال عن المبارك بن فضالة عن الحسن به. زاد حسين: كته نكس مكار ل بريه 

أخرجه أحمدٌ 77/3 و37, وأبو عوانة (د 4 29) و(2947)» والبَرّار في "البحر الرّحار" (5749)؛ وان 
حبان كما ف "الإحسان" (44480)) والقضاعيٌ ف "مسند التشّهاب" (448). 

ورواه جريرٌ بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن الحسن به. أخرجه الننسائ في "المجتبى" 1١/7‏ ف 
الأبمان» والبرّار في "البحر 00 امسن والمحاملي 58 والطبراني ني "الكبير"” كما ذكره ابن حجر ف 
"تغليق التعلة " ه٠٠‏ . قال البَرَ تن متعور بو للش عن لبي اخوك اونا للدي 

ورواه يحبى القَطَانُ وعثمانٌ بن عمرّ وحمّد بن عبد الله الأنصاريّ وأشهَلٌ بن حاتم وابنُ أبي عدي والحسنُ 
ابن عبد الرّحمن بن العريان عن الوعرة هن لسن به 5 
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أخخر بحه البخخاري (310/719)) والعساى في "المجتبى" 1/7 اث الأعان, و"الكبرى” (39170د) و(394): وأحمذ 
وابن الجارود في "المنتقى" (9175) و(494) مُقطعاًء وأبو عوانة (29141) و(7017)» والبّرّار في "البحر 
الرّخار" (75775)» والبيهقي ٠‏ 0 و وابن حجر في "تغليق التعليق" /17٠؟‏ - 708. 

قال البخاري: تابعه [عثمات] أَسْهَلٌ عن ابن عون. وكاعدير د سمال نو قط «رزسياك ود حربيوٍ وحميادٌ وقدادة 
ومنصور وهشام والرييع. ما قول البزَار: حديث ابن عون وصِلَهُ الحسنْ بن عبد الرحمن؛ ورواه ابن أبي عدي عنه مُرسَلا 
وم أله تيه بوصله» وهذا غير صحيي فالتابعات له كثيرةٌ كما تقدّم. . ورواية أحمد عن ابن أبن عر موصول: 

نعم» رواه أَزهَرٌ المتّمّانُ عن ابن عون عن الحسن مُرسَلاً. أخرجه محمّد بن نخلفي "وكيم" .18/١‏ 

ابو عاصم عن سَّهْلٍ السراج 5 اللنسن ريف أعترعفه البزار اق "البحر الرهار" (85؟5). ثم ققال: 
لم يُسنِدْ سَهُلٌ السّراجُ عن الحسن غير هذا الحديث؛ ولا نعلّمُ رواه عن سَهْلٍ إلآ أبر عاصم. 

ورواه علي بن بكر ومحمّدُ بن عبد الملك عن بكر بن بكار ثنا أبو حر عن الحسن به. أخرجه الْبَرّار في 
"البحر الرّحار"” (73785)): ومحمّدٌُ بن حلف "وكيم" .14/١‏ 

ورواه أبر شعيبر الحراني عن علي بن ادبن عن يحجى بن سعيار عن أشعث - يعني: ابن عبد الملك ‏ عن الحسن به. 

أخر جه أبو نعي في "حلية الأولياء" 4107/8". 

ورواه عبد الأعلى وسعيد بن عامر ويوسف بن حمَادٍ عن سعيدٍ بن أبي عَروبة عن قتادة عن الحسن به. 

أخرجه مسلمٌ »)١557(‏ وأبو داوة (7717): والعمناتي في "المجتبى" 2٠١/7‏ و"الكبرى”" (5777)؛ والبَرَارٌ في 
"البو الع" (5785). وابن أبي عاصم ف "الآحاد والمثاني” (78)) والبيهقي مه . وأبو نعيمٍ عن الطبراني؛ 
وان أبي عاصمء وين طريقهم ابن حجر في "تغليق التعليق" ١١/5‏ . ورواية عبد الأعلى في اليمين فقط عند النسائي. 

قال الْبَوَارَ اها لستط وق تيت دنسو اد 

وخخالفه مُعمرٌ فرواه عن قتادة وغيره عن امسن ((أنّ النبيّ يله قال لعبد الرّحمن بن سّمُرة: لا تسأل 
الأغارة :)مرتلا أخريحه عبد اررق 3849 

ورواة عبد العزير بن للطلب بن عبد الله عن ابن شبرّمة عن إسماعيل بن أبي حالدٍ عن الحمسن أن النبيّ يه قال 
لعبد الرحمن , :به مُرسلا. أخر جه أبو غوانة (5 05)) ومحمّدُ بن خلفي المعروف وا لمان القناة ”1 
لقا با رولا فضيل عن إسماعيلٌ بن أبي خخالدٍ عن الحسن عن سّمُرة به. أخرجه أبو عُوانة (4 .)70١‏ 

ورواه عسات بن الرّببع حدثنا أبو زياد ثابتُ بن يزيد عن أبي عامر صالح بن رُستمٌ الخرّاز عن الحسن وابن 
سييرين أن الب يك قال لعبد الرحمن بن سسمُرة . 

أخرجه أبو عوانة :)7١١(‏ والإسماعيلي في "معجمه" (559). قال ابِنُ حَجَر في "إتحاف المهرة" 
ولاارة )1 أرمله أبو عامر وعيدة. ْ 

ورواه محمد بن بش وأبو داود الحفري عن مِسّعر عن علي بن زيدٍ عن اللحسن به. 

أخر جه ابن أبي شيبة 487/7 و5148/7 وعنه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمناني" (2039» وأبو عوانة 
(؟554) والبَرارٌ في "البحر الرّخار" (57/85)» ومحمد ار ١‏ . ِ- 


الم سام عي اجعمصسلححتحوحكج اواو لاجمو يح جم .. كزان القضاء 


3 قال اليرّار: ورواه عن علي بن زياد مِسْعرٌ وزهيرٌ بن معاوية» ولا نعم رواه عن مسنْعر إلآ محمّدُ بن بشر وأبو 
قود اللفرى. قال أبو عوانة: : رواه ابن خُريجٍ عن علي بن زياد. 

ورواه وَهْبْ بن إبراهيم عن علي بن قادم ثناايسشعر عن أبانة بن الفلا عن سين به . أخرجه أبو تعيم في 
"الحلية" .7٠0/7‏ ثم قال: غريبٌ مِن حديث مسعرء تفرد به على وَالفضلٌ بن الموفق. 

ورواه أبو أسامة عن عُوف بن أبي جميلة وإسماعيل بن مسلم عن الحسن به. أخرحه أبو عوانة 0 
والبزار في "البحر الرّخَار" (57865)» والمحاملي (4 50)؛ والإسماعيلي في "معجمه" (/15). قال البرَار: 
حفط ذلك مِن حديث ل اا 

بورااك لوي عتواد زو كر عن كرب عن اللبين عن عبد الْرّحمن بن سمرة به. 

أخر جه الطبراني | ف "الأوسط" (185)), ثم م قال: لم يروه عن غوف إلا أبو بحر. وقَمَ سقط في المطبوع]. 

ورواه إبراهيمٌ بن تماق حرو الام عيطي اللو لاسا رسيي لجرا عر 550 
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به. أحرجه الخطيب في "تاريخه" .١1/107‏ وججعفر: لالدو ارعة صدوق» وقال أبو حا تم: حير بيت 

ورواه وكيم وأسودٌ بن عامر وشبّابة عن الرّبيع بن صّبيح مونو اموه أعرجه المخلال في "السّنة" (18): 
أن عوانت بوابو الفاسع بن يترا وعنهما ان حديق تليق اليا اللا لا 

ورواه علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيمَ عن قر رة بن مال والمبارك بن فضالة والرّبيع بن صّبيح قالوا: م 
به. أخرجه الطبراني في "الكبير' ' كما ذكره ابن حر في "تغليق التعليق" ورواه محمّد بن المؤمّل ومحمّد بن علي 
الوراق وأحمد بن زهير عن مسلم بن إراهيم عن في بن خخالٍ عن الحسن به. اعيك ا رد 'الخحن الغا" (55857)) 
والبيهقيّ 59/٠١‏ لاه» وابن عبد البَرّ في "التمهيد" 43/7١‏ 5. قال البرار: لا نعلمُ أحدا رواه إلا مسلمٌ عنه. 

ورواه يزيد بن هارون وإسحاق بن يوسف وابنُ الأصبهاني عن شّريك عن سماك بن حربه عن الحسن به. 
أخخر جه البَرَار في "البحر الرّخار" (1719)) ومحمّد بن خلفب و'وكيع .15/١‏ قال الْبَرّار: لم يُروه إلا شريك. 

ورواه الصّلتُ بن مسعود اللجحدّري ثنا سفيانٌ عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن به. 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (8584)) ثم قال: لم يُروه عن إسرائيلٌ إل سفيانُ بن عُيينة تفرد به الصّلَتْ 
ابن مسعودٍ اه. وأبو موسى: هو إسرائيلٌ بن موسى, شيخ فيه لين وثقه ان معن وأبو 0 وزاد أبو ادم 
لا بأسَ بهء وقال النسائي: ليس به بأس؛ ووقع ف المطبوع من "الأوسط" (إسرائيل عن أبي موسى) وهذا خط 

ورواه عبد العزيز بن موسى اللاحوني ثنا يزيد بن زُرَيعٍ عن خالا الحَذّاء عن الحسن به. 

أخرحه الطبراني في "الأوسط" »)١4(‏ ؛ ثم قال: لم يروه عن خخالدٍ إلا يزيد تفرد ينعت العرنى: 

ورواه عبد الومّاب بنْ العمّحَاك ثنا إسماعيلٌ بن عَمَاشٍ عن الوليد بن عُبادة عن عُرّفطة عن الحسن به. 

أخرجه الطّبراني في "الأوسط" »)١5(‏ وابن عَدِي في "الكامل" 84/7. 

قال الطّبراني: لم يّروه عن عُرفطة إلا الوليدُ بن عُبادة» ولا عن الوليد إلا إسماعيلٌ بن عَيّاش تفرد به 
عبد الوهاب بن الضحاك. 

ورواه القاسم وعيسى ابنا مُساور عن سويد عن سفيان بن ين عن امسن عن عبد الرممن بن سّمرة به. أخرجه 
الطبراني في "الأوسط" (29). وقال: لم روه عن سفيان بن حسين إلا سُويدٌ» تفرد به ابنا المساور. 3 
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ورواه يزيد بن هارودٌ قال أحبرنا زياد المصاص وهو زياد بن أبي زياد عن الحسن به. أخرحه البَرّار قي 
"البحر الرّخَار" (-579)» ثم قال: لا نحفظه إلآ من حديث نويد بن هارو ععه, 

وؤراة عد يق التماف ل الكتووا كن بزنة ان ابراعن التترئ عن لاسن ينه أخر جه البَزار في 
رار" ' 25191 ثم قال: لا تحمَظله إلا من حديث محمّد بن إسماعيلٌ الكو عنه. 

وخالفه سَهْلٌ بن ؛ بكار فرواه عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن: ((أذ رسول الله قال لعبد الرّحمن بن سَمُّرة ...)) 
مرسلا. أخخر بحه الطبرانيٌ ف "الأوسط" (5585). 

وروى الخليل بن سعيلر الأَبَيُ ثنا عمرٌ بن أبي عنمان عن عمرو بن عُبيادٍ وواصل بسن عطاء الغزّال عن الحسن عمن 
عبد الرحمن بن سَّمَرة قال: قال رسول الله 2: ((يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة .. 3 أخرحه الطبراني ف "الأوسط" 
4/1٠١‏ نم قال :لم يو هذا الحديث عن واصل بن عطاء إلا عمراكُ بنْ أبي عثمان» تقر به الخليلٌ بن سعيد. 

ورواء حكيمٌ بن سيفو عن عبد الله بن عمر الي عن عمرو بن عُبيدٍ عن الحسن به. 

عرس ب عنم 3 لكان" 0 والميذاوى ف" امعجمه” (8/ا١).‏ 

وروى قَرةٌ بن حم حيتيع الشري بن سو عن المسوابه. أخعرجه البَرَّار في "البحر الرّخار” (5137) 

قال البرار: لا قله لمن ديك ره بن حبيب. 

ورواه يعقوب بن حُمِيدٍ ثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ عن صفوانٌ بن سُليم عن الحسن بسه. أخرجه الصٌّيِداويُ في 
"معجمه" )١075(‏ ف ترجمة إبراهيمَ بن محمد المصيصي. 

ورواه عبد الله عع نأا أو يحى التبمي إسماعيل بن رايم عن الأعمش ع إتاع ملعي طبن 

أخرجه محمد بن حلفب "وكيم" 34/١‏ والخطيبُ في "تاريخ بغداد" ١83/4‏ و2470/8 ثُمَّ قال: تفرد به 
أبو يحبى عن إل 

ورواه أحمد بن موسى الضِّي ثنا أبو الحرّآب ثنا عمّار بن رزيق عن إسماعيلَ بن مسلم عن الحسن اللصري عال: 
((غرّواك مع عبد الرحمن بن سمرة سِجستان تال وقال عبد الرّحمن سَُ 0 قال لي رسول الله...)) فدذكره. 
أختريجه الخطيب اق "انار يق" ايز ابو [ 

وروي عن محمد بن عجلان وجرثومة بن عبد الله وأبو سلم بن أبي الذيال وحماد بن تجيح وغيرهم عن الحسن به. 

أخرجه السهمي في "تاريخ جحرجان" )١٠١7(‏ و1170) و(91/5) و(115) و(180) و(3خه) و(355) و(379) و(داة). 

ورواه عبد الصّمد بن عبد العزيز ثنسا جسرٌ بن فرْقد عن الحسن به. أحرحه أبو الشّيخ في "الطبقات" 
دوع أبن يتيرق "أخبار أصبهان" 2378/7 والخطيب في "تاريخ بغداد" 450/17 - 401. 

ورواه سعيدٌ بن سليمان ثنا أبو حمزة العَطَارٌ عن الحسن به. أرجه أبو الشّيخ ف "الطبقات" .)1١١85(‏ 
وأبو حمزة العَطارٌ: إسحاقٌ بن الرّبيع البَصري. 

ورواه عبدُ الرهّاب بن نحدة الحوطي ثنا خعالة بن يزيد القسئري عن وائل بن داو عن الحسن به. 

ورواه أبو بلال الأشعري ثنا شبيبْ بن شّيبة المَصري ثنا الحسن به نحوه. 

أحرجهما تمّام ف "الفوائد" كما في "الرُوض البسّام" (3404) و(40). 


" 


الموزالبادي عق متحت 1" مسمس سس سيمحجع: . “تاق القطاء 
بقلب (ولا يُسألهُ بلسانه). في "الخلاصة”'©: ((طالب الولاية لايولى إلا إذا تعيّنَ عليه القضاء))» 


وإقاتكان كقارف وك 5 لمارا لعلو عع القت طعي أنه ناو "فتح"”" ملخصا. 
بمكلم (قوله: بقلبو) اراى ويك ان يقر ق تن العراننين والسؤال» الأول للقلبيء والشاني 
للبناة قنابق "للضم “بو ا 
050 (قولة: في "الخلاصة" إلخ) أفادَ أنه كما لا يَحِلّ الطّلبُ لا تَحِلٌّ التولية كما 
"بر وأنّ ذلك لا يُحمصّ بالقضاءء بل كل ولاب ولو خاصّة كولايةٍ على وقفي 
أو يتيمء فهي كذلك كما في "البخر"27. 


3 3 
لعي 


كلق (قولة: إلا إذا تعينَ عليه القضاء إلخ) اسغداء مما ف المعن" ومِماف "الخلاصةء 
أن إذا تعن أذ لم يكن أحد غير بصم للقضاء وب عليه الطبُ؛ صيانة قوق المسلمي 
ودفعاً لظم الي ولم أرَ كم ما إذا تعيّنَ ولم يول إلبعالء هل يَحِلَ َل وكذا لم أر 
جوازٌ عزله) وينبغى , أن يَجِلَ بَدْلْهُ للمال كما حَلّ طبه وأنْ يَحَرْمٌ عَزْلّهُ حيث تعيِّنَ وأ 
لايْصِح ارال بقاري "نير اكد ررساط د مك ومر عب رساو ال 


- يعنى قولَهُ: ولو أذ القضاءً بالرّشوةٍ لاا يصيرٌ قاضيا ‏ يَردُ. وأمًا عَدَمُ صحَة عَرْلِهِ فممنوع» قال 
2 "الفتعد'”' 2: للسلطان 00 القاضي بريبة وبلا ريبة) ولا يُنعزل حتى يبلغه العَزّل اه. نعم 
لو قيل: لا يَحِل عَزْلَهُ قي هذه ال حالة لم يَبِعَدْ كالوصي العَدّل)) اه. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوقف - الفصل الثاني ف تصب المتولى ق 775ب 

(؟) "الفتح”: كتاب أدب القاضي 5“ وفيه: ((محذور)) بدل ((مخذول)). 

5) "المستصفى": لأبي البركات حافظ الدين النسفي (ت١‏ ١لاه)؛‏ وتقدمت ترجمته .1957/١‏ 
(4) انظر "النهر": كتاب القضاء ق 1478 /ب. 

(5) "النهر": كتاب القضاء ق478/ب. 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 794/5 بتصرف. 

00 "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 791//5 - 598. 

(8) "التهر": كتاب القضاء ق 47107 /ب. 

واد سين ارك 

)٠١(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي 15/5؟. 


الم 


حاشية اين عابدين ‏ ---- د 8لييم لست قسسمالمعاملات 


شَ و 2 
ع 
أو كانت التولية مشروطة لم اا اا 


-000 ث0 مم د امام ها ل 0 0 2 ف انح اس 
قلت: وأيضا حيث تعين عليه يُخرج عن عهدة الوجوب بالسؤال, فإذا مئعة السلطانت أئم 
بالمنع؛ لأنه إذا مع الأولى وولى غيرَهُ يكون قد حات الله ورسوله وجماعة المسلمينَ كما مر”' في 


الحديث» وإذا منعَهُ لم يَبَقَ واجبا عليه. فبأي وجوه يَحِل له دَفمْ الرشوة؟ وقد قال بعض غلمائنا: إن 


اش 


. با سي ون ريات ان وس رن ماوسى وما 
ع فظاهرة؛ لأنه وكيلٌ عن السلطان» ْمُه بعل لا يرم منه عَدَمُ صحّة الَعَرّْل كالوصي 
العَدذل المنصوبب من حهة القاضيء وأمّا المنصوب من جهة لا سا وار 
الفرق بينه وبين ما نحن فيه أن الوصي تحليفة المبْتِء فليس للقاضي عَرْلَهُ وأمًا القاضي 52 
عن السلطان» وولايتة محمد منه» فله عَلُ كوصي القاضي» هذا ما ظهرٌ لي. 

07 (قولةُ: أو كانت التولية مشروطة له) ذكْرَهُ في "النهر”" بحنا مُعطْلاً: ((لأنه 
ععل يطلب #فيذ تترفل الواقفت))زلقن: 

قستُ: وهذا في الحقيقة ليس طاباً بن القاضي أذ يُوي؛ أنه َو بالشرطه مل يريا 
انان نوسحي كارع نويطةا وقد المييتو إذا أراد نات وصايته. وبهذا بن 1 


(قولةُ: قلست: وأيضاً حيث تعيّنَ عليه يَخرّجٌ عن عُهّدةٍ الوجوب بالسّوال إلخ) فيه تمل فإنه ليس 
صل بحث "البحر" في أنه لا يَخرّج عن العُهْدةٍ إلا بَذْل المال» بل في حل بَدَلِهِ لأخل التقليدء وأنت خبير 
بأنهم حوّزوا البَذلَ لدفع الظلم الجزئيّ عن نفسيه» فبالأولى أن يُحوَرُوهُ لذفع الم العام الذي يُترتب 
على تولية غير الأهل» وهذا ليس من الرّشْوةٍ المحرّصة على الدّافع» وليست دالة في قولهم: ((أحد 
القضاءً برشوة))؛ إذ المراد ال كما هو ظاهر. 


)١(‏ المقولة ]57٠0010[‏ قوله: ((وينبغي أن يكون إلخ)). 
(؟) المقولة ]551١1[‏ قوله: ((مِن لمك والتفارة)). 
ف ال كتاب القضاء ق8/؟4/ب. 


الخروالشانى عد مسحسسمسسنتييتتب: 8 سس يفت تت » ينان الققاء 


أو اذُعَى أت العرَل سر القفاضى الأول بغير حنحة) لواقم 0 زرو سكين 
5 4 00 ّ 4 ه 5 و ٌ 
الشافعيّة والمالكيّة0" طلب القضاء لخامل”" الذكر؛ لنشر العل””)). (ويُختارٌ) المقلد 


"الست "”1ز رن اهز كلابهيع الهلا تطلب التولية على الوق ولو كات يتسرط لواف 
له لإطلاقهم)) أه. 

[50175”] (قولة: أو ادع إلخ) ع فَإن له طالهيا العود من القاضي الجديد, وحين 
الك قر له القافي» اننينا | ذلك اهز لز لايك نه لو لبان لاد غليه اللو نر لازي اا 

اي تر ل ار تال يهم قات لقعي قي ليون 

06.5 (قولهٌ: ويختار المقلد) بصيغة اسم الفاعل. وقدّمنا"" قبيلَ قوله: ((وشرط أهايّيها)) 
عن "الفتح": ((مَن له ولاية التقليد)). 

والظاه" + آذ هذا الامضيار لغيه قاذ يكن قنانا اللو ورسيولة توعان الومسين كفا 


م ف اكيت 


9) "النهر': كتاب القضاء ق 145/8 /ب. 

(؟) أي: صاحب "النهر”: كتاب القضاء ق8؟4 /بء ناقلاً مذهب الشافعية عن "الدراية"؛ ومذهب المالكية عن "مختصر 
الخليل" رحمه الله تعالى. 

(5) انظر "روضة الطالبين": كتاب القضاء ‏ الباب الأول في التولية والعزل صة »١5٠‏ و"مواهسب الحليل شرح مختصر 
الخليل": باب الأقضية .١٠١5/5‏ 

(5) في "ط": (الحامل)) بالحاء المهملة» وهو خخطاً. 

(ه) في "و": ((نشرا للعلمى). ٠‏ 

(5) "البحر": كتابه القضاء ‏ فصل في التقليد 79/8/5. 

(0) انظر "أحكام الأوقاف": باب الرحل يقف الأرض على قوم بأعيانهم ومن بعدهم إلخ ‏ مطلب: يستحق القيم ما 
شرطه له الواقف إلخ صم "-. 

(8) "النهر": كتاب القضاء ق478/بء وذكر بأنّ هذا ماص في تولية الوقتف. 

(9) المقولة [70915] قوله: ((ليحكُمَ بين أهلٍ الذمّة)). 

)٠١(‏ المقولة ]57٠٠0[‏ قوله: ((وينبغي أن يكوث إلخ)). 


حاشية ابن عايدين تت هوم ل سس سك قسمالمعاملات 


ولا يكونُ فظا غليظاء جبّارا عنيدا)؛ لأنه حليفة رسول الله يق وف إطلاق اسم 
((خليفة اللي) حلاف "تتارحائيّة". (وكرة) تحرها (التقلد”') أي: أذ القضاء (لِمّن 
حاف الحيف) أي: الظلم (أو العجر), ا 


(قولهُ: ولا يكونٌ فا إلخ) الفظ: هو الحائي سيوع م الخلق» والغليظ: قاسي القلبي 
والحبار: مِنْ حبر على الأمر .ععنى أَجبْرَه أ لا يُجبر غيرَهُ على ما لا يريد. والعنيد: المعانل 
[7/ق ٠‏ : 1/5 المجانب 0 المعادي لأهله ا عن وال 

14 كلل (قوله: لأنه حليفة رسول الله ل ) أف: في إمضاء الأحكام الشرعية: 

ه0309 (قولة: أي: أحذ القضاء) هذا يُناسبُ كو العبارة ((التقلد))» قال ف "البح "20): 
لاوعتنا تسشغفاق ‏ دق "لكر" ت العليث أئ5 العني من السلطان: و اقلت أي فول #علدد 
ا َ 1 وماس 1 5-9 11 ّ ِ 0 ا 3 
القضاءء وهي الأولى)) اه. وهي التي شرح عليها المصنف » وقال أيضا” *: (إنها أولى)). 

ديس 5 ع اه 2 5000 0" : ءِ لي 

قلت: ويمكن إرجاغ الأؤلى إلى الثانية بتقدير مضافبء أي: قبول التقليدٍء وهو معنى 
قوال.' الكنا رح“ أي: ((أحذ القضاء)). 

(قولة: ِمّن خاف الخَيُْفَ) فلو كان غالب ظنه أنه يَجُورٌ في الحكم ب ينبغي أن 
يكون 0 ا 

و" مكل (قوله: أو عم عل أن يراد به العَجرٌ عن ده دعاوى كل الخصوم. 
بأن قدّرٌ على البعض فقط». وأن يراد العجز عي القبا بواحباته» مِن إظهار الحقّء وعدم أحزة 
الرّشْوة فعلى الأول هو مُباينٌ» وعلى الثاني أعمء تأمل. 

)١(‏ ف "د" واو": («(التقليد)). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء 7481//5. 

(5) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب القضاء ص9١‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد 5/ .١914‏ 

(5) "المنح": كتاب القضاء ؟/7ت/إب. 

)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 5/ 515؟. 


الله الفادين خون مسعسسصيتئ: 803 يبمج مداحيفت:. كان القطاء 


يكفي أخا هنينا قُِ 0 ان كمال" ع (وإن تعيرن ٠‏ لمع أو أمنه لا( يكرم ' فتح اك 
م 6ن الحصر 8 0 وإلا كفاية 060 ا 00 


50م (قول: "ابن كمال") أ أي: نقلاً عن "القدُوري"7". 
مطلب: للسلطان أن يقضي 560 


رعو م (قولة: إن تعين له) أ : مع تحوفب لش قال في 'الفنح”0: )7 006 
الكراهة ما إذا لم ب تعيّنْ عليه» فإن انحصّرٌ صار فَرْض عَيّْنِ عليه» وعليه ضبْط فيه الا ذا كان 
لساك :إن دن راض رع ١‏ لالت الل وهذا صريحٌ في أنّ للسلطان أن يقضي 
بين الخصمين» وقدّمنا! ' التصريح به عن "ابن الغرس" عند قوله: ((وحاكم)), قال ا 


ص 


وني "الخلاصة”2: ((وقٍ ا : أله لا يتشد 0 نادت ا "الات يمد 


(تنبية) 


م 


و دور 1 3_1 00"( لآم مر 0 0 
لو تعينَ عليه هل يُجبَرُ على القبُول لو امتنم؟ قال ف البحر"”؟: ((لم أَرَهء والظاهر 
نَعَى وكذا حوارٌ جَبّر واحد مِن المتأَمّلينَ)) اه. 
0 م .. ! 31 ع سه م الى تناس ال عار 2 بر دم 
لكن صرح في "الاحتيار” ': ((بأن من تعين له يُفترّض عليه» ولو امتنع لا يُجبَرٌ عليه)). 


)١(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي 172/8 بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد 5/ 15 55. 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي 78/4 بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ١1/5‏ بتصرف. 

(5) المقولة [155375] قوله: ((وحاكم)). 

(1) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي ق١١٠/أ‏ بتصرف» وفيها بعد أسطر: ((الكل ف 
"شرح الجامع الصغير" للقاضي الإمام فر الدين خحان رحمه الله)). 

(0) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: لباب السادس والأربعون ف القاضي يستخخلف رجلا وما يجوز له من ذلك 77ت .1١‏ 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 5/ 914؟. 


,3 "الاخهار”: كتاتب أدنب القاضي ا" 


حاشية ابن عابدين ل -ده لويم صق يآ سد قسهالمعاملات 


ل سل جر قر 


١و‏ التهلد10) ا أي: مباح (والتراكُ عزعة عدن العاكة "72 فالا ول عدم 


(00*4) (قولة: والتفلةم أن :لدعو ل تمعد الأمْن 0 التعين. 
جه" ثم قر والتراك عزيكة ل ف "ال ل . عي "النماينة": وبه 
َم في "الفتح'”2 مُعللاً: ((بأنّ الغالب خط ظَنّ مَن ظَنٌّ مِن نفسيه الاعقدال؛ فِيظهّرٌ مِنه 
0 ا إنَّ الدُحولَ فيه عزيعة والامتناعَ رّخحصةء فاذويل ال حورل قد 
مطلب: ما كان فَرْضَ كفايةٍ يكون أدنى فعلِهِ الندب 
قال "الكو 0 رونا ةذل كان دتحرة كتايد كاك ٠:‏ كتهو ل افيه سفوا لما أن دين 
درّجات فَرْض الكفاية الندبُ كما في صلاةٍ المنازة ونحوهاء قلنا: نَم كذلك إلا أن فيه خطرا 
معرار ا ركاسع لحري سي لدعي عفد الله 
تعالى» وهو عزيرٌ وجحودة” 
مطلب: "أبو حنيفة" ذُعِي إلى القضاء ثلاث مرّات فأبَى 
ألا ترى أل "نا حيفة ذف إل القضناء كلاه رثات فائق: ع لوي ل كر 
ثلاثين 000 فلمًا كان في لمر الثالئة قال: حتى أ لاس بدن فايتكنار "آنا اورسف" كقال: 
لو تقلّدت لنقعت الناس» فنظَرٌ إليه 
أ لبك سواه اكه زف عليدة! وكا لك لافباير نادي ' اميد" برحكة اللبةا ار 


0 م 0 ار ار م 5 ا 
القضاء فابى حتئ فيك و تحبسن) واضطر فتقلد)) أه. 


اع 


أبو سني ' رحجمّة الله :: يا ل 


)١(‏ في "و": ((والتقليد)). 

(؟) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ١١7/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(7) "النهر"”: كتاب القضاء ق8؟4/ب. 

(5) "الفتح”: كتاب أدب القاضي 5772/5. 

(د) "الكفاية": كتاب أدب القاضي 0 (ذيل "فتح القدير"). 


(5) في "1": ((عزيز الوجود)). 


الموةالشادس عن بحجمسمسسس عستم 807 سي ويي ته بج . كان القطاء 


(ويّحِرُمُ على غير الأهل الدّحول فيه قطعا) من غير ترددٍ في الحرمةء ففيه الأحكامٌ الخمسة. 





505ممع (قوله: ويحرم على غير الأهل) الظاهرٌ أنه ليس المراد بالأهل هنامامر"' في 

ع لرع ار ص عاض مر 2 2 . 2-8 ع 9 

قوله: ((وأهله أهل الشهادة))؛ لآن المراد به من تصيح توليته ولو فاسقاء أو جائراء أو ججاهلاء 
مع قطع النظر عن حِلهِ أو خُرمتهء بل المراد به هنا ما مرا" في قوله: ((وينبغي أن يكو مُونوقا 


الل 


به في عَفَافِهِ وعقلِهِ إلخ))» ويحتمل أن يُرادَ به الجاهل, تأْمّل. وفي "الفنتح”": ((وأحرج 
"أبوداوة” عن [ابن] بُريدة”©) عن أبيه قال: قال رسولٌ الله يَ: «القضاة ثلاثة» اثنان في النار 
وواحدٌ في الجنةِ: رجلٌ عرّف الحقّ فقضّى به فهو في الحنة» ورجلٌ عرف الحقّ فلم يقضل* 
وحار ف الحكم فهو ف النارء ورحلٌ لم يُعرضي الحقّ فقضّى للناس على حورل فهو في النار")." 


٠ صلاه؟ أدر".‎ )١( 

(9؟) صا١ا؟؟‏ وما بعدها "در". 

() "الفتح": كنات أدتن القاضي ل 

(5) ما بين منكسرين ليس في النسخ جميعهاء وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في أبي داود ومصادر ترجمة ابن بريدة؛ 
فاسمه: عبد الله» وكتيته: أبو سهل. انظر "سير أعلام النبلاء" 3٠/6‏ "تهذيب التهذيب" د/لاه1. 

(5) في "1" : ((فلم يقض به)). 


ارك ريقة فم انه أن النبي يي قال: ((القضاةٌ ثلاثة: واحدٌ في الجنة واثنان ف النار؛ فأمًا الذي في لله فرحل عرفا 
الحقّ فقضّى به ورجلٌ عرف الحىّ فجارٌ ف الحكم فهر ف النار» ورجلٌ قضّى للناس على حَهْلٍ فهر في النار)). 

قال أبو هاشم: لولا د ابن يذه قن أنية لقلنا: إن القاضىّ إذا احتهدَ فهر ف الجنة . 

أخر جه أبو داودّ (لا/1ه”3) في الأقضية ‏ باب في القاضي يخطى ‏ وعنه أبو بكر الخصّاص في "أحكام القرآن" 
5.1/1 5075 وان ماجّه (د5701) في الأحكام ‏ باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق؛ والبيهقي ب ا 
حرم ف "الأحكام" 7/1/5 

ْ قال أبو داود: هذا أصح شيء فيه يعني: عدي ابن 0 (والقضاة لول من 

ورواه الطبراني ني "الأوسط" (7117) عن إسماعيلٌ بن إبراهيمٌ أبي مُعمر القطيعي عن خلّف بلفظ: 
زوالمطناة قلدةء فرحل قضى فاجتهد فاضا قله ابلس ورحلّ قضّى فاجتهد تأححظلا فل ليه ورحل. قضى فجار 
فهر ف النار)). قال البق : اجحتهاذه بغير عِلمٍ لا يهديه إلى الى إلا اتفاقاً: فلم يكن اونا له فيه. قال الطبراني: 
لم يرو هذا الحديث عن أبي هاشو الرمَاِي إلا حَلَفُ بن خليفة. ِ- 


حاشية اين عابدين ‏ ل-- د 88لا لس سس د قسمالمعاملات 


وخلّفُ بن خليفة الأشجعي: قال ابن معي والنسائي: ليس به بأسْ» وقال ابنْ معن أيضأ وأبو حاتم: صدوق. 
وقال ابن عدِي: أرجحو أنه لا بأسَ به» ولا أبرئه من أن خط في بعض الأحابين في بعض رواياته» وقال ابن سعد: 
كان ثقة أصابه القالج قبل موته حتى صََعْف تير واعتلطٍ ورآه أحممة قد حُمِلَ مفلوحاء وقال كان لا يفهم فمن 
كتب عنه قليها فسماعٌه منه صحيخ. توق سنة تحط اتقريا وضعه تهون سلة: وغل يسراف فإن تق سما 
سعيد بن منصور عنه ق الكوفة كوكيع. أو واسطر كَهّشِيمٍ فحديثه صحيحٌ وهذا قري مُحتمِلٌ. وكأنٌ أبا مَعمر 
القطيعي نزيلٌ بغدادٌ أحذ عنه بعد احتلاطه فَقَلْبّ متنه. 

وأبو هاشم الرماني : يحبى بن دينار» وقيل: ابن الأسود: قال أحمد واب مُعينٍ وأبو زرعة والنسائي: ثقةء 
وقال أبو حاتم: كان فقيهاً صدوقاء وقال ابن عبد الَرّ: أجمَعُرا على أنه ثقة» وغمرّه ابن حبَان. 

وروى علي بن حكيم وأبو غسّان التهدعيُ والحسن بن بشر وحاتمٌ بن إسماعيل وحبارة بنُ املس عن شرباك 
عع الأعمون عن سعد بن عبيذة عن اين ريده عو أيه عن الس كلك (والفطناة أله قاضيان في الدار وقاض في 
الجنة؛ رجلٌ قضّى بغير الَقٌّ فمَلِمَ ذاك فذاك في النار» وقاض لا يعلّمُ فأهلكَ حُقَوق الناس فهو في النار» وقاض قضَّى 
الح فذلك في الجنة)). ا ْ 

وزاد الجا كم: ارا قذا ذنين هذا الذي يمهل؟ قال: ((ذنيه ألا يكون قاضياً حتى يعلّم)). 

أخرجه الترمذي ١75‏ ب) ني الأحكام ‏ باب ما جاء في القاضي؛ والطبراني لصي (55١1١)؛‏ والروياني 
ف "لمكن وك وات عد 3 "الكامل" 0 و1/4 ولاك والحاكمٌ في "لمسعدر كا ' 40/4 والييهقي فْ 
"الكبرى" 111/1٠١‏ و"شعب الإعان" 5119لا 

وسعد بن عُبيدة السّلمِيُ أبو حمزة الكوق: قال ابن مُعين والنسائي واب سعد والعجلي: ثقة. 

ولع ل يك لعي إلى هل بن عبيدة ون "اشر له" إل معد والمواني "فا اناه 

وشَرِيكٌ احتأط في الكرفة» وعليُ بن حكيم وأبو غسّانَ والحسن بن بشر كوفيون؛ وحاتمٌ بن إسماعيل مُدني 
الله كول وخاز ترواة: إلا أن يحيى بن حمزة المضرمي التمشقئ تابه متابعة قاصرة» فرواه عن سعد بن عُبيدة 
به. أحرجه الطبرانيٌ في "الأوسط" (7785)؛ وقال: لم يُروه عن سعد بن عُبيدة إلا يحبى بن حمزة تفرد به محمد بن 
كارك له كنا 'قال! وتقدم أل كريكا روطن الأعمش ظن سعل. 

وخالقهما أيوبُ بن حابر عن الأعمش عن عُمارة بن عُمير عن ابن بريدة الأسلمي عن أبيه به. 

أحرجه البُرْخُلانِي ف "الكرم والمود” صده١-.‏ وأبوب: ضمّه ابن معن ومعاوية بن صالح وعلي بن الديني 
والنسائي وأبو حاتم وغيرهم. قال ابن معين : يودب بن جماير ليبس بشيء» ومحمدُ بن حابر ليس بشيء؛ وقال 
رع ل ار 4 

ووز عدي لدان حر كن إنيتجاة بن أبي إسرائيل عن محمّد بن جابر عن أبي إسحاقّ عن ابن بُرّيدة 
عر بيه به امه ةا عدي ىق "الكامل" 6,5 ثم قال: وهذا لا أعلمُ رواه عن أبي إسحاق 000 
ابر . وهو: اليُمامِي» وسماعٌه من أبي إسحاق قديمٌ» فقد قال: تركت أبا إسحاق قبل أن يختلِف إليه سفيان 


وشريك. وضعفه يحيى بنْ مُعين والنسائي» قال أبو حفص الفلاس: صدوق, كثير الوهم؛ متروكُ الحديث. - 


المدوالسات د عم هقفت وقوه ايب مين سه سي سبت” كان القضاء 


ورواه شهاب بِنُّ عَبّادٍ حدّثنا عبد الله بن بكير عن حَكيم بن حبير عن عبد الله بن بريد عن أبيه به. 

أخمر بحه الحاكم از في "المستدرك" 10/4. وقال: صحيح الإسناد ره ااه وله شاهد باسناجٍ صحيح على 
شرظ مسزلم. وتعقبه الذي فقال: ابن بكير الغنوي مُنَكرُ الحديث. 
مع أن اين يختان #كرهدق في "الثقات": وقال السّاجي: من أهل الصّدق؛ وليس بالقوي» وذكر له ابن عَمدِي 
نا عر وهذا لا يعني أنه مُكدرُ الحديث. 

ما حكيم بن بير فتركه شعبة» وقال التارقطني: مترولةٌ: وقال أحمد: مُتَكرٌ الحديث» وقال النسائي: ليس بالقوي. 

ورواه علي بن الحسن بن شقيق سَمِعتُ أبا حمزة السكري يقول: استشار قتبية بن مسلم أهل مَرْوَ ف رجحل يجعله 
على القضاءء فأشاروا عليه بعبد الله بن يُرَيدة» فدعاه وقال له: إني قد جعلتك على القضاء بخراسان» فقال ابن يُرَيدةٌ: ما 
كنت لأحلس على قضاء بعد حديث رسول الله يه سّمعته من أبي بريدة يقول: سَمِعت رسول الله يله ...فذكره. 

أخخر جه الحاكم في "علوم الحديث" ص4 4 وعنه ابن عساكر 175/7107. 

قال الحاكي: هذا الحديث تفرد به الخراسانيون» فإ رواته عن آخيرهم مراوزة. 

وهذا مُشكل فإنه كان قاضئ مَرْوَ بعد أيه سليمات: 

ورواه غيادة ب قباد الأسدى كنا قيمن بن الرّبيع عن عُلقمة بن مَرنّدٍ عن سليمان بن بُرّيدة عن أبيه بمعناه. 
أخرجه الطبراني في "الكبير" (1193).. 

قال أبو القاسم الطبائة : الف عبِدٌ الله بن أحمد رمه الله النا فقال: وروم لطن وعحمّد بن 
عثمان بن أبي شببة والترمذي وغيرهم فقالوا: شاد بن زياد. وهو شيعي غال؛ قال أ بو حاتم: مَحله المدق» وقال 
موسى بن هارول: تركت حديثه؛ وقال محمّد بن محمّد النيسابوري الحافظ: مُجمَّعٌ على كَذِبه! قال الذهي: هذا 
مزدوة» وغياذة لا بآس بغي لتك 

وقيس بن الربيع الأسدي: قال الذهبي: أحد أوعية العلمِ. صدوق في نفس سيء الحفظ. 

وروى آدمٌ وسَبّابة بن سوَار وعلي بن المحغد ووَهُب بن جرير والطيالسي عن شعبة عن قعادة قال: سْمِعتُ 
رفيعاً أبا العالية [زاد آدمٌ: وكان أدرك علا] قال: قال علي: القضاهٌ ثلاشة؛ اثنان في الدار وواحددٌ في الجنة؛ فذَكرٌ 
اللذين د ف النار» قال: رجحل جار م: ُتعمداً فهو ف ار ورحل أرا اَن فأطاً فهر في الار وآعرُ را لخن فأصاب 
فهو في الحنة؛ قال قتادة: : فقلت لرفيع: أرأيت هذا الذي أرادٌ الحقّ فأعطأًء قال: كان حَقه إذا لم يعلّم القضاءً 
لا يكونٌ قاضيا وف رواية: ((قال: لو شاء لم يجلس يقضيء وهو لا يحسن يقضي)). 

أخخر بجحه أبن أبي شيبة 5/٠‏ هم - وعنه ابن حزم في "الأحكاما “/ءملاء وذكره البحاري في التزريخ الكنير" 
*/* وأحرجه ف "التاريخ الأوسط" (414) والبَعَويُ في "مسند علي بن الخَمْد” (484) وابنُ عَدِي في 
'الكامل” /4, والبيهقي في "كروي" ا اا 

قال البيهقي: تفسيرٌ أبي العالية عل حولم حت رسي د دان على أو اتن ورد ني فِيمّنِ احتهدٌ رأيّه وهو 
مِن غير رأي الاجتهادٍ, إن كان وى نان الحسنواد وتخا افيا يدو دي« الكشهاة أنه عن تسلو إن شماء الله 
كم الب يله في حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهما. وبالله التوفيق. 8 


حاشية ابن عابدين تت سس-د 86م سس قسهالمعاملات 


وروى الأنصاري وزائدة عن هشام عن حفصة عن أبي العالية سَمِعٌ عليًا رضي الله عنه قال: ((الفضاة 0 
ريع اليشاوف فق "الأرضط" وبا موه او عب واو ان 

ورواه عبد الرّرّاق ف من )5١115(‏ عن مُعمر ف "الجامع" عن قاد أن عليًا اقل كر 

اعرد لدي مسار ع عياض بن عبد الرّحمن الحجَبيّ [يُعدٌ في أهل المدينة] عن ابن أبي ليلى عن أبيه 
عن على قال: النقكا كات كر اسار بق "الحازين الكنير' 48-1 واب أبي حاتم في "شرح 
والتعديل" 8/4 ٠غ.‏ سقط من "تاريخ الباري": ابن أبي ليلى. 

وَعَبَك الله بن - جعفر الَديني: ضعيف جذاً. 

ووو عاد ا ع افر عو القن بم كرد لك لكان لي رفد لدعي رقي ا مان 
قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس » قال: أو تعافيني يا أمير المومنين؟ قال: فما تككرّه مِن ذلك وقد كان أبوك 
يقضي؟ قال: إن شيعت رمول الله كه يقول: ((مّن كان قاضياً فقصَى بِالعَدل فبا خري أن ينقيِب مِنه كفافا)) فما 
أرجو بعد ذلك؟ وق الحديث قصة. 

اغريفة الترمد نف "ابيب" ااي لساك براك ني اود "ال لكوي" اكمافي 
ترتيبه" للقاضي (751)» ثم قال: حديث ابن عمرً غريب» وليس إسنادُه عندي مصل. 

وعبدٌ الملك: قال البخخاريُ وأبو حاتم: هو ابن أبي جميلة» زاد أبو حاتم: هر ل ود كرهاي” حتاة "العاف" 

وعبدُ الله بن مَوهَبٍ الهمْدَانيٌ الام قاضي فلسسطينَء قال ابن مُعين: لا أعرفه: وقال يعقوب بن سفيان 
والعيعلر لفك وقال لترملا مالظ عكدا عم هالدعة اشر مره عن عنمان عرس . قال أبو حاتم: عبد الله 


هو: ابن مَوهَب الرملي على ما أرى. هو عن عثمان مرسل. 


ورواه ٠‏ أميّة بن بسطام وسَيبان بن فروخ عن معتمر بن سليمان سيعت عبد اللك بو أبن يله يعدن قن 
عي الله ونوكي أن عقماة جنل ونع انهف رمو ل الله له شرل ررد عاد الله ون عاذ ادام ؟ قدال: 
نعم. وقال: 5 سَمبعت رسول الله يله يقول: ((مَن كان قاضيا فقضّى يجَهْلٍ كان مِن أهل النار ...) الحديث, 

أخرجه أبو يَعْلى في "مسنده"  )7/707(‏ وعنه الضّياء في "المختارة" (779)) وان حبَانَ كما في "الإحسان" 
١ 57(‏ ه)؛ والطبراني في "الكبير" »)١8715(‏ و"الأوسط" (50730)» وأبو سعيدٍ التقاضُ في "القضاء" كما فْ "كنر 
العمال" 2517/1 وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" .418/1١‏ 

قال الطبراني: ولا يُروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسنادٍ تفرد به مُعتمرٌ. 

وقال: عبدُ الله بن وَهْبٍٍ هذا هو عندي عبد الله بن وهب بن رَمْعة» زاد ابن حبان: ابن الأسود الفَرَشي مِن 
المدينة روى عنه الزّهريُ. قال ابن حَجَر في "التلخيص" 85/4 1: وَوَّهِمٌ في ذلك؛ وإنما هو عبد الله بن مَومّب. 
وقال في "المجمع": لوحال الكين نقات” 

وذكره الضَّياءُ المكدسي ف "المحتارة" بعنوان: عه اللدين ترقى الفلمكل نا عزن اعسات ري لاعن - 


الحو والناضي ع اميت 89 بنجي سج :كان القفتاء 


2 , 2 م ع ع و 4 و2 : 2 
- ثم رواه من طريق محمد بن إبراهيم بن علي انا احمد بن علي ين المثتى ثنا امية..... به» وقال: عن عبد الله بن موهب, 

أنَّ عثمانٌ قال لابن عمر ثم قال 1 بورواء أبو حاتم بن حبانَ عن الحسن بن سفيان عن أميّة بن بسطام بإاسنادم وعنده: 
وهيء وروى نجوه مدان بن عمرو الموصني عن غسان بن الربيع عن أبي سلام عن يزيد بن عبد الله بن موهب أل 
عثمان بِنّ عفان قال لعبد الله بن عمر: اقض بين الناس» والله أعنم بصواب ذلك. 

وروى حمَادُ بن سلمة عن أبي مينان عن يزيد بن عبد الله بن مُوَهَممٍ أن عثمان قال لابن عمر: اقض بين الناسء 
فقال: لا أقضى بين اثنين» ولا أؤمهماء قال: فإن أباك كان يقضى! فقال: إِنَّ أبى كان يقضىء فإن أشكل عليه شيء سأل 
7 2 حزن 2 2 000 سن امس عي لي ع امه شك - ع 2م مي و مم 
النبي يل فإذا أشكل على النبي وله شيء سأل حبريل» وإني لا أحدٌ من أسأله؛ وإني لست مثلّ أبي؛ وإنه بلغني أن القضاة 
ثلاثة: رحلٌ حاف فمال به الهوى فهو ف النار» ورحلّ تكلف القضاءً فقَضَّى عجَهل فهو ف النار» ورجل اجتهد فأصاب 
فذلك ينجو كفافاء لا له ولا عليه؛ قال: وقال: أَسَمِعت النبىّ ملل يقول: ((مَن عاذ بالله فقد عاذ بمَعاذِ))؛ قال عثماتٌ: بلى: 
قال: فإني أعوذ بالله أن تستعملني» فأعفاه؛ وقال: لا تخير بهذا أحدا. 

أحرجه أحمدٌ 2757/١‏ وعبدٌ بن حميد (58)؛ وابنُ سعد في "الطبقات" 105/5 ١ء‏ والبّرّار كما في "المجمع" 
ابن مَعين في رواية: ثقة! 

وقال أبو رُرعة ويعقوب بن شيبة: لين الحديث» قال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال العجلي: ليس به بِأَس» وذكره 
ل ص يم يد الل وى 5 00 | 1 2 ع وى 2 ا 1 
1 نان فى "لقال" وقال الهيثميّ ف "المجمع د]٠٠:‏ يزيد لم أعرفه وبقية رجاله رجحال الصحيح, مع أنه قال 5 
4 رجحاله ثقات! 

يزيدٌ بن عبد الله بن موصَييٍ قاضي أهل الشّام, ذكره ابن حبَّانَ ف "الثفات". 

ولعلّ يريد سمعه مِن أبيه» ثم رواه لأبي سينان مرسّلاء أو أرسّله أبو سينان» أو يكونُ وهما مِن أبي سينان» فقد 
خالن يه المعتمن ب .سليمان كما عدم 

وروى الفضل بن يزيد الدعفي ثنا إبراهيم بن الحكم بن ظهير ثنا أحمد بن الفرات عن محاربي عن ابن عمر قال 
رسول الله يد ....به. أخرحه القضاعى ف "مسند الشهاب" (71717). 

وإبراهيم بن الحكم بن ظهير أبو إسحاق: كتب عنه أبو حاتم بالري» ولم يحدّث عنه؛ ترك حديثه؛ وقال: هو 
ع 5 و ع 7 5 ّ 
كذاب» وقال الدارقطني والازدي: ضعيف. 

ولم أحد أحمد بنّ الفرات في هذه الطبقة؛ إنما وحدت أن عحمّدَ بن الفرات أحدٌ تلامذةٍ محارب بن دثار! 

2 9 م ار ب - 2 3 5 5 5 د 
البحاري: منكرٌ الحديث» ورماه احمد بالكذزب» وقال ابو داود: روى عن محارب احاديث موضوعة» وقال النسائى 


والأردي: مترولكٌ الحديث. 0 


.م 


حاشية ابن عابدين تس واي لطت قبمالمعاملات 


(و يجوز 16 00 القضاء من السّلطان العادل والجائر) 0000087 


”5ع (قولة: ويجور 6 القضاء من السّلطان العادل والمجائر) [“مق٠٠5؟/ب]‏ أي: 
الظالم» وهذا ظاهرٌ في اعتصاص تولية القضاء بالسّلطان ونحوهٍ كالخليفة» حتى لو احتمّع 
أل لدو على توليةواحا القضاء لم يعي نلا ما و ولا لطا بعد وت سلطاته 
كما في "البزازية"20, "نهر"” "2 وتمامة فيه. 


قلت: وهذا حيث لا ضرورة» وإلا فلهم تولية القاضي أيضا كما يأتي بعده). 


5 وروى سعيدٌ بن محمد بن العلاء المنّهمي ثنا محمُّ بن مسلم الطائفي ثدا عمرو بن دينار عن ابن عمرٌ قال: أراده 
عثماٌ على القضاء فأبَى» وقال: سَمِعتُ رسول الله يليه يقول: ((القضاة ثلاثة, والجداناج واثنان في النا مّن قضّى باحور 
أو بالهوى هلّك» ومن قضى بِالحَقٌ بحجى)). أخرجه الطبراني ني "الأوسط" (0874)» وقال:لم يُووه عن عمرو إلا محمّد. 
أمَا سعيدٌ: قلم أجدةء وأمًا محمد بن مسلم: فنفة في كتابه» دون ابن غُييئة في عمرو وفوق داودٌ العغطار. 
قال ابن حَجَرِ في "الإصابة” 470/7 : عَجِلانُ مولى رسول الله يك روى عنه حديث ((القضاة ثلانة))) وعنه ابنه. 
أخرحه عبد الصّمد بن سعيدٍ في "طبقات الحمصيين" من طريق عمرو بن شرحبيل الذولانيّ سّمِعتُ ابن العجلان بهذا. 
وروى عبد الرحمن بنّْ مهدي ومحمّد بن صلم وام بن يزيد والأحوص بن الْفصّل ثدا حمَادٌ بن سَلَمةَ ععن 
حُميدٍ قال: دَلْنا مع الحسن على إياس بن معاوية حين استقضيء قال: فبكى إياس: وقال: يا أبا سعيد يقولون: 
القعناة كلانة» اناك ف الثار وواحدٌ فق 'ابلسةه تقال اتكسن: إن فيمة قفر“ الله عليلك .تنا ليهات ميرد على من قال 
هذاء وقراً 9 وداود وسليمان) إلى قوله إشاهدين) فحَمِدَ سليمان لصوابه ولم يذمَّ داودٌ لخطته. 
أحرحه ابن المنذر واينٌ أبي حاتم كما في "الدر انور" [الأنباء/4!]» وأنعرحه ابن أبي الدنيا في "الإضراف في 
ففازل عرفت" وم4 0 وغل بن حل اللقدي بوكيع "١/١‏ والدّينوَري في "المجالسة" :)١5919(‏ واب 
عساكر في "تاريخه" 75/٠١‏ و5لء وابن حَجَرٍ في "تغليق التعليق" و91 7؛ من طريق الصولئ. 
هارع و ايد وا ترد دعقا وسيل 
)١(‏ في "د": ((تقليد)). 
8 "البزازية": كتاي أدبت القاضي الفصل الأول ف التقليد ١١١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "النهر": كتاب القضاء ق478/ب. 


(4) في المقولة الآتية. 


الجزء السادس عشر اتنس - د 9#إبي# الس سس سم كتاب القضاء 


ولو كافراء ذكرَةُ ا لاا وغيرة إلا إذا كان عه عن القضاء بالحقّ فيحرم) ولو 
فَقِدَ وال لِعلبةٍ كفار وجب على المسلمينَ تعبينُ وال وإمام للجمعة» "فتح”", 527 


مطلبُ في حُكم تولية القضاء في بلادٍ تغلب عليها الكفار 

.7 (قولُ: ولو كافرا) في "التتارحانيّة": (الإسلامٌ ليس بشرط فيهء أي: في السّلطان 
الذي 0 وبلا الإسلام التي ف أيدي الكفرة لا شك أنهينا بلاد الإسلاه”" لابلادٌ المحرب؛ 
لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفرء والقضاة مسلموث؛ والملوكُ الذين يُطيعونهم عن ضرورة 
مسلموث. ولو كانت عن غير ضرورةٍ منهم ففسّاق وكل مر فيه وال مِن حهتهم تَجُوزٌ فيه 
إقامة المع والأعيادٍء وأحذ الخّراج» وتقليدٌ القضاتء وتزويجٌ الأيامى؛ لاستيلاء المسلم عليه. وأما 
إطاعة الكفر فذاك مخادعة. 

وأتاايلاة غليها ولاه عار رد افاي قا لُمَعٍ والأعياد؛ ويصيرٌ القاضي 
اهنا قراط ي المسلمينَ» فيَحبُ عليهم أن يلتوسُوا واليأ مُسلِما منهم)) اه. وعزاه "مسكين" 
في "لشرحه”' إلى "الأصل”””؛ ونحره في "جامع الفصولين"27. 

رفي "الفتح"”": ((وإذا لم يكنْ سلطا ولامن يَجُورُ التقلئلة منه كما هو ف بعض 
بلاد د السلمي غلب عليهم الكفَارٌ كقرطة الآن» يحب على للحت أذ َقُوا على واحار 
منهم لو ولا فيُولّي قاضياً ويكون هو الذي يقضي بينهم. كنا موا مانا لي 
بهم الجمعة)) اه. 


.١5 انظر "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب القضاء ص‎ )١( 
"0 "الفتح" : كتاب أدب الفاضي‎ 232 

(6) في "7": ((إسلام)). 

62 "شرح منلا مسكين على الكئر": كتاب القضاء صا ة .-١‏ 

(5) كتاب القضاء ليس في القسم المطبوع من "الأصل". 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به إلخ .1١/١‏ 
(0) "الفتح": كتاب أدب القاضي 55/5" باختصار. 

)2 ف و 1 1ن : ((التقليد)). 


حاشية ابن عايدين ‏ تت ب  --_-‏ - مايا لس ست قسسهالمعاملات 


ر(ومن) سلطان الخوارج و(أهل البغي), وإذا بح التولية صح العزّل» وإذا رفع ا 
الباغى إلى قاضى العدل 0 وقيل: لا اسه لاحل امب ات انعا ااي من و اي ل 


. 0 2 ْ 0 بم مه الى )١(‏ 2 . 

ما أَفادَهُ كلامٌ "الفتح"27: ((من عَدَم صحة تقلدٍ القضاء مِن كافر)) على خلافبٍ مام" 

عن "التتارنحانيّة"» ولكن إذا ولى الكافرٌ عليهم قاضيا ورَضِيّه المسلمون صحّت توليتة بلا 

م إِنّ الظاهرٌ أن البلاد التي ليست تحت حكم سلطان بل لهم أميرٌ مِنهم مُستقل 

بالحكم عليهم بالتغلب أو باتفاقهم عليه يكونُ ذلك الأميرٌ في حكم السلطانء فيَصِح منه 

.04 (قولة: صح الْعَرّلُ) فإذا ولى سلطا البْعْاةٍ باغيا وعرَّل العَدْلَ ثم ظهرنا 
عليهم احتاجّ قاضي أهل العَدْل إلى تحديدٍ التوليق» "نهر"27. 

6.45 (قولة: نفذة) أي: حيث كان موافقا أو مُختلفا فيه كما في سائر القضاوٌء وهو 


(قولهُ: على حلاف ما مرَّ عن "التتارحائيّة') الظاهر: أن ما في "الفتح" هو الشّق الثاني في عبارةٍ 
"التتارحانيّة" المذكورٌ بقوله: ((وأمًا بلادٌ إلخ))» فلا مُخالفة بينَ العبارتين. ثم إِنَّ صحَّة تولية الكافر 
لا تفيل 0 31 لَنته علانا لما : ا" ين : "| 1 


)١١‏ "النهر": كتاب القضاء ق9؟57/. 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي 555/5 

(؟) في هذه المقولة. 

(5) المقولة [57٠0؟]‏ قوله: ((وخوارجٌ وهم قومٌ إلخ)). 
(ه) في "الأصل": ((ظهر)). 

.)/ 579 "النهر": كتاب القضاء ق‎ )5١ 


اللو اللرافين عقر ١‏ حسمي يي 00067 اميم يد حص حب جد ؟ كناد النطاء 
ماس |] 3 2 0 2 7 هر 3 ١‏ - 
وية حرم الناصحى . (فإدا كن طلب ديواكت فاض قبله) يعنى . السجللات» 5 


مُصِرّحٌ به في "فصول العمادي””"", ويل ممفهومه على أن القاضي لو كان من البَعاةٍ فإنَّ قضاياه 


تنفد كسائر فسّاق أهل العَدل؛ دن الفاسق يصلحْ اطي قُْ الأصحء م قُْ ال 0 
ثلانة 00 1 ما كر قا وهو العقكمك. الشاني: عَدَم النفاذء فإذا رفع ل العادل لا 
يمضيه. الثالث: ُمُه حُكمْ المحكم ُمضيه لو وافق رآيةُ وإلا أبطلة. ١‏ ا 
"غ٠5‏ (قولة: وبه حزم "الناصحي" ( ) لكن قد 0 ما هو المعتمد. 
ر5 ١مكلع‏ (قوله: فإذا تقلد لل ديواك قاض قبِلهُ) قُّ 'القاهوي "57 ((الديوانُ ويفتح: 
مجتمّع الصحفيء والكتاب د يكتب فيه أهل اليش وأهل العَطِيّق وأوّل من وضَّعَهُ "عم" 


2 ل 6١0‏ ل عم ام 0 0 


)١(‏ ف "و": ((فإذا تقلّد الفضاء طَلْبّ إلخ)). 
(؟) انظر "جامع الفصولين": الفصل الأول ف القضاء وما يتصل به من عزل قاض أو وصي أو وكيل أو مأمور .١17/١‏ 
() "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد 59/5 - 558. 
(4) في المقولة السا 
(ه) "القاموس": مادة ((دون)). 
)١(‏ قال ابن حَجَرٍ في ا امار ١‏ : وقد ثبت أن أول من دون الديوان عمرٌ رضي الله عنه. 
روى زهيرٌ بن عمد بن كُمَيرٍ عن حسين بن تمر قال: حدثنا ابوتبتر عن ريد دن اسم عن اجدومي 
عمر بن عبد | لله مرلى غفْرة قالا: ((قَدِمَ على أبي بكر مال مين البحرين .. ا 0 
الله عليه الفتوح م فجاءه أكثر مِن ذلك المال» فقال: قد كاي بك جنار رأي» ولي رأ آخر لا أحملٌ مَن 
قاتلٌ رسول الله كمّن قاتل معه؛ ففْصتّلَ المهاحرين والأنصار» ففرضَ قي بدرا منهم خمسة آلاف خمسة آلاف. 
ومن كان إسلامه قبل إسلام أهل بدر فرض ,له أربعة آلاف أريعةً آلاف» وفرْض لأزواج رسول الله اثني عشر ألفا 
لكل امرأةٍ إلا ختنفة و رون لطر لكل واحدةٍ سمه آلاف سنّة آلاف فين أن بأحدنياة ققال: إنعا فرعت لبن 
بالهجرة» قلن: ما فرضت لهنٌّ من أجل الهجرة؛ نما فرضت لهنم من مكانهن بن رسول الله ولنا مثلُ مكانهن؛ 
فأبصّرَ ذلك فجَمَلهِنٌ سواءً متلَهن وفرّض للعبّاس بن عبد المطُّلب اثني عشرّ ألفا؛ لقرابته مِن رسول الله وفرّض 
لأساحة رن ريد ايع آلانب فض تعس واللسي شن لطبي الاقف تاشنييينا انا ل امنا جنه 
رسول الله» وفرّضّ لعبد الله بن عمرٌ ثلاثة آلاشيء فقال: يا أبت فرضت لأسامة بن زيار أربعة آلافشيء وفرضت لي 
ثلاثة آلافر» فما كان لأبيه ين الفضّل ما لم د يكنْ لك؟ وما كان له مين الفضل مالم يكن لي؟ فقال: إن أباه كان 
أحب إلى رسول الله ين أبيك» وهر كان أ أحبً إلى رسول الله ينك» وفرّض لأبناء المهاحرين والأنصار مِمْن شَهدَ 
رأ ألفين ألفين ... فعَمِلَ عُمَرٌ عُمْرَه بهذا ...)) وفيه: ((إني قد درّنت الديوان ومَصّرتُ الأمصارٌ ...)). 0 - 


حاشية ابن عابدين م ههلا ل سس سد قسمالمعاملات 


أرحه البّرّار ف "البحر الرَّخخار" (587)» ثم قال: وهذا الحديث قد روي نحمرٌ كلامه عن عمر ف صفة 
مُقتلِه من وجووء ولا نعلمٌ رُوي عن زيد , بن أسلّمَ عن أبيه بهذا التمام إلا مين حديث أبي مَعشَرٍ عن زيار عن أبيه. 
وأبر مَعشَرِ: نجيحٌ بن عبد الرحمن السنّددي ضعيف. وعمرٌ مولى غفرة: ضعيف. 

ورؤى تعر عن الزهزي غن إبزاهيم تن سبل الزحن :بغرن قال: ((لما اع بكنوز كسرى قال له 
عبد الله بن الأرقم الزّهري: ا ا ا » قال: واس الى ل فَأمَّرّ بها 
فوطيعت ف صرح المسجدء فياتوا يَحْرسُونْهاء فلمًا أصبَّح أَمَرَ بها فكشِيف عنهاء فرأى فيها مِن الحمراء والبيضاء 
ما يكادٌ يتلألاٌ منه البصرٌ. قال: فبكى عمرًء فقال له عبد الرَّحمن بن عَوْفب: ما يُبكيك يا أمير المؤمنين؟! فوالله إن 
ا الي ا ا ار 
والبغضاء. ثم قال: آتكيل لهم بالضّاع أم نخثر؟ فقال علي: بل احثُوا لهم؛ ثم دعا حسن بن علي أُولَ النّاس فحفا 
لهء شم دعا حسيناء ثم أعطى الناس» ودرَّنَ الدّواوين» وفرضَ للمهاجرين لكل رجحل منهم خمسة آلاف درهم في 
كل سنة وللأتصار لكل رجحل منهم أربعة آلافب درهم؛ وفرض لأزوا ج النبي لكل امرأة مِنهنٌ اثني عشرّ ألف 
درم إلا صفيّة وجُوّيرية فرضّ لكل واحدةٍ منهما ستة آلاف درهم)). 

أخرحه عبد الرّرّاق  )٠٠١7(‏ عن مُعمر في "الجامع" - باب الدايوان. 

وروى محمّد بن عمر الواقدي عن عائذٍ بن يحبى عن أبي الحويرث عن جبير بن الحويرث بن نقيد ((أنّ عمرٌ بن 
الخطاب استشار المسلمين في تدوين الدّيوان» فقال له على بن أبي طالمير: تقميم كل سنة ما احتمعٌ إليك من مال ولا 
سيك منه شيئاء وقال عثمان بن عفان: أرى مالا كثيرا يِسَعٌ الناس وإنْ لم ييحصوا حتى تعرف من أخذ مِمّن لم يأخذ 
حشية أن ينتشر الأمر فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة: يا أميرَ المؤمنين! قد جفت الشّامٌ فرأيت ملوكها قد دوّنوا 
ديوانا وجندوا جنودا فدوّن ديوانا وحن جنوداء فأخذ بقوله» فدعا عقيل بن أبى طالسبي ومّخرمة بن نوفل وجُبِيرَ بن 
تلك و اكانوانس سات فيفل لقان كبوا لقان على مزلي متتو منؤو يني عاو 2 تدرف آرا كر وقومّه 
ثم عمرٌ وقومّه على الخلافة» فلمًا نظرَ إليه عمرٌ قال: وددت ‏ والله ‏ أنه هكذا ولكن ابدؤوا بقرابة النبيّ يي الأقرب 
«الككرى حل تقول عي عون وطيق الم ادو هااا انع و" لط عائقه الكو ا قم 

قال ابن سعد : أخيرثا مدير عدر عال: عالق العامة ون ريون بل عن كب بن ع اللةين بالف بغرن 
أبيه عن جدّه (ح)» قال مممّد بن عمر: وأخبرنا سليماتٌ بن داود بن الحصين عن أبيه عن عكرمة عمن ابن عباس 
(ح)» قال محمّد بن عمر: وأخبرنا عبد الله بنْ جعفر عن عثمان بن تحمّد الأخنسي (ح)» قال محمّد بِنْ عمر: 
وأخبرنا موسى بِنْ محمد بن إبراهيمٌ عن أبيه (ح)؛ قال: وحدّئني مممّد بن عبد الله عن الزُهريّ عن سعيد بن 
السياء دعل حديث بعضيهم ف حديث يعض قالوا: ((لْمّا أجمع عمرٌ بن الخطاب على تدوين الديوان وذلك 

فق الحم سمه عفتري بدا بي هاف و عر ف الاقمو طلالاترية ردول الله كانه الوم إن ةنق 

القرابة برسول الله يله قدّم أهلّ السّابقة حتى انتهى إلى الأنصار فقالوا: يمن نبداأ؟ فقال عمرٌ: ابدؤوا بِرَهْط سعد بن معاذٍ 
الأشهلي ثُمّ الأقرب فالأقرب بسعد بن معاذء وفرَض عمرٌ لأهل الدّيوان ففضّلَ أهلّ السّوابق والمشاهد في الفرائض؛ - 


النزعا لاد حر سامح ممم 171 مستت سيت كان المفاء 


ركان أبر بكر الصَّديقَ قد سرّى بين الناس في القسْمه فقيل لعمر في ذللك» فقال: لا أجمّل من قاتلٌ رسول الله 
كمّن قاتل معى فبدأ عن شَهِدَ بدرا مِن المهاحرين والأنصارء ففرَضَ لكل رحل منهم خمسة آلاف درهم في كل 

سنق» حليفهم ومولاهم معهم بالسّواء» وفرَض لِمْن كان له إسلامٌ كإسلام أهل بدر من مهاحرة الحبشة ومن شَّهِدَ 
أَحُدا أربعة آلاف درهم لكل رجل منهم؛ وفرّض لأبناء البدريين ألفين ألفين إلا حسنا وحسيناء فإنه الحقهما 
بفريضة أبيهما ...)). أخرحه ابن سعدٍ ف "الطبقات الكبرى" 795/7 وعنه ابن عساكرٌ في "تاريخ دمشق" 
7 تدوع لاا وعكو اي عد في الواقدى ) مترولة, 

وروى يزيد بن هارون قال: أخبرنا محممّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أسي هريرةً (( أنه قَدِمٌ على عمرٌ من 
اللسخويته قال أبى شري باقلقنة :ل شيل الفسناء الأعيرة كباميكف عليه فسألني عن الناس ثم قال لي: ماذا جدت به؟ 
قلث: جعت خنحيانة ال درهمء قال: هل ندري كالكول؟! قلت: جحفت حنييياتة الذن درهم قال: ماذا تهول؟! 
قال قلع :باه الت ومانة الف وماقة الختونا مائة ألفي ومائة ألف حتى عددت حمساء قال: إنك ناعس! قارجم إلى 
أهلك فنمٌ» فإذا أصبحت فأتي» فقال أبو هريرة: فغدوث إليه» فقال: ماذا جدت به؟ قلست: جىت بخمسمائة ألفب 
درهيء قال عمر: أَطْيْبُْ» قلت: نعم لا أعلْمُ إلا ذلك؛ فقال للئاس: إنه قد قَيمَ علينا مال كشيرً» فإِنْ شتتم أن نَعدٌ 
لكم عدداء وإن شي شعتم أن يخكيله لكم كيل فقال له رجلٌ: يا أميرَ المؤمنين! الى شد رأيت هؤلاء الأعاجم 00 
قيرانا يلون النائن لوه قال فنون الذيزاته وَفْرَضنَ المهاخزين الآرليق فب الاك انغسة الافي» وللاتمان أ 
أربعة آلاف أربعة آلاف» ولأزواج النبىّ عليه السّلامُ في اثني عشر ألفا)). 

الخريه اذ تق "الطقايف لكر ب واد أبن كيه ف "الصف" والبيهقي وة 

وروى عبد الله بن المبارك أعجرنا عبيد الله بن مُوهُبٍ قال: معت با عرو ينال ((قدمت على عمرٌ بن 
الخطاب من عند أبي موسى الأشعري بتمانمائة ألف درهمء فقال لي : .اذا قدمت؟ قلت: قدِمت بشمانمائة ألفب درهم! 
قال: ألم أُقلْ إنك تهاميّ أحمق؟ إنما قَدِمتَ بثمانين ألفّ درهم؛ فكم ثمافائة ألف درهم» فعدّدت مائة ألفي حتى 
عدّدت ثماغائة) فقال: ا زيلك؟! قال: نعم قال قات غيم ليلته أرقا حتى إذا نودي بصلاة الصّبح قالت ليه 
افر اندتعا ان ال مين اها تنعت الليلك قال: كيف ينامُ عمرُ بن الخطاب» وقد خاء اس نا اله يكن انيت سا هقنة 
كان الإسلامُ؟! فما يون عم لو هلّكَ وذلك امال عنده قلم يضَعْهُ ف حَقَه!! فلمًا صلّى الصّبحَ اجتمع إليه نفرٌ من 
أصحاب رسول الله ولي » فقال لهم: إنه قد جاء النام اللْيلةَ ما لم يأتهم مثله منذ كان الإسلامُء وقد ات ران 
فأشيروا على رأيتُ أنا أكيل لاس بالمكيال فقالوا: لا تفعل يا أمير المؤمنين» إن اناس يدلون في الإسلام ويكثر 
لمال» ولك أعطهم على كتابيء فكلمًا كثرَ الناسُ وكثر المال أعطيتهم عليه قال: فأشيروا على بمن أبدأ منهم؟ قالوا: 
بك يا أمير المؤمنينء إنك ولي ذلك. ومنهم من قال: أميرٌ المؤمنين أعلم! قال: لا! ولكني أبدأ برسول الله يلك ثم 
الأقرب فالأقرب إليهء فوضّمَ الدّيوان على ذلكء قال عُبِيدُ الله: بدأ بهاشم والمطّلب فأعطاهم جميعاء ثم أعطى بني 


و أنه 35 8 ع" 2 . 0 
فج تبس الم يقن لودل واد عد تافو وا نباتينا بنع عو كتنن لاله كان آنا هاشم لاع 9 


حاشية ابن عابدين سصيبتب__- د #88 لس د قسمالمعاملات 


قال غيد الله فاو ل مين لروواوي ماق والالى فق الأعرة هيد تلن كر عليه عبدُ الله بن قيس بن 
مَخرمة أخبو بني عبد المطلب» فقال له عبد الملك: أقد ترشيت ذا اناعد الله آذ تدض بد بغير أبيك فتجيب؟ قال: : ومن 
يدعوني بغير أبي؟ قال: أليس يُدعَى بنو هاشم ولا يُدعَى بنر المطألب فتحيبْ؟) فقتال: آم عه سول النه كلاه 
007 ا 
عريفيء ويكونٌ ذلك إلى عبد الله بن قيس يليها ويوليها من أحب)). 

أخرتهه يقري دن شيا السترى فق "المعرفة والتاريخ 8/١‏ ” - ومن طريقه البيهقيٌ في "الكبرى" 61/5 

ووز للق وم وهو هد تك بن تعفر قال (إلمّا دون لنا عتمِرٌ الديوان قال: عن نبذا؟ قالوا يتفسك 
فابدأء قال: لا! إن رسول الله إمامُّا فبرَهْطِهِ نبدأء ثم بالأقرب فالأقربو)). 

أخر جه أبو عبيد ف "الأموال" (9: 3). 

وروى ا م 3 00 7" 
الوسوفى قا لم مد يا الوا ون أن لك ملت 0 تسلف كال ل ولكني دأ بال وسو ل 
عائشة أ المؤمنين في اثني عشر ألفأء وكتب سار أزواج الن' في عشرة الافبر» ثم فرَض بعد أزواج ال بي لعلى بق 
أبي طالب خمسة آلاف» ولكى شي يقرا مِن بني هاشم)). أخجر بحه ابو عبيك لق "اللعال" (١٠دة).‏ 

وروى الليث عن عبد الرحمن بن خالدٍ الفهمي عن ابن شِهاسر أن عمر حين دون الدواوين فرض...)). 
أرجه أبو عبيد في "الأموال" (351). 

ال 0 أبي نضّرة عن جابر بن عبد الله قال: ((لمّا ولي عمر 
رضي الله عنه الخلافة فرَضّ الفرائض ودوّن الدّواوين وعرّف العُرفاء وعرّفني على أصحابي). أخرجه أحمدُ في 
"العلل" -١57/9‏ 154. وعبدٌ الله بن أحمدّ في "فضائل الصتّحابة" (555). وابِنٌ أبى شيبة 55/5- 0107م 
و4/١1"»‏ والبيهقي في "الكبرى" “ا ور وه 

وروف اضيا حي ارين عو نيد قن التو وقد الحكم عن إبراهيم قال: ا العطاء 
فد بز ساني وفرض فبه لدي كاملة في ثلاث سنينء وني الذي في ستتين» والنصف في ستتين والثلث في 
سكة ونا ذوة ذلك فق غافة)"الخرحه اث أبن حية السو ول 

ابن ا از ١١‏ اس # ًّ # اموي 
وروى الشافعي في "الأم" ١ ١8/4‏ عن سفيانً عن عمرو بن دينار عن أبي حعفر محمّد بن علي ((أذ عمر 


رضي الله عنه لما دوَّنَ الدّواوين فقال: عن تروت أن أبدأ؟ فقيل له: ابد بالأقرب فالأقرب لكء قال: مل ابذا 


بالأقرب فالأقرب برسول الله)). 2 


الوه السافس عقن حصستسيسحت. 70 سمت عسممعسسيبيبححة: ‏ كتان القضاء 
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فقولُ: ((مُجتمَعُ الّحفي) يمعنى قول اه ((وهو الخرائط التي فيها السسّجلات 
والّحاضرٌ وغيرُهاء والخرائط: : جمع خريطة» شِبّهُ الكيس)). وقول 'الشارح': ((يعني: 
التحلات )»فس المع لدان وقول "لبعد "01 يبعا ل"مسكين”": ((إنّ ما في "الكت" 
مَجارٌ؛ لأنّ الدّيوا نفس المسّجلات وانّحاضر لا الكِيْس)) فيه نظرّء فافهم. والسسّجلُ لغة: 
كتابُ القاضيء والمحاضرٌ: جمع الع وو "لاورز لطر ين كو امن 

بين الخصمين من إقرار» أو إنكار» والحكم ببينَةٍ أو نكول 00 وكذا 
السّحل والصّلكُ: ما كيب فيه البَيِعٌ والرّحنٌ» والإقرارٌ وغيرّهاء والحجّة والوثيقة يتناولان 
الثلاثةح) اه. والعُرف الآث: السجل” ال ع في الواقعة وبَقِىَ عند القاضي وليس عليه 
ا 000205 اليه ها عليه علامة الاضي أعلاة او الشاهدين اقل وأعطِي 


سس 2 
ّ 1 الزا) خرن 


5 قال الشافعي: أخبرني غير واحدٍ مِن أهل العلم والصّدق مِن أهل المدينة ومكة ون قالل ا لررش. ومن عحيرهم 
دقان مسي اسمخ اتدياساً اخقيطة ور بسار وود واد بعتو على رض و اللذهط ت زرا مر رضي 
اللةد عد ا دون الدواوين. قال: ابداً ب خامر قإلنة حضرت رسول الله 5 يعطيهم وبني 56 فإذا 
كان اي ف الوامد َدَمْهُ على المطُلبِي» وإذا كان في المطلبي قدّمّه على الهاشمي» فوضّمٌ الديوان على ذلك» 
وأعطاهم عطاءً القبيلةٍ الواحدة» ثمَّ استوّت له عبدٌ شمس ونوفلٌ في حدم النسبء فقال: عبد شمس إخحوة النبي 
يلد لأبيه وأمه دون نوفل فقَدَمَهُم ثم دعا بني نوفل يتلوتهم ثمّ استوت له عبد العُرّى وعبدٌ الدّار فقال: في بسي 
أسدٍ بن عبد العُرّى أصهار النبي وَل وفيهم أنهم من المطيِّينء وقال بعضّهم: هم حِلفٌ مِن الفضول ...)). ذكره 
الشافعيّ ف "الأم" ١58/5‏ - وعنه البيهقي في "الكبرى" 514/5”. 

.814/57 انظر شرح العيني على الكنر": كتاب القضاء‎ )١( 

(9؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد 919/5؟. 

(5) "شرح مئلا مسكين على الكبر": كتاب القضاء ص4 .-١‏ 

(4) "الدرر والغرر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي 1١8/7‏ -510. 

(5) ((السجل)) ساقطة من "ك" و"ب" و"م". 

59) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد “/99؟. 


ام 
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وإنما يطلبَهُ لأنّ الدّيوان وضع ليكون حُجَّة عند الحاحة, فَيُجِعَلٌ في يد من له ولاية 
القضاءء وما في يد الخصم لا يُوْمَنْ عليه التغييرٌ بزيادةٍ أو نقصان. ثم إن كانت الأوراق من 
بيت المال فلا إشكال في وجحوبب تسليمها إلى الجديدٍ؛: وكذا لو مِن مال الخصوم, أو مِن مال 
0 8 3 7 م : 00 > )١(‏ . 0 0 00 ٍ 
القاضي في الصحيح؛ لأنهم وضعوها ب يد القاضي لعمله ؛ وكذا القاضي يحمل على أنه 
قعل ذللف د يانلا بي نوو قن "ار "ا 
مطلبُ في العمل بالسّجلات وكتب الأوقاف القديمة 


(تنبية) 


1-0 


2 


مفادٌ قول "الزيلغي" : ا 00 في "الفتح'””) لد لدو البحةاياد 
الاعتماد على جل المعرول» يمع أنه ا 3 8 يعمل بول المعرول» وقي ال 
((لايَعتدُ على الخطء ولايَعمَلٌبمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاةٍ الماضين)). لكنْ قال 
ا ((المرادُ مِن قولِه: لايَعتمِدٌ أي: لا يقضي القاضي بذلك عند النازعة؛ لأنّ الخط مما 
يزور ويُفتعلٌ كما في "عختصر الظهيريّة ”© وليس منه ما في "الأجناس" بنص: وما وجَدَهُ الفاضي 
بأيدي القضاةٍ الذين كانوا قبل لها رسومٌ في دواوين القضاةٍ أحريّت على الرُسوم الموحودةٍ في 
دواوينهم ون كان الشّهودُ الذين سَهِدُوا ا ا الع رد كار 
ع ع الحكم إلى دواوين من كان قله مق لأمناع)) اه. 
)١(‏ في "ك" و"1": ((لعلمه)). 
(؟) انظر "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ١1/1/14‏ 
(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي 55/7 573. 
)فيلا د در 
(ه) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صلاه ؟-. 
(7) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق د ١١/أ.‏ 
(0) لعله "المسائل البدرية المنتحبة من الفتاوى الظهيرية": للعيني (رت855ه)» وتقدمت ترجمته .400/١1‏ 


(8) أي: الشيخ أبو العباس الناطفئ صاحيُ "الأجناس"» وتقدمت ترجمته 8917/١‏ 


الفزوالعادو ةر ييحيو 6و بن جمبنيبحصحيت. .كان القطاء 


(ونظر في حال المحبوسين) في سجن القاضي» 010000 


أي: لأنّ مسجل القاضي لا يُزوَرٌ عادة حيث كان محفوظاً عند الأمّناءِ لاف ما كان 
بِيَدِ الخصم. 0 '" في الوقفي عن "لفير 95" زوأنه إن كان للوفق: كناب فق جل القضاةٌ 
وهو في أيديهم نَع وانفيةاستصينا ا إذا تتارّع أهلهُ فيه)). وصرح يغبا أ "الإسعاف ”090 
وغيره: ((بأنّ العملّ.مما في دؤاويه ااتعناة اتسينا الا إن وجة الاستتحسان 00 
إحياء الأوقاف ونحوها عند تقادُم الزّمان؛ بخلافب السّجلّ الجديد؛ لإمكان الوقوفب على حقيقة 
ما فيه بإقرار الخصم أو البينَةَ» فلذا لا يَعتَمِدٌ عليه. 

وعلى هذاء فقول "الرّيلعي": (وليكوق نه ريه اكد جد ع بعتا لغيه قاذم ا مناه 
ونوةا نيان اتفال ادن "لقي الله البعلى” الرسو فا الأقياة "لم يجا و هين 
"البيري" -: ((مِن أن هذا صريحٌ في جواز العمل بالحجَّةٍ وإن مات شُهودُهاء حيث كان 
مَضمُونها ثابناً ف السّجل المحفوظ)) اه. لكن لا بد مِن تقييدهٍ بتقادم العَهْوٍ كما قلناء توفيقا 
بين م ويأتي مام الكلام على القط في باب كتاب القاضي”» وانظر ما كتيناه في 
دعوى "تنقيح الفتاوى اا ” ١‏ 
(44 150 (قولةُ: ونظرَ في حال المحبُوسينَ إلخ) بأن يبعّث إلى السّجن مّن دم بأسمائهم: 
يسأَلَ عن سببي حَبْسِهِم ولا 1 أن ل 
0 جه يَعتَمِدُها الثاني في حَبْسِهم؛ لأث قولَهُ لم يق حجق كذا في "الفتيه"77 "نهر "00 


لم ري م وثبونةُ عند الأوّل 


)١(‏ المقولة ]1١7648[‏ قوله: ((وقواه في "الفتح" بقولهم إلخ)). 

(1) "الإسعاف ف أحكام الأوقاف": باب الشهادة على إقرار الواقف بخصته إلخ ‏ فصل في ذكر حكم الأوقاف المتقادمة صلا. 
(') المسمى ب"التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر"» وتقدمت ترجمته .185/١‏ 

(:) ف هذه المقولة. 

() المقولة [17949] قوله: ((لا يُعمَلُ بالخط)) وما بعدها. 

(5) انظر "العقود الدرّية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى ١9/7‏ وما بعدها. 

(9) "الفتح": كتاب أدب القاضي 10/5. 

(8) "النهر": كتاب القضاء ق575/ب. 


حاشية ابن عايدين تس ددم #8إ#يم# لس+*طست- قبممالمعاملات 


37 ودود" ف سين لوالي نعلى الاماء النظرٌ في أحوالهم؛ فمَن لَرِمَهُ أدب أَدَبهُ 

امسو يت أحدا" في قيار إلا رحلا مطلوبا بدم» ونفقة من ليس له مال في 
بيت المال» "بحر”"2, (فمّن أقرَ) منهم (بحقء أو قامّت عليه بين أَرَمَهُ) الحبس» ذكَرَة 
ل ؤقيل: الم 0 0 


244 5ل] (قوله: إلا أطلقةُ) أ إذ تويك للاقضه ار "ل كيين . كتابب 

"الخخرا "00 3 أن نواسسفي” : : ((فمن كان ابم من أهل الدعمارة ااه شي والجناياات 
رع 2 د تن قر 4 

ولَِمَهُ أدم ب أديه به ومن ألم يكن له قضيّة على سبيلة ). 

0.45 (قولة: أو قامّت عليه بيّنة) اف نين أن قعية امل كدق ان فكت المناضي 
07 بر 

05040 (قولة: أَلَمَهُ للج ا و ا ا 

ر 5 و 2 #ام 

05044 (قوله: وقيل: الحق) قائله في 0 حب 3101 ((مَن اعترّف يحق رمه إياه 

ورذه إل السحن))) واعترّضه ؤ ١‏ لي ((بأنه عق اعت فت 2 أقرَ عند - المعزرول بالزنى 


ار عقر ه عيرات ع 


لا يعتبر؟ لأنه بطل بل يستقيلٌ الأمر فإن أقر ا بجالس حدة)) اه. وفيه: أن لجار 
من الحقَّ حَق العبدٍ. 


)١(‏ في "د" و'و": ((المحبوس)). 

(؟) في "د": ((أحد)) بالرفع. 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد .7٠/5‏ 

(4) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب القضاء ص6١ .-١91-‏ 

25١‏ ا وقيل: الزمه الحقّ. 

59) "النهر": كتاب القضاء ق455/ب. 

(0) لم نعثر على المسألة في مطبوعة "الخراج" التي بين أيدينا. 

(8) قوله: 1 لم يكن له قضية 7 سبيله)) ليس ف مخطوطة "النهر" التي بين أيديناء ونقل العبارة المذكورة عن 
"المخراج" صاحبُ "البحر" ٠0/0‏ 

(9) "البحر": كتاب 0 01 

.551//1 "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )٠١( 

.5١1/7 "البحر": كتاب القضاء  فصل في التقليد‎ )1١١( 


الجزء السادس عشر ل--- تسم #9#بي لس ل كتاب القضاء 


(وإلا نادى عليه) بقدر ما يرى) 3 م00 بكفيل بنفسة») فإن 5 نادى عليه 0 


اطق َهُ. (وعَمِلَ في الودائع وغلات ارقف بجر ار إقرار) ذي اليَدِء (ولم يَعمَّلٍ 
الول (بقول المعزول)؛ لالتحاقه ه بالرعاياء كناد 4 ا 


0 | ا ْ 
نفسية ) درر 5 لعا لعافو و رم لح عأ ف امال اليه ف رحد قرا بأو لل لالض ول متش ع بعثقه ا أه لوكو لو لاه ل قد اول وداه فاق 214 


55045 (قولة: وإلا) أي: وإن لم يُقِرٌ بشيء ولم تقم عليه بيئة» بل ادّعَى أنه حبس 
تاليا ال 
000000 0 نادى عليه) ويقول المنادي: من كان يطالب فلان بن فلان الفلاني 


ع2 
0 ع : 500 0 الى ال(0) 
ذه 50م (قوله: فإك أبى) عن إعطاء الكفيل» وقال: 1 <١‏ كفيل لي بحر 0 . 
5085ل د 2 عليه شهرا) أي : يستأنفه بعد مذ المناداة الأولى. 


”ه١5‏ (قولة: 2 الودائع) أ : ودائع البدامى ‏ ا 


5085ل قو له: ببينة) أي: يُقِيمُها الوصيٌ مثلاً على من هي تحت يده أنها ليتيم 0 
أو ناظرٌ الوقفي أن هذه العْلة لوقف فلان» وكأنه مبني على عُرْفِهِمٍ ين 0 الك فيد 
أمين القاضي. وي زماننا أموالٌ الأوقافي تحت يدٍ نظارهاء روات لاحي تر سسكا 


0" اا 


الأوصياءء ولو فض أن المعزولَ وضع ذلك تحت يد أمين عَمِلَّ القاضي .ما ذْكِر 
هه ١‏ 5؟)] (قولة. المولى) بتشديد الام المفتو حةع أي : القاضي الجشيد. 


بكم كلم (قولة: ' وم قله قُْ "الوه وغيرها. 
)١(‏ في "د" و"و": ((يطلقه)). 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب القضاء ؟5/5١4.‏ 
25 "النهر": كتاب القضاء ق5؟147/ب. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء .١1/1//4‏ 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد 01/5". 
(0) "النهر": كتاب القضاء ق9؟47/ب. 
(9) "الهداية": كتاب أدب القاضي .٠١7/‏ 


حاشية ابن عابدينكت ‏ ل ##مم لت قدهالمعاملات 
وو ا ىا 100ل١)‏ 


ومَُادُهُ رَدها ولو مع آخر نهو 


قلت: لكن أفتى "قارع الهداية"”'© يقبولهاء وتبعة "ابن بجيم" » فتنبّة 2 


069 (قولة: ومَُادُُ) أي: مُفادٌ قوله: ((خصوصاً بفعل نفسيه))» وأصل البحث لصاحب 
0 20 في "كافي الحاكم". ونصة: ((وإذا عُزِلَ عن القضاءء قال كيه 
قضّيت لهذا على هذا بكذا وكذا لم يبل قولهُ هه وإن شَهِدَ مع آخَرَّ لم تقبَّلْ شهادتةُ حتنى 
0 شاهدان سواة)) أه. ومثله ف "القهستاني ا السو 

(ده:55 (قولة: وتَبعَُ "ابن نيم ) أي: ف "فتاواه" وأمًا ما ذكرَهٌ في "بحره" فقد عَلِمتَ”") 
مؤاففتة لمق "العهر'.:وعبارة "فتاواه”” التي رواانه ان ة مياق" اكناة وريص عد 
الحاكم إذا أخبّرٌ حاكماً آخَرَ بقضيّ هل يكتفي بإخباره ويَسُوعٌ له الحكمٌ بذلك أمْ لا بد من 
شاهدٍ آعرَّ معه؟ أبعاب: ل يكفى بإخبازوء ولا يد مِن شَاهدٍ آخرٌ معةه قال امرتب لهذة 
"الفتاوى"2'9: قد تبع شيخحنا في ذلك ما أفتى به لشي "سراج الذَّين قارئ الهداية"؛ ولا شك أن 
هذا قول "محمد"؛ وأن "الشيخين" قالا بقبُول إخباره عن إقراره بشيء للك ذل كان لا يْصِح 
رجوعٌةُ عنه» ووافقهما "عمد" ثم رَجَعَ عنه وقال: لا يُقبَلَ إلا ّم رجحل آخخر عَدل إليهء وهو 
المراذ بقول من رَوَى عنه أنْهُ لا يُقبَّلُ مُطلقاء ثمّ صحّ رجوعٌةُ إلى قولهما كما في اله 


)١١‏ "النهر": كتاب القضاء 1793 /ب. 

8 "فثارئ قارئة الهداية": صدة- د 

(59) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد .5٠01/5‏ 

(:) "جامع الرموز": كتاب القضاء 7171/7. 

(5) "المبسوط": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي .١١8-٠١1/1١5‏ 
() ف المقولة السابقة. 

(0) "فتاوى ابن نحيم": كتاب القضاء ص١ ١ 47-١‏ (هامش "الفتاوى الغيائية ). 

(8) أي: العلامة التمركاس رحمه الله تعالىى. 

(84) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ‏ مسائل شتى 4/17 ت. 


.م 


الجزء السادس عشر ال ل-ب- تلد هيلباس الل سس سس كتاف القضاء 


(إلا أن يقر ذو اليد أنمم أي: المعزولَ (سلمّها) أي: الودائع والغلات (إليه فيُقبّلُّ قولهُ فيهما): 


ثم قال”؟: وأمًا إذا اي بإقراره عن شيءٍ يَصِح رجوعةٌ كالحدٌ لم رو 

بالإجماع, وإ أبّرٌ عن تُبُوت الحَقّ بالبيَّةٍ فقال: قامّت بذلك بيّنة وعدّلوا وقبلت سياد 
عَلَى ذلك يقبل في الوجحهين 00 انتهى كلامة)). انتهى ما ف "الفتاوى". 

أقول: وحاصلة أن القاضي لو أخبرٌ عن إقرار حل .كا لا يْصِحٌ رجوعْةُ عنه كيْيِع أو فض 
مثلا يُقبَلُ عندهما مُطلقاء ووافقهما "محمد" أولاء ثم رَحَمَ وقال: لا يُقبَلُ ما لم يَشْهَدْ معه آخر 
ْم صحّ رحوعٌةُ إلى قولهما بالقبُول مُطلقاً كما لو أخبرٌ عن حُكمِه بوت حق بالبَةِ فعلى هذا 
لمييقَ حلاف في قبُول قول القاضي وحده””', ولا يخفى أنّ كلامّنا في المعزول» وهذافى الولئ 
كما بعلم فزن " شرح أدب اله كي وكذا مما ييار ني”" قبِيلَ كتاب لمات عدي : ((ولو 
قال قاض عَدْلُ: قضّيت على هذا بالرَّ جم إلخ)), وبه يشعرٌ أصل السوال, حيث 2 0 
وعبار: "قارئ الهداية"7* كذلكء وبه علم أن الاستدراك على ما في "النهر" في غير اه 

508ل (قولة: عونك أ فول المعزرول؛ وشَمِل ثلاث صور: ما إذا قال ذو اليد 
بعدَ إقرارهٍ بتسليم القاضي المعزول إليه: إنها لزيد الذي أقر له المعزولٌ» أو قال: إنها لغيرهء 
أوقال: لا أدري؛ لأنه في هذه الثلاث ثبت بإقرارو أله مُوْدَعٌ المعزول» ويد الموْدَع كيدي 
تقار كا ف يد المعرول, فبُقبّلٌ إقرارة به كما في "الرّيلعي "0 بخلاف ما إذا أنكرٌ ذو اليد 
اللي :هإنه لا يبل فول العوول: كن فى "الببد “00 


(8"البحر”- "كاب القضاءعم ‏ باب التحكيع د مسائل شتى ملاع ت, 


(؟) ((وحده)) ليست في "1" و"ب" وام". 

(5) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثامن والثلاثون في ما ينبغي للقاضي أن يعمل به 83/7 وما بعدها. 
(؟) المقولة [7754؟] قوله: ((وقيل: يُقبّلُ لو عَدْلاً عالما)). 

(ه) "فتاوى قارئٌ الهداية": مسألة في إخبار القاضي قاضنا آخر بقضية صاا١١-.‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء 17/14. 

(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 5.15/5. 


حاشية ابن عابدين ‏ 6 د هيم لطت قبعالعاملات 


إنها لزيب إلا إذا بدا ذو اليدٍ بالإقرار للغير ” ع قدي إليه» فأقدٌ 
القاضي بأنها لآخرء فيسلَمُ مقر له الأوّلء ويَضْمَنْ الْقِرٌ قيمقه أو ملّهُ للقاضي 
بإقراره الثاني» يُسلْمُهُ لِمّن أقرّ له القاضي. (ويقضي في المسجد), ويخعَارٌ مسجدا 
قِ اط البلذ مرا للناسء امك ونوك سوج ار ار ا و ا ا ا ا ا 


.06 (قولة: فيْسِلَمُ للمُقرٌ له الأوّل) لأنه لا بدأ بالإقرار صم إقرارُ ولَرمَ؛ لأنه أقرَّما 
هو في يدي فلمًا قال: دفعهُ إلي القاضي فد أقر أن اليد كانت للقاضي. والقاضي يقر به لحي 
فيصيرٌ هو بإقراره مُتِفا لذلك على من أقر له القاضي» "فتح””"2, ثم قال: ((فرع ناسيب هذا: لو 
شَّهِدَ شاهدان أنّ القاضي قضَّى لفلان على فلان بكذاء وقال القاضي: لم أقض بشيء لا تَحُورُ 
شهادتهما عندهماء ويعتبَرٌ قول القاضيء وعند راق +0/ "محمد" 0 ا ذلك))اه. 
وفتين1) عن "البددر' #تزرانه في "جامع الفصولين" رجح قول "محمّد"؛ لفساد الزّمان)). 

كدنع (قولة: ويقضي ف السخطد) ونه قال "أحين "00و "17 الصّحيح عنه 
حلاف ل "المشافعي "270 لذ الما د ا الشرة وو كد عالط اند امال ف 
"الفتسد"0) في الاستدلال للمذهب» ثم فال0:: ووم اسه الدراك ففي الاعتقادٍ على معنى 
اتشبيوء والحائض يخرّجٌ إليها أو يُرِسِلٌ نائبَهُ كما لو كانت الدعوى في دابّة))» وتمام 


٠. 5 .‏ !ا الؤلا 
الفروع فيه وفي "البحر” “. 


.559/5 "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )١( 

(؟) المقولة 535 ؟] قوله: ((وطريق)). 

(”) انظر "المغني": كتاب القضاء ‏ شروط القاضي .51١ 51١/1١7‏ 

(5) قال مالك رحمه الله تعالى في "المدونة الكبرى" ‏ كتاب القضاء 414/5 :١‏ ((القضاء في المسجد من الحق» وهو من 
الأمر القديم))» وف "مواهب الجحليل": باب القضاء 1/5 :١١‏ ((إلا أن المستحَب في القضاء هو الرّحاب الخارجة 
عن المسجد؛ هو المشهور)). 

(9) انظر "نهاية المحتاج": كتاب القضاء ‏ فصل ف آداب القضاء وغيرها 55/8 .١‏ 

(5) انظر "الفتم" : كتاب أدب القاضي ابا 

(7) انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 057/5.”". 





الجوء السادس عشر  ٠‏ -ا----ستدت ب كتاب القضاء 


ويُستدبرٌ القلة كك : حطيبب ومُدرس» 0 حدر عل الي 
كه 2 1؟), م 

الأصح» "بحر عزن "النزارية" ( وفي 'الخانية : ((على لمق وهو هو الصحيح))) 

(وكذا 00 والمفتى» والفقية ا 00 


101 (قولة: ويُستدبر) اناسل بابو الاي لاا 
مطلب في أجرة المحضير 

008 (قولة: وأحرة المحضير 0 بِضم أُوَلِهِ وكسر اليه هو من يُحضَِرٌ الخصم. 
وعبارة "البحر"7"» هكذا: ((وفي "البرّازية يه" : ويستعينُ بأعوان الوالي على الإحضارء وأحرة 
الإشخاص ف بيت المال» وقيل: على لمحمرّد؛ في المصر مِن نصفي درهم إلى درهيء وي 
خار جو لكل َرْسَحْ ثلاث دراهم د الموكل على المدّعيء وهوالأصح. وفي 
"الذخيرة": أنه المشخضة وهو المأمور علازمة المذعى عليه)) اه. 

والإاشخاص - بالكسر - معنى الإإحضارء فد فرق بين امحضير وبين املازم وهيذا: بير 
ما تقل الور فتأمّلٌ. وفي "منية المفقي": ((مؤونة المشخيص قيل: في بيت المال» وفي 
الأصح على متمق )اهدر وذ عاق الات" 

والحاصل: أن المّحيح 0 راس بس اتوم نري وت الرسول 
المحطير على المدعَى عليه لو تمرّدٌ بمعنى: امتنع عن الحضورء إلا فعلى اديه هذا خلاصة 
ما في "شرح الوهبانية"7. 


لاضع 


55/79 "الخانية" لانت ا لوي نت دافم قينا متسر عن القاضي وما ينبغي له أن يفعل وما لا يفعل‎ 1١ 
.) (هامش "الفتاوى الهندية‎ 

١؟)‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد 4/5 .7١‏ 

(0) "الخانية": كتاب الدُعوى والبيّنات ‏ فصل فيما يستحقّ على القاضي وما ينبغي له أن يفعل وما لا يفعل 577/7 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "ط": كتاب القضاء 2.١8/8‏ 

فع "البح "د “كناب الفطاءب فصل التعليد 24/5 

)١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضى - الفصل الثاني ف أدبه د/؟1 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

69 اتتاصيل غقد الفراقة" :فيل من تحتاب أذمين القاضي ا 


حاشية ايبن عايدين ‏ تت الى 0170557 ا سلسش٠سشيسي‏ شد قسم المعاملاات 
ءِ 1 ع برد ار 1 ل ار 2 2 ل 1 1 
(او) ئُ زدارو) ويادذن عموما (ويرد هذدية) العكير للتقليل» أبن كمال 0 ف وان 


كلم (قولة: أو في داره) أن العينادة لا تتقِيِّدُ .مكان» الأول أل تكون التذار ىق 
وسّط البَلدٍ كالمسجدء "نهر”'. ْ 
مطلب في هديّة القاضي 
ور ود الأصلْ في ذلك ما في "البحاري" عن أبي حُميدٍ السّاعدي قال: 
استعمل النبى يلك رحلا مِن الأَْدِ يُقالُ له: ابن التيّة على الصّدَقةِ فلمًا قَدِمَ قال: هذا لكمء وهنا 
لي» قال عليه الْعكَلاج والسلام: ررها 00 يتابن ايك أ اك له أم 2 


.)/45٠0ق "النهر": كتاب القضاء‎ )١( 

د ف اك ع اس اس ابم 50م ىفق 000 1 

)١(‏ روى سفيان بن عيينة وشعيب ومعمر ويونس بن يزيد وابن أخي الزهري وزمعة بن صالح وسليمان بن كثير عن 
الزهري عن عْروة بن الزبير عن أبي حُمِيدٍ السّاعدي قال: استعمّلٌ رسول الله يللُهٌ رحلا مِن الأسدٍ يقال له: اين 
اللتييّة على الصّدقة» لما قَدِمّ قال؛ هذا لكم وهذا أهدي لي» قال: فقامً رسول الله يهُ على المنبر فَحَّمِدَ الله 
وأثنى عليه وقال: ((ما بال عامل أبعثة فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي» أفلا قعَدَ في بيست أبيه أو في بيت أمّه 
حتى ينظرَ أَيُهدَى إليه أم لاء والذي نفس عممَّدٍ بيده لا ينال أحدٌّ منكم منها شيئا إل حاءً به يوم القيامة يحمله 
على عنقه بعيرٌ له رغاعء أو بقرة لها خوارٌء أو شاة تيْعِر)): قم رفم يديه حتى رأينا عُفرّتي إبطيه؛ ثم قال: 

2 :ار 2 # 1 2 م م ام ملفكه -# مه 0 
((اللهم هل بلغت)) مرتين. قال أبو حميد: قد سَّمِمْ ذلك معي مِن رسول الله يد زيدٌ بن ثابت فسلوه. 

2 2 5 ع . 2 يمل 3 

أخخر جه البخاري (45) ف الجمعة ‏ باب من قال: أما بعد؛ و(13517١)‏ ف الهبة ‏ باب من لم يقبل الهدية 
لعلة» و(575) ف الأيمان ‏ باب كيف كانت بيمين النبي» و(71174) ف الأحكام ‏ باب هدايا العمّال» ومسلم 
)١8775(‏ ف الإمارة ‏ باب تحريم هدايا العمّال» وأبو داود (59145) ف الخراج - باب ف هدايا العمال» والشافعي 
الكل 11 . ١‏ 6 0 م 5 0 
2 الم 1 - وعنه البيهقي ف معرفة السنن ))845١(‏ وا “صد 41 وا داوذ الطيالسي 
»))١١١5(‏ وعبدٌ الرَّرّاق (2)55517 وأبو غبيد في "الأموال" (554)» والدارمي (559١)و(551598).‏ والبرار قي 
"البحر الرّحار" (707007)» وابن جرعة (2)7559 وأبو عوانة (10557--058) و(7077)) وابن قانع في 
١ 0‏ 1 2 07 0 170 ام ١ ١‏ 
معبجمه م ١2ء‏ والطحاوي في ينان تشكل الآثار (-555))» والبيهقفي قي الكبرئق :/مه١ ‏ ودا 
ثابت. قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمُ أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا أبو حُمِيدٍ عن رسول الله يلل ورواه عن 
الأهري جماعةواستغنينا بزواية أزن غينة غنه إلا أن يريد فيه فيكت من آجز الزيادة. 

ِ انر 11 يد د 2 ب ام وه د وال سر ْ 

ورواه الحميدي ف مسئلدة (8757) عن سفيان عن الزهري وهشام عن عروة به وعنه ابن بشكوال في 

"عوايتن الأسباء المنينجة "4 2 


اكوّةالساوض فق اتجمححتب. .لوم بمس7فييححبه: ايان التضاء 


0 


وروى سفيان أيضا ومُعمر وابن جريج وحمّاد بن سّلمة والشوري والليث ويحيى بنْ سعيدٍ الأنصار 


1- 


وأبو أسامة وعَبدةٌ وابنُ نمير وأبو معاوية وأنسْ بن عياض وعبدٌ الرّحيم بن سليمانٌ ومحمّدُ بن إسحاق والمباراا 
ابن فضالة عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن أبي حُمِيارٍ قال: اتتعم رفتول الله علد اديه لاد علي 
صدقات بني سليم يدعى ابن التق فلمًا جاعم حاسبّه قال: هذا مالكم وهذا عدي فقال .سول الله : كله اؤزفياا 
حلست في بيت أبيك وأمّك حتى تأتيكَ هديك إن كنت صادقاء ثم حطينا فَحَمِدَ الله وأتنى عليه))» ثم قال: 
((أمَا بعد فإني أستعملٌ الرَّحلَ منكم على العمل مِمًا ولآني الله فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هديّة أُهدِيت 
ل للخل يوك انعن الس تاقفدت إن كا صادقاء الله لأياحد اذيك ينها فيا له 
إلا لَتِيّ الل تعاللى يحملهُ يوم القيامة» فلأُعرفنٌ أحدا ينكم لَقِيّ الله يحمِلٌ بعيرا له رُغَاءٌ أو بقرة لها وار أو شاة 
يعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياضٌ إبطّيه))» ثم قال: ((اللهم هل بِلْغت)). بصر عبني وسمع أذني. 

أترحه البخاريّ )١ 5٠٠0(‏ في الرّكاة ‏ باب قول الله: #والعاملين عليها؛ و(1979) في اليل باب احتيال 
العامل لَيهِدَى له و(9107١/9)‏ في الأحكام ‏ باب محاسبة الإمام عمّاله ومسلم ))١895(‏ والشافعي ف ا" 1 
وعبدٌ الرّرّاق (1950) و(1951) - وعنه الخطيبُ في "تاريخ بغداد" د//89) وأبو داود الطيالسي 15 لنوابين أنئ 
شِيية 5/لاغه و4 499/1١‏ - 444؛ والبَرّار في "البحر الرّحار" 89 »)377٠‏ واب خبزيمة (. 54))» وأبو غوانة (5ه./1 
لام الام ١7لا ١/5‏ /7) والعطحار ا في "بيان المشكل" (594: - 15350) و54 1:57) و١١41‏ 7؟1)ء 
وابنْ حبان كما في "الإحسان" (5510). وابن قانع في "معحمه" 2158/1 والطُبراني في "الأوسط” (7717)؛ وفي 
'الصّغير" (877)» والعسكري في "تصحيفات المحدّثين" ص١‏ 17 وابنُ ل في "عمل اليرم والليلة”' (979)؛ وتمَامُ 
في "فاده" كما في "الروض البسَام" (475)» والبيهقي' 2108/4 وابنٌ يُشكُوال في "غوامض الأسسماء البهمة" 
5- 156. قال الطبراني: لم يُروه عن سفيانً إل الحارث بن منصور. 

وروى عبد الرّحمن بن أبي الرّناد وأبو إسحاق الشيباني عن عبد الله بن ذكواتٌ (وهو أبو الرّناد) عن غروة ص 
الزيير أن رسول الله 85 انتمل ركاذ على الصسلدة فجاء بسوادٍ كثيرء فجِعَلّ يقول: هذا لكم؛ وهذا أُهدِي إلي 
... فذكرٌَ نحوّه. قال غُروة: فقلتُ لأبي حُميدٍ السّاعدي: أُسّمِعته من رسول الله ول؟ فقال: مِن فيه إلى أذني. 

أخر جه مسلمٌ (1877): واب خخزيمة (5187)» وأبو غَوانة (7079) و(70١7)»‏ والطّحاويّ في "بيان 
المشكل" (98؟؟:) و(9؟ 5 ). 

وكذلك رواه أبو الأسود (ح)؛ وعبدٌ الله العُمَريْ عن يزيد بن رُومانَ كلاهما عن عْرُوة به. 

أخرحه أبو غُوانة (071/) و(2)97074 والطبرانيٌ في "الأوسط" (411). 

قال الطبراني: لم يُروه عن ابن رُومانٌ إلا عبدُ الله بن عمرّ العُمَرِي. 

وروى إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيار عن عُروة بن الزبير عن أبي حُميدٍ السّاعدي قال 
رسول الله كل: ((هدايا العُمّال غلولٌ)). ورواية إسماعيلٌ عن الحجازئين ضعيفة واهية. 

ركه نكن "البح لحار لواحا رار فون رياح بوابرةا ري الج راوع لني نا ل 
قال اليرَّار: وهذا الحديث رواه إسماعيلٌ بن عَيّاشء واختصّره وأخطأً فيه؛ وإِنْما هو عن الزُهريّ عن صُرُوَةَ عن 
أبي حميلر: ((أن الي ييه بعث رحلاً على الصّدقة)), 


حاشية اين عابدين السسسسسس- #4ب# لس د قللمالمعاملات 


© © ا« انو ا« وها اج 8« اجا« مج واشاعم عدج << به باس بج م جاع هو هاه هع عافاة وم اج + هعاس مع جمس هاج هد قاو جع مس ع و بج م م ب ماع م عنامسع م و م هو مااع معدم ومع ع اسيء- مه 


ىَّ 1 و الر ل 00 0 ساهة | يزان سَّ َّ 2 8 8 
قال عمر بن عبد العزيز : كانت الهدية على عهد رسول الله ين هدية» واليوم ور 
3 8 "البخار 0 . واستعمل 'عمر 3 أن 00 فَقَدِمَ م.عال؛ فقال له: أ اك لك هذا!؟ 


.)1513( "صحيح البخاري" في الهبة وفضلها  باب من لم يُقبّلِ الهديّة فعلة» "قبل حديث‎ )١( 

روى عبد الله بن - جعفر ارقي عن أ بي المليح الحسن حمر 0 د ((اشتهى 
17 0 ركبنا معه؛ قمر دير قتلقا 
لمان للدّيرانيين معهم أطباقّ فيها تفاحُ» فوقف على طبّق منها فتناول تفاحة فَشَمَّها ثم م أعادّها إلى الطبق» م 
قال: ادخحلوا ترك لا أعلمكم بعتم إلى أحدٍ من أصحابي بشيء؛ قال: فحرّكت بغلتي فلجقته» فقلت: يا أسير 
المؤمئين اشتهيت + تفاع فلم يَسثُوه لك تأمرئ لك فرذكتهه قال. لا حاحة لي فيه فة تقلت :اليك رول الله 
يد وأبو ا يقبلون الهديّة؟ قال: إنها لأولئك هديّة وهي للعمّال بعدّهم رشوة)). 

أخرجه ابن سعدٍ في ال ه ]الا وأبو علي الحرّاني في “تاريخ الف" 18-9 وابى عستاكر 3ق 
"ناريخ دمشق" ١44/48‏ 2515 وابنُ عبد الحكم في "سيرة عمر بن عبد العزيز" ص١7 ١‏ وأحمدُ بن إبراهيم 
الدورفي ني كتاب 0 عمر بن عبد العزيز" كما في "تغليق التعليق" 9/5 5". 


د د 


و ا ع إلا بع ال شر يتيرب فيل له ألم 
يكن رسول الله يل يَقبَلُ الهديّة؟ قال: بلى» ولكنها لنا ولمّن بعدّنا رشوة)). أخرحه أبو نعيم في “حلي 


الأولياء" .5914/٠0‏ ! 
وردى 57 ص 0 ثنا إسماعيل ن عياش عن عرو بن مهار قال: ((اشتهى عمرٌ تفاحا فقال: 0 أن 


ترس ل مس و لسر ل ا 
عمرو بن مهاحر: فقلت له: يا أمير المؤمنين ابن عمّك رجلٌ مِن أهل بييك» وقد بلغك أن ال لني يله كان يأكل 
الهديّة ولا يأكلٌ الصّدقة» قال: إن الهديّة كانت للنبي يله هديّة 00 

ترج أبو عي "جه الأولياء" 4/5 55, وابنٌ عبد الب و ف "سين" ع ع 5يى2, 
وعنهم ابن حَجَرِ في "تغليق التعليق" /,مره» 009 كلهم من طريق أحمد بن عبد ا حبار الصٌوقٌ عن الهيشم به. 


(5) من هنا إلى أول كتاب الإجارة ساقط من : ع2 "1" 


اموه الما عمد حمسيس 0 يتم قاين القضاء 


وهي ما يعطى بلا شرط إعانقء بخلاف الرشوقء "ابن مَللي". ولو تأذى المهدي 
تاو ماد 1 11 2 عر "ابر َه ١‏ ع قرام 2 

بالرّدٌ يُعطيهِ مثلّ قيمتهاء "خلاصة””"“» ولو تعَذرَ الرَدُ لعَدَمِ مَعرِفتِهِ أو بَعْدٍ مَكانِه 

وضعها قُِ بيب المال. م ال رلا فا لوم له 88 8 6 بطع عد لمر قنرق 6 أقيه قم هاه لمع جم رودي ونا وا ورف وه 4ق 218105 م 


قال تاقث الهنداياء فقال له "عد" + أئأ عدو اللاكلا فعدت ق يفك سر الوبدق لك 
أم لا؟ فأخدَ ذلك منه وجعَلَهُ في بيت المال0”. وتعليلٌ النبى و ديل على تحريم الهديّة الني 
مان ا "فتخ"”. 

قال في "البحر”©: ((وؤكرٌ الهديّةٍ ليس احترازيا؛ إذ يَحَرُمٌ عليه الاستقراض 
والاستعارة مِمّن يَحَرُمٌ عليه قَبُولُ هديتهِ كما في "الخانيّة"””))) اه. 

قلقات لنفناة لد رهد تلسار ال اقم سهد المقاياه ابيا نابوك االو اله اد 
اجر كتاذل قتاع ينان اجر مخز فإن فاق الوكلا نيحا له اعد ]ل )و3 لا دوا مكايا بوعل 
هذا فما يَفعلهُ بعضهم من شراء الهديّة بشيء يسير أو بيع الصّلكّ بشيء كثير لا يَحِل) وأكذا 
ما يَفعلةُ بعضهم حين أذ المحصول مِن أنه يَِيِعٌ به الدّافمَ دوا أو ميكيناء أو نمو ذلك 
لأ يس لاله إذا جام الامسشراشن والامتغاره فينذا أول: 

5055 (قولة: وهي إلخ) عزاة في "الفتحم” إلى "شرح الأقطع"”". 

لمكم رفول وضّعّها في بيت المال) أي: إلى أن يَحضْرَ صاحبهاء فتدقع له عمنزلة 
اللْقَطَة كما في "الفتي”0©. 


(1) "الخلاصة": كتاب التتضاء ‏ الفصل الثاني ف أدب الّضاة والحكام ‏ الجنس الثاني ف المعاملة مع المدعي والمدعى عايه ١50‏ /ب. 
(1) تقدم تخريجه صا .-١5٠١‏ 

(6) "الفتح”": كتاب أدب القاضي  51/1/5‏ /الال. 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 5/5 ."٠0‏ . 

(5) "الخانية”: كتاب الدّعوى والبيّنات 55/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "الفعم": كتاب أدب القاضي 7371/5. 

(0) لأبي نصر الأقطع (ت4174+ه) شرح "مختصر الطحاوي"؛ وشرحٌ "عختصر القدوري" ولم يتبيّن لنا المراد منهما عند الإطلاق. 
)28 الففرا: كعاب أدب القاضي 01 


حاشية ابن عابدين ‏ ست -د #8 ل سد قسمالمعاملات 
4 3 2 سَّ عاش 
ومِن خصوصياتهِ عليه الصلاة والسلام أن هداياة له 2000 


لإ حار عرعد ادن دوكر لس وا مات نبونه يلل ((أنه كان يأكلّ الهديّة ولا يأكل الصّدقة م و((إكان 
يفل الي وينيب عليها)). مع أنه كان قاضياً واكنا: لأنه يل كان معصوماً عن انح والَبل؛ ا 
فروى حمَادُ بن سسّلمة والرّبيعٌ بن مسلم عن محمد بن زياج عن أبي هريرة ((أنّ النبي يخ كان إذا أي كم 
مخ غير أغله :سال عنه» قار تيل : هده اكز متهاء وإ قيزاة ملقة ال كرام ا وا 
أرجه البخاريٌ (1575) في الهبة - باب قَبُول الهديّة ومسلمٌ )٠١09(‏ في الزّكاة ‏ باب قبُول النبي يله الهديّة 
وردّه الصّدقة وأحمدُ 07/9 وه١”‏ ولع" و5 4.١‏ و4947 وان سعدٍ 584/١‏ والبيهقي في "الكبرى" 78/17 - 714. 
وروى خالدٌ بن عبد الله وعَبَادُ بن العام عن مممّد بن عمرو عن أبي سّلمة عن أبي هريرة قال: (ركان 
رسول الله 8 يُقبَلُ الهديّة ولا يَقبَلَ الصّدقة)). 
أخخر بحه أبو داود لواقم ن الثامم ناب نوسي عد شما وان تيفددق"الطفناك 


م37 
وابن حبّانَ كما ن "الإحسان" (1781). هكذا رواه أبو داودٌ عن وَهْبٍ بن بقيّة عن حالدٍ به. 

اجون اللا جراد اناد لل رقي رعرع ار عن ابي ليه لوو الله لاوا كر 
ونا غريرة): هكذا وقعٌ هذا الحديث في رواية أبي سعيدٍ بن الأعرابي عن أبي داود [أي: متصلاً عن أبي 1 وعند 
باقي الرولة: عن أبى سّلمة أن رسول الله 5. عر لس كه ران ري ةفجر ذا ابر الأعرابي عن أبي داوة. 

وروى سعيد بن حمّدٍ الثقفئّ عن محمّد بن عمرو عن أبي سَلَمة مُرسّلا مُطولاً. 

أخر جه ابن سعد 70١/١‏ 

ورواه أبو عاصم الشَّيباني عن محمّد بن عبد الرّحمن الك عوايدا بى مليكة عن ابن عيّائن عن عائشسة أن 
سول الله قلة كان يقبا الهدية ولا يقل المدقة. 

أخر جه أبن سعد ."88/١‏ والمليكي: ضعيف, 

وروى عبد الله بن رحاء وأبو كامل عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي قَرَهَ الكنديّ عن سلماتٌ . 
ماكر فص لان وقنها: زروقيه رائيه ني لاق لانت باكلا الهديه ولأأناك الشدقة .داقال"نصسة 
انا فاتكانه النبى عد وض بين يديه فقال: ((ما هذا؟)) كلض سي فقال لأصحابه: و ولم 55 
قلت: هذه مِن علامته.. .فصنعت جاه جاتيجا ولاه جلت ماع | سند ردس شعي نان اليه فنا نا فيه 
قلت: هديّة» فوضع يدّه وقال لأصحابه: حذوا باسم الله فأكل وأكلوا . 

أخبر به أحمد 8/5 وابنُ أبي شيبة » وابن سعد 81/6) والطبراني (هه ١7)؛‏ ووكيع في "أخبار القضاة" 1078/7 

ورواه إبراهيمٌ بن سعد وعبد الله بن إدريس وزيادٌ البكائي ويونس بن بكير ويحيى بن أبي زائدة وغيرهم عن 
ابن إسحاق حدتي عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن عبد الله بين عباس عن سلما 0 


أعربحة أحيد 861/5 2 6444 .واب معز 4 إوللاد وان حكتام في "السيرة" رااان وعوياد 


.اسم 


المزهاليراوس عق . ..يتكتتتتتتت الاسوا . ممعييس ‏ حسنبة اكاب القفاء 


ىر 


"تتا رعحانية دم 00-07 أنه 0 ل 0 وإلا لم لحن حص لو مه 


سار مم سن 


تمحمكع (قوله: وفيها أ أي: في "التنا ان" » وهذا معالى عاد كه أله 3 
حَقَ الإمام ويويدُ الأوّلَ ما مر”" عن "الفتتح": ((من أن تعليلَ النبي يي دليلٌ على تحريم الهدية 
التي سيَيُها الولاية)» وكذا قولهُ: ((وكلٌ من عَمِلَ للمسلمينَ عمّلاً حُكمّهُ في الهديّةِ حُكمْ 
القاضي)) اه. واعترَّضّة في "البحر"”” يما ذكرَّهُ "الشّارح" سٍِ "التتتارغحانيّة": ونا في "المخاريّة"90): 
((مِن أنه يجوز إاق١.؟/ب/‏ للإمام والمفتي قبُولُ الهديّة وإحابة الدّعوى الخاصّة)), ثم قال7©: 
إلا أنْ يراد بالإمام إمام الجامع))» أي: وأمًا الإمامُ بمعنى الوالي فلا تَحِل له الهديّة فلا مُنافاة) 
وهذ اسن ناشب للأدلة ولاه ران الفتالب قال ل "ل 001 ف ووو العامة أن اراد العا 
ولاية ناشعة عن الإمام أو نائبه كالمّاعي والنا تم لد ْ 


قلت: ومثلهم مشايي القرى والجرف وغيرهم مِمن لهم قهرٌ وتسلط على من دونهم: فإنه 
يُهدَى إليهم خوفا مِن شرهم, أو لَيَروج عندّهم. 


- والبرار في "البحر الرحار" (1419؟) و(0٠55)‏ والطّحاوي في "بيان مشكل الآثار” (477)» والطبراني لير 
(5015) و(5058) و(2053) و(5070) و(6071)» وأبو الشّيخ في "طبقات المحدّثين بأصبهان" (9)؛ وأبو نيم 
ف "حلية الأولياء' "ا ا و أحيان أضبوان" 37ت لين الل 5 
لاق والخطيب في "تاريخه" 154/١‏ 1594. 
وروى هشام بن سعيل ازاز عن الحسمن بن الوب ضري عرد عي اللة بن بسر صاحب نبي يي قال: ((إكانت 
أحتي تبعي إلى رسول الله و بالهديّة فيقبّلها)). 
وف رواية لابن سعد أيضاً: ((كان رسول الله يك يَبَلُ الهديّة» ولا يَُبلُ الصّدقة)). 
أخر جه ابن سعد .583/1١‏ 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل التاسع ف رزق القاضي وهبته ودعوته د/قه ١/أ‏ بتصرف. 
(؟) المقولة [9707ع قوله: ((ويَرةٌ هديّة)). 
(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد ٠7١5/5‏ 
وق "تخائية" + كنات" الأعزى والننات ‏ بالعا” اماس "الفتاوى الهندية"). 
(5) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 5ه .5٠١‏ 
(1) "النهر": كتاب القضاء ق.٠‏ 27 /أ. 


حاشية اين عابدين لطللد- #88 للدلكفه8# ص سد قسم المعاملات 


« © # ا # اه ا 0ه جا اس ص« هد هس جه ع واس ا ه © اج اج جد بو و جه هو 4 هه وي هع 4 هاس جه و هاه هاه ه# اع جاه ج اج له و هأ هع هج اهاج © 4 ع هي هد دوادو ا جه اس سهد واس هي جاه بجو واج هد ها عام 


مطلب في لحكم الهديِ للفتي 

وظاهرٌ قوله: (إناشئة عن الإمام إلخ)) دُولُ المفني إذا كان مُنصوباً من طَرّفٍ الإمام 
أو نائبه؛ لكنّه مُخَالِفٌ لإطلاقهم حوارٌ فول الهديَّةٍ له. وإلا لَرْمَ كونٌ إمام الجامع والمدرّس 
ا ل الإمام كذلك؛ إلا أن يفرّق بأن المفني ع مله المهدي المساعدة على 
دَعواهُ ونصْرَهُ على خمصدمه فيكونٌ .منزلةٍ القاضيء لكن يرم مِن هذا الفرق أن المفتي لو لم يكن 
مَنصوباً من الإمام يكوك كذلكء فيُخَالِفُْ ما صرّحوا به مِن حوازها للمُّفتي» فإ الفرق بينه 
وبين القاضي واضمٌ فإنّ القاضيّ مُزِمٌ وحليفة عن رسول الله ول في تنفيذ الأحكامء فأخذةُ 
الهديّةَ يكونُ رشوة على الحكم الذي يُوْمَلهِ الممديء ويلرّمُ ينه بُطلاكُ حُكيِه؛ والمفتي ليس 
كذلك. وقد يقال: إن مرادّهم بجوازها للمفتي إذا كانت لعِلِْهٍ لا لإعانته للمهديء بدليل 
التعليل الذي نقلَهُ "الشّارحٌ"؛ فإذا كانت لإعائتِهِ صَّدَقَ عليها حَدّ الررشوة لكنّ المذكور في 
جلها شرط الإعانة. وقدّمنال"؟ عن "الفت”") عن "الأقفية": ونه لو أهداة عه عند السلطات 
بلا شرط - لكن يُعلِمُ يقينا أنه إنما يُهدي ليعينهُ ‏ فمشايخنا على أنه لا بأسَ به إلخ))» وهذا 
يشَمل ما إذا كان مخ العمال أو غيرهم وعن هذا قال في "جامع الفصولين'”": ((القاضي 
لايْبّلُ الهديّة من رجحل لو لم يكن قاضياً لايُهْدِي إليه» ويكونُ ذلك .عنزلة التتّرط)» ثم 
قال”؟2: ((أقول: يُحَالِفَهُ ما ذْكِرَ في "الأقضية" إلخ)). 

قلت: والظاه” عدم المخالفة؛ لأنّ القاضيّ منصوصٌ على 4 ديعن اليد على 
التنفصيل الك فما في "الأقضية" مفروضُ ف غيره, فيُحتمّلٌ أن يكو المفتي مئلهُ في ذلك 
ويُحَتمَلٌ أن لا يكوت؛ واللهٌ سبحانة أعلمٌ بحقيقة الحال. ولا شلك أنّ عَدَمَ القبّول هو المقبول: 
)1١(‏ المقولة [553591] قوله: ((أحذ القضاءً برشوة)). 
(0) في "م": ((لفتح)) دون ألف» وهو خطأ. 


() "جامع الفصولين": الفصل الأول ف القضاء وما يتصل به إلخ - موت الوكيل أو الوصي أو الموكل .15/١‏ 
(4) ف هذه المعولة. 


الوم الراوي عير جسحصجحح دي هيه :ما مسسسشيي نم حك كياب القفناء 


لأنه إنما يُهدى إلى العالم لعليه'' '» بخلاف القاضي (إلا مِن) أربع: السّلطان, والباشاء 
اا ال ا ا ل ل لو ل ل ا ا ا 


ورأيت في "حاشية شرح المنهج" للعلامة "حمّدٍ الثاودي" الشافعي”' ما نصّهُ: ((قال "ع ش0: ومن 
العمال مشايخ الأسواق 0 ومباشرو الأوقاف» ركل م يُتعاطى نر فعاو شيلم م انتهى. 

قال "م ر" في "شرحه” ": ((ولا يْلحقَ بالقاضي فيما ذكرٌ: دي والواعظ؛ ومُعلمُ القرآن 
والعلم؛ لأنهم ليس لهم أهليّة الإلزام. الأول في حَقهم إنا كانت الهديّة لأجل ما يحل ينهم بن 
الإقناء والوعظر والتعليم عَم لَمُول؛ يكود عِلْمُهم” خالصا لله تعالى؛ وذ اندي الم هيا 
ولوذدا اولمقب إماكديه الأول التبول. وأمًا إذا أذ المفتي انهل ار حمل ف الفقوين: فإن كان 
بوجهٍ باطل فهو رجحل فاجرء يدل أحكامٌ الله تعالى ويشتر قرف بها نما قلياذ: وإن كان بوجو صحيح 
و 2 اها ويد )اتون هذا كلانه رقو ذه ل ابام ول سول ولكهرة إل بالك 

وأمًا إذا أذ لا لُرحص له» بل لبيان الحكم الشّرعيّ فهذا ما ذْكَرَهُ زلا وهذا إذالم 
يكن بطريق الأجرة بل رد هدية؛ أن أذ الأحرةٍ على بيان الحكم الششّرعي لا يَجِلَّ عندناء 
إنما يح على الكتابة؛ أجاف رابع على واللة فويعانة أعل : 

559اأ] (قوله: السلطان» والباشا) عزاه في "الأشباه" إلى "تهذيب الغلا قشو ال 


"ايوق 1), : ((وفيه 00 د له 0 القاضي الذي يتولى منه ) وهو قاضى رق 0/] 


)١(‏ في "دا : ((بعلمه)). 

)١١‏ "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كناب القضاء والشهادات والدّعاو ي صو ”"» وعبارته: ((السلطان ووالي البلد)). 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التفليد 7١٠ 7٠١4/5‏ بتصرف. 

() حاشية محمد بن عبد الحيّ بن رجب الداوديّ التّمشقيّ (ت8١١هع‏ على "شرح المنهج". ("الأعلام" +/1810). 

(5) أي: على الشبراملسيّ في حاشيته على "نهاية المحتاج شرح المنهاج": كتاب القضاء ‏ فصل في آداب القضاء وغيرها 
2 (هامش "نهاية المحتاج"). 

(1) أي: محمد الرّملى ف "نهاية المحتاج شرح المنهاج": كتاب القضاء ‏ فصل ف آداب القضاء وغيرها م/555. 

() ف مطبوعة حاشية الشَبْرامَلْسِيّ: ((عَمَلّهِم)). 

(8) "تهذيب الواقعات" لأحمد القلانسي. ("كشف الظنون" »3717/١‏ "الجواهر المضية" 317/1 12). 

(9) "غمز عيون البصائر": الفنْ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدّعاوي 757/1- 171 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ‏ ستت ‏ -د .يم لت قبمهالمعاملات 


و(فريبه) المحرم» (أو د جرات عادتة بدذلك) بقدر عادته ا و ا 1 





ص 


العسكر لقضاةٍ الأقطار» وعبارة "القلانسي": ولا يَبَلُ الهديّة إلا مين ذي رَحِمِ مَّحَرَمٍ» أو وال يتولى 
الأمرَّ منه» أو وال مُقَدَّم الولاية على لنقباة رزمقية: انه ير الهدية مِن الوالي الذي ولي القضاء 
منه» وكذا مِن وال مُقَدّم عليه في الرّتبة» فإنه يَشْملٌ القاضي الذي تولى منه والباشا)). ووجهّة: 
الات كولها ادهو بعرت وى راف وألظلها بهن إن ترات للك واه لل عوابا لها 

.50 (قولة: المحْرّم) هذا القيدُ لا بدّ منه؛ ليرج ابن العم "نهر"0". 

[5011؟] (قوله: أو مِمن بت عاد بذلك قال "الأشباه"7" :ولي أن ماذا تثبت 
العادة). ونقَلَ "الحموي””" عن بعطيهه': ((أنها تت عرة)). ثم إن ظاهرَ العطف أنّ قبُولها 
ين القريب غيرٌ مُقيّدٍ بحري العادةٍ بينه» وهو ظاهرٌ إطلاق "القدُوري"”؟ و"الهداية"9 2 وف 
"النهاية" عن "شيخ الإسلام': ((أنّه قيدٌ فيه أيضا)»» وَامُهُ في "النهر"”9". 

ففيهة (قولة: رد عادته) فلو زاد لا 0 الزيادَة وذكر "فر الإاسلام : إلا أن 
كونة مال اليدض قزق فعاذر حا زاة ماله إذا زاة في يديه" لا انان بتر ليبا ال 
قال ف ال ل زووظاة” كاذه أنه رَادَ في اعد فلو قي المعنى ا اد إهداءً 





)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ق47.0 /أ. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة ‏ ما تثبت العادة به صاءا١ .-١‏ 

(70) "غمز عيون البصائر": الف الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة حكمة ‏ المبحث الأول نما تنبت العادة 
0 بتصرف. 

(4) هو العلامة محمد السّمّديسيّ في كتابه الذي ألفه في القواعد كما في "غمز عيون البصائر". 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي .81١/4‏ 

() "الهداية": كتاب أدب القاضي .١١1/8‏ 

(/9) انظر "النهر": كتاب القضاء ق0٠57/أ.‏ 

(8) في "م": «(الهداية))؛ وهو حطا. 

(9) "الفتس": كتاب أدب القاضي 7171/5. 

)٠١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنّ الأول: القواعد الكلية النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال 
والحرام غلب الحرام ص/ا7 ١‏ بتصرف, 





1/4 اس 


ثوب كتان فأهدى ثوبا حريرا لم آره لأصحابناء وينبغي ومشيوب 3 الكل ا بقدرما زا قُُ 
قيمته؛ لَعَدَمٍ تمييزها)): ونظر فيه في "حواشي الأشباه"” '. 


(ننبية) 
قٌِ "الفتسم"7©: ((وَ يجب أن تكون له المستقرض للمقرض كالهديّة للقاضيء إن كان 
الستفرضن لداغادة قل قراط فللمُقرض أن يَقَبَلَ منه قدْرَ ما كان يهديهُ بلا زيادةع) اه. قال في 
"البحر””©»: ((وهو مَهْوٌ والمتقولٌ ‏ كما قدّمناهُ آخيرُ الحوالة ‏ أنه يَحِلَّ حيث لم يكن””© مشروطا 
مزلي اه. وأجاب "لقنس" ((بأن كلام المحقق في "الفتعم" 0 على مقتضى الذليل)). 
#لا كم (قولة: ولا يود لهما) فإن قبلها بعد انقطاع طون جار "ابن ملي 
8 0 
كنظار الأوقافب ومباشيريها)) اه. 
قال في "البحر””: ((والحاصل: أن مَن له حصومة لايَقبّلها مُطلقأء ومن لا خصومة 
له: إن كان له عادة قبل القضاء قبل المعتاد وإلآ فلا)) اه. أي: ا وه 


ان و يد ع "شيخ الإسلام". 


.5057/7 "الدرر والغرر": كتاب القضاء‎ )١( 

لانيل "عمد عيون البطنائر' + القن الأول - القواعد الكلية ‏ النوع الثاني القاعدة الثانية: إذا اجتمع الخلال والحرام .73-0/١‏ 
2 "الفتح”: كتاب أدب القاضي بام 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد 5/ه٠”.‏ 

(5) في "م": ((لم كين))» وهو حطأ طباعي. 

قق “اقير": كتانيه المقاءف 14 

0 "ط": كتاب القضاء /18157 - 1854. 

(8) "البحر”: كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد .5١05/5‏ 

(9) المقولة [77071ع قوله: ((أو من جرت عادتةٌ بذلك)). 


حاشية ابن عابدين ل د 4#خ# اللل- ست قبهالعاملات 


(و) ترد إحابة (دَعُوةٍ خحاصة» وهي التي لا يتخيذها صاحبّها لولا حُضورُ القاضي) ولو ين 
محرم ومعتاد» وقيل: هي كالهدية» وفي 0 و"شرح المجمع : ((ولا يُحِيبُ دَعوة خحصم 


[مطلب في التفريق بين الدعوة العامة والخاصة] 

1/4 5ا] (قولة: دَعوة خاصة) الدّعوة إلى الطعام بفتح الدال عند أكثر العرب» وبعضهم 
يكسرها كما في "المصبام” 2 تلور قا ل تشمو ها لن مود لصاحبها كما في "الفتح””". 

رملا كلع (قولة: و هي إلخ) هذا هو ال في تفسيرهاء وقيل: العا ل لعن 
0 وهنا سؤاهنا عدا وان انان كاتزت لتبييية إل فهر فا فا روا راكد فيان 
ا د ف الب 1 ار 

55م (قولة: وقبل: هي كالهدية) ظَاهرُ هر "الفتح" اعتمادة) فإنه قال بعد كلاه”©2: ((فقد 
آل اال إن اسل شرق ونه القريبم والغريب ف الهدية والضيافة)). وكذا قال ال 00 
((الأحسن أن يُقال: ولا قبل هدية ودعوة. 0 من محر ويه هناد كان لقاضي 
أن يجيب او انناف سن 0 له عادة باتخماذها كالهدية فلو كان من عادته الدّعوة له في 


كل شهر مره فدَعاةٌ كل أسبوع بعد القضاء الا رتراك امطاب اوور 
لايح إل أن يكون مالهُ قد راد كذا فى "التنارخانيّة"7"))) اه. 


الا (قولة: ولا يُجِيبُ دعوة خحصو) هو ما ذكرةُ 2 "شرح المجمع ل ابن 
ملك" ا عن "الفتح" ول ((وغير مُعتا)) هو ما ذكرَهُ في في "السراج' كما خدرأة 
إليه 0 5 ف الل 0 


)١(‏ "المصباح": مادة ((دعو)).. 

(؟) "القتح”: كتاب أدب القاضي 7277/5 

(5) انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد .7١7/‏ 

50 انظر "النهر": كتاب القضاء ق0٠17/-‏ 

(0) "الفتح": كتاب أدب القَادَ 0 

7١/5 "البحر": كتاب القضاء  فصل في التقليد‎ )١( 

(0) "التاترخحانية”: كتاب أدب القاضي - الفصل التاسع في رزق القاضي وهبته ودعوته د/ق5١/ب.‏ 
(8) المقولة [7015؟] قوله: ((دعوةٍ خاصّة)). 

(9) "المنح": كتاب القضاء ؟/ق 5 د/أ. 


الوه السام :عق ١ ١‏ بيسح حمسي الإو حم يي يوي كان القضاء 


وغير مُعتادٍ ولو عامّة؛ للتهّمّة)). (ويشْهد الجنازة» وَيَعُودُ المريض) إن لم يكن لهما 
ولاعليهما دعوى, "شر نبلاليّة”'' عن "البرهان". (ويُسوي) وجوبا (بينَ الخصمين: جلوساء 


وسناالا ناضي توراه كور لاك أ سيار ا تكتيوة لحت الات 1 :رفيو 
حلاف تقييدٍهم المنم بالخاصّة فقطء تأمّل. 

والاع زقولة #بويكوة المريض إلا انالا تطير المكف واو اب 0 

كلقع (قولة: إن لم يكن لهما ولا عليهما دعوى) الذي في "الففي"7”) وغيره 
الاقتصارٌ على ذكر المريض» تأمُل. 

(قوله: ويُسوّي وجوباً بين الخصمين إلخ) إطلاقة يَعُمَ الصّغيرَ والكبيرَء والخليفة 
والرّعيّة» والدني والشّريف» والأبّ والابنّ» والمسلم والكافر إل إذا كان المدّعى عليه هو 
الخليفة ينبغي للقاضي أنْ يقومٌ من مَُامِهء وأنا يُحلِسَهُ مع خخصمِه ويَقعّدَ هو على الأرض» ثم 
يقضي بينهماء ولا ينبغي أن يُجِلِسَ أحدهما عن ينه والآخرَ عن يساره؛ لأ لليمين فضلاء 
ولذا كان لين عله م هد السيهيو ابي اليد باتفاق أهل العلم أن يُجلسّهما 

(قولةُ: وهذا لا يُنَاسِبُ ال ((قبل)) المذكور قبلَهُ إلخ) بل هو قولٌ آخرٌ مُقَايلٌ للقولين قبله. 

(قولهُ: الذي في "الفتح" وغيره الاقتصارٌ على ذكر المريض) لكنْ حيث صرَّحّ في "البرهان” كم 
المسألة» وحمل حُكمّ الميْتٍ والمريض واحدا يلرّم اتباعٌةُ. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب القضاء 505/5 (هامش "الدرر والغرر'). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد 5/1 .7٠١‏ 

(5) "الفتح": "كناب أدب القاضني 7/3 

(4) روى قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأختضر عن الرهريّ عن سويد ين يزيد قال: ريت أبا ذر جالساً وحده في المسجدء 
اميد ذلك تجدييك ربص متكي الددعكطانة* فعا له وزلة أقول هيات أبدا ال خب لشيء رأشّه عند رسول الله يل 
كنت أُتبعٌ لّوا رسول الله وأتَعلّم منه؛ فذهبت بوما فإذا هو قد حرج فاتبعنه فجلس ف موضع فجلستُ عدده؛ 
فاك وا كنا كر مااع بركة قال قلف ١‏ الله رايت له قال قدا ابو ارك اسيل بلي قو كية الي كان ققال لقت 


حاشية ابن عابدين ‏ نل #84 لست قبهالعاملات 


- ماجاء بك يا أبا بكر؟ قال؛ الله ورسوله؛ قال: فجاء عمرٌ فجلس عن عين أبي بكرء فقال: يا عمرٌ ما حاء بك؟ قال: 
الله ووس ل ف جذاق كفنا نسل ع لين عبر تقال يااعسان بادا بف قال : اللذا ورمع لقن 
أخرجه البَرّار في "البحر الرّحار" ))4١40(‏ ورواه )5١44(‏ عن عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم 
عن الريَيدي عن الوليد بن عبد الرّحمن عن جُبِيرٍ بن ثفير عن أبي ذر رضي الله عنه. 
وهذا ضعيف» فإِنْ ثبت فيدل على أذ كبار الصّحابة أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يحلسون عن بيته. 
أن كوف أبى يكز ضر عينه وعير زه سناو كالروارانت 3 هذا متغيضة. 
منها ما روى سليمانُ بن بلال وعممَّدُ بن جعفر عن شّريك بن أبي نمر عن سعيدٍ بن المسيّب أخسبرني 
بق موسى الأشعري حيث كان مع رسول الله يو عند بعر رئيس قال: 133 نتمك إلية اذاهو قد لمر عل 
هر أريْس وتوطط قفها وكشف عن ساقيه ودلآهما في البثر... الحديث وفيه: أن أبا بكر دمل فجلس عن يمين 
رسول الله يقدٌ معه ف ال قط وذلى ترجظية اق الغ كماءضيدة الح كلل ع فيان قو شاف . وأنّ عمر دحل 
وجلس مع رسول الله يل ف القَفّ عن يساره وَلَى رجليه ف البثر ... 
أخرجه الباري (777/4) في فضائل الصّحابة بابب وفي الفعن »)77١1(‏ باب الفتئة التي تموج كموج البحر وفٍ 
'الأدب اللفرد" (1161)» ومسلمٌ 05 14) في فضائل الصتّحابة ‏ باب فضائل عثمان بن عَفَانه واليُوْيائني في "مسنده" 
(؟55) وابن أبي عاصم في "السنة" :)١450(‏ والبيهقي في "دلائل ل 4/5 -4م8. 
وكذلك رواه يعقوب بن اسماعيل بن يسار المديني عن عبد الرّحمن بن حَرْمّلة عن سعيد بن المسيّب عنه 
فذكر القِصّة بلففر قريبب. ْ [ 
أرحه أبو بكر البَرَّار في "البحر الرّخار" (701)» ثم قال: لا نعلمُ رواه عن ابن حَرْمّلة إلا يعقوب» وقد روى 
سليمانٌ بن بلال ومحمّدُ بن جعفر عن شّريك بن أبي ثمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى نحو هذه القِضّة اه. 
ورواه أبو مصعب عن عبد العزيز الدّراوَرديّ عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيدٍ الخذري قال: لوقف مول النه كل بالأسوافب وجلذل معة ...)نوه 
ال واو وف اندر ها فد لصنت 3ل الوق 1 'المجمع" 9ه .ورجالة موتقوق. وقال في 4//ات: ورجاله 
رحالٌ الصّحيح غير شيخ الطبراني علي بن سعيلر» وهو حسنٌ الحديث. 
والخطأ ف هذا اهن وإن وتوورنكالةه نفقق بعال الثرار رق سليمانَ بن بلال ومحمد بن حعفر بن أبي 
5-7 أما بقيّة الرُوايات عن أبي عثمان النهؤديّ عن أبي موسى فليس فيها هذه الألفاظ. 
هناء وقد رواه يزيد بن هارون وإسماعيل وق عر عن تحمّد ععارو عن أبي سَلْمة قال: قال نافع بن الحارث: 
((خرحت مع رسول الله يةِ حتى دخلَ حائطاء فقال لي: أمسك على الباب» فجاء أبر بكر ...)) وفيه: ((فجلس مع رسول 
الله وَلِِ على القفّ ودَلَى رجليه... فدحلٌ [عمر] فجلس مع رسول الله يي على الف وَلّى رجليه في البثر...)) الحدديث. 


أخحر جه الطبرانيٌ في "الأوسط' '(9488") ثمقال: لميروهعن شريك عن عطاء عن أبي سغيد إلا 





الذوةالساضن عم لمحيو نامحد سيم كاف النضاء 


3 أخر جه أحمد 8/77 . 4٠‏ وابن أأبي شيبة 451/7» وعنه ابن أبي عناصم فق "الستة" 01419 وق "الأحاد 

والمثاني" (73707707)ء وأبو داوة (0184) » والنسائي في "الكبوى" 81 

وأخرحه أحمد 407/4 من طريق صالح بن ن كيسالٌ عر ن أبي الرّناد عن عبد الرّحمن بن نافع بن عبد الحارث 
عن أبي موسى الأشعري نحوه. ! 

ورواه موسى بن عُقبة ممعت أبا سَلمة يُحدّث ‏ ولا أعلمّه إلا عن نافع بن عبد الحارث - أن رسول الله . 
يل اندوع ارين اند ور 4 

وأصرحٌ منه [لكنه ضعيف] ما روى سعيدٌ بن مُسلمة عن إسماعيل بن أَمَيّة عن نافع عن ابن عمر قال: دحل 
رسولٌ الله يل المسجد وعن عينه أبو بكر وعن شماله عمرٌ رضي الله عنهماء فقال عنهما: ((هكذا نبعَث يوم القيامة)). 

أخخر جه الترمذيٌ (7775) في الفضائل ‏ باب فضائل أبي بكر وعمس وابِنّ ماجّه (35) في الفضائل ‏ باب 
عدر لسر مدر '"فضائل الصّحابة" ال ين م وابن أبي عاصم ف 
"السنة" رق ترات عاق "الكامل" 272075/7 وأبو الشّيخ في "قات الع و و اانه 
حبَّانَ في "المجرو حين" ا وكين "المستدرك" 38/7 والخطيب في "تاريخه" 55/4 و107/17١.‏ وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي: سعيدٌ ضعيفف. وقال أبو غاب كاي "لير ”© اير هيدا 
0 قال لتر مذع: وسعيدٌ 8 مبلية: ليس عندهم بالقوي» وقد روي هذا الحديث أيضاً من غير هذا الوجه عن 
نافع عن ابن عمرً أه. وقال ابن معين : انض يك وقال البخاري: : وقال ابن عَدِي: أرجو أ لايترّكٌ. 

وروى خالدٌ بن يزيد العُمَري ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة قال: خرج النبي لله بين 
أبي بكر وعمرٌ فقال: ((هكذا نبعَت يوم القيامة)). 

أخرجه الطبراني في "الأوسط” (85548)؛ ثم قال: لم يَروه عن إبراهيمٌ بن سعد إلا تحال تفرد به على بسن 
حربي. قال الهيثمي ف "المجمع" 37/4: وفيه خحالدٌ بن يزيد العُْمَرِيُ وهو كذاب. 

وروى الخَكم بن مرواث قال: ثنا فرات بن السّائب عن مغرة بن يهراد عن ابن عمر أن النبي يل أراد أن 
يبعث رجلا ف حاجةٍ وأبو بكر عن يمينه وعمرٌ عر يساره» فقال له علي: ألا بقث هذين؟ فقال: : ((كيف أبعثهما 
وهما من هذا الدّين ممنزلة الستّمع والبصر من الرّأس؟)). 

الل بن أحمد في "فضائل الصّحابة" (دلامع 000 "الحلية" 37/4» قال أبر لعيني: هذا 

ين مَاريدٍ فرات بن الستّائب عن ميمون. 

ولراك ف انناف أن يمان ري اتقان لهاع 1ك الويف ركيم 

وروى ابن وَهْبو وغيره عن ابن لَهيعة حدنا أبو طعمة سَّمِعتُ ابن عمر يقول: حرج رسولٌ الله يل إلى امريد 
فخر جحت معةة فكدلت عن عينةة وأقّل أبو بكر وتأحرت عله فكان عد كينو كنت عن بشارةة ثم أقبَلَ عم فتنحّيت له 
فكان عن يساره» فأنّى رسول الله يتك اليد فإذا بأزقاق على المريد فيها مر قال ابن عمرٌ: فدعاني رسول الله يلل بامدية» 
قال ابن عمر: وما عرفت الممذية إلا يومكار» فَأْمَرَ بالرّقاق فنشقتء ثم قال: ((لعنت الخمرٌ؛ وشاربهاء وساقيها: 
وبائعُهاء ومُبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليهء وعاصرهاء ومُعْتصِرهاء وآكل ثُمَيها)). 5 


حاشية ابن عايدين ‏ ب -د #88 لسك قسمالمعاملات 


أخرجه أحمدٌ 75/9 زالاء والطحاوي ف "بيان المشكل" (145 77 و47 )2 والبيهقي 7 . 

وقد أخرج غيرّهم الحديث مُحتصراً دوث القِصّة. وفي رواية: أن النبي يه هو الذي أخره. 

وأبو طعمة هلال مولى عمرّ بن عبد العزيز: قارئٌ مصرء ذكره ا حَبَانُ في "الثقات"؛ وونقه ابن عمّار 
الَرْصلي والذهبي» وقال ابن حَجَر ف "التقريب": لم يثبْت أنّ مكحولا وثقه. 

وروى زيدُ بن حُباب حدَئني أفلحٌ بن سعيدٍ الأنصاريّ قال: حدئني بريدة بن سفيانٌ بن قروة الأسلمئ عن 
غلام بجدة ‏ يقال له: مسعودٌ ‏ أنه مر به النبي يل وأبو بكرء فقال: يا مسعودٌ قل لأبي تميم مولاكَ يَبِعَثْ لنا ببعير 
ودليل فبعَئه معهما يبعير ووَطْبٍ ين بن وحَصرت الصّلاة: فقام رسول الله يْدٌ وأبو بكر عن يمينه؛ وقد عرفت 
الاسلامَ فقمتُ خلفهماء فدقَمٌ رسولٌ الله لل في صدر أبي بكر فقمنا وراءه. 

أخخر بجحه النمسائي ١‏ ف "المجحتبى" 614/7 دل و"الكبرى" (6/ام)) والطبراني "الكسي” 40/4/90 
وابنُ قانع ف "معجمه ا 01 تالالسسا ف وبروةة هذا لبس بالفوي فق التيعيةة إلا أن هنا انا يبدل 
المي على أن النشين مُخقص بالشيعيية | 

فقد روى مالك بن أنس والأوزاعي ويونس وشعيب قالوا: عن الزُهري عن أنس بن مالك أن رسول الله له ني 
لبن وقد شِيْبَ .بماء» وعن بمينه أعرابي وعن يساره أبو بكرء فشرب» نم أعطى الأعرابي وقال: ((الأيِنَ فالأين)). 

أخر جه ماللكٌ في "الموطاً" 477/9.. والبخاري في المساقاة (7751) باب من رأى صدقة الماء (5111) في 
الأشربة ‏ باب شيرب الماء بِاللبّن و( )0715‏ باب الأيمن فالأيمن» ومسلمٌ (5075) في الأشربة ‏ باب استحباب 
إدارة الماء» وأبو داود (70775) في الأشربة ‏ باب فْ الساقي لق ورب وترم ولو وام ف الاشرية هاي 
أذ الى حو وان بالكدرؤه # وى الأغريةزباكب إذااشرس: اعنك الأنيي لهي او وان غنات 
رمعم ووو ممع ووم رمع وجبم مم 

وروى سفيانٌ ومَعمرٌ وأبو سلّمة الماحشُون عن الزّهريّ سنَمِعتُ أنسا يقول: ((قَدِمٌ رسول الله يه المدينة 
وأنا ابن عشر سنينَ» ومات وأنا ابن عشرين سنة» وكنٌ أُمّهاتي يُحنثتني على خيدّمته» فدحَلَ علينا دارناء فحَلَبنا له 
كاذ داسن» وشِْبنا له لَبنها ماء من بكر الدّارء وأبو بكر عن يمينه مينه وعمر وجاهة: ري اي يي فقال عمر: 
يا رسول الله أَعْطٍ أبا بكر فناوله الأعرابى» وقال: ل فالأعن)). 

أخر جه مسلم (9؟5١٠)‏ وابنُ أبي شيبة عبد السرزاقاق "لمك" ةو وال 
النا و اواو غرانة لواقم وو ووو ؟ واو لطن ى "ممه" الاقم ووس والعُقيلي 
فق "الضعفاء" 172/4 والبيهقي ف "الكبرى" 7/د 25 وابنُ عبد لبر في "التمهيد" ١57/5‏ وت 1. 

وروى مالك وأبو سان محمد بن مُطرّف وعبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب القاري وعبد الله بِنْ جعفر 
وفضيلٌ بن سليمان ويوسفُ بن خالدٍ وخارجة بن مصعب عن أبي خارم طلم بر يزعن شهل يس بعد 
المتاعديٌ ((أنّ رسول الله ل أنى بشراسج وعن هينه غلام وعن يساره الأشياخ؛ فقال للغلام: أتأذنُ لي أن أُعطِى 
هؤلاء؟ فقال: لا والله سول اللا وه بتعنيين ادك أخداء كال: تله رمول الله طلٌ في يده)). 2 


ال الال ع . و ستتسي ة وتيين! 8417 يسصبسبي بحسن ان القضاء 
وإقبالاء وإشارة. ونظراء ااا ا ااا ا 0 


ين ياه كالْتعلم بين يدي مُعلَوو ويكون بُعذهما عنه قَاْرَ ذراعين بن أو نحوهماء ولا يُمَكنهما بن 


هو مر 


التربُع ونحووء ويكوث أعزادة قالفة ب وي وأمّا قيام الأحصام بين يد أذ لالس موا رز اا حدت 
لما فيه مِن الحاحة إليه» والناسُ مُتلفو الأحوال والأدب وقد حدّث في هذا الرَمان أمورٌ وسُمَهاء: 
فيَعمّل القاضي بمقتضى الحال» و0 يعي فينهم من لا يُستحِقَ الجلوس بين يديه 
ومنهم من يُستحجق» فيُعطي كل إنسان ما يُستحقة. ل 0 
وَأن الع إله 0 لم أرَ المسألة ار مال الك اكاقا ل رد ل "0 

04 (قولة: وإقبالأ) أي نظراء اما 0 والأولى تفسيرةُ بالتوحٌهِ إليه صورة 
ا ا 7 


(قولة: ولا يُمكنهما من التربّع ونحوو) كالإقعاء والاحتباءء ؛ بل يجثوان كما في "البرّازيّة 0 
(قولة: وقياسُ ما في "الفتح' ' أنَّ القاضي لا يَلتَفِتُ إليه) بل مُقتضى ما فيه أنه يُعطي كل واحدٍ 
ينهما ما يَستحِقهُ وإن لم يَحصّل إباءٌ بناءً على ما فَسَّرَ به كلامَة وفيه تأمل. 


ٍ أخر حه ماللك في "الموطأ" 77-05 8؛ والبخخاري (0570) ف الأشربة ‏ باب هل يستأذن الرّحل من عسن 
ديق اك وهيل 3" وات الأعري ديات استسيات إنارة اللوبالة ونوا تان وذ 0172م والطبراني 
في 'الكبير' (51/55) و(748ت) و(ه ال ه) و(385) و(944ه) ولاه كه) و(0345) و(17١50).‏ 
وفي حديث وَفدٍ عبد القيس مِن طريق يحبى بن عبد الرحمن . العَصري ئنا شهاب عاق ددسي بعس وفدغية 
القيس وهو يقول: ((. .. فتخلّف بعد القومء فعفَلَ رواجلّهم» وضّمَّ مُتاعهم» ثم أخرج غَيبته فألقى عنه ثياب السّفر 
لبس من صالح ا ف أل إن انب يل وقد بسّط الي ل رحله وانكاء فلما نا منه الأَشَج أوسّمّ القوم له وقالوا: 
هاهنا يا أَشَّجَ فقال النبئ يله واستوى قاعدا وقبض رجله: هاهنا يا أَخَيٌ ففعدَ عن عين النبى يل ابر كاده 
وكيودية و الطنسيع:أخريقه القذ ءاد 
(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي 7174/5. 
م "النهر": كتابن القضاء قرت 
(') جامع الرموز": كتاب القضاء 7717/7. 


حاشية ابن عابدين تت -د #هلا لننسس ست قبمالمعاملات 


ويمتنع 00 ميئارة أحدهماء والإشارة إليه), ورفع صوته عليه (والضّّحجك 2 
2 . مس ا ع 8 184 ماه م ا َ 0 7< 
وجهه ) وكذا القيام له بالأولى» (وضيافتة)» نعم لو فعَلَّ ذلك معهما معا بجحازي 


110(") ل اأسابير 


يز 0 5 ع 1 د 0 0 و # 
[5047ل] (قوله: ويُمتنع مِن مسارة احدهما) اي: يُجتيِب التكلم معه خفية: وكذا 


ا سام 2 ]م 2 ررررغ) 5 دزه) ٠‏ [ َء 0 9 1 1 
القائم بين يديه كما قي الولواجية” 2 وهو الجلواز الذي يمنع الئاس من التقدم إليهء بل 


ا 1 ا 7 10 أ لمعيس اي 5 
م بين يديه على البعد ومعه سوطء والشهود يقربود, كاله 


05.04 (قولة: والإشارة إليه) مُستدرَككٌ .ما قبل "ط"9". 


.ةم (قولة: وسو رسيي رباع ادر بود 
ره1١‏ "ىم (قولة: لو فعل ذلك) اق الضيافة. وقال في “0) أيضا: ((وقياسهة: 5-5 
لو سَارّهما أو أشارٌ إليهما بعا ججاز80)). 


05045 (قوله: ولا يُمرّح) أي: يداعب في الكلام؛ مِن باب نفع. 


رقولةه قاس اه لوسارقها راشا اهمها نع تعدا تند ال تماد ١‏ محم أل كد 
وغل وقد ترك اللذعدايى قار لاهو اللا حورت الاحتو وكا امعد دقار رلب لير [ 
بتار نبا ينعا لتم و اف اند 
)١(‏ ف "د واو": ((عن)). 
(؟) في "ط": ((وجه)). 
زه "الدير 3+ عباتن القطتاء أق 00 الي 
(1) "الولوالجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وفيما لا ينفذ إلخ 75/14. 
)20 الجلواز: الشرطي. انظر "اللسان" و"الصحاح” و"القاموس": مادة ((جلز)). 
(1) "النهر": كتاب القضاء ق.٠47/ب‏ وفيه: ((الجواز)) بدل ((الجلواز))» وهو تحريف. 
0 "ط": كتاب القضاء 14/7 .١18‏ 
(8) "النهر": كتاب القضاء ق١٠17/ب.‏ 
(9) في "م": ((جا))؛ وهو خطا. 


الداع الال شد ع ب بيتت 803 مي جه مح حت كان القطناء 


ل ل ا ا لذهابه .مهايته. (ولا يلقنةُ حجتة) وعن 
لاني 0 بأس به أعيني . (ولا) يلق (الشّاهة شهادتة): وا "أب واس 
فيما لا يُستفيدٌ به زيادة عل ؛ والفتوى على قولِه فيما يتعلق بالقضاء؛ اام عاو ا ا اد 


رلاهم١5اع‏ (قولة: 2 0 أما ف غيره فلا يكثر منه؛ 6 يذهب 00 خخر 0 

رهد .> (قوله: 'عيني') عبارتة” ': ((وعمن العاي ف روايةٍ و"الشافعي”"' 
بس بتلقين الجا اق رطام ديا بل ظاهرٌ "الفتح”” 2 أن هذا في تلقين التتاهد لا الخصم 
كي ات ادن "انوي "نيترودو ات القافى لين الله تضوف 
والخصومة فلا بأسَ به خصوصا على قول "أبي يوسف")). 

(قولهُ: واستحسّنة "أبو يوسف") قال في ا ((وعن "أبي يوسف" - وهو 
وحة ل "الشافعي" باس به لِمَنِ استولتة اخيرة أو اهيب فترلة شيك من شرائطر الشّهادةٍ؛ 
فيُعينةُ بقوله: أتشهّدُ بكذا وكذا شرط كزقا و عير وضع الوق أمَا فيها بأن ادَعَى 
المدّعي ألفا وخمسمائة: 57 عليه يدك النمسمائة وشهدَ الشَّاهدٌ بألفي» فيقول القاضي: 


في وجحه: لا 


(قوله: أمّا فيها بأن اذَّعَى المدّعي ألفا وخمسمائة» والمدّعَى عليه يَنكِرٌ الخمسمائة» وشّهدَ الشَاهدُ 
بألفيء فيقول القاضي إلخ) كذا عبارة "الفتح"» ولا يظهَرٌ تصويرٌ المسألة .ما قاله”"2» وإنما يظهرٌ مما إذا 
اذَعَى ألفا والشّاهدٌ يَسْهَدُ بألف وحمسمائة فقال القاضي: يُحتمَّلٌ أنه أَبرَأهُ إلخ. 


.7١19//5 "البحر": كتاب القضاء - فصل ف التقليد‎ )١( 
9؟) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ؟/85.‎ 
وهو قول الاصطخري؛ والقول الثاني هو الذهب عندهم.‎ ,87/1١+ انظر "البيان شرح المهذب": كناب الأقضية  باب صفة القضاء‎ )5( 
(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي 4/5/ا.‎ 
قي المقولة الاش‎ )5( 
.5٠01//5 "البحر": كتاب القضاء  فصل ف التقليد‎ )1( 
.) "الخانية': كتاب الشهادات  ياب فيمن لا تحوز 00 - فصل فيمن لا تقبل شهادته لهم 5 باححتصار (هامش "الفتاوى الهندية‎ )( 
"القتح": كتاب أدب القاضي 8717/4/1 ه/ا.‎ )8( 
نقول: الل لت "الفتح"؛ فإن الخمسمائة تكوث عمل التزاع» ويكوث تلقين الفاضي الشاهد‎ )5( 
قينا تعفاد زيادة علم قي موضع التهمة؛ » على أن ماله صياحن "الفح ' في تصوير المسألة هو ماقي "العناية‎ 
وعليه فلا يتجه ما أورده الرافعي رحمه الله على صاحب 'الفتتح في صورة المسألة والله تعالى أعلم.‎ 57 


اسم 


حاشية ابن عابدين ‏ ب ل د مهولا للست قبمالمعاملات 


لزيادة تجربنهء "برّازيّة"2"7. ف "الولوالحيّة"27: ((خكي أن "أبا يوسف” وقت موتّه 


قال: اللهم إنك تَعلّم أني ك امن إل اعد اتسين 5107000 


عفدل انه ]رار هم اللتمسيانة» واشتفات النكاهد رذلك علماء فو دق ممق سهادته كين 
وفْقّ القاضي» فهذا لا يَحُورُ بالاتفاق كما في تلقين أحد الخصمين)) اه ثم ذكر): ((أنّ 
ار "الهداية" ترحيح قول ا يوسف") اه. وحكاية الرّواية في تلقين الشّاهدا*) 
والاتفاق ف تلقين أحدٍ الخصمين يُنفي ما م افن "الغيني" تأمل. 
[مطلب في تولي محمّدٍ بن الحسن القضاءً] 
كلم (قولة: لزيادة َجْرِيتِه) قدّمن”"' عن "الكفاية": ((أن د رع القضاءً 
الا د اننيد الفاو ابا" 
قضاء الرّي) انه. والعاع” أ عدنة َك نط ولذا لم ؛ يشتهر . بالقضاء كما اشتهر "اوور « 
بام مل من التجربة ما حصّلٌ لخذاضس رهف الراك كان قاضر المشرق والمغرب» 
وزنادة التحربة د عِلمٍ. “10ل يورقال لغ الا الترجماني 5 


5 2 فى "الفتاوى 011 إن سوه كات يفوال: اد اا د التطئع» 


الكشية' اركانها ارمق ثم عرَلهُ وولاة 


رطق ١5ل‏ فلما حَج وعرفف 0 رجع م وقال: الحجج أفضل)) اه. 


)١(‏ "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ١74/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الولواحية": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وفيما لا ينفذ إلخ 5/4؟. 

(5) في "ب" وكم”": ((أبرأ)). 

):١‏ "الفتح" : كتاب أدب القاضي ا" 

(5) قي 0 : ((تلقين شهادة الشاهد)). 

(5) ق المقولة السابقة. 

(7) المقرلة [570375] قوله: ((والترلك عزية إلخ)). 

5 "الجواهر المضية" :ره 3 

(9) "غمز عيون بار الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الحج 7/.م» 

)٠٠١(‏ نقول: لم يصرح الحموي به بل قال : ((بعضص الفضلاء) ): الت رجماني متقدمٌ على صاحب "الفساوئ البزازية") 
فلعله سبق قلم من ابن عابدي ن رحمه ألله. 

.) (هامش "الفتاوى الهندية‎ ٠١0/5 عبارة الحموي: ((البزازي في "جامعه')). وانظر "الفتاوى البزازية": كتاب الحج‎ )١١( 


اللو الزائي عر فبمصسح حي 887 ببمبتححتهم "كران القزاء 


3 0 0 لد 30 0 ا 01 0 7 00000 
حتى بالقلب”") ا نصراني مع الرشيد لم أسو بينهماء» وقضيت على 
الرقيين: لم اع قلت قلت: ومفادة: أن أن القاضي يعضي على ا ا 


8 و عي مه . 7 7 0-3 
ززاى١٠5"‏ (قوله: حتى بالقلب) أي: لم يحصل منه ميل قلبه لم عدم التسبوية ينين 
الدطووان بقرينة الاستثناء. 
7 0 #0 الح لبخي ا الك ظٍ كان ير 0 
75059 (قوله: قلت: ومفاده إلخ) قال في الفتح (والدليل عليه قضية ة "شريح 
8 2 2 0 
مع كر فإنه قَامَ وا - 0 3 خ. / 0 أه. 


)١(‏ في "د" : ((في القلب)). 
(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي 2337/4/5 وعبارته: ((والدليل عليه قصة شريح)). 
(؟) روى إبراهيم بن حبيب وأَمبيدُ الجمّالٌ ثنا عمرُو بن شير عن جابر الحْفي عن الشْعبِي قال: ((خرجّ علي بن أبي طالب 
إلى السّوق» فإذا هو مزالي بع درعاء قال: فعرف على الدرْعَ فقال: هذه درّعيء بيني وبينك قاضي المسلمين» قال: 
ركان قاضي المسلمين شريح كان علي استقضاه» قال: فلمًا رأى شرح أمير المؤمنين قامّ من مجلس القضاء وأجلس عليا 
ب سس ب ل ب ا وي 
مَجلِسَ المخصمء ولكني سَّمِعت رسول الله وله يقول: ((لا تصافحوهم؛ ولا تبدؤوهم بالسّلام؛ ولا تعودوا مرضاهمم 
ولا م وأمئوهم إلى مضايق الطرق؛ وصغروهم كما صغرهم الله)): اقض بيني و بينه يا شري ققال شريح: 
تقول يا مير امو منين) قال: فقال على: هذه دري فيك نويات قال: فقال شريح: :ها تقول يا نصراني؛ قال: 
فقال النصراني: ما أكدّب أميرّ المؤمنين» الدرْعٌ هي درعي» قال: فقال شُرَيمٌ: ما أرى أن تحرج مِن يده؛ فهل مِن بيَّةِ؟ 
فقال علي رضي الله عنه: : صدّق شرَيح» قال: فقال النصراني 8 اللا طح لاسراب الول 
1 لى قاضيه وقاضيه يفضي عليه هي والله يا أمير المؤمنين ورّغك» 5 فرة اليش وقل بالفاضى جمللة الأرزق 
ع وو تامزا اسد وا علا بون لمعنه اشر رط نر أما إذا أسلمت فهي لكء 
وحمل على فرس عتيق)). قال: فقال 000 لقد رأيته يقاتلٌ المض ركين)). وف رواية قال: ((... يا شريح لولا أن 
ختصمي نصراني لمثيت بين يديك ...)) وقال في آخيره: ((قال: فومَبّها على رضي الله عنه له؛ وفرّضّ له ألفين» 
وأصيبّ معه يوم صيفين ...)). وروي مِن وجو آخر أيضاً ضعيفي عن الأعمش عن إبراهيم التيمي. 
أخرحه البق ف "الكبريئ” انوعد الرن عطاكز فق "نارية دو" 2/8 
وعمرو بن شور الْعْفي الكوي: قال يحبى بن مُعين: ليس بشيء) وقال الباري: مَُكرُ الحديث؛ وقال النسائي 
والدّارقطني: متروكُ الحديث, وقال اللحوزجانىي: زائغ كذابء وقال السليماني: كان عمرٌو يضم على الرّوافض. ‏ - 


حاشية ابن عابديي ‏ السالت تت م 5890 امسا سس قسم المعاملات 


وني "الملتقى”27: ((ويصح لِمَّن ولآهُ وعليه))؛ وسيجيء. 
(فروع) ْ 
قْ "البدائم"2©"7: ((من جملة أدب ٠‏ القاضي د لا يكلس أ حد النصمين بلسان 
ايعرفه الآحرُ). وفي 'لتنارحاي': ((والاحوط أنا يقول للتصمين: حك 
بينكما؟ ع ذا كان اق اقيق كت بعر متكي كوه 1 202 


ع اس سار 


أمره الملطاة باللاستكناف و .محضر من العلماء لم يلرمه 1 برا 3 0 0 


ز05١5؟)|‏ (قولة: وسيجيءع) أ في أخير باب كتابب القاضي” 
زكى.5؟] (قولة: بلسان لا 0 الحم لأنه ار 

[مقدكلم (قولة: 0 يكن ا ويقولان: َعَم اك بيننا. 
ركحمكن إقولة لم يلرمة) قاذ أنه لو اكاك اه لعرضيه لا بأس.به. 


5 وجابر بن يزيد الحفي : متروكٌ عند أكثر العلماء» وأجاز بعضهم الرّواية عنه على ضَعْفه. 
وروى سعيدٌ بن منصور ثنا هشيم 3 فابكاننا الت قال: كان بين عمر بن الخطاب وين أن بن كعب رضي الله 
غنهما ندارق في شىء» وادُعى أب على عمرٌ رضي الله عنهما فأنكْرٌ ذلك» فجَمّلا بينهما ريد بن ثابتء فأياة في متزله: قلما 
دملا عليه قال له عمرٌ رضي الله عنه: أتيناك لتحكُم بينناء ون يبته يؤتى الحَكُمُ فوسَّمَ له زيدٌ عن صدر فراشه؛ فقال: 
هاهنا يا أميرَ المؤمنين» فقال له عمرٌ رضي الله عنه: لقد بحُت ف الفتيا ولكنّْ أحلسٌ مع غتصميء فَجَلّسا بين يديه فاوّعَى 
9 00 الله 0 فقال 0 00 ا 0ه ا عمر 
000 00 ا ار 
وروى أبو معاوية عن الأعمش عن تّيم بن سَلَمةَ قال: جاء إبنُ أبي عُصّيفير إلى شرح يُخاصمٌ رجلاً فجلس 
على الطتفسة تقال لهدق فاجلس :مع عصمك إن تكلنتك تيده قفطيت أبن أى عَصَيفِير فقال لله شرية: 
قَمْ فاجلس مع نخصمك؛ إني لا أَدَعٌ احميرة وأنااعلنها لفاك أحردم البهقى في "الخرى" اا 
)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصل: ولو حكم الخصمان إلخ ؟8/1. 
7( "البدائع": كتات آذات»القاضيئ - فصل: وأما آداب القضاء فكثيرة 9/10 
(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ١7/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 
(:) صكامره وما بعدها "در . 


الجزء السادس عشر تس اد بوسح ل سس وتاب القضاء 


طلّب القضي عليه نسخة المسّجلٌ من المّقضيً له ليَعرضَهُ على العُلماء أهو 
صحيح أم لاء 0 لرْمَه القاضي بذنكء؛ "جواهر الفتاوى” '. ود لسع ٠‏ 
مق 0 ا الحق بلا إيغار صدور كان أولى)). وهل يَقبَلُ قصّصّ | ش 1 


ة (قولة: م السجل) أع: كات القاضي الذي فيه حكمة 0 الان ا 

54 5أ] (قولة: اه القاضي بذلك) الظاهر: أذ الآخارة للعراض على العلماكء لأن 
السّجل أي: الحجّة ‏ لو كان مِلكَهُ لا يلرَمُهُ دَفْعُهُ للمقضيّ عليه؛ تأمّل. 

ركة 05١‏ (قولة: وفي "الفتح" إلخ) ل ا ل 6 3117 

0 وجه قضائ4 ويْييِّنَ له أنه فهمَ حُجُتَهُ 
لكو الك انشع كاب حي مامه كر ع لكر لاد 
لشكايته للناس ونِسبتِهِ إلى أنه جار عليه» ومن يُسْمّعْ بعر" تلع سي العاكه عرو 
وهو بريةٌ» وإذا أمَكَنَ إقامة الْحَقَ مع عدم إيغار الصّدور كان أولى)) اه. وف 
"الصّحا م"27: الا كر توق الح ومنه قيل: قي ضدره علي عر السكن.ب 
أي: ضِعْنٌ وعداوة 3 مين الغيظ)). 

رممتكم (قولة: ة قَصّصّ الخصوم) جمعٌ قصّةٍ وهي - بالفتح - م والمرادٌ بها" هنا 


.139/1١ "جواهر الفتاوى" لأبي بكر الكرْماني (رت5”ده)؛ وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي 51/1/7. 

(') "المبسوط": كتاب آداب القاضي ‏ باب كناب القاضي إلى القاضي .٠١8/1١57‏ 

(4) أي: ومَنْ يُسمع المقضي عليه يُشكو الْخَوْرَ يُسِْبٍ الشّكوى صحيحة. 

(5) "الصحاح": مادة ((وغر)). 

(7) نقول: الذي في النسخ جميعها: ((الوَّغرٌ)) دون تاء مربوطة؛ وما أثبتناه من المعجمات بالتاء المربوطة هو الصواب؛ 
إذ ليس فيها ((الوَغْر)) بمعنى شِدَةٍ توقاد لخر 

(0) في "الأصل": ((به)). 


حاشية ابن عابدين ‏ د _ تت 05688 


إن حلس للقضاء لاء وإلا أخذهاء ولا يأحذ عد فاو 110 سدم 


7 وذ؟ 7 2 م مه 2 
ترد لاكسافها قصتة” ' مع خصيهء ويسمى الآن: عَرْضَ حال. 


فلكم 0 لام أي: لأنَ كلامة بلسانه أحسن من كتابته. 


2 


لله (قوله: ولا يأحذ مافيها) عبارة غيرو”©: 9ه لا يوا جذ))) أي: لا يؤاجذ 


صاحبّها ما كتبّهُ فيها من إقرار ونحوه ما لم يُقِرَ بذلك صريماء أده لا عيرة قد د الخط 


قافهؤ؛ واللهُ سبحاتة أعلم. 


(1) ذكر صاحب "البحر” المسألة نقلاً عن "الصدر الشهيد"؛ انظر "البحر" 704/5. 


(0) في "ب" و"م": ((قضنّة). 
(؟) هي عبارة الصدر الشهيد» كما في "البحر" 23١4/5‏ ونقلها عنه "ط" 45/75 .١‏ 


الخو ةالسادسن عشي هسحت :وه سنسنس فيص فصل قُ الحبمق 


ُ الى 0 
هو مشم وح بقوله تعالى: 7 يفوأ مر الأَرَض 4 [المائدة: ممع وحبس عليه 
الصّلاة والسلام .رحلا بالتهمة قي للسحد*: 2271 


«(فصل في الحبس» 

ودين مكاء: القشاده إلا اه لكا حدر بأشكام راو أراذة قطنا هلز ع ا نار 

وهو لغة: لمنع؛ ا حين ف:ضرب) ني أُطلقَ على لموؤضيع؛ وتربحَم إل ايم 
وراد فيه مسائل أعحر” مِن أحكام القضاء ذكرّها في "الهداية'”” في فصل على حِدَيْء فكان الأولى 
اقول اق الحيْس وغيره: "كما قال 'ق اباك كداب القاضي إلى القاضي 50 

كم (قولة: هو مشروع إلخ) أرادَ . أنه مشروع بالكتاب م 3 ارو 
((والإجماع؛ أن الفتيحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا عليه)). 

(قوله: ل أَوْينوَامَِ الْأَرَضٍ» فإن المراد بالنفي الحْسُ كما تقدَّم* في 
قطاع العد قم اه "-ه"20. 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١491‏ /أ. 

(9؟) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7/ق 5ه /ب. 

(9) "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ فصل آخر .١٠١//78‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .١175/4‏ 

ا ا 

(5) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق507/. 

«اروى عبد الرّراق وهشامٌ بن يوسف وابنْ المبارك عن مُعمر عن به بن حَكيم عن أبيه عن جَّدَّه معاوية بن حّيدة 
رضي الله عنه ((أنّ النبىّ يلك حبس رحلاً في نهْمة)). زادَ أحمدٌ بن يوسف عن عبد الرّرّاق: ((ساعة مين نهار)). 
وزاد علي بن سعيار ويوسف بن عدي عن ابن المبارك: ((فكلمَ فيه فححلى سبيله)). 

أخرحه أبو داودٌ (:57") ف القضاء ‏ باب في الحبس في الدّين وغيره؛ والترمذيّ )١510(‏ ف الدّيات» وقال: 

ديك عو لعن وعدي ير : وقد روى إسماعيلٌ بن إبراهيم عن بَهْر بن حَكيم هذا الحديث أتمّ مِن هذا 
وأطول. والنسائي في "المحتبى" 257/4 و"الكبرى" (57/) في قطع السّارق ‏ باب امتحان السّارق بالصّرب والحبس» - 


حاشية ان عايةو +مجحج يكم 5 سدس يتك اقسلم المعاملات 


3 والعُقيلي في "الضعفاء" ١/1ه‏ والطبرانيّ في "الكبير" )0 وا )١54(‏ وابن عدي 6" ولاك 
ولخاكم وسار "اا :وقال: مح عار 0 قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن بَهزْ إلا 
معمر. أوقال مقي ا علله لكي" ' كما في ' 'ترتيبه" (78؟): سألته [َتحمّدا البخارى] عن حديث بَهَرْ عن أبيه عسن 
حَده في هذا الباب فقال: قد روى هشامٌ بن يوسف عن مُعمر بطوله مثلٌ ما روى إسماعيل بن عُلَيّةٌ عن بَهْرِ بن حَكيم. 

ورواه عبد الرّرّاق وإسماعيلٌ بن إبراهيمٌ عن مُعمر عن بَهْر بن حكيم عن أبيه عن جَده قال: ((أحذ ابي يلك ناسا 
ين قومي ف تَهُمة فجاءً رجلٌ مِن قومي إلى الى يلك وهو يُخطبْ فقال: يا محمّدُ! علامّ تحبسُ جيرتي؟ فصمّت اللبي 
يك فقال: إِنّ أناسا ليقولون: إنك تنهى عن الشّيء وتستخلي بهء فقال النبي يل: ما تقول؟ فجعلت أَعرّضٌ بينهما 
بكلام مُخافة أن يسمعهاء فيدعرٌ على قومي دعوة لا يفلحون بعدهاء فلم يرل البئ ل حتى فهمّهاء قال: ((قد قالوها - 
أو قال: قالها ولك ل شد اكاوتعلي ونا كان علتييم بارا فظن عر انم 

أخرحه عبد الرَّرّاق في لل )1484891١(‏ وعنه أحمد ه/”. والطّبرائي في "الكبير" 3493(/19) 
و9599 والحاكم في "المستدرك" ١5/1‏ ظ 

ورواه إسماعيلٌ بن إبراهيمٌ عن بَْرٍ بن حكيمٍ عن أبيه عن َه ((أنَ أباه أو عمِّه قامَ إلى النبي يل فقال: 
جحيراني بم أعيذوا؟ فأعرّض عنه ...)). 

أحر جه أحمدٌ ه/؟ء وأبو داود 55319)؛ والطبراني في "الكبير" 399(/15)» وأبو الشيخ في "أخلاق النبي"(١‏ 2 

وداه حْمَادٌ بن ملّمة أخخبرنا أبو قرّعة سُويدُ بن حُجير الباهلي عن حَكيم بن معاوية عن أبيه ((أنّ أخعاه مالك قال: 
امعاوية إن عمد أحذ كيرائن»:فانطلئ اليه خاله قد عَرّقك وكلمّك. قال: فانطلقت معه. فقال: دعْ لي جبيراني» 
فإنهم قد كانوا أَسَلَمُوا فأعرض عنه فْقَامٌ مُمتعضاء ال امات الله لقند :فسان إن النائق رقيو املف اتن ينا لانن 
وتخالفُ إلى غيره وجعلت أُجْرٌه وهو يتكلم فقال رسولٌ الله و: ((ما يقول؟)) فقالوا: إنك والله لندن فعلت ذلك إِنَّ 
0 بالأمرء الك اليكورو سوم الل و رك 

بز بن حكيم: قال ابن معين: كتووفال أيضا: إسنادٌ صحيح. إذا كان دون بَهْرَ ثقة. وقال ابن المديني 

ل ثقَة وقال أبو حاتم: شيخ يكب حديثه ولا يُحنج به وقتال أب روضنة: صالحء 
ولكن ليس بالمشهور. وقال ابن عَدِي: روى عنه ثقات الناس كالزّهري روى عنه حديثين) : لم قال: ولم أر لهرعدينا 
متكراء و أرجضر أنه إذا دك مضه انوبا "قذيفه 

ورواه أبو مُعمر إسماعيل ؛ بن إبراهيم وزيادُ بن يوب ومحمدُ بن إسحاق البلْحي عن إبراهيمٌ بسن خنيم حدثني 
أبي عن جَدّي عراك بن مالك عن أبي هريرة ((أنّ النبي يلك حبس رجلاً في تهُمة يوما وليلة استظهارا واحتياطاً)). 
وكالاهرة: ((أحَدَ ين مُنهَمٍ كفيلاً تثبيتاً واحتياطاً)). 

أخترجه البَرَار كدان حل عدار )ع وأبو يعلى كما في " نصب الزلية" ع ود الم ٠‏ والتقيلي قْ 
ار 01/١‏ وان عي في " الكامل" 45/١‏ 5. والحاكم في "المستدرك ال ع ل ل فتعتبه الذهبي 
بفوله: إبراهيمٌ بن خنيم مترولك. وقال الققيلي: لا يُتَبَعُ إبراهيم على هذا. قال البرّار: لا نعلمّه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه.- 


الكو التادوى عكر .مجسسممسيسهة 886" جمشيبعهت. لفن اس 


ورواه محمّدُ بن مرسى الحريريّ عن إبراهيم بن خحثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن بده عن أببي هريرة عن 
البي وَل ((أنه كفل في تهمق). 

أخرجه العُقيلي 51/١‏ والبَرّار كما في "كشف الأستار" (0731). ثم قال: لا نعلّمُه بهذا اللفظٍ إلا عن 
أت افيه يمنا الوجة بور اقيم لين التوى وقد تعاب جه جاع قال أن عدي تفوس ل المعفاء: وقال 
اسان : متروكٌ. وقال | أب رأوقة ع اليف وهال رطقي أل الله الي "“كسااق ترتحه (589) محمّداً 
البخاري عنه فمال: قال يحسى بن مُعون: كان إبراهيمٌ بن عثيم كأنه بحنو وكات الصّبيانُ يلعبون به وضمّقه جدذاً. 
وأبوه لا بأسَ بهء وجَدُه عراك ثقة فاضلٌ. قال ابنُ عَلدِي: رواه يحبى بن سعيلدٍ عن عراك بن مالك مُرسّلاً وموصولاً. 

فرواة إبراهيم بن زكريًا العجلي عن أبي بكر بن عياش عن يحبى بن سعيارٍ عن أنس بن مالك ((أن النبي وله حبس 
رحلا ني تهمق». احا ١ه‏ - 4ه وابنُّ عي في "الكامل" ١/0؟.‏ قال العُقيلي: إبراهيمٌ بن زكريًا 
جهو وحديثه خطاً. وال ان عو وهذا الحديث لم يله أحدٌ عن أبي بكر بن عياش عن يحبى بن سعيدٍ عن أنس 
اقيم ب زكرّيا هذاء وقد رأيت هذا الحديث من رواية هارونٌ بن حاتم المقرئ الكوقٌ عن امن كر ار 
مكذاء وإنما رواه أبو بكر عن يحبى بن سعيار عن عراك بن ماللش فقال: إبراهيم بن زكريا عن أنس بن مالك» وقد قيل 
في هذه الرّواية: 00 أ هزيرة ميئل 

ورواه أبو عُبيد القاسم عن أبي بكر بن عياش عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاريّ عن عراك بن مالك قال: أقبَلَ نفرٌ ين 
الأعراب معهم ظَهرٌ لهم؛ فصبّحَهم رجُلان فباتا معهم؛ فأصبح العَوم وقد فقَدُوا قرنين من إبلهم؛ فُقَدِمُوا بالرّحُلينَ على 
رسول الله يك فقال رسول الله يل لأحد الرّجُلين: اذهب فاطلبْ؛ وحبّس الآخرَء فجيء بالقرنين» فقال رسولٌ الله يل 
لأحد الْرَجَلِين: استغفر لي فقال: غفرّ الله لك» فقال: وأنت عفر الله لك؛ وقئلك في سبيله)). أخرجه العُقيلي 5١‏ 
ثم قال: هذا احديث علة لحديث إبراهيمٌ بن زكرا ولحديث إبراهيم بن هم بن عراك قبل 

ورواه عبد الرّرّاق (18857) عن ابن جخريج أخبرني يحيى بن سعيدٍ عن عِراك بن مالك قال: ((أقَبَلَ 
رخُلان ين بني غفار حتى نزلا مَنزلاً نان بن مياه المدينة» وعندها ناس من عَطََّانَ عندهم ظهْرٌ لهم؛ فأصبح 
العَطََائيُون قد أضلُوا قرينتين بن إبلهم؛ فاتهموا الغفاريّين» فأقبلوا بهما إلى النبّ يله وذكروا له أمرهم. فحبّس 
أحدّ الغفارئّين» وقال للآخرٌ: (راذهَبْ فالمس)؛ فلم يكن إلا يسيرا حتى جاء بهماء فقال النبي يله لأحد 
القفاركين قال حبيكت أنه قال : المعيوس غقده» وراسسلفن لاع الع غرة الف اتقييا وسرل اللو نكال 
رسول الله طَي: رزولك. وقتلكَ في سبيله). قال: فقيِلَ يوم اليمامة. 

يروف قله وى الوليد تقال حلثني صفوااً بن عمرو قال: حدثني أزهرٌ بن عه اتدل ارم عن الماك 9 
بشير ((أله رفِعّ إليه نف م من الْكَلاعيين ا روا متاعاً فحيّسّهم آيَامأء ثم حلّى سبِيلّهم» فأنّوه فقالوا: 


0 


يت سيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرير!! فقال النعمائٌ: ما شكتم) إن شكتم أضربهمء فإن أحرّج الله مُتاعكم 


ع" 


فذاك. وإلا أحَدتُ مين ظهر ركم يثله» قالوا: هذا جكمك] قال* هذا حُكم الله عر وجل ورسوله ول)). 

أحرجه النسائي في "ال ”3 و الكيرى" (1/) في قطع السارق عبات امتحان السكارق 
بالعرية و اطي قال ابو هي ا عو هذا حديث مُدكرٌ لا ُحقج به. أخرجحته ليُعرف التِصاص 

وروى سفياكُ عن محمَّدٍ بن إسحاق عن أبي جعفر أن علا قال: جه ست حا لبان ا 
بعد ذلك فهو حَوْرُ)). أحرحه البيهقيّ 7/5د. 


ع 1-7 هس 2 3 - ؟5) سم اس 0 2 
واحدث السجن على" قي الله تعالى عدة؛ ناه" ' من قصّبي» . ااه نافعا؛ فتقَبَه 


و و 
اللصوص» ا م ل ا 


1" ع اس ” هسار #رراع 0 سام اه , 0 
زه١55م‏ (قوله: وأحدث السجن علي ) أي: ألحدث بناء سحن خاض »كلا يناي ماقالوا 
أيضا من أنه لم يكن في عَهْدِِ يه و"أبي بكر" مر 0 كاوه سر نانك الدهليز 


7 حر مل ا 


حتى اشترَى ' عمر ارين الله قال عه دارا كه با ريدة آلافي درهم واتَحَدَهُ مَحْبْسا 


)١(‏ في "و": ((وبناه)). 

(؟) الواو ليست في "د" وأوا. 

(5) انظر "شرح أدب القاضي" الصف ' الشهيد: الباب الحادي والثلاثون في الحبس ف الدين 4/7 75 ولكن فيه: ((إلا أنَّ في 
زمن النبي صلى الله. غليه وغل وو نوع أي مك رخس وعفمنات رطب الله حتوتع لم يكن سحلو كان خبدن و 
المسجد أو في الّهْليز حيث أمكن؛ ولا كان زمنٌ على رضي الله عنه أحدث السجن فكان أُوَلَ من أحدث السجن في 
الإغبااة وشم المسدد تاقماء ولم يكن حعِبت» فانفلت الناس منه؛ ثم بنى سجنا آخر ما 1 

وقااية ليله ان ردول الله قت ربط تهاب ف التسحك. وتقدّم تخريجه في المقولة 35157 .]١‏ 

وربط العْرَيين بالحرّة وسمَّلٌ أعينهم. وتقدّمٌ تخريجُه في المقولة .]١1574[‏ 

وف حديث أيُوب وغيره عن أبي قلابة عن أبي امهب عن عمران بن حُصين قال: 0 7 
رجْلاً من بني عقيل وتركوه في الحرة))؛ وف رواية: ((فأُوتّقره وطرحُوه يترسا الله ييه ونحن معه .. 

أخر جه مسلمٌ »)١1541(‏ وأبو داودٌ (750315)؛ والدَارمي (5 50 ؟): ولد 0 
وال الخاروةاق "لطي" 0400 وش هم 

(؟) ((كان)) ليست في "الأصل". 

(ه) علقه البخاري في "الصّحيح' ف الخصومات . باب الرّبط والحبّس ف الَرّم فقال: واشتَرَئ نافع بن عبد الحارث دارا 
للحن حكة ين صفوان بن أي على إن رَضِي عمرٌ فابيعٌ بيقه؛ وإن لم برض غم فلمفوان أريهمالة ويان: 

وروى سفيان بن عيبنة عو تمروابن ديارعن عبد الرّحمن بن فروخ مولى نافع بن عبد الحارث قال: ((إن 
لذبو رد راسد راق من اجون بي ا لسن .ارط الا :ا ردي شر ولي للضي 
البيعٌ جائرٌ وإلآ فلصفرانٌ أربعمائة درهم)). ْ 

وقال ابن غينة: فهو سحن الناس اليوم يمك 3 زرا الأزرقى : : وهي دار أَمّ وائلي. 

أخرجه ابن أبي شيب في "اللصنف" 99/5؛ والأزرقي في "أخبار مكّة" 155/١‏ والشاكييٌ في "تاريخ مكّة' 
(كلادك والبيهقي ف 'الحرق + /5” والِرّي في ' 'تهذيب الكمال' 407" وابن حَجَرٍ ف "تغليق التعليق" 0/8 ؟5. 

قال البيهقي: ويُذكرٌ عن عمرو بن دينار اشستل عن كوه مو يكه شال لا بأ كر الشراء قد اشترّى 
عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه مِن صفوانٌ بن أ دارا بأربعة آلاف درهم. 

قال ابن حَجَر: ورواه عبد الرّرّاق عن مُعمر وابن غيينة وابن خُريج: للانتهم عن عمرو. . 


الجدء السادس عشر + دس وهو سس - قصل في اليس 


اسن الخ فير 


فبُنى غير من مَدَرِ وسّمَاهُ مُحيّسا بفتح الياء وتكسر: مُوضيعٌ التخييس؛ ادر 


1 0 3 س1 5 8 ااا )١/‏ 

35 رقوله: ين درم بالتحريك: قطع الطين اليابس والحجارة كما في القاموس . 
30 (قولة: بفتح الياء) أي: المثاة التحتيّة مُشدّدة؛ والعَجحَب مِمّا ف "البحر””" 
انهو اي من م 0 المثناة الفوقيّة» وقد 0 0 


0 وروى عبدُ الرّرّاقَ في "الصنف" (111) عن ابن جريج قال: أخبرني حجير عن طاوس قال: الله يعلمه أني 
سألته عن سكن لي» فقال: كل كراءه؛ قال ابن حريج: ولا يُرى به عمرٌو بن دينار بأساء قال: ((وكيف يكونٌ به 
بأ والربعُ يبا فيؤكلٌ نّمَسه؟ وقد ابناعَ عمرٌ بن الخطاب دار السّحجن بأربعة آلاف دينار؛ [أي: عمرو] عن 
عبد الرّحمن بن فروخ [وقال الثوري: عن أبيه] عن نافع بن عبد الحارث ((اشترى من صفوان بن أميّةَ دار السّحن 
بثلاثة آلاف» فإن عمرٌ رضي فالبيعُ بيمُهء وإنا عمرٌ لم يَرْضَ بالبيع فلصفوان أربعمائة درهم فَأَحَدَها عمرٌ)). 

ومن طريقه أخرجه الخطابي في "غريب الحديث" 75/9. 

وروى سعيد بن سال عن ابن جريج أخبرني هشامُ بن حُجير عن طاوس قال: ((الله يعلم أني سألته عدن مُسكن 
لئ: فقال: كل كرام يعني: مك قال ابن جتريج: وكان عجرو وك قيفان لا ررك به اا كفت يحون به بياس 
ارح تا وي كل تمد وقد شاع عير رهق الله عنه ذا التو باريعة الات درم واعرتره قوف اريتفافة عصرو 
القائلٌ)). أحرجه الأزرقي ف "أخبار مكة" .158/١‏ 

وروى سعيدٌ بن عبد الرّحمن ومحمّدٌ بن يحبى أبر غَسَان الكناني عن هشام بن سليمانٌ عن ابن ريج قال: وكان 
عمرٌو بن دينار لاترى به بأسأء ويقول: كيف يكوثٌ به بس والرَبعٌ باع فيؤكل نَّمه؟! ((وقد ابساعَ عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه دار السجن بأربعة آلاف» وأعرّب فيها أربعمائة درهم)). قال ابن خُريج: وأخبرني ابن حُجير عن طاوس 
قال: الله يعلم ني سألته عن مُسكن لي فقال لي: كر كرا 

أخرحه الفاكهي في "أخبار مكة" (50481؟)) وعمرٌ بن شبّة في كتاب "مكة" كما في "الفتح" 40/5. 

قال أبن حجر: لكن قال بذل أر بعمائة: خمسمائة. وزاد ل آخره: وهو الذي ال له سحن عارم. 

)١(‏ "القاموس": مادة ((مدر)) بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 708/5. 

(") "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق١1/47.‏ 

(5) "المنح”: كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ؟/قه ه/ب. 

(5) "القاموس": مادة ((خيس))؛ وعبارته: ((كمُعظم وعحدّث))» فذكر الرجهين. 


حاشية ابن عابدين ‏ تت دا وءهيعا للست قسمالعامللات 


وفيه يقول علي 45ه”": 
ألا تراني كبيسا كسا ل لي 
ل 2 


54م (قولة: 02 قال في الل 0 ((الكيس وراد فلس: لاف والقطية 
وقال "ابن الأعرابي": العَمَلٌ» ويقال: إنه مُحففٌ مِن: كيس مشل هين وَهَيّنء والأرَّلُ أصح؛ 
لم د كا نما ف بابية ياغ وأمًا التق فاسمٌ فاعله وال الماوفل جيل 
وأخراومة اه. وفي "الفت"”): ((الكيس ا التأني 9 الأمور, 0 
52 إليه لكيس )) اه. 

(قولة: وأبِينا) أراد به السنّجَّانَ الذي نصَبَهُ فيم "فتح"”"». وعليه فعطفةُ على ما قبلهُ نظير: 

عَلَمْعَهنَا 0 وماء 552 1 

فيْرادُ بقوله: ((بَيْتْ)) انَحَذت» رإق». ابح وما قبل مِن أنه يصحّ كونة وصفاً ل ((مُخيّسا)) 

كالذي قبلَهُ لا يُناميبُُ قولة"2: ((كيسا))» فافهم. 


0١6 


)١(‏ ذكر ابن أبي شيبة 175/4 عن يحبى بن عُبِيدٍ عن أبي حيّانَ عن مجممّع قال: ((بنى على سيجناء فسمّاه نافعاء ثم 
بدا له فكسره؛ وبنى أحصنّ منهء ثم قال بيت شعر: 
نقول: كذا في مصنف ابن أبي شيبة؛ ولا يخفى أن وزنه. مكسورء وصوابه: ((ألم تراني)). 
وجحاءت الأبيات في "شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدحيل" صذات :-١‏ 
ترَلَستُ بعد نافع مُخَيّسا ل د 
الأاراتي كنا مكسيا 
(؟) "المصباح”": مادة (( كيس)). 
(17) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 775/7 بتوضيح من ابن عابدين. 
(4) عبارة "الفتح” : ((والمكيس)). 
09 "الفتح" : كتاب أدب القاضى - فصل في الحبس 77075/5. 
(0) في "م”: ((قول)). 





م ام 


ألو والشاوون عق ٠مستسح‏ عست 9 اسيفبيحت: .لل ل شين 


(صفتة: أن يكون .موضع ليس به فِراشٌ ولا وطاءً) لِيَضجَرَ فيُوفِي» ومُفادُةُ: أنه لو 


ا 
ع6 


حيءَ له به منع منه. وو كا أحد ؛ أن يدل عليه للاستناس إلا أقاري؛ 
عرز اده واحتياجه ف للمشار 0غ (ولا ايكون د رايا ومفاده: 00 ووه 


لا تحبّسُ معه لو هي الحابسة له. وهو الظَاهرٌ. 210111111 


5 (قولة: صفتة) الضَّميرٌ لحيس با معنى المصدري» فلذا قال: ((أن. يكون كوضع))» 
أي : قُْ وضع فافهم. 

زوححدم (قولة: ولا وطاء) علص وزن كثاتب: المهاد الوْطِيء 0 وفيه2©9: 
((والمهدُ والمهادُ: الفِراشَ))» وثي "القاموس”” عن "الكسائي””2: ((أنّ الوطاءً عجلاف الغطاء)). 

قلمت: فإن أريد به المهادُ الوَطِيءٌ -أي: الليْنُ الستّهلُ فهو أحص مِمّا قبلهُ» وكذا إن أريد 
به ما ينام 5 وهو عولاف الغطاء. 

61 (قوله : ومفادة) : مفاد قوله: ((ليضجر)). 

01017 ا و ا عرو 3 و 

#4 ألكم (قوله: ولا يمكتون عنده طويلا) أي: بحيث يحصل ل الاستئناس بهم. بل 

عدوي م يه التقيو: بواح به 
مطلب: لو 026 زوجتة معه لو 1 

ره (قولة: ومفاذة) أي: مَفادُ قوله: ((للاستعناس))) وف "النهر"”؟: ((وإذا احتاج 
(1) "المصباح": مادة ((وطئ)). 
(؟) "المصباح”: مادة ((مهد)). 
(5) "القاموس": مادة ((وطئ)). 
(4) هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي الكوئٍ (ت64,١ه)‏ إمام في اللغة والنحو والقراءة» وأحد القراء السبعة 

("تاريخ بغداد" 2401/1١‏ 4 الأعيان” 8ه 55). 

(5) ((له)) ليست ف "الأصل" و 5". 
59) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل فْ الجبس ق 57١‏ /). 


حاشية ابه عاندوة . التي سي 06ة ‏ يسمسسمنس يميد قسم المعامللات 


مرخ قد 


وق "للش 07 زر سك من وطء حاريته لو فيه حلوة)). اه 
للجماع دَعَلَتَْ عليه زوجتة أو أمته إن كان فيه موضمٌ سُترةٍء م 
0 معه لو كان هي الجايسة له وهو الظذاهر)) أه. 

وانعوضي” بأن الانينم لال على التهالة فنا قال "الشارخ" ادا لكر '؛ لأنّ عدم 
جرد عضي ان صابن امع بود سافب إلا مها دقان الاستئناس له مع كون 
الملقصود م فق ذلك الح لبون دين وإذا كانت هي الخاسة لفبوقلنا جواز حَبْسيها معه لايحصل 
لقصو بل يحصل ضيدٌهُ وهو صَجَرُها لتخرجَةُ من الحبْس حتى تخرج معه» ففي ذلك أيضا دليلٌ ‏ 
علق اناالا لحر معد رشي :اليه وليس فنا الاق "الور" اهيدل على ذلك أرضاء :فنا عدن 
"الشّارحٌ" عن كلام "النهر". فقد ظهرَ أنه ليس في عُدُولِهِ عنه لل بل الخلَلٌ في متابعته له فافهم. 

ثم إن الظاهرَ أنّ المقصود بهذا الرَدْ علي وليه امس ود ازيف "ورين 
"الخلاصة"”"©: ((فإذا حَبْسَت المرأة - لاتحي معه))؛ وفيه''' عن "البرّازية"”27 وغيرها: 
((إذا يف عليها الفساد استحسن المتأخرون أن 00 معه)) اه. 

وحاصلة: أنها إذا حَبَسَتَهُ وكانت مِن أهل الفسادٍ ويُخشى عليها فِعْلُ ذلك إذا لم يكن 
أما إذا لم م فلاوجة لحَبْسيها معهى وهذا ل ما في "الخلاصة". 

5005م (قولة: مِن وَطء حاريته) وكذا زوجتة كما مر"2» وقيل: يُمنعُ من ذلك؛ 
د رك ليس من الحوائج الأصليّة؛ "فتح””". 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي إلخ ؟/177/,. 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس .7١9/5‏ 

() "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسع في الحبس ق ١5‏ 5/أ. 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 0309/5 ونقله 0 عن "مآل الفتاوى" و"خزانة الفتاوى"2» وما نقله 
ابن عابدين عن "البزازية" هو كما في "البحر"” ‏ عبارة "مآل الفتاوى". 

(ه) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبسء وفيه أربعة أنواع د/دت 7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

59) ف المقولة السابقة. 

00( "الفتح": ككانف اوت القاضي - فصل ف الحبس 52 


الموءع اسايق فش جسيسحجحبحجحتم “طأافهة. حيسي قلق اين 


(ولا يُخرج لجمعةٍ ولا جماعة ولا لِحَج فرض) فغيره أولى (ولا لحضور جنازةٍ ولو) 
كان (بكفيل)» "زيلعي””". وف "الخلاصة": ((يَخَرُجٌ بكفيل لحنازة أصْولِهِ وفروعه 
لا غيرهم؛ وعليه كه م عل جد مج علس ماين نيع اطع عاو ونع دبا جه لمم ا ب قر ع ا + 


0 (قولة: واالو 1ك عو ماسر سر في تقل عبارة 
قرطي رحن سياق الب رارع م الكفيل))» فكأنه سقطت الباءُ من نسبختته كما به 
عليه ق "لني لورلا ار" دؤقال اه ((والعجَب أن "البرّازي" وقمٌ في ذلك فقال0*» 
و دك "القاضي"': أن الكفيل يحرج لجنازة الو الدين إلخ. والذي في "فتاوى القاضي" ‏ 
"قاضي نحان” ' -: يُخرج بالكفيل)). 

14كى (قولة: وعليه الفتوى) قلق "الفنتح"7": ((وفيه نظر؛ لأنه اسك د لامر 
بلامُوجحسيء نعم إذا لم يكن له مَن يُقُومٌ قوق دَفْنِهِ فمَلَ ذلك» وسّعل "محمد" عمًا إذا مات 
والداه أيخرح! فقال: لا)) اه. 

وحافطلة: اكويق امواكد لررر ‏ اعر "رجور لو ل ارق الى ادا 


((وقد يُدهَمُ بأنّ نص "محمد" في المديون أصالة والكلامٌ في الكفيل)) اه 

(1) "تبيين الحقائق”: كتاب القضاء ‏ قصل في الحبس 187/14. 

(9) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسم في الحبس ق 3 ١‏ ”/أ» وعبارتها في نسخحتنا: ((يخرج الكفيل بمنازة إلخ)). 

(©) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 208/5 وعبارته في مطبوعتنا:((يخرج بكفيل)) فقد وقعت على 
الصواب الذي ذكره ابن عايدين رحمه الله. 

(1) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق١19/].‏ 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبسء وفيه أربعة أنواع 4/5 ؟؟ (هامش "الفتاوى الهندية ). 

وى "لنلانيه”: كاب الدعوئ والبؤتانفت تانب التعوي 71/9 (شامتز “الفقاوئ“ الهتادية ) ظ 

(0) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحيس 775/5 باختصار. 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 5/:". 

(9) في “الأصل": ((والكلام في الكلام))»: وهو تحريف. 


حاشية ابن عابدين ‏ م ذا 68ويا علس سد قسهالمعاملاات 


سر قي قر قر عسل 


(ولو مرض مَرَضاً أَضْاة ولم يُجد من يَحْدَمَهُ يَخَرَج بكفيلء وإلا لا)» به يفتى 
ولا يرج لمعالحة وكسبيء قيل: وله بكسبا شف «الامامامام هم وود فاج واجر مع م ءام م ءعار ورد مه م قو 


وهذا بناءً على ما وقمٌ له في نسححة "الخلاصة" مِن التحريفيء على أنه لا يُظهَرٌ الفرق 
٠ 4 37‏ #11 ا 5 و 
بين المديون وكفيله كما قالهُ "المصدف" ف "المنح”'. 
ب عام رم : 3 5 : 7 0 

515 (قوله: يخر ج بكفيل) قال في "الفتح 0 ((و إك لم يكن له حادم يخخر بج ؛ ل 

قد يموت بسببي عدم المعرضل: ولاعخور أن يكون الدب مقطينا السبي في هلاكه)) اه. 
ا 7 ع - 0 1 ا رار ف 4 الأرلر ؟) لل ال مسالل ), 

كل 7 عن الخلاصة : («فإن لم 
"محمد" هذا إذا كان الغالبُ هو الهلاك» وعن "أبي يوسف": لا يخر جه لكك فق 
السّجحن وغيره شواع والفتوى على رواية "ول" © زك/قه١‏ 7/8 "منبد"20) عن "المرللاصة "0 

1 (قولة: لمعالحة) أي: لمداواة مَرَضِْهِ؛ لإمكان ذلك في السعحة: 

ل ناض ك امة ع 1 ع سير (0), 
21175 (قوله: قيل: ولا يتكسب فيه) كذا في بعض النسخ, وق أكثرها ل 
1 ارا 3 0 2 م 9 وى ار الم 7 عم الى 1100 5١‏ 

لايتكسّب فيه))» وهي الصّواب؛ لأنّ التعبيرٌ ب ((قيل)) يُفيدٌ الضّعف» وقد صرح في "البحر” ' 
و-سيرة: ((باد الاصح المنع)). 
)١(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ؟/قهه/ب. 
(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس 7175/57. 
(5) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7/قهه/ب. 
50 '"'اللخلاصة": كتاب أدب القاضي - فصل 2 اكيس 4غ ني 
(5) ((هذا)) ليست في "الأصل". 
(1) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ”/قهه/ب. 
7ع( "الخلاصة" : كتاب القضاء - الفصل التاسع 25 ابس 3 اب 
(8) كما في نسحة و. 
(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 5.08/5. 


لزه الصاواف عون . ته حت نذا يتستحتسيعيي. “فيل انين 


اس 


وم فإي 58 2 6 ْ عر 1|000 3-1 11( ؟) ل 0 دسم دو و 
ولو له دُيُونٌ أحرج ' لِيُخاصِم ثم يُحَبّسء "خائيّة”'". (ولا يُضرّبُ) المحبوس إلا 


وف "شرح أدبب القضاء”" عن 'السرّحسي"”: ((أنه الصّحيحٌ من المذهب؛ لأنّ الحَنْسَ مشروعٌ 
عرض تن كباب اباد روزن كد را هرلة ساو 

0537| (قولة: ولو له ديون أخر ج0*) ليخاصِم ل يحبس) فيه قيار ل أنه إذا ادَعَى 
عليه آخيرٌ بديْن يرج لسماع الدّعُوىء فإن أنبنهُ بالوجه الشرْعيّ أعِيدَ في الخَبْسَ لأخلهماء 
'سائحاني”" عن "الهتلية'90. 

[55915] (قولة: إذا امتنع عن كقارة) أن اق المرأة قٍِ الجماع عوك بالتأخيرء 
"أشباه"”". وَاعتَرَضّهُ "الحمّوي"”: ((بأنَّ حَقَها فيه قضاءً في العُمر مره واحدة)) اه. 

قلت: هذه المرّةَ لحل انتفاء العِنةٍ والتفريق بهاء وإلاً فلها حَىٌّ في الوطء بعدهاء ولذا 


«(فصل في الحبس» 
(قولة: قلت: هذه ا أل انيفاء العنة إلخ) اذى اشوا أن يقال إن اقسنم عبارة ْ عن التسوية 

في البيتوتة والكلام والنظر لا في الجماعء وبهذا ير تفع التناق؛ إذ ما الوط فر بات 
ولا يجبره القاضي عليه هذا ما يقال في الجوابي عن مسألة القسلم. وأحاب في سوا كن اله لسارم 
((بأّ الظّهارَ معصية حايلة له على الامتناع ين حُقَّها الواجب عليه ديان فيأمرُهُ برَفْجِها لنَحِلَّ له»). 
(1) في "ب" و"و" و"ط": ((خرّج))؛ وما أثبتناه من "د" هو الموافق لأأكثر نسخ الحاشية. 
(؟) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 70/4/79 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "شرح أدب القاضي” للصدر الشهيد: الباب السابع والثلاثون في الملازمة 77/5 باختصار. 
(5) نقول: في "المبسوط" 40/٠١‏ طرف من المسألة» ولعلَ المسألة بتمامها في شرح السرخسي على "أدب القاضي". 
(د) في "م": ((عرّج))؛ وهي موافقة لبعض نسخ "الدر" 
(5) "الفتاوئ الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب السادس والعشرون في الحبس والملازمة 4١1/7‏ بتصرف. 
(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القاضي والشهادات والدعاوي صلمة ؟١.‏ 
(8) "غمز عيون البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ؟/517. 


:م 


حاشية ابن عايدية اسن سيت 45 حبسي قسم المعامللات 


والإنفاق على قريبه» والقسم بين نسائه بعد وَعظِي والعابن: ما 3 بالتأخير 
لا إلى حلفي» "أشباه”7'). امج وس وب وس اس و ا ا د 


ىا مر 


م الإيلامُ منهاء ويُفرّقُ بينهما بمطضبي دنه لأنه امتداحّ بسب محظورء وكذا في الظهار؛ 
لأنه م مِن القول, فلذا ظهّرَ فيه المطالبة بالعَوْدٍ إليهاء ويضرّب عند الامتناع وإِن كان 
لا يُضرّبٌ عند الامتناع عنها بغير سببيء تأمل. 

(قولَهُ: والإنفاق على قَرييه) باحر عطفاً على ((كفَارة))؛ وكذا قولة: ((والةسم)) 
كما هو ظاهر فافهم. 

وهذا مخالف لما قَدَ دمو" فق السمقةة رفن أنه إذا امتنم من الإنفاق على القريب يُضرَب 
ولي ادو ام , مرا" في بابهء لكن قدمناا”؟ فْ آخر النفقة: أنه تابَعٌ "البحر”" 
ف تقل ذلك عن "البدائع"» وأن الذي في "البدائع” اي ل ا ا 
بخللاف الممتنع م من القسلم!", ا ا 2 راتوا 
متناً. وذكْرَ في "البحر"”: ((أنهم صَرَّحُوا بأنه لو امتنع مِن التكفير مع قدرته ؛ يضرّب» وكذا لو 
امتنع من الإنفاق عل قري عزلذت سائز الديوات أت 

(005 (قولةُ: والضّابط) أي: لما يُضْرّبُْ فيه المحبوس, فإنّهِ بالامتناع عمًا ذكِرَ يفوت 
الوايي قلتي قاط نهد المرويع طنط لضو وار امتح ببييا و د ضلمناة 
واكك الوط والفستم شرقالة بالمطي . 


.1١همص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوري‎ )١( 
ا‎ 

(5) المقولة [9١/1؟١]‏ قوله: ((غَرّرٌ بغير حبس)). 

(؟) المقولة ]١77207[‏ قوله: ((وني "البدائع” إلخ)). 

(5) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل ف بيان كيفية وجحوبها 78/54 بتصرف. 

)١(‏ عبارة "البدائع": ((إِن الممتنع من النفقة)). 

4 شر اانا 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7١/5‏ باختصار. 


اللووالسامي عقي جعي دجت لك لمسش هته فلن ف لسن 


قلم: ويزادُ ما في ارم [طويل] 
ل 0 52 وتطيينُ بابي الخيْس في الع نت مي د 
زولا لعل إلا إذا ساف قرارة: فيد أو يحول مسح 0" 3 ؛ وهل يُطَينُ الباب؟ 
دَء افير 1( ظٍُ سَّ 0 رو 


الرّأي فيه للقاضيء "برّازية”". (ولا يُجرد ولا يُؤاحر”) وعن ا : يؤجحره 
لقضاء دَينِهِ. (ولا نفام بين نكم ماحيع الى إغال لف ولو كان ببلدٍ لا قاضي فيها 


كم (قوله : ما في "الوهبانيّة") الشّطرٌ الثاني نكا عمق “وخر قه نظ الأصل. 

751774] (قولة: واد شر اند الحبس. 

5 51؟] (قولة: 8 العَنث 0 أي : إذا كان 0 د المال قيل: ع عليه .الاب 
ويرك له ثقبة يُلقَى له الخبْرُ والما» وقيل: الرَأيُ فيه للقاضي» وهو ما يذكرّةُ قريبا عن "البرَازية' 

.050 (قولة: ولا يُعْلُّ) أي: لا يُوضَعٌ له الغلٌ الم وهو طق من حديدٍ يُوضَعٌ في 
العُنتقء جمقة: أغلالٌ كققل وأقفال» "مصباح". وأمًا القَيْدُ فما يُوضّمٌ في الرّجْل. 

دمة (قولة: ولا بجر اي من ثيابه في 0 

ددم (قولةُ: وعن "الثاني") عيارة "التور"00: ززولا يوجر ملافا عافن "العاف 

*" 51م (قولة: لا قاضي فيها) بأن مات أو عَزِل» "منم"0 عن "الجواهر"2"7. 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب أدب القاضي صدد د (هامش "المنظومة المحبية"). 

(0) في "و": ((إلى سجن)). 

(7) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر: ف الحبس» وفيه أربعة أنواع 575/5 (هامش "الفتاوى الهندية”'). 
(؟) في "د": ((ولا يؤحر)). 

(د) "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي 5/١‏ . 

,3 "المصباح”" : مادة ((غلل)). 

(07) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق5731/أ بتصرف. 

22 "المنعم" - كات القضاء - فصل ق الخيس 1ق 5 ت/أ. 


حاشية ابن عابدين 2 تت -ذد 4نم لم تت > قسمالعامللات 


2 سل 


لارَمَهُ ليلا ونهاراً حتى يأعدٌ حَقَهُ "جواهر الفتاوى". (وتعيين”" مكانم) أي: 
مكان” الحبّس عند عدم إرادةِ صاحب الحقّ (للقاضيء إلا إذا طلّب المدّعي مكاناً 
الو ةا رةه الهأف" لمحو قروا "قارف ليلاي 7 التررياد العررة 
في ذلك لصاحبه الَقّ لاللقاضي)) اه. وفي "النهر'””': ((ينبغي أن لا يجاب لو 
طلب حَبْسهُ في مكان اللصُوص ونحوو)). 
(فرعٌ) 
في "البحر"”” عن "اللحيط”: ((ويُجعَلٌ للنساء سِِجْنٌ على حِدةِ نَفياً للفتدق) ب 


١ 0‏ ل عار ل أ إرير 1 + ل 5 
[4 7518 (قوله: لازمه) ولا يمنعه عن الا كتساب والدحول إلى بيته؛ لأنه لاولاية له 
عله مخلاف انثا ا له 5 ا | ّه . | لل(5غ) "! 0 
يه» بخلاف القاضي؛ لآن له ولاية المنع والحبس وغيرو» منح ٠7‏ عن الجواهر . 
ره57/] (قولةٌ: "قنية') عبارتها”": ((اذَّعَى على بتتِهِ مالاء وأمَرَ القاضي بِحَبْسِها 
فطلب الأب منه أن يَحبسَّها في موضع آخرّ غير السّحْن حتى لا يَضِيعٌ عِرَضهُ يُحِيبّهُ القاضي 
إلى ذلك» و كذا في ل مدع مع اللاعيع عليه)) اه. 
كا (قولة: وأفتى الل" إلخ) ذكر قْ "المنسه"(0) عبارة قارع الفك امك" 2 
قال: ((ولا منافاة بِينَ هذا وبينَ ما ذكرناه؛ لأنّ القاضي يعن مكان الحبس عند عدم إرادةٍ 


فراعيع اط و أمااان عر افوالشي اندر كان فالعبرة في ذلك له)) اه. 


© 


1 


ِ- 


)١(‏ في "ط": ((ولا تعيين))؛ وهو خخحطا. 

(1) ((مكان)) ليست في "د". 

(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف حبس المدين في غير السجن صم -. 
(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الجبس ق١59‏ /). 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .7١8/5‏ 

(1) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7/ق5/! باختصار. 

و67 "القدية": كناب أدب القاضي ناي اقيق ا انو 

(8) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ؟/ق5/). 


الجزء الشادس عشن ‏ بستحت تووم .سمي جه . فصل :ق اليس 


(وإذا نبت الح للمدعي) ولو دانقاء و ا سه 0 


رهم سالل 


المدّعي)؛ لظهُور الطل بإنكارو, (وإلا) ‏ 2 يت ببينةٍ بل بإقرار (لم يعجل) تحيفة] 25507 


لك م للمُدّعِي) أي: عند القاضي كما في "الهداية"0) 
وغيرهاء وظاهرة: أن الْحَكُم لا يحبس» قال في "البحر”؟: ((ولم ا كن 
نل 'الحمَوي"7» عن ''صدر النشّريعة””: رملده. »اب ((أنا له الخيْس)). 

ددم (قولة: ولو داتقا) في "كاني الحاكم': ((ويُحبَسْ في درهم وفي أقل منه)) اه. 
ومعلة ف ا معلل ونان طلم يحل بمنع ذلك)). 

"51 (قولة: بي أن بكول» " 0 االفاوو 0 

4١5ل‏ (قولة: عَجَلَ ةم إلا إذا اذْعَى الفقر فنا 0 فيه دّعواة) ا 

11د (قوله: بطَلب المدّعي) ذكرَةٌ "قاضي حان”'", وهو قَيْدٌ لازم "منح7". 

داكن (قوله: لم يعجل عرية) لذن 0 جزاء المماطلق ولم يعرف ا مُماطلاً 
ف أو الوعلة :فلعلة طَمِعٌ في الإمهال فلم يُستَصِحِبي المالَ» فإذا امتنعٌ بعد ذلك حَبّسَة؛ 
لظَهُور مَطَلِه "هداية"7". 


٠١ 4/9 "الهداية": كتاب أدب القاضي  فصل في الحبس‎ )١( 

و "الببدر"”: كعاب القضاءء فمل ف الحيس 3/1 

(9) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق451 /أ. 

(1) لم نعثر عليها ف مطبوعة "غمز عيون البصائر" التي بين أيدينا. 

(5) "شرح الوقاية": كناب القضاء 7١/7‏ (هامش "كشف الحقائق' ). 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 7073/5 - 71/0؟. 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 5:5/5. 

(8) هو أحمد القلانسىَ صاحب "تهذيب الواقعات"» انظر "كشف الظنون" 17/١‏ د, "الجواهر المضية" .531//١‏ 
(89) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .١481//9‏ 

.ب)/٠١17ق/7؟ "شرح اللتامع الصغير": كتاب القضاء  باب من القضاء في بيع القاضي وقرضه‎ )٠١( 
.|/3 "المنح": كتاب القضاء  فصل في الحبس 7/ق‎ )١١( 

69م "الهداية؟ ؟- كاب اذ القاضي فصل ف الحبس 4/9 ١٠١‏ باختصار. 


حاشية أبن عابدين سمب وال لاب رب ب تت سه قسم المعاملاات 


ع بر 2 7 5-0 لل عر ل سر سار َم 3 
بل يأمره بالأداى فإن ابى جيسية ) وعكسه السرخحسى : ب ماف و لبو روا ها ا رف موق و و وا اد رن 
0514 (قولة: بل يأمرّهُ بالأداء) ينبغي أن يُقَيّدَ هذا .ما إذا لم يتمكن القاضي مِن أداء 
قانهليك لول كا 131 دع علدا اق زناف عيرق ووزديل الا عمد وار كت الواهس الى را 
يد أو دَيْنا له عليه وبرهَنَ على ذلك» فوّحجد معه ما هو من جنس حَقَهِ كان للقاضى أن 


بأ قد امتك بوه تو عرد حنس حَقَهِ ويَدفَعَهُ إلى الي مساج إن الروبتدويب عليه . 


وقد قالوا: اول ل د اصاوزه نْ لم يَعلمْ به المديوثُ» فالقاضي 
أولى» "نهر ””"2, وتبعَهُ "الحموي" وغيره "ط"”". 
الع 1ع نسي و ار بول 1 أن القاضي لا يَتَحقَقٌ له ولاية 


0 


أذ مال المديون وقضاء دَينِهِ به إلا بعد الامتناع عن فعل المديون ذلك بنفسيه, فكان المناسب 


ذِكرّ هذا عند قوله: ((فإن أَبَى حَبَّسَهُ))» فيقال: إنما يَحَبِسهُ إذا لم يتمكن القاضي إلخ, فافهم. 


[غ*غ١ككلم‏ (قوله: فإن أبَى حَيْسَه) فلو قال: أمهلني ثللائة أيام لأدفعه الفلك فإنه د 
له بهذا القول ممتئعاً من الأداء ولا عير شرم الوهبانية 01 بيع شرح الهداية"27. 


بار المت الآتي©: ((ولو قال: أَبيعٌ عَرْضي وأقضي ذَيُنِي ب 
[53154آ] (قولة: وك ل 0 وصو جه إذا لت تله يد 0 لأول وهلة؛ 


ع 


أنه يعر بأني ما كنسست أ “ علم أن على دَيْناً له خلافه بالاقران؛ مد 


ولم ب يمضه حتى ا إلى ا "فنح"7". 


دم"النير” + كنات التضاءج نميل أن الس 41 راد 

(؟) "ط": كناب القضاء ‏ فصل في اليس .1١81//9‏ 

(7) "تفصيل عقّد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي ‏ بيان إمهال المدعى عليه 7377/١‏ 

(4) لم نعثر عليها فيما بين أيدينا من الشروح المطبوعة» ولعل المراد “النهاية" للسغناقي. 

(5) ص4 59 أدر 

(5) لم قف على المسألة في "المبسوط" و"شرح السير". 

(0) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الجبس ا انقلا عن "الفوائد الظهيرية" عن "السر سي" . 





الخو الال ا سمي اانا امح لس تس يصب _ الام 


ركم و 


ان 1 006! ١‏ الاش ما و )١11- ١!‏ 
وسوى بينهما في الكنز والدرر » واستحسنه الرُيلعي". والأوّل مختار الهداية 

سن ماال؟ ١‏ اس يك :1] 5 
و"الوقاية”'؟ و"المجمع". قال في "البحر البحر 0 : ((وهو المذهب عندنا)) أه ا 2-0 


(14145) (قولةُ: وى بينهما في 0 حيث قال”؟: ((وإذا ثبت سحي أمَرَه 


بدفع ما عليه فإل أَبى حبسه)): قيار متن ارو أصرح وهي: ((وإذا د 
ليد الخصم بإقراره أو بين أَمَرَهُ بدفعه ب وق "كاف الشاكم": (زولا يبس 57 ف 


و 0 


أول ما يُقَدمُةُ إلى القاضي» ولكن يقول له: قم فأَرْضيهء فإن عاد به إليه حَبَسَّهُ)) اه. 

7 لديم (قولة: متكت "الزيلعي”) ح 0 ؤؤو الخد هات در سيا . 
"الك الا م بالإيفاء ا ياة 2 فلا يعجل بحَبْسِهِ قبل أن ب 
له حالهُ بِالأَمْرِ والمطالبة”)). 

5544 (قوله: وهو المذهب عندنا) صرح يبذلك قْ "شرح أدب ان "لكر وقال: 
((إنّ التسوية بينهما رواية)). 

قلت: لكن سمعت عبارة "كافي الحاكم'", وهو اجام لكتب "ظاهر الرّواية"؛ إلا أن عبارتة 
ظاه ها التسوزية :مك إزجاغها إل هلاق "الهداية" فلا ينان قولة: ززوهو اللتعيي)4 تام . 


٠١ 4/7 "الهداية”: كتاب القضاء  فصل ف الحبس‎ )١( 

9؟) انظر "شرح الوقاية": كتاب القضاء 55/9 (هائش "كشف الحفائق"). 

ذم "البخر": كتاب القضاء ته تصلق للحن ا 

(4) انظر ”شرح العيني على الكنر": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه إلخ /87. 
وق "الدور:والغرر" د كاي العا 10 

(5) في "1": ((وإذا ثبت الحقّ للمدعي على إلخ)). 

(90) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .١80/54‏ 

(4) في "الأصل": ((بالأمر بالمطالبة)). 

(9) "شرح أدب القاضي”" للصدر الشهيد: الباب الحادي والثلاثون في الحبس في الدين 570/5 بتصرف. 


ام 


حاشية ابن عابدين ‏ د اللعع# للا قسماللمعاملات 


قلت: وف "مُنية المفتي": ((لو ثبت بِنْينةٍ يَحَبّسُ في أوَّل مرو وبالإقرار حبس 
2 الثانية والثالئة دوك الأولى» فليكن التوفيق)). (ويحبس) المديون عه ا م ا 


ا 0 مامه مر 2 ا 2 

ه4١5"‏ (قوله: فليكن التوفيق) لم يَظهَر لنا وجهى على إل ما نقله عن منية المفتي 
لم أحدةُ فيهاء بل عبارتها هكذا: ((ولا يَحبِسَّهُ في أوّل ما يُتَقدُمٌ إليه» ويقول له: قم فَأَرْضِهء فإن 
عاد إليه حَبّسَّهُ)) اه. وهى عبارة "الكافي" المارة! » ثم رأيت بعضهم نبَهَ على ما ذكرتة. 

[75160 (قولة: ويُحبّسُ المديونُ إلخ) اعلم أن المدّعي إذا ادْعَى ذَينا وأثبتة يمر 
وغوه بن الأزيعة الملكورة اق "لق" راذع المديون الفنرالا يمتدق 11د إقذافة. علد 
الشراء ونحوو مِمّا ذكِرَ دليلٌ على عدم فقره فيحبّس, إلا إذا كان فقَرْهُ ظاهرا كما 

+ () 6 . دم ب . اش ليع 28 ِ 2 1 و ال دبي 

سياني إن كان الدين غير الأربعة المدذكورة وادعى الفقر فالقول لهء. ولا يحيسء إلى 


آخر ما سيجي 76 . 


(تنبية) 


أطلَقَ المديوث فَشّمِلَ المكاتب والعبد المأذوث والصبي احبر دن اسه كر 
الصبي لا يبس بدين الاستهلاك» بل م/ق:.؛/] يُحَبْسُ والذهُ أو وَصِيَّهُ فإن لم يكونا أُمَرَ 
القاضي ع بيع بلاق الي اا “ا 

قلت: وَحَبْس والده أو وَصِيّهِ بدين الاستهلاك إنما هو حيث كان للصبي مال وامتدمٌ 
الأبْ أو الوصِيّ من بَيْعِهِ أمّا إذا لم يكن له مال فلا حَبْسَ كما يُعلّمُ من آخخر العبارق» وهو ظاهرٌء 


)١(‏ المقولة [571457] قوله: ((وسؤى بينهما في "الكنر")). 

(؟) المقولة [55145 قوله: ((ولو فقره ظاهرا إلخ)). 

(5) المقولة 571١1‏ قوله: ((لا يحبّس ف غيره)) وما بعدها. 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر ف الحبس» وفيه أربعة أنواع 751/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ قصل ف الحبس 71/5. 


الجزء السادس عشر ا سنس ات لاع ا سس شد فصل في لبس 
: 2 سه اس ار ع سكعو 0 1 ١ا)‏ 0 | !1 زياس (5(0) 
(قي) كل دين هو بَدَل مال أو ملترم بعقدٍ. "درر” '. وا مجمع » واملتقى ا 
والقول له * إنه فقيرً؛ لذن دين الاستهلاك مما لا سس به إذا اذْعَى ان يأنى 7 واضا كر 
"الشارح" اه من لا يحبّس» وفيه تفصيل للثلاثة المذكورين. 
5178م (قولة : ف كل دَيْنِ هو يَدَلْ مال) ك: ا الَْرْضء وقولة: ((أو ملتَرَم 
بعَقاد) كار والكفالقه وهو مِن عطف العام على الخاص» فلو اقنصرٌ عليه كما وقعٌ في بعض 
الكني 5 لأُغناةُ عمنا قبله. 
م71 اه لله عاد ا . #اايرهة ا دأمى ني 3 ع (ز5 1 
زاد في "البحر"”! عن "القلانسي": ((وني كل عبن يَقدِرٌ على تسلييها))» وسيأتي”' في 
كلام "الشارح". 
نه اغلح أن هذه العبارة التى:غزاها "الشارح" إلى "الذور" و"اللخض»ء" اللي ايها 
"اقفوو "7 أ دغة ل عريا "فنا حي لكا "130 إل رقوالهة ارق الشمن والقرض والمهر المعجّل 
وما الترَّمَهُ بالكفالة))» وتبعة 1 اونعييق 1 عابيياان "نب الاك روورؤرل: اواقولة: 
يدل مال)) يُدخل قئه خدل المغصوب وضمان ا والثاني: إن قولهُ: («(أو مُتَرَ عقن 
امسر فيه انضاءهة ارده عَقَدٍ الصلْح عن دم العَمّْدٍ والخلع؛ مع أنه لا يُحبَسُ في هذه المواضع 
إذا اذَّعَى الفقرَ)) اه. [ 
وم "النرو :«الغرر": كنات القطياع 177+ 4 تتصرف: 
)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي إلخ 77١/5‏ بتصرف. 


(؟) المقولة ]571١75[‏ قوله: ((ومغصوبي)). 

(1) صكم؟ه- وما بعدها "در". 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7١09/5‏ 

(1) صلالا؟- "در". 

(0) انظر"اللياب في شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي 87/14. 

(8) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي 85/5. 
(8) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق471 )ب بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ‏ تت دا لس الل سس" قسسممالمعاملاات 
9 ّ 3 ُ 8 اي د ا 2 2 1 سَّ 00 
مثل (الشمن) ولو لمنفعةٍ كالأحرةٍ (والقرض) ولو لذمي (والمهر المعجل» وما لزمّه بكفالع 


وصرح "الشارح" داه ورا حر فيا ): فكان عليه عدم ذكر هذه العبارة» 
لكو :د كر 5 في 'النهر" غير مُسلم: أما الأول فلن المراد بدل مال حصّل في يد المديون كما 
بنياتى "+ فيكون دليلاً على قدرتهِ على الوفاءء بخلاف ما استهلكهُ من الغصب. وأمّا الشاني 
فلنه يعاق الصلح والخلع كه تعرفة فالأعيى ماله "الشارح" 5 ا الع 0 
يُفِيدَ أن الأربعة التي في "اللثن" غيرٌ قيدٍ لوازي فافهم. لكي "الشارح" نقَضّ هذا فيما 
و ا ده 

0*6 (قولةُ: مثل الشمن) شَمِلَ التمنُ ما على المشتري؛ وما على البائع بعد فسخ 
البيع بينهما بإقالةٍ أو حبار وشَمِلَ رأسّ مال السّلم بعد الإقالق) ونا إذا مض الشعري اليم 
ل" 

5188م (قولة: كيه لأنها : ثمن المنافع» 0 هإن الماع وإن كانت غير مال 
لكنها تَتَقَرّمُ في باب الإحارة للضّرورة. 

81 (قولهُ: ولو للمّي) يرجم إلى القن والقَرض. وكان المناسبُ ؤِكْرَهُ عقب 
قولةة وو يسن لديو تالف "اريت الكل ((أطلقة فأفادٌ أن 2 يحبس بدين الذمي 
والسكاية وعكسة)) اه. 

ه15" (قولَهُ: والمهر المعجّل) أي: ما شرط تعجيلة أو تعُورف» "نهر"7. 

دوه (قولة: وما زمه بكفالة) استننى منه في "الشرّنبلاليّة"”"2 كفيل أصله كما لو كفل 
)١(‏ المقولة ]551١75[‏ قوله: ((نعم ؛ عَدهُ ف في "الاختيار' ليون المخلع هنا خخطاً)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 18٠0/4‏ -181. 
وده الا در 
49 "الببخر": كتان القضاء - فضل في الحبيين 0.9/5 


(ه) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق١47/ب.‏ 
(1) "الشرنبلالية": كتاب القضاء 4017/9 (هامش "الدرر والغرر")» وذكر في "الشرنبلالية" أن له رسالة في هذه المسألة. 


الو ة اليبانا قو .سم سكين 5يمة ‏ شستنسديسيتكيه ١‏ الفلاق الس 


ولو بالدَرَكِ أو كفيل الكفيل وز ربكال يتياه كالمهر, 0 


اياف او اكه اوداع و لمي افرلقد الجن قاد فلما عي كيس رامو عي فيه كه 
قتّمناة"" فى الكفالة. 

(قولهُ: ولو بالدّرَكِ) هو المطالبة بالشمن عند استحقاق المبيعء وهذا ذكَرَهُ في 
'"النهر"”" أحذاً مِن إطلاق الكفالق» ثم قال7": ((ولم أَرَهُ صريحا)). 

647+ (قولةُ: أو كفيلٌ الكفيل) بالنصب عبرٌ ل ((كان)) المقدَرةٍ بعد ((لو))» فهو 
داحلٌ نحت المبالغة» أي: ولو كان كفيل كفيل الكفيل» فد حل عق بلالفة لامي ركد قال 
"ارو 0ن بززوافياز الول إلى حبس الكفيل و 0 0 الكفيل مما التَرّمَهُ 
والأضيا هنا ارك بدلا عن مالء وللكفيل بِالأَسْرٍ حأ حَبْسُ الأصيل إذا حس» كذا في 
'المحيط". وفي "البرّازيّة"”: يمن المكفولٌ له من حَبْس الكفيل والأصيل وكفيل الكفيل 
وإن كثرُوا)) اه. 

رهه ةم (قولة: لأنه الَرّمَهُ بعَقَد) أي: لأنّ 0 التَرّمَ المالَ بِعَقَدٍ الكفالة» وكذا 
كفيلة» وقولة: ((كامهر)) أي: فإن الزوج الترَمَهُ بعَقَدٍ د التكاح؛ فكلّ منهما وإن لم يكن 
ادل مال عمال لك ترم 5 والتعليلٌ امد كور بوت حبسيه مما 8 وإ اذُعَى ل 
فلن لوقه لنلدبالكنن ولي" القدرة علق الأدلج الك العياة "ايه ال نهنا اله مره لماشليية 
حبس وإن ادَعَى الفقرَ؛ لأنه كالمتناقض؛ لَوّحُودٍ دلالة اليسار. 

فلو ب ناي ةل ني أمضا بالتم وهو ل أطتواة ار جروا بق لان علو لق عياف يك 


1 "البرازية”' + كتانب أدب القاضي - الفصل العاشر ف الحبس 7١7/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ) 
(؟) المقولة 93710 9ع قوله: (زهذا إذا كفل بأمرهٍ إلخ)). 

7 "النهر”: كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١471‏ أرب. 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 709/5. 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس 557/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


اد أ 


حاشية ابن عابدين ‏ ل دا لابوا ميلست قبسم المعامللات 


هذا هو المعتمد» خلافا لفتوى "قاضي حان'؛ لتقديم المتون والشروح على الفتاوى؛ 


الى لزأ صنن ام 
جر 0 ع فلي 5 ا ل ا باو و ل ان فر ل 313 او جاو و بق ا ل و 


أفادَ ذلك في "الفتح""2 وغيروء والأخير مبنيّ على التمسّك بالأصلء فإ الأصلّ بقاوهُ في يدده. 

15د (قولهُ: هذا هو المعتمدُ) الإشارة إلى ما في ل بوويع انه يحبّسْ في الأربعة 
ا ل ال ا ل لك 
للمديون في الكل أي: في الأربعة وف غيرها مِمّا يأتي. رابعها: للدّائن في الكل. تخامستها:, 
له لق الي - أي: الهيغة - إلا الفقهاء والعلويّة؛ لأتهم يُتريُون بري الأغنيناء وإن كثانوا 
قرا يانه لماء وجههم كما في "أنفع الوسائل"7). 

مطلب: إذا تعارّض ما في المتون والفتاوى فالمعتمدٌ ما في المتون 

011 (قولهُ: خلافا لفتوى "قاضي ان“ اريف 616 :بروزة كان الذر ودلا عدن 
مال كالقرض وثمن المبيع فالقول للمدّعي» وعليه الفتوى» إن لم يكن بدل مال فالقول 
للمديون)) اه. وعليه فلا يَحبّسُ في المهر والكفالة. 

قالبق "الج "20 بوازورهق اوت عار "الم يدا باتني الب الام 
0 و1 في "أنفع الوسائل"”"): نه أي: ما في "الهداية" ‏ المذهب المفتى به 


.5١١/5 "البحر": كتاب القضاء  فصل ف الجبس‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل في الخبس 5177/5. 

(©) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 707/5 (هامش "الفتاوى الهندية")» وسيأتي في المقولة التالية. 
(4) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون ص7 - 7514ل. 

(0) "الخانية": كثاب الدعوى والبينات ‏ ياب الدعوى 707/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


)5 "البحر": كتاب القضاء - فصل 2 اكيس ا 


(7) "الهداية": كتاب أدب القاضي - فصل في الخيس 4/5 .٠١‏ 


(8) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون ص17؟”-. 


الكزءالسانس عفن ؛مجع يتحو 7 بجبلحيبت الفيل لاش 


نعم عَدَهُ في "الاختيار" لبدل الخلع هنا حطأء فتتبّةء وزادَ "القلانسي": ((أنه 
يحبس أيضا في كل عَيْنِ يُقدِر على تسليمها كالعين المغصوبة)). 52771111« 


0. 
5 


فقد احتف الإفتامٌ فيما الْتَرَمَهُ بِعَقَدٍ ولم يكن بدلّ مال» والعملٌ على ما في المنون؛ لأنه إذا 
تعارض ما ف المتون والفتاوى فالمعتمدٌ ما في المتون كما ف "أنفع الوسائل"» وكذا يُقدّمُ ما في 
اشر وح على ما في. الفتارى)) أه. 

فلك ارمق اللاي ع ف "أنفع الونيان 007 عي "المسنوفل" 19 وراب اناه الرواية77: 

55م (قوله: نعم عَدّهُ في "الاحتيار” لبدل الخلع هنا حطأً) ((َعَدَّه)) بالرّقع مبتدأء واللامُ 
ف ((لبدل)) متعلقٌ به و((حطأ)) حبرٌ المبتدأً. وني بعض النسخ'": ((كبدل)) بالكاف؛ وهو 
ريف وقولة: ((هنا)) أي: فيما يكوث القول فيه للمدعي كالمسائل الأربع. وغارة لسن 1 
هكذا: ((وإِنْ قال المدّعي: هو مُومِيرٌ وهو يقول: أنا مُعسِرٌ فإن كان القاضي يعرف يسَارهُ أو 
كان الدَيْن بدل مال كالثمن والقرض أو رمه بعَقَدٍ كالمهر والكفالة وبدل الخلّع ونحوه حبسة؛ 
لأنّ الفلّاهرٌ بقامُ ما حصّل في يليوء والترامة يدل على القدرة” إلخ)). 


(قولهُ: فقد احتف الإفتاءُ إلخ) فيه: أن غاية ما أفاده هو أنّ الفتوى على حَبْسيه في المهر: وك دح لها 
أن القتوى على عدم حَبْسيهِ فيه» بل حَكاةٌ "صاحبٌ البحر” عن "الخانيّة" بدُون تَذَيلِهِ بن القتوى عليه؛ فعبارتها 
لا ندل على أن القترى على عدمه فيه وإِنّ فهمّهُ منها "صاحب البحر" نين قال نا نا ((فقد علمت 
أن القتوى على الأول وهو عدمٌ الحبْسِء إلا فيما كان بدلا عن مال» فلا يُحبْسُ في المهر والكفالة على المفتى به 
وهو -جلاف مختار ليقن تيا ل "صاحب الهداية"')). 


(1) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون ص 55٠0‏ - 5151 - بتصرف. 

)١(‏ "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الحبس ف الدين 88/٠١‏ - 894 بتصرف» ووجه ظاهر الرواية - كما ف "أنقع 
الوسائل" ‏ أن المطلوب متمسّك بالأصل؛ وهو الإفلاس. 

(5) كما في نسحة "د" 

(4) "الاختيار”: كتاب أدب القاضي ‏ فصل: وإذا رفع إليه قضاء إلخ ؟/40. 

(د) ني "م": ((لقدرة)) دون ألف؛ وهو خطا. 


حائية امن قايكيو.. ‏ لعسشتشحخح يد اوكا .سمح ببيبتكت قسم المعاملاات 


8 8 ا« © هاه 5< هاه دواع اه هاه ه هاه © «» هاه ها هاه هاه هاه مده هاعد اه هاه هه هاه عد و اهم هخ اهاقس 5 5ه ا« اج 6 اه 6 شاع ع هده 85 هه هع هشاع واه ها مهاه ماه عم مس واه وا ها نه سه م.م 
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ثم اعلم أن ما ذكرهُ "الشارح" من | لتخطفة أصلها ل "الطرسوسي” ' في "أنفع الوسائل", 
وتبعَهُ في "البحر””"" و"النهر”'" وغيرهماء وأكَروه 07 ذلك؛ وذلك غيرُ وارد» وبياث ذلك: أن 
ا ين 00 مسألة احشلاف المدّعي وادعَى عليه في الفقر وعديهء ونقَلَ عبارات 
الكتبيء منها كتاب "اتلاف الفقهاء"”؟) ل "الحا وي": ((أنّ كل دين أصلهُ بن مال وقع في 
يل المديون كاثمان 9 والقرُوض ونحوها سس وما لم ا" كذلك كامهر والخلع 
والصّلْح عن دم العَمّدٍ ونحوو لم يَحبمئهُ حتى يَنبّت مَلاءٌنَةُ)) اه. ونقل””' نحوَهُ عن متن 
"البحر المحيط"” ' وغيرة. 

وذكر”' عن "السّغناقي”” وغيروٍ حكاية قول آخرٌ أيضاء وهو: ((أنّ كل دَيْن لَرْمَةُ 
عَقَدٍ فالقولٌ فيه للمُدَعِيء كرا رك حكن كومر ادامرا يللم بون 
فوع ال ل و سد م ا بد فووا ا ل 

ون "الطرسوسي 0 قال: :زان "ضاحب الاخيار" أعسا حيث حمل بال الخلع 0 

والقرض ف أن القول فيه للمدعي. وهو مجالف لما نقلناة عن اختلاف الفقهاء لل الما" 
ومعن "البحر المحيط" وغيره. وأيضاً فإنّ الخلمٌ ليس بدلا عن مال))؛ هذا حاصل كلامه. 


)1 6 2 اللي لقال اسيك ا اا 

و "انير" كدان القضاء فضي ىق لين 401 سني 

() "نفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون ص15 بتصرف. 

(4) انظر "مقنصر احتئلاف العلماء": كتاب القضاء والشهادات ‏ مسألة: متى يبس المديد؟ 2/8 79ءوفيه: ((العروض)) 
بدل ((القروض)). 

(5) أي: الطرسوسي ف "أنفع الوسائل": .7197/١‏ 

(1) "البحر المحيط" هو نفسه "منية الفقهاء"» وهو أصل "القنية"» وتقدم الكلام عليه ١1/د9١.‏ 

(0) أي: صاحب "أنفع الوسائل": ص لك. 

(8) في "ب" وأم": ((السفناقي)) بالفاء» وهو حطأء وهو صاحب "النهاية شرح الهداية": وتقدم الكلامُ عليه مطوّلاً 777/1. 

(9) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون صة؟؟.. 
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وإذا م فإِنَّ ما ذكرّة عن احتلاف الفقهاء ومتن "البحر المحيط" 
وغيره ارد الذي مر" ' عن "قاضي نحان"؛ وما ذكرَهُ عن او وغيره هو الذي مشى 
عله الفتووي ”اتوي الضن "الدرر" و"الجمع" و"اللتقى": فالقول الأول اعتبرٌ في 
كون القول شي كوت الديْن بدلاً عن مال حصّل في ياه المديُون ولم يَعتبر كونّة بقار 
وكشت إن المهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد وإن كان كله لكد ين بدل مالء فلا يكون 
7 فيه للمُدَعِي لق بل للمديون» فلا يُحبْسُ فيه. والقول الثاني اعتبرَ كوت الدين ترما 
بعَقَدٍ سواءٌ كان بدلَ مال أ أو غيرَةٌ ولا شلك أن الخلعَ مُلمرَمبعَقَدٍ كالمهرء فيكونٌ القولٌ فيه 
للمدعي» الذي :قر حوابيان يدل الخلع لا يُحبَسٌ ) فيه المديونٌ هم أهل القول الأوّل» 0 
كالينن كود 5" يما لبس يدل فال روقة فلمك أن "ماعبي الاعتيار "من أهل القول العناه 
فإنه اعت ار اي ل جَعَلَ القول للمدّعي في المهر والكفالة والخلعه وَيَلرَمُ مِنه 
ايها ان دكين الصلح عن دم لفت زناف انه عقا :وسيفاك واعتزاضل الع عو" على 
ااه اتير" وابككاة در اقول ارأرل عفدا هين "نلعي الذسي الل در رايسم 
حتى يُعتَرضَ عليه بذلك» بل قال بالقول الثاني كبقيّ أصحابي المتون» غير أنه زادٌ على المدون التصريحّ 
الخلع لدُحوله تحت العَقَدِ وتبعهُ في "الدّرر”» كيف و"صاحبُ الاخنيار” إمامٌ كبيرٌ مِن مشايخ 


المذهب ومن أصحاب المتون المعترة؟! وأما ا سوسى” فلقد صدّق فيه قولّ المحقق "ابن الهماه'”©: 


(قولة : غير 0 زاد على المنون المترقة بالخلع إلخ) رأيك التصريح به قي "المنيع - 
)١(‏ ف المقولة السابقة. 
(؟) في "ب" و"م": ((السفناقي)) بالفاء» وهو خطأ. 
(؟) انظر “اللباب ف شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي 7/5 . 
ا ال در 
(د) في هذه المقولة. 
(1) "الدرر والغرر": كتاب القضاء 517//7. 
(0) لم نعثر على هذا القول في كتابه "فتح القدير". 


حاشية ابن عابدين ‏ تت تدا نيم است سد قسهالمعاملات 

عر ع ار ا الل ا 000 بي كلها انف عفر 9 . 
(لا) يحبس (ِئٍ غيره) أي: غير ما ذكر» وهو تسع صور: بَدَل خلع» ومغصوب, 
((إنه لم يكن من أهل الفقه))؛ فافهمٌ؛ واغنمٌ تحقيقَ هذا الجواب» فإنك لا تجحدهٌ في غير هذا 
الكتاب» 0 لله 0 0 

1 1 ا ار 3 

بنحو ما قلناء 7 اريك 

5515 (قوله: لا حبس في غروه كه إن ادع الف كهنا ين 

4 (قولة: بَدَلُ حلع) الصّوابُ إسقاطة كما عَلِمتَ مِن أنه مِن القسم الأوّل. 

[(5358) (قوله: ومعصوبي) باحر عطفا على (وخلسي»)» وكذا ما نغدة) أ ول 
مغصوببي» أي إذا ك ثبت استهلاكة للمغصوب وِلَرِمَهُ بدلهُ من القِيْمةٍ أو المشل واذَّعَى المَقَرَ 
لا يحبَس؛ انك كان بدل مال دعل في يِه لكنه باستهلاكه لم يَيْنَ في يده حتى يَدُلَ على 
قدرته على الإيفاء, لاف هر ي المبيع؛ فَإن المبيع 0 ل شي يذه والأصل بقَاؤه ها م فلذا 
حبس فيه) وبخلافب العين المغصوبة القادر على تسلييها ال يها 
يدوا آنا ع ' 'تهذيب القلانسي"” فلا مُنافاة بينهُ وبينَ ما هنا. قال في "أنفع الوسائل"9©: 
((وقولهم: أ وضمان المغصوبب معناه: إذا اعترّف عت وقال: لقي وتصادّقا على الهلاك, 

(قولة: بخلاف ثمن المبيع؛ فإنّ المبيعَ دحل في يده إلخ) مُقتضّى ما ذكرة: أنه لو تَحَقَقَ خروحُةٌ ين 
يده بالاستهلاك أو الهلاكِ أو نحو ذلك أن يُصِدَّقَ المشتري في دَعْواهُ الفقرَ» وسيأتي له قَبُول البيّئةٍ على 
اعمناة مكدنع ولوق اللدين. 


)١(‏ كذا في النسخ جميعهاء وفي "كشف الظنون" ١/14317/93785١ء‏ و"إيضاح المكنون" 7071/7: (إمحمد بن محمد 
الرهري» بياج واحدة)ي واسم عختصره "كانة العانا من أنفع الوسائل . 


(؟١)‏ صعم؟ وما بعدها "در" 
() المقولة ]551١51[‏ قوله: ((في كل ذَيْن هو بَدَلَ مال)). 
(غ) لاا در . 


(5) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون صاء 54 بتصرف. 


ام 


اخزء الشاذسن عشى.. مسحعس يبت 0١‏ ا ل ناد فصل في الحبس 


0 ب 5 
ومتلفي» ودم عمد ا مايا1 1 2111111 


أو حبس لأجل العلم بالهلاك فإنّ القولَ للغاصب في العُسْرقٍ هكذا ذكرهُ "السَّغناف"017 


و"تاج الشريعة" و"حميدٌ الدّين الضرير””")) اه. 

551355] (قولة: ومُتلف) أ" ندل ها اتلفة:ه مِن أمانة ونحوها. 

515 وقول ودم عَمدِ) أي: بدل الصلح عن دم عمد قال فق "أنفع الفسينان 7 
((معناه: أنه لو قتل مُورل 50 مالء فاذعن انه نقد يكو اقول فول القسائل:ق 
ذلك؛ لأنه ليس بدلا عن مال وما صرح بهذه أحدٌ ميوى "الطحاوي" ف "اختلاف الفقهاء"9, 
وهو صحيح موافق للقواعد. وداحل تحت قولهم: عمًا ليس .مال)) اه. 

قال في "البحر””: ((ويُشكِلٌ جَعْلَهِم القول فيه للمديُون مع أله التَرَمَهُ عَقَوِ)) اه. 

أقول: لا إشكال فيه؛ لأنّ ذلك مبني على القول بعدم اعتبار الستورا الهم فين كو 
اين بدلا عن مال وقَعَ في يد المديون كما عَلَمنَهُ نيما خلهاة ١"‏ نالف مِن عبارة امار 7 وهذا 
القول .هو الذئ 0 "ادن ونا على تنوك ارق مت لبه" الدووة "لو فين 
العم "توه عاتن أصطاج ارقي انال اكاك يالا ع مال تدرف مس روات 
لم يكن بدلا عن مال فلا شلك في دول هذه الصُورةٍ في العَقْدٍ فتكونُ على هذا القول مِن القسم 
الأول الذي يكودُ القول فيه للمدّعي؛ انها امير 

ا لم صرح أحذٌ من أهل هذا القول بأنَّ بدلَ دم العَمدٍ يكون القول فيه 
للمديون مع أنه لم يصرح ارالك لحترا "لمجاو" ي" القائلَ بالقول الأول» فكلا 0 
)١(‏ في "ب" و"م": ((السفناقي)) بالفاء؛ وهو خخطأ. 

19) تقدمت ترجمته 78/7ت. 

(*) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون ص 4١‏ 7 بتصرف. 

ع اتقل "عدص اخدلاتن العلماء" للطجاوع اتن القضاء والقتهاذاتث عمق قيس امنا 0 بتصر ف. 
(ه) "البحر”: كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 5١١/5‏ بتصرف. 


(5) المقولة [951717] قوله: ((نَعُمْ عَدهُ في "الاختيار" لبدل الخلع هنا خطأً)). 
() المقولة 551١701‏ قوله: ((هذا هو المعتمد)). 





حاشية ابن عابدين ‏ ست_---ا #معا للللللا قسهالعامللات 


ع م ار 
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وعِتق حَظ شريلكه وأَرْشُ حنايق» وتفقة قريبي» وزوجق ومُوَحَلْ مَهْر. قلت: ظاهرة: 


54 
و 00 


على أصله 000 لا يعتبَرٌ العَقدٌ أصلاء +/ق/.٠!ب]‏ فمعارّضة أهل القول القاني بهذا القول 
غيرٌ واردةٍء والإشكالٌ ساقط كما قرّرنا نظيرَهُ في مسألةٍ الخلع''». وبهذا ظهّرّ أن الصّوابُ 
إسقاط هذه الصورة أيضاء وذكرها في القسم الأوّل. 

[4 (قولة: وعتق حَظ شريك) أي: لو أعتق أحذ شريكي عبد حصتة منه بلا إذن 
الآخرء وانتارٌ الآخرٌ تضمينة؛ فادّعَى المعيِق الفقر فالقولٌ له؛ لأنّ تضمينة لم يَجَبْ بدلا عن 
؟« 0 دن 1 - 0 . 3 ' 
ل ل ل ا بل هو ف الحقيقة ضماك إتلافب. 

رحكذة ؟)| (قولة: وأَرش جناية) هذا وما بعذه هُ مرفوعٌ عطفا على ((يَدَلُ)) لا على ((خلع)) 
المجرو تلان الأضق هو بَدَل المقاية »و المراذ رش جتابة موحبها المال دوق القصاص. 

0000 ونفقة قريب وزوحة) أي: اد ضيةٍ مُقَضي بها أو مُتراضى عليهاء 

منافريم لط امي إل ذا كادف انود و "للف" ماله البية 
0 و كام مه سام 0 م" 0 5 مرف ِ / 

117 (قوله: ومؤجل مُهر) استشكله في "البحر 0 ((بأنه الترمه بعقد)) أئ ٠‏ فيكون 
من القسم الأول لكن جوابَه أنه لما عْلِمْ عَدَمْ مطاليّئه به في الخال لم يدل على قدرتِه عليه 
بخلاف المعجل شرطا أو غرفا. 

15107 (قولة: قلت: ظاهرّة: ولو بعد طلاق) هذا هو المتعيّنٌ؛ لأنه قبل الطلاق 
أو الموتب يك هع فكف : بتوهم واعصيلة به؟] 

(قولة: هذا هو الْعيُّ؛ لأنه قبل الطّلاق أو الموت لا يُطالْبُ إلح) قد يُطالبُ قبل الطلاق والموتء 
بأ كان لويد لالد مطاريد ال يفا 
)١(‏ المقولة [133077] قوله: ((نَعَمْ عَذَهُ في "الاختيار" لبدل الذلع هنا حطأ)). 


60 ى_؟ : 4 0 


(99) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس .5١٠١/51‏ 


المزءالنادين عقو سمستحمتحيية: ٠‏ #زعةه ببييسيعمجهجه. :فلن كيين 
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وال ثفقانت "البزازية © رشت البستار بالإخبار هناء بخلافب سائر الديون))» لكن أفتى 
ان م حم "00 : ((بأن القول له بيمينه ما لج يليت يبت غناة))» فراجعة. 
ولو 5-1 فقال المديون”"©: ليس بدلَ مالء ا 0 


تلع (قولة : وف نفقات "البزازد ية" إلخ) الأنسب 5 هل عبد قول "لمعن" المي 
((إلا أت يرهن عَرِجُة على 'غناة) #وعبارة "البزاوكة" د كما "البخر""7" د وزو إن لم كدر 
لها ببنة على يسارو وطلَبَتْ مِن القاضي لأسي ا ا :7 مدر توالا عن عابنة الس وال دواد 


ير 5 


ا كانسييه فإن سألَ فأعبَرَهُ عَدْلان بيَسارهِ ثبت اليُسارء بخلاف سائر الديون حيث 
لاثم بت اليّسار بالإخبار» وإِن قالا: سَمِعْنا أنه مُوميرٌ أو بلَعَنا ذلك لا يَقبَلَهُ القاضي)) اه. 
5ع (قولة: لكن إلخ) فِإن قوله: ((ما لم ينبت غناه) المتبادر مِنه و بالشهادة 
وفكة اقياك وطن ف دين النفقة 3 بالإخبار وي غيره رقيات ا ل 0 
فقول "للمسقن" الآتى”": ((إلا أن يُبَرهِن)) يُقتضي عدم الفرق» ف عبار 
"الكنز"”© و"الهدلية"2'3: وزإلاً أذ يجّت)): لكن تيده 'الريلي)" بالبيّوه تأئل. 


.) (هامش "الفتاوى الغيائية'‎ ١ 4 . 'فتاوى ابن بحيم": كتاب القضاء ص‎ )١( 

. ((المديون)) ليست في أد‎ )١( 

ده 1ك د 

(4) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر قي النفقات ١559/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(هع "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ."1١1/5‏ 

)١(‏ ف "الأصل" و'ب” و"7": ((عن))» وما أثبتناه من "م" موافى لعبارة "البحر" و"البزازية"» ومئله في "النهر" 
ق 41 /ب نقلاً عن "البزازية"؛ وعبارة ابن عابدين رحمه الله بخطه في مسوّدة الحاشية: ((أن يسألَ جيرانه)). 

(0) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس .١88/7‏ 

اضدة اك در 

(9) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره 87/17. 

٠١ 5/7 "الهداية": كتاب أدب القاضي - فصل ف الحبس‎ )٠١( 

.18٠١/5 "تبيين الحقائق": كتاب القضاء - فصل في الحبس‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين دبلددن ذا 48م لطل سس قبسسمالمعاملات 


اماه م ع كت م 3 )1١(-‏ 


وقال الدائنُ: إنه ثمنْ متاع فالقولٌ للمديون ما لم يُيَرْهِنْ رب الدَّيْنِء "طرسو 


بحناء وأقرّة في "النهر””7". 


(فرع) 
لا يُحبْسْ في دَيْنِ مُوجّلِء وكذا لا يُمنَعْ ين السّمَرِ قبل حنُول الأَجَلٍ وإث بَعُدَ: 


ص 
ل مرغي 


وله السَّفْرٌ معه, فإذا حَلَّ مَنَعَهُ منه حتى يُوفيَشُ "بدائع””". وقدَّمناهُ في الكفالة. (إن 
اذَعَى) المديونٌ (الفقر)؛ إذ الأصل العسرة 0 00 


اللفدية (قولة : فالقول للمديون) أي: فلا 0 إن ادَعَى حر 

0307 (قولة: وأقَرهُ في "النهر') وكذا في "البحر”»» ووجهّهُ ظاهرٌ؛ لإنكاره ما ُوحبُ حَيْسَ. 

11 فول لا يَحبّس في ذَيْن مُؤجل) لأنه لا يطالب به قبل 003 الأحل. 

(51004] (قولهُ: وإِنْ يَعُدَ) أي: السسقرٌ بحيث يحل الأَحَلُّ قبل قدُومِه. 

5015م و وقدّمناه في الكفالة) أي: في آخرها” ': وقدّمنا هناك” 2 ترحيم إلزايه . 
بإعطاء كفيل» فراجعة. 

.هحدم (قولة: إن ادعَى المَقْرَم قيدّ لقوله”: ((لا مُحبْسُ في غيره)). 

5341ل (قولة: إذ الأصل ارم أن الآدمي ل 0 لاا مال له والمدّعي يَدَعِى 
ير عارضا فكان القولٌ لصاحبه مع يمينه مآ لم يُكَدَبْهُ الظاهرء إلا أذ جيه المدّعي بالبيّدة 
اذ دارا سان ب 7 تكن الظاهر لكديةة ا 


.” "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون ص‎ )١( 

و "النير" كنات القعة ا تصلق :الى ق 01 وات 

(©) "البدائع": كتاب الحجر والحبس - الفصل الثاني: وأما الحبس على نوعين إلخ .١07//19/‏ 
(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس .7١١/5‏ 

(8) فد كه در , 

(1) المقولة [701/19/7] قوله: ((وقاس عليه إلخ)) وما بعدها. 


2 ل در 0 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل فق الحبس .١8/64‏ 


اسم 


الجزء السادس عشر ت702يجي7ت7تللااااا1200 ا سس ا اده فصل في الحبس 


(إلا أن يَرْهِنَ غريكُةُ على غناة) أ على”'" قدرتِه على الوفاء ولو باقتراض أو بتقاضي 
غريمه (فيَحبسسُهُ) حينشدٍ (ها رأى) ا ا وي ا لم ل ال اه 


51787م] (قولة: أ عن ركه على الوفاء) أن لين - التزاة تالفلي ملك العرجائيية 
لحم ف ور أفادَهُ في "الفتح"9". 

85 (قولة: ولو باقتراض) في "البرّازيّة”"": (إلو وجّدَ م من يُقَرضه فلم 
يفعل فهو ظالم))» وفي كراهية "تيبي "80): ((لو كان للمديون رن تفضي إلى قضاء دَيِنْه 
فامتنمٌ ينها لا يُعدَرُ)) اه. 

وكل من الفرعين ينبغي تحر على ما يُبَلُ فيه قولة؛ فإذا ادَعَى في المهر الْوجَّلٍ مثلاً أنه 
عير وإوحلابن إترضهم ركان ارا رديه لم ا يفعلٌ حَبَسَهُ الحاكم؛ لأنّ ابس جزامٌ 
الظلمء وأما ما ل يبل فيه قولةُ فظلمهُ فبه ابت" قبل وود مَن يُقرطلة؛ ال 

5184ل (قولة: أو بتقاضي غرعه) بأن كان له مال على غريم موسر قال ف الا 
((فإن حَبسَ غرعَةُ اموسر لا يُحبْس))» وفيها": ((ولو كان للمحبوس مال في بلي آرٌ 
يَطلِقه بكفيل)) اه. 

[5144ل] (قولة: فيحبسه حينئل) أي: حينَ إذ قامً البرهانٌ على غناه في هذا القسم 
وخر دعوى [/ق8١5/|]‏ المع غناة قِِ القسم الأول هن 0 


اس بير ليرج قري 


(قولة: أي: وا اوم ار دقاف ال بت يَسارَه فيُوبَدُ حَبِسُة وإلا ظهرٌ 
إرجاع كلام 'الصنف' ' هذا للقسم الأرّل. وحُكمٌ القسم الثاني يُعلّم من قوله فيما يأتي: ((وأبدَ حَبْسَ الموسير)). 


)١(‏ ((على)) ليست ف "و". 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 777/1. 

(5) "البزازية": كناب أذب القاضي - الفصل العاشر في الحجبس 5/5؟؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في مسائل متفرقة ق75/أ» نقلا عن بكر جواهر زاده. 
(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الجحبس ق١47/ب.‏ 

(1) "البزازية": كناب أدب القاضي - الفصل العاشر قٍ الحبس 5١17/0‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) المقولة ]57١5-0[‏ قوله: ((ويحبْس المديوثٌ إلخ)). 


تحاقية اث كائيوة. ٠.‏ ,جب م حتحكيسييية:. . ٠1957‏ ببحبيحكك وحينيبي قسم المعاملات 


ولو يوماء هو الصّحيحُ بل في شهادات "الملتقط””©: ((قال "أبو حنيفة": إذا كان 
المعسيرٌ معروفا بِالعْسْرةٍ لم أحبسئة)). وفي "الخان ووو له كلاه سان عه 
عاحلا”””» وقبلَ بِينتَهُ على إفلاسيه وخلى سبيلة)» ". كر ل ل 


05145 (قولة: ولو يوما) أدهُ في "البحر'” من ظاهر كلايهم. 

8 (قولةُ: هو الصّحيحُ) صرّحَ به في "الهداية””؛ لأنّ المقصوة مِن الحَبْسِ 
الضّجَرُ والتسارٌعٌ لقضاء الدَيْنِ» وأحوالٌ الناس فيه مُتفاوتة؛ ومُقابلهُ: رواية تقديرو بشهرين 
أو ثلاثة» وفي رواية بأربعة» وف رواية: بنصفبي حول. 

513484؟)] (قولة: لم أحبسشة) از ولو كات الديية 0 أو رقنا كماهو ظاههرٌ 
الإطلاق» ا محتقي عبارة "' 0 الاختيار" التي قدّمناها””". 


5534] (قوله: ولو َقَرَهُ ظاهراً إلخح) أفادَ أنَّ قولهٌ: ((فيَحِبِسُهُ ما يرى©) إنما هو حيث 
كان 10 مُشْكاةٌ نا 1 علبية "الشبان ل ل ٠‏ وقي أشرح أدب القضاء 0 رك 


1 بعد ذكر التقدير: هلا إذا أشكل على د 2 الاير أم 0 و سألت عنه عا 
يعنى: إذا كان ظاهر الفقر قبل السية على الإفلاس وأخلق سبل اه. 


(1) "الملتقط”: كتاب الشهادات ‏ مطلب في حبس المعسر ص5 م/؟-. 

مم "القاة "> كنات الدعوق «اليماك دابا التعوى ايام حضو قن وفامشن: "الفتاوق الهعدية 7 

(؟) عبارة "النهر": ((آأجلا))» وهو تحريف. 

(1) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق 675 /أ. 

(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .51١1/5‏ 

(1) "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ فصل ف الحبس 6/7 ٠١‏ 

(؟) المقولة ]771١77[‏ قوله: ((نعم عَدُهُ في "الاختيار" لبدل الخلع هنا خطأ)). 

(8) عبارة "الدر": (رما رأى)). 

(8) صاخحخم؟ "در". 

60 "شرح أذنتب القاضي” للصدر الشهيد: الباب الحادي والثلاثون في الحبس ف الدين ‏ البينة على الإفلاس بعد 
اين 751 يتضر فد 

)١١(‏ ف "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: ((عليه)). 


اعدو ء السادي عع سجس حتت حم فصل ف الم 


وف "الرية"7زرقال نيوت حلفة اليا يَعلمُ الى لعي أجابّه القاضيء, فإن 
ا ده بطلبهء وى إل ' نكل خلاة))» وأقَرة "الصف *"10) رك 
قلنت:قذيها أن لكاي لمن له بملكة الاعدهاوه سه ل ب 


[505لع (قولة: قال المديوث) أي: عا أصلهُ تمن ونحوه؛ إذ الفسمٌ الشاني القول فيه 
للمديون: إنه فير فلا يعات إلى تملس الذافينة كات فيه أي إ13 اقنق 'وبنار 4 لكه 
بعيدٌ؛ إذ لا يَحَلِف المدّعي بعد البيّنة» تأمل. 

1 51م/ (قولة: قلت: قدَّمنا إلخ) تق نورك سنا ((فيحسه عا را وقد 
"الشارح" ذلك عل ول ا قبل هذا الفصل: ((ولا يخيرٌ إذا لم كك ايد ريد 
بع 'الشارحٌ" في هذا "القهستاني :20. قال ""20: («أقول: مثلّ هنا لا يتوقفْ على كون 
القاط ضي”'" مُجتهداً كما لايخفى)) اه أي: فَإنّ ما يُقتضيه حال ذلك المديون ين قدر ماد حَبْسِه 


التي يَظهَرُ فيها ألّه لو كان له مال لأظهرُ يسوي في عِلْم ذلك المحتهدٌ وغيرهُ بون توقف على 


الم باللّغةٍ والكتاب والسسنة متنا وسنداً كما لا يخفى» فالظاهرٌ حَمْلُ ما قالوه فيما يفوّضُ إلى رأي 
القاضي مِن الأحكام» والله سبحانه اعلام: 


مال ع خر خ ات ل قا الى لد ل ةو ل 30 م006 
(قوله: يستوي ف علم ذلك المجتهد وغيره إلخ) هذا إنما يستقيم إذا كان القاضي ورعا ذارا 
ديل دأين 00 0 للق هذا 0 فلا بد م 0 


.) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الخيس ل ا للحلواني (هامش "الفتاوى الهندية‎ )١( 
"المنس”: كتاب القضاء  فصل في الحبس 55”3/7/ب.‎ )( 

(5) صلالا7 وما بعدها "در . 

(4) "جامع الرموز": كناب القضاء ؟/777. 

(ه) "ح": كتاب القضاء ق5007/). 


(5) في "م”": ««القاصي)) بالصاد المهملة؛ وهو حطا. 


خاشية ايرة عالوة". ٠١‏ مجهي مكحت .نا متحتصهْتجسيبخت قسم المعاملاات 


1 عد يرو فنا اذ لحان وطركاد عند القاضي» و عَمِلَ عا ظهّر 00 


١ 0‏ »)2 
واعتمد له (سأَلَ عنه) احتياطاً لا وُحُوبا مِن جيرانه» ويكفي عد 2 


551957) (قولة: 6 بعد حَسيه إلخ) الرفُ 0 بقول العم ا وؤسال عدم 
وقولةُ: ((لو حالهُ مُشْكِلا) فَيْدٌ لقوله: ((حَبْسيه عا يَراه))» وقولهُ: ((وإلآ) أي: إِنْ لم يكن مُشكلاً 
بأنْ كان ار تلأهرء وهذا ا 

[7515] (قولة: احتياطا لا 0 قال "* شيخ الإمسلام" : ((لأت الشتّهادة بالإعسار شهادة 
بالنفي' فكان للقاضي أن لا يسألَ ويعمل برأيه» ولك ويا 3 كان أحوط))) "اي 
وقال في "الفتم"”©: ((ولا فبَعْدَ مُضِيّ الم التي يَغا يعْلِبْ ظَنْ القاضي الا نلمن ل 25 فين 
إطلاقة إن لم يقِم المدّعي ين يسارو مِن غير حاجةٍ إلى سؤال)). 

5154م (قولة: ويكفي عَذَلُ) والاثنان الحو كه أن يقول المخحيث: إذ عدالة ال 
المعميرين في نفقتِه وكسوتهء وحالهُ ضيّقة: وقد اتبّرنا حالهُ ف السّرٌ والعَلائيِة "بحمر”” عن 
"البرّازيّة"”"2. وقيّدَ سماعٌ هذه الشهادةٍ .ما بعد الحبْس وشبي المدّة؛ لأنها قبل الجببس 0 
في الأصمّ كما يأتى”), وكذا قبل المدَةِ التي يراها القاضي””'2 كما سنذكدة2"'0. [ 


وام" انمد "كادي التساءه تسل ناشين كا اق 

(0) "المنح": كتاب القضاء ‏ قصل في الحبس 7/ق7ه/ب. 

(9) في الصحيفة نفسها "در" 

(5) ((بالنفي)) ساقطة من الال" 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .١181١/14‏ 

(1) "الفتح”: كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 5780/57. 

(/) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .5١١/5‏ 

(8) "البرازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس ١77/5‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(9) المقولة [15518] قوله: ((ولا يُقبَلُ بُرْهانهُ على إفلاسه قبل حَبْسبِهِ إلخ)). 
0٠١‏ في "م": ((يراها لقاضي))» وهو عحطأً. 

)١١(‏ المقولة [5571] قوله: ((ولا يُقبَلُ بُرْهانهُ على إفلاميه قبل حَبْسِهِ إلخ)). 


ابقزة الاين عش 'تححهعم اإزقة ‏ سمح ميب ملفل لطن 


غيْةٍ دائن؛ وأمًا اكد وَافقّ قوله ا ا" وإلا لا "أتفع 


0 


الوسائل "29 بحثاً. ولا يشترّط حَطْرَة الحم ولا لفظ التتّهادة إل ذا كارعاق: السار 


هر 


ل سلالاا 
والافملارة الات 307 9500000 


[53152؟] (قولة: 0 دائن) ع يكفي دنيلك ع غيبة الذائن» فلا يُشْترّط لسماعها 
000 1 ذا مانا تينيا و قاد كيل كيناة البح "0 عن "البزّازية"0, 
وسيأتي”” مع زيادةٍ ما لو كان الدَيْنُ لوقف أو يتيم. 

355 (قولة: وأما 0 إلخ) فيه كلام يأد 0000 

م ”اث (قولة: ا ل لوت نكن عه فول (بغيْبةٍ دائن)). 


اس 


14م (قولة: ! لا إذا تنارّعا إلخ) قال فْ اي" ووو كن ابروا ع 
بالواحد هما إذا يو تقع 0 فإن كانه بي كان اذعين: البحييونر الافتسار 2 ٠‏ الديين 
2 فلا بد مِن إقامة البينةِ على الإعسار)) او "الا 

قلت: وهذا مشكل, ير من الا كثفاء بعد أل لا شَلكَ أنه عند المنارّعة؛ إذلو اعترّفَ 
لمعي بة بفقر المحبوس أو اعترّف المحبوس 0 يحم إلى سوال ولا إلى إخبار: كك راسد 
"أنفع الوسائل"” ''" نقَلَ عبارة "النهاية" المارة”''' بزيادقء وهي: ((فإن شهدا بأنه مُعميرٌ حلى 


.-7 "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون ص4‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب القضاء 777/7. 

0( 0 كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس .771١/5‏ 

(8) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس 7/5؟؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ص 5و9 "در". 

(5) المقولة [15759] قوله: ((قلت: لكنها إلخ)). 

0 "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق475 /). 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحيس 11/5 لقلا عن "السراج الوهاج” فعزياً إل 'النهاية : 
(9) صاحدل5ك "در 

6 "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون صمغ ”-. 

)١١9‏ ف هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين ل سشسد #860 ل ل ل لللس203 قسممالمعامللات 


سبي ولاتكونٌ هذه شهادة على النفيء فإ الإعسارٌ بعد اليِسار أمرٌ حادث؛ فتكونٌ شهادة 
بأمر حادث لا بالنفني)) اه. فأفادَ أنَّ هذه ار بإعسار حاددثي» يعني: إذا ر/قه١اب]‏ أراد 
حَبْسَهُ فيما يكونٌ القولٌ فيه للمدَعِي ييّساره أو في القسم الآخرء وبرهَنَ على يسارو بإرش ين 
أبيه منل شهر مثلا وهو ادْعَى إعتبنار | او او د فيه من تصاب المنّهادة؛ٍ لأنها اده 
ال على أمر حادث لاعلى النفي» بخلافب الشّهادةٍ على أنه مُعسيرٌ فإنينا قنائفة 
ظلن : ني اليسار الذي ؛ باحس بسيبه لا على إعسدار حادش بعدهع أو المراد ايه المنة على إعساره 
سكسون سن الى قو جوالساعي محر اكز سيأتي” ' أن سما البينة قبل المدةٍ 
حلاف ظاهر الروائة: فتأمل. 

(قولهُ: قلت: لكنها إلخ) استدراكٌ على التقييدٍ بالعَدْل في قوله: ((ويكفي 
عاشي وى "الس وبي لانم "انلدي لكاروا يننا لاسية اخايسن وات اع 


(قولة: لك سيأتي أن سماعٌ الب قبل المدّةِ لاف ظاهر لقوق أذ نايا لا بعالت بات اده 
ف إثياتى الإعسار بأمر حادث» وهو مقبولٌ في مدَةٍ الحينس وقبلهُ أيضا. وعلى كلا الحوايين لا يناميب ذكر هذا 
الاستثناء في شرح كلام "اللصنف"؛ لاحتلاف الموضوع في كل كما هو ظاهرٌ والقاطمٌ لأصل الإشكال أن 
يقَال: إنه لايَرَمٌ مِن اليبس المدَةٌ المذكورة 0 النارَعة في اسار والإعسار ولمع اد واي قفي "أنفع 
الوسائل" ل ((متى تومه لبس على المديون فإن القاضي ياه ولا المدّعى: أ اليةانال؟ 
لامر لمعي وله لمر :الى الاير لاا وتيا وار لوديا 
لا بد من إقامة البينة على الإعسار الحادمثي. لكن ما يأتي له عَقِبُ قول الل" : ((ولا يقبل برهانة على إفلاسه 
قبل حَبْسيو)) : ((ين أنه لو بَرْهَنَ على إفلاميه بعد حَبْسِه قبل مُضِيّ المدّة) يُقتَضِي أن هذه المسألة جلافيّة؛ 

و"ظاهر الرواية' عدمٌ القبول بناءً على تعلق قوله: ((بعد حَبسيه)) ب ((إفلاسه)) كما هو ظاهر. 


)١(‏ المقولة [1؟57] قوله: ((ولا يَقبَلُ برْهان على إفلاسيه قبل حَبْسِهِ إلخ)). 
00 أنقع 00 مسألة ادن في الديون ص4" بتصرف. 


اسم 


+ + جع + + مه ع« و9 مه ع مه هع م بورع > مع عه بجع م مم "جام م.م م.م مهعسهم هج »اع »م هه هع هه هه" 5ه ةقققفقع + وهاه ع 9« و 4 ع © وده هده و4 وه > “اذاه هاه > هاء هاه وه عا هم 


يكفي, ولكنه ب لد | الشّهادة))» ثم نقل"'' عبارة 9 الاال" 2001 افنال7 + رفول 


دِأ: ل ل ل وإِنّ للقاضي أن لا يسأل يويد قولنا: 


نه لا يُشترّط العدالة في هذا الواحد؛ لأنها تشترّط في أمر واحب أو في | الناك كح تدرف ولا 
فلا فائدة في اشتراطها؛ لأنّ القاضي له إخراجُهٌ بلا سؤال أحدٍ عنه إلخ))» وأراد بذلك الرد غلئ 
الا ا حيث يد بالعَدل في قوله: ((والعدل 1 يكفي)), وإثمات أن المستورَ الواحد 
يكفي دُونَ الفاسق» ثم قال0"©: ((والأحسنُ عندي أن يُقال: إن كان رأي القاضي مواقا لقول 
هذا المستور ف العُسْرةٍ يُقبَلُ وإلآ بان لم يكن للقاضي رأي ف عسرةٍ المحبوس أو يسرته- 
فيُشترَطٌ كوثٌ المخبر عَدْلا) اه واستحسنة في "النهر"”" وغيره. 
قلت: قد رجت" إل هنا قال 'الزّيلعي" ون كيف لذ لع ريزذلك أنه إذا كان للقاضي 
رأي في عسرته ‏ بأن ظهرٌ له خالة لا يُحَفَاحٌ إل شاهدٍ أصلاء بل له إخراجحة بلا سؤالء 
والأحوط لوال من فول لخدن يجنا رآه القاضي» ولا يكون .جرد رأيه. 
ع مِن كلام ا الااكد ل ذو كذا من كلام "الفتح" القية كرنا نات ران 
لايَلرَمُهُ العملٌ بقول ذلك العَدْل إذا حالف ريه وإذا واف قول اللعوران القاضي لا شلك أنه يَعمَلُ 
لاهو كه ل عر أو فاسقا أو مستوراء فعُلمَ أ كلام 'الرّيلعي" محمولٌ على ما إذا لم يكن 


.-6 "أنفع الوسائل": مسألة الحبس فْ الديون ص47‎ )١( 

(1) المقولة [97151ع قوله: ((احتياطا لا وجُوبا)). 

(5) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون ص7407- بتصرف. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس .١81١/14‏ 

(5) أي: صاحب "أنفع الوسائل": مسألة ليشن ف الديوق هد ا صرف 
وو "انير" كاب لضاف قعل فى اتن 263 ا اصرف 

(0) أي: صاحب "أنفع الوسائل . 


(8) المقولة [71135] قوله: ((احتياطا لا وُحُوبا)). 


حاشية ]بخ غائديق: ‏ سبيسسه 888 نبسسيشتب. . اقنبمالعائلات 


ولذا لم يَحبٍ السشّوال "أنفع الوسائل””©: فت (فإنٌ لم يَظهَرْ له مال خلام) بلا 
كفيل» لف ثلان: و يتيمء وونفوه زاذا لذ غاتباء ثم لا يَحبِسهُ ثانياً لا" 
للأوّل ولا غير حتى 7 شت عرب غناه "رار , نل ا ا ا 0 


للقاضي رأ بدليل قوله في "شرح أدب القضاء”؟: ((وإذا مَضَتْ تلك المدّة واحتاجّ القاضي إلى 
معرفةٍ حاله سال الثقات مِن جيرانه وأصدقائه إلخ))؛ فقولة: ((واحتاج)) دليل أنه لا رأي له. 
قعك لي أنه في هذه ل تشترّط العدالة كما اعترّفَ به لد ريم وف الصورة 
الأولى ارد ولاعري وات يحي اشاح اس بور خبراح الستويرن 
بلا سؤال. اط بوط هنا البحث مِن أصله. فافهم: واغنمٌ هذا لحري ١‏ 5 
5كل] و ولذا لم يجب السّوالُ) أ أي: سؤال القاضي عن حال المحبوس» 5 
ل احتياطا 7 ون 
1١5كلن]‏ (قوله: فإن لم يَظهَر له مال حلاة) أي: أطلقه مِن الحبس جبرا على الذائن» 0 ا 
إن إطلاقُ بإحبار واحاو لا يكو بوتا حتى لا يحور أن يقول هذا القاضي: ثبت عندي 
7 !2 كا" 
أنه معسير» واه إلى قاض 7[ أخر» بلعهذا يعض بهذا القاضي؛ أنفع الوسائل 
لله . ١م‏ (ة3) ١‏ م 0 
وأقره في "البحر و"التهر 
وا رو ةو كني اهن الجزناابالسمر 


00 


)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون ص40 9 بتصرف. 

(5) ((لا)) ليست في "د واو" 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس 5617/53 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "شرح أدب القاضي”" للصدر الشهيد: الباب الحادي والثلاثون- اليئة على الإفلاس بعد الحبس وقبل مضي المدة اللقررة 770/5 باختتصار. 
(ه) في "الأصل": ((التقرير)). 

(1) صالمم أدر. 

00 "النهر"”: كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق4770/أ. 

(8) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون صم 4 بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 777/5. 

)٠١١‏ "التهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق1/4735. 

.5١19؟/5 "البحر": كتاب القضاء  فصل ف الحبس‎ )١١( 


القووالتافس فر تصسسيطيم +78 يبحت نمل لاسن 


راق "لقي لوزيو اموي على يسو افا رذ القاف ١‏ اام كي اللي 
تغلى القاطنى: القتضاء هه بحت لا تمده الذائن تاأنيا: 
ع 


م رعويو 3 


اط احور الذي وقايةرة تزية تطويز كتتية إن علنة بوقارة أده ا 


بإفلاسيه كما في "البحر”'' وغيرة. 

55:4" (قوله: حتى لا يُعيدَة الدّائن ثانيا) أي: قبلَ ظهور غناة» "بحر"27. والظاهرٌ أن المرادَ 
أذ لا نيد قاطن 1ك كزان الأول طون لمعيال فكفف عيذ إن انون ؟! زرلا نيال اليا 
5 0 1 9 8 رتك 2 00 1105 ام 11 3 )0 نر «# عله 

الدائن ولا لغيره حتى يثبت غناه كماهو صريح عبارة البرازية المذكورة »؛ وايضا إذا بت 
إعسارُهُ الحادث بشهادة تامّة بعد حصومة كما مر فليس لقاض آححرّ حَبْسَهُ ثانيا فيما يَظهَرُ؛ لأنه 
يكوث 5 لاق بخلاب ما إذا أطاقة يحبار واحدء تام وقدم الي قُُ زع/قة ١‏ 77 
7 1 عن “فا | ا ىت اث ١‏ 0 ع و عي 2 ع ع 5 
الوؤقف في صور من ينتصِب خصما عن غيرو عد منها المديونٌ إذا أَنبتّ إعسارة في وجه أحد الغرماء. 
ه75 (قوله: يريد تطويل حَبْسيه) الظاهرٌ أنه قِيدٌ باعتبار العادة» وإلا ففى غيبته تطويل 


مار | 


حَبسِه ون لم يرذ ذلك» ولدا لم يِقَيْد بذلك قُِ عبارة "الأشباه" اانا أفاده ا 


5.5" (قولة: وَخدرَة) بالنصب عطفا على الصّمير المنصوب في ((عَلِمَة)). 


0 "القنية": كتاب أدب القاضي - بياب الجبس والإشهاد على الإفلاس قم 52 بتصرفب» 56 عن برهاكن الدين صاحب "الا 
١؟)‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .7١17/5‏ 


)هب 5 در 
(:) المقولة ]551١9[‏ قوله: ((!لآ إذا تنازّعا إلخ)). 
(5) في الصحيفة نفسها "در". 


000 صاة 798 در . 


(0) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 189/7. 


خافية اخ عابدية .متت هم 8 سمسيعمطكتحت "تنبو كاده 


أ كفيلاً وخلاة "خحاية"00) ا '"الأشباه””2: ((لا موز إطلاق المحبوس إلا برضا 
خحصوي إلا إذا ثبت إعسارُهُ أو أحضرٌ الدَيْنَ للقاضي في غَيْةِ خصنيه). (ولو قال) من 
يراد حبسة: بيع عَرْضي وأقضي 8 أحَلَهُ القاضي) يومين أو أو زلدة 
أن اثلانة مُه ريت لإلاء الأَعْذا (ولو له عَقَارٌ يَحبِسُهُ) أي: (ليعَهُ ويقضي 


١ 1‏ ا 
الدين) الذي عليه (ولو شمن قليل)» بر بر ع الخقي اعد وا وه ع يرع ل نل جا تون نا حور واج بار ةلي اعد تاد 


خن 


أيام» 0 


75.9 (قوله: أو كفيلا) أي: بالمال أو النفس. 


4م زقولةة إلا إذا يت إعينارة النانبيت إسقاط وول وغظفة و ؤراو 6 نوالراذ 


ع 


بالثبوت: و ولد برأي لاحي ا كينا تنا 


و 


نكمم (قولة: بيع عَرْضي) انظر: ا قاقدة اموي عرض؟ فإل العقار كلاق تفههنا 
يلين ىكذا لود قال أمهلني لان لأف دا و7 أ عن "شرح الوختافة" امرهنا اعم ره 
أ يدقع بَيْعِ عرْضِء أو عَقَارِ أو باستقراض» أو استيهابي أو غير ذلكء ولا داعي إلى ما 
اله “الف ف "المنح7" من حَمْلِهِ على المميِّدٍ هنا كما لا يخفى. 

كلم (قولة: لإبلاء الأغذار أ لاخختبار مدّعيهاء ويل أن الهمئرة ا والإبلاء 
بمعنى الإفناء» إي: لإزالة | الأغذار يع : أنه ل له ته فالثلائة تبلى ي الأَعْذارَ و 2 ا 


ركهم +[ . كاسم ااا عر الس مسر 1 .مه 00 عٍِ 0 8 
(قول المصنف : ببجيسشة اي: ليبيعة إلح) لم يظهر وبحه لللإاتيان ب (('ي)) التفسيرية هنا. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 775/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص87 7-. 

(©) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر ف الحبس - نوع في المعاملة مع الديون 5/ره؟7 (هامش "الفتاوى الهندية'), 
(4) المقولة ]15١55[‏ قوله: ((قذت: لكنها إلخ)). 

(5) المقولة ]101١45[‏ قوله: ((فإن أَبَى حَبْسَة)). 

(5) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ؟053/7/ب. 

(0) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس »١1815/7‏ وعبارته: ((تنفيها)) بدل ((تفنيها)). 


الجزء السادس عشر ‏ لت تم وهم لس س---. قصل فيالخبس 
وسيجيء تمامه في الحجر. (ولم يمنع غرماءه عنه) على الظاهر» فيلازمونه نهارا 


كم (قولة: و سيجيء امه قَّ الحجر) قال الما و"الشارح" هناك 200. ((والقاضى 
يَحبسُ الح المديوث لييح مالَهُ ديه وقضّى دراهم دَيْنِهِ مِن دراهييء يعني: بلا أَمْرِوِ وكذا 
لو كانادنانير وباع وتائيرة بدراهم دَينه وبالعكس البكنانء لاتحادهما 2 الشمنيّة. 

لا ل ا ا دين خحلافا لهماء وبه - أي: بقولهما ببَيعِهما للدّين - 
حيي قير او اق "سم اللاررف :"””". وَيْبِيعٌ كل ما لا يحتاجُةُ للحال)) اه. 

وحاصلة: أنه إذا امتنم عن البَيع تمع م عليه القاضي عَرْضَّه وعقارَه» وغيرّهماء وقٍ 
'البرّازية"”7': ((وفرعَ على صِحٌَّة الحجر: أنه يترلكُ له و7" من الثياب ويُباعٌ الباقي» وتباغٌ 
الحسنة ويُشْتَرَى له الكفاية ويباعَ كانون الحديدٍ ويُشترَى له من طين؛ ياغ في الصيف ما 
يحتاحة للشتاء» وعكسة)). 

[45+/ (قولهُ: ولم يُمئح غرَماءَهٌ عنه) عطفٌ على قولِه: ((حلاة)؛ وكان ينبغي 
0 

05716 (قولة: على الظاهر) أي: ظاهر الرّواية» وهو الصّحيحٌ "بحر 

مطلب في ملازمة المديون 

(قولَه: فيلازِمُونه إلخ) قال في "أنفع الوسائل””": ((ويّعدما على القاضي سبِيلَة 

فنصاحب الدين أن يلازمه في الصّحيحء وأحسنٌ الأقاويل ف املازمة ما رُويّ عن "محمد" أنه قال: 


1 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]١857[‏ قوله: ((ليبيع مَالّه)). 

0 "الاختيار": كتاب الحجر وأسبابه 98/5. 

ضرم "التصحيح والترحيح" : كتاب الحجر صدء ١‏ 5-. 

8" الوزافية": كعات ادف القاضي - الفصل العاشر ل الحبس - نوع في المعاملة مع الديون 7١5/5‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). والذدي قُْ مطبوعتنا من "البزازية" : ((أنه ترك له دستان من الثياب )). 

(5) الدَّمنتُ من الغياب: ما يلبّسه الإنسان ويكفيه لتردّده في حوائجه. اه "المصباح": مادة ((دست)). 

(19) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الخبس 75١5/5‏ بتصرف» نقلا عن "المحيط". 

(90) "أنفع الوسائل”: مسألة الحبس ف الديون صاة؟75-. 


م 


حاشية ابن عابدين تت د دم 8هبلم لنت قسهالمعامللات 


لا ليلا إلا أن يكتسيب فيف ويُستأجرٌ للمرأة امرأة”" قلازمُهاء "منية 


(فرعٌ) 
لو عكار المطلوي انين والطاني اللارمة حفن حير" اليذاي"7 :ولع 
الطالي إلا لضرر))؛ لامر يه سد سارل يي 6و موه ا ودين مجك نه 


اه 


يلازمه ف قيامه وقعودة. ولا يمنعة مِن الدخول على أَهلي ولا مِن الغداءء والعشاءء والوضويء 
والخلاء» وله أن يلازمة بنفسيه» وإححوانه» وولده مِمّن أحب)) اه. وتام في "البحر”". 

5034م (قوله: لا ليلا)» لأنه ليس بوقت الكسنبع فلا يتوهم وقوع المال في يده فالملازمة 
لاتفيث ا "ليما 
ويظهك ينها أن لين لهااملاوية وهف له قرخ رقو للال.ق يدوفيه كما لو كان مريضا مثلاء 
تأمل. وأنه ليس له ملازمته ليلا على قصدٍ الإضجار؛ لأن الكلام فيما بعد ظهور عسمرته وتخليئه 
مِن الحبس» والعلة في الملازمة إمكان قدرتِهِ على الوفاء بعد تخليته» فيلازمة كيلا يخفيه. 

[071 (قوله: ويُستاجرٌ للمرأة امرأة”' تلازمهاء "منية"') عبارة "منية المفتى": ((ولو كان 
المدّعى عليه امرأة» قيل: يُستأجرٌ امرأة تلازمهاء وقيل: له أن يلازمّها ويَجلس معها ويقبضّ على 
5 0 3 5 1 0 2 0 مه مم 00 0 اس ممه 2 و 
نيابها بالنهارء أما بالليل فتلازمها النساءء فإن هربت ودخلت خخحربة لا باس أن يدحل الرجل إذا 

. 00 0 ّ َ 8 2 001 0 00 ا از 
كان يأمَّن على نفسيه في ذلك» ويكون بعيدا منهاء ويحفظها بعَيْنِو) اه. ونقل الثاني في "البحر 
عن "الواقعات" معللا بأنّ له ضرورة في هذه الخلوةٍء أي: 0 بالمرأة الأحبية 

5157ل/) (قولة: إلا لضرر) ا "اليا” 0 إذا علم القاضي أ أ بالملازمة يدحل 
)١(‏ في "ط" و'ب": ((مرأة)). 

و "الهداية": كاب المجر ياباب المجر يسبب الدين نام 9 
() انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .71١7/5‏ 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في لين ةك 

25١‏ ف "الأصل" و"ك" ونث 5 1 و"م": ووفر اف 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس .71١/5‏ 

97) "الهداية": كتاب الحجر ‏ باب الحجر بسبب الدين 7810//97. 


الجزء السادس عشر بسب سسسب بسب سس سه 77 بيجي سي حب يسبب فصل في اليبس 


ا 5 البراريةا لكفيلٍ بالنفسء وللطالب مار مه باه م كدر لو ل 0 (ولا 
قبل برهانة على إفلاسه قبل حبسي ) ؟ لقيامها على النفي: ته م3 لاد اموا ع اع لوال 4 0 لوالا 2ه 


اله ابيع لك اهو 


عليه ضَرَرٌ يَيّنّ: بن لا يُمكنةُ مِن دخول داروء فحيشدٍ يَحبِسُهُ دَفْعا للضّرر)) اه. 

قلت: والظاه” أن هذا فيمن لم يظهر للقاضي 1 ؟/ق9١٠/ب]‏ بعد حبسه» آلا 
فكيف يُحَبْسْ ثانياً بلاظهور غناة؟ أو هو مَعْروضْ فيما قبل الحبْسِ أصلاً. 

5990م (قولة: وكلفهُ ف ري" كد المواارن بكفيل' الا ا 
'البرّازيّة””"2 نقلاً عن الإمام 01 ((وإن في مُلازمته ذهاب قَوْتَهِ وعيالِه أكلفة أن يُقيِمْ 

14 0 35 ب 5 على إفلاسيه قبل حَبْسِهِ إلخ) هذا مُقابل قوله: ((ثم بعد 
حبسه سأل عنه))» وقد اختلف التتصحيح في هذه المسألة» ففي الللا 0 عون عن "ابن الفضل" أن 
الصّحيح لقو وفي "شرح أدب القضاء"7': ((أن الصّحيحّ عَدمَهُء وأن عليه عامّة المشايخ)), 
واعحتار في "الخائية"27 انه مُفوضْ إلى رأي القاضي: إن رأى أنه ِيْنْ يَقبَلُه وإث عَلِمَ أنه وقح 
لا». قال في "أنفع الوسائل"20: ((وكأنه أرادٌ بقوله: ((ليّنٌ) أن يعمدَرَ إليه ويتلطفْ معه 

بقوله: («قح)) أن يقول: لو عدت قْ الجبس كذا وكذا لا يَحَصُلّ لك 2 حي وآخجرتي 

3 على رَغْمِك؛ ونحوٌ ذلك))» ثمَّ قال"2: ((وكان والدي يقول: ينبغي للقاضي إذا 


على عر عم ين اا 


لاد ول و" ' في العدالة يقبَّل))» قال: وووهةا سي ١‏ ارضا و على عليه 


(1) كما في نسخة "و" و"ط". 

(؟) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس ‏ نوع في الحجر 5١9/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(©) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 7/7/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والثلاثون ‏ البينة على الإفلاس قبل الخبس ؟559/5. 

(©) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 1/5/9" (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون صاة 74 55٠0‏ بتصرف. 

(0) في النسخ جميعها: ((مهّدون))؛ وما أثبتناه عبارة "أنفع الوسائل". 


حاشية ابن عابدين ‏ -شسش-ششاااتنة بوهيم ا ال دادم قسم المعاملاات 


وده "'عزمى زاده") وصحّح غيرة فيو هنا 0 عليه رأيه "كينا 0 كا » فإن 


عَلِمّ إعساره قبلهاء وإلا لا "نهر"» فليحفظ. ل 


أن العَدْلَ محري لا يَشَهَدٌ مالم يَقَطّْ بفقرو, بخلاف غيره مِمّن يحْتَاجٌ إلى تركية'" 

ولا يعرف القاضي تَحرّيةُ ولا ديانتة)) اه مُلخخصا. 

وبَقِي ما إذا بَرَهَن على إفلاسه بعد حبسه 0 مضي امد وفي "الخانية'”©: ((لا يَقبَلَ في 
الرّوايات الظاهرة إلا بعد "مضي 1301م اه سفت لاما "لواف" ى "ادنب القضء"7 على 
قبُولها قبل مضي المدَةٍ. 

[مطلبٌ: "عزمي زاده" ليس مِن أهل التصحيح] 

11 (قولة: وصحّحَةُ 'عزمي زاده") ليس هو من أهل التصحيح: ولكنه نقَلَ عمن 
"الرٌّيلعي"”2: ((أنّ عليه عامّة المشايخ)). 

قلت: وعليه "الكنر”” وغيرُة» وعَلِمت التصريح بتصحيحي وعللة ا 00 
((بأنها بيْنة على النفي فلا تقبَلُ ما لم تنأيّدْ مُوَيد وهو الحبِس» وبعدةُ تقبّلُ على سبيل 
الاحتياط لا على الوجوببي كما بيّنا)) اه. 

1 (قولة: والْعوّلُ عليه رآية) أي: رأيُ القاضي. واعلم أن كلام "النهر” هنا غير 
لع روات للدي قي "رام الللذكوي ان "ا لزرزر جر عليه ران معام عن 
اتنب ناتاه وهذا هو إحدى الرُوايتين» وهو اخنيارٌ العامّ وهو الصّحيحٌ وقال "'بنٌ الفضل”: 


هقان اا "دن 


(0) في 1 : ((تزكيته)). 

9“ "النائية": كتاب الدعوى والبيناتث ‏ باب الدعوى */*/ا (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(5) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب النادي والفلاثون ‏ البينة على الإفلاس بعد الحبس وقبل مضي المدة ؟/0٠/ا؟.‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .١181/5‏ 

(1) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفم ما عليه 8107/1. 

00 "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .١81١/4‏ 

(8) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق475 /ب. 

(9) في المقولة السابقة. 


الأر«الشاضهسن: ممتتع يمه 808 بيسيتحيصحيحد. ٠ ١‏ فصل لق ابفسن 


الصحيح ايا وال قامس ن”'): ينبغي أن كود تقر ضا إل ل يم 
ال وال يه ل يا اه ا ا والساف انه 
لا يقبلها)) اه ما في, "النهر". وفيه: أن ما مر عن "شيخ الإسلام" هو ما قدّمناة" عنه في سواله 
عن حال المحبوس بعد تمام المدةٍء ود لاييجب» بل له أن يعمل .ما يراه ولا يخفى أن كلامنا هنا 
فيما قبل الحبس» وما نقلهُ عن "قاضي حان سيت ال ورمع لارام 
عَلِمّ إعسارَهُ وكان ظاهرا 57 ويقبل يِينتك ويُحلّي سبيلة كما قا مه "الشارح”20, 
والكلام هنا فيما إذا كان أَمْرَهُ © مُشكلة كفياى "البراز 0 موريية ا زات كاك أمرة 
مُشكلاً هل يَبَلُ اليه قبل الخبس؟ فيه روايتان)). 
مطلب: بِيّةَ اسار أحَوُ ين بيّنةٍ الإعسار عند التعارض 

0 (قولَه: وبيّنة يسار أَحَقُّ إلخ) هذا ظاهِرٌ فيما يكوثُ فيه القولٌ للمديون أنه 
فقير؛ أن البينة لإثبات نجلاب الظلاهص, وذلك ف بنةٍ اليسارء أما الْقِسم الأول -وهو ما يكون 
القول فيه للمَدَعِي بن كان الدين ملنوها بمقابلة مال أو تعد فللا يلي لأنّ الأصل فيه 
اليَسارٌء بل الظاهرٌ تقدمٌ بِينةِ الإعسار؛ لإثباتها حلاف الظاهرء ولم أرَ مَن فصل بل كلامُهم 


(قولة: أمَا القِسمُ الأرّلُ ‏ وهو ما يكونٌ القولٌ فيه للمُدَّعِيء إلى قوله: فلا يَظهّمٌ) الأسلم إبقاءً 
كلام "المصئف" على عَمُومِهِ وإن لم يَظهَرٌ وجهه. 


.) "النانية": كتاب الدعوى والبينات  باب الدعوى 77/7/79 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"‎ )١( 

(5) المقولة [75151] قوله: ((احتياطاً لا وُخُوبا)) والمقولة [51199] قوله: ((قلت: لكنها إلخ)). 

(5) في هذه المقولة. 

13ح اع كر 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس - نوع في المعاملة معه 570/5 - 570 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


مم 


خاشية ابن عابفون ” .ينب , بون جل يهب انيه النايلدت 


ا 


3 


ل اليفنا رَ عارض» والبينات للاثبات» نعم لو بِيْنَ سبب إعسارو وَشَهِدوا به 6 *(*ظ5/ 


كلل (قولة: الات عارض) فِإن الآدمي و لقعا ند عي ل لكن إذا 
رححر تي د لوف ا راح مني رح ار مارك تأمّل. 
7577 (قولة: نعم لو يبن إلخ) عبارة "الفتح"9) 5 روز كلجا هار ين 


الل 
ع 


اليّسار والإعسار ب,/ق١٠/‏ قَدّمَتْ بيّنة اليّسارَ؛ لأنّ معها زيادة علم, اللهمٌ إلا أن يُدَعَى أنه 
مُوسِرٌ وهو يقول: أَعسَرْتُْ مِن بعدٍ ذلكء وأقامٌ بذلك بينة» فإنها'" تقدّمُ؛ لأنّ معها علما بأمر 
حادثء وهو عورد ذهاب :الال اه. قال في ار 0007 أنه بنك بهننةه ويس 
0 من غير تحر )) اه. 

قلت" ووجهه ألا مَنعّ كوه بحناء بل ظاهرٌ كلام "الفتعم" أنه منقولع كيت وهو موافق 
لما قدّمناة"”' عن "أنفع الوسائل" عن "النهاية" عند قول "الشارح": ((إلا إذا تنارّعا)) ؟! و 
ماقاله قي "نه "0010 ا أ يكو ا 1 سببُ الإعسار وشهدوا به وما قٍ 
"البحر" مدفوع أ لم 1-7 بيسار حادث بل ما هو سابق على الإعسار الحادث 7 
الإعسار تحدت أمرا غارضا)) اه: 


ام 


ذلك»: تأمل. 


)١(‏ المقولة ]51571١1[‏ قوله: ((إِذِ الأصل لسر 

(؟) "الفتح": كتاب أدب م فصل ف الحبس 1//5/ا". 

(”) ف "الأصل" و"7” و"ب": ((فإنه))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الفتح". وأشار إليه مصحح "ب". 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 14/5 .7١‏ 

** قوله: ((وهذا بحر من غير تحر)) الأول بالميم من الحرأة؛ وهي الإقدام على الشيء بلا ترو» والثاني بالحاء المهملة؛ 
وهو طلب الأمر الأحرىء أي: الأوفق. اه منه. 

() المقولة [5719] قوله: ((إلآّ إذا تنارّعا إلخ)). 

(1) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل فٍ الحبس ق477 ب باختصار. 


الجزء السادس عشر ب + ل دس د أ 5٠‏ السسعتسيسسسيييد فصل في الحبس 


فتقدّمٌ لإثباتها أَمُرا عارضاء "فتعم”"2 بحثاء واعتمّدَةُ في "النهر'”". وفي "القنية"”": ((إن 
وابيك م ع 29 0 - و ه يك 7 2 ا 3 

لم يبينوا مقدارٌ ما يَملِك قبلت» وإلا لم يمكن فبولها؛ لأنها قامّتْ للمحبوس وهو 

مُنكرٌ» والبينة متى قامّتْ للمُنكر لا تقبَّل)). (وأَبّدَ حَبْسَ المومير)؛ لأنه جزاء الظلم. 


(تنبية) 


4و 


2 
.- شد 
ىو _ 


قال "البيري””؟: ((وفي "أوضح ا ازور عن "المستصفى”” : واعلم أن بينة الإعسار 
لعا عت إناقالواة إن عق الال رمكة لالب نا زذاء الوه لذمال للا م0 اد 

:574 (قولةُ: فتقَدَمُ) الأولى حذفُ الفاء» "ل" , 

(قولَه: قبلتْ) لأنّ المقصود منها دَوامٌ الحبْس عليه "بحر"00 عن "البرّازية"0, 

ونم زقرلة شولا رفغ اباط كوا مقدار ما تمزلك لم 1105 مولا 

5770 (قولة: لأنها قامّت للمحبوس إلخ) أي: على إثبات مِلَكِهِ لقذر مُعيّن. قال في 
االفية1 "5 رزوت لوم > أي«الشيووية إنه موسر ائيس كقلات تلب الف ١‏ 

قلتُ: وحاصله: أن الشّهودٌ لو قالوا: إنه يُملِكُ الشّيءَ الفلاني ل 0 
لا أملكُ شيعا وهم يَشْهَدُون له بأنّ ذلك الششّيءَ ملك والبيّنة لا تقبّلٌ للمُدكر بل تقبَلُ عليه وهذه 
فواذ :اهرما وتتضمّنْ الشّهادة عليه بيساره وإدامة حَبْسِيد وإذا بطل الصّرِيحٌ بطل ما في ضِمَيه؛ 


.70/7/5 "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل ف الحبس‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق177 /ب. 

(5) "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب الحبس والإفلاس إلخ ق7١١/أ‏ بتصرف»ء نقلاً عن بكر خجواهر زاده عن أبي بكر حامد. 
(8) "عمدة ذوي البصائر”: كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق٠5١/!.‏ 

,25 "أوضح رمز على نظلم الكنز": للمقدسي (ت4 ١٠١٠ه)»‏ وتقدمت ترجمته 8/5 .٠١‏ 

(1) "المستصفى" لأبي البركات النسفي (ت١٠١لاه)»‏ وتقدمت ترجمته 1357/1. 

(0) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 190/7. 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 14/5 ."١‏ 

(9) "البزازية": كناب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر ف و نوع في المعاملة معه 557/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
)5١(‏ ف "الأصل": ((لم يملك))؛ وعبارة "القنية": ((لم يكن)). 

)١١(‏ "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب الحبس والإفلاس إلخ ق ١7‏ /أ نقلاً عن بكر نجواهر زاده عن أبي بكر حامد. 


قلمتة: وسيجي 1" في الحخر: أنه ييا ع مالهُ ينه عندهماء وبه يُفتَى» وحيكذ فلا 
م (ولا يحبّسّ لما مَضَّى من نفقة زوجته وولدو) إذا ادّعَى الفقرَ وَإِنْ 
قضِي بها؛ لأنها ليست بدلّ مال ولا لَِمتهُ بعقَدٍ على ما مر" ا 


بخلاف قولهم: إنه مُوسيرٌ فإنها شهادة عليه صريحاء وإن كان قولهم: إنه مُوسِرٌ يتضمّنْ 
الشيادة بان غلك قدر اين أو أكثرَ فإنها ليست بشهادةٍ له؛ إذ ين فيا اجات حم 
مُعيْنٍ أو مقدار قر الدْن؛ لاد أعم» رامقالا نيا ل لف بل الصريحٌ منها 


2 
ار 


1 إدامة حتبسيه) فافهم. 

4؟57"] (قولة: وسيجيء 5 دنم قدّمنا”) عار فيه. 

5579 (قولة: وحينئل فلا يتَأَبّدُ حبسه) أي: على قولهماء وكذا على قوله إن كان 
ماله غير عقار 3 عَررض» بل كان مِن الأثمان ولو نخلااف جنس الدَيْنٍ كما قدّمناة”". 

(قولة: ولا يُحبْسُ لما مَضَّى إلخ) اعلمٌ أن نفقة الرّوجة لا تصيرٌ دَيْنا على الرَّوجٍ إلا 
بالقضاء 5 الرضاء اا ا أو الررّضا سقطت عنه ولاه بالمذة""؟ شنهر فا كن 
وكذا نة نفقة الولد الصّغير الفقيرء وما نفقة 0 ار ل تيا وام رنوية ا ا 


رعلا برو 6) 


الرضاء إلا إذا كاناة مُستداثة مر ناض فلا 0 بالمضى هذا حاصل مأ م الشار رح 
النقاعه لك جالك ذنون قن لط كلاكيد تساف الى لوول ساد 
مالف لإطلاق المتون والشروح لباه حدق لجان واادجيرة و"شرح أدب القضاء" 
و"الخفانيّة": ((من أن نفقة الولدٍ والوالدين والأرحام إذا 2 وها عقي ند تفط يف 

#1كثم (قولة: وإ فضي بها) أفاد أنه إذا لم يُقَض بها لا يحب بها بالأولى؛ لأنها لم تصر 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [70877] قوله: ((ليبيعَ ماله)). 
(؟) صاءم” - وما بعدها "در". 

(") المقولة [1١1؟7١]‏ قوله: ((وسيجيء َامُةُ في الحجر)). 
(4) ف "الأصل": ((بالمرأة))» وهو تحريف. 

(ه) 544/5١‏ وما بعدها "در", 57/٠١9‏ وما بعذها 


05 المقولة [15755ع قوله: ((زَادَ الريلعِي: 0 
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الحزء السادمن عقن محتسييميت 7 408 مسمسشيطئتت. فصل قالمسن 


حتى لو بَرْهَنَتْ على يُسارهٍ حبس بطلبهاء (بل يحبّس إذا) بَرْهَسَت على يُساره 
بطلبها كما لو (أَيَى أن فق علبيننا) لمجم مهمه ممم م مهماهم ننم نونج ةلله ل 


ا نا بها “0 ا - فلأنها ليست بدلَ مال د اس 


0 كي أي مر ((لا يُحَبّس في غير إن اذعى فر كما م" تقريرة. 


؟”#الع (قولة: حتى لو يهنت ٠‏ إلخ) لاست 1 والاقنصارٌ على ما بعده 5 يتكرر, 

ر«م ىن (قولة: حبس بطلبها) اخ تنطاجا جيه إن كانت النفقة )3 بها أو متراضى عليها. 

1 (قولة: كما لو أبى أن يَُفِقَ عليهم) أي: كما يُحبْسُ الوسر لو امتدع من 
(*اق١٠"/ب]‏ الإنفاق على زوجِتهِ وولده الفقير الصّغير كما في "السّراج"؛ وفهم في "البحر”": 
((أنه قَيْدٌ احترازي عن البالغ الرّينِ الفقير))» وقال©: ادف . لا يخفى)). قال في "البح "87): 
((وليس كذلكء فإنه في معنى الصّغير كما لا يخفى, فيُحبّسُ فيحبس 7 أبوه إذا امتنع من الإنفاق عليه 
كما هو الظاهرُ)) أه. 

وف "الفتحم” ': ((و ل الامتناع 1 في اليوم الثاني مِن يوم فرّض العقبوإن كان 


9 مج مير 


مقدار التفقة قليلا كالدايق إدا داكن القاضي ذلكء» فأمًا 06 ا ل 


حَبْسَةُ لم يحبسة؛ 


ا ست ذل رع الع لوس ول يسوي أله الم مض 


ناير عرورر 


اكوريا اموا باب ا ا 
ا ا ا 0 بن ال ل الى بو بر لبر اهن 


)١(‏ صاءم © وما بعدها "در" 

(1) المقرلة [55171] قوله: ((لا حبس ف غيره)). 

"ع "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 15/5". 

(5) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ؟/ق1/37. 
(5) عبارة “المنح": ((فيجبر)) بدل ((فيحبس)). 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 581/5. 


م 


حاقية انه عانتية. ‏ سسجت سيت الللمب يس ب حي قسم المعاملات 


لا 
قلت: وهل يحبْس لِمَحْرَمِهِ لو أَبَى؟ لم أرَهء وظاهرٌ تقييدهم لاء لكن ما مر 
"الك )0 يضرب المحبوس إلا 2 للاشي)) يد فتأمل عند الفتوى».. 


ره757] (قولة: وفرُوعه) أي: وبقيّة فرُوعِهِ كالإناث والولدٍ البالغ الرّمِْنِء وهذا بناء 
عن ما وان اك كر صل فك 
كلل قر وهل بحس لْمحرمه الو ان" لم أرة) أصل لو فقن ل "صاحب و الت نبلالية"220. 
قلم: إذا بس الأب فغيرُ بالأولى» مع أنا سنا في آخر التفقات, التصريح بذك عن 
'البدائع , ا قال: ((و حبس 2 نفشة ة الأقارب كالرُو جات» أ ا ع الآنت فل" شَل فيه وأما 
الآ 0 النفقة ضرورة تفع الهلاك عن الولد, ولأنها تسقط ممُضِيّ الرّمان فلو م سير 
مقط يدر الور أساء فكان في حَبْسِهِ دفع م الهلاك واستدراكُ الحقّ عن الفوات؛ لإآن حسة 
يا على الأداء)) اه. وقدَّمنا هناك2©: أن هذا حلاف ما عَرَاه "الشارح" إلى "البدائع" 
5090م (قولة: وظاهرٌ تقيبدِهم) أنية بالو لند نان عار "0 وغيره: ((ويحبس 
الرّحْلُ بنفقة زوجته لا في دَيْن ولد إلا إذا امتنمّ مِن الإنفاق عليه))؛ ولا يخفى أنها لا تفيدٌ 
عدم الحبس في نفقة غير الولد. 
(4 57ل (قولة: لكن ما 0 أي قُِ أوّل ةا 
(57 (قوله: يفيده) أي: يفيدٌ حَبْسَهُ بالامتنا ع عن نفقة القريب المحرَم؛ حيث عبر بالمحبوس. 
ز٠572']‏ (قوله: فتأمل -4 الفتوى) أي: حيث حصل الاضطراب قُُ فَهُم هذا الحكم 
مِن كلامهم فلا تعجّل في الفتوى. 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 5/غ 7١‏ وما بعدها. 
(؟) ف المقولة السابقة. 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب القضاء 8/9٠غ‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
(؟) المقولة ]١10727/8[‏ قوله: ((ونيٍ "البدائع" إلخ)). 


(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره إلخ 410//7. 


امرك ا 


الفؤء اسان عكق.. اتمسسيفيحمب هن .نتجكيمسحييين نفل لاطي 


١١‏ ره الر 2 اهم س0 الس راع و 8 لس 
وسيجيء ' حَبْسَ الولي بدين الصغير. (لا) يحبس (اصا) وإ علا (قي دين 


اق دل تعن الفا دينه اا ا ااانا ا ااا 52171100 


قلت: وما نقلناة”" عن "البدائع" زالَ الاضطرابُ واتضّح م الجواب» فافهم. 
41 ؟5مى (قولة: وسيجيء) دق آخر البابيع رياني الكلام عليه. 


54 (قولة: ل يُحبّسٌ أصل”*' إلخ) أي: رحد الا 0 لأنه لا قِصاص عليه بقل 
ولد بنتهء فكذا لا يحبس اليه وقيّدَ بالأصل لأنّ الول يُحبس بدَيين أصلدء وكذا القريب 
دين قريب 52 قْ ا لاا 0 "الشارحٌ”" ا الا تَظما جراعة : 0 
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لا يحِبّس» وسيأت 7" 0 در 


لم (قولة: بل ية ِمَضِي القاضي إلخ) أفادَ أله لا رق في عدم الخبّس بين الوسر والمعرء 
لكن يبيع القاضي مال الأب قضاء دين ابنِه إذا امتنع؛ لأنه لا طريق له إلآ الببع» وإلا ضاءء أفادَهُ 
وك و الحواهر لكا ((لا يُحبَسُ الأب إلا إذا تمرّد على الحاكم)) اه. 
لكنْ ما ذَكَرَ: ((مِن أن القاضي يُقضبي دَيْنَه)) يُغني عن حَبْسِيوِء ذكرَة "الرّملى” عن "المصنفى"90". 


0 7 2 ع 0 ا و ٍ 7 سَّ ّ 2 
(قوله: لكن ما ذكر: .((مِن أن القاضي يَمَضِي دَيْنه)) يغنى عن حَبْسِه) قد يقال: إنه مع التمرد 
ًّ اي 2 ع اال سه 0 م : د امة ءٍِ 2 تي 
لا يتيسر للقاضي أداء الدين) فاحتاج حيلئظٍ للحبس» أو هو للتمرد. 


اا هد در 

(؟) المقولة [5577ع قوله: ((وهل يُحَبْسُ لِمَحْرمِه لو أبى؟ لم أَرَه)). 

(") المقولة [5454؟] قوله: ((يُحبَسُ الولي إلخ)). 

(5) في "م": ((أهل))»: وهو خطاأً. 

(ه) ف "الأصل": ((ولو جد لأم)). 

(19) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 774/9 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 
00 "البحر": كتاب القضاء - 0 اليس ا 

(8) صلحم؟ت- وما بعدها "در" . 

(9) المقرلة [7111؟] قوله: ((ومعسير)). 

.71١5/5 "البحر": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )0١0( 


)١١(‏ “المنح": كتاب القضاء - فصل في الحبس ”/ق7ت/!. 


حاشية ابن عابديتن ‏ تسسسطبت---دةم اوج الست قسم المعامللات 


و 


من عيْن ماله أو قَيِمَتَة والصحيح عندهما بَيْعْ عَمَارَه ا ا ل ب 
(ولا يستخلف قاض) نائبا 50700 


4 (قولة: مِن عَيْنِ ماله) أي: إن كان مِن حنس الدَيْنء وقولة: ((أو قَيْمتِه)) 
أي إن كان هن غير حنسيه كما لو كان الدَيْنٌ دراهم والمال دنائيرَ: فتباغٌ الدنالية بالدّراهم 
ويْقضّى بها الدَيْنُ عند "الإمام" و"صاحبيه". 

(ه54 (قولة: والصّحيحٌ إلخ) مُقابلهُ أله يبيعُ عندهما المنقولَ دون العقار, وأمًا عندَة 
فلا يبيع اق و لسوتي أذ البق داقر هين 

مطلبْ في استخخلاف القاضي نائبا عنه 

5145م (قولة: ولا يُستخحلف قاض إلخ) الول ‏ ااالتعري ليواوم 
فيه ما لو وَقَعَتْ له حادئة) فلا يستخلف بلا 5 ففي اال عن ركم ''السسر "200 
((القاضي اذاو تعد له عاد أو لولدة؛ فأتاب 0 وكان :من أهل الآثابة) وتخاصما عند 
وقضَّى له أو لولدِه جاز)» ثم قال(": ((وقد سكِلْتُ عن صحَّة تولية القاضي ابنَهُ قاضياً حيث 
ا ل انالك 
الخليفة مُوافِقا لمذهبه أو مُخالفاء ثم قال”": ((وظاهرٌ إطلاقِهم أنّ المأذون له بالاستخلاف يُملِكهُ 


2 ل و 3ت 2 
قبل الوصول إلى محل قضائهء وقد جَرَتْ عادتهم بذلك» وسئلت عنه فَأجَبِتْ بذلك)) اه. 


.5١6/5 "البحر": كتاب القضاء  فصل في الحيس‎ )١( 

)١(‏ المقولة 577١١‏ قوله: ((وسيجيىء تمامة في الحخر)). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/10. 

(1) "العناية": كتاب أدب القاضي ‏ ياب كتاب القاضي إلى القاضي 791/7 (هامش "فتح القدير"). 

(6) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/17 

.) "الفتاوى السراحية": كتاب القضاء  باب مايجوز من القضاء وما لا يجوز 71/9 - (هامش "فتاوى قاضي نحان”‎ )١( 


0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7//. 


الكزّءاالسادش عشر. "سسسب 180 مسججهكجتكته .نشل ف الى 


5 


(إلا إذا فوْض إليه) صريحا ك: وَل مْن شعت» أو دلالة ك: جَعَلتَكَ قاضي القضاق 
والدّلالة هنا أقوى؛ لأن في الصريح المذكور يَملِكُ الاستخلاف لا العَرْلَء وق 
الذكالة تحلكوينا كقرل: و تن قت واسون اج لقأ وأ ا موا قلا جره اك الا مط ا ا 111 ا 


ل عن "شرح ذو لعشا دور موضع ؟: أن القاضي لال امت 
إذا بلغ إلى الموضعء ألا ترى أن الأول لا يل ما لم يلغ هو البلد؟ وف بو ادر ينبغي له 
0 نائبَهُ قبل وصوله ليُتعرّفَ عن أحوال النان أهتو فالار ل فيد انه له تملك قبل وَصولِهِ 

أن يقال: إن قاضي القضاةٍ مأذونُ بذلك م من السلطان» وهو الواقع م الآن)) قدي لضا 

قلت :رونا عله ثانيا وك 141 ل راد والتعليلٌ بالتعرّفبٍ عن أحوال 
الناس لا يُنان أن للنائب القضاءً قبلَ وُصُول المييبي؛ لأنّ التعرّفَ يكونٌ بالقضاءء فحيتمد إذا 
وصل نائبة فالظاهم” عذال الأول؛ أن اثنائب قائم مَقَامَ المينيية وقد عللوا لعدم انعزال الأول 
قبل وصول الثاني بصيانة المسلمين عن تعْطيل قضاياهم, وبوّصّول نائبب الثاني لا تَتَعطَلٌ 
قضاياهمء وحيث كان الواقع الآنَ هو الإذن من السّلطان فلا كلام. وبه اندفمٌ ما اك 
إنه لا يُعرّلُ على ما أفتى به في "البحر". 

4 كدنع (قولة: إلا إذا ا إليه) 1 مه القاضي. قال في 'البحر”": ((وق 
"ا خاي : لكل إذا أَذْنَ للقاضي ف الاستخلافف فاستحلف ر جحلا وَأَذِنَ له في الاستخخلافب 
جار له الاستخيلاف 0 062 اه. 

ج44 ؟كى (قولة: كقوله: وَل فشنت 0 هذا تنظ" لا 0 6 انه ف الدّلالة 
ل 00 

.//1 أي: صاحبُ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(؟) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس عشر في القاضي يولى القضاء إلخ ,1١/7‏ 

(6) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس ف قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول إلخ 5917/١‏ - 7814. 
(4) القائل هو أبو السعود في "حاشيته"» كما ذكر ابن عابدين في حاشية "منحة الخالق" 7// وانظر 'فتح لعي" 8/6 


(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/17. 
(5) “الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع في حكم القاضي - جنس آخر ق7١5/).‏ 


حاشية ابن عابدين ب د مء.4ة ل سسا قسهالمعاملات 


أو استخلف من شئت» فإِنَّ قاضي القضاوَ هو الذي يتصرف فيهم مُطلقا تقليدا 
وعزؤلاء (بخلاف الأمور بإقامة الجمعة) فإنه يستخلف بلا تفويض 0 


زةغ؟5؟] ا أو سحلل من خا يصح 0 على قوله: زود اسل ؛ لأنه 
يقتضي أنه لو قال: وَل مّنْ شعت واستخلف من شعت يَملِكٌ العرْلَ أيضاًء وليس كذلك؛ لأنّ 
((استخلف)) يعنى: ((وَل))» بل نص في "البحر”" في هذه الصّورة: ((على أنه لا يَملِكُ 
العَزْلَ))» فتعيّنَ عطفهٌ على قولِه: ((وَلَ))؛ وعليه فكان المناسبُْ أن يقولَ: كقوله: وَل 
أوااسخلف من لقت وامسدل: 

8 (قولة: فإنّ قاضيّ القضاة إلخ) في موضع التعليل لقوله: ((وفي الدّلالةٍ 
لوحب 

لمتكم (قولة: فيهم) أي: في القضاة. 

؟5785؟) (قولة: 5 عل تفسيرٌ للاطلاق. ظ 

050 (قوله: فإنه يُستخلف بلا تفويض) فإن كان قبل شُرُوعِهِ لْحَدَثِ أصاَهُ لم يَجْرْ أن 
يُستخلف إلا مّن كان شَهِدَ الخطبة وإِنْ بعد الشّروع فاستخلّف من لم يَشهدْها جاز» "نهر"”, 
أي: لأنه بان وليس بِمُفتتيح؛ والخطبة شرط الافتتاح؟ وقد وُحَدَ في حَقَ الأصل؛ "فنح”©. 
واعترض بما لو استخلّفَ شخصاً لم يَشْهَدٍ الخطبة ثم أفسّدَ صلائَةُ ثم افتَحّ بهم الدمعة فإنه يحون 
وأحيب: بأنه لَمَا صّحَّ شُرُوعُهُ فيها وصار خليفة للأرّل التَحَقَ بمّن شَهدهاء واستظهرٌ في 
"العناية"”” الحواب بإلحاقِه بالباني؛ لتقدّم شُرُوعِه فيها. 


.5/1 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(0) في "7" و"م": (ريملكها))؛ وهو خطا. 

وق" النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القٍاضي وغيرهة ق 474 سه 

(4) "الفتح”: كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 591/5. 

25 "العناية": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 41/5" (هامش "فتح القدير'). 


؛ )بم 


الخرء الشادين هشن. ممميحتهمهت. هن سيييقت. فقيل قلق ابس 


للاذن دلالة لين ملك" وكير 5 ذكرَهُ ل 5 قا ف ااانه ١لا‏ أصل 
له وإنما هو فَهّمٌ فهمَهُ مِن بعض العبارات)) وقد م قُْ الجمعة. ز[ز [ز ز [ز [ [ 1 11 


:0 (قولهُ: للإذن دلالة) لأنّ ارو عالم ترقيها 2 وأنه إذا عرض عارضٌ فانت 
لا إلى خلّفيء ومعلومٌ أنّ الإنسان عَرَضٌ للأعراض *» "فتح”". قال في "النهر”©: ((وهو 
ظاهرٌ في جواز الاستخلافب للمرض ونحوو» وتقييد "الرّيلعي””" بالحدّث لا دليل عليه» وقدّمنا 
في الجمعة مسألة الاستنابة بغير عذرء فارجعٌ إليه)) اه. 

وحاصلٌ ما م0" في الجمعة: أنه قيل: لا يصح الاستخلاف بلا إذن السّلطان د 
الحَدث فيهاء وقيل: إن لضرورة جار أي: لِحَدَثٍ أو غيره - وإلا فلاء وقيل: يجوز مُطلقاًء» وعليه 
مشى في "شرح الية" و"البحر" و"التهر"؛ وكذا "الشوتبلالي" باق١0"/بم‏ و"الصنف" و"الشارح". 

زه51] (قولة: وما ذكرَهُ "منلا حسرو") أي: في "الدّرر والغرر'”" من باب الجمعة: 
((ين أنه لا يَستَحلِفُ للصّلاةٍ ابتدائ» بل بعدّما أحدّث إلا إذا كان مأذوناً مِن السُلطان 
بالاستخلافي)) اه. وهو ما مر عن "الزّيلعيَ" 

ه57 (قولة: وقد مَرّ في الجمعة) ومَرّ أيضاً هناك عن العلامة "حب الدّين بن 
جرباش" في الب ف عداو انمه روزانت زد التلظ اق قاس الدطة شر ار لاما 


.8/19 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(0) في "1": ((بتوقيتها)). 

«يه قوله: ((غرضُ للأعراض)) الأول بالغين المعجمة؛ وهو الهدف الذي يُرِمّى إليه؛ والشاني بالمهملة؛ جميعٌ عرض على 
عارض»؛ فالإنساكٌ مشيَّهٌ بالهدف والأعراضُ مشبّهة بالسهام. اه منه. 

2 "الفتم": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 5 بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق 478 /ب. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١81//4‏ 

(1) المقولة [4 17١‏ قوله : ((واختلف إلخ)) وما بعدها. 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ١79/١‏ بتصرف. 

(8) في المقولة السابقة. 


(8) ه/ه١‏ وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين لد .!4ة لسسلسا قسهالمعاملات 


(نائبُ القاضي الْفُوّض إليه الاستنابة) فققط لا العَولُ (إنائب عن الأصل) وهو 
السّلطان» وحينقدٍ (فلا) يَملِكُ أن (يُعِلَهُ القاضي بغير تفويض منم للعَرْل أيضا 
كوكيل وَكل؛ » (و) كذا (لا يُنعرل) أيضا (بعزله) ل ل و ع ا 


للباني» تكن الأدن عه لون انار اك 
لكل خطيبي) اه "بحر””'". وقدّمنا هناك”" تحوَهُ عن "قتاوى ابن السَلبِي””". وذكرنا هناك: 
أن معنا أن إذة السلقلاة ارط في أوَّل مرو فإذا أَذِن لشخص بإقامتها كان له الإذثُ لآخر 
وللآخر لذن لآخرٌ وهكذاء وليس المرادُ أن إذنَ السّلطان بإقامتها أوَلَ مرَةٍ يكونٌ إذنا لكل 
1ن سيا لاك المع ب دنا اذو (للتاضات سرون رفو كينا و انا" 
اعبار وَتَقَدمٌ مامه فراجعة. ٠‏ 

[/81 357 (قولة: رض إليه) ا نعت ؛ ل ((القاضي)). 

7574 (قولة: بغير تفويض منه) أي : من السّلطان. ا 

5ه (قولة: كو كيل وَكلَ) أي: بإذن الموكلء فإنه لا يَمِلِك عَرْلَهُ ولا نعل عوته 
وينعزلان موت اموكل» بخلاففب الوصي لل ا” غير ويملك التوكيل والعزل 
في حياته؛ لرضا 5 بذلك دلالة؛ لعجزي " د 

0575 (قولة: وكذا لا يَنعرِلَ أيضاً بعَزْل أي: لا يُنعزلُ النائب بِعَزّْل القاضيء أي: 
بعزّل الل قله 


8/1 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

)5١‏ المقولة زه ]7101١‏ قوله: ((إنما بشترط الإذن إلخ)). 

(©) في "ب" و"م": ((ابن الحلبي)): وتقدم 5807/16 النقل عن "جد الممتار" أن الصواب: ((الشّابي)) بالشينء 
وتقدمت ترجمة "فتاوى ابن الشلبي" .1548/1١‏ 

(1) "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١8/١‏ 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضى إلى القاضي وغيره 8/1. 


الجزء السادس عشر 7 2 تستس بت ام 5١‏ لسسلل امم فصل في الحبس 


' العاته ل 5 السلطان» بل لي 1 0 اا افق 0 


هو 


ابرض وار ال مد دن" 'و"لللتفي" وق "البرّازيّة" الإرركم 
الفتوى))» وتمامه في "الأشباه". 0 1 1[ 1 000 


551 (قوله: ولا عوته) أي: موت" القاضي المستزيب. 

كم (قوله: ولانموت السّلطان) أ لا يتعزل النائبٌ نه كما لي" نعل 0 
بخلاف موت الموكل فإنه يُنعزلٌ به الوكيل» والفرْقٌ كما في وكالة "الرّيلعِي””'"-: ((أن السّلطان 
عامل للمسلمين» فلا ينعزل مموته القاضي الذي ولاه هو أو ولاه القاضي بِإِذنهِ» والموكل عامل 
لنفسيه» فيَنعزلٌ وكيلة .كوته؛ لبطلان حقه)). 

5955م (قوله: بل بعَزّله) أي: بعل السّلطان للنائب. 

5954" (قولة: واعتمّده قُْ ا ( أي : في متنها ع ا : هلا ينعرلٌ : أي : اقبت 
القاضي ‏ بخروجه -أي” ': القاضي - عن القضاء)). وقال في "الملتقى”": ((فنائبَةُ لا ينعزل بِعرْلِه 
ولا.كوته بل هو تفي السّلطان الأصيل)) أص. فَالقمير راجع م إلى 0 عَرْل النائب .مولث 
القاضى أو بعزله ا اب 

ه759 (قولة: وهام في "الأشباه") قال فيها"': ((فتحررَ مِن ذلك اختلاف المشايخ في 
ازاك لماعي رن الال ومووفه وقرن "الو و اا والد رو عن ان ال لاطي 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء إلخ 775/4 بتصرف. 
"رعطرة اطحفاتن" + كدائيه'الوكالة د يانن عل الوك اد 
(9) في 7 : (زمرت)). 


(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة - فصل: الوكيل بالبيع والشراء إلخ 7075/1 

وهم "الدزن والغرر": كناب القطناء 4/9 2: 

(5) في "الأصل": ((إلى))» وهو تحريف. 

(07) "ملتقى الأبر": كتاب القضاء ‏ فصل: ويجوز قضاء المرأة ١/5/ا‏ بتصرف. 

(8) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس .١91/7‏ 

(9) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صلالا؟-. 

.) بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'‎ ١717/5 "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد  نوع آخر‎ )0٠١( 


حاشية ابن عابدين ج27 << بات اجاتببتتم بر يي رت قسم المعاملاات 


وق "فقاوق الضق" ١‏ ززوهة اهو اليد قن الذعبب» ل ساد كيرة "ابن العر؛ 
لمخالفيِهِ للمذهب)). (ونائبُ غيره) أي: غير المفرّض إليه”"' (إنْ قضّى عند أو) في 
غيبته و(أجارّة) القاضى (صح) قضاؤه لو أهلا 2 00ز[ز ز[ز[ز1 21110110101 


1 على أن الفتوى على أنه لا نعل كموته بالأول)). م م7" عق "التتارحايّة": ((القاضي 
رسولٌ عن المتّلطان في تَصُسب النوّاب)) اه "ط"7". 

4555 (قولة: وف "فتاوى المصنضف"7 إلخ) حيث سُيِلَ عمًا ذكرّةُ "ابن الغرس": 
((مِن أن نائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله أو موت قانه ناه ند ن كل وجحه))»: ااف» 
ولا تعمد على م3 كر "ارد العريس" '؛ لِمَُالفقِهِ للمذهب» فقد نقَلّ الثقات أنَّ النائب 
لا ينعزل بعزل الأصيلٍ ولا.مموته. 

قال "الرّيلعي"” من كتاب الوكالة: لا يملِكُ القاضي الاستخخلاف إلا بإذن الخليفة ثم 
لا ينعزلٌ بِعَرّل القاضي الأول و7 عوتهء وينعزلان بعزل:الخليفة لهماء ولا ينعزلان .مموتيء وهو 
المعتمدٌ في المذهبء ولم حلاف في المسألة» والله سبحانه أعلم)) اه. لكنّ النلافَ موجودٌ 
اس الس 

تدمع (قولة: 0 قضاوّه لو أهلاً) 3 "التها رخاف "عه "الشيف"" رزو أذ 
السلطات لم يَأَذْنْ له يي الاستخلاف: فأَمَرَ رجلا فحكم , بين اثنين لم جر حكمه. 


(قولة: لكن الخلاف موجود إلخ) لكنّ الظاهرَ أن مُرادَ الصف" بقرله: ((ولم 2 حلاف إلخ)) 
حلاف في الاغتمادٍ بدليل صدر عبارته. 
)١(‏ في "د" وكو": ((لهع). 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادة والدعاوي صلالا؟-. 
(5) "ط":كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 0-1917 .١1917‏ 
(4) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب القضاء ق51/أ. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ فصل الوكيل بالبيع والشراء إلخ 7175/4 بتصرف. 
(5) المقولة [55؟5)] قوله: ((ِوثمامُة في "الأشباه")). 
(0) "المحيط البرهاني": كتاب القضاء ‏ الفصل العشرون فيما يجوز فيه قضاء القاضي وما لا يجوز 4 /ق١8//ب.‏ 


المزء السادس عشى ا الل-تشششش اويح لاسا قصل في الحخبس 


بل لو قضّى فضولي أو هو ف غير نوبت وأحازّة جاز؛ لأنّ اللقصوة حصول رأيه؛ 
ونا قال(21. ((وبه عم دحول أله لفضولي قُْ القضاء)). 
(فرع) 

في "الأشباه'”" و"المنظومة المحبّيّة”: ((لو فوّض لعبدٍ ففوّض لغيرو صَّحّ ولو حكمَّ 
ص م م 27 ا ٠‏ 1 2 وس ور 
بنفسيه لم يصح. ولو عتق فقضى صح. بخلاف صبي بلغ)). (وإذا رفِعٌ إليه حكم قاض) 

ثم إن القاضى لو أحارَ ذلك الحكم يُنع: إن كان بحال يجوز حكمة لو كان اضيا ها 
كه حكمة ل وكدسن يَخَتلف 


ع 


5754م 00 1 7 قَضَّى 00 زعارق؟١5/أ]‏ اق 5 غير استخدلافب يا 

59م (قولة: أو هو) أي: القاضي» كما لو كان رك ف كل أسبوع يومين» فقَضَى قُْ 
غير اليومين توقف قضَاؤةٌ: فإن أجارَهُ في نوبت جار "جامع الفصولين7. 

1؟5؟])] (قوله: 2 القضاء) أي ليس خاصا ِعقَدٍ لحو البيع والنكاح. 

75797 (قولة: ففوض لغيره صّحّ) ظاهره: ولو يدوت الاذن الصريح؛ لأنه مأذوت 
دلالة؛ للعلم بأنّ قضاءَهُ بنفسيه لا يصح, تأمّل. 

[7577] (قوله: ولو عتق إلخ) ومثله لو فوض لكافر فأسلمٌ فهو على قضائَه عند 
الغيكن” كه قذمهاة”"" عند قرلية ززاهلة اهز الكياوة كدر هكين" هناك وح الفرق يها 
وبين الصبيى حيث .يحتاج إلى بحديدٍ التفويض. 

)١١‏ "البحر": كتاب القضاء 787/5 بتصرف. 

طااىئة ماحب "الب "+ كتانب القشاء ا 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام العبيد ص7071- باختصار. 

(4) "المنظومة المحبية": فصل من كتاب القضاء صه ه- بتصرف. 

20١‏ "جامع الفصولين" : الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات ف العتق وحرية الأصل 75/7؟. 
(5) المقولة [44 5 ؟] قوله: ((وأهلة” أهلْ الشّهادة)). 


م 


حاشية اب غايدوة ‏ شبح تيد 3186 اللحم تيبي تيه قسم المعامللات 


حرج المحكمٌء ودحل الميت والمعزولٌ والمحالف لرأيه؛ لأنه نككرة في سيياق الشّرْط 
دك اولاني يري شي جب واو امسا اام ا ا 0 


5117م (قولة: حرج المحكم) فإنه إذا رفع حكمه إلى قاض أمفياة إن وافق مذهبةء 
وإلا أبطلةُ؛ لأنّ حُكمَهُ لا يَرفعٌ لاون كنا 6 في التحكييى ' "00 

757175] (قولة: وَدَخخلٌ ا ميت إلخ) و كذا قاضي امام فإذا رفع إلى قاضي العدل فده 
كما ذكرهُ "الشارح" عند قول عا فيما مَرَ': ((ويجوز تقايدُ القضاء مِن السلطان 
العادل والجائر وأهل البَغْي))» وقدّمنا'”' فيه ثلاثة أقوال» وأنّ المعتمد أنه يُنفذهُ واقق ريه 
أو لاء فافهم. ْ [ 

51ل (قولة: وللقالف لرأيو) أئ: رأي القاضي المرفوع إليه الحكف لكن فيه 0 
يأتي قريبا"©. وأمّا لو كان القاضي الأَوَّلُ حَكّمّ لاف رأيه فسيأتي”" في قول "المصنف": 
((قضَّى في مُحتهَدٍ فيه إلخ)). ظ 

مطلبٌ في عُمُوم النكرةٍ في مبباق الشتّرط 

0 (قولة: لألّه نكرة إلخ) تعليلٌ لقوله: ((ودخلٌ إلخ)) قصّد به اله 3 'الزّيلعي "7 

حيث ذكر: ((أنَ كلام اه يُوهِم الحنيامه عا إذا كان موافنا رأيه))» وقد تب م "النشار ح" 


)١(‏ في "و": ((فيعم)) بالمنداة التحتية. 
(9؟) ص"اؤه- وما بعدها "در". 
(") "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق7017/ب. 


11 لم 


(:) صا ١١‏ وما بعدها در 
(ه) المقولة 413 55٠0‏ قوله: ((نفذةُ)). 

(5) المقولة [/7711؟] قوله: ((إذ حكم نفسيه قبل ذلك)) وما بعدها. 
00 فبد 4 كات در" 


(8) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 18/8/14 - 183. 


الخزء الساوس عفن نمم توصي 408 متسر ”سشكيبشينيت.. افضل ل [اطسين 


م فيك اتفاقي؛ إذ حكم نفسه قبل ذلك كذلكء» "ابن كمال" 121111111 


تعدذا عدن "مشي اليج "7 افيه ا )و كان الناسيي أن وتوا ذنةة لأس معي عن 


103 


التقيبد أمَا العُمُومُ فممنوعٌ؛ لما صرَّحُوا به في كنب الأصول ك"التحرير”” وغيره من أل 
النكرة إإها تعُمْ نا إذا وكَعَتْ في سيياق النفي» ومنه وُقَوعُها في التتّرْط اتيت إذا كان عيناً؛ 
لأنها تكون على المي كقوله: إن كُلْسْتُ رجلاً فعيدي حر فإن الحَلِفَ على تَفْيٍ فالمعنى: 
لا أكلمٌ رحلاء فهي نكرةٌ في سرياق النفي فبعُم؛ ولهذا: 3 ع فق النشراط الوس مفل :إن لم 
كنا ركه اصن الاتناافه لقال أ كلم ولا ”قلذ شم نوات ارط قير البفسينة 
مغل: إذ عاءة ريع دأطليكة فلزين قفن يموع وعلة ما وده فافهم. 
مطلبٌ: ما يُنفذ من القضاء وما لا ينفذ 

اا (قوله: إذ حكم نفسة قبل ذلك) أي: قبل الرّفع إليه ((كذلك)) أي: كحكم قاض 

آخر في أنه يُنفدَهُ إذا فِمَ إليهه ويكونٌ هذا رافعاً للحلافب فيه؛ ولا يُحتاجُ في نفو على المحالف 


(قولة: وفيه نظيٌ) ليس الصميرٌ في ((لأنم) عائدا للقاضي كما ف ا في "البحر" قال: 
((لكون الحكم نكرة إلخ))» ولا شلك أنه نكرة عامّة؛ لكونه نكرة مضافة فتعُمء ويوكد بقاءها على العموم 
ُفوعُها في سباق الشّرطء فهو نظيرٌ: إن جاءني غلامٌ رجحل فعبدي حر فإنه يعت بمجيء أي غلام؛ 
بخلاف: جاءني غلام رحل» اله لا عمومً له وإن كان 5 مضافة؛ لإسنادٍ المجيء الواقع خاريف إليهع 
وهو لا يُسندُ إلا لخاص» تأمّل. 

(قول: ولهذا لا نَعُمٌ في الشترْط تبت إلخ) حقة: المذفي. 


)١(‏ في "ب": ((آحر))؛ بالحاء المهملة» وهوا نخطأً. 

(؟) "البحر”: كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 8/10. 

ؤم "العرير" # المقالة الأول الفصل الرايع التقسيه القاتق ب البعث العالف كب بد 

)5١‏ ف "الأصل" و" و ((كانا)). 

و59 2 النسخ جميعها: ((المثبت))) وما أثبتناه هو الصواب كما هو معلوم كلب الأضول: وقد 2 عليه الرافعي رحمه الله. 


حاشية اين عاطية كسسم يي 10 ١‏ ملحت حت هي سه قسم المعامللات 


(نفذة) أي ألم 2002 والعمل بمقة طياة لو ا فية)........ ل 0 


إلى قاض آخبرء لكن ذكر ذلك "ابن الغرّس" مالاو كان عند ((بأنه لا يصمٌ؛ لأنه غير ممكن 
شرعا؛ القاضي لا يقضبي للغميه بالإجماع؛ واكم . به حُكمٌ بصن فعل نضيى فيلفو)) اه. 
قلت: هذا ظاهرٌ بالنسبة إلى رقع الخللاف: 0 : إلى مَنع الْحْصْم وإلزامه به فلاء ؛ فتأمل. 


0 


ىم (قولة: نفذه) أي: يحب عنليه 0 

(ه+0 (قولة: لو مُحتَهّداً فيم بنصب ((مُحتَهّدا)) خبراً ل ((كان) المقدّرةٍ بعد ((لو))؛ 
واسمها ضميرٌ غائدٌ إل حكم العائدٍ إليه ضميرٌ 0 
37م اي متتو يلك ثلاثة أقسام: 


2 
2 


ا 


قسمٌ يُرَدُ بكلّ حال؛ وهو ما حالف النصضّ أو الإجماعَ كما يأتي”". 

وقسم يُمضّى بكل حال» وهو الحكمُ في محل الاحتهادٍ نان كرون حم وا 
وسبب القضاءه وأمثلتة..كثيرة؛ منها: لو قَضَى بشهادةٍ المحدودئن بالقذف بعد التوبة وكان يرا 
كشافعي» فإذا رع إلى قاض آخر لا يراه كحنفي يميه ولا يطل وكذا لو قَضَى لإمراٍ بشهادة 
زوجها وآ: حر أحنبي» فرع من لا يُيرُ هذه الشتّهادة أمضاة» لأن الل قصَى بمُحتَهدٍ في فيش 
لأنّالْحَهَدَ فيه سببُ القضاء وهو أن شهادة حؤلاء هل تصيرٌ حْجة للشكم أم لا؟ فالخلاف في 
لمسألة وسببه الحكم لا في ن نفس الحكمء وكذا لو سَِّعٌ البيّنة على الغائب بلا وكييل عنه وقضّى 
بها 5 لذن اه سبب القضاى واه أن رلارق؟١؟/ب]‏ البيئنة هل تكونٌ 0 بلا حضلم 
حاضر؟ فإذا رآها صَّحمَّ وسيأتي”'' اختلاف لترجيح في الأخيرة. ا 

زفولة لكل دك للق "ابر اذه وك أن معنى التنفيذ لمكم نفسيه إلزام الحُكم والعمل 
مُقضا وليس في هذا الحم لنفسيه قصدا بل تبعاء ولا مانم بن ذلك تبعا كما لو روج اليتيمة ثم حَصَلَ 
ترافعٌ في زواحها فحَكُمْ بصحّيه؛ فإنه يصحٌ حُكمَهُ وإن تَضَمِّنَ الحكم لنفميه» تأمّل. 

(قولة: بأن يكون الخلاف في المسألة وسبب القضاع) الظاهر التعي” ب: في» أو يقال: إن العطف للتفسير تأمل. 


ا موا اام قل 


1 1 


فيه صاكاةٌ وما بعذها در 
(7) في مطبوعة "التقريرات": ((الفرس)) بالفاء؛ وهو نخطاً. 


زمار عطي سيت انم لصح تممي. لفل نايسن 
عالما باحتلاف الفقهاء فيه ا 


ل اتلفوا فيه» وهو الحكمٌ المجتهّد فيه وهو ما يقمٌ الخلافُ فيه بعد وُحُودٍ الحكم 
فقيل: يذ وقيل: يتوقف على إمضاء قاض آخرَ وهو الصّحيحٌ كما في "الرّيلعي”'' وغيرهء 
وبه جرّمَ في "الخانيّة””"2) وحَكى "ابي الشيرة" فى "رساليد" الولفقاق ‏ الشياةة على اي 
عن "جَده" ترجيح الأول ف فإذا رُفِمَ إلى الثاني فأمضاءٌ يصيرٌ كأن القاضئ الثاني كم في فصل 
مُحتَهّدٍ فيه» فليس للثالث نقضٌةُ» ولو أبطَلهُ الثاني بطل وليس لأحدٍ أن يُحِيرَه كما لو قضّى 
لولزو على لخبي أو الافرائقه أ كان القاضى دود فى كدان راث شي التضاء لعلف 
نه سني الشاد "0 إلى القسم الأخير» وتمام م الكلام علن ذلك فى "رشالة ف القع 
الذكور الي وساتي” له تق ا 

0 (قولة: عالمً) حال من قول انك 00 آخر)»» وساغ مُجبيء الخال منه 

نكرة لتخصّصها الوص وهو ((آخترَ))» ولا يصحٌ كونة خبرا بعد خبر ل: كان القَدّرَةٌ بعد 
(«(لو)) في قولِه: ((لو مُحَتَهّداً فيهع)؛ لأنّ الصسّميرَ المستترَ فيها عائة إل الحكم كما عَلِمَت» فَيَرَمْ أن 
يكوث الضَّميرٌ المستترٌ في ((عالما)) عائداً إلى الحكم 00 يصح. 

مطلب مُهمٌ في قولهم: يُشْتَرَطُ كوث القاضي عالماً باختلاف الفقهاء 
0541 (قولهُ: عالما باحتلافت الفقهاء فيه إلخ) اقول )نوك ولك أبق انق "الس 0 


.١85/14 "تبيين الحقائق": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

١؟)‏ "الخانية": كتاب الدغوى والبيتاتب باب ما يبطل دعوى المدعي إلخ - فصل فيما يفضي في المجتهدات إلخ :1 
(هامش “الفتاوى الهندية"). 

(9) لم نهتد إليها. 

4) ص 454 .وما بعدها "در" 

(5) انظر "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ النوع الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ ‏ نوع في علمه ١74 ١77/0‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(5) المقولة [75785] قوله: ((عَانا باحتلافب الفقهاء فيه إلخ)). 

(00) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 8/1. 


ع /ه ؟؟ 


حاشية ابق عابلوم ‏ محتحح سح د مهم 11 سبد مه قسم المعاملات 


فلو لم يُعلَم لم يَجْرْ قضاؤٌة ولا يُمغريه الثاني في ظاهر المزهنيية 2 ان 
١ | )5(‏ 
3 أعيني 35 ايو كمال : مسلط مواد انوا وفعي سناكم ف محل ما نديد لمم لقأ ألم ألو عر لا ل الام ا ار ا ا ما لد 


قنك بوراة عدا درط قاذ ذ القضاء في ظاهر المذهب))؛ : ل دك عهارة "القلاية ا 
الام ووو اتحقيق اللعققة :"أن علمة بكونا حَكمَ يه محتهدا فيه قرط واتاعد يكون 
المسألة اجتهاديّة فلاء ويدلٌ عليه ما في "الفتاوى الصغرى")) اه. ثم ذكر”2 مسألة قضاء 
القاضي فنا لرأيه وأطالَ الكلامٌ عليهاء وسيذكرها اللو في قوله: ((قضّى ف 
مُجتهّدٍ فيه بخلاف رأيه إلخ))» ويأتي”' الكلامٌ عليهاء وهذه غير مسألة اشتراط العم التي 
ار ا عي يه حَقّها حتى اسَْبّهَتْ على بعض المحشينَ فتكلمٌ عليها 
ها قالوه في المسألة الثانية لد أ اهما مسألتان متغايرتان» فافهم. 

ومسألة اشتراط العلم وقم قيها زرا بوك النتتقيها العلاية الحم الشيم "قاس" رسال 
حاصلها: ((أن وضع المسألة 3 المذكورة في قضاء القاضي الجتهاء في حادثة له فيها رأي مَقرَرٌ قبل 
قضائهِ في تلك الحاد دل التي قد فها اَن عليه فحصّل حُكمّة ف الل مخف فيه وهو لايلَ. 
ثم بان أن قضاءه هذا على خلا رأيه ؛ المقرّر قبل هذه الحادثة» فحينئذ ا قضاوؤٌه. وأما إذا 
ونل قطوةة ةن درك يل حا نا فاه إن انه تسافا فلم 0" ال من ململ اقنلا 


قرا : وأمًا ع بكون المسالة التنهادلة فلا) الأوضح التعبي” 2 خجلافيّة. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 149/4 بتصرف. 
(؟) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 40/5 بتصرف. 
(5) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي وف قضاء القاضي بعلمه إلخ ق١١٠/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 8/1. ظ 
(ه) "البحر": كتاب القضاء باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/10. 
0ض 25ج "دو" 
(9) المقرلة [57-51] قوله: ((قضى في مُجتهدٍ فيه)). 
(8) في هذه المقولة. 
(9) لم نهتد إليها. 








وه *» 6ه هاي ب« سه هه © بده وافقا شان عو شاه فاه د ماو مهاه عه قهاه 668 هقامهاه وه »م و و قاس اج واس وو ماس © ع ها نا سد هه واه بس ب سي عراس جاع ماعو هو وام ما واس ع هاس عام باس وا فاع ووقام مه 


ل قضاؤة خلافا لمن زَعَمَ ذلك» وبياث ذلك 50058 ارس نهنا فول الإمام 
"حسام الدّين الشّهيد" ف "الفتاوى الصّغرى": إذا قضّى في فصل مُجتَهّدٍ فيه وهو لا يَعلمٌ بذلك 
لا ينونمط كز "لدي الكيير "رجز قانع ولندافدة إور انح تهون لم جاه راة 
وأنبَتَ هَيْنا على الميتو فباعهم القناضي على ظَنّ أنهم عبيدٌ» وقضّى بجحوازي 3 قر عدم 
مُدبّرونَ كان قضَاؤةُ بذلك باطلاً وإنّ قضّى في فصل مُحتَهَدٍ فيه وهو حوارٌ بيْعِ الْدبّر لكن 

فَعْلِمَ أن القتابط اعد من فرع وقَعّ فيه القضاءً على حلاف رأيه السابق, وو در 
لا.يباع» فلذا كان قضاؤه باطلا وعدم العلم ير بقاء رأيه السّابق, مالو كان عاك وقَطيين 
على خلافب رأيهِ السّابق حْمِلَ على تبَدّل اجتهادو بدليل ما في "السّيّر الكبير" في بابي الفداء 
الذي يرجع إلى أهله حيث قال'؟: مات وله رقيق وعليه دَيْنّ كثيرٌ» فباعَ القاضي رقيقَهُ وقضّى 
وان لاس رن مسقي تور كان د او ان قرفي نه كو باطات وي كان 
القاضي عالماً بتدبيرو واجتَهد وأبطَلَ 1173/0 تدبيرة لكونه وصيّة وباعَهُ في الدَيْنِ ثم ولي 
قاض ك6 يرق مي و 01 قضاءً الأول إلخ فعلم أن عدم النفاذ ليس هو لعدم العلي 
بل لكونه بيع الحر. 

وقال "الحساه" عا قال في كتاب الرججُو 3 عن الشّهادة: إذا قضى القاضي بشهادة مدو دين 
ف كدف وهو لا يَعلَمُ بذلك» ثم ظهَرَ لا ينهذ قضلؤة. وهو محمولٌ على محدودَيين شهدا بعد التوبة 
كما في قضاء "شرح الجخامع”؛ ومن المعلوم أنَّ قضاءَهُ هذا على خملاف رأيه امقر قبِلَ ذلك؛ فلذا 
لميَنفذٌ فعدمٌ التفاؤ لعدم صحَّة الشّهادةٍ لا لعدم العِْم؛ فإذا ظهرٌ أن هذا قي قضاء القاضي المجتهدِ 
وأنّ اعتبارَ العِلّم وعدمه إنما هو للدّلالة على البقاء على الاحتهاد الأرّل أو تَبدِلهِ وأنه لو كان 





0 انظر "شرح السير الكبير": باب من الفداء الذي يرحع إلى أهله إذا ظهر المسلمون والذي لا يرجع‎ )١١ 


بتصر قب . 


جاشية :انه عايدية بتي تح هنيد 0 لخسبحتبج يبب يبتكت قسم المعامللات 


و ره الول 1011 ), 0 عو 
لكن في "الخلاصة” ؟: ((ويفتي بخلافه)), ميك ارا ار اسلو اجر ال امو ل ا 


على وَفق رأيه تَقَذَ وإن لم يَعلَمْ بالخلافب ظهَرَ لك أنّ اعتبارٌ هذا في القاضي اقل حال لاعف 
وعرق نا اخكف عله الام فى آنا المله إذا عطق يقول إنامه مسكوقيا للع وض لد قار لوا 
عَلِمَ أن في السألة حلافاً أُوْ لاء وصار الْحتَلَفُ فيه بِقَضائِه مُتفْقَا عليه كما صَرَحَتْ به نصوص 
المحتصّرات والمطوّلاتي» وامَئمَ تَقْضُهُ بالإجماع))» هذا حلاصة ما في تلك الرّسالة. 

وحاصله: أن اشتراط كون القاضي المجنهدٍ عاماً بالخلا إِنْما هو لبيان أن الموضعٌ الْحيَلْفَ 
فيه الذي لم يَقصدٍ الحكمٌ به لعدم عِلَمِهِ به كصحة بَْع المدبّر وقبُول شهادةٍ المحدودٍ لايصيرٌ محكوما 
به في ضيمُن الحكم الذي قصّدَهُ وهو بي عبد المديون لقضاء وي وقبُولٌُ شهادةٍ العَدل في الصورتين 
السّابقتين ونحوهما؛ إذ لا وحه لصيرورته محكوما به مع عدم عِلَمِهِ به وقَضْدهِ له ومع كويه مُخالفا 
رأيهء بخلاف ما إذا كان عانا به وقصد الحكم به فإنه وإن حالف ريه يصحٌ حُكمّهُ به عون 
ذلك رحُوعاً عن رأيه السّابق لعي اجتهاده فينفذء وإذا رُفِعَ إلى قاض آخحَرَ أمضام وهذا كلامٌ في 
غاية الححقق::وتحه كان هذا غ وطاق روه قل 37ل عندوو كا "قدحي الخلاضية" نهد أن 
المراد اشتراط علمه بالخلاف فيما قصّدَ الحكم به أو لم يَقَصِدء فلذا قال7©: ((ويفتي مخلافه) )2 

(قولة: وهذا كلامٌ في غاية التحقيق) الظَاهر: أن ما نقلهُ العلآمة "قاسم" من عدم نَفاذٍ الحكم مسألة 


خرى» موضوعُها: ما إذا حكُمَ غير عالم بالمحكوم به. وأنه إذا كان عالما به يصح, ويُحمَلُ على تبَدَّل 
رأيه بدون تحقق التتّرط الذي ذكرهُ "الشتارح”"» وهذه طريقة أخرى غبيرٌ ما فيه. والمتبادرٌ من كلام 


ا 


5-1 8 


"الشارح" وغيره أن موضوعٌ المسألة ما إذا كان القاضي يَرَى عدم بَيْع المديّر لا 0 الف رأَيَهُ وحكم 
الح فيقال: لا يَنفذ حُكمُهُ إلا إذا عَلِمّ باختلافب العلماء فيه فإنه حيكا يكوثٌ رُجُوعاً عن رأيه إلى 
رأي غيره» فيكو برآي نحاذنا لذ أو ليد لغيه 22 وإذا لم يَعلّمُ ذلك يكون باقياً على يق شب 
غيرو؛ فيكون مُجازفا في حُكيِه» فلا ينف هذا هو المفهومُ مِن عباراتهم في هذه المسألة» وحيتكلٍ تُرجمٌ هذه 
المسألة لمسألة حُكم القاضي بمخلافب رأيه كما شَرَّحَهُ في "البحر". فتأمّل. 


(1) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي وف قضاء القاضي بعلمه إلخ ق1١١7/بء‏ معزيا 
إل "العدن الشهيد" : 


رمه لا كان نيع ايا المصرط ناسود وغرة الال وش تر اكيرلا نامي 
لاق مانن انهم والله سبحانه أعلم. 

(585] (قولة: بعد دعو صحيحز إلخ) لفلف مُتعلق «ررحى) ني نولم و: ((حكم 
قاض))» أو امحذوفي بر أيضاً ل: روكدم المقدّرةٍ بعد ((لو)) في قولِه: ((لو مُحتَهّدا فيه)): قال 
غ "لبد "200 ] أوّلّ كتاب القضاء: ((فإث فقِدَ هذا ارط لم يكن حكماء وإلما هو إفناءٌ صرح 
به الإمامٌ "المسرحسي””"2» وبأنه شط لنفاذ القضاء في المجتهّدات. ونقلَ الشّيخ "قاسم" في فتواة 
الإجماع 0 فالعا واكم 00 ((فالحاصل: أن لك الردون لاوداد يكون في 
حادثةٍ وخخصُومة صحيحوٍ كما صرح به الفيناف 501 و البزازى ا و حتى لوفات هذا 
القركل زه عفد القضاء ا ا 1 0 
م لد ايها حار لك الى باك نكل ارون اذ مرك يسا مال توج 
ولعي لمانا ولط "1 لوده التحوف ولتمرم ميقي اوقد ا ونين عه 
تاك دتولا ارون ار ل زااريا ال ما ري ار لي 
فلذا لم يصحّ حَكُمَه به به قبلها كما يأني 8 اكت ازاله شتراط تقدم 
ا ل اك والفعلى كما سنحققة ستحققة”" في الفرّوع, 
زكذاتنا سك فيو لط ربعت ووه الردط كعا يان وين 


01١‏ "البحر": 5/ول/ا؟, 

2 "التيوعل : كتاب أدب القاضي 06 العى وانظر باب كتاب القاضي إل القاضي 1 . 

(') "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠١/10‏ باختصار. 

(5) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المجتهد فيه ١/1١5؟.‏ 

3ع "الوائية”: كانت أدتب القاضي - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ- نوع في علمه ١1١4/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) المقولة [1578] قوله: ((وقد تعارّفوا إلخ)): 

(0) المقولة [551445] قوله: ((فعلٌ القاضبي كم إلخ)). 

(8) المقولة [7778] قوله: ((لترك ما ذكِرَ)). 


بام 


حاشية ابره عايديق. ‏ سه نت 40 .->جحججظ<تد72 قسم المعاملات 


وإلا كان إفتاء فيُحكم .عذهبه لاغير» "بحر”2'7. وسيجيء آرَ الكتابوو أنه إذا ارقا 
في حكم الأول له طلب شهودٍ الأصل» قال: ((وبه عرف 3 ف أن تتاقيل مانا لا تع ؛ 


58 ]م (قولة: وإلآأ) اعم :إن لم يكن حكم الأول [؟/ق؟١؟/ب]‏ بعد دعوى صحيحة 
لووك قعتاء ضسحيحاء ,بل زركان قا أتودييانا لكو ادق بوذا كاث إضاء ينم جار 
القاضئ الثاني تَنفيدَةُ» بل يَحَكُمُْ .مقتضّى مذهبه واققّ حُكمَ الأرّل أو القةٌ فافهم. 

5784 (قولة: وسيجيء آخر الكتاب) أئ: قُِ مسائل شتى َبِيلَ الفرائض 7). 21 
ناا قلمنان" "عن الفر" . 

5746 (قولة: 31 إذا ازتاف إلخ) عطف على الضمير الوق ((سيجيع)): فَإن هذا 
الحكم كر اد أنهنا: اه "م" '. 3 هذا ذكرة في "البحر”, وقال في 00 
((ولم أَحهُ لغيره))» وتبعة 'الحموي" "ط"0. 

سناد رو اوداك بولند 10ل وونة إن ذلك لمحي ارين الحرين ا 

تلع (قولة: وبه عرف) أي: .عا 0 فإنه أفادَ أن شط د الحكم كر بعد 


دعوى صحيحة إلخ. 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠١/17‏ بتصرف. 
(١؟)‏ انظر "الدر" عند المقولة 55051753] قوله؛ ((منازع شرعي)). 

(") المقولة [55585] قوله: ((بعدَ دَعغوى صحيحة إلخ)) 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [/591/1"] قوله: ((إذا ارتاب)). 

(5) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق07./ب. 

(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠١1‏ 

(0) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق 585 /أ. 

(8) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل فٍ الحبس .١591/8‏ 

(9) في "الأصل" و "7" و"ب": ((وقال)) بالواو. 

)٠١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠١/7‏ بتصرف. 


55846 (قولة: 5 لترك.هنا ذكرَ) فموّدّاهما لعا 0 الشاني عي بحكم اللخاصي 
الأول على وجه 0 له وأنه غير مُعترضٍ عَندَة ويُسمَى اتصالاء ويُتحور بلركر لوت 
والتنفيذ فيه. اه "ابن ال" : 

قلت: وللعلامة "أ بن مجم ساعبي "اله ' "رهالة 8 الحكم بللا َقَدم الدذغوى» وقال في 
آخرها' اك أذ عذاانينا لهم افع الدعوف ع ان الر قد فالصّحيح عدمٌ اشتراطها؛ 
لكونه حقّ الله تعالى» فتقبَلٌ البيّنة بلا دَعْوىء وَبُحكَمٌ به كما في "البرّازيّة”" و"الظهيريّة”9© 
و"العمادية" وغيرهاء فعلى هذا لا إنكارَ على التنافيز . الواقعة في أمانا كني الأر ف افؤتران 
افاي إلافة البيَّةٍ على حُكم قاض بالوقفب” ري د التنافيد و رزهاننا لبستت أحكاما 
إتذنا هو قُُ غير الوقف إلخ)) 2 

قلت: لكن هذا ظاهرٌ فق الوقف على الفقراة وف إثبات كور ذه ا 
موقوقا على :فلا أو :فلاف وان الواقق ترط كذا أو 36 كود نشي عجن ولابة فين خغراة 
لابه حوور كنقى إحق نز ركه كا لوال قا وان وو جاتر" 


(قولة: وأمًا الوّقفْ فالصّحييمٌ عدمُ اشتراطها إلخ) عدم اشتراطهم الدّعُوى إنما هو للحُكم بالرقفيء 
وليس في كلايهم ما يدل على عدم | جروا وي لتك وار اتحرفوكر اليد لها عير 
الحكم الواقع في التَافِيذٍ فى الأوقاف لعدم' 0 تدم دَعْوى للحكيء فالإنكارٌ ما زال وارداء تأمّل. 


1109 الإسالة السايعه والاكتوت قينا ينظل :دوي الذعن وعتصومه ندم بجعا ترس توضسن "رماتل ابن يم ')» 
(؟) "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل السابع في الدعوى والشهادة 5845/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "الفتاوى الظهيرية": كتاب الوقف - القسم الثالث ‏ الفصل الأول في دعوى الوقف والشهادة عليه قد؟١؟/ب.‏ 
(4) أي: بلا تقدم دعوى» كما قي "رسائل ابن نحيم . 

(0) المقولة [5141"١؟]‏ قوله: ((لكن فت كيه "ابن التلحنة" إلخ)). 

)1١‏ عبارة مطبوعة "التقفريرات” ال لكام ماقا لح كرو ررق نايعا 


حاشية أو كاملية. ‏ تيت تت عي 2:74 , لست تحت تححيهب قسم المعاملاات 


وككاتها نه اك وواقكا القطياة الم بحي ل 


مطلب مُهِمٌ في الحكم با موجَب 

5 (قولة: وقد تعارفوا إلخ) هذا من متعلقات ا شتراطٍ صحَّةٍ الدَعُوى مِن خم 
على خطام حاضر لصحة القضاء / 

وبيانة: أنه إذا وقَعَ تناز في موجبب خاص هن مُواحبٍ ذلك التيء الثابمت عفد كد 
ووَفَعَت الدَّعْوى بشُروطها كان حُكماً بذلك ادا غيرو» فلو أقرَ بوقف عار عند 
القاضي» وشرَط فيه شُرُوطاً وسَلمَهُ إلى المتولي» نم تنارّعا عند القاضي الحنفيّ في صحَيَه وروم 
فَحَكمَ بهما وبمُوحبهِ لا يكونٌ حُكماً بالشّرُوط فللشافعي أن 52 فيها .مقتضى مذهبه. 
ولايْمنعُة حُكم الحنفي المّابق» وتمامّة في "الأشباه'”"". 

وذكرى "الجر "3 ابؤزات القاضي إذا قضَّى بشيء في حادثةٍ بعد دَعْوى صحيحة 
لايكونٌ قضاءً فيما هو من لوازمِم))» إلى أن "قال”": ((فقد علمت من ذلك كثيرا من المسائل» 
فإذا قَضّى شافعي بصحة بيع عقار ومُوجبها أكون كا نه بأنه لا شفعة للجار؛ لعدم 
حادثّتها؛ وكذا إذا قَضّى حنفي لا يكرنُ حُكما بأنّ الشفعة للجار ون كانت الشفعة مِن 
مواحبه”)؛ لأنّ حادثتها لم توحد وقت الحكم ولا شعُورَ للفاضي بهاء وكذا إذا قضَّى مالكي 
بصححة التعليق في اليمين المضافة لا يكونٌ حُكماً بأنه لا يصحٌ نكاحٌ الفضولي المحاز بالفعل؛ 


لعدمه ونه فافهمء فِإنّ أكثر أهل زماننا عنه غافلون)) أه. 


.-١ ١ انظر "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية  النوع الثاني القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينض .همثله صة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١1١/1‏ 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠١/07‏ - 

(4) في هامش "الأصل": ((قوله: ((وموجّبهم هو: بروج المبيع من مِلْك البائع ودعوله في ملك المشتريء إلى آخر ما يأتي)). 
(د) في "الأصل": ((مواحبها)). 


(5) في هامش "الأصل": ((قوله: ((لعدمِهِ وقته))؛ لأنه لم تود فيه خصومة اه)). 





لاز الماوس عي اومتهي 11 البمحييييحكت. لفل لسن 


« ع # »ع م هه مم .عم 8« «. ا« ان «اأقه ها هد وهاو هشاجاه د ها قاع اه جفاع هج هاج ه هاهاو د هه 5غ «اماعم هاه 5 ا ماعساع شاع قاهداه ع هار ع هس »ا .سدع صسا فاه سالعااع هد وج عد رم هده و اماه مج 6ا مده 


وكذا قال العلامة "قاسم": ((أمَا كون الحكم ناوه فاحترازٌ عمّالم اعت عد 
كما لو حَكَمّ بمُوحَبٍ إجارةٍ لا يكونٌ كما بالمَسنخ .موت أحد المتآحرين؛ لأنه لم توجلا 
فيه موف أه. 

قلت: رلك كور ووويهذا اذ أرلة بالوحتيوهنا الذي اا يح يه لحك رما ليس من 
متنضيات اعفن ذل لواح بعصا حرٌوج ابيع عن ِلك البائه؛ وعرلة راك 
المشتري» واستحقاق التستليم والتسَلم رسن مرق ومن نحو ذلك» واق؛:5/) فإن هذه 
وإن كانت مِنْ 0 لكنها مقضييانت لازمة ام فيكون الحكمُ ا د وكا 
بخلاف تُبُوت الشفعةٍ فيه للختليط أو للجار مثلاء فإنّ العَقَدَ لا يَقتضِي ذلك؛ أي: لايستزْمُة 
كم مِن بيع لا تطلّب فيه الشفعة”, فهذا يُسنَّى مُوجَبّ البيع ولا يُسمّى مُقَتضّىء وهذا معنى 
قول بعض انق ينم القافكة "ورت الريحي غارة عرد الأثر المُترتب على ذلك الششّيءء 
وهو والْقتضّى مختلفان حلافا لِم: فرعم الحامشييا؛ إذ ذ المْمَنضَى لا وقد يفك 
فَالأوَلٌ كانتقال الملك للمشتري بعد لوم البيع» والثاني كالرَ بالعيبي» لمن أعم؛ مم 
اللازمُ سواءٌ كان ينفلك أو لا)) اه 

ذه عسي مشا كاله العاكمة "ابن الغرئس": ((من أن مُوحَبّ الششّيء ما أُوجَبَهُ ذلك 
الشيء وَاقَتضَاه لير وَالمقَتَضى ف الأصل واحدء ولكن يَلرَمْ من بعض الصّوّر 2 
)١(‏ في هامش "الأصل" هنا: ((أي: من موجبات البيع)). 
(؟) في هامش "الأصل" هنا: ((أي: للبيع)). 
(5) في هامش "الأصل" هنا: ((أي: بالموحب)). 
(4) في هامش "الأصل" هنا: ((أي: المقتضيات المذكورة)). 
زفق عابي "الأضل" > ورقرله: 3 تطلب :فيه الشقحة :بأد لبيك عقاراء أو كان الكنه لين افيه خليطء أو لكين اله 


حوارٌ بأن عَرِي عنه مُوحَبُْ شفعة فيه)) اه 


(1) "تحفة المحتاج": كتاب القضاء ‏ فصل ف آداب القضاء وغيرها ١41١/٠١‏ بتصرف. 


سس 


« #» »ا ع ع ع > شاع > و ماو عه مع ع بار مع ولع عم مدأو و جد ماج و عم شاع ممم راواه وع > ماع ماع هه ماو ورع هي هع وم ماع م عه واو اجواو م وا كيده فافع فاده عد يه داقهة 


في بابي الحكم أَعم» وهو التحقيق؛ إذ لو باع مَديّرَه('" ثم تنارّعا عند القاضي الحنفي» فَحَكُمَ 
واكام م لك ومُعناهُ الحكمٌ بيُطَلانَ ذلك البيع ومن المعلوم أن الشيءَ 
لا يَقَنضِي لذن تفن فطلو أن الحكم في هذه ا ا ا 0 0 
كان باطلا”"» وكان للشافعي نَقَضهُ والحكم بصحّة الببع؛ لاسا رصاحي لأنه 
باطل» ويصح عند الحنفي أن قال: مُوججّب هذا البيع البُطَلان)) ا 


5 


وإتمااقلنا: إن ما مر أحسنٌ لأنه يَرِدُ على ما قَالَّهُ " ل مو كه نارفا 


م6 ل 


الي لا يقتي 3 قنيه فكنالك يعال: إنه لا يُو حب بطلانَ ايب كر د واف 
الأصْل بمعنى واحدء وأنّ هذا السَبّبَ هو الدّاعي إلى القرّق يينهما هنا غيرٌ مُسلم. 
فالظاهر : أن الفرْقَ يينهما هو اشتراط عدم الانفكاك في المتَضّى لا ؛ الي ا 
عَم فالحكمُ باوجب عندنا لا يصحٌ ما لم يكن حادثة, بأن وَكَعَ فيه الترافحٌ والتنارعٌ عند الحاكم 
عا رار حر رامد اوور ره فَحَكَمَ بمُوحَب ذلك البيع كان كما بصحيه 
رول سح ا اي لا عه جا اللب ابيع ولَرُوم دَفْعِه النمنّ ونمو ذلكء 
بخلاف مُوجَبِهِ المنقكٌ عنه كاستحقاق اللخار الأعحذ بالشّمعة؛ لعدم الحادثة ثة كما قلنا. 
مطلبث: الموجَبْ على ثلاثة أقسام 

لم اقلم ال ا ١د‏ الم سان لو أقسام: لأنه إمّا أن رن 

وافد أ أو أُمُوراً يُستلزمٌ بعضها بعضاء أو 1 ْ 


م ك2 
أ 


)١(‏ في هامش "الأصل" هنا: ((أي: المدبر باع مدبره)). 

(؟) في هامش "الأصل” هنا: ((أي: المبيع من)). 

() في هامش "الأصل": ((قوله: وإلا لكان باطلا: لأن الحنفي لا يصح عنده بيع المديّر فحينفد يصح للشافعي نقضّه 
ويَحَكُم بصحَّة بيع المدبر ؛ لآنه يراد» ولا يمنعه حكم الحنفي السابق بصحّته)) اه. 

(4) ف هذه المقولة. 


القز امنا عش .مسستكحس ةن 87 ل ينيفييندبب. ١‏ تفتلن اسن 


هاج 6ج ل« هد هاه هاه و مد اه واع اج © اه عام اه ه ما قا ها ماع هاه ع ده هاه اه« واه هشاهاه شاقف4 4ه هماعاهة ها جاه ل«طقاعم هاعاع هداد اه عاج هاه سا هات عها هاه ع ه مهاه ماعاعمهع ماع اماه 


فالأوٌلُ: كالقضاء بِالأَملاك الْرسَلَةٍ والطّلاق والعتاق؛ إذ لا مُوحَبْ لهذا ميوى توت 
ملك الرَقبةٍ للعيْن» والحرينة وانحلال قَيْدٍ العصمة. 
والتاننة كما إذاناذضى رب الزن هلن الكنيل ينثا تدعلى القباتيي الكبول عه 
وطاليَهُ به» فأنكرٌ الدَيْنَ فأئبَتةُ وحَكم بمُوجَبٍ ذلك» فالموحَبُ هنا" أمراث: لَرُومٌُ الذين 
للغائببي» لدو أدائه على الكفيل, والثاني يَستلزم الأول في الف 
والثالث: كما إذا حَكُمٌ شافعي بِمُوحَبٍ يَيْعِ عَقار اققصّرٌ الحكمْ على ما وَقَعَتْ به 
الدعغوى» فلا يكون كنا 1 انيف لسارو وك ان قار 4 ةا سام نا در 
"ابن الغرْس". وتَبعَهُ في "النهر”"» وزادَ عليه قِسّْما رابعاء لكنه يَرجع إلى كونه شَرطا للقسم 
(تنبية) ظ 
ا آنفا عن "البحر" عن "فتاوى الشسيخ قاسم : ((أنه 0 الإجماع على أ 22 
القطرق المتحيحة باط ماد الحكم))» والقزظ للق 'اسناططة لكر كرو رسبالة لديا فافج 
م قال0): (زفقك استفيت هما ق .هذه الكنبي المعتمدة أنه لا فرق بين ما إذا كان القاضي ال 
غيرة)) إلى أن قال: ((ويمًا فرعته على أنّ قضاءً المحالف إذا رُفِعٌ إلينا فإنا نمضييهٍ فيما وَقَعَ 
حْكمُةُ به لاني غيره: ما لو قَضَى |“/ق4١"/ب]‏ شافعي يَّةٍ ذي اليد على خارج نارَّعَهُ ثم تمارّعَ 


اير 


. - ع سم الي ا سس نه ل يه الى 0 007 2 

ذو اليد وخارج آخر عند حنفي فإنه يسمعء الدعوى» ولا يمنعه قضاء الشافعي من سماعهاء 
)1١‏ 8 "الأعيل” ال ((ههنا)). 

وا "النهر": كتاب القضاء 41953/ب:. 

(5) المقولة [1774857] قوله: ((بعدَ دُعوى صحيحة إلخ)). 

(5) الرسالة السابعة والثلاثون: فيما يبطل دعوى المع وخصومه ص584١‏ بتصرف (إضمن "رسائل ابن بحيم ). 


(0) الرسالة السابعة والثلاثون: فيما يبطل دعوى المدعي وخصومه صا؟؟ ‏ 149 بتصرف (ضمن "رسائل ابن بحيم ). 
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بناءٌ على أن مذهّنا أن القضاءً بالملك لا يكونٌ قضاءٌ على الكافة» بل يَقمَصِرُ على الْقَضِي عليه 
وهو الخارجٌ الأوَّلْ وإن كان مذهب الحاكم تَعَدَيَهُ كما قدّمناة من أن قضاءً المالكي بغير دَعْوى 
غير صحيح غنانا و إزا تين فرقةه رذ ةوفه انال 3ق كا للع عقا لانت اع كمه على 
الخارج الأرّلء وأما الثاني فلم يَقَعْ حُكمّةُ عليه على مُقََضَى مذهينا. 

ويِمًا فَرَعنَُ: لو حَجَرَ شافعيٌ على سَفِيهٍ بعد دَعُْوى صحيحة ثم رُفِمَتْ إلينا حادثة 
مِن تصَرَّفاتِهِ فإنا نحكُم عذهب "أبي يوسف" و"محمد" في الحخر على الكو ساون 


وافقا الشافعي في أصل الحجر لم يوافقاه في أنه يؤثر في كل شيءء؛ وإنما يؤئر عندهما فيما 


ب 
ف وار 


يوثْرُ فيه الهَرْل فإذا تَرَوّحَست الستّفيهة الي حَجَرَ عليها شافعي» ولم يُرفَعْ نكاحها إليه 
ولم يُيطِلَهُ بل رفع إلى حنفي فله أن يَحَكُم بصحيِهِ لو الرّوجُ كفا على قولهما الْفتَى به 
وَلايَمنعُهُ مذهبُ الحاجحر؛ لعدم وُحُودٍ حادثة التروّج وقت"" الحجْر ولم تكن لازمة 
للحَجْرِ حتى تدخلٌ ضِمنا؛ لفسال الالفكاك؛ لجحواز أن لا توج للحتو اطبا قد 
ل بعضُ من لا اطْلاعَ له على كلايهم)) اه. 

قلت: ويُعلمُ نه ما يقع الان من قوع التشارّع ف صحَّةٍ الإحارةٍ الطويلة عند قاض 


ع - 


54 


شافعي» فيَحكُمُ بصحتها وبعدم انفساحها .كوت ولا غيرة) فإن عدم الانفساخ بالموت لم يصير 
حادثة وقت الحكم؛ لأنّ اموت لم يوجد وقنَه فللحنفي أن يَحَكُمْ بالخ بالموت كما أفتى به 
في "الخيريّة”'". وذكرَ "ابن الغرس” مِن هذا القبيل: ((ما لو وهب ابنهُ وسَلْمَهُ العَيّنَ الموهوبة» 
قط شاف بالمويحبي 3 بعد عدو ربكم الؤاهب كو ور افعااضة القاضى الل اكه 
بُطلان الرجُوع)): قال: ((وقد حَصَل التتارغٌ في هذه المسألة بين أهل المذهبّين» فقال القاضي 
الشافعى: حُكمْ الحنفي ياطلٌ؛ لأني حَكَمْتُ قبلهُ بمُوجَب الهبَق ومن مُوحَبها عندي أنّ الأب 


1 


)١(‏ في ١‏ : (رعند)). 
5 "الفتاوى الخيرية": كتاب الاجارة 5/75 .1١1‏ 





ا م 


اللؤو لاس عي سسسسمصم قنز سيتبمعح حك فيل قلسن 


وهو عبارة عن المعنى المتعلق بما أَضِيف له”" في ظَنّ القاضي شَرْعاً من حيث إنه 


يَقَضِي بهء فإذا حكمّ حنفي بمُوجَب بَيْع المدبّر كان معنا الحكم ببُطلان البيع». 


لك الرحُوعَ) والحكم ف الخلافيّة يُحعَلها وفافية. وقال-القاضي الحنفي: الرحوعٌ حادثة 


تطبه 5ك وذ سكع الأذل ذو طرولة تكن تند فين يدكية؟| 

وأحيب فيها: بأنّ الْوحَبْ هنا أُمُورٌ هي: خوج العين من ملك الواهب ودُحولها في 
مأك الوهوي ويلك الواعيو ل شوغ ]ذا كان أب عدة الشافس وعدن سه لنسي 
فإن كان التداعي عند القاضئ ليس إلا في انتقال العيّن مِن ملك الواهِب إلى ملك الموهوب 
له اقتصّرَ القضاءً الي على ذلكء؛ فإذا كان القاضي لكك اشافيا لا يعي كوت الأب 
يَملِكُ الّحُوعَ محكوما به» وإذا كان حنفيًا لا يصيرٌ عدمُ مِلْكِهِ ذلك محكوماً به» فللقاضي الثاني 
أن د عذهبه 0 لذن 000 0 لا 0 0 0 ف افوس 


ته سنن إلا ما كان على سمل الاسكار علزام''" التشّرعي» أي: ا 
ل ولس للقاضي اد 0 بالقضاء بين اثنين فيما لم يُتخاصّما اله قي ) اق مخضا 
فاغتفر التطويلَ في هذا المقام, يما 6 القوائك ا 

.9 (قولهُ: وهو عبارة عن المعنى) أي: كخروج الببع ين يناش البائع؛ وَدُحَولِه 
ف ملك المشتري؛ ووحُوب الم ولي ونحو ذلك من مُقَتضَيات البيع لوازِِد فذلك 
المعنى المحكومٌ به المضافة إلى الب المتعق به في لَنّ القاضي شرع هو الي اا 
وهو الذي اقتضاهُ عَقَدُ البيع؛ أن اك 5 اقه 5 ينع الْدئرٍ فهو فب ف ادن 
ا د ذلك البيع في ظنْ القاضي شرع داواي د ولكنّ هذا المعنى 
ليس هو مُقَتَضّى ذلك البيع؛ إذ البِيعٌ لا يُقتضي ي لان نفسيه. اه الع ارين 


)١(‏ في "ب" و"ط”: ((إليه)). 
(5) في "1" : («الإلزام)). 
0 ُُ هذه المقولة. 


(5) في م : (المبيع)). 


خاشية اب عايديق: ٠‏ متميححتكي غ8 يحتعينسييت. انيم المناملات 


© © < * مامه م ه85 5+ 8# قافن نه فقه ‏ 855 411595 مامه ه اذم ده هم هد هه هس 5 5 از شٌهشااأ د 4 ه شه ف ذه  »‏ هاس ها سا هاه ه5ه هد ا هج هيه هدع بج س ا وفام ع ماماو م مام مه م عام م 


وظهّرٌ منه: أن المراد ب((ما)) في قوله: ((ما أضيف له)) هو البيعٌ مثلاء فد حول 
لوي ات 0 

هو من حبيث إن ايقظى نش أي: العالتطاميير د ماين سكاف بع اند 
له وح بعتا لايك اقضاة ب م الداع به ُو حلش وأفا 1 
لمحب قد يكوث مُقتَضّى كما مثلناء وقد يكولا غير مَُْضّى كبطلان بَيِع الْدبّرِ فإله 
ارت لهسم كا ات ااا '» فافهم. 

م لا يُخفى أنّ هذا التعريف مع ما فيه مِن التعْقيدٍ خاص بالموحَبٍ الذي وَقَعَ الحكم 
به صحيحاء مع أن الموحب أَعَمْ ينه؛ فإل الصاح ادر حا ب ود 
على توت حَقّ الشفعة فيه وثبُوت رد بمخيار عيب ونحو ذلك م مِمّا ليس من مُقْتضِياتِهِ 
اللازمة له بدليل ين ب ١‏ المي تو كون: قور لسكا يديا سيا 1 
يُستلزم» قالطو اراسي ف ا لاعن الما قت على ذلك الششّيءء وإن 
ازا ذاخفيمة هبني الك سينا عندنا يزِيدٌ على ذلىك قولنا: إذا صار عاد 
فيَخرّجٌ ما لا حادثة فيه كما لو حَكَمّ شافعي بمُوجَب بَيْع بعد إنكارهء لا يكوثُ حُكما 


بوت يار المجلس مثلا مِمًا يس مِن لوازِمِه ووكلة هنا تدس" '" ون عدا له الهنة 


وغيرهاء هذا ما ظهر | لي في هذا المحل» فتأمّل. 


(قولة: ثم لا يُحفى أن هذا التعريفَ مع ما فيه ين لقان سام لوقي لدف رفم اشكم نا 
صحيحاً إلخ) ليس في التعريف: ما يُقنضيي تخصيص لوحب بالذي وق الحكمٌ به صحيحاء يل هو أعم يما 


وم اللك بناضشييدا أ لا. 


41 هب 1375 ذل , 


(؟) ف المقولة السابقة. 


الجزء السادس عشر ‏ ل اللمجد إع#هةي ص40 تي ست قصل في الحبس 


ولو قال الموثق: وحكم بمُقتضاهُ لا - لأ الشّيء لا يَقَتضِي بُطَلانَ نفسيه. 
وبه ظهرَ أن الحكم بالموحب أَعَم؛ "نهر . (إلآ ما) عَْرِيَ عن دليل؛ الجمعء 
أو إخالف كتابام لم يَحتِليف في تأويله لعل و 





ركة؟5؟] (قولة: لك القاضي لذ يكب الرققت وهصي المج 
تددو نم 


5 يًَ 


(قولة: ا 0 أعخ: لسن إن بُطْلات بيع 
المدبّر مُوجَبْ لا م تن لها كز فك تل شوشب ولاك 

والعتميز فقلالإب ع عائة إل قولة: (ؤؤلى قال اموق إلخ))» دن "القار 2" الك على 
يك الوب لي على أ ااا مُقتضى) 
ولتم 1 "مجمع) لم 0 لذ احبر عو" ناك "ير”77 1 زوللراة يعات كينا 
َك بهامشه ‏ م القضاء بوط الدين عدن 1 المطالبة به سنين)). 

مطلب في الحكم بما خالّف الكتاب أو السّنة أو الإجماع 

5755) (قولة: لم يختلف في تأويله ملم الب قد ((كتابا)) والمراد 

الاختلاف في الصّدر الأرّل))”©؛ وهم الصّحابة والتابعون اه 


(قوله: وَالصسّميرٌ في ((به)) عائدٌ إلى قوله: ((ولو قال الموثق)) إلخ) لكن لا بِذَّ من ملاحظة تعريفب 
الوجكب أيضا عع ىم الظهور اذ كور 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ق503؟14/ب. 

(؟) في النسيخ جميعها: ((فإذا قال))» وما أثبتناه هو الموافق لنسخ الشارح ولقول المحشي في المقولة التي بعدها: 
((والضمير في: به عائدٌ إلى قوله: ولو قال الموثق إلخ))» وقد نّهِ على ذلك مصححا "ب" و"م". 

() "ط": كناب القضاء ‏ فصل في الحبس 14/8 .١9‏ 

(8 "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي لان 

(د) هنا انتهت عبارة "الهداية" كما في مطبوعتهاء وما بعده لعله من "شروح الهداية": فهو ف "العناية" 91/5؟. 


حاشية ابن عابدين لسشسشسللم برام لسلس قسممالمعامللات 


١ 02‏ م 2 2 : 5 
كمتروكُ تسمية » (او سنة مشهورة) ا ل ا 0 


وعليه فلا يُعبَرُ اعتلافٌ من بعدتهم ك "مالك" و"الشافعي": وسيأتي”" أنه حلاف الأصح. 

514ل (قولة: كمتروك تسمية) إئ: ا فانه مخخالف لظاهر قوله تعالى: اولان برعرم 
تاليو آسْدَآمَهعلَنو)كُ رلاسم: 1١١‏ بناءً على أن الوارَ في قوله: لإ وَِنملفْسَقٌ 4 الأنسام: 15١‏ 
للعطف والضَّميرٌ راحعٌ إلى مصدر الفعلٍ الذي دحل عليه حرف النهيء أو إلى الموصولء 
واحتمالٌ كونها حاليّة ‏ فتكونٌ قيْدا للنهي - رد بِأنّ التأكيد ب : إِنَّ واللام ينفيه؛ لأنّ الحالَ في 
النهي مُبْنَاهُ على التقديرء كأنه قيل: لذ تاكلزاانه إن كان وناعاء قل يُصلح وإ مليِسقٌ4. 
ا وموس ولو ملم فلا نسل أنه فَيْدٌ للنهي, 8 لاعتو تار إلى المعنى الؤإحب له 
لا تهن زيداً وهو أخوك؛ ولا تَشْرّبٍ الْخَمْرَ وهو حرامٌ عليك» "نهر”” مُوَضّحاء وتمامُة 
اوجالة ا بن جيم لولم فر في هذه المسألة. 

5755؟1] (قولة: أو سنة اوور د بالمئشهورة احترازا عن الغريبي» ( الع 
ولا بد هاهنا ان الكتاب بأن لا يكود فطعي الدّلالق ويا ل بآن تكون 00 
أن وان عر تلان لالقتيا را افمهالدة ا واه ب#اناها#اب] بن كثات أو 0 إذا كان 
نط الذلألة كد كناب" اتلوود “أب اتانيذا ود افق فى الدا كوول أو عي موول 
فلا بد أن يَترحَحّ اعد ادو ليق ريه دليل التأويل, فيَقَمّ الاجتهادٌ في بعض أفرادٍ هذا الجر 
لين 12 فيه الاحتهادٌ أم لاء كذا في "الفتم”". 


(قولة: أو إلى الموصول) على معنى: وإنّ أكلهُ فِسْقّ أو جُعِلَ ما لم يُذَكر عليه اسم 000000 0 


)١(‏ في "وا: ((التسمية)). 

(؟) المقولة [15597] قوله: ((أو سْنةٌ مشهورة)). 

(؟) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق ه55 /أ. 

(51) انظر الرسالة السادسة والعشرون: في متروك السيرة عدا ص١7‏ وما بعدها (ضمن "رسائل ابن نحيم ). 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١89/15‏ 

(1) "التلويح": الركن الرابع: القياس ‏ العوارض المكتسبة إِمّا في نفسه وإمًا في غيره .١185/7‏ 

(0) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 595/5 - 5 59. 


بام 


الكوةالسالاو فس مسحتح كك من مححعمنستتك. تفل لين 


وظاهرٌ كلايهم يُعطِي أن آية التسمية على الذبيحة لا تقبّلٌ التأويل» بل هي نص في 
لمدَعَى» وفيه نظرٌ يَظهَرٌ مِمًا من "نهر”27» أي: ما م2 من احتمال أُوجُهِ الإعرابيء على أنه إذا 
كان الراك ين النْصّ َي ادال كما مر ففي عدم تاذ الحكم بمُعارضه تر ظاهمر كما قله 
لعلامة "ابن أمير حاج" في "شرح التحرير””؟» ثم قال: ((والذي يَظهَر: أن القضاء بل ترود 
التسمية عمْدا وبشاهدٍ وعين يَنفدُ بن غير َوقَضيٍ على إمضاء قساض آحَرَ وييع أمهات الأولاد 
لا ينف ما لم يُمْضبهِ قاض آخخرُ)) اه. 

قلت: لكن قد عَلِمت أن عدم ال ي مواد النُسممة مني على أله لم يُختلف فيه 
الاق رامعل عقا 3 الخلاف بعدهمء وحينئدٍ فلا يُفِيِدٌ احتمال الآية اد ها د 
الإعرابي» نَْمْ على ما يأتي''' بين تصحيح اعتبار اختلافب مّن بعاتهم يُقرّى هذا البحث. 
وَيوْيدُه ما في "الخلاصة"7؟: ((من أذ الفقطاء يد مرك 1 2 2502007 
لاي بو ار 0 ا عن "المتقى"”: ((ين أن العِبْرةَ في كون 
لمحل لصيل كتداشعاة الدليل لا تجترتة اللخاوا 0 قال في "الفتم"7): ((ولا يخفى أن كل 
عاذ نينسا وبين "الشتافعي" . و غيره مَحَلّ اشتبا التّليل» فلا يحور نَقْضُّهُ بلاتوقفي على 
كونهِ بين الصّدرِ الأرّل))» والذي حَمَقَهُ في "البحر”7: ((أنّ "صاحب الهداية" أشار إلى القولين؛ 


(01) "النهر": كناب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق575/ بتصرف. 

(؟) في المقولة السابقة. 

(©) "التقرير والتحبير": المقالة الثالقة في الاجتهاد وما يتبعه إلخ ‏ مسألة: الجبائي ا ع ف 
المسألة الاجتهادية إلخ 4/77 707. 

(5) المقولة 77183 51] قوله: ((الأصح: نعم)). 

(د) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي وف قضاء القاضي بعلمه إلخ ق١١5//.‏ 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخخر 15/5 79. 

0070 قُِ "الأصل": (("المبتغى")): وفي 1 (("الملتقى"))» وما أثبتناه قر ل و"ء" هو الموافق لعبارة "الفتح". 

(8) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 545/57 باختصار. 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ١7/1‏ -117. 


عاق ابو عدون ١‏ حسمت :84 يجيي «لتهوالتائلانة 


ا ا -وهي: وإذا رفِعّ إليه حُكمْ حاكم امكاة إلا ان يكال 
الكتاب أو السسّة أو الإجماج- وذكرَ ثانيال” عبارة "الجامع الصغير””)» وهي: وما 5057 
0 قاض لخ ير غير للك أنضاة: قبا ادكرة أضحات السارى فخ السنائل 

تية التي ل فنا قضاء القاضي مبني على عبارة القثوري". لاعلى ما في "الجامع » ومن قال: 
لا اعتبارٌ بخفلافب "مالاثي" و"الشافعي" اعتَمَدَ قول "القدُوري"» ومّن قال باعتبارو اعتَمَّدَ ما في 
الابافير تاراتفا فقر :ساد لاضن النقية الي العا" اتوي انبهو الات امناحه 
لكن في "شرح أو القطياو؟ 1" : أذ المدرع فل ماق "المتووي ا هد ملحصا. 

فك راسكنا كولكة مفجيفان: والكوث على نان ا والأوجه مافي 
انقب مولن يتكاتى "لقي" كما رابو ايض 

/517917] (قولة: كتخليل بلا وطيم أ تحليل الطالقة الشلاث ؛ بمجردٍ عفنا الحلن 
بلا دُخعول ا بقول " كه كنا 


٠١07/7 "الهداية": كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخخر‎ )١( 

(؟) انظر "اللباب في شرح الكتاب”: كتاب أدب القاضي 817/54 - 88. 

(5) "الهداية": كتاب أدب القاضى ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فعمل: ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا ف 
الحدود والقصاص ١١7/7‏ 

(:) "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب من القضاء صة 79-. 

ؤم تعر فى التقل ى كني أبن الليث السترقدي لين ابدينا 

(9) "شرح أدب القاضي”" للصدر الشهيد: الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض هما ينفذها .١١9/7‏ 

(0) المقولة 7701 قوله: ((وين ذلك ما لو قَضّى بشاهدٍ ويعين)). 

(8) تقدم نخريجه 877/1. 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/1 ١‏ 

#روى سفيانٌ ويونسُ وشعيبُ ومُعمرٌ وعُقيلٌ واب أبي ذئب وزمعة وابرث خريج والوليدٌ بن محمد اللوقري ووب بن موسى» 
كلهم عن الرُهريّ عن عرو عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((جاءت امرأة رفاعة القَرَطىّ إلى الي يلد وأنا جالسة وعنده 
أبو بكرء فققالت: يا رسول الله! سيران بلي دن زو ف علي لعزي رز ووارا طامط 
هُدْبة الثوب» وأحدّت بِهُدْبةِ جلبابهاء قبسم رسولٌ الله يي ضاحكاء فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا حتى تذوقي - 


الجزء السادمن عشر ا -ل- اا خا امم فصل في ابس 


. عُسيلتهُ ويذوق عسياتلب» قالت: وأبو بكر عنده؛ وحالدٌ بن سعيد بالباب ينتظر أن يُؤذْنَ لهء فنادى يا أبا بكرا لاتيم 
هذه ما تَجَهرٌ به عند رسول الله له؟!)). زادٌ شعيب: فصارت ممنة بعده. وألفاظهم مُتقاربة. 
أخرجه البخاري (1713) في الشتّهادات ‏ باب شهادة المحتبع» و(5750) في الطّلاق ‏ باب من جوز الطّلاق 
الثلاث» و(2787) في اللباس ‏ باب الإزار الْهدّبِء و(1084) في الأدب ‏ باب م والضحجك؛ ومسلمٌ )١577(‏ 
ني النكاح ‏ باب لا تَحِلُ المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تَنكح زوجاً غيره» والتُرمذيّ )1١١14(‏ في النكاح ‏ باب فيمن 
يُطلق امرأته ثلانا فيتروحُها آغرء وقال: حديث حسنٌ صحيت؛ والنسائيُ في "المجتبى"45/5١‏ و47١1‏ و48 اء 
و”الكبرى" (0701) و(0577) و(02704) ف الطلاق ‏ باب الطلاق للتي تَنكِحُ زوجاء وباب طلاق البّنَة» وباب 
تخلكل الطللية تلان وان ابت (197) في النكاح ‏ باب ارخل بلاق ابراه ثلاثاً فتروّجٌ فيُطلقها قبل أن يدل بهاء 
والشافعي كما "يدلو" + لاع 18 ميد بن منصور "الستن" )١1546(‏ دون ذكر عنروة وأهد 814/4 
و/اات بالا وكسماد بن راهُوَيّه (4 »)09/١‏ وعبد الرَرّاق في و 5 للقن والطيالسي 537570 )١‏ 
و(47١)؛‏ وابن أبي يدق اا ا والليدم (0578) والدّارمي 55700 وأبو يغلى (7؟2)41 
الطْبري في "تفسيره" [البقرة/٠777]»‏ وابنٌ الجارود في "المنتقى” (181)؛ وأبو غوانة في"مسنده" (4814 - 4514)؛ 
والطّبرانيّ في "الأوسط" ١(‏ 854)» و"مسند الشَاميّين" (0:087: وان عَدِي في "الكامل" 76/9 منصلا بقِصّة طلاق 
ابن عمر وأبو نعم في "الستخخرج" 217-7431 064 نمام في "فوائده" كما في 'الرّوض البسّام' »)8١5(‏ والبيهقي 
في "الكبرى" 7لا و 230074 وف "معرفة السنن والأآثار" (5508 ١)؛‏ وابن عبد البَرّ في "التمهيد" 7/1؟7. 
وزاد الحميدي: قيل لسفياتٌ: فإ مالكا لا يُرويه عن الزّهري» إنما يروي عن المسوّر بن رفاعة؟ فقال 
قات : لكنا قد سّمِعناه مِن الزّهريّ كما قصصناه عليكم. 
زاد الموَقَريُ عن الزّهري: وقال الله في كتابه: فيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة»؛ فلم يكن الناسس يرون الطّلاق للجدّة حتى سن رسول الله َل في طلاق طلقه ابن عمرٌ امرأنه؛ وأتخبرَ ذلا 
عمرٌ رسول الله فتغيّ رسول الله يه على ابن عمر ... الحديث. ذكره فا لوي ثم قال: وهذدا عن ار ضري 
لا يُرويه غير (الوليد بن محمّد) اوري عنه» وكانت عائشة حَكْتْ طلاق ابن عمرٌ عن عمرً» نصار الحديث عن 
عائشة عن ابن عمرٌ» وهذا لا يُرويه على هذا النسّق غيرٌ المقريّ عن الزُهري» ثم قال: وللمُوقريّ غير ما ذكرت» 
كل أحاديته غير محفوظة. 
ورواه بحبى بن سعيدٍ وأبو أسامة وعد وأبو معاوية وابنٌ البا رك وعلي بن مُسهر و: زائدة وان فضيل 
وعبد العزيز بن محمّد ومُحاضرٌ بن الور ع كلهم عن هشام بن عُروةَ عن أبيه عن عائشة ((طلق رجحل امرأته: 
فتروّحّت زوجاً غيره فطلَقَهاء وكان معه مثلٌ الهّذبة» فلم تَصِلْ منه إلى شيء تريدُه» فلم يلبّث أن طلّقهاء فأنت النبي 
يل فقالت: يا رسول الله إنّ زوحي طَلّقني» وإني تررحت زوجاً غيره؛ فدحل بيء ولم يكن معه إلا مف الُذبة: 
قل ري انهه وعد تفيل ع إل شيء) فأجِلٌ لزوجي الأوّل؟ فقال رسيول الله عله لا تَحِلْينَ لزوجك 
الأول حتى يذوق الآخرٌ عُسيلتكِ وتذوقي عُسيلتة)). 2 


حاشية ابن عايدين لم ا 8لا طلس لت > قسمالمعامللات 


أحرجه البخخاريي (277) في الطّلاق ‏ باب من قال لامرأته: أنتو علي حرام» و(05107) في الطّلاق ‏ باب إذا 
طلقها ثلانا نه تروّحت» ومسلمٌ .)١40(‏ وأحمد ١98/5‏ و3759 وابنٌ راهْرَيه (18/) و(9١71)»‏ والدارمسي 
(4؟؟) والطبريٌ في "تفسيره" [البقرة/.77]» وأبو غّوانة في "مسنده" (45375) و( ؟48) و(19107) وز 47) 
والطّبراني في "الأوسط" (7575) وأبو نعَيم ف "المستحرج" (7744)» والبيهقي في "الكبرى" 204/7 ابن عبد ابر 
فق "التمهيد" ١1/؟؟7؟.‏ 

وقال الطبراني: لم َو هذا الحديث عن محمد ببن إسحاق إلا سَلمة بن الفضل» ولففله: ((والله يا تميمة 
لا تر جعين إلى عبد الرّحمن حتى يذوق عُسيلتك رخل غيره)). 

وأورده الحافظ ابن حَجَر في "الفتح" مُرسّلاً عن عُرُوَة» ونسَبّه إلى ابن إسحاق في "المغازي"؛ ثم قال: وهو 
مع إرساله مقلوت :و افر ل با اتفق عليه الجماعة عن هشام. 

ورواه حمادُ بن سَلّمة.عن هشام بن عُرُوةَ عن أبيه عن عائشة أن رسول الله لله قال للغميصاء: ((لاء حتبى 
يذوق عُسيلتك وتذوفي عُسيلتَة)). 

أخخر بحه الطبرانيُ في "الكبير" 8659(/514). وتصحف عائشة إلى هشام. 

روكيد الور عد وى ب معدب ابحم دن ضكو لت عالت نشة قالت: علق :جل افر انه تلذناء 
فتروخها رَحُلٌ ثمّ طلْقّها قبل أن يدل بهاء فأراد زوجها الأول أن يتَررّجحَهاء فسعل رسول الله يلك عن ذلك» فقال: 
((لا» حتى يدوق الخ عُسيلتها ما ذاق الأوّل)). 

أخحرجه مالك ف "الموطأ" 31/9» والبخاري (0951) في الطّلاق ‏ باب من حور الطلاق الشلاث: ومسلم 
واي والدسائي فل "امير" كناو" الك" لقع بو الطلاق ينات إعاذل المطلمه اام راع 
5؛© وإسحاق بن راهوَيه (د ١لا)‏ و(7١7):‏ وابن أبي شيبة */5178: والطبريٌ في "تفسيره" [البقرة/ ٠٠‏ 
وأبو يَعْلى (4974) و(447). وابنُ حبّانَ في "صحيحه" كما في "الإحسان" (4115) و(4170)» وأبو عوانة ف 
امتسيوة وو ااا 1م رامو 57 في "المستخر ج" (7450).: و"تاريخ أصبهان" 2107/١‏ والبيهقي ف 
"الكبرى" 4/07 55 و7584© و104؟؛ وفي "معرفة السنن والآثار" لوك »)١‏ والخطيبُ ف "تاريخ بغداد" 5/ه ‏ + 

ورواه أبو معاوية عن الما عن وان تي امود ين اندر ة قالت: ((سكل رسول الله ويك عن رجحل طلق 
امرأته - يعني: ثلاثا - فتروّحّت زوجاً غيرّه» فدل بهاء ثمّ طلقها قبل أن يواقمهاء أنَجِلٌ للأوّل؟ فقال رسول الله يَل: 
((لاء حتى يذوق الآحرٌ عُسيلتها وتذوق عُسيلتة)). قال أحمد: ولم يرفعه يعلى. 

أخرحه أحمدٌ 47/5» وإسحاق بن راهوَيه 00 »)١‏ وابن أبي شبية فق "للضلف" 7/6/ا4 وأببو داود وق 8م 
ب الطلاق ‏ باب في البتوتة لا يرجمٌ إليها زوجها حتى نكم زوجا غيره» والنسائي في "المحتبى" 43/7 1ء و"الكبرى" 
(000) في الطّلاق ‏ باب الطّلاق للتي تَكِحٌ زوجا ثم لا يدحلٌ بهاء والطبرييٌ في "تفسير" [البقرة/970]: وان 
حبَانَ كما في "الإحسان" ١7(‏ 0 وار" المهيدا ا ا 

ورواه هشيع أخبرنا مغيرة عن إبراهيمٌ عن عائشة أنها قالت: ((حتى تذوق عُسيلتها وتذوق عُسيلتة)). 

أخر جه سعيدٌ ل في 'السنن” .)١988(‏ 7 


الحزة الشافس عفن ٠‏ ييتتسييمتت 8ه ممسصستيسنيبب. الملل لطس 


ورواه بشرُ بن ثابسو حدّنا عبة عن يحبى بن أبي إسحاق عن أبيه عن سليمان بن يسارٍ عن عائشة رضي الله 
عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثاء فتروجها رَجْلٌء فطلْقها قبل أن يدخحل يهاء فأراد الأول أذ يترججَهاء فقال ال ل: 
((ا حتى تذوقي عسيلتة)). 

اخرجداير عد الَر فق "التسييف" 2/08 89 

وخخالفه زكريًا بنْ إسحاق عن مُّشَيم فرواه عن يحبى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عُبيد الله والفضلي بن 
عباس أن العم ام سا يتا كه تسكن وديا تال سول الله يه قالت: إنه يف النبناء نتال: كدييت نا 
رسول الله! ولكنها تريد أن ترجمٌ إلى زوجها الأول قال: فقال رسول الله ولِ: ((لا نجل له حنى يذوق عُسيلتها)). 

أخرجحه أبو يَعَلَى (/55401). 

ورواه يعقوب بن إبراهيمٌ ويعقوب بن ماهان عن هشّيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمانٌ بن يسار 
عن عُبيد الله عن ابن عباس به. أخخرجحه ال ا ال [البقرة/ .77 ]. 

ورواه سعيدُ بن منصور وعلي بن خُجْرٍ عن شيم أخبرني يحى بن أبي إسحاق الحضرمي عن سليمان بن 
يسار عن عبد الله توعان زران 0 0 أخرسه اسار أن" لص" كا 

ور" 0500 وسعيد بن منصور اف في "السنن” .)١985(‏ 

وروا عبد الا 011175 و1114 عن ابن ريج قال: : أخمبرني عطاء الخواساني عن ابن عباس ,شل 
حديث الزُهري» وزاد: فقعَدس ثم جاءته بعد فأخبرته أنه قد مسّهاء فمنعها أن ترجعّ إلى زوجها الأول ' ثم قال: اللهم 
إن كان إنما [تروج] بها ليُحِلّها لرفاعة: فلا يَتِمٌ له نكاحُه مرّة أخرىء ثم أت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها. 

ورواه مسلمٌ بن إبراهيمَ عن عبد العزيز بن الُختار دنا عبدٌ الله بن الثاناج عمن أبي راقع عن أبي ري : 
قال:حدّئسي أ المؤمنين ‏ ولا أراها إلا عائشة ‏ عن النبى وله قال: ((لا تل للأوّل حتى يذوق الآر عُسيلتها)). 

أعزينة انأ عبن فى "تدوز لوك عاك عي وان نلك في "الحلية” 51/9» وقال: عن عبد الله بن 
فيروز بِدّل ابن الداناج. 

ورواه مروانٌ بن معاوية القزارييٌ عن أبي عبد الملك لمكي عن عبد الله بن أبي مُليكة عن عائشة أن اللبي كل 
قال: ((العُسيلة: الجماعٌ)). وف رواية: ((إنما عنى بالعٌسيلَةٍ النكاح)). 

أخخر جه أحمد 5 والبعاري في "التاريخ الكبير" */؛ 5 4»ء وأبو يَعْلى )44١7(‏ و(44841) وابن عَدِي ف 
"الكامل" 85/7" مُطْوَلاً؛ والدّارقطنيٌ ف "السنن" 7537/7 وأبو نعيم في "الحلية" 5/4؟5. وقال البحاري: لا يُتابع 
عليه. وقال الدع عرو وأبو عبد الملك 1-4 سعيدٌ بن عبد الرّحمن أبو راشار أبو شيبة الزبيدي» وكان مروانٌ 
الفدارى ا اسمّه على أنحاء متعدّدةٍ مِمًا أَذّى إلى الاختلاف فيه. 

قال ابن عَلدِي: يُحدّث عن عطاء وابن أبي مُليكة وغيرهما مِمًا لا يُتابِعٌ عليه ولا أعلم يروي عنه غير مروان 
الزارئ: وزذا ووم عنه رجز واهذ كانتكبة اللحهرل: 


عا 


ورواه عبد لواب عن آوب: عن جكرمة أ أن رفاعة طلق امرأته؛ فتزوَّبحُها عبد الرّحمن بن الرّبير القرّطي» قالت 
عائشة: وعليها حمائ أ عرض ع تشكة اليهاتوار ها سطررة لدعا فلن جات رسول اللدتكقن والسماء بتع عي 7ت 


حاشية ابن عابدين ملكتن ستتمكت. . 80 ٠‏ اسيجبيه سحب جيه قسم المعاملات 


- بعضا ‏ قالت عائشة: ما رأَيتُ مثلّ ما يلق المؤمنات! لَجِلدُها أشدٌ حضرةٌ ين ثوبها!! قال: وسمع أنها أنسمتأ رسول الله 

د فجاءً ومعه أبنان له ين غيرهاء قالت: والله مالي إليه ذنبٌ إلا أن ما معه ليس بأعنى عني ين هذه وأختذّت هدب 
عن توبهاة :فقا كدمة والله يرول الله إني لشن 7 نفضّ الأديم ولكنها ناشرٌ تريُ رفاعة: فقال رسول الله 26: 
((فإن كان ذلك لم تَحِلي له أو لم تصلحي له جتى يذوق عُسيلتك)»: قال: وأبصرّ معه ابنين له فقال: بنوك هولاء؟ 
قال: نعم قال: ((هذا الذي ترعمين اي فوالله الهم أشبه به من الغراب بالغراب)). 

أخخر جه البخاري (875ه) ف اللباس ‏ باب الغياب الخضر. 

امه العر رن اللميو يعن بكي مراف قالف ماس مرا رفاعة إلى النسىة لله 
فقالت: يا رسول الله إني كنت عند رقاعة» وإنه طلقني فَأبَتّ طلاقي؛ فنَكّحَتُ بعده عبد الرحمن بن الرّبير» 
فوالله ما معه إلا مثل الهدْبة؛ فقال رسول الله َيلد: ((لعلك تريدين أن ترحعي إلى رفاعة؟)) قالت: تعوء'قال: 
((لاء حتى تذوقي مِن عُسيليِه ويذوق ين عُسيلتك)). 

أخمرحه اين عَلدِي في "الكامل" ه/587. وقال: وهذا بن حديث أيُوب غريب» لا أعلمٌ يرويه عن أيوبٌ 
غير عي الي هذا . وعبدُ العزيز: قال يحبى: ضعيفُ الحديث؛ قال البخاري: لعا قوق 

واه سا يون نجه وزائدة بن فدافة عن على ابن ولا عن ال دم عاك 1 

أخر بحه أحمد د 47/5 والطيالسيٌ »)١570(‏ والطبريٌ في ' تفسميره" [البقرة/ 1 والتارقطي 72/6 ا 
تفرد بالرّواية عنها على بن زيدٍء وهى امرأة أبيه وقيل: عمنّه هي ميق وقاله امناو عد الله يولة. 

وروى الشافعي ويحيى بن بكير وأحمد بن أبي بكر وغيرهم عن مالك عن المسوّر بن رفاعة قرطي عن 
ال بن عبد الرّحمن بن الرّبير أن رفاعة بن سموأل طلّى امرأته تميمة بدت وَطْبم في عهد رسول الله وَل ثلاثاء 
فتكحها عبد الرّحمن بن الزبيرء فلم يستطلغ أ َسّهاء ففارّقهاء فأراد رفاعة أن ينكِحها ‏ وهو زوجها الأول الذي 
كان طلقها ‏ فذكر لرسول الله يل فنهاه أن يتزرّجَهاء وقال: ((لا تَجِلٌ لك حتى تذوق العُسيلة)). 

أخر بحه ماللكٌ في "الموطا" 27ت في النكاح ‏ باب ناح لمحلل وعنه الشافعيّ في "الأم" <د/م؛ 7 وابن حبان 
كما في "الإحسان" (1؟41) والبيهقيّ في "معرفة السئن والأثار" 6١453‏ وَايِنٌ عبد ال قي "التمهيد" ١/118‏ ؟. 

قال البَرّار: رواه مالك في 'الموطا” عن المسوّر بن رفاعة عن الزّبير بن عبد الرّحمن أن عبد الرّحمن بن الزّبير 
ولم يرصله: ووصله الحنفيّ فقال : عن أبيه» ولا نعلمُ روى عبد الرّحمن بن الزّبير عن النعي 2 

قال ابن عبد ابد هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن المسوّر عن الرّبيرء وهو مُرَسَلّْ ف روايته؛ 
وقاتقه هل ذلك افر الوا ك "امؤعل " دوعتس تقال ادهع الله اعدو اعدو رج الر فين فيد 
عبد الرّحمن عن أبيه. فزاد في الإسناد: (عن أبيه) فوصّلَ الحديث؛ وابنُ وَطْبيٍ من أجل من روى عن مالك هذا 
الشّأن وأثبتهم فيه... فالحديث مُسندٌ مُتصلٌ صحيحٌ ... وقد تابَعٌ ابن وَهْبيٍ على توصيل هذا الحديث وإسناده 
إبراهيمٌ بن طَهْمَانَ وعُبيدُ الله بن عبد المجيد الحنفي؛ قالوا فيه: عن الرّبير بن عبد الرّحمن عن أبيه. 

فرواه ابن وَهْسيٍ وعْبِيدُ الله بن عبد المجيد الحنفي عن مالك عن السوّر عن الزّيير عن أبيه ((أنّ رفاعة بن سموأل..)). 

قال الحاكمٌ: لم يُحدث عن المسوّر بن رفاعة إلآ مالك ابن أنس» تفرد عنه بالرواية. - 


ام عقيل 


وأم محمد 


الجزء التتادض عشن ‏ مممحح. 488 نيشت 7فضل ف اللحسن 


أخرجه ابن الجارود ف "المنتقى" (187)؛ وابن أبي عاص في "الآحاد والمثاني" (55337): والرؤياني في 
مفطنفه "4553 وان قانع في 'معجم الصّحابة" (599)» والحاكم في "معرفة علوم الحديث" 2150/1١‏ والبيهقي 
فق "الح" 9ن تخا واب عدار فق "دين" ا او والرار كوااى "كفن الأببهار" 285 5م 

قال ابن عبد البْرّ: وقد ذكر سّحنونٌ عن ابن وَهْسمٍ وابن القاسم وعلىَ بن زياد عن مالك عن المسوّر عن 
الزّبير عن أبيه. 

ورواه شيبانٌ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة قال رسول الله ييه في المرأة 
اليا روني ناكار كرذ ررد حزم لاني اقل ارد والدقية راز الا راحتيا ارلا تي 
يذوق عُسيلتها)). 

أخرجه ابن أبي شيبةَ في "المصنف" 774/7 مُختصراء والطبري في "تفسيره" [البقرة/٠7؟].‏ 
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روى محمد بن جعفر عن شعبة عن علقمة بن مَرْئْدٍ عن سالم بن رَزين الأحمريّ عن سالم بن عبد الله عن 
سعيدٍ ين المسيّب عن ابن عمرٌ عن النبيئ كَل في الرّجُل تكونٌ له المرأة يُطلقها م يتروّخها رَجُلّ آخرٌ, ميُطلقها قبل 
أن يدخلَ بها 00 إلى زوجها الأوّلء قال: ((لاء حتى تذوق العُسيلة)). 

أخرجه أحمدٌ في "المسند" 9/دلمء وكما في "العلل ومعرفة الرجال" (دت7١) ٠‏ والنسائي في "المجتبى” 48/5 -١‏ 
8 وف "الكبرى" (25037). وابن ماجّه .)١97(‏ وابن أبسي حاتم في"علل الحديث” 2478/١‏ والطبري 
واتقمير" [للم :08:50 والطراية فق االكبير" وكنه ادونيية أ ن"الكبرى "لدي رسكن 
عند النسائي إلى: سالم بن زرير. وف "التحفة": سالم بن رّزين. وعند ابن ماججّه: سلم بن زرير. 

نإل امد كيارق "العلل" سيسات بن ار تددو المنوات أن شم تال شالم: 

وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" 478/1» و"المترح والتعديل" 7//ا.ت  ٠5‏ ت» عن أبيه قال: قد زاد عندي ف 
هذا الأشعاة برخلا ل 2 الثوريٌ» وليست هذه الزّيادة بمحفوظة وقال أبو رُرعة: الثوري أحفظ. وقال النسائي: 


حدوتة تقاف أل كالم اوقا , الطبراني: وف شغد قهذا الخدية اق عوضون: قوله: 0-7 ن سالم بن رزين؛ 


وإنما هو سليمان بن و 0 الدمسيهرواء نيان الور و لال يسيع عشمة بن 
0 .2 بلغني وشو دين (سماسطل لبحاركا اموه | عدون رد 001 


قال ابن أ بيعت واختلف عن التوري عن علقمة: فروى وكيع ععد ١‏ قق وتكامى ادتحات و د 
سليماتَ بن رَزين عن ابن عمر. ورواه أبو أحمد الزبيريُ وحسينٌ تلت والقبريابي و محمد بن كثبر عن الشوري 
عن علقمة عن سليمان بن رين عن اين عمر. 

فرواه وكيم وعبد الرحمن بن مهدي عن القوريّ عن علقمة بن مُرْنّدٍ عن رزين بن سليمان الأحمريّ عن ابسن 
عمر قال: سعل الث يل عن الرّحُل يطلق امرأه ثلاث فبتزوّحُها الرّجُل فَيُعْلِقَ الباب ويُرحي السّتر» ثم يطلقها قبل 
أن ولخ يواه قال ا نسل للأ رايس تحايتها الا َ 


أحر جه أحمد 70/7 وف "العلل" (1755)» وان أبي شيبة /2”078 و البعاري في "التارر يخ الكبير' 00 
والنسائي في' المجتبى" 45/5 ك3 وفي"الكبرى”" (508)» وابن أبي حاتم قي "العلل * 478/١‏ » والطبريٌ في" جامع البيان' 
[البقرة/ 7 ؟] 7 ) والبيهقي في "الكرى" ادبم . قال البيهقي: رواية وكيع وعبدٍ الرّحمن عدن سفيانٌ أصح» 
فقد رواه قيس بن الرّبيع فقال: دنا علقمة بن من عن رين الأمري قال: ا سثل 
رسول الله ييه على المنبر عن رحل طلق امرأه فبانت هينه .. . فذكره. أخرجه البيهقي في "السنن" 07/ت/ا؟. 

وروى عبد اراق وأبو أحمد الربيري والفِريابيُ ومحمّدُ بن كثير وحسين بن حفص ووكيمٌ وان مهدي في 
رواية عن سفيانَ عن علقمة عن سليمان بن رَزين. 

أخر بحه أحمدٌ 75/7ء وعبد الرَرّاق (4)0115 وأحمذ كما ف "العلل ومعرفة الرّحال" (517/ا١)»‏ وابن 
أبي حاتم في"علل الحديث' 41 والطبري في "جامع البيان" [البقرة/٠7]‏ (1908). 

5 أبر زُرعة اختلافا على الور في اسمهء فقيل عنه: وكدارييي: سلم بن رزين؛ وقيل عنه : سليمانُ بن 
رَزِينء قال الباري: ولا تقوم الحجّة بسليمان بن رزين» ولا برّزين؛ لأنه لا يُدرى سماعه مِن سالمء ولا من ابن عمرً! 

فى "نيديب الكبال" 35 الوك عن سفيان اللررى عن علق من برنا شعي رذ يقلن 
المحاربي عن أبيه عن غَيلانَ بن جامع عن علقمة به. 

ا أبو تومن روك 0 عر رسول الله له قال: ((المطلقة ثلانا لا حل لزوجها 
الأول حتى نح زوجا غيره ويُخالطها وتذوق من عُسيلَته)). 

أخرجه الطبراني في "الحير 13141 

وروى سعيدٌ بن منصور )١14941(‏ حدثنا أبو شهابي عن يحبى بن سحوصض ام كن ابن عمر ((ف رجحل 
طلّق امرأته ثلاثاً فأصاب منها كل شيء غير أنه لم يعسّهاء فقال ابن عمر: ل حتى مَسهاء نأعاه علحة سنوي 
فقال: لاء حتى مها فأعاد عليه الحديث» فتمال: لاء حتى يأحذ برحلها)). 

ورواء يحبى بن أبي زائدة عن كن بن سعيا عن ناكم عن أبن عمر نحوه. أخرجه ابو بعلي 810 

ورواه ابن جُريج وأنسُ بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: ((لو أن رجلا طلق امرأته ثلاناء 
ثم نكحها رجُلٌ بعده» ثم طلقها قبل أن , جايو كما ررك الأول فيفعل ذلك وعمر حي إذن لرجحمهما)). 

أخرجه البخاري في 'التازيخ ادكنيرا الولعى وعبة الززاقَ ف "لصن" و او “قال البحارئ: وهذا اكير 

وروى عفان وقتيبة بن سعيدٍ اللي وهشامٌ بن عبد الملك ومسلم بن إبراهيم عاض ين علي ونين بن حمادٍ 
عن محمد بن دينار الطاحيّ عن يحبى بن يزيد الهاي عن أنس بن مالك (( أن رسول الله يله سل عل عن رِججُلٍ طلّق 
امرأته ثلاثا» فتزوّحّت زوجاًء فمات عنها قبل أن يدحل بهاء ٠‏ هل يتروجها الأول؟ قال: لاء حتى يذوق ؛ عُسيآتها)). 

لخر ديه امريد 184/7 وأبو يَعْلى (1155) و(4)4700, والطيزى اك "جامع البيان" [البقرة/.؟؟] 
(4 450 والطبراني في "الأوسط" عختصرا (1195) وابنُ عي في ف "الكامل" 2154/5 والبيهقي في "السئن" 
أ د باس وار زَارٌ كما في "كشف الأستار" (ه ,)١ 5١‏ 

وقال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإ بعاوه درك بم 1 و فيان 

قال ابن عْدِي: ولا أعلة تزوية عن فق بن يريد غير عمو بن خينار. روظنم ذا علنة بطي لخديف 


اك حل يه ينغرد به. 0 


اطوء الفاقن عفر هعتمم 18 نيهت اقل ف :اسن 


رالا عمسب 


(أو إجماعا) كل المتعة؛ لإجماع الصّحابة على فسادو”", وكبَيْع آم ولد على 


1 ' 0 ع 22 
الآظهرء وقيل: ينفذ على الاصح, ا سان ار و و ا و ل ا 
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94 57؟)] (قولة: أو إجماعا) المراد منه ما ليس فيه حلاف يُستَئْدٌ إلى دليل شرعي» "بحر 
[مطلبٌ في الفرق بينَ القضاء يبكاح المتعة والقضاء بالتكاح الموقت] 

([99؟557) (قولة: كجل المنعة) 1 كالقضاء بصحة نكاح المتعة كقوله: متعيني بنفسيك 

عشرة أيام؛ فلا يَنفذ بخلاف القضاء بصحَة النكا ح الموقت يام اق تذوك لفل لس 

يد كما في "الفتح"7 ومن "© عق 0 تررْحِيح 2 


الموقت بإلغاء التؤقيتيء فينعقد مؤيدا. 


1 


زُفر" بصحّة النكاح 


الل عاص 


7.0 (قوله: وكبيع أم ولد إلخ) قال شور الأبكة "الت 2007 ززهدة المسالة تع 
علي أن الإجماع المتأخخر يرف الخلاف المتقدم عند " محمد" وعنهما ! ا يَرفْعٌ)), يعني : 2 9 


هه ص 


الصّحابة في جواز بَيُعِهاء ثم أحمَعَ المتأحرون على عدمهء فكان القضاءٌ به على عجلافب الإجماع 


5 ورواه محمد بن دينار أيضا عن سند من ارس حو معد ابي عي عدن أن بده ذكره ابن اي في 
'الكامل" بد . قال اران رواه شّعبة عن يحيى بن يزيد عن أنس فوقو ٠‏ 
فروى عَنْدَرٌ عن شُعبة عن يحبى بن يزيد الشيباني عن أنس قال: ((لا جل للأوّل حتى يُجامعها الآخرٌ 
ويدحل بها)). أحرجه ابن أبي شيبة 03000 
وروى آدمٌ بن أبي إياس العسقلاني عن شيبانَ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحارث عن أبي هريرة قال 
رسولٌ الله يك في الرأة يطلمَها زوجها ثلانء فتررّجٌ زوجاً غيرّه؛ فيطلقُها قبل أن يدحلَ بهاء فيُريدُ الأول أن 
يُراحعّهاء قال: ((لاء حتى يذوق عُسيلتها)). 
أخخر جحه الطبري في "جامع البيان" (4407). ورواه الحسنٌ بن موسى الأَسْيبْ وسعدُ بن حفص الطلحي 3 
شان نحم ١‏ أخرجه ابن أبي شَيبةَ 8//ا": والطبرئٌ 5-079 4). وانظر المقولة 771753] 000 
)١(‏ تَقدَّم تخريجه 47107/11. 
(؟) في "و": ((الولد)) وانظر التحريج المتقدم .١179/١١‏ 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 11/7. 
(4:) "الفتعح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 743/5 بتصرف. 
(5) المقولة ]١١477[‏ قوله: ((وبطل نكاح مُتعةٍ ومُوقت)). 
وم الوط" : كتاب البيوع ‏ باب البيوع الفاسدة ١/د‏ بتصرف. 


جاشية او عايوية. ١‏ ميم حسمت 8110 متلمجحجحح مه يت قسم المعاملات 


(و) مِن ذلك ما (لو قضى بشاهدٍ وكين) المدعي؛ لخالفته للحديث المشهور: «البينة 
على' من ادعن» والبمين على من الكري: ل ل 


عن "محمد ي'" فيُبطِلَةُ القاضي الثاني وعنلهما لما لم يُرفعْ يلاف امتحايةاوقع في سحل التهناد 
عض الثاني» لكنْ قال القاضي ' أبو زيدٍ " ان "التقويم الو 1 وى عنهم جميعاً أن 
القضاء يها لا يحون))» "فتح"". وذكرَ في "التحرير””: ((أن الأظهر من الرُوايات أنه لا يتف 
اا ا لل ال م 
الإجماحَ المسبوق بخلافب مُختلف في أكوته تعاع انق شُبْهة كخبر 5-5 0 ف مُتعلقه: 
رع/ق1/51] وهو ذلك الحكم الْحمَعْ عليه))» وقدّمنا © عمام الكلام على ذلك :بات الاشتيلاد. 

0 ل (قولة: ويطك ما لو قَضَى بشاهد رعين) 5 لا يَفذ وإذا رفع إلى 
قاض 3 جر أبطلة مع أنه قال في 0 ((فلو قضّى بعالو وح لا ينهذ ويتَوقفْ على إمضاء 
قاض 7 آخرء ذكرَهُ في ا "الجامع "7" وق بعض المواضيع: د 0 اه. وف ايز"( عون 
"اليددية"7: رذ كر اق كاب الاتعمييان أنه فد على قول "الإمام” لاعلى قول "الغاني" )) اه. 

رمم (قولة: لمحالفته إلخ) الأول ذكرهُ عقب المسألة الثانية ليكو عله للمسالنين. 

50:١‏ (قول: البيدة على مَن ادعَى) كذا في "البحر”” "©» وي "الفنتيح” '": (رعلى المدّعي»). 


)١(‏ "تقويم الأدلة": القول في أقسام الإجماع صاءا,. 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر 15/7 55. 

(") "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الرابع في الإجماع ص١ ١‏ :- بتصرف. 

(4) لم نعثر عليها ف كل من مطبوعة "الجامع الكبير” و"الصغير" اللتين بين أيدينا. 

(ه) المقولة ]17١17[‏ قوله: ((لم ينفذ)). 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر 591/1. 

(0) لم نعثر عليها ف كل من مطبوعة "الجامع الكبير" و"الصغير" اللتين بين أيدينا. 

(م) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس /1514. 

(9) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي ‏ الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات 509/7. 

.1١١/17 "البحر": كتاب القضاء .باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )٠١( 

 يضاقلا في "الأصل": (7“البحر") بدل (("الفتح')» وانظر "الفتح": كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى‎ )١١( 
9/5 فصل آحر‎ 


ازع السادس عدن . مسمتسييكت: . #وقة امجب كه اقفصضل قلسن 
١‏ و بقصاص بتعيين الولي واحداً م من أهل الَحَلَةء ا 


55م (قولة: أو بوضاءن إلخ) اي إذا قضّى القاضي بالقصاص بيمين لمعي أن 
وماك ا ف سن عدار ماهر مار دو اك ل د 


المشهورة: «البيّنة على المدّعي» واليمين على أن » وتمامة في "الفعم” '. 


.591/5 انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر‎ )١( 

+ وروى عمد بن غبيد الله العررمي والحسخاج إن أرطاه و المثنى بن الصبّاح عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جد 
أن النبيّ يل قال في خخطبته: ((البيئة على المدّعي» واليمينُ على الْدَعَى عليه))» وفي رواية: ((المْدَعَىْ عليه أؤلى 
باليمين إلا أن تقوم عليه البيّنة)). 

أخخر بحه الترمذيٌ )١8419‏ كتاب الأحكام ‏ باب البينة على المدّعي؛ والدّارقطني و وما والتهقي 
في "الكبرى" 2557/٠١‏ وأحمد بن منيع كما في "المطالب العالية" .)5١848(‏ 

قال لرمانئ ”عدا ديك 3 اياده تنا توشكد وى قين الك العاكر يضكئ و يفعي كل ديظة 
ضعّفه ابن المبارك وغيره. 

قال الرّيلعي 79:/4: قال صاحب "التنقيح": حَجَاجٌ بن أرطاه ضعيف» ولم يسمّعْه مِن عمرو بن شعيب» 
وإنما أخذه من العَرْرَّمِيّ عنه والعَرْرَمِيُ مترولة. 

ورواه مسلمٌ بن خحالدٍ الرّنجَىّ وعبد الرّرّاف عن ابن خريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَذَه أن 
رسول الله ل قال: ((البيئنة على من ادٌعَى واليمين على م أذكر الاق القيلامة): 

أخرجة عبد الم واق 849 وان ف ف في "الكامل" "٠ ١/5‏ والدارقطني في اللو انا 
وا كسار عيساات ل" الريدر 8 ورون رميقط ران ن جريج) في إسناده» وابن ل عساكر في "تاريخ 
فيقق" 6 قال اليخارى :ابن جريج لم يسمّمٌ من عمرو بن شعيب. 

قال الدارقطني: خالفه عبد الرَرَاقَ وحْحَاجُ روياه عن ابن خُريج عن عمرو مُرسّلا. 

ورواه مسلمُ بن خخالدٍ الزنجي أيضا عن ابن جُريج عن عطاء عن أبي هريرةً أ رسول الله يله قال: ((البيدة 
على من ادع والجمين علن مود انكر ]لأ ل التسافة 

0 'الكامل" 41١/1‏ والدارقطني 11/7 و117/4؟ -718. 

قال ابرث عَدِي: هذان الإسنادان يعرفان .بمسلم عن ابن جحريج) وفي المتن اه قوله: (إزلا 8 القسنامة). 

قال ابن عية ار وهذا الحديث وإنَ كان في إسناده لِينْء فإ الأثار المتم د قُ هذا الات تعضتم 

وروى نافع بن عمر الحمَحي' وابن جُرِيجٍ وعثمائ , بن الأسود وتحمّدُ بن سليمان عن عبد الله بسن أبي مُليكة عن 
انواس روزن رسول الله يو قضى أن البحاك عن للذعن قله وق زراب وزلر عط انان لعزا لادْعَئ اي 
دماءً قوم وأموالهم؛ » ولكنّ اليمينَ على المدّعَى عليه)). وف رواية: ((ولكٌ لبه على الطّالب واليمينَ على المطلوبع).- 





ضاشية اب فابلدوو ‏ جممجحمميي سه 26 متلتحعسسدسيسسيايه قسم المعاملات 


أخرجه البخاري ( 51؟) كتاب ف الرّهن في الخَضَر ‏ باب إذا احتلف الرّاهن والمرتهن» و(7578) كتاب 
الشهادات - باب اليمين على المدّعَى عليه» و١517‏ ه45) 0 كنات التفسير - باب «وإن الذين يشترون بعهد الله 
وأعانهم ثمنا قليلا:», ومسلمٌ )١91١(‏ في الحدود ‏ باب اليمين على المدَعَى عليه وابتى :داز 5 :7501539 كنات 
الأقضية ‏ باب اليمين على الدّعَى عليه والساتي "كيرا (5494): وف “المجتبى" :١(‏ 3) مُطوَلاً في كتاب 
آداب القضاة ‏ باب عِظة الحاكم على اليمين» والترمذيّ (7 )١14‏ كناب الأحكام ‏ باب البيّئة على المدّعي» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. وابن ماه )5971١(‏ ف الأحكام ‏ باب البينة على لعن وعبد الرَّراق )١١١99‏ 
مطؤلاء والكاني) ي "الام" به و"احدلاف الفديت" ١إلامة»‏ وأجهد 48/1 واه و00 وابو غوانة 
(8 560 -5008)؛ وأبو يَعْلى (359)» وابنُ حبّانَ كما في "الإحسان" (208) مُطرَّلاً و8١‏ د) مُختصّراء 
والطّحاويُ في "شرح المعاني” 191/9 مُطوَّلاً ومُختصّراء والطبراني في "الكبير"771١١)‏ مُطوّلاً و(4 ١1١77‏ 
و3878 لعتعتر ا و"الأوبيط" 14 والدارقطني ا والبيهقي ل "البو" وااو تان 
و؟ات؟ ل 0 وابنّ عبد البَرّ في "الاستذكار" 5/97 كك و"التمهيد" ١5/958‏ ارلا 7. 

قال الطبزائي: لم يرو هذا ترك عن كفان ود الوط الا اجن دريس اند 5 لسرن سيل 

قال الدٌارقطني كما في "أطراف الغرائب" (4717 ؟): ترد به أبو حيَّانَ التيمى عن ابن أبي ع و 
خالدٌ بن يزيد القسْري عن أبي حيّانَ عُبِيدٍ الله بن دينار عن ابن عبّاس. 

وروى وكيعٌ عن محمد بن سُليمٍ عن ابن أبي مُلّيكة أن ابن عبّاس كتب إليه: قال رسولٌ الله #: ((المدَعَى 
عليه أُولى باليمين)). 

أخر جه أحمد /ه”. 


اداه سينانُ بن الحارث عن مُصرّف عن طلحة بن مُصرّف عن مُحاهدٍ عن ابن عمرّ أن النبي له قال: 
((المدّعى عليه أل باليمين إلا أن تقوم بينة)).: 

أجر جه الذّار قطني ف "السئن" 718/4 - 719. 

وروآه رَوْحٌ ومروان بن معاوية عن حَجّاج بن أبي عثمانٌ عن حُميد بن هلال عن زيدٍ بن ثابت قال؛ قضى 
رسولٌ الله وله أنّ من طلَبّ عند أخيه طَلِبَةَ بغير شهداءً فالمطلوب أَوْلى باليمين» وفي رواية: قال النبئ قلكٌ: ((إذا 
لم يكن للطالب بِيّنة فعلى المطلوب البمين)). 

أخر جه الدّارقطني في "السئن" 5154/4» والبيهقئ ف "الكبرى" 2357/٠١‏ وإمحاق بن راهُوَيُْه كما في 
"المطالب العالية" (494١5؟).‏ 

ورواه أبو حنيفة عن حْمَادٍ عن إبراهيم عن شريح عن عمر عن الب يلك : ((لبيّنة على المدّعي واليمينٌ على الْدَعَى عليد)). 

أخخر بحه الدّارقطني "الس ا 

ورواه عبد الرّرّاق )١319(‏ عن ابن غيينة كن دوو بن دينار قال: قضّى رسول الله ي: ((أنّ اليمين 
على المدعى عليه)). ' ' ' 

ورواه يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن خخريئق بنت الحصّين عن عمران بسن الحصّين قال: ((أمر 
رسول الله يَللهُ بشاهدين على المدعي واليمين على المدعى عليه)) أخرحه الدارقطني 719/4. 2 


الموء السالاسن عن . ٠ج‏ ميسيع مك 808 :يببمسسيييبب:. .فيل ف اللبين 


0 ا ل ال 
أو بصحة نكاح المتعة أو الموقت أو بصحة بيغ معتق البتعض او فوط 
الدين .مضي سنين» لاجس وخا طن وبق وا وان ع خسطر نا بد يطل ناتاه وا نو ااا و 1 


١8‏ 5آ] (قولة: أو بصححة نكاح المتعة أو المؤقت) لعل العواف :لا الموقتٍ ةلا النافية؛ 
ما "© قري عن "انح" من نشاف اقضاء بصم لوف ول اط" مله عن 
لهندية"1 ولم أر من در عدم تازه 

(50.5 (قولة: أو بصحّة بَْع مُعنتى البعض) في "الهندية” عن "الظهيرية"”: ((رحل أعتقَ 
نصف عبليو؛ أو كان العبدُ بين اثنين أعتق أُحَدُّهما وهو مُعسيرٌ وقضّى القاضي للآخر في بيع نصييه 
فباع» ثم اختصّما إلى قاض آخخرٌ لا يُرَى ذلك ذكرَ "المخنصّاف"0: أن القاضى يُطِلُ البيمٌ والقضاءَء 
وحَكى شمس الأئمّةِ "الحلواني" عن المشايخ: أن ما ذكرة "الخصّاف" ليس فيه شيم عن أصحابناء 
ولول كول "عاشي" املياك إن بها قار 2ه قفا لافقا لسن اط وار 


.5م (قوله: أو بستقوط الدين إلخ) كما فال بعضهم: إذا لم ييخاصم ثلاث سنين 


(قولة: لعل الصّواب: لا د إلخ) بمكن أن يقال: مراذ الي بعدم صحّة اكه بالتكاح 
المؤقت أن يَحكمَّ به مؤقتاً بحيث يرتفِع بعد الوقت. 


ب قال الكشاني فق "تلع اللنارر" 1197/5 سو متواتر الى واتقلم حذييت : (رشاهداك او ينه :.)) 
عرد ةم. 

)١(‏ تقدم نخريجه 870/١‏ - 815م. 

(0) ف "د واوا : ((بيع عبدٍ معتق)). 

(5) تقدم تخريجه .58/1١‏ 

(4) المقولة [77135] قوله: (رَكَحِل المتعة)). 

(ه) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .١914/7‏ 

(1) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات 517/5 - 771 

(7) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات 5515/5. 

(8) "الظهيرية": كتاب الدعوى والبينات ‏ الفصل السادس فيما ينبغي للقاضي أن يعمل إلخ ‏ نوع آخخر في قضاء القاضي ف 
الحعيودات 15س 

(9) انظر "شرح أدب القاضي”" للصدر الشهيد: الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر إلخ ١13/37‏ 

.١ "ط": كتاب القضاء  فصل ف الحبس عرد ؟‎ 0٠٠69 


اا 


حاشية ابن عابدين ‏ تت ده 44580 لسلس قسمالمعاملاات 


, بصحة) طلاق (الدّور وبقاء التكاح) كما مر ' في بابي (وقضاء عبادٍ وصبي 
مُطلقاًء و) قضاء (كافر على مسلم أبدا ونحو ذلك) كالتفريق بين الرُوحين بشهادة 
الرضعة ولا يَنشُد في الكت 11[ 1 12121011 


2 


9 اا 
بلا عن حم ان ا 

4م (قولة: أو بصحة طلاق الدؤر وبقاء التكاح) أي: صحة 3 التغليق 2 5 
التّوْر لا صحة نفس الطلاق: تكله نحا لقف نضكعانال قل قلوفا اد انا سحو 
وتطلن تاكن لأ صحّة تغليق | الثلاث 0 لى إبطاله» فلو قضّى قاض بصحَة التغليق وبُطلان 
الطّلاق وإبقاء التكاح 0 

ف عدم (قولة: في بابو) أي فى أول كتاب الطّلاق ررد الكلام عليه هناك" ''» فافهم. 

1كمم] (قولة: وقضاء عبد) استشكل كان العيد 5 شاهدا ا لت 001 
سر 0 يج" 0 0 فإذا 0 به إمضاء قاض آخر ينبغي أن 200 في المحدود في 
ا امزال عن "ادي" 

51م (قولة: مطلقا) أي: رةه عبد الغ أو ل ملم أو كافر. اه 

ومكلمم (قولة: أبدا) 00 ذكره بعد قوله: ((لا 0 كما في عبارةٍ "الغرر"27. 


:4 طالؤم) 
000 


(0) 59/9 "در". 

(7) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما ييطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده ‏ فصل فيما بقضي في المجتهدات 
إلخ 458/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

لو ال ل ع 

(4) لم يحد نصأ صريحا عن الإمام مالك رحمه ١‏ الله في صلاحية العبد للشهادة. انظر "المدونة" 4/5 2١5‏ و"حاشية الدسوقي” 
4 و"مواهب الحليل" 3/لالم .١ 5٠١‏ 

(د) انظر "مختصر احتلاف العلماء" للطحاوي 555/8؛: و"مبسوط" السرخسي .1514/1١5‏ 

(3) "ط”: كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 95/7 .١‏ 

() “الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب. التاسع عشر في القضاء في المجتهدات 571/7. 

(4) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق8/٠7/ب.‏ 

(9) "الدرر والغرر": كتاب القضاء ١59/19‏ 1. 


المزءالمادس عفن سمححيمنيتي 41497 سفيسييئينيب: فصل اسن 


وعد منها في "الأشباو'”" نيا وأربعين. وذكرٌ في "الدّرر" لما ينشذ سبع صورء 
منهأ: يي را ورف 551000 1#5ذ1ذ01#51أ1أ1أ#ذ1ذآأ1 ا ااا ااا 


515 (قولةٌ: وَعَدَّ منها في "الأشباو" نَيّفاً وأربعين) تقَدّمَ الكلامُ عليها آجِرَ كتاب 
الودقك! ا فراجعة. 

فشلفة (قولة: ا ف لدو الها ا سح ضور حيث 1 0 : ((فإن 2 قضاء 
من حل في قذفب وتاب» أو قضاء الأعمىء أو قضاء امرأةٍ ا رةه أو قضاء قاض الراك 
أو فاص ياه عار التائب ه وبشهادةٍ الأعمى» وقاض لامرأةٍ بشهادةٍ زوجهاء وقاض 8 
الود لوانتا قد حي لو أبطَلهُ ثان نفدَة”؟ ثالث؛ لأنّ الاحتهاد الأول كالشاني؛ والأوّل 
د باتصال القضاءء فلا ينقضُ باحتهادٍ ل ا نه دونه)) اه. 

قلت: وفي هذه العبارةٍ من الخفاء ما لا يخفى؛ لأنّالقضاءً ني هذه الع لا ينف ما ل لعشي 
قاض 5 6 ال ل كير الفح الثالث ين الأقسام الثلانة الني 
لم00 عند قول "الشّارح ": ((لو محتهداً فيم)؛ فقول "الدّرر": ((نفذ)) أي: إمضاءُ القاضي 
الثاني قضاءً القاضي الأوَّل المحدٌود في قذفي إلخ وقولة: ((حتى لو /ق+؛,ابء أبطْلَهُ ثان 
إلخ))؛ صوابة: حتى لو أبطلهُ الث لم يطل فتبُّ لذلك» فإني لم أرَ من نه عليه لكنْ ما 
ذكَرنا من أنه لا ينفذ© قضاءُ الأول مُوافِقٌ لما في "الرّيلعي””: وهو ظاهرٌ في الأربعة الأول 
دوث الثلائة الأخيرة» بل هو نافذ فيهاء فيَصِحٌ أن يُقَالَ فيها: حتى لو أبطله ثان نفدَة ثالث» 

(قولة: حتى لو أبطله ثان نفد ثالث) مرادة بالثاني الثاني بالنعية للحقل لا بالنسبة للقاضي المحدود 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص74 - 075”-. 


إل فنا 


ٍ في "و": ((ما لو)).‎ )١( 

(5) المقولة [55١؟1]‏ قوله: ((قولٌ "الأشباو" القاضي إذا قضى إلخ)). 

(5) "الدرر والغرر”: كتاب القضاء ١09/5‏ 1. 

(ه) في "1": ((أغنم).. 

)١(‏ المقولة [97917ع قوله: ((لو مُجتَهّدا فيو)). 

() في "م": ((لا ينفد))بالدال المهملة؛ وهر نخطأ. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١89/5‏ 


« © » قشاشاه4 »أ هس 4 5 2 #4 5 قت 4 ةر قعدقة 5 مه 5 م54 54م ممم 6 مم عم مم ممم م مهم م مم م م عم د ”عع ممعم هه عم ممم فج ونه > عم مم م ع مع عع ممعم 


أي: نفذ الثالث قضاءً الأوّل؛ لأنه وقمّ نافذاء فلم يْصِحّ إبطال الثاني له وهذا هو الموافق لما 
قدّمناة!') في بيان الأقسام الثلاثة» ويوضُحُهُ ما في "الخانيّة'”" و"اليرّازيّة'"”"2 وغيرهما: ((إذا كنان 
نفس القضاء مُختلفا فيه ورَفِعٌ إلى قاض آخخر لايراهُ له إبطالة» وإذا رُفِعَ إلى مَن يراه ونفذة» ثم 
رَفِعَ إلى تالت لا ير ذلك لين له إبطاله فلو كات القاضي هو المحدود في قذفي فرفع حكمه 


سار يي 


إلى قاض آخر لا يترى حوازةٌ أبطلهُ الثاني» وكذا لو قضّى لامرأتِء بشهادةٍ رجلين لا يحور فلو 
رفع إلى آخخرَ لا يراه جار له إبطالة؛ لأنه كما لايصلحُ شاهدا لامرأتو لا يصلح قاضيا لهاء فإن 
رفع القضامٌ الأول إلى من يرى جوارةُ فأمضاة» ثم رفِمَ إمضاءٌ الشاني إلى ثالث لا يّرى حوارٌَة 
5 0 5 ل . اس و و 8 
أمضّى الشالث إمضاءً الثاني ولا يبطلة» وكذا قضاءً الأعمى» وكذا قضاء المرأة في حَد أو 
قصاص))» وفيها”'' أيضا: ((لو قضّى بشهادة محدودٍ في قذفب وهو يراة» فرّفعَ إلى مَن لا يراه لا 
يطِلة» وكذا لو قضّى بشهادةٍ رحل وامرأتين في الحدودٍ والقصاص)) اه. 


أو الأعمى إلخ. ومُرادُهُ بالاحتهاد الأوّل ما قضَّى به المحدُودُ إلخ» وبالشاني ما يراه القاضي المبطِل. 
ولا غلم أذ التفناء فد تاد بالمفيز الذي هو القضاء الشاني» وهذا اليه للمسائل الأربع الأول 
وبالنسبةٍ للمسائل القلاث الأخيرةٍ قد تأيّدَ الاجتهادٌ بنفس القضاء فيها قبل التنفيذِء بخلاف اجتهادٍ 
القاضي الْبطِل» فَإنّه لم يعي باتصال القضاء به. وبهذا تنْضِحٌ عبار "الثرر” ويُوافِق التَعليلُ المسائل 
السبع» وليس ف كلاه إلآ أن التنفيد ف هذه المسائل صحيح بدون اكع د اردان القضاء الأوّل 
عليه أو لاء فتأمّ. وبهذا لا يظهَرُ قولُ "المحشّي": ((لأ5 القضاءً في هذه المتّبع لا يُتفذ با به 
قاض آعحرُ))؛ بل هو نافذٌ في الثّلاثةِ الأخيرةٍء ومُتوقفُ على الإمضاء في الأربعة الأوّل. 


)١(‏ المقولة [7719؟] قوله: ((لو مُحتَهداً فيه)). 

(5) "الخانية": كناب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء إلسخ سال بدا قطي و الحيدناك إلخ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضئ ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ - نوع في علمه ١77/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) المسألة في "الخانية و"البزازية"» انظر "الخانية": كتاب الدّعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء 
إلخ ‏ فصل فيما يقضي ف المجتهدات إلخ 8/5 »؛ و"البرازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه 
إلخ - نوع في علمه 777/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


اموه السالاسن عتين.. . سمجحجتججيكه ‏ 5ك مستت نسل فاخن 


ع َ 4 ساسم م 5 1 2 م نم ب اده ٌُ 
وسيجىء متنا حلافا لما ذ كره المصنف” 2 شرحا. والأصل: أن القضاءً يَصِح في 
موص الاحتلاففب لا الزلافب» اا ااا اا اال ااا 00 


والحاصلٌ: أن الخلاف إذا كان بعد القضاء بأن كان المجتهّدٌ فيه نفس القضاء الأوّل 
لا ينفذ ما لم يُنَفِذهُ قاض ثان» فيكونُ القضاءً الثاني هو النافذء فإذا رُفِعَ إلى ثالث ويه 
تنفيذة) ولايْصِح اتفال يان بخلاف ما إذا كان المجتهّدٌ فيه نفس المقضيٌ به قبل القضاء”"”» فإنٌ 
القضاءً به نافذ بدون تنفيلر وإذا رفع إلى آخبر فده وإ لم يكن مذهيّةء وهذا ما مر في قولوا": 
((وإذا رفع إليه حُكمٌ قاض" م 56 ادم بااخوالف الذي ةلا فد 1 
ألف ان كما قَالَهُ الزيلعي” وعدن ساد ل :نزو" “ارا جا سالف كان ار 


0107 أو إجماعا)). ويه توت اوقد اللاثة فافهم. واغتدم ار هذا المقام. 


1 اأوم) 
1-2 


0 0 / 
كم (قولة: وسيجىء متناً) أي : ُُ بانب كتاب القاضي إلى القاضي” أ 
4 6 سح | 3 ا 4 ده 2 ِ 
75815 (قوله: حلافا لما ذكره "المصنف" شرحا) حيث عد هذه الصورة من جملة 
م لا يَنفذ؛ لفته الدّليل لك نقلّ ارو عن الا جكابة قولين. 


5-2 


(قولة: حيث عَدٌ هذه الصُورة ين حملةٍ ما لا يَف إلخ) مغرف نالفو ان "لق" فر ون 
طق “ال وما يحم متنا غير ظاهر» وذلك أن ما في ا ' وما يحيءٌ متنا في صحّة تنفيلر قضاء المرأةٍ في 
لد لَه وما كر شرحاً في عدم تفاذ قضائها فيهماء فلا مُافة بين هذه العبارات؛ لاخشلافي الوضوع 
فيهاء وما في "الهنديّة" لا يدل على خلافب في صحَّةِ التنفيذٍ ولا على حلاف في عَدَمٍ صحّة قضائها فيهماء 


.ب/11١0ق/7 "المنح": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )1١( 

(؟) في "م": ((الفضاء)) بالفاءء وهو خطاأ. 

(؟) ص” 4١‏ وما بعدها "در". 

(4) في "م": ((قاص))بالصاد المهملة» وهو خطأ. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١83/5‏ 

(7) ص١4‏ وما بعدها "در . 

ولام عداا مهد ادن 

(8) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق0/8٠7/ب.‏ 

(8) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الخبس ,١90/59‏ 

.7717 - "21/8 "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب التاسم عشر ف القضاء في المجتهدات‎ 0٠١ 


حاشية أبن عابدين اسم ثهة 2272 قسم المعاملات 


عاسّ ع اس 0 و 2 ص 2 إن 
!1 3 ا) 
صدر 50 . جك مالو وا و وو ا ون ا ا ال ا ا 0 


ير ال ا 


5007م (قولة: والفرق إلخ) هذه تفرقة عرف وإلا فد قال تعالى «وَمَاأخْتَلَكَ فيه إل 
لذن أوثوة 4 [البقرة ل © وَمَاثْفَر 37 قَ”" الَدِينَ وتوأال ا ا بيينة :4 [البينة: 14]» 
ولا دليل لهمء والمراذ أنه حلاف لا دليل له بالنظر للمخالفي؛ وإلا فالقائل اعتمد دليلا. 

ثم مسائلٌ الخلاف التي لا ينفذها خى .ما تقدّمت”2 في.قوله©: (وإلاً ما الف كتابا 
إلخ)), "اط" 2. 

14م (قوله: الأصح: نَعَمْ) وقيل: ا يَعتبّر الخلاف ف الصّدر الأول» قال ف "الفتح"”27: 


2 


ونضهاق :الاب لتاسع من القضاء: ((ولو أن درا استقطيّت حار قضاؤها في كل شيء إلا الوه 
000 فإنْ قضت في الحدوج والتقصاص ثم رفع قضاؤها إلى قاض آخخرٌ فأمضاه نفد إمضاؤه. وفي 
يّة": ولا يكرد لغيرهٍ أن يُبطِلهُ وذكرٌ ايخ الإمامٌ "فخ الإسلام علي البيدوى! اعفدم قصباء 
3 م وهكذا ذكر ني وقفي "فتاوى الناصحي")) اه. ٠‏ 
والظاهر: أن الصَمير ق زلا يَنفْذٌ)) عائدٌ إلى قضاء المرأةٍ لا إلى تنفيذ قضائها فيهماء والدّليلٌ 

على هذا عَدَمُ حكاية خلافب لأحاٍ فيهماء فلم تكن ع ا او" 

ت اعلع أنه ف "المنح" لم يذكر التَعليلَ الذي ذكرٌ "المحث يي" لهذه قوللة : :زولجهنالنعة الذليل))» 
بل ذكرَ الأصلّ الذئياق 'الشارح ' بعد كرو المسائلٌ التي لا يُنَفذ فيها القضاءٌ التي ينها هذه المسألة. ثم 
رأيت في "زبدة الدّراية" ما نصّهُ: ((قال الإمامُ "العتابي" في شرح 'الجامع الصّغير" مرا" تنكو لضا 
فقضّت ف الأموال صم ولو قَضّت بالحدود ماين ع قاض يُرى جوارّةُ نقذ بالإجماع)). 

(قولة: وما اتلف الذين أوتوا الكتاب إليخ) الثلاوة: 7 يمرن 4 


.) "شرح الوقاية": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي 58/7 (هامش “كشف الحقائق'‎ )١( 
سق النسخ جميعها: ((وما احتلف)): والآية على ما أثبتناه» وقد نه عليها الرافعي رحمه الله.‎ 

صه ا 1ه در + 

(4) في "م": ((في قولاً))» وهو خعطاً. 

(ه) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 1985/59. 

19) "الفتم” كانت أدب العاضي باب كتاب القاضي إلى القفاضي - فصل آخر 21/1 8. 

(7) ف مطبوعة "التقريرات”: ((لهندية)) بلا ألفء وهو خطأ. 


اده سوير فض . جيم يحي 1180 .مح بح جعهعيجب:. ا.تماين طمن 


(يوم ال موك ل يدحل حت القضاء خلاب يوم القتل) ا ل 1 


((وعندي أن هذا لا يُعولٌ عليه فإن صح أن كر اماف ' و"الشافعي" مجتهدون 
فلا شلك في كون الَحلّ اجتهادياً وإلاً فلاء ولا شلثّ أنهم أهلُ احتهادٍ ورفعة ويُوْيِدُهُ ماني 
"الذحيرة": الع الأب الصغيرة على صداقها ورآهٌ خيرا لها صحّ عندَ "ماللثي”"» وبَرى الرّوج 
عنه: فلو قضّى به قاض نفَدَء وسكلَ شيخ الإسلام "عونا ب غير "00 ميج 0 بي الصغيرة 
ا ا 0 ولسكم ال شها 
بشهادةٍ الفسّقة؟ قال: نَعَمُ)) اه "ط"7". 
قلمت: والمسألة الثانية لم أرّها في "الفتح"”'©» بل ذكرَ مسألة غيرّها””'» وذكرَ عبارتة في 
ال ش 
مطلب: يوم اوت لا يدخل تحت نحت القضاء 
0 - 5 8 ا ةَ - - 0 0 د د 
581" (قوله: يوم لت لا ع فد القضاع) أي : لا يُقَضَى به قصداء بأل تنازع 
الخصمان ف يوم موت آخخرّ أنه كان في يوم كذاء بخلاف ما إذا كان اللقصود غيرة كتقديم ملك 


(قولة: أي: لا يِمَضّى به قصداء بأن تنارّع الختصمان إلخ) لا تتأتى المنازعة فيه قصدا بانفراده؛ إذ هو 
0 ل ا 


0 وقع 00 يلك قصدا 0 "البرّازي وكنا يوم 500 وَأمّا مرّدُ دعوى 


)١(‏ "المدونة الكبرى": كتاب إرخعاء الستور ‏ تخلع الأب على ابنه وابنته ٠/9‏ 5؟. 

(1) هو أبو الحسن عطاء بن حمزة التعدي: من أئمة المذهبء أذ عنه جماعة منهم بحم الدين عمر النسفي. ("الفوائد البهية' صة .)-١ ١‏ 

و6 "ل" كتانب الفضاء- فصل ف الحيتن: زه رن 135 

(4) ولم نقف عليها تحن أيضاً في "الفتح". 

(5) أول المسألة: ((وقٍ حيض "منهاج الشريعة" عن مالك ....) انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب 
القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 14/5 59. 

59) "البح ": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١0/9‏ 


:اسم 


حاشية ابن عابدين ‏ ل _ ل دا «8ه4ة د للد دا قسهالعاملات 
فلو بَرَهَنَ على موت أبيه في يوم كذاء ثم برهنت | مرأة أن الميْتَ نكحَّها بعد ذلك 


أحدهماء 6 قال في "البرّازية”: ((فإن اذَّعَيا بماق0/] الميراث وكل منهما يقولُ: هذا لي 
ورثتهُ مِن أبي: إن في يد ثالث ولم يُورّحاء أو أرَّا تاريخا واحداً فأنصافاء وإن أحدّهما أسبق 
فهو له عند "الامامين": وليدن:فيةا القول بدحول يوم الموت تحت القضاء؛ لأنّ النزاعَ وفع في 
تقديم للق قغودم) اه .رهيئ21: براض على آخر شيعه بأنينا كنانك لفلاة زور نهنا عه 
أحتهُ فلانة فمانّت وأنا وارنها وبَرهَنَ تسمّعٌ ولو بَرهَنَ المطلوب ب أن فلانة مانت قبل فلان 
-يعني: مُورْنّها - صحّ الدفع. وفيه نظرٌ؛ لما تقرّر أن زماتٌ الموت لا يدحلٌ تحت القضاءء قيل: 
النزاعٌ لم يقَعْ في الموت المجرّد فصار كالورئةٍ تنازّعُوا فْ تقديم تويك لور خوييق الوا 
الآخر قبلَهُ وبعدة كاين الاين مع الابن إذا تنارّعا في تقديم موت أبيه قبل الحدّ أو بعدة)) اه 
من أقولة: فلو برهن على موت 0 ا بأن اذّعَى شيئا لأبيه: وَبَرَهَن أن أبا 


مات و ميرانا: أنه مات يوم “0 ا" ير "شرح أدب الع الكل 


000 0 0 500 لل وي ك 200 ف ا 50 0 
يوم المونت فلا يدل تحت الحكمء فإذا وق النزاع في تقدم الملك قصدا ويوم الموت تبعا يدحل تحت الحكم 
تبَعاء فكم مِن شيء يعبت تبعا ولا يعبت قصداء وأكثر اعتراضات اسن يم عا عد التفرقة)) اه. 
وقال في "نور العين": ((يدل على وجود الخلافب في مسألة الوكالةء وهي: ما لو برهن على وكاليِه 
وكالانهاب نَم المطلوب اذّعَى أنّ الطالب مات قبل دعواةٌ وليس له حَقَ القبْض تصح الدّعوى)) اه. 

(قوله: وفيها: اذعَى على آترَ ضيعة إلخ) ذكرٌ في "الهأ علوي لذ" هه السالف وأذ فها عدلذها على نا 1 
عنه "السّندي"؛ والظاهرٌ اعتمادٌ عَدَمِ سماع هذا الذّفعء بل هو الصّواب على ما يأتي وفعاي ره 


(1) "البزازية": كناب الدعوى ‏ الفصل الثالث عشر في تنازع الرحلين إلخ 707١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل - نوع في الميراث 7448/5 (هامش 
"الفتاوى الهندية"”). 

(5) "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق9١١/أ‏ بتصرف. 

(4:) "شرح أدب القاضي" د الشهيد: الباب السادس والخمسون فق المدعي يدعي شيا إلمخ روه ؟. 





الك الفناةش ف يت 1805 مستح ميت سو لس 
ل -" و + برا زب 205 5 - 
قضِي بالنكاح, ولو بَرهَنَ على قتله فيه فبَرهَنت أن المقتولَ نككحّها بعدهُ لا تقبّل؛ 


1؟»دى (قولة: فضي بالتكاح) أي: فِيجِعَلّ لها الصّداق والميراث مع الابن؛ لأن يوم النوات 
الوح لاوا ريسن ل 


ل عر ل 


وعَدَمة سواء ودشي لد جميعا ويْقَضَى حْقَ كل واحدٍ منهما؛ لأنَّ العمل بهما ممكنء 
فكذا هناء اه "بيري"27 عن "شرم أدب القضاء”'"» وفيه"© عن "الخانية"”'©: ((ويقضي لها القاضي 
بالمهر والميراثع سواء قضَى الفاضي ا ة الآين أو ألا؛ أن القضاء ا 3 الابن .مورت الأب ألا بوفتب 
موته؛ لأنّ حُكمّ الموت لا تعلق بوقت الموتيء بل في أي وقتو بموت يكوث ماله لوَرَئِهه فصار 
كأنّ الابنَ أقامَ البيّنةَ على موت الأب ولم يُذكر الوقت» وذلك لا يُمتع قَبُولَ بين المرأة)) اه 


(تنبية) 


ذكرّ "الخيرٌ الرَملى" في "حاشية البحر" مِن باب دعوى الرّحلين: ((إذا كان الموتث 
ليها غ12 به كل كبير وصغير وعالم وجاهل لا يقضي للخصم. ولا يكود بطريق أن 
القاضي قبل البيئنة على ذلك الموتي» بل بطريق ليقن بكذب امدّحيء وارجع إلى "التائرحانية”أ 


2 ري 


من كتاب الشهادةَ ني الفصل الثامنَ عشر يظهرْ لك صحّة ما قلتةُ) اه. ويأني” ' ما يؤيده. 


سد (قولة: لا 3 قالاق "الأحناس"':وزرفرق امد" بيديما بأث القت يتعلقٌ به 


-1/١١5ق "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ )١( 

(؟) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والمنمسون ف المدعي يدعي شيعا إلخ 98/8؟. 

9") "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق9١١/ب.‏ 

(4) "الخانية”: كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة التي يكذب المدعي إلخ ‏ فصل في تكذيب لمدعي الشهود 485/5 
(هامش "الفتاوى الهندية" ).. 

(ه) في النسخ جميعها: (("الخانية'))» وما أنبتداه هو صريح عبارة ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق على البحر 
الرائق" 2373*510 على أننا لم نعثر على المسألة في "الخانية": وهي في "التاترحانية": كتاب الشهادات ‏ الفصل الشامن . 
عشر في ترجيح أحد البينتين على الأخرى ١48/5‏ إب. 

(5) المقولة [9754] قوله: ((إلآ في مسألة الرّوحةَ إلخ)). 


خاشة ابن عايلوو. عسستممييهد. 1086 امسج سمييك. افنم العاملات 


كذا حميمٌ العُقودٍ والمداينات» إلا في مسألة الرّوحة التي معها ولد فإنه تقبّل بينتها 
تار مناقض لما قَضى القاضى به من يوم القتل» اننا وخ ا م ل لي 7 


ع لتر امريارك لسن ف و لاز "بويا أذ د القت ظلما لم يحل عن قصاص أو دِيّةِ 
وفي قبُول ينامرأ على التكاح في زمان مُتأخرٍ إسقاط أصل القتل؛ لامتعاج د يكون 
ل ل ل 

ين المرأَةِ إسقاط هذا الحقّ لم يعد ووا بورك كذللك به الابنٍ على الموث؛ لأنّ المرأة بينتها 
قد فطخ لان لأن الابنّ يرث مع المرأةٍ كما يرث إذا انفرَدٌء فلم تتعارّض 
البينتان في الإرث بينَ إسقَاطِهِ وإثباته» فلذلك لم يَمتيع قبُول مهام عبيون ال 
(روكذا لو برهن الوارث أنه قتلَ مُورَنه» فبَرهنَ المتَعَى عليه أنه قَتَلّهُ فلانٌ قبلَ هذا اليوم 
بزمان يكون ذنعاء لدخوله قرت القضاء) اه" الام ْ 

] (قولة: وكذا - حميعٌ العُقودٍ) كالبيع والهبةٍ» والتكاح: يا د بحرت 
القضاء فلو بَرهََ أنه باعة كذا يوم كذاء وك الحراة اعَهُ بعد ذلك لم تقبال: ولو برهن 
أله باعَهُ قبلهُ يكونُ دفعاء وفي "الولواميّة"””: ((ولو أقامَت امرأة البيّنة أنه تريّحّها يوم النحر 
مكة فقَضِى بشهودهاء ثم أقامت أخرى بيّنة أنه تزوّحّها يوم العرع واولا هل ديا 
أن التكاح يدل تحت القضاءء فاعتبر ذلك التاريخ)). 

0-0 (قولة. إل ق#امسالة الر وميه إلخ) أي: فد يوم القتدل لا يدل فيها تحت 
القضاءء وصورتها وكا الم عن اليه دعي على وا أنه قتلّ أساهُ 
عَمدا د و وألّه وارثهُ لا وارث له رعاق؛١‏ :بع سواه وأقاء لكيه علق الل 


جا 


1 


.-7١ ١ءاص "الأكياة والنظائر" : الفن الثاني : الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ 01١ 

(؟) ((والموت ليس فيه حق لازم)) ليس في "الأصل". 

(4) "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق١٠١/أ‏ بتصرف. 

(5) "الولوالحجية”: كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ 51/14. 

وى "البع "+ كاي الدعوائة ناب دعوقئ الرععليت ا مان 

(07) "الظهيرية": كتاب الدعوى والبيئات ‏ الفصل الثاني في دعوى الملك المطلق ودعوى النتاج ق5.37/. 


ع سام 


وماس عن سسمييي انيز بلستيوي مركن 


© #«#اهشه شاه 4 عاقداة ع قفعاقة هس ع 4ه 5.4 هم 6 45 و6قدا هق واه هس + 5 هم" 5 6ع 5ج هّد» ولقهع٠ا5.ه‏ مع كراه هع دقام اه هد و كه ه44 هس عم 6 اه دو هه هع 5 م ماو ونه بر كفازرعم وفعم يمهو ه 


تخا لك انر اذ ا وعفيا نو للأبوية الاقايفي ليه أ وال هذا فور قيتدا الى ل لاسي الزوان 
هذا ولذة منها ووارثة مع ابن هذاء قال "أبو حنيفة": أستحسين في هذا أن أحيز بيّنة المرأق 
وأثبت نسب الولَدِء ولا أبطِلَ بِيْنةَ الابن على القتل. وكأنّ هذا الاستحسانٌ للاحتياط في أمر 
التسبيء بدليل أنها لو أقامَت البيْنةَ على النكاح ولم تأت بِالولَدٍ فالبينة بينة الابن» وله الميراث 
دون المرأة وهذا قولُ "أبي يوسف" و"محمّدا)) اه. لكنّ قولّة: ((ولا أبطِل بيَّةَ الابن على 
القتل)) يُناقٍ دعوى الاستثناء» وعن هذا قال "الخيرُ الرمليَ" في "حاشية البحر" في أَوَّل باب 
دقوئ التعلين: «والطاهر أن خرف النفي لك ا 0 قَْ "الخازهانة" سيبك قال: 
وأبطِلُ بين الابن على القتل؛ والقياس أن يقضى ببينة القتل)) اه. 

ليك تسن اها يانه فرص 1ك وااو معدي "لع "الى العوية اله 
ورهن اله كن أ عقة نمو ارك اشير 5 عليه اذ أباة على لسن الميعة للأطية تال 
رضي" إرأحن لاحك أو ل إذا كاناشيا متستهور)) اه قال 'الرملى" عبن يد يعامنا 
على أرقا منوطو افيه لازم لبذ ونه حت لو :انتقور مويف برل عفة التالبى سند عتسترين برينة 
دعن وبل اله اشر وود تقار اند عند لا يقال اق رايظ لوده بهاعرها في "العارضحانة” اي 
الفصل الثامن في التهاتر: لو ادَعَى المشهودُ عليه أن الشّهود محدُودون ف قذفه من قاضي بلدٍ كذاء 
فأقامَ الشّهودُ أن القاضيّ مات في سنة كذا لا يقضي به إذا كان موت القاضي قبلَ تاريخ شُهودٍ 
المدَعَى عله يا ختصراء فراجمعة إن شكت)) اه. 


(قولهٌ: يناف دعوى الاستثناء) لا مُنافاةَ كما هو ظاهرٌء فإنه إذا صم القبُولُ بالنسبةٍ للقسل لا الوقتٍ 
صحّ الاستثناءٌ ين قوله: ((بخلاف يوم القتل))؛ والمرادٌ بإبطال بين الابن على القتل - كما وقح في عبارة 
"التتارحائّة" 3 إبطالها من عي التاريخ, فلا تناف ما في "فيج 4 


5 


)١(‏ ف النسخ جميعها: ((منذ خمسة عشر سنة))) وما أثبتناه هو الصواب» وقد به عليه مصحح "ب". 
3م "البسر "> كتانب التعوعب بات دعوي الر علي ل 


حاسةاوعادية يصتححدصيين كهه حممينجب حم شه النابلذت 


نس ع داقر 


وامعني انم و0 ون :لذ مهوتي :قطن رونا واتسعيها وا را ل 
الوكيلٌ على وكالته وحكم بهاء فاذَّعَى المطلوبُ موت الطالب صم الدفع. 0 
شرأة مِن أبيه منذ سنة وبحرا سي ور سم وقيل: 


ع 
م قير 


تسمع. وسرة: أل أ أن القضاءً بالبيّنة عبارة عن رَفع النزاع: ا ل 


598 7] (قولة: مِن الأوّل) وهو أن يوم م الموت لا يدل تحت القضاء. 

5095م (قوله: ادّعَياهُ ميرائا إلخ) قدمناه”'' عن "البرّازية". 

75 (قولة: بَرَهَنَ ال وكيل) أي: قيض المال» "جامع ين 

084 (قولة: صم الدّفمٌ) أي: إذا بَرهَنَ المطلوبُ على الموت؛ لأنّه ينعزِلُ به الوكيل؛ 
فالحكمُ بالموت هنا لا لذاتو» بل لأجل العزل. 

55"74] ولد من أبيه) أي: أبي 7 “دي الب 

1 0 (قولة: لم تبك نهو الصواب؛ أن يوم الموت لا قة القضاء. ١‏ 
مم باب ٠‏ دَفع الدعاورف-: 


ه قنية 0 


قلت: ووجهه مُْ أله قضاءٌ بيوم اموت قصداً؛ لأنّ ما تضمُية - وهو عَدَءِ 20 
اله غله4 لأنه اني» مخض قضاءً بالموتء فلا يصيح. 

رلعمكى (قولة: وقيل: 00 وعليه فهي وو صانم با ا 

امم (قولة: د هُ إلخ) مُرتبط بالمئن» والمرادٌ ييا وحه الفرقء ولَمّا كان خحنييا عبر عنه تالس 


.57 14/7 انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ )١( 

(5) المقولة [97715] قوله: ((يومٌ الموت لا يدخلٌ تحت القضاء)). 

() "جامع الفصولين": الفصل العاشر ف التناقض في الدعوى وثٍ دعاوي الدفع وما يتصل به. ون آخره التناقض في 
السب 1571 

(؟) في "م": ((أي: من أبي)). 

وه "القنية" : كتاب الدعوق ق7غ ١/أ‏ نقلاً عن عمر الحاقظ» و"الواقعات الكبرى" للناطفي» و"المحيط". 

59) "البيجر ”+ كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين لال" 


الجزء السادس عشر ‏ ا سس سد لاه لش تا قصل في الحخبس 


والموتُ بن حيث إن موت ليس مّحلاً للتزاع تفع بإثباته؛ بخلاف القتلء فإنه من 
حيث هو محل للتراع كما لايخفى. رويد انها ليان الور ناهر ا و واطيا 


مم ام (قولة: من حيث إنه موت) أمّا إذا كان المقصودٌ مِن ذكره غيرة مِما تَقامُ عليه 
البينة فيكونُ هو محل النزاعء 000 القضاء كمسألة دعوى ابرع فإن «التصيود مذ 
تاريخ الموت تَقَلَمُ للقي كمد اله مغو الو كال إن القصيوة بق اتير ال الوكيل. 

(004 (قولةُ: فإنه من حيث هو محل للتراع) قدّمنا''' وجههُ في عبارةٍ "الأجناس". 

مطلبٌُ في القضاء بشهادة الزور 

(ه+ (قولُ: وينفذٌ اللقضاءٌ بشهادةٍ الرُور) قيّد بها لأنه لو ظهَرَ الشّهودٌُ عبيداء أو كفاراء 
أو محدودينٌ في قذفٍ لم ينفذ إجماعاً؛ لأنها ليست يحُجٍّ أصلاً بخلاف الفسّاق على ما عْرِف؛ 
ولإمكان رك عليهم» فلم تكن شهادتهم ل و لاد وال زرو ل اين 
علش جاور 4 اقف افا ك1 قا حلت 50 فنْضِيَ عليه بالككول تَِلُ الخارية للمدّعي وان 
وقضاءً كما في شهادة الزور. أه. 0 القضاء بالتكول كالقضاء بشهادة الزّور)» اه. 

55 (قولة: ظاهراً وباطناً) المراذ بالنفاذ ظاهرا: آل ع القاضي المرأة ل الرأحل) 
ويقول: سَلمى نفسّك إليه فإنه زوحُك» ويقضِي بالنفقة والقسّم. وبِالفاذٍ باطنا: أن يحل له 
وطؤهاء وَيَحِلٌ لها التمكينٌ فيما بينها وبِينَ الله تعالى» "ط"0). 

000 (قولُ: حيث كان الُحلٌ قابلاً إلخ) شرطان للنفاف ويأتي” في كلام "الشتارح" مُحترَرُهما. 


(قولهُ: فعلى هذا: القضاءٌ بالدكول كالقضاء بشهادةٍ الرُور) إنما يظهَرٌ أنه كالقضاء بشهادةٍ الرّور 
غلى أنه يذل وغلى أنه إقرار لآ يظهن ذإنّ القضاء ق الأقران قضاء إعانة فهر عترلة الفترئة. 


(1) المقولة [97859ع قوله: ((لا تفبَلُ)). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١5/17‏ 

(6) "القنية": كتاب أدب القاضي - باب ما يُنقَضُ به القضاء وما لا يُنقضُ إلخ ق نقلاً عب ن القاضي عبد الحبار. 
(4) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الجبس 2.1957 

(5) ص 45١‏ أدر" 


حاشية ابن عابدين ا ليه للب م قسسهالمعاملات 


لقول ا رضي الله عه 1 ا طغض 


[ه0500 (قولة: في القود) أطلقها فشَمل عُقودَ التبرعاءت» قالوا: وفي الهبة ©/51+3/] 

والصّدَقةٍ روايتان» وكذا في البَيع بأقلّ مِن قيمتهء في رواية: لا ينفذ باطنا؛ لأنّ القاضي لايملِكُ 
0 ساعى عماس ا م عي 

إنشاءٍ لكك 8 6 0 رايع اقل 8 بن وح 0 

وكا لو ادَعَى على امرأةٌ 0 وهي 0 1م 50 وقضّى كد لت حَلَ 

للمدذعي الوطع ولها التمكيي ا 

54 (قوله: والفسوخ) أراد بها ما يَرفع حكم العقدٍ فيشمّل الطلاق» ومن فروعها: 
اذَّعَتَ أنه مي كن وهو ينكر) وأقامّت ينه ُو فقضّى بالفرقة» قرو يشلك بان بعد الْعدَة 
حَلَ له وطوها عند الله تعالى إن عَلِمّ بحقيقة الحال» وحَلّ لأحد الشّاهدين أن يتروّحها ويطأهاء 
ولايّحِل للأوّل وطؤهاء ولا يحل لها تمكينة 0 

31م (قولة: لقول ل" إلخ) قال "عي" واي لافنا اردق "لضي 2177 زبلهكا 
عن "علي" كرم الله وججهه أن رجولل أقَام عندة ب على امراة أنه تزوجهاء فأنكرّت» 0 له 
بالمرأة» فقالت: إنه لم يتزوّخني» فأمًا إذا قضَّيت علي فجِدذ نكاحيء فقال: لا أحد 
نكاحَك, الشاهدان زوحاك))» قال: ((وبهذا عن فلو لم يتعَقدٍ النكاحٌ عيماياطا بالقضاء 
ما امع ين تحديدٍ العقدد عند طبها ورغبة اوج فبهاء وقد كان في ذلك تحصيئها م نايت 
وتنبوانة نائة )انك عن بعال العاذنة "قاسم" للع ا هن ادناه . 


(قولةُ: فلو قضى بِبْيع أمةِ بشهادةٍ زُور حَلَّ للمدكر وطؤها) وهو المشتريء بأن كانت التعوى 
من قبل البائع والمشتري ينكر. 


.١ 5/9 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 
.١ 4/1 (؟) "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي:وغيره‎ 
لم نعثر على هذا النقل فيما هو مطبوع من كتاب "الأصل".‎ )*( 

(5) لم نقف عليها. 





الشرءالعاوسس مقن للتحكييييهة 599560 بجسسشححتتة فصل ق لطس 


#0 
إلى قر 


((شاهداك زوّحاك))”"2» وقالا و"رُفرٌ" و"الثلاثة"9©: ظاهرا فقطء وعليه الفتوى؛ 


- 0. 


لا الى ا 1 1" 
شرنبلالية ) 0 البرهان ( ا ا ل 





وقولُ: ((وبهذا نأحذ)) دليلٌ لما حكاه 'الطّحاوي”'»: ((ين أنّ قول "حمّدٍ" كفول "أبي حنيفة)). 

75*457] (قولة: ظاهرا فقط) أي: 7 اه 3 باطناء أن شهادة 0 0 ظاهرا 
. باطناء ينيك القطناء كذللك؟ لأن القضاء يعد بقدر لحف 0 

754 (قولة: وعليه الفتوى) كلذ ايها 2 الفوبا 0 عن "الحقائق'” © وفي "البحر ”0 
ع ل الا لكنْ قال: ((وقي "الفتع"00) مِنْ التكاح: وقول 'أبي عو فوا 0 اعد 


(1)قال الخصّاصٌ في "أحكام القرآن" 14/١‏ ذكر أبو يرسفً عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه: أ اذ يك 
الحيّ نطب امرأة وهو دونها في الحسبيء فأيت أن تَرَرّحَهُء فادّعَى أنه تَروّجَها وأقامٌ شاهدّين عند ا فقالت: 
إني لم أَترَوَحْهُ: قال: قد رَرَحَكٍ الشاهدان: فَأَمضّى عليهما النكاح)). 
قال أبو يوسف: وكتب إلى شعبة بن الحجاج يَروِيهِ عن زيدٍ: أن رجلين شهدا على رجحل أنه طَلْقَ امرأتة 
بزور» فَفرّقَ القاضي بين ّ رو ها أحد الشاهدين قال الع ذلك جائر. 
وعمرو بن أبي المقدام: هو عمرو بن ثابت بن هرم رافضئ خبيث يُسُّبُ اسلف ولذلك ترَكَهُ ابن المبارك 
والبسبائي: ومع ذلك قال أبو حاتم: ضعيفُ الحديث» 2 00 كان رديء الرأي شبال يك التشيع قال 
البخارئ :لبس «القوي عددهم. بوالله أعلم. 
أمَا أبوة ثابت بن هُرمرَ: فثقة؛ وَثْقَهُ النسائى ويعقوب بن سفيانٌ وابنٌ المديني وأحمدٌ بن صالح وزادٌ: كان 
شيخاً عاليا صاحب سنة سمع سعيد بن جبير وزيد بن وصير وحْبّة العرنيّ وطبقتهمء فلم يكن ليُدركَ عليا. 
(؟) 'المغني" كتاب القضاء ‏ فصل: حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته 577/11 وما بعدها. "نهاية المحتاج": كتاب 
القضاء ‏ فصل في آداب القضاء وغيرها 7548/8. "بداية المجتهد ونهاية المقتصد”": كتاب الأقضية ‏ الباب الثاني بي 
معرفة ما يقضى به 571/7. 
(6) "الشرنبلالية": كتاب القضاء 4٠9/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) لم نعثر على المسألة فيما بين أيديدا من كتب الطحاوي. 
(ه) "الدرر والغرر": كتاب القضاء 5.09/7. 
(1) "جامع الرعويد"+ "كنات التطياء 77 
(/) "حقائق المنظومة": كتاب أدب القاضي ق179/ب. 
(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضى عي 1/0 
(94) "الفتتح": كتاب النكاح - فصل ف بيان المحرمات 257/7 .١‏ 


أ نع مالي 


حاشية ابن عابدين ‏ م د هم للد هقسسهمالعامللات 


(بخلاف الأملاك المرسّلة) أي: المطلقة عن ذكر سبب الملكٍ فظاهرا فقط إجماعاء 
لتراحم م الأسبابي ا ل 


قلت: وقد حقق العلامة "قاس" ف “رسالته' قول "الإمام" عا لا مرِيدَ عليه ثم أو 
عليه إشكالا و احا عنة) وعليه ليون 
0544 (قولة: بخلافب الأملاك ارسق وعي التي لم يُذَكَرْ لها سب مُعيّنٌ؛ فإنّهم 
أحمعوا أنه ينفد فيها ظاهرا لا ناظلنا؛ لأنّ الملك له بد له مِن سببي) وليس بعض الأسبابب 5 
فو الفض ) مواخييان فلع رات الك سانا على القضاء بطريق الاقتضاءء وف 0 
0 - 0 0 ا للقضاءء "درر” ؟. قال 3 0 )0 ا دف 
ساد يأتي» و 0 ف ا 
في "المحيط" عن بعض المشايخ» وو" دياق "اسان مودي عل عر مور اققيية 
روايتاد عنة والشهادة بعتق الأمة ة كالشتهادة بطلاق المرأة وينبغي أ ف ن تكوان بالوقفبي كالعتق» 
00 لديا أن 0 ملك» أو بتزوير شرائط الوقفي» أو أن الواقف رج فلانا 
وَظاهرُ 0 5 ما عدا الأملاك المرسّلة ينفذ باطناء وإذا قلنا بن الوقف من قبيل 
الإسقاط فهو كالطلاق والعتاق)) اه ملخصا. 
ره؛*75 (قولة: فظاهرا فقط إجماعا) فلا يَحِلّ للمّقَضِي له الوطءً» والأكل؛ واللبسٌ» وحَل 
للمُقضي عليه؛ لكنْ يفِعَلُ ذلك س م 1 لوي" 


.2٠١9/9؟ "الدرر والغرر”: كتاب القضاء‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١8 - ١3/1‏ 

(9) انظر "شرح أدب القاضي” للصدر الشهيد: الباب التاسع.والأربعون لم 0 قضاء القاضي وما لا 0 ا" 
(5) "الهداية": كتاب التكاح ‏ فصل قٍْ بيان المحرمات .١95/1١‏ 

(ه) "البحر”: كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 17/37. 


المرةالسادي عفن مسسعبحييك :1050 . البجيسيتتجيميد اتفتل ان لكين 


على د كر كينا لح هللاف إن كان سينا يمقر [للمياذ نواد تفي 
ابام 077 20 ما ع 8 

اتفاقا كالارث» وكما لو كانت المرأة محرمة بنحو عِذَةٍ أو ردقء وكما لو علم 
القاضى كدي ليود حت الأ املد كالقضاء باليمين الكاذينق "ربل “200 


4 
0 


ل 0000 


5 "كلع (قوله: إن كان ل يمكن إنشاؤة) كالبيع» والنكاحء والإجارة. 

50م (قولَهُ: كالإرث) فإنه وإنْ كان ملكا بسبب لكنه لا يمكرٌ إنشاؤةُ» فلا ينفذ 
الفا ل الديوة زا ففساضا اانا "بحر”"» قال”: ((وسيأتي الاختلاف في باب اعتلاف 
الشّاهدين ف أنه مُطلقٌ أو بسببيء والمشهورٌ الأوَّلُ» واختارٌ في "الكبر”7؟» الثاني)). 

”تم (قولة: واكواةلو كاذف الراة 1 إلخ) هذا محترز قوله: لخبت كان ل 
قابلاًم) اه “س0 فإذا ادعى أنها زو حتة وَأنبَتَ ذلك بشهادة الرو ر وهو [؟/ق18؟/ب] يعلم أنها 
معان فلو كونيا كرس القن أو ققد 1 وب كونها نيف لين لك دافام اه 
وذ كاق الملنك رسيي لك لفك انسار وان ادامرا فل عنلك قاد كمائز الأشكاء 
بشهادة الزّور في غير العقود والفسوخء وليس المرادُ بنفاذو ظاهرا حِل الوطء له وحِل تمكينها 
منه. بل أَمْرُ القاضي لها به أما الل فهو فرع نفاذه باطناء وعا قرَّرناةُ ظهَرَ أنه كالإرث» فافهم. 

ره+5 (قولة: وكما لو عَلِمَ القاضي إلخ) مُحترَرُ قوله: ((والقاضي غير عالم يزُورهم)). 

والظاهر: أنه هنا لا عد لاه ا كما لا ل ا لعدّم شرط القضاءء وهو لهات 
الصّادقة ف زعم القاضي) تأمل. 

5ل (قولة: كالقضاء باليمين الكاذبة) محترز قول "المعن": ((بشهادة)). قالوا: 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 190/5- ١9١‏ بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان المحرمات 55/9 .١‏ 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 10/1. 

5/1 انظر "شرح العيني على الكن"؛ كنات العهاذاتةء بات الاخعلاقي فق بالشهادة‎ )14١( 

(ه) "م": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق8٠7/ب,‏ 
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لوادّعَت أن زوجها أبانها بثلاث فأنكن فحلفةُ القاضي فحَلُفَ واذر لان الأج”كييا 
قالت لا يسَّعها المقام مع ولا أ واه ا وهذا لا يُشْكِلُ إذا كان ثلاثا؛ لبطلان 
الجا للإنشاء قبل زوج اعيو دون اركف لك شيف الالشاء احبن اانه 
الحايقت إذا قضّى القاضي بالتكاح؛ وهنا لم يَقض به؛ لافتا اونما عي وا جا اذ مسف النرقة 
ل سروو١) ٠‏ لكأو لل 0 0 1 
زه . وفي "الخلاصة””©: ((ولايَحِلٌ وطوها إجماعا))» "بحر"7". 
قلت: والظاهرٌ أن عَدَمَ النفاذ هنا في الباطن فقطء تأمّل. 
5 7 الس م 0 ري هل . .ا م عل 
مطلبُ مهمٌ: الَقضيّ له أو عليه يتَبِعْ رأي القاضي وإ خالّف ريه 
اين 
العف أن قضاءً القاضي يحل ما كان حراماً في معد فضي له ولذا قال في 
ل ا ل الا فحاصّمّها إلى قاض لعا رف بعد الدّحول, 
(قوله : تيه أشار الل لان قضاءً القاضي إلخ) ما قي هذا التنبيه يُحتاج لتحرير» والذي في 
"لاص :" من الفصل .الرابع من القضاء: ((رجل قال لامرأته: أنت طالق لَه ونوق وَاعده بائنة أو و 
فقضّى القاضي بكونها ثلانا أحذا بقول "على" رضي الله عنه نَقَذَ القضاءُ ظاهرا وباطناء وبعد ذلك: إن كان 
الزّوج ففيها مُجتهداً يتبع رأيّ القاضي عند "محمد" وعند "أبي يوسف": إن كان مُقَضِيًا عليه يتبع رأي 
القاضي» كن كان م لد جع اغذ الأمرين» ع لو قط لمجال عه وهو يقرا اران اعد بالبائن» 
وإنْ كان عاميًا واستفتى فما أفتاةٌ المفتى صار عندَهٌ كالثابت بالاجتهادء وإنْ كان لا رأي له في تقديم بعض 
الفقهاء ولم يستفت يأنحذ با قضى)) اه 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1 ١91‏ اتصروت: 
(؟) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع في القضاء بعلم القاضي ق١١75].‏ 
(') "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7//ه١.‏ 
(؟) "الولوالجية": كتاب. القضاء ‏ الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وقيما لا ينفذ .١5/5‏ 


القراء لقاو ون ل م 2817 اس سي جيهت ٠"‏ فقيل لالض 


ص ”ىت 0 في 2 ٠‏ 5 5 ا 
(فضى ف مجتهد فيه بخلافب رأيه) 00 5 


2 
3 
- 


فقضّى بكونها رجعيّة والرّوج يُرى أنها بائنة أو ثلاث فإنه يتب رأي القاضي عند "محمّد": فَيَجِلٌ 
له المقامٌ معهاء وقيل: إنه قولُ "أبي حنيفة"؛ وعلى قول "أبي يوسف”" لابجل وإن رُفِعَ إلى قاض 
للا نل بون كان سف رازه وهة ذا لق نبور فش عله اعرد أو لاض ولت 
لا يْرأهُ يبع رأيّ القاضي إجماعاء ونان الرُوجٌ له رأيّ واجتهادٌء فلو عامبًا تبَعْ رأي 
القاضىء سوام قضّى له أو عليه؛ هذا إذا قضّىء أمَا إذا أفتى له فهو على الاعقلاف السابق؛ لأن 
قول المفتي في حَق الماهل .منزلة رأيه واجتهادة)) اه "بحر”". 

قلت: وقولهُ: ((فلو عاميا)). المرادُ به غير المجتهدٍ بدليلٍ المقابَلة» فيشَمّلٌ العالم والجاهل» تأمل. 

قال في "الفتح7": (إوالوجة عندي قولٌ "محمّدٍ"؛ لأنّ اتصالّ القضاء بالاجتهادٍ الكائن 
للقاضي يُرَجَحُهُ على اجتهاد الزّوج» والح بالراجح ا ا 
لين الوا ا 5 

مطلب في قضاء القاضي بغير مذهبه 
0 (قولة: قضى في مجتهل فيه) أي: في أمر 0 الاجتهاد فيه» بأن لم يكن تلن 


ثم وأيك غبارة "الولواحيّة" من الفصل الأول بقوله: ((القاضي إذا قَضّى في فصل مجتهّدٍ فيه: إن 
كان القضا عليه ينقد سواء كاك مضي عليه اماد ار الما له رأي بخلافه وإن تي ل كان 
الَْضِيٌ نه جاهلاً لا رأي له ينفذ القضائ وإِنْ عالاً له رأيّ بخلافه عند "أبي يوسف" لا ينشذء وعند "أبي 
حدينة" والعِمّل" يفدء لاد كرا قبل هذا إن كان المقضي لاهلا لكن اسن قاف لنة مقت هو 
أفْقَهُ وأَعلّمُ مِن القاضي فهذه المسألة أيضاً على الاختلاف؛ لأنّ الفتوى في حَقَّ الجاهل عنزلة رأيه واجتهادو, 
فصار هذا عَيّنَ تلك المسألة» ونَّمّةَ على الاحتلافب فكذا هذا)) اه. وبهذا يتضِحٌ الحال» ويُعلم المرادُ بعبارة 
"الولواحيّة" التي نقلها في "البحر". 


.١1/17 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(5) "الفتح": كناب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضى - فصل آخخر .5٠-0/5‏ 
(5) في "م": ((عنع)). 

(5) ف مطبوعة "التقريرات": ((مف))» وهو خخطأ. 


حاشية ابن عابدين ‏ للا 54م للا قهبسمالعاملات 


لدليلٍ كباب “شوتر كوت رأيه)) مُتعلقّ ب ((قضّى)). 
ا الا" نه يُشترّط لصح القضاء أن يكون مُواققا لرأي أي: لم 
كن لادان 0 بخلافه لا ينفذ لكن في "البدائع”” '": ورا إفل كان تجنيدا ينكين 


و 
يَصِحَ» وَيِحمّلٌ على ا ل الل 0 ع رسالة 
العلامة "قاسنه" مُستدلا ا ف ال 00 فاع و يندَفِعٌ 0 5-55 "ل 
صْ صاحب ٠‏ "البدائع . 
واعلم أنّ هذه المسألة غيرٌ مسألةٍ اشتراط كون القاضي عالا بالخلاف كما تيهنا عليه سابقا"©. 


مطلب: حكم الحنفي بمذهب "أبي يوسف" أو "محمّد' حكم بمذهبه 
ملم (قولة: أي مذهبه) أي : أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب "الشافعي" 


(قولة: أي: أصل :الذهب الخشي) ما ذكرة في "الثرر" إخدى طريقشين: ففى "أدبت للفدى" اليد 
"ميئل صديق ا ا" ما 1 ((وقد ا الك ف أشي و وي" ور س الهذيل"؛ 
والشافعيّة في "الزن 0 ابن شري" وان ادر ووه رك رلا د أشهُبّ بن عبد 
الحكيم” و | ابن القاسم" و دهمي 1 وا 3 ع حامدا' ونام" * هل كان هؤلاء 00 
باللحياة لون ا ا تمتهم؟ على قولين» ومن تأمل أ الم وكرام د 
يكونوا مُقلدين لأئمتهم تي كل ما قالوة, وحلافهم لهم أظهّرٌ من أن نكر وإذ كان فقي الممتطق واليدك 
0 هؤلاء دول الأئمة 5 الاستقلال بالاجتهاد)). 


1 ف 0 

0 "البدائع": كتاب آداب القاضي - فصل: وأما شرائط القضاء فأنواع أربعة 1/ه. 

() المقولة 55/811؟5؟] قوله: ((عالما باخمتللاف الفقهاء فيه إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ بإب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 9/17. 

(د) المقولة [571؟] قوله: ((عالماً باختلافي الفقهاء فيه إلخ)). 

(7) لم بحد في. فقهاء الشافعية من عرف بابن شريح» لعل تحريف عن ابن سريج. انظر "طبقات الشافعية": ؟/1؟. 

(0) لعل صواب العبارة: أشهب وابن عبد الحكم» فقيهان مالكيان مشهوران؛ الأول: أشضهب بن عبد العزيز ت4 ١٠٠ه)‏ 
والثاني: عبد الله بن الحكم (وليس الحكيم) (ت5١7ه)‏ انظر "شجرة النور الزكية" ص ته. 

(8) في مطبوعة "التقريرات": ((مستلقين)): وهو خطأ. 


ع ماسم 


الجزء السادس عشر ل -س-دا 488 ص -م قصل فيالجيس 


ابجمع" و'ابن كجال” الا ينفل مُطلقا) ناسين ا 5258 عندهما والأئمة العلامق (و به 
0 ! ل 1ل اس( س1مل١)‏ 1! )1١‏ د َ 
يعتى) 2 بجمع و وقاية و ملتقى 3 وقيل: بالنفاذ يفتى يعتى امه عرد ل دادو اله ب 2 


2م( 


أصحاب "الإمام' فليس حكما بخلاف رأيهء "درر”, أي: لأنّ أصحاب الإمام ا بقو ل 


إلا قد قال به "الإمام" كما أو ضحت ذلك في "شرح منظومتي" 0 رتسنيع ات "83 عند د قولي فيها: 


عار يها ها ولا با يس سار ةنقة د 


فلم يكمد لغيره جواب كبا غلنة ا الأصحاب 
[0ه75] (قوله: و"ابن كمال') قال في "شرحه": ((لم يقل: بخلافب رأيه لإيهامِه أن 
يكون الكلامُ في المجتهد حاصّة. وليس كذلك)). 
اس د ف بودي ك0 0 ا ا له 
4ه"75 (قوله: لا ينفذ مطلقا إلخ) قال في الفح" ': ((لو قضى في المجتهد فيه ناسيا 
مذهبه محالفا لرأيه نفذ عند أبي حنيفة" رواية واحدة» وإِنْ كان عامدا ففيه روايتان» وعندّهما: لا 


ينفذ في الوجهين» أي: وجهي النسيان والعَمدِء والفتوى على قولهماء وذكرٌ في "الفتاوى الصغرى": 


) انظر "شرح الوقاية": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي 59/7 (هامش "كشف الحقائق”‎ )١( 

.75/7 "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء  فصل: ويجوز قضاء المرأة‎ )١( 

و "الور العو "7 كناد القطاء 9 ا 

(4) "شرح منظومة رسم المفتي": ١4/١‏ (ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين'). 

(ه) في "الأصل": ((الآفاق))» وما أثبتناه من بقية النسخ موافق لما في "رسالة ابن عابدين" رحمه الله. 

(5) في "الأصل" و"ب”: (إقد أقسم))» وما أثبتناه من "7" و"م" هو الصواب الموافق لما في رسالة ابن عابدين رحمه الله؛ 
ليصمّ الوزن كما لا يخفى» وقد أشار إلى ذلك مصحح "ب". 

(0) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر 595/5 7917 بتصرف. 


(8) في "م": ((تاسبا) بالباء الموحدة: وهو خط . 


حاشية ابن عابدين ‏ تست دا هيج لسلسم هقبلمالمعامللات 


وف "شرح الوهبائيّة" ل "الشرنبلالي": وود لع لقو احير كع زف اننا 0 


3 


أن الفتوى على قولهء فقدٍ اتيف في الفدوىء والوجه في هذا الرّمان أن يفتى بقولهما؛ لأن 
التارك لمذهبه عَمْدا لا يفعلة إلا لهرَى باطل لا لقصل جميل وأمًا | الناسي فلأت القند ما قلّدهُ إل 
يديه دارا متهي ير ربعا كلد الفاضي الحهاة نأنا التلذاوانما ولاء ليحك 
علهب "اي سعتيفة" فلا كُملِك التخالمة فيكون معؤولا بالسبية إلى ذلك الحكم) اه. قال في 
"الشرنبلاليّة'”" عن "البرهان": ((وهذا صريح الح الذي يُعَضّ عليه بالنواجذ)) اه. وقال في 
النو "برو ل "0 أن المقلد إذا قضّى يذهب غيروء أو برواية ضعيفة» أو بقول 
طعي هده و اقري وها تمتك ونا ىق "الزارية "نذا مب كن القاضي مُجتهدا 7 
بالفتوى على 5353 "عمد" وقال 
اك لشن له نة اه 0 ' يجب أن ا وماق 0 
في المحتهاء أنه لا ينفذ, 0 0 
دده "5 ؟] (قولة: ذ الس ليده وكذا المحتهدُ كما مر" في كلام "الفتح" :5 


ور وذ المحتَهدٌُ كما مر في كلام "الفتح") ليس كذلكء بل المجتهة 0 خلافي» فصحّت 
ك0 الاتفاق والتقيبد بغير المحتهد إلا أن كونهُ مَحلَّ خلافم على إحدى روايئين» والرّوايتات عن 
'الإمام" ف الْمهدٍ اس هذا ما ُيده كلام "الفتم" . ومقتضى ما في "الوهباقية"' ' حرَيانُ الخلا في 
لمقلّدٍ أيضاء إلا أن المعتَمّدَ ما في "الفتم" 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب القضاء 1٠١/59‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(؟) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق5 ”47ب - 585 /أ. 

(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 9/1. 

48 "البرازية”؛ كتانب أدتب القاضي - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ - نوع في علمه ١7/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(ه) ف هذه المقولة. 

(9) المقولة [171221] قوله: ((لكونه معزولاً عنه)). 

(7) المقولة [4 575 ؟] قوله: ((لا ينفذ مُطلقا إلخ)). 


اللو الشاومن عشن: متسس كح تحن 50 نيصحت فضل قلق اشبين 


١ |‏ 2 وو م اع ١‏ 2 ِ الى 2 
بخلاف مذهبه عامدا لا ينفذ اتفاقاء و كذا ناسيا عندهماء ولو قيده السلطان بسحدع 
مذهبه كزماننا تقيِّدَ بلا حلافب؛ لكونزه معزولا عنه)) انتهى. عي 


اي 8 


ركه 5 ثم (قولة: لا ينفذ اتفاقا) هذا مبني "عل إحدى الروايتين عن "الإمام” في العامدء 
ما على رواية النفاذ فلا نصح حكاية الافاق. 
مطلبث: الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الإجماع 
له" (قولة: لكوزه 00 عنه) أي: عن غير ما 1 51200 'التريول”" قُْ 
"شرح الدهابة": و الخلافب فيما إذا لم عا التلطان القعباء بصحيح مذهبه) 
وإلا فلا حلاف في عدم صحٌَة حُكمِه بخلافه؛ لكونه معزو لا عنه)) اه "لح" . 
قلت: وتقييدُ السّلطان له بذلك غير قيدٍ؛ لما قال لوه "قاسم" ف "تصحيحه”'': ((مِن 
أ ادك والفتوى .ما هو مرججوح حلاف الإجماع)) اه. وقال العلامة "قاسم" في "فتاواه" 
((وليس للقاضي المقلد أن يحكمّ بالضعش؛ اه ليس من أها لي الترجيح, فلا يعلول عن الصّحيح 
إلا لقصدٍ غير < حي ولو حك لاي ل قضاتة قضاء بغر ال 9ن اله هو الصّحيح: 
وما وقعٌّ من أن اقول الضّعيف يتقوّى بالقضاء المرادٌ به قضاءٌ المجتهدٍ كما بِيْنَ في موضعه)) اه. 
زقأل "اين العرس رزو انا الْقلَدُ المحض فلا يقضي إلا.ما عليه العمل والفتوى)) اه. 
وقال صاحب "الى " ف بعض رسائله”"': ((أمّا القاضي للد فليس له الحكم إلا بالصّحيح 
المفتى به في مذهبهء 07 قضاؤهُ بالقول المت اقم و ما قدّمَهُ "الشارح””' أوّلَ كتاب 
القضاءء وقال: ((وهو المختا لد كما بسَطَهُ "الصنف” في "فتاويه" وغيره))» وكذاما 
10 بنط "عن "الملتقط ل 


.ب/٠٠١8ق "ح"”: كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )١( 

)١(‏ "التصحيح والترحيح”: مقدمة المؤلف صلاه ال. 

(7) وهي الرسالة التاسعة: "تحرير المقال في ل ا 0 0 عن "فتاوى العلامة قاسم". 
8 عج اا در 


(د) أي: بعد أسطر ثما قدّمه من قوله: ((هو المختارٌ للفتوى إلخ)) صة/ا 7 78٠‏ "در". 


حاشية ابن عابدين ب سب ---ده ‏ 48# للستت قسمم المعامللات 


وقد غيّرت بيت "الوهبانيّة"؛ فقلت: [الطويل] 
ولو حكم القاضي بحكم مخالفف لمذهبه ما صح أصلا يسطر. 
قلت: وأمًا ل ا 


مو 


ه50 (قولة: وقد عع بيت "الوهبانيّة") وهو: [الطويل] 
ولو حكّمّ القاضي بكم مُخالف لم 
وكيد إن كان هوا نينا ١‏ كالمل فى ناس ااه 
رقن قاد كاك لوس 2و" الكتانة جلا «الأملى باهيا إى :ناميا ملقية واه 
لا حلاف فيما إذا كان 5 وهذا غلى إخدى الروايشين عن "الإماء" كبا سيف بولنا 
كان المعتمد المفتى به ما ذَكرَهُ 7136ب 'الضعف " "لمعن" ((مِن عدم النفاذ أصلاً))» 
أي: ذاكراً أو ناسياً غيّرَ "الشّارحٌ" عبارةً النظم جازماً مما هو المعتمّدُ فافهم. لكنّ الأولى 
كما قال "السائحاني" ‏ تغييرٌ الشّطر الثاني هكذا: 
يماسو اساي الستونراسدتيونية 
مطلبُ في أَمْرِ الأمير وقضائه 
روهعدلع (قولهُ: قلت: وأمًا الأميرٌ إلخ) الذي رأيتهُ في سير 'التتارحايّّة"”": ((قال "محمّدُ": 
وإذا أَرَ الأميرٌ العسكرٌ بشيء كان على العسكر أَنْ يُطيعُوهُ إلا أن يكوث المأمورٌ به معصية)) اه. 
فقول "الشارح": وعد تر ف وي امتثالة تأمل. تقوو أن السلظات لو 3 


(قوله: أي: ذاكرا أو ناسيا) مقلدا أو مجتهدا. 
(قولهُ: لكنّ الأولى تغييرٌ الششّطر الثاني إلخ) ليْفِيدَ عَدَمّ النفاذ أيضا إذا قضّى برواية ضعيفة في مذهبه. 


)١(‏ ف "د" و"و": ((وأما أمر الأمير))» وما أثبتئاه من "ب" و"ط" هو الموافق لنسخ الحاشية التي بين أيدينا. 
)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب أدب القاضى صلات ‏ (هامش "المنظومة المحبية"), 
(59) "التاترحانية": كتاب السير ‏ الفصل العاشر قٍ بيان ما يجب من طاعة الأمير ومالا يجب 57/3 ؟. 


(5) المقولة [75087] قوله: ((وإن تعن له)). 


الخرء الساين عقن . نتححكحتكىن.. :405 مسحي سحيسينت. “فصل لسن 


ففكن أضافف فقيل لحود ا عاد 1151 كنا قتنناة عو سير الحارعي 01 وشير ها 


0 (ولا يقضّى على غائب ولاله) ا ا ملل لقي شي حورو لبن ال ل ا ا ده 


بِينَ اثنين فالصحيح قاد وفي "البحر”: ((إذا كان القضاءُ مِن الأصل ومات القاضي ليس 

للأمير أن يَنصِب قاضياً وإن ولي عُشْرّها وخراجهاء وإن حكمٌ ا لم جر حكمة الخ)). 
وفي "الأشباه”: ((قضاءً الأمير حائرٌ مع وجودٍ قاضي البلدء إلا أن يكوث القناضي مُولى 
من الخليفة» كذا في "الملتقط"9))) اه. 

والحاصل: أن الستّلطانٌ إذا نَصّبّ في البلدةٍ أميراً وفرّض إليه أَمرَ الدّين والدنيا صم قضاؤة» 
وأمًا إذا تعن مخ قاطي قاذ لاله جعَلّ الأحكام الشرعية للقاضي لا للأمير وهذا هو الواقع في 
زمانناء ولذا قال في "البحر”” أَوَّلَ كتاب القضاء: ((سُيْلتُ عن تولية الباشاه”” بالقاهرةٍ قاضيا 
ِيَحَكُمَّ في حادثة خاصّة مع وجودٍ قاضيها الى مِن السّلطان» فأحبت بِعَدَم الصّحَّةِ؛ِ لأنه لم 
يفْرضْ إليه تقليدُ القضاءء ولذا لو حكم بنفسيه لم يَصِحّ)) اه. 

دم (قولة: كما قدّمناةُ) أي: في أوّل الكتاب في بحث رسم المفتي7؟. 

مطلب في القضاء على الغائب 

1د (قولهُ: ولا يَقضّى على غائبي) أي: بِالبيّنِه سواءٌ كان غائباً وقت التتّهادةٍ أو بعدها 
ويد ال كنل قرا كان غائباً عن المجلس أو عن البلد» وأمّا إذا أقرّ عند القاضي فيقضي 
عليه وهو غائب؛ لأنّ له أن يطعْنَ في الْبيْةِ دون الإقرار؛ ولأ القضاءً بالإقرار قضاء إعانقٍ 
)١(‏ في هامش "د": ((كما قدَّمناه في رسم المفتي أول الكتاب عن سير "التتارحانية")). 
(؟) "البحر"”: كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد .7940/١‏ 
(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهناذات والدعاوي صا ء 717-. 


(4) "الملتقط": كتاب الدعوى ‏ مطلب: موت السلطان أو عزله لا يكون عزلاً لقاضيه ‏ وفيه قضاء الأمير ص898. 
(د) "البحر": كتاب القضاء 7817/5. 


عدم و" و 


(5) في ١‏ : ((الباشا)). 


0 0 (090 


ع أن عاسم 


حاشية ابن عابدين سس اه ا ‏ ا 2 1 هه قسم المعاملات 


٠6 >‏ > هه« هادي ها هاه هك هاج وهاه اه يو جه له ياس :* بي نه هوني فاهاه و اه و وأو اي هوا واه واس هع -ج 6ه هاه شداواي هج هس ها واهسداه ا هد 4 » 8ه دو اه اه هد اه و اسه واي هو مهاه » قاعقا و هام 


وإذا أنقَدَ القاضي إقرارة سَلْمَ إلى المدّعى حَقَهُ يا كان, أو دَيْناء أو عقاراء إلا أنه في الدّين 
يُسلّمُ إليه جنس حَقَهِ إذا وُحدَ في يد من يكوث مُقِرا بأنه مال الغائب المقِر ولايبيع في ذلك 
العَرْضّ والعّقارَ؛ لأن البَيعَ قضاء على الغائب فلا يول "بمر”' عن "شرح الرّيادات" 
ل "العتابي"7"), لكن قُْ الخامس من "جامع الو ٠:‏ عن "الخانية والثثم : ((غاب المميَحَى 
عليه بعدما بَرَهَنَ عليه» أو غاب الوكيلٌ بعد قبول البينة ة قَبْلَ التغديل» أو عائكة الو كب تتم 
غذلت تللق اكه لا حك بهاوفال "ابو يرسف؟؟ تحكه وها ارمق بالسائن” ابولق 
اماس 7 .2 ل واس 2 7و اع 28 ا 1 

برهن على المو كل فغاب» ثم حضر و كيله؛ أو على الوكيل» ثم حضر مو كله يقضي بتلك 
البينةه وكذا ا يقطى غلى الوارق بينة قامتف غلئ مورثة)): 


(لرللفوقال "جوع ايك وهذا أرق بالناس) كذلك | اعتارةُ "الخصّاف" على ما ذكرَة 
ف افرع الوياة تددر "الزٌيلعى" يدل على ترحيح أنه لاايقطنى عل العانسواق هله 
الصُوروٍء حيث ذْكَرٌ القولين واقتصرٌ في التعليل لأصل المذهب على ما ذْكَرُوهُ في رسم المفتي مِن ترجحيح 
القول لمعلل على غيرو واق اا 1ت "الشاءة لمعك قال: ((وكذلك لا يقضي القاضي ف غَيْبتِهِ 
إذا الك يعم البيّبة م غاب قز النضات اذ اللذرط قاة الاكاز وقد التضداءة أن السية إنما تفي 
حُحةَ بالقضاءء وفيه لاف "أبي يوسف". فإنه يقول: الشر ط الإصرارٌ على الإنكار إلى وقت القضاى وهو ثابت 


1١8/1 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(؟) شرح أبي نصر - ويقال: أبو القاسم ‏ أحمد بن محمد بن عمرء زين الدين العُتابي البخماريّ (ت5/5ه) على 
"الزيادات" للإمام محمد. ("كشف الظنون" 2451/١‏ "الجواهر المضية" .)١9///١‏ 

(17) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقضي عليه 41/١‏ بتصرف. 

(4) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ فصل فيما يستحق على القاضي إلخ 4 يتصرف نقدلا عن المنصاف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) قوله: ((وهذا أرفق بالناس)) من كلام شمس الأئمة الحلواني؛ كما ف "الخانية". 


الموة الساديج قشو تجح ممت 09001 سح جبييحهج.: . فطل قاطن 
. 0 و وو 
أي: لا يُصِح» بل ولا ينفذ على المفتى ب "بحر" 005 


ا * 1 0 - سّ للم د76 يم اك ' 0 
5957م (قوله: أي: لا يصح) لما في الفتح” ': ((مِن أن حصيره اخصم ليتحقق 
00 كن 7 1 ؟ 
إنكارة شرط لصحة الحكم))» "بحر” '. 
"55م (قولة: بل ولا ينفذ) هذه العبارة غير محررة"؛ لأنّ نفى الصّحة يستلرمُ نفى النفاذِء 


2 نُ 


لماعي ا ادق مقر اسن "الم روضاد! 
لضّعف ددليله وض ل "قاضيحان" في "شرح الزّيادات” من الباب الثاني مِن كتاب الدعوى؛ خيك تال: ((وإت 
عات الذقى عليه يندا كت و أقيدق عليه اليد ان ذلك ل يتش عليه حال عنقف وعين ' أن يوسيفق” 
يقضي عليه؛ لأن حضرتةُ شرط لإنكاره ولسماع انه وقد تحققَ فيَجُورُالقضاءٌ كما لوأقر ثمغاب» وجه 
ظاهر الرواية: أن أن حضرة الْمَضِي عليه إنما كان شرطاً ليكونٌ القضاءٌ على من كان في ولايِهء والغائبُ لمعن فق 
ولايته؛ ولأنّ صيانة القضاء عن الببطلان واحبُ ما أمكنَ» فلو قضّى عليه حال غيبيّه ريّما الى المدعَى عليه نما 
ُطِلٌ قضاءة؛ ولأنّ القاضي مأمور بالنظر للكل. ومِن أسباب الدفع ما يُسمّعْ قبل القضاء ولا يُسمَعٌ بعد فلو 
جازٌ حال عَيْتِه قبل عجزو لا يُمكنهُ التداركُ فيؤدّي ذلك إلى إبطال حَقَد بخلاف الإقرار» إن به لا يُقبَلُ ينه 
ما بطل إقرارة» إنما يُبَلُ نه دعوى الإيفاء والإبراء» وذاك لا يبطلٌ بالقضاء حال عَيْتِه)) اه. ولذا أفنى "قا 
الهداية": ((فيما إذا ادَعَى عم قل احرش ادكو فأقامَ عليه ّنه شهدت له فتَسحَّب المدعَى عليه قبل 
القضاءء فطلب المدُعي الحكمّ عليه ليذَهَبٍ خلفة بأل المذهب تجا إل تللق اهب فإرننا اجباب انه 
يتطي زعي ظامر اراق رقنا كز راق رسع للضي الانإذا #كاكر لالط ولاق الميكجاف كان المتنمينا 
١‏ في المتون أو ظاهر الرّواية فالأولى الأعحذ يه وقالوا:”لا تخيير لو كان أحدهها قول "الإمام" والح اقول غيره؛ 
60 التصحيحان تساقطاء فرجّعنا إلى الأصرء وهو تقديم قو "الإما م 


- 


(قولة: له ررمي لد رود فرعا (يُنفذ)) بالتشديدٍ صم الإ أطواا وركوال ساري عل 


أحدٍ تصحيحين» وقول ' أ : ((الحكم تحن إن )ل رارج عي ا ان يد قصِدة بيان حكم 
ا طلوف انما هراقيما لوحك تن 


1 "الفتح" : كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل ار‎ )1١١ 
.117/17 (؟) "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ 
انظر "تقريرات الرافعي" ففيها كلام مهم.‎ )( 


بحاش ابو عايقيق ٠‏ معمب ‏ حعيمم. نون ممست هكد فيك البابلات 


(إلا بحضور نائبه) أي: من يقوم مُقَامّ الغائبي (حقيقة كوكيلهء ووصيهء ومتولي 
الوقفي) أفادَ بالاستثناء أن القاضي 000 


عد م( 00 


رأيكا فاشك صبعي : ب 0 
ولذا فِسَرٌ في 'البحر”'' كلا كلام م "الكنز' بعد عمل 001 ولاو أل ع بعدم 
النفاذ؛ 00 إذا ده ع 0 اك لفن 5 اختلاف التصحيح» 
554 (قولهة: كو كيله) أطلقَهُ فشمل ما إذا كان وكيلا في | لمخضامة:والتعوع أو كهاد 
ا ب ا" الى اس 06 ؟! 11 1 الزه 
للقضاءء كما إذا أقيمَت البينة عليه فوكل ليُقضَّى عليه ثم غاب كما في "القنية"9), "بحر "20 . 
لنتضتظة (قوله: ووصيه) أعن: وصي القن فَإن لمث غائب» ووصية قائم مقامه حفيقة» 
وحور عواد الضّمير إلى الصغير المعلوم مِن المقام, فإنه في حُكم الغائبيء وشَمِلَ وصي الوصي. 
ولو قال: يي(" لكان أل ليشمل الأب ل 


(قولٌ "الشّارح": أن القاضى إنما يَحَكُمٌ على الغائب والقِتٍ إلخ) نقلَ 'السسّندي" عن "القنية" ماهو 
صريحٌ في أن الحكم يكوٌ على الحاضر» ونصٌ عبار "القنية" الي نقَلها: ((قامَت البّبّدة على الوكيل فغاب» 
وعد كر ا ]رضن لمك او ل على ا لات وعم ون قار تفص رازن شان 
وحضرٌ وارث آخرٌ ففي هذه الصُور يقضي على الذي حضرٌ بتلك لبن اه. لكنْ في تتمّة الفناوى مغل ما في 
الشّرح» ونص عبارته: ((إذا أراد أن يقضي على وكيل الغائي» أو على وصيي المت يقضي على الغائب واليّتٍ 
حضرة الوكيل والوصي» وهكذا يكتبٌ في نسخ المحضر» نص عليه التدوري " مِن أدب القاضي)) اه. وقال 
"عبد الحليم": ظاهر عبارة "شرح الثرر' أن القضاءً على الحاضر» وقد صرح به "المدجدي 1 3 انق يك 
قال: ((قامّت بيّنة على الوكيل فغاب» وحضيرٌ م وكله)) ) إلى آر عبارة القنية' لتقشّمق قال: ((وسيصرح 


)١(‏ "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الجيس ق8.*/ب - ق509/أ. 
[ (؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 117/7 
(9) صداامع - وما بعدها "در". 
(4) "القنية": كتاب أدب القاضي باب القضاء على الغائب ق١/أ»‏ نقلاً عن ظهير الدين المرغيناني. 
(د) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١9/19‏ 
(5) في "الأصل": ((كوكيله))؛ وفي "7": ((وكيله))» وهما تحريف. 


الحؤءالسالاس عشر. .شعي  :45‏ .ينسسبسييم. فصل اسن 


مالف طن العاتي ايت 000 


على الميت وعلى الغائب بحضرة و كيله يله و حضرة ضيف جاب الوكين را فاد 
بالكاف عَدَمّ الحصرء فِإن أحدّ الوَرَ كذلك ينتتصِبُ حصماً عن الباقِينَ: 0 


55م (قولهُ: إنما يحَكمُ على الغائب واميّسع ترّكَ الوقف» ويظهّرٌ لي أنه يَحَكُمُ 
على الواقف فيما يتعلّقٌ به» وعلى الوقفي فيما يتعلقٌ به "سائحاني". 
مطلبُ فيمن يَنتصِبُ خصما عن غيره 
755 (قولة: ينتصب 250 عن الباقين) أي : نيما اللميث وعليه لكن إذا كان في عينٍ 
فلا بد ين كونها في يلدوء فلو ادع عَيْنَا ين التركةٍ على وارش ليست في يلوه لم تسمه وف 
دعوى الذين , ينتصب حم 55 وإ لم ا را يكن ف يد يده و شيءع) "ل" 0 يت من 
مُتفرقات القضاء: ((أنه يُنتصِب أحدهم عن الباقي بشروط ثلاثةٍ: كون العين كلها في يد 


"االصنف" به في آخير التتحكيي وهكذا أقولٌ: لا فرق بينهما في المآل)) انتهى. وف "البرازيّة" من الفصل الثاني 
مِن كناب القضاء ما نصّهُ: ((توجَّه قضاءٌ القاضي على وكيل الغائبب أو وصيّ الست يقضي على الوكيل 
والوصي لا على الغائبي والمبّسبء أو يكتب أنه قضَى على الي والغائب بحضرة وكيله ووصيّه)) اه. ومع هذا 
كله ليس ف عبارةٍ "للصنف" ما يُفيدُ حر القضاء على الغائب اميت كما يده تعبيرُ "الشتارح" ب ((إنما)). 

(قوله: ريظهرُ لي أنه يَحكم على الواقفي فيما اذه وعلى ارعس كولوين لا مسق 

لعل الوقفي محكوماً عليه؛ فلعلٌ أصلّ العبارة: وعلى مُستحِقٌ الوقفي إلخ. 

ثم رافك 3 الرمدالة المسماة داقر اللاضي ما يجب في القضاء على القاضي”" ناليم ووالقمناء 
في الشّرع: إلزامٌ ذي الولاية بعد : الترافع لَعيّن أو جهةق زاكر بالجهة كَالحكُم لبيت امال») اه. 

ثم رأيت في "العناية" و"الكفاية" آخيرٌ النفقات: ((أنّه لا بد للقضاء من مضي له وهو من أهل 
الاستحقاق)) اه. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه كم 
(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7/17. 
(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ‏ مسائل شتى 117/7 . 


خاشية ابن عابدية ‏ كت 84 اسلسلسلسسمس تنه قسم المعاملات 


وكذا اد ريحي الدين واعونى ورد شال البقم بارخو من بوكو اتيك برا ل 0 


ال كو سوس يذ هردة الناف ا 7 عن الميّتي)) اه. وقدّمن”' تمَامٌ الكلام على 
ذلك ف كتاب الوقف» وأفاد "الخيرٌ الرّملي" في "حاشيته" على "جامع الفصولين"©: ((أن 
اشتراطهم كوث العّين في يد المدَعَى عليه يشِمّلُ ما لو كان المدّعي بعض الوَرَنَةٍ على بعضء 
فتسمّع الدّعوى بشراء الدّار مِن المورّثء وهي واقعة الفتوى)) اه 

(4ه0 (قولة: وكذا أحذ شربكي الدّين) أي: هو ححصم عن الآخر في الإرث وفاقاء وكذا 
ف غيره عندهما لا عند "أبي 4 0 قياس» وتولهما امتحسان. لي قولهما الغائب 
لوصدَق الحاضر إن شاءٌ شارّكةُ فيما قببض, أو اتبَعٌ المطلوب بنصيبوء "جامع الفصولين”". 


و ع اش 


ومقتضاه: لد نَّ للمدّعي وشريكهء وأما الد واف بدين لواح 0 الدين فذكر قبلة”" ما 
حاصلة: ((أنه يقضي به عليهما عندهُ في رواية» وئي رواية - وهي قول "أبي يوسف" - يقضي 
بنصفِهِ على الحاضر))» ثم قال''“: ((يحتملٌ أن يكو احتلافف الروايات فيه بناءً على اختلافب 
الرُوايات في جواز الحكم على الغائب)). 

(++0 (قولة: وأحنبي) أي: من ليس وارثاً ولا وصيا. وقولة: ((بيدِه مال البتبم))» الذي في 
"البحر””: ((مالٌ الميّت)). وصورتها ما في "جامع الفصولين”: ((وهّب في مرض موته جميع ماله؛ 
أو أوصّى به فمات» ثم ادعَى رجحل دَيْنا على اميْتوه قيل: تسمَع بِيعَهُ على من بده المال وقيل: 
يَجِعَلّ القاضي 50 عنه - أي: عن الس ويُسمع عليه بينتة فظهرَ أن فيه اختتلاف المشايخ)). 


)١(‏ المقولة ]1١777[‏ قوله: ((ثمَّ إنما ينتصِبُ إلخ)) وما بعدها. 

(؟) "اللآلىئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الرابع في قيام بعض أهل الحق عن البعض ف الدعاوي والخصومات 7/./١‏ 
(هامش "جامع الفصولين' ). 

(") "جامع الفصولين”: الفصل الرابع في قيام بعض أهل الحق عن البعض في الدعاوي والخصومات ‏ دعوى الدين .517/١‏ 

(4) ”"جامع الفصولين": الفصل الرابع في قيام بعض أهل الحق عن البعض في الدعاوتي والخصومات ‏ دعوى الدين .5/١‏ 

(د) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .7١/1‏ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع في قيام بعض أهل الحق عن البعض في الدعاوي والخصومات ‏ الدعوى على 
الورثة "8/١‏ - 5"8. 


الخرّء المنادين عقزئ يتسستييتيي. 1819/8 اتسفسيسشة سسسب . :فصل فق اليس 


وبعضٌ الموقوفب عليهم: أي: لو الوقف ثابتاً كما مر”" في بابهء (أو) نائيه (شرعا 
0 م و اع 7 8 1 
كوصي) نصبّه (القاضي) خرّج المسخرٌ كما سيجيء؛ (أو حكما: بأن يكون ما 


ا 00 


يدعى على الغائب سببا) لا محمالة بطل جوع ب عن تمق 14 مانس رع سر وك فك ات 0 


كر م و ٠‏ الوم ل اليل عا 3 
(057 (قولة: وبعض الموقوفب عليهم) لما في "القنية” ': ((وقف بينَ أحوين» مات 
3 و د 000 5 اع .0 ويرام 2 #ة ع 3 
احدهما وحي الوقف ف يد لحي واولاد المبسقة فاقام احي بيئة على واحدٍ من اولاد الاخ 
أن الوقف بطنٌ بعد بطنء والباقى غيّب» والواقف واحدّ تقبَلٌ وينتتصِب حصما عن الباقى))» 
ف ب وان 00 - 2 ا ٍ [ ١‏ 
ثم قال" ': ((وقف بين جماعة تصح الدعوى من واحدٍ منهم أو وكيله على واحدٍ منهم 
8 5 2 ا لمع الى [! 9م 
أو و كيله إذا كان الوقيف واحدا))) ونحامه في البح " ' 
751 (قولة: أي: لو الوقف ثابتا) أمّا إذا لم يكن ثابتا وأراد إثبات أنه وقف فلاء 
13 5 5 00 7 عِ ع ا 0 وت برف نر 0 
وقدّمنا؟ في الوقف تعرير هده المسألة باتم وجح وذكرنا هناله” “لاك أخخر بتتصييت: فبهنا 
البعض نحصما عن غيرة. 
0 2 و ل 7 1 
89 (قوله: خرج المسخر) هو من ينصيه القاضى لسماع الدعوى على الغائبب. 
5 1 وود ع 95 كك 0 “ 7 ع 7 اس 0 
057 (قولة: كما سيجيء" ') أي: قريباء أي: مماثلا لما يأتي مِن تقييده بغير الضرورة. 
" 0 1 م 7 001 اس امل و 6 : االء الا ) 
75104 (قولة: أو حكما) ا :نان يكوك قيامه عنه حكها لمر لازم فتح 0 . 
67 5؟] (قوله: سببا لا تحالة) أي : لا 0 له عن المسمة فاحتررٌ بكونه (إسببا)) عما 
(1) ١/لامه‏ وما بعدها "در". 
(*) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب ف الدعوى والبينات في الوقف ق95/أ» نقلاً عن ركن الصيادي» وظهير الدين 
التمرتاشي» ورمزين آحرين وهما "كج" و"عج", وهذان الرمزان ليسا في حل رموز "القنية" التي بين أيدينا. 
5 انظر "البحر' : كناك القضاء ‏ باب كثاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠.‏ 2 
(4) المقولة ٠[‏ 15 5] قوله: ((وقيٍ "العمادية": تقبل))» والمقولة [754١؟]‏ قوله: ((وقواه ف "الفتح" بقولهم إلخ)) وما بعدها. 
(5) المقولة ]١١51[‏ قوله: ((وبعض لي : 
0 4ن در , 


(1) "الفتعم": كتاب أدب القاضي - باب كناب القاضي إلى القاضي - فصل آخخر 7/5 .1٠‏ 





ع ماسم 


حاشية ابن عايدين ‏ ب -د اهلا لم سيسسست-> قسمالمعاملات 


+ هاه هدو م ةرمرم ايو رورم ع هم مم56 4ه هدي عد مر رمم همه وعم در نم رم 5 جم م م6 م »> ممه جهمقع قام م 6ج هس هس هد عدم د 5 ناه نمع له »> مان عفدو ب تنيع م مه 


كرون قرط وببيا كل "لم70" دويق راوزل عالت هذا يكرد ميا وبعال اهرت بعال 
وعمًا لا يكون سباً إلا بالبقاء إلى وقت التّعوى» فما يكون سببا في حال دون حال يُقَبَلُ في 
حَقّ الحاضر دون الغائبي» وبيانهُ في مسألتين7": الوكيلٌ بنقل العبدٍ إلى مولاةٌ؛ أو ع المرأة 
إلى زوجهاء فإذا برهن العبذ أنه حررة» أو الرآة أنه طلقها ثلانا يُقبَلُ في حَقّ قصنر يد الحاضر 
لاق توت العتق أو الطّلاق» فإِنّ المدّعَى هنا على العغاتي نوهو" ؟ العق أ الطّلاقٌ - ليس 0 
لامحالة لِما يُتّعَى على الحاضر ‏ وهو قَصْرٌ يده بانعزاله عن” الوكالة-؛ لأنه قد يتحقق العدقٌ 
والطّلاقٌ بدون انعزال وكيل: بأن لا يكون هناك وكالة أصلاء وقد يتحقق مُوجبا للانعزال: بأن 
كان بعد الوكالة» فليس انعزالٌ الوكيل حُكما أصليًا للطّلاق والعتاق» فون حيث إنه ليس سببا 
َقّ الحاضر في الجملة لا يكونٌ الحاضرٌ نحصماً عن الغائبيه وين حيث إنه قد يكونٌ مسببا قبلدا 


البيئة في حَقّ الحاضر بقصْر يدِه وانعزاله. وأمًّا ما لا يكونُ سببا إلا بالبقاء إلى وقت الدّعوى 


عامل 


2 


فلايْقبّلُ مُطلقاء وبيانه في مسائل؛ («اق.؟ بع منها: ما لو بَرَهَنَ المشتري فاسدا على البيع من 
غائبي حين أرادَ البائعٌ فسخ البّيع للفساد لايُقبَّلُ في حَقَّ الحاضر في الفسخ, ولا في حَقّ الغائب 
في البيع؛ لأنّ نفس البَيع ليس سبباً لبُطلان حَقّ الفسلخ؛ لحواز أنه باع من الغائب ثم فسخ ابيع 
يما إن شَهِدُوا ببقاء البّيع وقت الدّعوى لا يُقبَل؛ لأنه إذا لم يكنْ خصماً في إثبات نفس 
ليع لم يكن حمصماً في إثبات البقاء؛ لأنّ البقاء تبْعٌّ للابتداء وتمامة في "الفتح””") وغيره. 


حت ا 4 دن 

(5) ف "1": ((مسألتي)). 

(5) ف "م": ((ينقل)). 

(5) في "ب": ((هو)) دون واو. 

(5) في "الأصل": ((من)). 

. 4٠ 4/58 انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي  فصل آخر‎ )١( 


الجوء السازس عقن “سنت 89 جلللمت :فصل ف انلبسن 


ونم وهم 6 ف امد 84 اس 0 ال ضر 4 
ُقبَلُ؛ لاحتمال'' أنه طلقها وزال العيب» "ابن كمال" (لما يُدَعَى على الحاضر)» 
مثالة: (كما إذا) ادْعَى دارا في يد رجل» ا ا 


وكا (قولة: فلو :شرك أمة) تفريع على قوله: ((لا محالة))» فكان الأول ذكرة عد 
قول "المصنف": ((ولو كان ما يُدَعَى على الغائب شرطا)) بن يقول: بخلاف ما لو شرّى 
أمة إلخ» وبخلافب ما لو كان ما يُدَعَى على الغائب شرطا إلخ؛ ليكون ذكرٌ مُحترَز القيودٍ في 
محل 6 

لولاا (قولة: لم 0 ع عم 8 ا الحاضر ولا ف قن الغائب؛ أن 
المدّعَى شيئان: الرّدُ بالعيب على الحاضرء والنكات على القاقجو» ولحاي لمن هنبا للأوّل 
إلا باعتبار البقاء؛ لحواز أن يكون تزرّحها ثم طلّقهاء ون بَرَهَنَ على البقاء ‏ أي: أنها امرأتة 
للحال ‏ لا يُقبَلُ أيضا؛ أن البقاء تَبْعُ الابتداء "فتح'”. 


ردامدى (قولة: مثالهُ) لا حاجة إليه؛ لإغناء الكافف عنه. اه "-227"2. 


(قوله: لجوار أن يكون تزوحَها ثم طلقها) فهك أن هذا التسيان وهر ف اله "لصن" مع أنه 
لم ينظ إليه» وكذلك ف كفير من المسائل الآنية عن "المجتبى". هذاء وقد ذكَرّ في "التتمّة": أن مسألة 
الف ما يُدَعَى على الحاضر والغائب شيع واحدّء وهو الملك» وأنّ ذكر السيبِيّة فيما إذا كان المدَعَى 
عليهما شيئاً واحدا وقعَ سهوا يعرف بالتأمل. وجعل في الفتح' المفضي به عليهما شيئا واحدا والمدعَى به 
شيئيين في هذه الصُورةٍ وفي مسألةٍ الكفالةٍ والشّفعق ويظهَرٌ أنه في هذه لا يضر احتمالٌ ارتفاع السّببيء 


بخلاف ما إذا كان اللمدّعَى به على الحاضر غيرَ المدّعى به على الغائبب فإنه يضر 


)١(‏ في "ط": ((اشترى)). 

(؟) في "ط": ((الاحتمال))» وهو خطأ. 

(9) "الفعم": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 5/5 1١‏ . 
(1) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق5١5/).‏ 


خاشية ابرع عامديوة ١‏ ممتتحسسمتكنسة- ٠407٠‏ ليس سسفغتحييت قسم المعامللات 


ورترقن) الداع على .لذي البدل أنه لشترئ) النذار وننن هلان العنائيي: فك 
الحاكمٌ (على) ذي اليدٍ (الحاضر كان) ذلك (حُكما على الغائب) أيضاء حتى لو 
حضِرٌ وأنكرٌ لم يُعتبَرْ؛ لأنّ الشراءً من المالك سبب الملكيّة لا محالة» وله صورٌ كثيرة 


أ 


ذكر منها في "المجتبى'" تسعا وعشرين) 3*0« 


(ه5 (قولَهُ: مِن فلان الغائب) زادَ في "الفتح””©: ((وهو يُملكها)) أي: لأنّ برد 
لشّراء ايت للك للمشتري؛ لاحتمال كونها اخير البائع» وهو مُضُوليٌ. 

754 (قولة: لأنَّ الشراءً. من المالك) هذا هو المدعَى على الغائب. 

كىن (قولة: مين الملكيّة) أ والملكيّة هنا هي الممدَعَى على الحاضر . 

مطلث: المسائلٌ التي يكون القضاءً فيها على الحاضر قضاءً على الغائب 

نضلفة (قولة: بيع وعشرين) قال في 0 ((وفٍ "المجتبى' بعد أن عب بعلامة 

1 + ص اذعى عليه حَقّ لا يت عليه إلا بالقضاء على الغائبب فالقضاءً على الحاضر قضاءً 
على الغائب» و 1 مي منها: فاه كيه آنا لغاق دلون الناتي كذاة وأنّ هذا كفيلٌ 
عنه بأمر يُقضّى على الغائب والحاضر؛ لأنها كالمعاوضة, ولو لم 0 بأمره لا يقضّى على الغائب. 

راط ندجي ركنا اال قفون لشعلى لاضن قا كارع اانه 
لحيع عدر والغائب» ولا يححاج إلى 50١‏ لكفالة 3 بأمري بخلاف ؛ الأولى؛ لأنّ الكفالة 
المطلقة لاتوحب الما على الكفيل ما لم توجبهُ على الأصيلء تفار لهاس الكناك بمطرب 
المال على الأصيلء فانتصّب عن الغائب خصما. 


وقول (التكاره مداه ارتيااق الى" تسد مسري الكن ليسي كل العائل الاكورونت 
يُتعَى على الغالب فيها سيا يم يُدعَى على الحاضر» بل بعضها كذلك وبعضُها شرط. نَعَمْء حعَلَ في 
"التمّة" الشّرط الغيرَ المنفكٌ .كنزلة السببي» لكنه حلاف الأصحّى وجرى عليه في "المحتبى". 
01١‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي دياف كناب القاضي إلى القاضي - فصل آخخر 107/5. 
(؟) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ؟7/ق59/أء وفي نسختنا من "المنح" هنا سقط لبعض العبارات. 
(0) أي: “شرح الطحاوي"» كما هو مبيّن في شرح رموز "القنية” للزاهدي صاحب "المجتبى". 





الخزة الساةسن عشن  .‏ يهتت 405 يسستحت. 6“فضل في اطبسسن 
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وامنها: أذ القادف ”2 إذا قال أناعيد لذن فلا حَدٌ علىي» فأقام الكدون ‏ 2ه أن 
فلانا أعتقهُ حُدَّ وكان قضاءٌ على الغائب بالجتق. 

ومنها: لو قال له: يا ابن الزانية؛ ال اه فأقامُ المقذوفف 00 
اننيد ل به اميك 

ومنها: لو أقامٌ بيْنة أنه ابن عم المبست فلان» وأنّ ليت فلات بن فلان يجتمعان إلى اليه 
واعكو الدوار © لحني خط الب دورو الس علي الاب 

ومنهاء لو أقامَ ينة أن أبوي الت كانا تمل وكين أعتقهماء ثم ولد لهها عذا الولد ومسات» وأنة 
مولاهُ ووارثهُ قَضِيّ بالولاء» وكان قضاءً بالولاء على الأبوين؛ وإخوته'" المولودينَ بعد عتقهما. ., 

ومنها: لو قال لدائن العبدٍ المأذون: : ضَّمنت لَذَيْنِك عليه إن أعتقهٌ مولاة؛ فأقامٌ بينة 
عليه أن مولاة أعتقة بعد العمات والعبدٌ والمولى غائبان يقطّئ. بالعمان» وكان قَضَاءً بالعتق 
للغائب وعلى الغائب. 


ومنها: لو قال المشهودٌ عليه: الشَاهدٌ عبدٌّء فأقامٌ المدعى أو الشَاهدُ بيّنة أنّ مولاهُ أَعبَقَهُ 


قبل الشهادة. 

ومنها: لو ادَعى شيا ف يد رحل ا اشتراة ا وأقام ا له بالملك 
والح انون والان: 

وونه اها ال كدق عدا تعافاة المقتوقة اند أو مولا كاك اعم اموائك كمال اند 


(قولهُ: وحريّة المولودينَ إلخ) عبارة الأصل: ((وإخوته إلخ)). 


)١(‏ في "ب": ((القاذق))» وهو حطأ. 
(؟) في "م": ((فلان))دون اللام الحارة. 
(0) في "ب": ((القاذق))» وهو خخطا. 
(؛) ف النسخ جميعها: ((وحرية المولودين))؛ وما أثبتناه من "المح" و" ح" 


حائة نإو عانيق: ‏ ,يمح ميث . م" سس حنب... اقلم التاملات 
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ومنها: ما لو أقام العبدُ المشترى بيّنة أن البائع كان أَعتَفَهُ أو رجل آخبر أَعتَقَهُ وهو يُملكهُ. 
وينها: ما لو قال لرحل: ما بايعت فلانا (013/5:/) فعلي» فأقام انحل بيه على 
الضامن أنه باع فلانا عبدّه بألفي. 
ومنها: ما لو أقام بيّنة على رجحل أنكَ اشَْريتَ هذه الدَارَ م ين فلان وأنا شفيعُها. 
ومنها: ما لو قال لرحل: على ألفّ فاقطيهاء فأقامَ المأمور بين أله قضاها يُقضّى بقَبْضٍ 
الغائب والرّحوع على الآخخر. 
ومنها: ما لو قال لغيره: الذي في يدي لفلان فاشترهٍ لي وانة تق القمن قافا المامور ينه 
أنه فَعَلَ ذلك. 
ومنها: ارك اوس نو الواوها رق لشي اننا اللي اق 
ويك كذاءوالى تيت غيك. 
ومنها: لكفيلُ بأمر أقام بين على الأصيل أنه أو فى الطالب. 
ومنها: فال اقم سي عن أن له على فلان ألفأء وأه أحال .ما عليه. 
وقين: ما لو أقام بين على رجحل أنه كان لفلان عليك ألف أحَلتة َه بهاا'' علي وأذيتها إليه: 
ا ومنها: ما لو طالب البائٌ المشتري الم فأقام هو ب أله أحالة بلقم على ُلان. 
ومنها: ما لو قال لرجل: إِنْ جنى عليلك فلات فأنا كفيلٌ بنفسيه» فأقامَ ببنة أنه جنى عليه فلانٌ. 
وينها: ما لو أقام بين على رجل في يلره دارٌ أْها لهء فأقام ذو اليد ينه أنّ فلاناً ومَبّها 
7 
ووتهاك مالو أقاء قو الإويرقة أذ الذفى باعيااون دلؤة وفتفتها بط سه الدع 
ويلرَمٌ الشراءً الغائب. ْ 


(قوله: فأقام ذو اليد بينة إلخ) أي: وقد ادعى المذدعي تلقي الملك مِن فلان بتاريخ متأخر عن 
تاريخ المدّعَى عليه, تأمل. 


)١(‏ في "م : ((به)). 


اللزوةالسادس عقو تجحكحكي 1825 هيشعبييب: اقفكل فق اللسن 


(ولو كان ما يُذَعَى على الغائب قرم ا اعيهلن دامر كبائرةا ادَعَى عبدٌ على مولاه 


وينها: ما لو قال ذو اليد: أُودَعَنيهِ فلانٌ» فطلب المدّعي تحليمَهُ به فكَل» فقطيىَّ عليه 
نقَدَ على فلان. 

ومنها: ما لو قال: وصّل إلى مِن زيدٍ وكيل فلان بأمروء أو ين غاصب منه. وحلف 
الذفي ايلم ننه ونه عدن عليه له على ولا 

لافنا وان 13 علو عن لسر تقر الس رن بوط وللقة أن السفياان 
منه» أو اشترّى منه» أو 0 منه. ْ 

ومنها: ما قيل: إنه لو قال لامرآته: إذ طلى كلؤث افر انه فاتك فال لاقام يده 
على الحاضر أنّ فلانا طلق امرآتة. 

ا ما لو أقم امحاضرٌ على القاتل بيّنة أن الولي”" الغائب قد عَها فتقبَلُ البيّدة في 
جميع هذه الصور» ويتضمن مَنْ القضاء على الحاضر القضاءً على الغائب فيها)) اه " 0 


(قولة: ومنها: ما لو فالوذو اليذه أو دَعَنيه إلخ) وذلك بأن ادَعَى على واضع اليلد ين فدفعٌ دعراة 
بإيداع1" فلان له ولم يتبتهاء وعجر المّعي عن إثبات دعواةٌ الإلك» فطلب تحليف الْدّعَى عليه على تفي 
الملك فنكل» فقي عليه بالولك للمدّعي كان قضاءً على فلان الغائبي» لكنْ فيه: أذ اللكولَ حُجَّةٌ قاصرة 
كالإقرار» فلا يظهَرٌ تعدّيهِ على الغائبي» وأيضاً لو أقام المّعي بيّة على دعراهُ وقضي بها لا يتعى إلى 
فلان؛ إذ الحكمٌ حُكمْ على ذي | ليد وعلى من تلقى ايلك ينه والْدَعَى عليه لم يتلَقَاةُ من فلان حنى 
يتعدّى إليهع وعلى هذا تكونٌ المسألة التالية لهذه المسألة محل نظر أيضاً كما قال "طك لكن يتدوع الإيراد 
بأنَّ المراد بالنفاذٍ على الغائبن من جهة أمر المتَعَى عليه بالتسليم فقطء والغائب إذ اضر تسم دعراة 

(قولة: فطلب المدّعي تحليقَهُ به) عبارة "الحاوي": ((له)). 

(قولة: فقضي عليه) أي: بِالبيّةٍ أو التكول. 

(قوله: ما لو أقامٌ الحاضرٌ على القاتل بيّة إلخ) هكذا عباراتهم؛ والقصدٌ الحكمٌ على القاتل 

بنصيب الحاضر من © الدية: 


)1١‏ قِ 1 0 ل و"م": («الولى))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارةٌ "المنم" و"ح". 
١‏ ا( ع كعاب القضاء ‏ فصل قل الحبس ق4 1د 
(5) في المطبوعة: ((بإبداع)) بالباء الموحدةء وهو نحطأ. 


حاشية ابن عابدين ‏ لم ته الم4م لطللللللسل قسهالمعاملات 


ل عمق ا وا ع لد 7 5 م 8 
أنه علق عتقة بتطليق زوجة زيد' “2 وَبَرهَنَ على التطليق بغيّبة زيدٍ (لا) يبل في الأصح 


ع 


ان (قولة: 7 لقع ران الخو بو ناص باط إل للسخمر و كلم قلات 
ال "ليل 2501 

قلت: 5 سن إطلاقهم أنه لا يقبّلُ في حَق 000 ولأ فق حَى الغاتنبية: :و يؤيدة نا 
ِ "البحر””؟؟ عن "جامع الفصولين"””2: ((علقَ طلاقها. بروج عليهاء يهنت أنه توج م عليها 
فلانة الغائبة عن المجلس؛ هل تسمّعُ حال العيْبةِ؟ فيه روايتان: والأصح: ابعال ا ور 
الحاضرة ولعاية فلا طلاق ولانكاح” ))اه. لك ن نقنل؟ عنه اه عه راغا ا ا 
وراتقيك علي أ كد كيدها غون هين الؤظانها فاكتا نر المافلنها للاثاءاقاقة الذعى عانا 
بالكفالة وأنكرّ العلم بوقوع الثلامش فبَرهَنت به يُحَكُمُ لها بالمهر على الحاضرء لا بالفرقةٍ على 
الغائبي)) اه. والظاهر أنه حلاف الأصح بقرينة قوله: ((والأصح 00100 إلخ)). 

1584 (قو ل في الأصح) 1 ما حكاه في "الفتح””) عن بعض المتأخر ين ك "فخخر الإسللام" 
ور ا 0 ((أنهم اوائقه اتضاب الاش لي ا أي : ال ل عنلقى كالسين» 


ال مبو دان نع فى شر على الكاقيي اماف 


الى 2وء 7 3 وك 5و١؟!‏ 2 : 2 / 
ويقابلة أيضا ما ذكرناة آنفا" ' من قبُولها في حَق الحاضر لا الغائب. 


)١(‏ في "د": ((زوجتهم)) بدل ((زوحة زيد)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب القضاء ؟/571. 

(5) "ط": كتاب القضاءٍ ‏ فصل في الخبس ٠.7‏ ” 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 717/1. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثالث فيمن يصلح صما لغيره ومن لا يصلح إلخ .81/١‏ 

)١(‏ قوله: ((ني حَقّ الحاضرةٍ والغائبة» فلا طلاقَ ولا نكاحّ)) ليس ف مطبوعة "جامع الفصولين"؛ ولعلها زيادة من 
صاحب "البحر" والله أعلم. 

ولام بأ انحن "الب "2 كاين القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 0/17 

(8) "جامم الفصولين" : الفصل الخامس في القضاء على الغائب 71 الذي يتعدى إلى غير المقفضي عليه إلخ 4١/١‏ بتصرف. 

)0 "الفتحم” : كناب ادن القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر 3/5 .1٠‏ 

2445/7 هو القاضي محمود بن عبد العزيزء شمس الأئمة الأُورُجَندِي» جد قاضيعان. ("الجواهر المضية"‎ )٠١( 
.)-١١ :/؟ :3 "الفوائد البهية" صة‎ 

)١١(‏ المقولة [57775] قوله: ((سبياً لا محالة)). 





الدؤة السنادون عقر... سيم 485 اسنمت جات قل لسن 


(إذا كان فيه إبطالٌ حَقَّ الغائبي)» فلو لم يكنْ كما إذا علّقَ طلاق امه بدمول زيدٍ 
الدَارَ يُقبَلْ؛ لعَدَم ضرًر الغائبي. ومن حيّل إثْبات العتق على الغائب: أن يدَّعِي المشهود 
عليه أن الشّاهدَ عبدُ فلان, فبَرهَنَ المدّعي أنّ مالِكَّهُ الغائب أَعتقَهُ تقبَل. وفن خيل 
الّلاق: حيلَةٌ الكفالة عهرها مُعلقَةَ بطلاقهاء ودعوى كفالته بنفقة العدة مُعلقةٌ بالطّلاق. 


(ه054 (قوله: يُبَلُ؛ لعَدَم ضرّر الغائبيع) وذكَرّ في "الفقح”: ((أنه ليس في هذا 
0 على الغائبو بشيء؛ إذ ليس فيه إبطالٌ حَقَ له) اه. أي: لأنّ دول الغائب الدَارَ 
لا يترتب عليه حكم و قال "7ف ولو "كات الغاتت علق طلاق امرأته بدعحوله الدَارَ 
فالظاهرٌ أنه في حُكم الأرّل؛ للزوم الضّرر)) اه. 

بحم (قولة: ومن حِيّل إثبات العنق إلخ) هي مِن جملة الصور البية والعشرين المارة' ©. 

لام مم (قولة: ومن جيل الطّلاق إلخ) الأولى مقاط : لقول مقاب "البح "00): 
(١‏ أمَا حِيْلَ إثبات طلاق لغ بورديا طلى :لك ويد أن اقوط كالتييي قال 
"جامع الفصولين” ': ومع هذا لو حَكم ا لاحتلافب المشايخ)) أه. 


5 00 ع وه 20 . 432 : قا . 0 000 1 00 
((الحاصل: أن الإنساك إذا أقام البيّنة على شَرط حَقَهِ بإثباتب فعل على الغائب: فإن لم يكن فيه إبطال حَقى 
الغائب تقبَّلٌ هذه البيئةع 557 الحاضر خخصما عن الغائب, وإن كان في كول البينة إبطال 11 ق الغائب من 
طلاقء أو عتاق» أو و بيع أو ما أشبة طوااس اسم هم وقلا نض فيها امنتطير: م » وانظر 


2 9 مسبائل القضام على الغائبب» فَإل ما فيها سي هنال ده ف "الفتح". 


.1٠3د/5 "الفتح”": كناب أت القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7/.. 

(©) المقولة [17787] قوله: ((تسعا وعشرينٌ)). 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7١/1‏ باختصار. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقضي عليه إلخ 48/١‏ . 





حاشية اي ن/عايديق: ٠ ٠‏ نتستس جه 414 تيست سد ٠‏ قنبغالمتائلات 
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قلت: يعني إذا كان الحاكم مُجتهدأً» أمّا المقلّدُ فلا يَصِح شك بالففيشن كما دناه 
سابقا"". نَعَمْء نقل في "البحر”2 بعد هذا عن "الخلاصة"”": ((الطريق في إثبات الرّمضائيّة أن 
يُعلقَ وكالة بدحوله» فيتنا نازعان في دخوله فيشهد يد العهوة) تقض بالى كالئنة ويدخولف اه 
قال في "البحر”': ((وعليه: فإئباتُ طلاق مُعلّقَ بدحول شهر حيلة فيه ولو كان الرّوجّ غائبا؛ 
لأذاونا قن ابقل لطي ا لقي اذ يكون قفر الغاتجي و كذاتإلكانت ولك او رفس 
يه فيعلقٌ وكالة ملك فلان ذلك الشَّيءَ» أو بوقفية كذاء أو بكون واد زوك فلان؛ 
ويدّعي ركان ول الع" نرت مان ما لم يود فيقولٌ الوكيل: بل هي مُنَجّرة؛ 
لتَعلقيها بكائن, وَبَرَهَنَ على الملك ونحووى ولا يُعلق بفعل الغائبي ك: إِنْ نكم إن وقف إل 
ارم إن مللفة هذا ما ظهّرَ لي)) اه ملخصا. 
قلت: وفيه نظر؛ لأنَ المانع إثبات الضرر بالغائبي» قال ف "الفقحم””©: ((الأصل أن 
ما كان شرا لبُوتٍ الحَقّ للحاضر من غير إبطال حَق للغائب قبسو ابن فيه؛ إذ ليس فيه قضاء 


را عم ني 


على الاي" "هتشك إبعالا عليه ل قبل دقفل آذ الباط زيطا يحو العاقعة سوا 


قرو نان طلاق علق إلخ) عبارةٌ "البحر": ((وعلى هذا إذا أراة نات طلاق و2 ' 
بدخول شهر فالحيلة فيه ذلك ولو كان الرّوحٌ إلخ)). 


)١(‏ المقولة [/7710] قوله: ((لكونه معزولا عنه)). 

. 77/1 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

9) "الخلاصة" : كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني فيما يقبل من الشهادة ق1١؟/)ب‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 77/17. 

(د) في "ب": ((لخصم))» وهو خطأ. 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر .4٠١2/5‏ 
(0) في "م": ((الغالب))» وهو خطأ. 


اللو اماس عكر بمبييححكمونيييم: 7806 سجياسيُيسيي حب . :فيل قاين 


ومن أراد أن لا يزنىَ فحيلتة ما في دعوى "البزارية"7؟: رزاع عليها أن زوجهنا 
الغائب طلقهاء وانقضّت عِدَّتها وتزوحهاء فأقرّت بزوجيّة الغائب وأنكرّت طلاقة 
فبَرهَنَ عليها بالطّلاق يُقضّى عليها أنها زوجة الحاضرء 7000ظ5ظك 


كان الشرط فعلة أو لاء فلا فرق بينَ كون الشّرط: إن نكح, أو: إن كانت منكوحتة؛ فتفريع 
هذه المسائل على ما في "الخلاصة" غير ظاهر؛ إذ ما فيها ليس فيه حكم على غائب أصلاء 
بخلاف هذه المسائل» فإِنّ فيها الحكمٌ على الغائب ابتداءً مما ينضرَّرٌ به ولو ملكاء فإنه قد ينرم منه 

ه05 (قوله: ومن أراد”'' أن لا يزني إلخ) إن كانت هذه الحيلة صدقا فلا وجة لتسميتها 
حيلة؛ ولا لقوله: ((ومّن أراد أن لا يزني))» وصنيعة يُوهِم أن ذلك سائغ كذبا وليس كذلك؛: بل 
مثلةُ من أكبر الكبائر» ال لت ل ا ار ار ا 
فل ف "اللا على أنانٍ صحَةٍ هذا فرُع كلاماً نذكره عق 00 

(ه*) (قولة: فبَرهَنَ عليها بالطّلاق) أي: وبأنه تروّحها بعد الي كما هو ظاهر. 

ةلمع (قوله: يقَضَى غلنيا آنا زوجة الحاضر) أي : ويِقَضى على الغائب بالطلاق 
"كهنا 1 عليه ما بعذة. 

قلت: لكن تقد أن القضاءً على الغائب الجا لقي كان يري إهنا الست عا 


وله اتا 1 نماك الله عاو العاتتيج ألما بعك إلققن 1 مزق العاتي لبد ييا لننا 
يُدُعَى على الحاضر ين التزوج أصلاء بل هو شرط له» وقد عَلِمت أن حيلَ إثباته طلاق الغائب كلها 
عن الصعيف من أن الشرط كالسشيء عل هذا ماق "الفصولين" على الصّحيحء ومعنى سَعْلٍ ما ذكِرَ 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني عشر ف دعوى النكاح 7507/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "ب": ((أزاد))بالزاي المعجمة؛ وهو خطأ. 

(") "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ٠٠٠١/9‏ 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب اقاضي || إلى الداضيي وغيره 77/1؟. 

زة) الغولة [ 0052 كوله: ((يقضى عليها أنها زوجة الحاضر)). 

59) المقولة [707720975] قوله: اس 3 حالة)). 


ع )بعس 


حاشية ان عامليق ‏ ستبيس سه تاكن ببستم ةمهب قسم المعامللات 


ولا يحتاج إلى إعادةٍ البينة إذا حضرَ الغائب)). (ولو قضِي على غائب بلا نائبٍ 
ينفذ) في أظهّر الرّوايتين عن أصحابناء ذكرة "منلا حسرو”2 ف بابي خيار العيبٍ 


الحاضر لا محالة» ولا شلك أن طلاقّ الغائب ليس كذلك؛ لأنّ التزوجّ قد يكونُ بدون طلاق كما 


لو لم لكر توبحة أخن وانطلر عا قتاع قر لد: الها لا محالة)) ين ”للق فق الم 

599؟)] (قولة: ولا يحتا جج إلخ) قال "الخير ا" ((وقٍ "جامع لين حلافةٌ)). 

4+ (قولَةُ: ولو قضِيّ على غائبب إلخ) أي: قضّى من يُرى جوارَةُ كشافعي؛ 
لإجماع الحنفيّة على أنه انم علن. عاتب كنا كر "المكين التهيد' ى "شوك أدب 
اوري ادو لني لقا 

والحاصل: أنه لا حلاف عندنا في عدم جواز القضاء على الغائب» 5 الخلاف في أنة 
لو قضى به مَن يرى جوازه: هل ينفذ بدون تنفيل أَْ لا بدّ من إمضاء قاض آخخرٌ؟ ورأيت نحو 
هذا منقولاً عن "إجابة السسّائل””"2 عن بعض رسائل العلآمة "قاسم””", وبه ظهّرٌ أن قول 
'اللصنف" فيما مر”: ((ولا يُقضّى على غائبي) بيانٌ لحكم المذهب عندّناء وقولهُ هنا: ((ولو 
فضي إلخ)) حكاية للحلافب في النفاذٍ وعَدَمِه. 


حيلة أنه لو فعَلهُ انعَدَمٌ الرّنى؛ لنفاذٍ القضاء بشهادةٍ الزور باطنا وإن أَيم وأغلب اليل الشرعيّة كذلك» 
لكنْ هذا إذا كانت المرأة في نفس الأمر مُطلقة ومُنقضية العِدَّوَ وإلا لا ينفذ باطنا؛ لعَدَم المحل. 


.١75/37 "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١( 

(1) المقولة [17775] قوله: ((سبباً لا محالةع). 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه إلخ .41/١‏ 
(5) "شرح أدب القاضي”: الباب الثاني والثلاثون في الحجر بسبب الدين 755/9. 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 107/97. 

(5) وهو والله أعلم ‏ "إجابة السائل" في اختصار "أنفع الوسائل" لعمر بن نحيم» وتقدم الكلام عليه 5171/11. 

(0) هي - والله أعلم - رسالته المسماة: "رد القول الخائب في القضاء على الغائب". ("كشف الظنون" .)87107/١‏ 


)2 ص ة5:- ل 


لقره السادس فقول جمحهبييييت للق جحتبحينضيتت <قصر الس 


ع هد اه هاه « © هاه #8 هاه هاهاه ها اه © ا« هاه هاي ه ا © ع اه ها ه © هاه ا هاه # اج هع ه « د وج ه هاي ه هه 5١‏ > وه اه جه اس اج لج هي وهاي هاج لس اس واس واه عه ع اه سيا و وو واس و واج و« 


قلت: بَقِىّ ما لو قضّى الحنفئ بذلك» ولايخفى أنه يأتي فيه الكلامٌ ارا" فيما لو قضّى في 
مجتهد فيه بخلاف رأيه وما فيه من التنفصيل عد عدر ل اي 
لاييقى فرق بن الحنفي وغيرهء وعلى هذا يُحمَلٌ ما و به في "القنية"”': : من أنه لا يُشترط 
ق نفاذ 0-0 على الغائب أن يكون من شافعي)): وبه اندفعٌ 8 ا |عابق 7 /أ) "الرملي' 
و"المقلرسي "على عب نحي فاضي يد كن ل ير ا 0 واندفعَ أيضا 
مايتوهم ون النافاة ون ناد ده "الصدر الشّهيد" وما في "القنية", هذا ما ظهَرَ ليء فتدبره. لكن 
استظهرٌ في "البحر”" بعد ذلك تخصيص الخلافب في الَفَاذٍ وعَدَيِهِ بالحكم للمفقود لا مُطلّق 
الغائبيء واستدل بعبارةٍ في "الخائيّة"”©2. ونارَعَه "الرملى": ((بأنها لاتدلٌ على مدعا بل الظاهر 
بن كلابهم التَعمِيمٌ) اه. وقال في "جامع الفصولين””©: ((قد اضطربت” آراؤهم وببانهم في 
مسائل الحكم للغائب وعليه ولم يَضْف» ولم يقل عنهم أصلّ قوي ظاهرٌ يُينى عليه الفروعٌ 
بلااضطراب ولا إشكال فالظاهر عندي أن امن ع لعفاف الس الحرج 
والضرورات فيفني يا جوازا أو فسادأء مفلا: لو طلْقَ امرأنَةُ عند العدل» فغاب عن البلد 
ولايعرفُْ مكانة أو يعرف ولكن يعجر عن إحضاره؛ أو عن أن تسافر إليه هي أو وكيلها أبُعده 
أولمانع آعرَء وكذا المديونُ لو غاب وله نقَدٌ في البلدٍ أو نموُ ذلك, ففي مثل هذا لو بَرهَنَ على 


(قولةُ: الظاهرُ عندي أن يَتأمَّ في الوقائع إلخ) صاحبُ "الفصولين" ليس مِن أهل الترجيح: وعَلِمت أن 
مدهب أنه لا يُقضتى على غائب» فعلى هذا يكوث القضاء غليه حلاف الذهب وذ كان فيه ضرورة» تمل 


)١١(‏ صا" 4- وما بعدها "در" 

ثم "القية"+ كناب أديْن القاضي باب القضاء ف المجتهدات وما يتصل بهدق.1/ب» نقلاً عن القاضى عبد اخبار وعلى السغدي. 

(") "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1//17. 

(4) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده ‏ فصل فيما يقضي في 
المجتهدات إلخ 4357/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

8 00 الفصولين": الفصل النامس ف القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقضي عليه إلخ 47/١‏ - 54 بتصرف. 
في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((اضطرب)» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة “جامع الفصولين". 


خالنية ابن عامل . ,تيح يجيت . 8037 مستس تخي تتم الكائلات 


1 


ب 0-6 مع . بي الات ا الا ل ا 1 ف ١‏ 

(وقيل: لا) ينفذ» ورجححه غير واحد» وفي المنية و البزازية وامجمع الفتاوى': 
6 # > اه اللاي 515) سس 1 : 0 

((وعليه الفتوى))) رورجم يي الفتح توقفه على إمضاء قاض آخر. 0 


لغائب غلب على ظنٌّ القاضي أنْه حَقٌّ لا ترويرَ ولا حيلة فيه فنبغي أن يُحَكُمَ عليه وله وكذا 
للمفتي أن يفتى بجوازه دَفعا للحرج والضرورات؛ 0 للحُقوق عن الصّيا ع مع أنه مجتهّدٌ فيه 
ذهب إليه الأئمّة القلاثة0" وفيه رواينان عن أصحابناء وينبغي أن ينصّب عن الغائب وكيل يعرف 
أل يراعي جاني الخال 1 ف 000 هه واقره ف "نور الفين"7 
قلت: ويؤيدة ما يأني لكان امسخر» وكذا ما في "الفتح”؟ مِن بابب المفقود: 
((لا يَجُورُ القضاءٌ على الغائب إلا إذا رأى القاضي مصلحة في الحكم له وعليه فحكّمٌ فإنه 
وعد لأنه تسوت هال 
قلت وطامة ولي كان القاضى سلتا ولوق ناولا باق ه237 أذ قويدر 
هذا للمصلحة والضرورة. 
9+ (قولة: وقيل: لا ينفذ) أي: بل يتوقفُ على إمضاء قاض آخخر كما في "البحر””. 
54م (قولة: ورم في "الفتح" إلخ) ليس فول ثالثاء بل هو القولٌ الثاني كما عَللِمت» 


(قولهُ: ولو في زماننا إلخ) لا يتأتى هذا في زماننا؛ للتقييدٍ للقضاةٍ بالصّحيح. اه. وقد عَلِمت أن 
حُكمَ المذهب أنه لا يُقَضّى على غائبي تأمّل. 


)١(‏ "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ ‏ نوع في علمه ١74/5‏ نقلاً عن الإمام 
ظهير الدين (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 407/1. 

() انظر "مواهب الحليل": باب الأقضية 47/7 وما بعدهاء و"نهاية المحتاج" كتاب القضاء ‏ باب القضاء على الغائب 
4 وما بعدهاء و"المغني": كتاب القضاء ‏ مسألة في الحكم على الغائب * 771/١‏ وما بعدها. 

(5) "نور العين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه إلخ ق8/١/ب.‏ 

(5) المقولة [17123] قوله: ((والمعتمُدٌ إلخ)). 

(3) "الفتح": كتاب المفقود 7748/80 839. 

(9) المقولة [772717؟] قوله: ((ولا يُقضّى على غائبي)). 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 11//1. 


الجزءالتادس عش *< سيحصيحن. ٠‏ 48 سييبنيشينتهت:. :فصل فق اسن 


في "البحر”": ((والمعتمّدُ أن القضاءً على المسخر لا يَجُورُ إل(" لضرورةٍء وهي 
في مس مسائل: | شترَى باليار فتوارى. احتفى المكفولُ له. 0 


وعاايي على دحي انما حو كدو ارون 37 بعد تويبوء والأوّل ميدي 
على أن المجتهّدَ فيه سببُ القضاءء وهو أن هذه البيّة ها ل تككونُ حُجَّة للقضاء بلا صم 
حاضر أم لا؟ فإذا قضبى بها نمَذَّ كما لو قَعىَ بشهادةٍ المحدودٍ في قذضي بعد تويته. 
مطلبْ في القضاء على المسخر 

594 ؟] (قولة: والمعكمد إلخ) مُقَابلةُ فول اراق زاده" بجوازه؛ لأنه أفتى يجواز القضا 
على الغائبي» وهو عَيْنُ القضاء على الغائبي» "بحر”"» وفيسه أيضا“: ((وتفسيرٌ المسخر: أن 
يَنصِب القاضي وكيلاً عن الغائب ليسمّمٌ الخصومة عليه)). وشرطة عند القائلٍ به أن يكون 
الغائب في ولاية القاضي. 

ه58 (قولة: وهي في خمس) لم يذ 0 الرّابعة في "البحر"؛ بل زادّها "الشارح". 

/اة 5ع (قولة: اشترّى بالخيار) أ وأرادَ 3 32 المدَة فاختفى البائع» فطلب الملشترىئ عرد 
القاضي أذ قي ميد عن البائع ذه غلبف وهدا د قولين عزاهما في "جامع الفصولين”' 
إل الخايّة”") لكنه دم اده 'قاضي خان" تَقديم الأشهر. 

5”543؟] (قولة: احتفى لكبو 6 1 1 بنفسيه على أنه إن لم يوافب به ندا 
فديئه على الكفيل» فَعَات الطالي في الغدٍ فلم يُجذه الكفيلٌ» فرفمَ الأمرّ إلى القاضيء فنصّب 


(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7١/7‏ بتصرف. 

(0) في "و: «(لا. 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .7١/07‏ 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 19/7. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقضي عليه إلخ .79/١‏ 
(5) "الخانية”: كتاب البيو ع باب الخيار ١85 - ١8/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ع / م سام 


حاشية ابن عابدين ‏ ست_-_ ددا 48.6 للدمدل٠٠يست‏ قسمالمعاملات 


بخلن ترد البو فسني الذاكر: عع امهنا بيده إن لم تعيل سين 


وكيلاً عن الطَّالبٍِ وسلّمَ إليه المكفول عنه ييرأء وهو حلاف ظاهر الرُوايق» إنما هو في بعض 
الروايات عن "أبي يوسف"» قال "أبو الليث"7©: («لو فعَلّ به قاض عَلِمَ أنَّ الخصمٌ تعيب 
لذلك فهو حَسَن)), "جامع الفصولين”2. 
قلت: ما قَالَهُ "أبو الليث' ' توفيق بين الروايتين» لكن ما نذكرة ين التصحيح في المسألة 

التالية: لهذه ينبغى ي إحراؤه فقي رواية "أبي يوسف"؛ إذ لا فرق يظهَرٌ بينَ المسألتين» تأمل. 

4م (قولة: علق و اليوم إلخ) بأنْ علق االلفين الع ١‏ و الطلاق [*/ق7؟١/ب]‏ على 
َم قضائ ليم ثم غاب الطلُ وحماف الحال الت إن الققاضي يِب وكيلاً عدن 
الغائبي ويدفع الك الف لاخ انتانق وميه مرفي الع كبزي الإنلن و0 ا ريورق 
'حاشية مسكين”””) عن الشّيخ "شرفو الدّين العرّي””©: ((أنه لا حاجة إلى صب الوكيل لقيْض 
الدّينء فإنه إذا دم" إلى القاضي بر ي ينه على المختار المفتى به كما ف كثير من كتب 
اذهب المعتمدَةٍ» ولو لم يكن ثَمّة قاض حَدِث على المفتى به)) اه. 

4كمم (قولةُ: فتغيبّت) أي : لإيقاع الطّلاق 000 يُنصِب من عبض ا 


)١(‏ لم نعثر على النقل قْ مظانه من "خحزانة الفقه' و"عيون المسائل" لأبي الليث 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الناسع عشر في مسائل الإحارات المعهودة بسمرقند بين المفرض والمستقرض ١8١/١‏ بتصرف. 

(”) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .7١/1‏ 

(؟) "الخانية': كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى الماعي قبل القضاء أو بعده ‏ فصل فيما يقضي في المجتهدات إلخ 
1 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(د) "فتح المعين”: كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/8/7. 

(1) تقدمت ترجمته .51١17/١‏ 

0) في "الأصل": ((رفع)). 

(8) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحجبس 781/7. 


الكو اباس عقن سسسم هيه 553 عسي ييه املف اين 


الخامسة: إذا توارى الخصم فالمتأحرون: أن القاضى الع وكيلا ف الكل؛ وهو 


قول "الشان ني'))2 ''خجا حانية و11 “قلت : 007 شراح الوهباتّة" عن' شرح أدب 
القاضي /(1), “ؤزانه فقول الك وأنّ القاضي يَحيِمُ بيتَهُ مدة يُراهاء ثم يَنصِبُ الوكيل)). 


دا 


[55401] (قولة : "حابي" لم أرَ هده العبارة في "اي" في هذا المج 
ا ا إذا اختفى في بيته 

زكر كم (قولة: الخامسة إلخ) دك في ' شرح أدب القاضي"27: (إلو قال رجحل للقاضي: 

لي على فلان حَقٌ وقد توارى عني في منزلء فالقاضي يكنب إلى اران اعفد جره 


٠. 


نيط وان للد ال عار 0 فإ أى بشاهدين أنه في منرله وقالا: لاد لد 


3 


أيام أ, أقلّ حتمٌ عليه لا إن زَادَ على ثلاث والصحيح أنه مُمرضٌ إلى رأي الحاكي فإذا خحتم 


طب التي أناينصيب: له وكيلاً بعت القاضي إلى دارو رسولًمع شاهدين يُدادي بمضرتهما 
لاثة أَيامٍ في كل يوم ثلاث مرّاتر: يا فلانُ بن فلان إن القاضيّ يقولٌ لك: احير مع حصياك 
لان بحس الحكم وإلا نصّبتُ لك وكيلاً وقبلت به عليك» فإ لم ونب لتويام 
وسمع شهود الدّعيء وحكم عليه .محضر وكيله)) اه ملخصا. 

5ع (قولة: أنه قول الكل) أ اعت عن النضه المنواري؛» وهو انل عفات: 
ا لل 0 


1 


4٠54م‏ (قوله: وأنّ القاضيّ إلخ) الذي في "شرح الأدب' اوماد رن "من تفويض الدَةٍ إلى القاضي 


زقوله: الذي ف "شرح الأدب' ' هو ما ذكرناةُ مِن تفويض المدّة إلى القاضي إلخ) والذي ف ف "الخلاصة" 

)١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ فصل فيما يستحق على القاضي وما ينبغي له أن يفعل ومالا يفعل 777/1 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية ). 

(؟) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثلاثون ف العدوى والإعداء 857/5 70 باختصار. 

(7) العو إلى "الخنانية" في نسخ "الدرا ' التي بين أيدينا بعد المسألة الخامسة: وهي ف "الخانية”" كما سيأتي» والذي بظهر أن العزو 
إل "الخانية” في نسححة ابن عابدين رحمه الله بعد المسألة الرابعة» ولذا صرّح بأنه لم يرها في هذا المحلٌ» والله أعلم. 

(؟) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثلاثون في العدوى والإعداء 8777/7 -310.0. 

(3) "الفتح" : كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخخر 6١7/5‏ 

(1) أي: "شرح أدب القاضي"» انظر المقولة [051٠1515؟]‏ قوله: ((الخامسة إلخ)). 





حاشية ابن عابدين ‏ دا #هه الس ست قسهالمعاملات 


ف رؤية الشاهدين للمختفي لا في مذَّةٍ النت والذي ف "شرح الوهبانية””2 مثل ما ذكرتاةُ ا 
مطلب في بَبْع التركة المستغرّقة بالدّين 
ه١54‏ (قولة: ولاية بيع التركةٍ اه بالدين للقاضي لا للورنة هذا متيذ عا إذا 
7 فق الوَرّئة على أداء دين كله من مالهم؛ 0 القامن م ا يد 
وي ((لو أرادَت الوّرَئة أداءَ دَيْنِهِ لتبقى ثركنة لهم خا مدن ايوخل لفقي ليله 
وإنفاذ وصاياة مِن مالهم فلهم ذلك؛ ولو احتلفوا قللو صي بَيْعها لدَيْنه ووصاياة» ولا يَلتفِت إلى 
قولهم))» ثم قال7": ((وجار لأحد الوَرثة استيخلاص العَين مِن التركة بأداء قيميِه إلى الغرّصاء 
لا إلى الوارث الآخر) اه. وقولُ: ((بأداء قيمته إلخ)) قال "الرّملي" في "حاشيته" عليه 
((هذا إذا لم يكن الدَّينُ زائداً لأنه ذكرّ قبله أن الدّين لو كان زائدا على التركةٍ فلهم 
استخلاصها بأداء دَيِِْ كله لا بقَدر تر ىن الو م 
]5 54م] (قولة: لا للورئة) أي: إلا برضا الغرّماء» حتى لو باع الوارث - أي: بدون 
رضا الغرّماء ‏ لا ع وكذلك المولى إذا حجر على العبدٍ المأذون وعليه 0 


مِن الجنس الثالت ف التقليد: ((الكاظى :31 سكل ثانا عن النائب ست :ركه ايه شرن دوست هنذا 
السحري و الطائ النس بق ولاية ةا النافتى لا توه عيدة الآنانة,بولييس لهذ طرين عفة علماتنا 
رَحَِمّهم الله تعاللىى» وعند أهل البصرةٍ إذا كان الخصم مُختفياً فالقاضي يحْتِمٌ على باب دارو آيّاما؛ وبعد 
ذلك تيع نانيا عنه)) أهء تأمل. 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب أدب القاضي ا 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون ف مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ ١54/7‏ بتصرف» وفيه: 
((فأنفقرا)) بدل ((فاتفقرا)). 

() "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون ف مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ 74/7 بتصرف. 

(8) اللالئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثامن والعشرون في مسالل التركة والورثة والدين في التركة إلخ 
؟/4> بتصرف (هامش "جامع الفصولين”). 

(5) قوله: ((كتين حنى يفديه مولا بأَرْشيه)) من عبارة "جامع الفصولين”؛ نقلاً عن "فتاوى رشيد الدين" 





واه © هد واج هو هده ديا هي بج اج اواج اج و واه اجاج هاب واساس ع 9ه جاه ساس © ع م ساع ا اه عه ها #ه هت »اه © هاه هاه واو هاي ع هاه و هأ واي > واوا واه هالع دده واواه 


للمولى أن بيع العة وماق بلا يبيعه القاضي» كذا هذاء "منح"27 عن "العماديّة". 
ُمَّذْكر”" عن "القنية'”" قولين: ثانيهما: ((أنَّ القاضي إنما يبيعُ التركة المسترقة لقضاء الدّين إذا 
فزق عو لقيال بزل تق ارييس الك فعا او اللعواعتي لفون الأزل كا 
كر ميد سس بو لفولين ف "العارفاتة" والوارت ايضار ور ابت عط 
شيخ مشايخنا "منلا علي 1 لتر كماني”" نانف زافو ينذا المضهناء الآنَ يأذنون لبعض ورثة 
لبت المستغرقة ” كت بالدين بِبَيعِها لوفاء يِه توفيقا بن القولين وعملا بهما)). 
(تنبية) 

لم يذكز يَبْحَ الوصي» وف "جامع الفصولين””: ((يْصحٌ بنع الوصيّ تركة مُستغرقة 

لو بقيمتهاء وليس للغرّماء إبطالة). 


(قولة: ثم ذكْرَ عن 'القنية" قولين إلخ) عبارتها: ((قالت الورّئة في الثر كة المستغرقة: لا نتعرّضُ لها 
ولا نبيعهاء ولا نقضي الدّينَ من مالناء قيل: يبيعغها القاضي أو وصيهُ عن التو وقيل: يجبّرون على ليع إذا طلب 
ل افر | يبيعها القاضي ويقضي الدّينَ. "شط"”": الدينُ المستغرق يُمنمٌ الملكَ للوارث؛ حتى لا يَملِكُ 
يها رلا هيتهاء ولو وهب ثم سقط اَن لا ينفل ولو أعتق ثم سقط نقذ اه. فأنت ترى أن الأقوال ثلانة. 

(قولهُ: توفيقاً بينَ القولين وعملاً بهما) فيه: أنّه لا يظهّرُ العملٌ بالقولين إلا إذا كان الإذنُ لكل 
الورثة؛ إذ على القول الثاني الولاية لهم جميعاً لا لبعضهم. 

(قولة: لم يه الوضى) وف "البزازية" من بن الفصل ا إثبات الوصاية مِن القضاء: ((الوصي 
أولى بالتصرّف في التركة مِن الحَدٌ فإن لم يكن له وصي يَملِكُ ا َك لصيف في التركة إن كانت اتركةٌ خالية 


)١(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ”/ق59/ب. 

(؟) أي: صاحب "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7/ق59/ب. 

59) "القنية”: كتاب بالوصايا ‏ باب ثبوت الملك للوارث ف التركة وتصرفه فيها ق177١/أ2‏ نقلا عى "الذخيرة" . 
وقع "الذرن: والغور"+ كاب القطناء:؟/١11.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثامن ف دفع الظلم - نوع في تصرف المريض 507/5 (هامش "الفتاوى الهندية”'). 
(1) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين ف التركة إلخ 4/7 ؟. 

0) هو رمز اف "القنية" ل"'شرح الطحاوي . 


رماع كم وقول لْعَدْمْ ملكهم) قال في "جامع الل : ((ولو السكفراتها دين 
لايملكها بإرث إلا إذا أبراً المت غرجُةُ أو أَدَاهُ وارنة بشرط لتبرع وقت الأداء» أمَا لو أَدَاهُ من 
مال نضميه مُطلقا بلا شرطر تبرّع أو رحوع يحب له دن على اليتوه فتصير التركة مشغولة بدينه 
فاك كيام ع ل بنا وقنا ودَيِنهُ مُستغرق فأداهُ وارنةُ» ثم أن للقن في اسار ا 
لم ساق يَصِح؛ إذ لم يُملكهُ)) اه. ونهام م الكلام على ذلك في "المنعم"20. 

مطلب: دقع الورئة. كرما مِن التركةٍ إلى أحدهم ليقضي دَيْنَ مُورَئهم فقضاهُ يَصِح 
(تنبية) 

يد بالتركة المستغرقة لأنّ غيرّها ملك للوَرثة» وفي "جامع الفصولين””": ((عليه دَيْنٌ غير 
مُستغرق فللحاضر من وَرَثْتِهِ بَيْعٌ حصِيهِ حصيو من الدّين» لا بيع حصة غيرو للّين؛ لأنها 
فلك الو الانف الآخر إذ الدّينٌ لم يستغرق» فلو دفَعَت الوّرثة إلى أخزقي ماد مِن التركة 
ليفضي دَيْنَ مُوريُهم وهو غير ل لأنه بع نهم لحصيتهم منه بقَدْر . الدين؛ 
لاف لق هر إل 92 لأذاه الك مكو انعا افيا 

(4:4*؟] (قولةُ: حيث كان الدَّينُ لغيرهم) قال في "جامع الفصولين"”7: ((استغراق 
التركة بِديْنِ الوارث لا يَمنَمُ نه إذا كان هو وارنّةُ لا غيرَ)) اه. 


ين اين وإنأ كانت مُستغرقة بالدينٍ لا يَملِلت اخ يم لركق ويَملاك الوص ذلك: فإنْ لم يكن له وصي 


تصن 50 القاضي 207 أص. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ 71/7 بتصرف. 
(؟) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7/ق5 هرب وما بعدها. 

(17) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون ف مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ 4/17 7. 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ ؟/717. 


1 .م 


الزء السنادس عشق. مسسشيهتت . +88 بسبتيم فضيلق الس 


ومُفادُةُ: أنه لو كان الدّينٌ لبعض الوَرَثة فهو كدي الأجنبي بالنسبة إلى باقي الوّرَئة. 
(تنبية) 


ذكرَ "الخيرٌ الرّملي" في "حاشية الفصولين”": ((أنّ قولهُ هنا: ((لا يُمنَعٌ إرنّة)) لا يُناني 
ان ون د الوراث لو أدّى دَيْنَ الغريم بلا شرط تبرّع لا يَملِكها؛ لأنه يشت له 
الرّحوعٌ بأداء الدين بعد أن لم يكن له ملك فلا يَملك القن إلا بتمليك القاضيء بخلاف 
الاستغراق بدينه ابتداء؛ إذ لا مانع ع من الملك)) اه. 

مطلب: للقاضي إقراض مال اليتيم ونحوه 

(قولة: يقرض القاضي إلخ) ا ال كا اللا 
لايمكنة أن يُاشِرَ الحفظ بنفميهء والدّفعٌ بالقرض أُنظَرٌ لليتيم؛ لكونه مضموناء والوديعة 
أمانة. وينبغي له أنْ يتفقدَ أحوال المستقرضين» حتى لو اختّلّ أحدُهم أذ ينه المالَء وتمامُة 
ند وليس للقاضي تاسيف ع واف اين لكاي البو 

74٠‏ (قولة: مال الوقض) ذكْرَهٌ في "البحر"”" عن "جامع الفصولين"0) لك فيه(") 


)١(‏ "اللآلئ الدرية ف الفوائد الخيرية": الفصل الثامن والعشرون ف مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ ؟/*؟ 
بتصرف (هامش "جامع الفصولين"). 

(؟) ونقله ابن عابدين رحمه الله ثي المقولة السابقة. 

(؟) ف "7": ((اشتغاله))؛ ومثله في مطبوعة ومخطوطة "البحر" اللتين بين أيدينا. 

(5) انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7/10؟. 

وه "ط" + كتامت القطتناء قعل 3 اللي ©0576 سافن 

(7) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي ‏ الباب الخامس عشر ف أقوال القاضي وما ينبغي للقاضي أن يفعل وما لا يفعل 5/7 74. 

(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/1 ؟. 

(8) "جامم الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ .١5/7‏ 

(8) "البحر": كتاب الوقف 559/5؟. 


حاشية أبن عابدين اس هي سس مت ”2 قسهم المعامللات 


والغائب) واللقطة (واليتيم) من مليء مؤتمن م عا ولق بال ال أ لور رف عاضو بوط ب جو لال حو ار ل 2 


أيضاً عن "العُدّة"”"©: ((يسّع للمتولي إقراضُ ما فضّلّ مِن عَلَةٍ الوقشي لو أحرر)) اه. 
0 35 لا يختص بالقاضي» مع 2 صرح في "البح ر”' عن "الخزانة": ((أن المتولي 

0000 أن يقال : إِنه حيث لم يكن | الإقراضٌ أحْرٌرَ)). 

كم (قوالة: والغائب) زادَ في "البحر"7؟: (ز(وله بيع منقوله إذا اكت الل إذا 
لم يعلمبمكان الغائبيء أمّا إذا عَلِمَ فلا؛ لأنه يمكنةُ بعثهُ إليه إذا حاف التلّف)) اه. وانظر هل 
يُقيّدُ إقراضهُ مالهُ.بما إذا لم يُعلّحْ مكائة؟ 

11417 (قولة: واللقَطّق) الظاهرٌ قراءتة بالتصب عطفاً على ((مال))» ويَحُورُ جره 
عطفاً على المضاف إليه» وهو أولى؛ للا عع منصوبا بين بحرورين» لكنّ الإضافة فيه بيانيّة 
وفوا ايف ال 

ثم الظلاهر أن المراد بإقراض القاضي امد ناسين إذا دفعها الملتقط إليهع وإلا 
فالتعي ف ها فت تصدّق أو إمساك للملتقطء 7 

(قولة: من مليء) بالهمزء في "المصباح”7": ((رجلٌ مَلِيِءٌ على فَهِيلٍ: غني 

مُقتَدِرٌء ويجورٌ الإبدال والإدغام)) اه. أي: إبدال 7 ياءٌ وإدغامها في الياء. 


م 
وار 


(قوله: إلا أن يُقَالَ: إنه حيث لم يكن الإقراضُ أَحْرَرَ) الظَاهرٌ: أن إقراض المتولي فيه روايتان 
كالوصيٌ والأبي ولا ا اذ أمرٌ لازمٌ لا بد ينه حتى بالنسبة للقاضي. 

رقو ثم الظاهر: أ ىن راد بإقراض القاضي القطة فنا نا" ذا دفعها مقط إليه إللسخ) الظاهر: أن 
للقاضي إقراضّها قبل تحويز التصدّق للمُلتقطء للعالةة با لبك الا ضي نظير ما يأتي» فيكون له 
ولاية إقراضها ولو بدون دَفيِها له. 


)١(‏ ينقل ابن نيم كّ "البحر" عن "عدة المفتى" للضور العلييد تدهم وسمها غاليا ‏ "عميدة التساوى”. انظير 
"كشف الطنون" 3159/9. و"هدية العارفين" ١/27لاء‏ وانظر "البحر" اردغ 75 كل 5ث ٠١‏ 
زوع "اليد "كاي النقاءتج يا انيه الفاهى: إل الفاضى غير 07 


(*) "المصباح": مادة ((ملاً)). 


سيت لاوصي) هنذا العترط اذ ب "للب "0 يريا بقوله: ((وينبغي أن 
يشترّط لحواز إقراض القاضي عَدَمُ وصي لليتيم؛ فإنْ كان له وصي ولو منصوب القاضي لم ييجَر؛ 
لأنْه مين التصرّف في مالهه وهو ممنوعٌ منه مع وحودٍ وصيّه كما في بيوع "القنية”')) اه. وردَّة 
مُحشّه "الرّملي": ((بأدّ إطلاق المتون على خلافي وبأنه إذا لم يَجْرْ منه والوصي ممدوعٌ من 
الإقراض امتنع النف لليتيم» اي الل الك 
للوصي إقراض مال اليتيم بأمر القاضي))» أَنذا مما في وقف "البحر”') عن "القنية””: ((من أن 
للمتولي إقراض مال المسجد بأمر القاضي)). قال0©: ((والوصي مثل اليِّ؛ لقولهم: الوصيّة والوقف 
أوان)). فلم يَمتَنع النفل” لليتيم بهذه الجهة. نعم يرد على "البحر" أن الورصي إذا كان 
لايَمِلِكُ الإقراضّ بدون إذن القاضي عَلِمَ أنَّ ذلك لم يدععلٌ تحت ماق:؟«ابم وصايته» بل بَقِي 
للقاضي» فلم يكن ممنوعاً ينه مع وحودٍ الوصي كما لو نصّبّ وصيًا على يتيمةٍ ليس لها ولي: 
فللقاضي أن يزوّحَها بنفسيهء أو يأذن للوصي بترويجهاء وليس للوصيّ ذلك بدون إذن؛ إذ 
لا يدل تحت وصايتو» بخلافب بيع مال اليتيم ونحووى فليس للقاضي فِعلَهُ مع وجودٍ الوصي 
فلذا لم يُذَكَرْ هذا القِيدُ في المتون» فافهم. 

(415+ (قولَهُ: ولا من يقبَلهُ مُضاربة إلخ) في "البحر””" عن "جامع الفصولين””: ((إنما 


.717/7 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف بيع الأب والأم واللدد والوصي إلخ ق١١١/).‏ 

(59) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوصايا ؟5/١57.‏ 

(1) "البحر": كتاب الوقف 90/5د؟. 

(5) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في تصرفات القيم في الأوقاف إلخ ق١9/بء‏ نقلاً عن علاء الدين الخنياطي و كمال بياعي. 
(1) أي: الرملي ب "الفتاوى الخيرية": كتاب الوصايا ؟570/9. 

(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 14/17 7. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ .١4/7‏ 


حاشية اين عايدين: ‏ قفتت 6ر4 حستسسسسيسنستدتد قسم المعامللات 


ولا ممستلا يشتريهء وله أذ المال من أب مُبذْرٍ ووَضعةُ عند عَدْلِ؛ أ ا وكين 


لمتكم 3 تحني وام ارق رايا ولو شيا زانه لا يقضي لولدِي 5 


يَملِكُ القاضى إقراضة إذا لم يد ما يشتريه له يكوث غلة لليتيم؛ لا لو وجَده أو وَحَدَ من 
يُضارب؛ لأنه أُنفَع)) اه. أي: أُنفحُ مِن الإقراض وما قيل: إن مال المضاربة أمانة غير مضمون 
فيكو الإقراضٌ أولى» فهو مدفوعٌ بأنَ المضاربة فيها ربح يخلاف القَرض 

5455 (قولة: وله" مسبَعلاً ي: يشقرزية) أ كر والقي قلا ا لسن رفير دوي 
بالعطفب على محل اسم ((لا)) الأولى» وإلاّ كان حَقَهُ رفم أو البناءَ على الفتح كما لا يخفى. 

5411ل (قوله: ليحفظة) أي : بالاستذ كار للمال واسفاء الشهود و نحو ذلك. 

(14"] (قولة: لا يقرض الأبْ) أي: في أصح الروايتين» 'فتح”". قال في "البحر”": ((وفٍ 
"حزانة الفتاوى": الصّحيح أن الأب كالقاضي: فقَدِ احتلف التصحيحٌ والمعتمد ماق المتون»: وشيل 
ما إذا أعدَ مال ولَدِهِ الصّغير قَرْضاً لنفسيهء وهو مروييٌ عن "الإمام"» وقيل: له ذلك» ولم أَرَحُكم 
لْحَدّ في حواز إقراضيه على رواية جوازه للأبيء والظاهرٌ: أنه كالأب؛ لقولهم: اَذ أبو الأب 
كالاب إلا في مسائل؛ واتلفوا في إعارة الأب مال ولَده الصغير وق الصّحيح: لا)) اه 

5419ل (قولة: لأنه لا يبقضي لولْدو) آنه وا كد اسع فيحتاج لليحة 
ا 


(قولة: لأنه ريّما يُنكِرٌ المستقرضٌ إلخ) بل فِعلهُ قضاءًء فيكونُ حاكما لولده بنفس الإقراض. 


. "القنية": كناب أدب القاضي  باب ولاية القاضي وتصرفاته على الغير ق9؟١/1- بء نقلاً عن "تثمة الضصغرى”"‎ )١( 
(؟) في "ط": ((بقرض)) بالباء» وهو حطأ.‎ 

(5) في "م': ((ولو))؛ وهو حطأ. 

6 "الفتم": كتاب أدب القاضي باب كتاب القاضي إلى القاضي فصل آحر ٠5/5‏ 5. 

(د) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 77/1 - 74 باختصار 


(5) "ط :لور ا ا بتصرف. 


#ر 
3 


(و) لا (الوصي)» ولا الملتققطء ة فإ أَرَضُوا ضتينوا؛ لمَجْرهم عن التحصيل؛ بخلاف 


زه 15 -- 2 2 : ِ ١‏ : د ررق 1١أ)‏ 
القاضيء» ويُستئنى إقراضهم للضّرورة ك: حَرّق» وَنَهْسِي فيَحُورُ اتفاقاء "بجر 3 


وض يعار الفط التصندق فالاقراضر أو 95000 


0547م (قولة: ولا الوضو) فلو قعل بأ عرانة فلا عل ينو كذا لسن له أن 
يستقرض لنفسيه على الأصحّ فلو فعَل ثم أن على البتيم مه يكف م عا 11 ينانسا 
فلا تحلص ما لم يرفع الأمرّ إلى الحاكي ع 0 والبّيعَ نسيكة» وتام في "البحر'””, 
وفيه(" عن "المنزانة": ((إذا آجَرَ الوصي» أو الأب أو اللحد أو القاضي الصّغيرٌ في عمل مِن 
الأعمال فالصحيح حواز "ها وإن كانت د م نشل اه. اق لذن للوصي والأب 
والحمدٌ استعمالة بلا عوض بطريق التهذيب والرّياضةٍ فبالعِوضٍ أولى كما في السَابع 
والعشرينَ مِن "جامع الفصولين”” '؛ وتمام أبحاث هذه المسائل فيه. 

5671] (قولة: ومتى جاز إلخ) تقييدٌ لقوله: ((ولا الملتقط)) مما إذا كان قبل حواز التصدّق 


(قول "الشا ل بخلاف القاضي) أي: فإنه قادرٌ عليه حتى 0 الشهوة توك أو عيبة 
قضّى بعلمهء واستخرج "عبد الحليم" عن "الفتح": ((لكن على هذا لا يظهّر الفرق بين القاضي وغيره في 
الإقراض إلا على القول بأن للقاضي أن يقضي بعلمو» وعلى مُقايله لا يظهَرٌ الفرق بينهماء فلا يُملكانه؛ 
لعَجْزهما عن التحصيل» تأمّل))» ثم رأيت في آخير القضاء مِن "المبسشوط" 7 ((وإذا دم م القاضي مال 
يتيم إلى تاجر فجحَّدذه التاجرٌ فالقاضي مُصدَّقٌ في ذلك على التاجر يقضي عليه بالمال؛ لأنه قاض فيما 0 


في مال اليتيم» وفيما يُخبرٌ به من القضاء هو مُصَدّق؛ لأنه يُخبِرٌ ما يَملِكُ الإنشاء)) اه. 


20 "اليد "+ كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7 ؟" بتصرف. 
0 ف 3 ((إذلي» ومثله قُْ مطبوعة "لبر : 
) انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيرة 4/9 7. 


(4) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ ؟/١١.‏ 


سم 


حاشية ابن عابدين سس سس م 7 سس قسيمم المعامللات 


(ولو قضّى بالحؤر فالغرمٌ عليه في ماله إِن مُتعمّدا وأقرّ به) أي: بِالعَمَّدِء (ولو 
د 008 اا 1 )1١١1‏ 
حطا ف)- الغرم (على المقضي له) درر ٠‏ ذه وه ةك هزه يه 8ه عاق هلسرا فورحو هو قا هيه ا وكوزره ل اها فل أ ا 
بها وهذا 3 7 هُ "الرّيلعي"”" في في مسائلّ شتى عجر الكتاب بقوله: ((إلا لآ أت الملفقطل | إذا © 
اللقَطَة ومضى مده النشّدات ينبغي أن يَجُورَ له الإقراضُ من فقير؛ ااال كني جين طاح 
في هذه الحالة جازء فَالقَرضُ ؛ أول)) اه فافهم. 
ْ كاد وه (4) 

7545 (قوله: ولو قضّى الجر إلخ) القضاء بخلااف الحو إما عن خطأء أو عمد 
وك على وجهين : ما في حَقَهِ تعالى» أو حَقَّ العبد» فالخطأ في حَّقّ العد: إِمَا أن يمكن فيه 
التداركُ 82 7 لاء فإ ن أمكنَ بأن قضى .مال أو صدقةٍء أو طلاقء أو إعتاق» م هر أ 
الشّهودٌ عبيدٌ: 0 9 أو محدودون في قذف يد انا ل وا وَلكراة إلى 
زوحهاء والمالٌ إلى مَن أذ مسه. وإن لم يمكن الرّدُ بأن قضّى باللقصاص واققص لا يُقَثَلٌ 
المقضي له وتصير””؟ صورة القضاء شبهة مانعة) بل تحب الدّيّة في مال المقغِي له وهذا 
0 م ِ ٍِ 1 2 يي لك 
كله إذا ظهر حطأ القاضى بالبينة» أو بإقرار الممَضضى له. فلو بإقرار القاضى لا يظهر في حق 
ا 0 

فك 3 أو شربية ستو في يدث ثم ظهر أن 0 الشهود ل فالعيان ف بيت 
0 وإِنْ كان القضاءِ الور عن عَمّدٍ وأقر به فالضَّمانُ في ماله في الوحوهٍ كلها بالجناية 


14 0 


(1) "الدرر والغرر": كتاب القضاء ؟/1١4»‏ معزيا ل"التتارخانية" و"الواقعات". 

(؟) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 57/5؟. 

(؟) في "1": ((أنشد))» ومثله في مطبوعة "تبيين الحقائق" 

(:) في "الأصل": ((بالحواز))» وهو تحريف. 

(5) في "الأصل" و"ب" و"م": ((ويصير)) بالمثناة التحتية» وما أثبتناه من "1" هو الموافق لعبارة "الهندية". 

.7١7/5 أي: ف هذه اه طهون الشهوة عبيداء أو كنار أو محدودين ف القذف كما صرح بذلك "ط"‎ )١( 


© 8 8 8 85م © 6س هه ا« اوه زع 4 4 © ©ه "١‏ # كاوه 4 ه ه عه هه 6 قشع 8ع 8ةٌعشاعهاعهشاه اها مه هه هع 5< هه > سا وان هاه اس هاو هاه سا الجاع فاه م هت س سا واه صساقفع عق قاع ع ع سدم ع ب مه 


والاتلاظية ويعررٌ القاطتى ويُعرَل عن القاضايء "230 عن "الهيديةا"9؟ ملخصا. 
مطلب: إذا قاس القاضي وأخطاً فالخصومة للمدّعى عليه مع القاضي والمدّعي يوم القيامة 
(تنبية) 

القاضي إذا قاس مسألة على مسألة وحكمء ثم ظهّرَ رواية بخلافِهِ فالخصومة للمدَّعَى 
عليه يوم القيامة مع القاضي والمدّعيء أمّا مع المدّعي فلأنه أَيِمَّ بأحذٍ المالء الاب اماد 
فلّنه يم بالاجتهادٍ؛ لأنّ أحداً ليس مِن أهل الاحتهادٍ في زمانناء وبعض أذكياء خصوارزمٌ قاسَ 
ا فأوردت أن القاضي صاحبُ مُباشرةٍ للحُكم» فكيف يؤانحَة السسّببُ مع 

لباشير؟! فانقطّع» وكان له أن يقول: إِنَّ القاضيّ في زمازنا مُلحَاً إلى الحكم بعد الفنوى؛ لأنه 
لو ترَّكَ يلام ؛ لأنه غير عالم حتى يقضي بعلمه» "بزازية””" قبيل الشهادات. 

قلت: وفيه نظرٌ» فإنّ هذا لا يسمَى إلحاءً حقيقة بولا لرم آلا تتفظع السبية عدن المبأقيئر 
إلى المتسبّب كما لو أكرّة رجحل آخرَ بإتلافي عُضبُو على أَخلٍ مال إنسان» فإ الضّمانَ على 
المكرو ‏ بالكسر ؛ لصيرورة المكره ‏ بالفتح ‏ كالآلة» ولا شلك أنّ ما هنا ليس كذلكء فلم 
تنقطع النسبة عن المباثير - وهو القاضي - وإن ذل من بوص ال + ولا يقاس هذا على 
مسأل تضمين السسّاعي إلى ظالم مع أن | نشم كدي كراد ةاون براك سالة امتعيهادة اريف 
ع لقا 2 عن الالنايك رك قد يالك برا مده سنك كدان نو انها والكاذة لي سيرد 


(قولة: وبعض بعض أذكياء خوارزم قاس المفتي إلخ) 25 كاله "أدب المفتي الهنديّة" في هذه المسألة. 


.؟١7/90 "ط": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )١( 
"الفتاوى الهندية”: كتاب أدب القاضي  الباب الرابع عشر في القاضي: يقضي بقضية 8 نذا له أن يرجم عنهاء‎ )؟١‎ 
. وف وقوع القضاء بغير حق 41/7 ©: معزيا ل"المحيط"‎ 


(") "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس - نوع في ولاية القاضي 55/8 -10107؟. 


خاشية ابن عابدين. ا ستسسسسيتت الوه لييييتت ١“‏ قينم المعاملات 


وفي "المنح"”" معزيا ل"السّراج": ((قال "محمّد": لو قال: تعمّدت الْحَورٌ انعرّلَ عمن 

القضاء))» وفيه عن "أبي يوسف": ((إذا غلب جَورُهُ ورشوتة رُدّتْ قضاياة وشهادتة). 
(فروع) 

القضِاءُ مُظهرٌ لا منت ويتخصّص بزمان» ومكان» وحصومة, 520100 


في الآرء ولاشلكٌ في أنّ كلا من المباشير والمتسبّب ظالمٌ آم وللمظلوم الخصومة معهما وإن 
انلف طالتهضاه إن اماق طلحة انقذ كم انبتك وجلا سح قله اخ 
اسفة (قولة: انعزّل عن القضاء) الظاهرٌ: أن هذا وما بعده مبنيان على رواية انعزاله 
بالفسق» وتقدم اذ كفي ا ا 0 العزّل. 
[55475] (قولة: وفيه) لم كك دلق "المنجا 0 ابي إل أالسّراج". 
©5547 وك وشوادتة أ إذا أراذ أن يشهد ياد عند القاضي المولئن 2 ب 
2000007 
[مطلب: القضاء مُظهرٌ لا منبت] 
مقرل الم تفلو لايق لا الحم مدعي ب كان تإساء والضاء 
قور شيو 1 ناي فاه كاج رن ل اقفوو 7ك النطناء فيه ان ذا وى امام اك ادا في تعريفي 
القضاء عن "ابن مكيل 
مطلب: القضاءُ يقبّلُ التقييد والتعليق 


50 (قولةٌ: ويتخصّصُ بزمان» ومكان» وخحصومة) عزاة في "الأشباه'”" إلى 'المخلاصة” 7 


)١(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7/ق50/أ بتصرف. 
(0) المقرلة (5557] قوله: ((وقيل غير ذلك)). 
(") ”الأشباه والنظائر": الفن الثانى: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص١7‏ 7؟-. 


(4) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول الجنس الثالث ف التقليد ق514١/ب.‏ 


وقا 


وصّلت إلى بلدة كذا فأنت قاضيهاء وإذا”'' وصّلت إلى مكة فأنت أميرٌ الموسمء والإضافة: 
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ل في "الفعح”2 من أول كتاب القضاء: «الو لاية تقبَّلٌ التقيبدَ والتعليق بالكّرط كقوله: إذا 


م 


ع 


كك ولاك قاضيا 2 5 1 2 ( والا تثناء منها: كو 00 قاضيا إلا 2 - و ة فلان» ولا تاها 5 


ف قضِيّة كذء والدليل على جواز تعليق الإمارة وإضافتها قوله يليه حين بء ت البعنت إلى قزقة 


0000 


وأمر عليهم زيد بن حارثة: إن قتل زيد بن حارثة فجعفر أميركمء وإن قتلّ جعفر فعبد الله بن 


7 
3 


رواحة» وهذه القِصّة مِمّا اتفق عليها جميع أهل السيّر والمغازي”") اه. 


000 
00 


00 


"الفتح: 558/7 بتصرف. 
في "الأصل": ((أو إذا»). 
روى أحمد بن أبي بكر ومصعبُ بن عبد الله الرّبيري وإبراهيم بن المدذر ويعقوبٌ بن حُميارٍ عن المغيرة بن 
عبد الرّحمن المحزومي عن عبد الله بن سعيدٍ بن أبي هن عن نافع عن ابن عمر قال: ((أمُرَ رسول الله يله في غزوة 
مُوْنَّةَ يد بن حارثة» وقال: إن قبِلَ زيدٌ نعف وإن قبل حعفرٌ فعبدٌ الله بن رواحة» قال عبد الله: كنت معهم تلك 
الغزوة» فالتمّسْنا جعفرٌ بن أبي طالب فوجدناه في القتلى؛ ووََّدْنا فيما نيل مِن جسده بضعا وسبعين ضترْبة ورطية)). 

اتيك شري وج و سويب اب شرو لرلة اوور الوولامري قري اوور لاد 
ف "صحيحه" كما ف "الإحسان" (41/41)) والطبراني "اكز اواو ع في "الحلية" ١/اااء‏ 
والبيهني فق "الكبرى” 4/8و دلائل ل ل ق” 

واين أبي هند: ماني تقتوتقال ايده لق لقة: 7 ابن معين :واب و داوذ و عقوي به شفيان وام سعد 
وان للدي وان البرقر»"وقال سات : لين و اوقا قتي القطات: كان تالكا تمرك :رمك وقتال أبعد 
حاتم: ضعيف الحديث» وذكره ابر حجان في الاق وقال: يخطوع. 

والغرة يق عبد التسعق المسدروطر: فقية المدينةة ولتد يعقوت ب اشيةه .وذكرة ابن عبان إن "النماك" وغال: 
ريّما أطأء وقال أبو زرعة: لا بأسَ به وقال عباس عن ابن مُعين: ثقة» وضعّفه أبو داودٌ وقال: علط عبّاسء قال 
ابن حجر : ليس له في البخعاريّ سوى حديث واحدٍ ف غزوةٍ مُؤتة من روايته عن ابن أبي هندٍ عن لال ع الجن 
عمر؛ وتابعه عكذه سعيك بن ابي هلال عن نافع. 

فرواه ابن وَهْبٍ عن عمرو بن الحارث عن سعيدٍ بن أبي هلال عن نافع عن ابن عمر ((أنه وقفّ على جعفر يومف 


وهو قتيلٌ» فعدّذت به حمسين بين طعنة وضربة» ليس منها شيء ف دبره» يعني: ف ظهره)). - 


حاشية ابن عابدين لل سد وه تس ست" قسمالمعامللات 


أخرجه البخاريُ (4570) ف المغازي ‏ باب غزوة مُوتة» وأخرجه سعيدُ بن منصور (5873) مُطوّلاً في 
غزوة مؤتة عن ابن أبي هلال بلاغاء ومُسندا عن تامع كرواية البخاري» وليس فيه لفظ: (إث قَتِلَّ زيدٌ فجعفرٌ؛ 
وإنْ قتِلَ جعفرٌ فعبدٌ الله بن رواحة). 

وكذلك رواه أبو مُعشر عن نافع عن ابن عمرّ قال: ((عَدَدْتُ ... )) نحو عمرو بن الحارث عند البحاري. 
أخر جه سعيدٌ بن منصور (7875). [ 

وروى أبو أُوّيس عن عبد الله بن عمر الِعُمَرِيّ عن نافع به نحوه. 

أرحه ابن أبي شّيبة 5١/4‏ ء وابنٌ سعد في "الطّبقات" 58/4 إلا أنه وقع في "المصئف" (عُبيد الله)» فإن 
كان ويا فهر ةرعاو إلا يت اللساخوه صدوت : لكنه مَُابَمٌ عليه. 

ورواه أبو حعفر [الباقرً] عن نافع عن ابن عمر قال: ((وجد أو وجدنا فيما أقِلَّ مِن بَدَنَ جعفر بن 
أبي طالب ما بين مَنكبيه تسعين ضتربة بين طَغْنةٍ رمح وضرْبة بسيفي)). أخرجه ابن سعارٍ 5/4. 

وروى وَهْبُ بن جرير وموسى بن إسماعيلٌ وعبدٌ الله بن أبي بكر العَتَكيّ عن جرير بن حازم عن تحمّّد بن 
عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال: ((بعث رسول الله يه حيشا استعمّلٌ عليهم 
زيدَ بن حارثق فإنا قتِلَ زيد أو استشهد فأميركم جعفرٌء فإث قبِلَ أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة؛ فَلقَوا 
اعدو فأحدٌ زيدٌ فقاتل حتى قَبِل» ثم أخحذ الراية 0 فقاتل حتى قَتِلّ ثم أحذها عبدُ الله بن رواحة: سات دي 
يِل نم أذ الرَابة خالدٌ بن الوليد ففتحَ الله عليه» وأنَّى حبرّهمٌ النبيّ يله فرج إلى الناس وحَمِدَ الله وأثنى عليه 
وقال: إِنّ إخوانكم لعو العدر وان ؤيذا أخد الزايةاتقاتز سح َيِل أو استشهد ثم أذ الرّاية بعده حعفرٌ بن أبي 
طالبيء فقاتل حتى قيِلَ أو استشهدء ثمٌ أعَدَ الاي عبدٌ الله بن رواحة» ففاتل حتى قتِلَ أو استشهدَء ثم أعمَذَ الرَاية 
ني يق ضيوقت الله الث و الرليك تنتم اللاعليه: لم انهل 1لا عفر للانانانا رادي فد داعي فال لا يكرا 
على أي بعد اليوم؛ ادعُوا إلى ابي أخي» قال: فجيء نا انا قرخ فقال: ادعُوا لى الحلاقع فجيء بالحلاق فحلق 
رؤوسّناء قال: أمَا محمّدٌ فشَبيةُ عمّنا أبي طالبء وأمًا عبدُ الله نشبية علقي وحلقيء ثم أذ بيدي فأشالها فقال: 
اللهم الف جعفرا في أهلهء وبارك لعبد الله في صفقةٍ يمن قالها ثلاث مرار قال: نابت امنا كد كر له ونا 
وبحكلت تتراخ لهك قال العكلة انين علي وانا :وهم ق:الذنا الا دزم): 

أخر جه أحمد 3٠١4/١‏ والنسائي ن "الكبرى" 45 وان معد ى"الطقانة" +/9عب #7 والطمحاري 
في "بيان المشكل" (2119). والبَرَارُ في "البحر الرّار" (5717)؛ والطُبراني في "الكبير" 0194/1١‏ والحاكم ف 
المستدرك" 2,5548/9 وأبو ع ومن طريقه الضياء مهسي في "المحتارة" )١10/(155/9‏ و(م؟١)‏ و(9؟١)‏ 
وو م وقال البزاه وهذا الكلام لا نعلمُ روأه عن النبيّ يل إل عبد الله بن جعفر. 

وأخخرحه أبو داودَ .)4١-45(‏ والنسائي في "المحتبى" 87/8 ١و"الكبرى" )8١70(‏ و(ة47)) وابنٌ أبي عاصم في 
"الآحاد والمثاني" (454). مختصراً على ((أنّ لبي ول أمهلَ آل حعفر ثلانا أن يأنيّهمء ثم أتاهم فقال: لا تبكُوا على أي 


بعد اليوم» ثم قال: ادعوا لى ابني أخي» قال: فجيء بنا كأنا أفرخ: فقال: ادعوا لي الحلاق» فامره فحلق رؤوسسنا)).- 


الجزه السادس عثير ‏ تعستشتحمعتت 8869ة: جللستب. .فصل فق اسن 


- والحسنٌ بن سعارٍ الهاشمئ مولاهم الكوق» ونّقَه النسائي وابنُ نمير وابنُ حبَانَ والعجلئ. 

ومحمدٌ بن أبي يعقوب التميمي الببصري: قال ابن معن وأبو حاتم والنسائي وابنُ نمير وابنُ حبّانَ والجحلى: 
له : ولذلك قال ابن حَجْرٍ في "الفتح" لاه استادة صحيح. 

إلا أن أبا ااام وو امقر ميد يل سيرد ع مدن الى ومترب عو لسن بو بيعو تال ((لما جماء 
راع زه ودر وابن رواحة ...)) الحديث مُرسّلا. أخرجه ابن أبي شّيبة 46/8 ه. 

ومّهدي بن مُيمون الأزدية البمتري: قال شعبة وأحمذ وابنُ مُعين والنسائي وابن ران والعجلي: ثقة. 

وروى أبو خالر الأحمرُ عن حَجَاجٍ بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عبّاس ((أنً سول الله وَل بع إلى 
وان وا صف ورا نان نز جيه يف انان داك عمف قار بووامدة 1 قال: فتحلف ابن رواحة يَمَمْ مع النبي يد فرآه 
النبيّ فقال: ما حلقك؟ قال: أجمَمٌ معك» فقال: لَعْدُوَة أو رَّوْحة في سبيل الله ير من الدّنيا)). 

أخر جه أحمدٌ 757/١‏ وابنٌ أبي شيبة 45/4 د. قال الهيئميُ في "مجمع الزوائد"31/1١:‏ وفيه الحجّاج بن 
أرطاف وق تدلي روي وبنالة كال المتحيم: 

وووف الأشوذ بم كاو عن عالديى يقال ديه عونا عبد الله يور باح الأنصاري» قال: كانت 
الأنصارٌ قال حدثنا أبو قتادة فارسُ رسول الله يله قال: ((بععث رسول الله ييه يض الأمرائ وقال: عليكم 
يذ ون خارقة وان أضيي ريد لعز ين ا طالنيو نإل امن جا ا للدي زناف لو ايد قدا ديا 
رسول الله ما كنت أرهب أن تستعملٌ على زيداء فقال: امضء فإنك لا تدر أي ذلك خيرٌ فاتطلقواء فلبئوا ما شاء 
الله ثم د ل ل الصّلاة جامعة؛ فاجتمّمَ اناس إلى رسول الله يه فقال: ثاب 
خبير ((ثلاثل»» أخبر كم عن جيشكم هذا الغازي؟ الطلقوا 5 العدوّ فقتل زيد شهيدا فالتعف اتلد د اللواءً 
حعفرٌ بن أبي طالبيء فد على القوم حتى قَبِلٌ شهيداء اشْهَدُوا له بالشّهادة واستغفرُوا له» ثم أذ اللَواءً عبد الله بن 
57 فأنْبْت قدّمَيه حتى قَيِلّ شهيداء فاستغفرُوا له ثم أحذ اللواءً نال بن الوليد ولم يكن م 10207 
نقدتة لك قال روسل آللة 18 اللهم اند سيلف ون تشوقكك والق لقعم قد ورجطل ملم سيف الله 

وقال رسولٌ الله يلك افوا فأمِدُوا إخوالكم ولا يحل بتكم أحة» ظَفَرُوا مشا وركبانا» وذللك في حر 
شديدء فبينما هم ليلة مائلينَ عن الطريق إذ نِعَسَ وَسَول الله كله حدى مال عن الرّحل» فأتيقه فتعمنه ييدي؛ فليا 
وَحَدَ مس يد برحل اعتدل فقال: من هذا؟ فقلت: أبر قتادم قال في الثانية أو الغالئة قال: ما اراب الأقد عد 
عليك منذٌ اليل قال: قلت: كلا بأبي أنت وأَمّي» ولكن أرى الكرى والنعاسَ قد شق عليكء فلو عَدَلْتَ فَّرَات 
حتى يذهب كُراك؛ قال: إني أحاف أن يُحَذَلَ الناسُ قال: قلت: كلا بأبي ل الها كان حيت اه قال 
نكذلع عن الطريى قإذاء)ناابشكده امن طح قة لك ديا زسراة اللسهذه كقدة من تدر فد أمتعها» قال فعدل 
برل ونال مي لاد اتن نارم ولو و انيعو جالشقوة عن العلر يري :قينا النعيمطنا إلا والشسين 
طالعة عليناء فقمنا فقمنا ونحنْ وَهِلينء فقال رسول الله وَ: وهنا رويد عد تعااغ لسر »ثم قال: من كان - 


حاشية أبن عابدين _لااا_ا مش ىه الاللز-- شت ”> قسمم المعامللات 


- يصلو هاتين الركعتين قبل صلاة الغداة فليُصلهماء فصلاهما مَن كان , يصليهماء ثم أمَرٌ فنودي بالصلاة؛ نم تَقَدَم 

م 7 00 م ا ا م ف حرام 8 ِ 2 2 2 
رسول الله ود فصلى بناء فلمًا سلم قال: إنا نحَمّدُ الله لم نكن في شيء من أمر الذنيا يُشغلنا عن صلاتناء ولكن 
أروالع كاش ريك :الله أزملها أن شاءء ألا فمّن أد ركه هذه الصّلاة مِن عبدٍ صالح فليْقَض معها مثنّهاء قا : 
ا م ع ا لي 0 
اع يي لس ل 0 ل 
فسقيتة» ثم ربعت إلى رسول الله يد بفضلة القدّح» فذهبت فسقِيت الذي يليه حتى سقيت أهلّ تلك الحلقة)» ثم 


ه ا مدير 


جعت إلى رسول الله و8 بفطلة ادح فذعبت فسقيت خلفة أعرى حتى سقيتُ سبعة رَفَيه وجعلت اتطاول 
نف هل بق فبها شي فصب رسو الله د ني القدّح فقال لي: اشرّيء قال: قلث: أ الا إني لا أحدُ 
بي كثير عطض» قال: إليك عني» فإني ساقي القوم منذ اليوم» #أثال: فضت رسول الله كدق القدّح فشرب» ثم 
ماو يا لا رن قو تنيت فال كيف ترَى القومٌ صنعُوا حين فَقَدُوا 
نيهم وأرهقتهم صلاتهم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: اليش فبهسم أبو بكثر بوسر إن يُطيعوهما فقد رَشُدُوا 
ورَشّدَت أَمّهم إن يعضوه ققد غَووا وعرت امهم قالها ثلاثاء ثم سار وميرناء حتى إذا كنا ي حر الطصيرة إذ! 
ناس يتبعون ظلال الشتّجرة؛ فأتيناهم: فإذا ناس مِن المهاحرين فيهم عمرٌ بن الخطاب» قال: : فقلنا لهم: ني 
حين فقدتم نيّكم وأرهقتكم صلاتكم؟ قالوا: نحن والله تخب ركم ولب عم فقال لأبي بكر: إذ نَّ الله قال ف كتابه: 
(إنك ميّتْ وإنهم ميّتون)» وإلي والله ما أدري لعل الله قد توقى نيه هم فصل وانطلئ؛ اح اناف كد رار 
فإل ولت كينا رزلا لقت بلق فال: وأقيست الصّلاة وانقطَم الحديث)). اللفيد اكير أب شيبة مطولا. 

اريف لهذ إورة هوي عات يتنتاوبواين نعو اق "الطقاق "5 ب الةاوابن أي يطيية ورازهع واج 4 5ه 
والبفضداري فق “التساريخ' +«/ ٠‏ وأبر داودٌ (*4)؛ والتمساني في "الكبرى" (2159) و(25143) و(4585): 
والثارمي (144): لوي ف "اعم 8 - 0184 والطّحاوي في "يان للشكل 13/3ة يدوابن جات كينا 
"الإحسان”" 0 206 فينو ا رالرافعي في "التدوين في تاريخ قزوين' اا ا 

ما واه 5 داود فاختصرت على: بعَث رسول ل بهذه القِصّةء أي: التي روأها 
ابن أبي شيبة» ثم ذكر موضيمٌ الشّاهد فيمّن نام عن صلاةٍ أو نسيّها... الحديث. 

وظنٌ ابن عبد البرّ في "التمهيد" ٠١/0‏ أن قِصّة نوم النبى يل عن الصّلاة كانت في جيش الأمراء؛ فقال: 
وهذا وَهُمٌ عند الجميع؛ لأنَّ جيش الأمراء كان في غَزاة مُوتة» وكانت سريّة لم يشهّدُها رسولٌ الله كات الا شير 
عليها زيد بن حارثة» وقد روى هذا الحديث ثابتُ البناني وسليمانٌ التيمي عن عبد الله على غير ما رواه الك بن 
حي وها قالوه: فيو عد العلماء الضوالت: 

وفيه نظرء فالخلل ليس من خالد بن سُّميرء بل مِمّن اختصّرٌ روايته المطوّلة كما هي عند ابن أبي شيبة» فأغلبُ 
التلفاء رورها متطية نكي وجوه الاسكوادة :وها تجار عه الملعاءة قفر لد مهش ران القمة اللعروفة ف 
غزوة تبوك مِن رواية أبي قَنادةَ التي تتمّها قِصّة نوم النبيّ عن الصّلاة. والله أعلم. 2 





حتى لو أُمَرَ السلطانٌ بِعَدَم سماع الدّعوى بعد حمس ' عَششْرة سنة فسّمِعها لم 
ينفذ. قلت: فا تسمّع الآنَ بعدّها إلا بأمرى م لخ 1 ته ةا 


75474 (قولة: ع يي تير سنة) الناسبي؛ خودي افده بتذ كير الأول وتأنيث الثاني؛ 
لكون المعدود مُؤنئا وهو ((سنة)): وأجاب "ط”": ((بآنه على تأويل السّنةٍ بالعام أو الحؤّل)). 
مطلبٌ في عَدَمِ سماع الدّعوى بعد حمس عشرة سنة 
54785 قو فله 6 الآنَ بعدها) أي: لنهي السّلطان عن سماعها بعدهاء فقد 
قال اليد لسري 1 في "حاشية الأشباه'7): ((أخبرني أستاذي ا خ الإسلام "مين "أفيلي”" 
ا سد 


2 


: أن الساخطن 6 يأمرون 5 ُْ يه" اق 57/ب] ولاياتهم 


ِ وتبع ابن حَجَرِ ابن عبد البر فقال ني "تهذيبه": وذكر له ابن جرير الطبري وابنُ عبد البرٌ والبيهقيّ حدينا 
أخطاق النظة هبه وعى فقول كنا مني الأمركن يق : طوقةه وال كفل تسمه 
ولم أفهم كلام ابن حجر هذاء فإني لم أجد الأفظة التي يمكن اك عل عالوايى للقي الا قر روانلة 
أبي داوتء أمّا ارو رام رويا السم الأول مِن الحديث إلى قوله: 0 لد و1 اه 51" زاد الطُبريُ: 
((وذلك في حَر شديد)). وكذلك رواية النسائي وابن بان والبيهقي» حيت روى إلى قوله: ((... فمن يومف سمي 
عالك سفن 00 زوقدة رواية الطحاوى عن ) جات لني للدي لطر 0 ل قال 
ووقفَ على هذا مِن الحديث. واقتصّرٌ منه الذا ارمي على: ((ثمَ صّعِدَ رسولٌ الله المنبر فَأَمَرٌ ردي :: العمّلاة جامعة)). 
ورواية الرافعي إلى: ((... فإن أصيب جعفرٌ فعبدُ الله بن رواحة)). 
كل هذا يدل على أذ الإشكال لا يَردُ إل على رواية أبي داود؛ لخلل ف الاعتصار مِن أبي داودٌ أو شيخيهء 
ولم يخخحطى فيها خالد بن سميرء والله أعلم. 
وخمالك بن ل السنوسى اللشعرف : قال النسائي والعجلي: ع وقال أحمد: لا أعلم وف غنه 
أحل شوين الأسود؛ ولكنه حسرٌ الحديث. وقال 07 8 عبد صحيح كما قُِ ل العلل" لابن رجحب .88/1١‏ 
)١(‏ في "د" واب" و"م": ((خمسة عشر))» وما أثبتناه من "ط" هو الصواب وسينبه عليه ابن عابدين رحمه الله. 
99) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس */5057. 
(") "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ؟//91” - 717/8. 


(:) هو المعروف .منقاري زاده (ت88 ١‏ ١اه).‏ وتقدمت ترجمته 15م/ا". 


جا » © © © اج هع ماوع وو هو ووه و اج مع مع ماع عه ه عم مه م > ممم د م مدر مم 5م عم 6ه همد ههج ب مع هم هو 5م هد مم هدازاهم هس عا فهرده ع مهاه ه» ءءء معا قمع مقاعا مره 


لسن قمر بي ان حور قل شيا مبوي الوق اريك افده ول بن 
"الحامديّة"”'' فتاوَى مِن المذاهب الأربعةٍ بِعَدَم سماعها بعد النهي الك كو 
مطلب: هل يبقى النهيّ بعد موت السيُلطان؟ 
لكنْ هل يبقى النهىُ بعد موت السّلطان الذي نهى بحيث لا يُحتاجُ مِن بعد إلى نهي 
حديد؟ أفتى في 'الخيرية"7 : ((بأنه لا بد بن تحديد النهي؛ ولايستير النهئ بعد وبأنه إذا اعتظف 
الخصمان في أنه مَنهِيٌ أو غير مَنهِي فالقولٌ للقاضي ما لم يد يبت المحكومٌ عليه النهى))؛ وأطال فْ 
ذلك وأطاب» فرا مجعة . واكانماة 5 لان الوق “1 يض تررح مغل ووعاتميم» 


يعني : سلاطين آل عثمان نصّرّهم الرحمن ان 1ةااف لع سلطالا ل عرض اعد او مد ده 


ع ار 


واد أمة باناط يع قد رك هن لأنّ معناة أن يلتزمٌ قانون أسلافه: بأن يأمْربما أَمَرُوا به» وينهسى 


0 


عن بو عدو كيار ونه اه فلار ل ايا + ولم ينهه عن , سماع هذه الدّعوى أن يصيرٌ قاضيه 
نينا اقيد د لالت بو إنماني ا انهه الها|3ا ولأ زنهاة مبرضاء ايكون عملت بها الردة مِن القانون» كما 


(قولهٌ: بأنه لا بدّ مِن تحديدٍ النهي» ولا يستَيرٌ إلخ) هذا إنما يظهَرُ بالنسبة لِمَّن تولى بعد موت 
ا 0 
إقولة بد 00 إذا تولى سلطا عُرضَ عليه قانونٌ من قبل واد أمزة ااه ه إلخ) الميدادر مك 


جه عمو 


فولةة: ((وأخل إلخ)) أن من يُعرّضٌ عليه القانون يأخذ منه أمرا باتباع قانون مَن قبلة: دأ بكي أن 
باتباعه فيكون آمرا للقضأةٍ بالعمل بالقانون الذي فيه النهئ» وليس في هذا ما يدل على بحرّد الترام 


و 


السلطان بِأنْ يعمل به فيَيِم ما قالهُ "الحمّوي", لك كن هذا لا يظهّرٌ إلا في قاض مُولَىء وأمّا إذا عْزْلَ 


53 


وتولى غيرٌهُ لا بد مِن النهي ثانياء ولا يكفي النهئ السّابق» تأمل. 


)١(‏ إنظر "العقود الدرية في تنقيح النفاوي اللافيية" كنات البعرى «رذاوبا بعديها 
وم "الفعاء عن الفيرية" + كناب أدب القاضي مر قنس: 
5 هر عيوك البصائر'": الف الغاني: الفوائد كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ان بتوضيح من العلامة 


ابن عابدين 0ك الله تعالى. 


اللو السنادون عسي .جبيححتحصيم. ٠805‏ عستطين تتفت قصل ق اسن 


م 6 


8 . 5 ِ ّ ا ع 
إلا في الوقفيء والإرث» ووجودٍ عذر شرعيء وبه افتى المفتى "أبو السعود". فليحفظ. 


عع 00 انل امرى ا _ ع اع 5 طٍ 2 
اشتهر أنه جين يوليه الان يأمره قُِ منشوره بالحكم بأصح اقوال المذهب كعادة مس قبله. 
00 . ل 1 56 ٍ 2 00 7 ا 
وتمام الكلام على ذلك في كتابنا "تنقيح الحامدية” “© فراجحعة, وأطلنا الكلامَ عليه أيضا في 
كتابنا ا الؤلاة والحكاء"”"". 


ال يد 5 0 2 الى ١‏ ا 0 
ا إلا في الوقفي» والإارث» ووجحود دور شرعي) استثناء الإارث موافق لما 


2 


و "ابن دري وؤزلها ف الحامدية" ؛ عن فتار انير ساد الل 07 بوي 
كد" ((أنه الردد 0 ا د دعوى الأرية وكيا 0 المدّة)). 
ويخخالفه ما قِ ف "ريه الا حيث كر ((أث المستثى لانة ال اليتيم» والوقف» 4 والغائب))» 


3 .المع 
يه 


ومتفظاف أذ الارث ع مُستنتى فلا تسمَحٌ دعواة عدهدة اذو وقد شرق "با 
عن "الْهْمّداري" أيضا: ((أنه كنب على سؤال آخترَ فيمّن ترركت دعواها الإرث بعد بلوغها 


3 


حمس عشرة سنة بلا عُذْر أن لدعوى لا تسمَع إلا بأمر سلطاني)). ونقل أيضال”' مثلةُ فدوى 


2 


تركلة عن الولى "أب بي السعود'» وتعريبها: ا ا رص ا 


له 


عر بن قوق لا عق ادو ب لا تسمَعٌ إلا إذا اعرف الخصمٌ بِالحَقٌ)). ونقل مله 
3 1 ا 7 ّ لع على داع 1) 5 2 ا ءِ 7 5-0 
شيخ مشايخنا التر كماني عن فتاوى علي أفندي مفتي الرّوم؛ ونقَلَ مله أيضاً شيخ 


ماع 





(١)انظر‏ " العقود الدرية تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 7/ت وما بعدها. 
)١(‏ انظر "مجموع رسائل ابن عابدين": .745/١‏ 

1) لي المقولة السابقة. 

(8) انظر 4 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الجامدية": كنات الدغوي؟ / 5 

(52) تعدمت تر جمته 21 

039 ف "الأصل" و"نن": ((ثلاث)). 

ونام "الفعاوى اللتيرية"؟ “كتانت الدضواي: ؟ ديا 

(4) انظر "العقود الدرية فٍ تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعرى 1/9. 

./ انظر "العقود الدرية قُِ تنقيح الفتاوا لاجد كتاب النعواق‎ 8١ 

.-١ تقدمت تر حمته ص3‎ )٠١( 


)١١(‏ "فتاوى علي أفندي": كتاب الدعوى - فيما يتعلق بمرور الزمان صء /ا14-. 


حاشية ابن عابدين 20 عا الل لت قسم المعامللادت 


مشايخنا "السّائحاني" عن "فتاوى عبد الله أفندي””' مفتي الروم» وهذا الذي رأينا عليه عمل 
من قبلّناء فالظاهرٌ أنه ورَدَ نه حديدٌ بِعَدَمٍ سماع دعوى الإرثء واللهُ سبحانة أعلم. 
(تنبيهات) 
الأول: قد قة 1 كلام الشارح أ عَم سماع التعون بعد هذه المدَة ع هو للنهي 
عنه بن ال عاق فيكون القاضي بر طن افا لما علمت من أل القضاع عم هم فلذا 
قال: ((إلا بأمر)). أي : نار سماعها يعد هلدة 0 ار طم اليل له 
فلا يناف نان "راشي" وخير اك رقو أ اح ينمط بتقادم الرّمان)) اه. ولذا قال في 


كر 


بل 


00 05 ((ويجب عليه سماغها)) اه. أي: يجب على السلطان الذي نهى قضاته عن 
بجع لحري ما ايارس لجار بو يها كيلا بضيع جل للدعي. 
ولف أذ هذا حيث لم ير ين العي 0 التروير 0 نسّخ "الأشناة 1 د 
م : خم اي (١‏ ا 0 4(01) 
الثاني : ال ا سماعها . ين المحكم بلى قال | ١‏ 
قُْ "معين المفتى "10): ((!ك اود ل ا ا 
تلك القضية النى مضي عليها صرق ملم المدة الملاكورة فله 8 يسمعها)). 
الغالث: عَدَمُ سماع القاضي لها إنما هو عند إنكار الخصمء فلو اعترف تسمّمْ كما 
الى سم الل ىن الات . ٌْ 3 2 ءّ 8 : 2 
عْلِم مِمًا قدّمناة”' مِن فتوى المولى "أبي السعود أفندي"؛ إذ لا تزويرٌ مع الإقرار. 
)١١(‏ المسماة 'بهجة الفتاوى" وتقدمت ترجمتها 5914/17. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الف الثاني : الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص" .-7١‏ 
2( 'الأشنياه والنظائر : الفن الثاني : الغوائد ٍِّ كتاب القضاء والكبييادات والدعاو ى حل؟لا؟ت:ء وما قِِ مطبوعة 
"اليا لعن بين أيدينا موافق لبعض النسخ التي سيشير إليها ابن عابدين رحمه الله. 
(4) "معين المفتى على جحواب المستفتي": للمصنف مر اج وتقدمت ترجمته 47/5/17 . 
(5) في هذه المقولة. 


انز التمافعن عطين ٠ ٠‏ سيد يجسسمهقه 101 مييْسحشتيت : قمر اف اين 


الرابع مُ: عَدَمٌ سماعها حيث تَحقَقَ تركها هذه مده فلو ادعَى أثنائها لا يسع بل نسحم 
عير | الناها لم يكن بعري الأرل وناك عدم للد ور اجو د اي ع 
"الت كماني " ف "مجموعته"7": ((أنّ شرطها - أي: شرط الدُعوى - بحلسْ القاضي”", فلا تح 
الدّعوى في مجلس غيرو كالشّهادة "تنوي ر”» و"جحر”', و"درر'”)): قال: ((واستفيد منه 
جوابٌ حادثة الفتوى» وهي أذ زيدا ترك دعواةُ على عمرو مدّةَ مس عشرةً سنة ولم يدّع عند 
القاضيء بل طالب بحَقَهِ مرارا في غير بحلس القاضي؛ فمقتضى ما مر لا تسمّعٌ لعَدَم شرط الدععوى, 
فليكن على ذكر منكء فَإنّه تكرّرٌ السوَالُ عنهاء وصريحٌ فتوى شيخ الإسلام "علي أفندي””: أله إذا 
ادع عند القاضى يرارا ولم فصل القاضي الدّعوى ومَضّت المة الرلووه 0 ألم فق 
عليه أنه لم يُتركها عند القاضي)) اه ما في "المجموعة": وبه أفتى في "الحامدية"7". 

ثم لايخفى أن ترك الدّعوى إنما يتحقق بعد تُبُوتٍ حَقَّ طلبهاء فلو مات زوج المرأة 
أو لها بعد عشرينَ سنة مفلا من وقته النكاح فلها طلَبْ مُوخخر المهره لأ حَقَ طبه إنما 
بت لها بعد الموت أ الطلاق لا ين وقت التكاح. ومثلةُ ما يأني فيما لو أخخر الدعوع: قن 
المدّةَ لإعسا ر المديون» ثم ثبَتَ يسارْهُ بعدهاء وبه يُعلَمُ حوابُ حادئة الفعاق د سفلت عنها حون 
كتابتي لهذا المحلّ ‏ : في رجحل له كدَلكُ ذكان وقفي مُشْتملٌ على مَدجُور وغيره وَضَعَةُ بن 
ماله في الدكان يإذن ناظر لوقف من حو أربعين سنة وتصرًف فيه هو وورتة من بعده في هذه 
المدَقَ ثم م أنكَرَةُ الناظرٌ الآنَ وأنكر”"/ وَضْعَةُ بالإذن» وأرادَ الوّرئة إِباتَهُ وإثبات الإذن يوضع 


.-١ مجموعة الشيخ علي بن محمد لتر كماني (وت85١١اه) وتقدمت ترجمته ص37‎ )١( 

(؟) ف "م": ((القاصي)) بالصاد المهملة» وهو خحطا. 

(©) انظر "الدر" عند المقولة [77717] قوله: ((وشرطها)). 

و "اليج "كناف البعرف 14/7 

(د) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 770/7. 

(7) “فتاوى علي أفندي": كتاب الدعوى ‏ فصل فيما يتعلق بمرور الزمان ص/57-» لككن نقول: وردت المسألة فيه 
باللغة الفارسية» ذكرها صاحب "الفتاوى الحامدية”: 8/79 مثر جمة إلى اللغة العربية» فليعلم. 

(0) انظر *العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 8-1//9. 

() في "الأصل": ((وأنكره)). 


ع سس عا 


حانية ابن عابفين. سيت نه اتسين ننه الديندت 


«ا#اج ا ع سام ماس سج اع عاج م س واس اه # ا واو أعاهس جاو »د عا وا وداه بج هاهداه ع وا م ها هاه 6ه اهشاع اهانض ا« عا فاه هه فاه © 5 هسقفواع بقاع ماع هه همع + © هه ع ماه »> تعد .هد ما مام هع يدم 


والذي ظهّرَ لي في الجوابي سماعٌ البيّةِ في ذلك؛ لأنه حيث كان في يدهم ويد مُورَُهم هذه 
لذ اود امرض لوك ارك ارين وال «للدا ا ادن رويد يات اديور 
ذال عيدو ففال للاعمرف» كح ا متا ساف ون عقو دا ره 1 ملكي إلى الآنء 
وكذبهُ زيدٌ في الشراء فتسمع بينة عمرو على الشراء المذكور بعد هذه المدَةِء لأنّ التّعوى 
توجّهّت عليه الآن: وقبلها كان واضيع اليدٍ بلا معارض» فلم يكن مطالبا بإئبات ملكيتهاء 
فلم يكن تاركا للدّعوى. ومثله فيما يظهَرُ أن مُستأجر دار الوقف يُعمُرُها بإذن الناظر وينفيق 
عليها مَبلغا مِن الد راو يضر جإااله علي ارتو وعدي لزبانا لرساء ولا عد ب 
ما دام في الدارء فإذا حرج منها فله الدّعوى على الناظر .مُرصّدهِ المذكور وإِن طالت مدّتة 
حيث جرت العادة بأنه لا يُطالِبُ به سل خروجه ولا سيّما إذا كان في كل سنةٍ يقتطع 
بعضّة مِن أجرةٍ الدّارء ليام" 
الخامس: استثناء "امارح" العذرَ الشرعي أعم مِمًا في "الخيرية'”' مِن الاقتصار على استثناء 
الوقف02" 2 ومال البتيم» والغائب؛ لأنّ العذْرَ يشمَّلْ ما لو كان المدعَى عليه حاكما ظالما كما يأني” "2 
وما لو كان ثابت الإعسار في هذه المدة ثم أيسر بعدها فَسمَمٌ كما ذكَرَهُ فق "الجامدية"20. 
الناذفن: انصباء مال اليتيم مُمَبِدٌ بها إذا لم كر كواايعة لوغ هده لدم ومما إذا لم يكن 
له ولي كما يأني” »وف "الحامديّة"”: ((لو كان أحد الوَرَنْةِ قاصرا والباقي بالغينَ تسمع 


الدّعوى بالنظر إلى القاصر بقدْر ما يخصّةُ دوث البالغين)). 
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(5) في "1": (زمال الوقف)). 

(9) ف هذه المقولة. 

(1) لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "العقود الدرية قْ تنقيح الفتاوى الحامدية” لعي بد انها 
(د) ف هذه المقولة. 

(1) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 8/9 بتصرف. 


#اج ماصاص# # اس او اس اما #ااس اواو و هت هاس © « هج ا« “اج م هاه هاه كاه دا جه ودس ا ع« ده واراه ا ماع د عه هاس واس ع جه« ه »ا ساس وهام و سالاد هلها ماج عاأواس ا ع هم جاع ساس .ا م مد هاه 


المانه «النيوة العاتت والوقفن لم ينوا لدضدة عيطم ين القاق واو بع عدون 
قاو و اقنور اتن عروتي" مووي المقرن اذ درك لقان ين الغات له 
أو عليه؛ لِعَدَم تأي الجوابي منه بِالعَْبة والعِلّة حشية التروير» ولا يتأتى بِالَْبةٍ الدّعوى عليه؛ 
فلا فرق فيه بين غيْبة المدّعي والمدَعَى عليه)) اه. 

مطلن+ إذاترك الدعوى ثلانا وثلاثينَ صنة لا تسمّع 

وكذا الظاهرٌ في باقي لاع داوق لماه ران جنا ادر وان لك مد رو كد عدم 
الترويرء بخلافب الوقف»ء فإنه لو طالّت مدّة دعواهُ بلا عُذْر ثلاثا وثلائِينَ سنة لاتسمَعٌ كما أفنى به 
ل ل ا ل ا ل ا لل 0 
اللإسوكل"” امرؤورة زه التعوى تلان ر تاكن سينه ولم يكن مانع مِن الدّعوى» ثم اذَعَى 0 
دعواة؛ ا على عَم الح ظاهرا») اه. وفي لحان لفاوق اعية 
"فتاوى العتابى”" اروك التأخروث بين هل الفتوى: لا سمح التُعوى بعد ست وثلانين سن إلا 
أن يكون المدُعى ا اد 0 ل لهما وليء أ و الْدَعَى عليه أميرا جائرا)) اه. 0 
0 "00 رلا 0 سب اف 

ثم لا يخمّى أن هذا ليس مبنياً على المنع السلطاني» بل هو مَنمٌ مِن الفقهاء» فلا تسمّعْ 
ل ل 000 


./:/7 "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعوى‎ )١١ 

(؟) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 5/7. 

.778/9 باب التحالف‎ 0 ١ 

259 أي: ف "الفوائد الفقهية في الأطراف الحكمية" كما ف "البحر". 

(5) لم نعثر ا المسالة ا انها من ف مطبوعة "المبسوط”" التي ب بك أيدينا 

(1) في "م": ((الفتوى))» والمسألة فْ "جامع الفتاوى": كتاب أدب القاضي ق55١17.‏ 
() "ط”: كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبى ٠١5/9‏ باختصار. 

(8) لم نعثر على الثقل ف مخطوطة "خلاصة الفتاوى” التي بين آيدينا. 





حاشية ابن عابدين ‏ تت ندا 8١ه ‏ ا لمن سس ( قسمالمعامللات 


مر السلطان الما قفد إذا وافقَّ التتّرعٌ وإلا فلاء ااا 0 


مطلب: باغ عَقاراً وأحدُ أقاربه حاضرٌ لا تُسمَعٌ دعواة 

الثامن: سسساغ الدعوق قبل مضي المدّة الحدوةةامتيدغا إذا لم يسع يمانم سر يدل 
على عق زحن ظاه اءالما ميات الاق مان ع د الكساس: ((يين أنه نو باع 16 
فر ا يه أقاربه حاضرٌ يَعلم به : نه العتي: ابئة قلا أنه يلكة لا دحم وا 
و كرتةُ كالإفصاح فَطعا للتروير اليل بخلافب الأجنبي” إن سكوتة ولو جار لا يكود 
رضا إلا إذا سكت الْحارٌ وقتة التبع والتسليم وتَصَرّف المشتري فيه رَرْعا وبناءٌ فلا تسمّحٌ دعواة 
على ما عليه الفتوى قَطعاً للأطماع الفاسدة)) اه. وأطال ف تحقيقه في "الخيريّة"”' مِن كتاب 
غوف ننه عداو ع د سن كروما القريب أو الرّوحة عداة الع مانعا بن دعواه ةنبل تعيك 
باطَلاعِهِ على تصرّفٍ المشتري كما أَطَلَقَهُ في "الكر”" و"لملتقى"27) وما دعوى الأجنبي 
ولو جاراً فلا بد في مَنْعها مِن الستّكوت بعد الاطلاع على تصرّف المشتري؛ ولم يُقَيَدوهُ عمدَةى 
لذ انطاية " السل أعق للجوي 0" شرا لمروية ادك د قزر عا الاك سف ود ا 


د 


فيه هما وعمارة مع اطلاع جاروٍ على ذلك: ((بأنه لاتسمّع دعوى الجار عليه البيست أو بعضّه 
0 ؟ى (1)ي 20 ١‏ ا 2 5 : 00 0 
على ما عليه الفتوى))» وسياتي” * تمام الكلام على ذلاك آغجر الكتاييق نان شح تند 
الفرائض إِنْ شاءً اللهُ تعالى» فانظرةٌ هناك فإنه مهم. 
مطلب: طاعة الإمام واجبة 


6 00-0 2 20 2 ل 2 كه (9) م 2 
5541 (قوله: أمر السلطاد إنما ينفذ) أي: يتبع ولا جوز مخالفتةع واسيأن ' ( 0 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [79/1©] قوله: ((باعَ عقارا إلخ)). 

(؟) "الفتاوى الخيرية": 48/9 

)909١(‏ انظر "شرح العيني على الكتر + فسبائل 6 ا 

"ملتقى الأغر" #ستائل خنى القعام 

(5) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "فتاوى المصنف” التي بين أيدينا. 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [775/45] قوله: ((عخلاف الأحنبي)). 

(0) انظر "الدر" عند المقولة [771730] قوله: ((عَدَل)). 


اللرء الا وكا ممعي سبح دمي 28008 ممك ضيه بلقل اين 


”كوو لتاعدة اللذانيية ودواقة قي ودف أ مطاءة مدنت لد هود ,وين 
قو التلمام اذ سصك : وار الال كلاف مط دلق ل لخن 00 


و 
ع 
١ .‏ سلا ص #ا ا لاك ‏ اال # ا اج اج ست اج اجا ا« سس اخ اس ا# أ« عا و ال ا# اا الست ا هه ا« ا« ات ا« اه ا« 5م اخ« اخ ب« اله الخ + 8 © © 
ا 


الشتّهادات عند قوله: ((أمَرَكَ قاض , بقطع أو رَحْمٍ إلخ)) التعليل بوحوبي طاعة ولي الأمر. وثي 
ركام عن "الحموي ا : ((أث قا ني ا ذه اقلا عن أئمّتنا: أن طاعة الإمام قْ غير 
معصيةٍ واجبة””))» فلو أمرّ بصوم يوم وجب اه. وقدّمنا"' أنّ السّلطان لو كم بينَ الخصمين 
ينفذ في الأصح وبه يُفتى. 

85475 (قولة: ينرم منه ف أى: إن عضوك و الالو ا 
اه "07"0) في للش ار و ف المهملة مع سكون الخاء ا 0 
10 عن "الصيرفيّة": ((حوارٌ املق وهو مُقيّدٌ ما إذا رآهٌ القاضي عاد أنه بياث كان 


ل 


طاعوك. 


(قولهُ: ونقل عن "الصّيرفيّة” جوازٌ التحليف إلخ) مُقتضى ما في "الصّيرفية" جوارٌ أمره بالتحليف لكوتَه 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني - القاغذة الدامية: تم ف الإمام غلن الرعة ا 
بالمصلحة صاخ" ١‏ بتصرفء والفن الثالث ‏ فوائد شتى ص55 4- نقلا عن "فتاوى قاضيخحان . 

ؤم "ط": كتانب القضاءن فصل ف بين ا 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الأول: القواعد الكلية - النوع الثاني ببالكاضنة لاسي مدر ف الإمام عا عل ال عة 
موا بالمصلحة ١/79ا”؟.,‏ 

(4) "البحر": كتاب السير ‏ باب البغاة 2١57/5‏ والمراد ب: ((أثمتنا)) هنا صاحب "البدائع . 

(5) هنا انتهت عبارة "البحر" كما في مطبوعته. 

(5) المقولة ]57٠0”5[‏ قوله: ((وإن تعين له)). 

(0) *ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١٠"/.‏ 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كناب القضاء والشهادات والدعاوى مما قاد عن "فتاوى القاعدي" 
و"خحزانة المفتين' . 


حاشية ابن عابدين 8غ - اواكهة الل - تت قبسم المعامللات 


قضاءٌ الباشا وكتابةٌ إلى القاضي جائرٌ إن لم يكن قاض مُولَى من السّلطان. ١‏ لحاكم 
كالقاضي إلا ف أربع عشرةا ابارت 1م فاق ' شرح الكنز'ء يعني: في" "البحر "7 , 


ذا رأي» أما إذا لم يكن له رأي فلاء "ط"7؟ عن "أبي السّعود". والمرادٌ بالرأي: الاجتهاد. 
5466م (قولةُ: قضاءٌ الباشا إلخ) قدّمنا'”' الكلام عليه قبيلَ قول "المصئف": ((لا يُقضّى 
على غائي ولا له)). 
555*4) (قولة: الحاكم كالقاضي) قُ بعض م ((المحكم) وهدو الذي فى 
ااه و"الأشباة"00), 
1548 (قرلة: إلا في في أربع عشرة مسألة) 9 في آء جر بابب التحكيم: ((أنه في ف 
"البحر" عدّها سبع عشرة” ')))» ويأتى ا هناك مع زيادةٍ رم/قه؟5/) عليها. 
5م54 (قولهُ: ذ كر ناها) من كلام "الأشباه"” '2. 


مَحلَّ احتهادٍ: وإذا كان القاضي تدا ل اذ السو ل "العو !خضي لكر ريثت 

مدعي رالشّاهد أمرٌ منسوخ باطلٌ» والعملٌ به حرام)). وفي "التهذيب": ((وثي زماننا لما تعذَرّت التركية بغلبة 

الفسق تار القطياء استحلاف الشُهردٍ كما كما اختارة "ابن أبي ليلى"؛ لحتضول عا الظر)). 

000 ىٍ 00 واو" وب" : ((أربعة عشر)) وما أثبتناه من اط" هو الصواب. 

)١(‏ ((في)) ليست ف "د واوا 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 51/7 - 38» والمسائل فيه سبع عشرة وكما ذكر ابن عابدين رحمه الله. 

(4) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 5/7 ..7٠١‏ 

(5) المقولة [577255] قوله: ((قلت: وأمًا الأميرٌ إلخ)). 

(5) كما في نسخة أو" 

(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 707/17. 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كناب القضاء والشهادات والدعاوى ص١77»‏ وعبارته في المطبوعة التي 
بين أيدينا» ((الحاكم كالقاضي)). 


(59) صاهؤه. د 
)٠١(‏ في النسخ جميعها: ((سبعة عشر))» وما أثبتئاه هو الصواب. 
)١١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صاء ١07‏ . 


الجزء السادس عشر ‏ م - اله لمه٠ديسسيدا‏ قصل في اليس 


فد لا ع / . لجال 5 50 1 عار ره سار 
وثي الفصل الأول من "جامع الفصولين : ((القاضي بتأخير الحكم يأثم ويعرّل 


ردس ء(0) لال 5(10), ع ا و لف ا - 2 3 ءِ ١‏ 
ويعرَر” '»). وفي "الأشباه” ': ((لا يَجَورٌ للقاضي تأخيرٌ الحكم بعد وجودٍ شرائطِه إلا 


/41 5 ؟] وله ويعزّل) أي: و العزّلَ كما ف ا 0 
[مطلبث: لا يجورٌ للقاضي تأخيرٌ الحكم إلا في فلاث] 

بعد (قولة: لريبة) أي: إذا كان له ريْبة في الشّهودء ومنها: ثلاثة شَهِدُوا عندة» ثم 
قال أحدهم قبل القضاء: أستغفِر الل كدي في شهادتي» فسوعة القاضي بلا تعيين لمي 
فسألهم فقالوا: كلنا على شهاديناء فإنه لا يقضي بشهادتهم؛ ويُخرجُهم من عندو حتى ينظر 
للف ل 

54م (قولة: ولرجاء صُلْح أقار) و كنذا الأجانب؟ لأن القضناء ويت المغفة: 
فعحذ نا مونينا امك "ط"” عن الشيخ "صالح””". ول لابن الفوزانة الي 
((إذا طَمِعَ القاضي ف إرضاء المخصمين لا بأسَ بِرَدّهماا» ولا نفد القضاءً بينهما لعلهما 
يصطّلحان» ولا يردُهما أكثر من مرتين» إن لم يطمَعْ نقذ القضاءً)) اه. 


.١7/1١ "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء‎ )١( 

(0) في "ب" و"ط": ((ويعرّر ويعزل))؛ وما ألبتئاه من بققية النسخ موافق لما في "جامع الفصولين". 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص57 7-. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الرجو ع عن الشهادة 44/4 7. 

(ه) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق77١/أ‏ بتصرف. 

ووم "ط" كانت الققاءات قصيل فق اطبيين ان 

(0) لعله الشيخ صالح بن المصنف التمرتاشئ صاحب "زواهر الجواهر" على "الأشباه والنظائر" (تهه١٠اه)‏ 
وتقدمت ترجمته 1/4/ا7. 

(8) "عمدة ذوي البصائر" : الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق77١/1.‏ 


(9) في النسخ جميعها: ((بردهم)) بضمير الجمع؛ وما أثبتناه هو الأنسبء ومثله في "ط". 


عم 


حاشية ابن عابدين 2-0-2 لل 2 لبت قسم المعامللات 


١ ل ال 00 0 ا‎ 2 ١ 
0 . وإذا استمهّل الماعي. لا يَصِحَ رحوعة عن قضائه إلا في ثلاث'‎ 


[+545"نع (قولة: وإذا اسع [ الاعي) ار د أن المدّعى إذا امنقفهل من القناضى ,بحدى 


3 


حير بِيّنة فإنه يُمهلة وكذا إذا أقام لَه ثمٌ إن المدَعَى عليه استمهل مِن القاضىي حتى 
بأ بالذّفع فإنه يُحييةء ولا َعجَلٌ بالحكم. اه. وهذا بعاد أن يسألهُ عن الدّفع وكان 
ع فلن فابندا ا يُمهلَهُ ولا بقفت! إليه كما 2 "قاضي حاكن ل ا 
قلت: فيا ليك دعوى ارا زرانهالو قال المدّعَى فانةه لي دَفمٌ مهل 
“اذاي اال د لقان أ و و ارو ا يا 
ان المجلس الثاني ))» وزاد "البيري” ' عن "الخلاصة” ' مسالة أحرى يؤخر فيها: ((إذا لم 
يعتد على فتوى أهل مِصْروء فبعت الفتوى إلى مر آخخر لا يأنَمْ يتأخير القضاء)). 
مطلب: لا يْصِح رجوع القاضي عن قضائه إلا في ثلاث 
[74441 (قولة: لا يِصِح رجوغة عن قضائه) فلو قال: رجّعت عن قضائي» أو وقعت 
ف تلبيس الشهودء أو أبطلت حُكمي لم يَصِمَّ والقضاءٌ ماض كما في الخايّة", 
00 لو أتكر القضناء وقال الشهوة: :قضى #القول لهل التق ينه 
0 ه ابن الع 1" ول القضاء عن "جامع الفصولين" اعتماد خلافه في زماننا. 


(قولة: أزاد أ لمعي إدا صمي ون العام يح لجر ذه نج فيك عا البيريا 


"الخصّاف": وأجِعَل لِمَّن يطب حَقَا غائيا أو شاهداً أَمَدا ينتهي إليه» أرادَ أن إلخ))» وبهذا ضح م الحال. 
(قو ل وات" الميرى ؛" عن "الخلاصة" إلخ) لا حاجة لزيادةٍ ما في "الخلاصة" فإنّ المرادٌ بالرّيبة ما 


1 
5-3 


يشمّل الريية في الحكم. 


)١(‏ انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صما7. 

؟) "الخانية”: كتاب 0 والبينات ‏ باب ما ييطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده 1710/9 (هامش "الفتاوى الهندية ). 
م "عمذة ذوي البضار "> كنات القضاء :و العدواكانت والدعاري 1+3 عصرفة: 

(1) انظر "الدر” عند المقولة [788/8؟] قوله: ((يمهل إلى المخلس الثاني)). 

(ه) "عمدة ذوي البصائر”: كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق7١/)‏ ا 

(5) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسع في الحبس ق١١؟/ب‏ 

(لا) لم تعثر على المسألة في فاته من في مطبوعة "الخانية" التي نان أيننينا: 

(8) "الأشباه والنظائر": الغن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صم 7-. 

(9) المقولة [5339770] قوله: ((وطريق)). 


هكذا: ((قال 


الكو السامضن طل تتممعسعيين 81598 النيين نيمهم . افقل قاين 


لو بعلم أو ظهّرَ خحطأة. أو بخلاف مذهبه. فعل القاضي حكم. 2100000 


مطلبٌُ في حكم القاضي بعلمه 

5447" (قولة: لو(" بعلمه) كما إذا اعترّف عند شخص لآخر عبلغ وغابا عنى ثم 
تداعى عَندهُ اثنان» فحكم على أحيهما ظانا أنه ذلك المعترف» ثم تبيّنَ له أنه غيرَةُ له تقض 
وتمامُةُ في "شرح الوهبانيّة”". وهذا مبني على أن للقاضي العمل بعلي والفتوى على عَدَمِهٍ 
ني زماننا كما نقَلَهُ في "الأشباه"”© عن "جامع الفصولين"”». وقيّدَ ب ((زماننا)) لفسادٍ القضاة 
فيه وأصل المذهب الجوار وسيأت. 7 مامه نانك كيانيب القاضي 9 القاضي. 

7544 (قولة: أو ظهَرَ حطأة) تقدة") ا عند قولة ف ارولو فصي نا ار 0 

[5444) (قولة: أو بخلاف مذهبه) تقدم ويه عند قوله: ((قضّى في مجتهّدٍ فيه 


5 


بخلاف رأيد)). 
بعا إعل اعاحي جيم 
ره564/ (قولة: عل القاضي كم إلخ) كذااق"الاشياة"" تفريها"" وأسعاة 
وذكرٌ في "البحر”” '' أُوَّلَ كتاسر القضاء: ((أن7' فِعلَ القاضي على وجهين: 


)١(‏ في "م": ((ولو))» وهو عطأً. 

(؟) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي .594/١‏ 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص77 ؟-. 
(1) "جامع الفصولين": الفصل الأول فْ القضاء .19/١‏ 


1 1 


(5) ص الاد وما بعذها در . 


11 1 


(9) صاء.٠ه-‏ "در 
)د ود در , 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صملا ؟-. 
(9) ف "الأصل": ((تعريفا))» وهو تحريف. 

.717/9/4 "البحر": كتاب القضاء‎ )٠١9 


1١1 1 1 


)١١(‏ ((أن)) ليست في "ب" و'م 


حاشية ابن عابدين ٠‏ تت -ذد ‏ هءل#إه ست دم قسهاللعاملات 


#9 مه هاه دا هده هاه ع هاي © ه#«اهدهعداه هاس »© هاه هاه ع © هاه اه هاه ياواه هده هداع 4 هاه هاواه هساهاهع ©6 ع هع هاه اه هاهداوي 5ه و اه كه اه هه ا» أ« اواورداو ا و عماس بواج اج دواد ها مام هم بج ل 


الأَوّل: ما لا يكوثٌ مَوضعا للحُكم كما لو أَؤْنتهُ مُكلفة بترويجها فزرّحّهاء فإنه وكيلٌ 
عنهاء فقِعلهُ ليس بمُكمٍ كما في "القا لاي ا 

الثاني : ما يكوث محلا كم كترويج صغيرةٍ لا : ولي لهاء وشرائه وَبَيْعِهِ مال اليتيم؛ 
0 سين جا لستك كةترو 0 امسا سه ابن 
وي كع الفح لفتحم'”": بأ الأوححة أنه ليس بحكم؛ لاتتفاء شرطة؛ أي: من الدعوى الصحيحة 
وبأ إلحاقة بالوكيل كني الع , يعني : أ لوكيل بالككاح ١‏ يله لحرت بن مدصي 
عنزلته» فيغني ذلك عن كونه حُكماً. وعلى هذا فقولهم ‏ شراء القاضي مال اليتيم أو شيك من 
الغنيمة لنفسيه لا يجوز؛ لأنه حكمٌ لنفسه خلافف الأوحَه؛ أن إلحاقة بالوكيل للمّمع مُعْن عن 
كا لأنّ شراءً الوكيل لنفسيه باطل. 

مطلب: القضاءٌ القولي يحتاج للدّعوى, بخلاف الفعلي والضمني 

لكنْ لما كثر ف كلايهم كونٌ فِعلهِ حُكماً فالأولى أن يُقالنَ تصحيحاً لكلامهم: إن الحكم 

القولي يحتاجٌ إلى الدّعوى, والفعلي لاء كالقضاء الضّمني”' لا يحتاج جام مسا 


(قولة: وَرَدهُ في نكاح 2 آذ الأويتة ادلي ممكم | لخ) في 'البزازية' أوْ القضاء دم 0 
إنسانا بالقِسْمة في الرسنتاق يصح؛ لأنها ليست من أعمال القضاى وكذا إذا خرّج إلى لتاق وهنيا نما 
في مال الصغير أو الوّقف أو أَذِنَ بالتكاح لأنه ليس بقضاءء ولا من أعماله» واالصرٌ شرط للفضاء في "ظاهر 
التواية" ةلقرع قال عراسي "الس" بزعا لسك عدا :ران القاتي الما يتك الل تولانة لضن" 
حتى لو لم يُوَذْنُ له في ذلك لا يُمِلِكُ فينبغي أن لا يُشترَط في المصر على "ظاهر الرواية", وفي "فتاوّى 
الدّيناري": الَحَدُودٌ إذا لم يكن في ولاية القاضي ولكنٌ في ولاية من قَنَدَهُ يَصِحٌ حُكْمّهُ)) اه. وقال "أبو 
الستعود" تقلا عن "أحكام الصّغار””: ((نضب الوّصي ليس بقضاء» ولكنه بن أعماله)). 


.54/7 أي: "فتاوى العلامة قاسم بن قطلوبغا" (ت41/5ه). وتقدمت ترجمتها‎ )١( 
بتصرف,‎ ١87/5 (؟) "الفتح": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ 

(*) ف "الأصل": ((الضمين))»؛ وهو تحريف. 

(4) في مطبوعة "التقريرات": ((لقضاء))» وهو خطا. 

(د) في مطبوعة "التقريرات : ((الصفار)). 


الجزء السادس عش لل -د ‏ 8788© ل س سسا قصل فيالخيس 


يحتاجُها القصدي ويدخل الضمني تبّعاء وقال "محمد" في "الأصل": لو طلب الوَرئة القسمة 
للعقار وفيهم غائبُ أو صغيرٌ قال "الإمام": لا أقسِم ما م برها عاك الو و الرارييف: 
ولا أقضي على الغائب والصّغير بقولهم؛ لأنَّ قسمة القاضي قضاءٌ منه» وقالا: يَقَسيمُ اه. وهذا 
قاطعٌ للشبهة فتعيّنَ الرُحوعٌ إلى الحَقَ)). اه ما في "البحر" ملخخصا. 

وحاصلة: أن ما في الأميل" لمعك لخاد بالوكيل في المنع ون لخدن ل أن ألملة 
ما نص عليها من كون فَعلِهِ حُكماء وتعيّنَ التوفيق بما ذكَرٌ: ين أن القضاءً الفعلي لا يحناج إلى 
الدّعوى كالصّمني» بخلافب القوليّ القصدي”"» وبه اندفع ما مر" عن "الفتح" مِن قوله: 
((لانتفاء شرطع))» واندفع أيضا قول "ابن الغرس": ((إن الصّواب أن الفعلّ لا يكون 
كما" ): َعَم قال في "التهر"©»: (زيمَا يدل على أنه لبس كم إثبائهم عبار البلوغ للصّضير 
والصغيرة بترويج القاضي على الأصح؛ إذ لو كان ترويجه حُكما لَرمّ نقَضةُ)) اه. 

قلق وقد يقال إن مع كو زه نحكها أنه إذا زوّجّ اليتيمة ليس لغيره نَقضُهُ كما أفنى به 
الوقن اي ورد الاك 27 ورا وى اله 1 بل علو رذ حك يرفع 
لكوك ولدياك أبوهت أله لاح لوال تلود "هيا قرز الحوا عم كرا الالبرووايدة وك 
به القاضيء فإناً حُكمَهُ بصحَّةٍ العَقدٍ لا يناف تُبُوتَ خبيارَ البلوغ كما لا يخمى» فكذا هنا بالأولى. 
مطلبُ في القضاء الضمني 


رتتمه) 


قال في "الأشباه"0©: ((القضاءُ الضّمني لا تشترط له الدّعوى والخصومة:؛ فإذا شهدا على 


)١(‏ في "الأصل": ((والقصدي)). 

)7١(‏ في هذه المقولة. 

() ((حكما)) ساقطة من "الأصل". 

43 "الدهر": كتانب القضاع 47533ب متصر قن 

(5) "فتاوى ابن نحيم": كتاب النكاح ص71 (هامش "الفتاوى الغياثية") . 

(1) "الأشياه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صة77-. 


:هع ”م 


حاشية أبن عابدين 3007 5 2ه ا ل اا بب97بببيؤييييي يسيك قسم المعامللاات 


فلو زوّج اليتيمة من نفميه أو القاكم كر إلا في مسألتين: إذا أَذْنَ الول للقاضي 
نور كه افو كاد هن ذا اعكاى انقير و رف الفقراء كان له إعطاء غيره بثرملة 


بويك وكيد روايت البو كن رتفاي تلا لحن #اناقواء رما يها ور يكن 
في حادتة النسبي)) اه. أو إذا كات المقنهه ذ عليه عير مشار ا ا اله لا بيت سه 
كينا اوطح الي كران قلق "ركفيو" مرورع د فق لو كينا باذ دنا زوه 
فلان وكلّت زوجها فلانا في كذا على خصم مُنكر وقضى بتوكيلها كان قضاءً بالرّوحيّةٍ 


مما وهي حادثة الفتوى. ونظيره ما في "الخلا ةا ين طريق الحكم بوت الرمَضابة: 


ع وار 


أن يعلَقَ رحلٌ وكالة فلان بدحول رمضان. تخسن ع2 ونسارعااق اولي فتقامُ 
البيّنة على رؤياة فيثبت رمضاكٌ طمن توت التوكيل. وأصا ل القضاء الضمني ان 
أصحاب المنون: من أنه لو ادَّعَى كفالة على رحل عي ا 
علق كفل لذو وق علو دروا كان قاذ عر اقصدا وعلى الأصيل الغائب يمنا وله 
سا الزة) 
فروعٌ وتفاصيل ذ كرناها في الشرح””/)) اه. 
5445" (قولة: إلا في مسألتين ٠‏ إألسخ) استثناء مِن قوله: ((فعل القاضي حكم))» 
زوه الأولى: أن عله بطريق الوكالة؛ رذع الاك أن فعلهُ كفعل الواقفيء فلقاض آحر””' 


لشضية 2 2 "منتخب المحيط الرّضْو ا وقيّد ذلك فيه بعيدين عن بعص المشايخ, فإنه قال: 


(قولة: قال في "الأشباه" : وعلى هذا: لو شهدا أن فاواقة إلخ) قال "البيري": .ؤزفذا التفريع 
مُخالفْ للمنقول فلا يعوَّل عليه)) اه مِن "هبة الله". 


)١(‏ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ؟/7814. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص!؟-. 

(*) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني ف الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل - حنس آخمر في الرمضانية 
والغيت 3ق رن صف 1 

(4) أي: "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7٠١7‏ وما بعدها. 

(5) في "1 : ((فللقاضي الآخر)). 

.14 58/1١ المسمى "بالوجيز", والمعروف ب: "مختصر المحيط"» وهو للخبازي (ت١131ه)؛ وتقدمت ترجمته‎ )١9( 


مر القاضي حُكمٌ إلا في مسألة الوقفي المذكورة”" فأمْرُهُ فتوى» فلو صرف لغيره 


ا م رن 2 5 
صح. القاضي يحلف غريم الميت ل 


((وإث أعطى القاضي بعضّ القرابة - أي: فقيرً من قرابة الواقفي ‏ ولم يض له بذلك؛ ولم يَحَعَلَهُ 
الذكق الس كان القاضن الح مطنلوى لك 2117 ون الاي ون الذاعه نامي 
((أثٌ تقريرٌ القاضي ارات غيرٌ لازم إلا إذا حكُمْ بعَدَم تقرير غيرو» فحيتقدٍ يلرّم وهي في 
الحوقاف ازوف ل 
مطلب: أَمْرُ القاضي حُكم 

5441" (قولة رالن القاضي حكم) 1 ول القضاء ع م على كر 
بحبس المدَعَى عليه بالحق كأمْرهٍ براه هه روهت ار 1ك شورق ددا يو ا التقراء 
إلى فقير مِن قرابة رالوس اروس ل إلى فقير آخرٌ صحّ. واختلفوا في 
وه لان رطا اكلام عه الي لكر اير ابول 

مطلب: ل القاضي غريم المت 

554544] (قولة: القاضي 0 غريم الك لم يرن أن هذا اللاي واي أم 

لبور "اتلس " ولك الاق "للدم "بن "اذ لقاش "3" اللوت و30 


له أ 


1 احد؟ أذد ادر : 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفرتُ الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني ده التوافوب القافلة الذائينة تعر ف الإمام على 
الرعية منوط بالمصلحة ص٠‏ 4 ١‏ بتصرف. 

() "أحكام ؛لأوقاف": باب الرحل يقف الأرض في أبواب البر أو في الحج أو في ابن السبيل إلخ ص/ا؟-. 

ا ل م الأرال + التراعف: الكل اديه كلقي التاقيدة النامسة تساف الإمام على رعيته 
بيرط باللصلكةق 7 : 

(د) المقولة [59374؟] قوله: ((حكم)) 

(59) انظر "البحر": كتاب القضاء 78/5؟. 

(7) انظر "النهر": كتاب القضاء قف1/475. 

(8) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل السابع في اليمين ‏ جنس آحر ‏ فيما يجري فيه الاستحلاف وفيما لا يحري ق5١٠/أ.‏ 

(9) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثالث والستون ف ما يجوز من فعل الوصي 7727/5 بتصرف. 


© 8 * 8ه © هه و5 6 5ه هع هع 6ه 5ه 5 همع عع هم م جلدم ومع م وه و مع > مه و عم مومه + بج ب ع ماج بج م و ور م مم م + أ م مم ع م م مم ع وم امم مج مم هم > بو جع ع م 


((و أجمَعوا على “اق أن من اذى ذينا على الميك + يحلف من غير طلبٍ الوصي والوارث: 
بالله ما استوفيت دَيْناكَ من المديون ولا من أحد أُدَاهُ إليك عنه؛ ولاقضة قابهر ول ابرات والاقيها 
3 يرا 2 ع 5 كه و 
من ولا أجلت بذلك ولا بشيء منه على أحدء ولا عندك به ولا بشيء مِنه رهن)) اه. وعلله 
الصّدر الشّهيد”"': ((بأن البمينَ ليست للوارث هاهنا وإنما هي للتركةٍ؛ لأنه قد يكوث له غريمٌ 
آحرٌ أو مُوصّى له فالحقّ في هذا ف تركة اميت فعلى القاضي الاحتياط ف ذلك))» وقال قبلة0"©: 
((ولا يدفع له شيئا حتى يُستحلفه)) اه. فحيث أجمعوا على تحليفِه وذكروا أنه لا يدفع إليه المال 
حتى يستحلف ولم'" يفعَلٌ ذلك لم تستوف الدّعوى شرطهاء فلا ينفذ حَكَمَّهُ بالدّفع والقبضء 
والقاضي مأمورٌ بالحكم بأصمّ أقوال "الإمام"» فإذا حكم بغيره لم يَصِح» فكيف وقد أُحمَعُوا على 
الجولين؟1 وقامة أن "للا في"7" قال يقالن "130 ون اللأعوق 1 ززلا خصوصية للذيف دل اق 
كل موضع بيه في التركةٍ وأثبته بالبينة)): وعزاة ال "الولو "0 : لم قال'): ((ولم أرَ 
حُكمَ من لدَعى أنه دقع المت َيَُْ يرن هل يُحلف؟ ويبغي أن يُحلّف احتياطا)) اه قال 
ُحشيه "الرّملي": ((قد تقال؟ إنمنا يلف اق مسالة مدعي لدبو علي اببس لتنا لاحتمال 
9 شهدوا باستصحاب الخال وقل استو فاه في باطن الأمرى وأما في مسألة دفع الدّين فقد شَهدوا 
حقيقةٍ الدع فانتفى الاحتمال المذكور)) اه. وهذا وجي كما لا يخفى. 
فيّدَ بالقاضي لأنّ للوصيّ أن يدفعَ ذلك للمُقرٌ له إذا أقرّ يه المت عندَهُ كما نصوا 
عليه وتمامه قْ ال 0 


.57/8/5 "شرح أدب القاضي”": الباب الثالث والستون فيما يجوز من فعل الوصيّ‎ )١( 

() في "م": ((ولو لم). 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 17/5. 

(4) "البحر": كتاب الدعوى 4/7 278 وعبارته: ((لا حصوصية لدعوى الدين)). 

(5) "الولوالجية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع فيما يحلف وفيما لا يحلف إلخ .١941/14‏ 

55 أقن: ضاحت "للش ": كتاني التعوق 1/1 

() انظر "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق1457١/ب.‏ 


الك السالاس عشي . 'يسسنهسئ حيبي .818 سصعي يتحت :قض وال امسن 


ول قر به الريض .له تقر[ انين القاضى الت ادر إلا اهدي عار 
جرم َه 3 ٠.‏ َ ار ان ور 1 1 
اعتمد على مر القاضي الذي ليس بشرعي لم يَخرجَ عن العْهْدة' ')) اه 50 


[544"] (قولة: ولو أقد: به المريض) أي: في مرض موته. قال في "التتارنحانية": ((وقال 
القاضي الإمام "ابو على ل م ": عَرَفنا فنا أن أن الدين إذا تقادم وجحوبة 0 وهم سوط بهده 


لأسباب فغريمٌ الت يُستحفة. 00 ل نظن أن الدّينَ إذا ثبت بإقرار المريض في مرض موتِه 
0 الغريمٌ لا يُستحلف؛ لأنه 55 الاب هي أن الرضر إذا أقر بتر طنه 
بالدّيون للغرّماء 32 عر ذلك» ولم ر يشترط اليمين» و' الحخنصا اام 5ك البسين هنل 


١ :‏ ُ 
وهذا شيءٌ استفيد من جهته)) اه "بيري"9. 


]546٠[‏ (قوله: انه كاين المحدّرة) هي التي لا تخالط ارال وإد حر تاد لحاحة 
وحمام 58 ذكرَهُ "الشار حم" عن "القنية" في باب الشتهادة على الشتهادة” ُ 
1ه54* (قوله: إلا بشاهدين) د غيئارة "الأ" وظاهرها: أكة لايد 52 


' 3 ع" م ١١‏ 0 | 3 لاد لم ان 73 59 7 - 
شاهدين غير الأمين» وقدَّم”' عن "الصغرى": ((أنه يُقبَلُ قولٌ شساهدٍ معه))» قال الشيخ 
'صالخ””"': ((ولعلٌ ذلك لاتلاضي الروايتين))» "ط"207. 


.-١ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص85‎ )١( 

(1) انظر "المبسوط": كتاب الإقرار - باب إقرار المفاوضة بالدين /2095/11 وباب الإقرار في المرض 515/18 -502) وباب 
الإقرار في غير المرض 21/87/١8‏ وكتاب المأذون الكبير - باب إقرار المأذون في مرض مولاه 18/55 . 

(6) "الحيل": باب ف فعل المريض ص5 5» وقد ذكر النصاف المسألة في "أدب القاضي" بدون ذكر اليمين انظر 
شرح أدنث القاضي" للعندر الشنيهيفة +/5: 

() "عمدة ذوي البصائر": الفن الغاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق17 ]/١‏ باختصار. 

(5) انظر "الدر" عند المقولة هه 1/ا”] قوله: ((أو كون المرأة 0 

59 "الأشباه والنظائر": الفرنُ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص١78-.‏ 

(/) أي: في "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص 7-. 

(8) هو الشيخ صالح التمرتاشئّ (تد د ١٠١ه)‏ صاحب "زواهر الجواهر على الأشباه والنظائر"» وتقدمت ترجمته 70/1/78. 

(9) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7د .7١‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ ص ا 8لاه بسك قسمالمعامللات 


قن" و الزقشيضن "الللفايية الحنة" حر 3" سوط تورات الت رطان عار 


شرط الواقفي لو غاليُهُ قرَى ومُزارع: أله يعمل بأثر وإن عار الشرط»» َليسفظ. 


,)00 


قلت: وأجاب ' صنق أفندي :“أنه متى كان في الوقفب 0 2ط 


54017لم (قولة: وقدمنا ف الوقغب إلخ) 5-3 الأولى ذكرة عند قوله: رم السلطان 
إننا كيد لخم): 
مطلبث: أنّ للسّلطان مُخالَفةَ أَمْر الواقف لو غَالبُهُ قرّى ومّزار ع7) 
ورور 110 أن لله لعلان قفو لف .قر نع لوافتي تكو اله تداك كيه رك لني 
إذا كاك اللقرر في اذلرف م سارف بط مالع "0 

4 (قولة: لو غالبه قرى ومزارع) با كا الؤافقت لواساطانا اودر الخد عه الأمّراء 
اولي ماكهانها رويطو فر ع عر اناي ةلقان :ا لوبو رلته رلا غلبا لينف 
المالل))» وأقتى المفتي "أبو السُعود أفندي": ((بأنّ أوقافف الملوك والأمَراء لا يُراعَى شروطها؛ 
لأنها رن يلي لمال أو ترجع إليه)) اه. وقدّمنا”؟ نمام الكلام على ذلك في الوقفف 

زهه4 5 (قولة: وأجحاب "صنعي أفندي") اي عن سؤال سيل ع 

ه154 (قولة: متى كان ف الوقفب سَعَة) يفنح السين والء لعين المهملتين» اع يأن 


و 


“كايت غاده وا 
(قوله: لأنها مِن ببستم المال أو ترجمٌ إليه) بأن كان الواقف رقيق بيت المال؛ لأنّ في عِتَقِهِ نظرا. 


)١(‏ في "ط": ((وقدمنامع)» وانظر 550/17 "در" 

(؟) لعله مصطفى بن جعفر» شيخ الإسلام المعروف بصنع الله المفتي العمادي الرومي (ت55١٠ه).‏ (' خلاصة الأثر" 
7ه ؟, "هدية العارفين" 159/7). 

(5) هذا المطلب من "د" 

8 "ط": كعاب القطاء نمدا قلسن رون 6 

وم 1 در . 


(5) المقولة [11775؟] قوله: ((ونقل)). 


:م 


لن لاس عق . مستمييسنيم 314 الستمسيصيت از لان 


ولم يُقصرْ في أداء عيدمته لا يُمنع))» فتتبّة. وفي "الوهبائيُة”": ((يُحبْسُ الولي بدَين 


. شاع م ١‏ 5 

الصّغير حتى يُوفِيَُ فيَهُ أو يظهرٌ فقرٌ الصغير)). قلت: لكن قد م "شارحها” 2 عن "قاضي 
ححان"”: ((أن”2 لحر والعبد والبالغ» والصيَ في الحبس سوائ)» فَيتأمٌل0”؟ نفيهُ هناء 
فله شاك وا 0 


/541] (قوله: ولم يقَصرْ) أئ: ذو الوظيفة التي ايديا المسلطات: 
زخه 4 كلع (قولة: لا يُمنْعٌ) أي: مِن تداول ما قَررَةُ له. 
مطلب 5 حبس الى 

ه04 (قولة: يُحبْسُ الولي إلخ) في "البحر”©: ((لا يُحبّسّ صب على ذَيْنِ الاستهلاك ولو 
له مال ين عُروض وعقار إذا لم يكي؟ لهأ 
/ق0”ابع ماله للإيفاءء ولو له أب أو وصي يُحبَسُ إن امتنمٌ من قضاء دَيْنِهِ مِن ماله أي: مال 
لصي امس لين إل بطري انأدب للاتحاسر إلى مل نا ار شي بن أساب لدي 
يدا قاو عمطلا عل كذا في كفالة "المبسوط”"2, وف "المحيط": للقاضي حبس الصبي التاحر 
تأدييا لا و علا يماطل حقوق العبادء فإل لصي يودب لينز بحر عن الأفعال الذميمة)) اه. 

5458ل (قولة: يتأمُلٌ نفيْهُ هنا) قد عَلِمتَ مِن عبارتي "البسوطظ" و"المحيط" أن ثفينة 


على وجه العقوبة ا و التأديبع وهو شامل أيضاً للماذو3 والمحجور, فافهم 


ب أو وصبي» والرآيُ فيه للقاضيء فيأَذنُ في ينع بعض 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب أدب القاضي صده ه (هامش "المنظومة المحبية"). 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي 5/5 ؟. 

9 "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 7/4/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) ((أ5)) ليست ف "د". 

(5) في "و": ((فليتأمل)). 

55 "البضدر"+ كناب القطاء ب فطل فى لكين 19/3 

(0) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الحبس في الدين .51/7١‏ 





حاشية أبن عابدين لل سللد ا#اهة ل ل سمت قمِيتم المعاملاات 
قال:* ((وليس للقاضي البيع مع وحود أب أو وصي))) وهي فائدة حسمنة. 


00 6 الى س0(١),‏ . 00 ل ب ع 6ل عو 
قلت : وي القنية 77 ((وستى باعا 000 نقضه لو أصلح)) شم 
"الشارح"2 فض 5 د و2 لعفف 


باع سه عو(") كٍِ :0 3 6 7 اط عر 6 كي 
ويُنقض يلع(" مِن أب أو وصيّه ولو مصلحا والآأصلح النقض يسطر 
ويُحبْسُ في دَيْنِ على الطفل وال3 ل 


وتتكفكى (قولة: قال) أي: 'الشرنبلالي": وقد عزاه في إلى قوري ين 
أخعذأ بين قول "المبسوط”": ((ولو له أب أو وصي إلخ)). 

0+4 (قولُ: فللقاضي تَقْضُهُ) أي: نض بَيْ الأب والوصي لو لض أَصلَّحَ للصّغير. 

745 (قولهُ: كما نظمَهُ "الشارحٌ") أي: "شارحٌ الوهبائيّة" القاضي "عبد البَرّ بن الشحنة"7". 

[5455) (قولة: ولو 0 8 ذَكَرَهُ - ضر حَوا بان 1 بيع الأب عَقَارَ الصغير 
عثل القيمة كونةُ محموداً أو مستوراء فلو كان مُفسيدا لا يُجُورُ إل بضيعف القيمة. 

58عكلنع (قولة : والأصلّمُ 6 الواو لنحال. 17 ور سكون السك 
جملة استعنافية. 

ال (قولة : 0 2 اق عس الؤائد والوصي في دَيْنٍ ا على الطفل لحي 
إذا كان لعفل مال وامتنعا ين أدائو كما لم ميا 86 


: "القنية": كتاب أدب القاضي - باب ولاية القاضي وتصرفاته على الغير ق14١١/ب بتصرف» نقلاً عن "النوازل" لدبم ادق‎ )١( 
في 'و": ((نظم)).‎ )( 

(6) في "د": ((بيعا))» وهو تحريف. 

(4) "النهر”: كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق147175/)ب. 

(5) "أنفع الوسائل" اللا ركرن كي من القاضي وما لا يكون إلخ ص7١‏ بتصرف. 

5 "الوط" كناب الكالة دياب لين نف الديق يق 

(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي .799/١‏ 

(8) المقولة [15435] قوله: ((ِيُحبْسُ الولي إلخ)). 


الجزء السادس عشر 2 د 8ه لس سسسس اما قصل في اليس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 وصي وللسادنت بعض يصور 
وفي الدّين لم يحب أب ومُكائيٌ 2 وعبدٌ لمولاه ككس 0 


5459 (قولةُ: وصي) على تقدير الواو العاطفة. 

[5454؟) (قولة: واللتاديت إلخ) أ :و حبش الصبي للتأديب بعض المشايخ تضو روا 

(ه545] (قولة: وف الدّين لم يُحبّسْ أبْ) تقدّمت” هذه المسألة في قوله: ((لا يُحبْس 
أصلٌ وإن عَلا في دَيْنِ فرْعِدِه بل يقضي القاضي ذَيْنَهُ مِن عَيْنِ ماله أو قيمتِهِ إلخ))» واحترز 
الذي عي اللعقق قانه حلي نوا مام ال 

ركم (قولة : 2 بفتح التاى اق له بين المكاتب بدين الكتابة» فإن كان 
دنا آعخرٌ يُحبّسُ به للمول» ومنهم من منعَة؛ لأنه يتمكن من إسقاطه بالتعجيزء وصحَّحَةُ في 
"و77 وغلية لقعي "غير "عن "انقح الوسندان 077 

560 (قولة: وعبدٌ لمولامم أي: لدين مولاة» أطلَقَهُ "الرّيلعي””"". فظاهرة: ولو كان 
ا 

5475 (قولة: كمكْس) أي: عكس المكاتب د فلا يُحَبْس المولى بدَيْن مكاتبهِ إن كان 
مِن جنس بدّل الكتابة؛ لوقوع لقا وول ل اباي ال وله عب لون دين 


عبدِهٍ المأذون غير المديون, امي عي حَقّ الغرّماي» " ا 'الشارة" بئذة©. ‏ 


)١(‏ صضه.؛ أدرا. 

(؟) صس. 5 وما بعدها در . 

(5) "المبسوط": كتاب الكفالة - باب الحبس ف الدين 40/٠١‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .51١5/5‏ 

(5) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون ص١541-.‏ 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 1/017/16. 

(0) "البحر"”: كتاب القضاء ‏ فصل ف الجبس .5١5/5‏ 


1 1 


(8) صاء 5ه در 


حاشية ابن عابدين بستسسشددددة > هبه ل لشسشسلسسبت قسسممالمعاملاات 


ففمة يلامو موقي ةيه ةق مم ةم يي ةقرفو 000 الفم يز ف ةل رز لل .ل.ل ...م 9 شعسير 
نعم لو العبك 0000 م الزن بدينه؛ أنه للغرّماء؛ و كذاد حبس بدين مُكاتبه 


إلاافينا كان مِن جنس الكتابة» ففي عتاق "الوهبانيُة" 2: 


وف غير جنس'' تسق لحري 0 كةو الس قبت 0 


مطلبُ: جملة من لا يُحبَسُ عشرة 

7541| ركه ومُعسِر) أي: من ظهّرَ در بعد نيه لم التي يّراها القاضي 
فلايْحيْسُ بعلتهاء وبهذا بلَععددُ من لا يُحبْسُ سبعةء أولها المي وكلها في النظم؛ وقد عَدَّها 
ْ “ةا 0 لمعي 00 له ((العاقلة إن كان لهم عطاء خلا يتحسؤن 
في ديةٍ وأرْض ويؤحل م مِن العطاء» وإن لم يكن عطاءً حبر م قال!": : ((ويزاد مسالتان: 
الو إذا عَلِمّ القاضى نمال شان أو و 0 فصارت لباه 

قلت: قلس: وبالمعبير 3 0 

7541/47 (قولة: ‏ نعم إلخ) تقييدٌ لقوله: ((كمكس)). 

ه740 (قولَةُ: إلا فيما كان من حنس الكتابة) الأولى أن يقول: إن لم يكن مِن 
جنس الكتابة» فإنه تقيبدٌ أيضا لقوله: ((كعكس)) كما عُلِمَ مِن عبارة "البحر" المارَةِ آنفا؟. 

(75405/ (قولةُ: سيّدا) مفعولٌ مقدّمٌ على فاعلهء وهو ((مُكاتبُة)). 

//1 4 35] (قولة: والعبدٌ فيها) أي: في الكتابة ((مخيرٌ)) ذه عَقَدٌ غيا لازم في جانبه كله موا 


(قوله: الأولى أن يقول: إن لم يكن مِن جنس الكتابة إلخ) كل مِن العبارتين مُساوية للأحرّى 


كاه قحا روك رارك سدع عا ا خرف 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب العتاق والمكاتب والولاء ص١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(1) البيت في "المنظومة الوهبانية": ((ويٍ جدس غير))» وهو خخطأء وصوابه ما أثبتناه كما ف مخطوطة "تفصيل عقد الفرائد": ق١١١/أ.‏ 
9') "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس .7١5/5‏ 

(:) المقولة [57511] قوله: ((ومعسير)). 


جرع انا ع ا ل ل 0ه اللحنسد ميمكت الصل ناس 


وف حجره"' 
وَيُحَبْسُ ذو الكتب الصّحاح الْحرّرٌ 2 على الدّين إذ الب ما هو مُعسِرٌ 
514174" (قولة: ع0 اسم فاعل» أي: الذي حرّرَ الكتبّ وصحّحّها واحتاج إليها 
لاعتماده عليها. 
9 (قولة: إذْ بالكتب'" ما هو مُعميرٌ) إذ قضاءٌ الدّين مُقَدُمٌ على حاحيه إليهاء ون 
كان فقيراً في حَقّ حل الصّدقة وعدم وجحوب الرّكاةٍ كما لو كان له قوت شهرء فإنه ياغ عليه 
وهو م6 ولا يبا ع علية قوت 583/5 يومه كما في لي 0 والله كانه اع 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية': فصل من كتاب الحجر والإكراه صة/ (هامش "المنظومة المحبية'). 
(؟) في السخ جميعها: ((إذ هو بالكتب)) بزيادة ((هو))؛ وبه يكسرٌ الوزن» وقد نبّه عليه مصححا "ب" و"م". 
(") "القئية": كتاب أدب القاضي ‏ باب الحبس والإشهاد على الإفلاس ق7١7١/ب‏ بتصرف»ء نقلا عن "فتاوى العصر”" 


وومر اخخر الورينين لا اماد منه 


حاشية أبن عايدين 2 ا تامسجم سيب حته جب قسيم المعاملات 


باب التّحكيم# 


(هو) لغة: حَعْلٌ الحكم في مالك" لغيرك. وغرفا: (تولية الخصمّين حاكما 


ع بينهما. 0 
باب التحكيم 4 


لَمّا كان من فوع القضاءه وكان أَحَط رتبة من القضاء أَخرَةُ» ولهذا قال "أو يوسف": 
و ا ا وإضافتة إلى وقمتيء مخلافب القضاء؛ لكو ما من وجي "بحر"7". 

544 (قولة: هو لغة لخ) ف "الصحاح "17 وور يال مشكسد ةق ا إذا عدي لبه 
الحكم فيه)) قر ريعنه نهنا : لا ندل على أنَّ لحك لق حاص بالمال لان لما توفية غيارة 
"الشارح"» ولذا قال في "المصباح"7: ولحكسة اتج دوا نفدي ريت لك ليم 

5441ل (قولة: وغرفاً: ل الخصمين) أي : الفريقين المتخاصمين» شما التو 0 
فار 0 أعية مانهن ضميرٌ الماع ةق تولة تنا ” (كدلكسراغتسم» بالج قم 
وق "المصباح"27: ((الخصم يَقَعْ على 2 وغيرة) والذكر والأنشى بلفظٍ واحدء وفي لَعَةٍ 
يطابق في | مومع ود عل خحصوم راصام ) اه داديكي 

كنم (قولة: اكه المرادٌ به مأ 0 الواحد والمتعدّد. 


إباب التُحكيم4 
م حلاقا لما توهمة عبارة "الشار ح" إلخ) الإيهامٌ مُندفِعٌ على جَعْلٍ ((ما)) موصولة كما هو 
مُقتضّى الرّسمء وإنا الإيهامٌ في عبارة 'الصّحاح" حسبّمأ هو مرسوم. 


)١(‏ كذا في "داء وهي ني "الدر” التي اعتمدها ابن عابدين رحمه الله في حاشيته. وعليها علق ا عابدين بقوله: 
((خلافا ترط عباره "الشارح" ))» وفي "ط" و"ب” و"و": ((فيما لَكَ))» وعلى هذا الرّسم صَْعَ م الرافعي رحمه الله 
تقريره الآتي. 

5 "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ؟. 

)2 "الصحاح" : مادة ((حكم)). 

):١‏ "المصباح" : مادة ((حكم)). 

(0) "المصباح": مادة ((خصم)). 


عم 


الزءالساوس عقن سيفب لق «يشفيسيتت يات التحكم 


وركنة: لفغلةٌ ادال عليه مع قبُول الآخر) ذَلِكَه (وشرطة مِن جهة المحكم) بالكسر: 


(تنبيه) 

في "البحر”" عن "البرّازَيّة””©: ((قال بعضٌ علمائنا: أكئرٌ قضاة عَهُدِنا في بلاِنا 
مُصالحون؛ لأنهم تَقَلَّدُوا القضاءً بالرّشُوةٍء ويحورٌ أن يُحمَلَ حَكَمَا" بترافع القضيّة. واعترض: 
بِأنّ الرّفعَ ليس على وحه التحكيم: بل على اعتقادٍ أنه ماضي الحكمء ولخت لتقن شل تخ 
يحون باللإشخاص والحبر» فلا يكون 6 ألا ترى أن البيع قد يُتَعقِدُ ابتداءً بالتعاطي لكن إذا 
َقتَمهُ باط أو فاسة وترنٌب عله التعاطي لا يعد ابي لكونه ترئّب على سببو آخر؟ فكذا 
هناء ولهذا قال السلف: القاضي النافة. بتكم عد مين الكبر يني الهو اهن فال 117 
((وبعض الشافعية ؛ ة يعبَرٌ عنه بأنه قاضي ضرورةء إذ لا يود قاض فيما عَلِمناةُ من البلادٍ إلا وهو 
راش ومُرتش)) اه وانظن ما قدّمناة” أَوَلَ القضاء. 

48+ (قولة: وركنة: لفظَهُ إلخ) أي: رك التحكيم ((لفظهٌ الدَالٌ عليه)). أي 
اللفظ ادال على التحكيم كه افك مناه تكاناك مكيار تيفاة "كذ فنعن 
المراد 00 لفظ لكي 

[4 (قولَهُ: مع قبُول 7 أي: الْمحَكّم بالفتح فلو لم يَقبّلَ لا يحور حكمّة إلا 
بتحديد التتحكيب "بحر "27 عن "المحيط". 

(445*] (قولةُ: من جهة شط أي جنسيه الصّادق بالفريقين. وشَّمِلَ ما لو كان 
هين ان اق اليو 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ١5/10‏ بتصرف. 

(؟) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الخامس ف التحكيم ١81/5‏ بتصرف. 
() في النسخ جميعها: ((حاكما))» وما أثبتناه من "البزازية" و"البحر". 

(:) "ط": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم .7١17/79‏ 

(د) المعولة 55953 »] قوله: ((لا 0 حكمة)). 

(1) "البحر": كتاب القضاء باب التحكيم 14/107 7. 

(0) "جامع الرموز": كتاب القضاء 7571/5. 


حاشية ابن عابدين ا ل دا هلاه لسلست" قسمالمعاملاات 


0007 اس و ٠‏ الس سس ا 2 ظ د 1 1 3 
(العقل) لا الحرية والإسلام)» فصح تحكيم ذمي ذميا. (9) شرطه (من جهة الملحكم) 
بالفتح: (صلاحِيّتهُ للقضاء) كما مَر. (ويشترط”'؟ الأهليّة) المذكورة 2107 


415 5”ى) (قولة: لا اريم فتحكيم المكادي والعبدٍ المأذون صحيح؛ "بحر”27. 

معدي (قولة: فصّح تحكيم ذم ا أهلّ للشهادة بين أهمل النمّة دون المسلمين؛ 
ويكوثٌ تراضيهما عليه في حَمَهما كتقايد السّلطان إَِاهُ وتقليد الدْمّيّ ليَحَكُم بين أهل الذَمّة 
صحيحٌ لا بين المسلمين» وكذلك التحكيى البور وى لدي وال راون "يط ارصن 
"اللحيط": ((فلو أسلّمَ أحدُ الخصمّين قبلَ الحكم لم يِذ حكمٌ الكافر على المسلي ويّنفْذٌ للمسلم 
على الذَمَي وقبل: لا يجوز للمسلم أيضا)). وتحكيمُ المرتدٌ موقوفٌ عنده» فإن حكمٌ ثم قَتِلَ أو 
لَحِقّ بطل وإِن أسلم نفد وغندهما جائرٌ يكل حال. 

5444" (قولة: كبا أيفى لبان السّابق ف قوله: وراك كالقاضي” )). وأفاد 


ال ال 2 ا ل الم ا ا 


(قولة: وتحكيم المرتد) مِن إضافةٍ المصدر لفاعله لا لمفعوله لعدم صحة جَعْلِهِ حكما لعدم أهلية 
الكيادة قال ق "الهددية": زوسسلة ومرتد حكماايدهها مركذاء حك بويا ننه فيل امركد أو حدق 
بدار الخرب لم يجر حكمة عند "اين حنيفة”: ولو سل جار وعندّهما جار بكل حال)). 
)١(‏ في "د" و"و": ((وتشترط)) بالمثناة الفوقية. 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 4/1 5. 
(4) "ط": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 7١17/9‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم  ”14/1/‏ 535. 


(5) صاك١اه-‏ ل رس 


(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 77/1 . 





اميه لاقي مكو ٠‏ معمسس نك :ناا سيبح سييهت باب التحكيم 


(وقتة) أي: التحكيم (ووقت الحكم جميعاء فلو حَكما عبدا فعتق» أو صبيًا فبلغ 
أو ذميا فأسلمَ ثم حكمٌ لا يُنفذ كما) هو الحكم (في مقلد) بفتح اللام مشذدة. 
ويه كياد كته ادلو اسقط العبدُ ثم عتق فقَضَّى صّحَ عرزا "سغلائ 


ابيري 0 زا لعن ا ل 1ط 


544 (قوله: وقته ووقت الحكم جميعا) و كذا فيما بينهماء بخلاف القاضي كما 

نيبا نان لمانا العا ل 0207 
00 2 ف 1 م 2 جع نز 2 قر اج اكه 

[45""] (قوله: فلو كنا عيدا إلخ) ولو حَكما حرأ وعبدا فحكم الجر وحده لميجزء 
وكا إن سكين اع لاون ,"حيط . 

ه754 (قوله: في مقلد) بفتسح اللام مبني للمجهولء أي: فيمّن قلدَه الإمام 
القضاء. 

75459 (قولهٌ: بخلاف التتّهادة) فإنَّ اشتراط الأهليّة فيها عند الأداء فقط» وأشار 
بهذا إلى فائدةٍ قول "المصنف": ((صلاحيّتة للقضاء))» حيث لم يَقَلَ: للشهادة. 


ل 2 ١‏ ِ 000 (5), و ردم اا 
7545م (قولة: وقدمنا) م/قم52ا/بع أي: قبيل قوله' ': ((وإذا رفِعٌ إليه حكم قاض)). 


(قوله: وأشار بهذا إلى فائدةٍ قول "المصنف": صلاحيّته للقضاء) ليس في كلامه هذه الإشارة: بسل 
ملك عر 3 59 2 م 1 ع د ره 1 0 ع 2 3 
لو عبر بالشهادةٍ بدل القضاء لساوى عبارة "المصنف » فالتعبير بإحدى العبارثين مساو للتعبير بالأخرى 


كما هو ظاهر أما: 


)١(‏ "الحراشي السعدية": كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم 01/5 (هامش “فتح القدير')» وفيه: ((المنتقى')) بدل 
(( المبتغى )). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 9ا/ه؟. 

(6) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 4/17 7. 


0 ء‎ ١ 0 6 


حاشية ابن عابدين ال ههه قسم المعامللات 


وتحكي رطاخ سعلوي ]د 0 حا امج نحدة الم 802 بعري 
للجهالة, (فحَكم بينهما به ببينةٍ أو إقرار أو نكول) ورَضييا بحكيه 000 


ِ 


وأشان بهذا إلى أن أن قولة: و( كماق لد 0 ا عليه ديا" أل القضاء عند 

قوله: ((وأهلةُ أهلٌ الششّهادة)) أنّ فيه روايتين» وأنه في "الواقعات الحساميّة" قال: (الفتوى 

5 أنه لا ينعزل بِالرّدّةِءٍ لأنّ الكفه لا ينافي اشيداء القضاء ق إحدى الرُوايتين))» وأن هذا 

يَُيّدُ رواية صحَّة تولية الكافر والعبد وصحَّة حكيهما بعد الإسلام والعنتق بلا تحديد تولية, 

وبه جرّمٌ في "البحر'”", واقتصّرٌ عليه في "الفتح"©) خلافا ِما مَشَى عليه "المصنف" هناء وأنُ 

هذا بخلافي الصبي إذا بلغ اللاي و لد ركو !4*1 وني الفرْق هناك» فافهم. 
لعل ريا وال المحكم؟ لم أَرَهُء والظاهرٌ: لا. 

مطلب: حَكُمّ بينهما قبل تحكيمه يمه 0 جاز 

5444م (قولة: وتطيا عقيف ال أن حك كذا ف "ا لفتعح””7) #فأقاد ال ع2 علو 

رَجَعا عن تحكيمه قبل الحكم؛ أو عمًا لو رَضِيّ أحذهما فقطء ف الأولى ذكرهُ قبل قوله: 

((فحَكم))؛ لبلا يُوهِمَ اشتراط الرّضا بعد الحكمء مع أنه إذا حَكْمَ مهما حكمُهُ كما في "الكز "7" 


(قولة: وأنّ هذا يُويدٌ رواية” صِحَة تولية الكافر والعبدٍ إلخ) تقدّمَ في أوّل القضاء ما يُفيدٌ أن ما 


ذكره لا يفيدٌ تصحيح رواية تولية الكافر للفرّق بينَ حالتي الابتداء والبقاء 


)١(‏ في "و": ((لم يجر)) بالراء المهملة» وهو خطا. 

(1) المقولة [ 544 ؟] قوله: ((وأهلهُ أهل الشتّهادة)). 

و "ابعر" كناو الاك كد عو ميا إل "ناض" 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي 5 

(ه) المقولة 5595 قوله: ((وأهلُ أهل الشّهادة)). 

(3) "الفتح": كناب اد القاظى اناب التشكي ا 21 

(0) انظر "شرح العيني على الكئر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 47/17. 
(8) ((رواية)) ساقطة من مطبوعة "التقريرات" التي بين أيدينا. 


ع أت س2 
(صح لو في غير حد وقودٍ لي ا ا ا ا ل ل ل 


وغيروء ويأتي متنا" أو يَذْكرَهُ هنال" ب (لأو) لِيَدخلَ ما لو حَكُمَ بينهما قبل تحكييب ثم 
كالك تطين نه كوي ال انان لان سان با زفي اوور ان 

(ه46 (قولة: صّحَّ لو في غير 3 وقوَدٍ إلخ) شَمِلَ سائرٌ المحتهّدات ين حُقَوق العبادٍ 
كما ذكرَهٌ بعد وما ذكرهُ مِن مَنْعِهٍ في القصاص تبّعا ل "الكنز””2 وغيره هو قولُ 
فذاق "زوين الدكحية كداز "اليد ومين "اجعيط" ون مسو وزة :دون 
حُقوق العاف عي رواية واقرارت ان قف كالهتسال لقنا وان اتن العالي بكو الفيادة 
0 ااه "لاخر 11 من جوازه 3ك" كدت سهيف” بالأرل4 أن القالي فيه 

حَنَّ الله تعالى على 0 بحر"” )2 


.(قولة: أو ا هناك) لعل الأنسب لقال الكافب من لفظ ((هناك)). 


19 ض2 5ه در . 

(1) في "د" و'و" و"'ب": ((هناك))) وما أثبتناه من "م" هو الصوابء وانظر تقرير الرافعي رحمه الله. 

() "ط": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم .7١1//9‏ 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب الرابع والعشرون في التحكيم 4٠0/9‏ 

9غ ضدة 286 در 

(7) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 17/7. 

(0) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والسبعون ف التصضمو مكنا سينا شكنا التحكيم في 
الحدود والقصاص 17/14". 

(8) "الفتح":: كتاب أدب القاضي - باب التحكيم .4١48/5‏ 

(9) في "الأصل": ((حواز)). 

.337/7 والعيني ف "شرح الكر"‎ »4 ١8/1 أي ف شرحه على "أدب القاضي” للخصّاف, كما صرّح به الكمال في "الفتح"‎ )٠١( 

)1١(‏ في "ب" و"م": ((حَق)) بدل ((حَد)). 

.70/10 "البحر": كتاب القضاء  باب التحكيم‎ )١1( 


ع م 


حاشية ابن عابدين ‏ ._ ل - ا لمعه دل  -‏ قسسمالمعامللات 


ودية على عاقلة). الأصل: أن حكم الحكم عدرلة الصلي وهذه لا تجوز بالصلح, 


فلا تجوز بالتحكيم. (وينفرد اعد هما 000 لق التحكيم بعد وُقوعِه ه (كما) 
ينفرد 5 أحدٌ العاقدين (في مضاربة وشركة ووكالة) ا ا ل ا 


455 (قولة: وديّةِ على عاقلع حرج ما لو كانت على القاتلء بأن تبت القعلّ بإقراره» 
و 20 كرات نيوا هه أن فنا جور العاوات معن كانه اللرالده أو قدا أو كن كا هن 
اع كا مااع كه لأا مسب نمام نفد حكمةء ومامة في "البحر"”"2. 

459+ (قولةُ: .عنزلة الصلح) لأنهما تَواقَقَا على الرضا ما يَحَكُمٌ به عليهما. 

ه74 (قوله: وهذه لا تحور بالصلح) اعترض بأنّه سيأتي”" في الصُلْح حوازهُ في 
كل حَق يُحورُ الاعتباضُ عنه ‏ ومنه القِصاصٌ- لا فيما لا يجورٌ ونه الحدودٌ. 

أقول: ا الاعتراض عدم فَيُم المراد» فت المراد أن هذه الثلاثة لي بالصلح 1 
بأن اصطلّحا على لَرُومٍ الحدٌ أو لَرُومٍ الققصاص إلخ؛ وما سياتي'" في الصلح معناه أنه يُحورٌ 
الصّلحٌ عن القصاص عال؛ لأنه ور العام عنه بخلاف الحدٌ فالقصاصٌ هنا مُصالمٌ عنه 
وف الأول مُصَالَحٌ عليه والفرق ظاهرٌ كما لا يخفى. 

[5445؟] (قولة: بعد وُقوعم) الأولى أن يُبدِلّهُ بقوله: ((قبل الحكم). 

556٠‏ (قولة: كما يُنفرد أحد العاقدين إلخ) أي شقض العم ودح إذا عل الآخر 
ولو بكتابةٍ أو رسول على تفصيل مر ”" في الشّركة» ويأتي في الوكالة”» والمضارّبة”” إن 
وام الله عا 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 57/1 وفيه: ((تتحمله)) بدل ((تممله))» و((نفذ)) بدل ((فينفذ)). 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [2851] قوله: ((إلى قَبْضيو)). 

وعم © ورلاغ وفاايعنها "در" . 

(14) انظر "الدر" عند المقولة [95517؟] قوله: ((بعزله)). 

(د)انظر "الدر" عند المقولة ]581/11١[‏ قوله: ((ولو كما 





ادع السادس عضي اام سي يت اقثاو المستحد يح سيت باب التحكيم 


بلا التتماس طالسي (فإن حَكَمَ لَرمَهما) ولا يطل حكمٌة بعَرلهما؛ لصدُورو عن ولايةٍ 
شرعيّة و(لا) يتعتى حكمُّهُ إلى (غيرهما) إلا ني مسألة مالو حَكُمَ أحد الشريكين 
وغرعا له رجلاء فحكّمٌ بينهما وألرمَ الريك تَعَدَى للشّريك الغائب؛ لأنّ حكمّة 
كالصل ٠‏ "بحر (فلو حَكماة في عَيِِْ مبيعا"' » فقضَّى برد لييس للبائع رَدَهُ على 
بائعه إلا برضا البائع الأول والثاني والمشتري) بتحكيج "فتح”". ثم استنناءً الثلانة» 
يذ فيط الحكم بق 82 السدوم اك بو سود ااه 0 


تأعة؟؟] (قوله: يل" اماس طالبي) يعني : أن المو كل ينفرد بعزل الو كيل ف لم يتعلق 
3 م 27 اع لس 5 هقير فا ل ل “ل 7 2 د 

بالنو كيل حق المدعي» كما لو أراد خصمه السفرء فطلب منه أن يواكن. و كبتلا بالمخصومة» 
فلن لدع له كنا ديات 7 يايد 

ءةكم (قوله: وغريها له) منصوب على أنه مفعولَ معه. 

ع عم ينك لسر سير 2 2 

رو مثة5ىئم (قوله: أن سكي كالصلح) والصلح من صنيع التجارء فكان كل واحدٍ من 
الشر يكين راضيا بالصلح وما 2 معنامى ونا 

55604 (قوله: بتحكيمه) متعلق ب((رضا)). 

رهم (قولة: ثم استشاءً الثلاثة) أي: الحدٌ والقوّدٍ والدَيّةِ على العاقلقه وكان الأولى 
ذكر هذا عقبها. 

05:5 (قوله: في كل المجتهدات) أي: المسائل التى يسوغ فيها الاجتهاد من حقوق 
العبادٍ كالطلاق» والعتاق» والكتابة» والكفالة» والشفعة؛ والنفقةء والديون: والببوعء يخلاف 
علش كنا وساي أو لكف 


85 "الم" كعاب العام نات التحكيم بتصرف. 

(5) ف "د": (ربيع)). 

(6) "الفعح": كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم 4٠07/5‏ بتصرف. 
(؟) في "د" و'و": ((الثلاث)). 

4 اللقولة 0 404 قولف وركركر اسصومة 2 اولاق 
(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم بتصرف. 


0) ف "م": ((وإجماعا)) بالواو. 


حاشية ابن عابدين ل ااا 47 لس قسيمم المعامللات 


كحكيه بكون الكناياتب رواحم ا اليمين المضافة إلى املك وغير ذلك؛ لكنْ هذا 
مِمَا يُعلمُ ويكتم وظاهرٌ "الهداية" : ((أنه يجيب ب : لايَجل). فتأمل. 0 


0ن زقولة: كيه بكون الكناياات رواج حم إلخ) قال "الصّدرٌ لقي في "شرح أدب 
رق 1/75 اال الث ((هو الظلاه” عند أصحابنا» وهو الصحيح 0 كاسنا امتنغوا عن هده 
الفتوى وقالوا: يُحتاجُ إلى حُكم الحاكم كما في الحدودٍ والقٍصاص كيلا يُتجاسرَ العَوامٌ فيهم) اه. 
قال في "الفعح”©: ((وفي "الفداوى الصغرى": حَكمٌ الحكم ف الطلاق العاف نيلك 
8 به. وفيها: روي عن أصحابنا ما هو أُوسَّعْ مِن هذاء وهو أن طياهي الخاوتة لو استفتى 
فقيها عَدَلاً فأفتاة”" بيُطْلان اليمين وَميعَهُ اتباحٌ واه وإمسالك المرأة المحلوفب بطلاقهاء وروي عنهم 
ما هو أُوسعٌ» وهو: إن تَرَوّجَّ أخرى وكان حَلّفَ بطلاق كل امرأة يَتََحُهاء فاستفتى فقيها آخر) 
فأفتاهُ بصحّةٍ اليمين فإنه يُفارق الأخرى ويُمسيكُ اساي اه. 

(4) (قولة: وغير ذلك) كما إذا مس صِهْرتَةُ بشهوةٍ وانتشَرٌ لهاء فحَكُمٌ الرُوحان 
8 ع لهما بالل على مذهب "الشافعي"0) فالأصح ليان إن نان لحك 
يراه وإلآ فالصّحيحٌ عدمُةُ أفادَهُ في "البحر"2"7 عن "القنية"7 , 

.1+0 (قولهُ: وظاهرٌ "الهداية" إلخ) حيث قال7©: ((قالوا: وتخصيصٌ الحدودٍ والقصاص 
يدل على جواز التحكيم في سائر المتينالق وهو الصحيح إلا 5 لا يفتى به ويقال: يحتاج 


(1) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد؛ الباب السادس والسبعون في المخصمين يحككمان بينهما حكما ‏ التحكيم ني الحدود 
والقصاص 57/14" - 54. 

0( 0 كتاب أدب القاضي - باب التحكيم 4٠١5/57‏ باحتصار. 

(5) ف "م": ((فإفتاءء)» وهو خخطأ. 

(4؛) انظر "نهاية المحتاج”": كتاب النكاح ‏ باب ما بحرم من النكاح 75/57؟. 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 70/1 بتصرف. 

(5) "القنية": كتاب القضاء ‏ ياب التحكيم ق74١/أ؛‏ نقلاً عن القاضي عبد الجبار» وعلاء الدين التاجري. 

"الهنداية : كانية آدت القاضي - باب التحكيم ا 


الحزء السادس عشر 22-ه!ه<+- + 2:13 ادح ا اي 1 باب اله 


الو اهو © #6 هه 4 #95 4 © اه ها ع #* وي 6 و هاو ه ا هس هاه اج هس اج هاه اه اوناع داه ه«اأعس © 4 هو وهاهو م 4 مشاه جاو اج ارام فاع ارده واه داه د هو ع وا واو واأوا مه اه م ا راود ام ها »ع 


إلى كم المولّى دعا لتجاسر العَوام) اهف أي: تجاسرهم على هَدْمٍ المدمبيء "فتح”". ومشل 
عبارةٍ "الهداية" عبارة "شرح أدب القضاء" المارَة آنفال": وتقدّم”” فيها: ((أنّ الصّحيح صحّة 
التحكيم: واه الظلاهرٌ عن أصحابنا))؛ وكأدٌ ماهنا ترحيح للقول الآخصر اللقابل للصحيح؛ 
والمتبادِرٌ من عبارةٍ "الهداية" أنه لايْفتّى بحوازه في سائر المجتهّدات» لكنْ ذكرَ في "البحر”” عن 
"الولوالجيّة”'' و"القنية"””' ما هو كالصريح في أن ذلك في اليمين المضافة ونحوها. 

مقو امنا ا عن "الفتم" فو لساري المع ا" التصر يح به في 
المحالفات» ولكن يُأمّلُ في وجه المنع من عدم الإفتاء به والتعليلٌ بأنْ لا يَتَجَاسّرٌ العَوامٌ على 
هدم المذهب لايَظهَرٌ في خصوص اليمين المضافة وتحوها. رامت النديير" وان ذلك 
عا وأجاب ما َاضلةُ: ((أنهم حك ميراي نمام قير الأهل لقلا يُحَكَم بغير الحق؛ 
وكتلك معرافه التحكيم هنا فلا ياس العَوَاءٌ غلى الحكم بغير علم)). 

قلت: هذا يفيدُ نَع التحكيم مُطلقا إل لعالم؛ ؛ والأحسن ف الجواب أن يقال: إن السالف 
ف اليمين المضافة |13 كان يُعِتَيْنُ صحتها يَلرَمُهُ العمل با يُعتَقِدة فإذا حكم بعدم صحتها حاكم 


زقولة: والأحسر فق الوا أن ثفال: رن الحالف في اليمين المضافة إلخ) فيه نظرء فإ مُقتضّى هذا 


الوجه أذ ال: لتحكيم لا يصخ في كل شيء؛ لعدم إفادئه شيثا في معنيو وأيضا لا يَظهَُ ما قال إلا فيمّن له 
رأ لا في العامئ» وإذا كان الشّخص مقلد مؤردا ل "أبن سنكيل" "كيين يا عليه العا عاطق ينابي 


(1) "الفتح": كنات ادك القاضى بات التحكيم 1:5/5, 

(5) المقولة [1507] قوله: ((كحكيه بكون الكنايات رواجم إلخ)). 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 77/10. 

(8) "الولوالجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمم فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ .7١/4‏ 
(5) "القئية": كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم ق 8 /) تسرف قاذ عن "التزازل" للبم ردي 
(1) المقولة [8007ع قوله: ((كحكمه بكرن الكنايات ١‏ رواجم إلخ)). 

0) المقولة [97971ع قوله: ((عدّ ينها في "البحر" سبع عشظرة)). 


حاشية ابن عابدين ‏ تت ذا 498هة ‏ الس قسمالمعامللات 


(وصّح إخبارة بإقرار أحدٍ الخصمّين وبعدالة الشّاهدٍ حال ولايته) أي: بقاء تحكبيهم”': 


ل 


مُوَى ين السسّلطان زمَهُ اتباغٌ ر أي" الحاكمء وارتفم بحكمه الخلاف, أمما إذا حَكمٌ رجلا 
فلا يُفِيدُهُ شيعا ميوى هدم مذهبه؛ لأنّ حُكمٌ المحكم عنزلة الصلح لا يَرفَعٌ خلافاء ولا بطل 
العمل ما كان الحالف يَعتَقِدُهُء فلذا قالوا: لا يفتى به ولا بدَّ مِن حكم المولى» هذا ما ظهّرَ 
لن والله وهاه أعانة: ْ [ 


.و 


(لنبيه) 

َ بي بق الجالتات: لالت كنا عافدو ”على افر فلاس القاضي.» 
01م ول وصّح إحبارة إلخ) أي: إذا قال لأحدهما: أَقَرَّرْتَ عندي أو: قامَتْ عندي 

بيئة عليك لهذا فَعْدّلوا عندي» وقد ألرّمتكَ بذلك وحَكمت لهذاء فأنكرٌ المقضي عليه لا يلتفت إلى 
إنكاروء ومَضَّى القضاءٌ عليه ما دام المحلسٌ باقيا؛ لأنّ المحكم” ما دام تحكيمُهما قائما 
قالَهُ بعد المجلس؛ لأنه بالقيام منه يَنعزلٌ كما يَنعزلٌ بعَزّل أحدهما قبل الحكم؛ فصار كالقاضي 


إذا قال بعد العَرّل: قضّيت بكذا لا يُصِدَّق» "فتح"7. 


ع 


امعد و والأوحة أن يُقَالَ في توجيه هذه الرواية: إن التحكيمٌ في اليمين ونحوها راحمٌ 
لحقوقه تعالى؛ إذ موجحبّها حَبّها الحرمة» وهي مِن ُقَوقِهِ ففيه إبطالةٌ» ولا ولاية ال ل ا 
واحتاج الأمر لمكم المولى» تأمّلْ. وتقدَمَ له عن "الولواحيّة": ((أنَّ الممحكومٌ عليه يتبعْ رأي القناضي إجماعاء وأنّ 
المحكو م له يع رأي القاضي ع امك و ا كان الرّوج له رأيّ واحتهادٌ فلو اميا موراف 
القاضي سواءٌ حَكُمَْ له أو عليه والمرادُ بالعامي ع غير المجتهد» فيَشْمَّلُ العالمّ والجاهل» والوجة قول "محمد" )). 


)١(‏ في "ط": ((تحكيمه)) وفي "و": ((تحكيمها)). 
() ف 0 اراي ا" 
(:) في مطبوعة "الفني" : 0 


(د) "الفتعم": كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم 1٠١/7‏ بتصرف. 


عم 


الخر المادو عدو . ٠‏ مجحججهككين. ‏ انق التحبتد يي باب التحكيم 


9 يصح 0 ا لانقضاء ا (ولا 0 حكمه 0 وولده وزو حجه) 


كال هادة. وديا 0 (ويمضي) القاضي 
َحْكمهُ إن وافيّ مذهتة وإلا أبطلم» لأن حُكمَّهُ لا يَرفعْ لافاً. 0 


ركفه5ث)] (قولة: لا يصح إخبارة بحكمه) أي: بعد ما قام. 

ةا (قولة: كحكم القاضي) فإنه لا يصح لِمَّن لا 0 1 له. 

61ل (قولة: فلا بذ من اجتماعهما) فلو ع أحدهما أو اختلفا لم يَج20 كما في 
البعزااعى الولررك! روا فى الستاك 10 لقال عردو دعل عر 
ولوق الطلاق دون الثلاث ا رجلين» فحَكمّ أددهها بألهعا رق 5794 بع بائنء وحَكم 
الآخر بأنها بائنٌ بالثلاث و لم يجر؛ لأنهما لم يُجتيعا على أ مر واتجلع) اهن 

5695م (قولة: ويمضي 0 6 إذا رفع م إلى القاضي إن وافق فلع اا 
وإلا أَبطَلَةُ. وفائدة إمضائه هاهنا: أنه لو رفع إلى قاض آخترَ يُحَالِفُ مذهبّهُ ليس لذلك القاضي 
ولاية النققض فنا أمضناة هذا القاضيء ال ٠‏ وف اللا م رفع ا إلى 
كت أ 0 فالناني كالقاضي عضيف إن واد راشووال عله 

رهلهكل (قولة: ار يَرفعْ خلافاً) رن ولايته عليهماء بخلاف القاضي العام. 


)١(‏ في "الأصل": ((لم يجره)). 

"اليضر + كان القضاءد بات التحكيم 75/107. 

() "الولوالجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ ./١/4‏ 

(:) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 75/17. 

زه )إنظر "هريخ أذ القافي "للعندر الكتهيذة لناب الساس والسيعريق امسق عكماة يوس اشكبا ا كته 
حكمين واختلافهما في الحكم 58/4 - 19 بتصرف. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب أدب القاضي 7417/7 بتصرف. 

(10) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم باإباءا قم قم تقد عالط" . 


حاشية ابن عابدين ‏ لنت دا 6ه دل سد قسمللعاملات 


(وليس لهم للمُحكم (تفويض التحكيم إلى غيري وحْكمّةُ بالوقف لا يَرفَعْ خجلافا”) 
على لاني انار ل ا 


501+ (قولة: للمُحكم) بدلٌ من ((له)). 

0 (قولة: تفويض التحكيم إلى غيرو) فلو فَرَّضّ وحَكمَّ الثاني بلا رضاهماء 
فأجارّهُ القاضي لم يَخُرْ إلا أن يُجيزاهُ بعد الحكم» وقيل: ينبغي أن يكوث كالوكيل الأول إذا 
أحازّ فِعْلَ الوكيل الاوع "و 

زتمنه5لع (قولة: كا 210 أي : ا ((لا يَرفْعْ جلافا)) ا" خلاف 
"الإمام" القائل بعَدَم لرُومِهء بل يقَى عندَةٌ غيرٌ لازم يصح رُحُوعُهُ عنه. 


(قولة: فلو فض وحَكمْثاني يلا رضاهماء فأجحلزةالقاضي سم يشر ليخ) توضيح هذه السألة مافي 
"الهنديّة”: ((وليس للِحَكم أن يُفرضَ التحكيمٌ إلى غيرو؛ لأنّ الخصمّين لم يَرَضيًا بتحكيم غيروه فإن فَرّضَ 
213 
ل ا ل إذا أحازٌ ينع الوكيل الثاني ججازء 
وكالقاضي إذا لم يُوَدْنُ له في الاستخلاف إذا أجارٌ حُكم - عليكة حار ردك ى "ال" إذا نْوّلَ قومٌ على 
حُكم رحل فَحَكّمَ غيرهُ بغير رضاهم لم يجن ولو أجارٌ الأرّلُ حُكمٌ الثاني جار وتأويلٌ قوله: إن إحازتة باطلة 
أي: كنب دريف إل الثاني باطلة؛ دن الإذنّ بنه بالتحكيم في الاججداء لا يصح فكذا في الاتتهاءء 
ما إحازتة حُكمَ الثاني فتجورٌ كأنه باشرَة بنفميي» وينهم من فرق ينهما. والفرق: أ الحكمٌ لايصح إلا 
بالعبارق» فلا يصحٌ ينه تنفية الحكم عليهما بعبارة غيروء بعخلاف إحازة الوكيل الأول بع الثاني؛ ادال د 
بدون العبارة بالتعاطي. فكان قمر اللو بل حُضُورَ رأي الوكيل عند البيع لاعبارتة فإذا أحازٌ يَيْمَ الثاني فقد 
حر أيه ذلك العقّد فصع وعفلافب إحازةٍ القاضي كم خليفيه؛ لأ القاضي يَملِكُ القضاءً عا قضَى حليفت» 
سي فلا يَملِكُ أيضأ إحازةً قضاء الغير عليهما بن غيرٍ رضاهساء كذا في "يط 
الس رخسي :')) اه. كذااغيارة الع وعد هُ حذفُ حرف النفي من قوله: («(فلا يَملِك إلخ)). 


)١(‏ ىُْ "1" وأو: («الخلافم). 
)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف 787/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم 5ع. 


الجزء السادس عشر ل لمم> > هوم لعل لس © ياب التحكيم 


رفاو رفع , إلى مُوافِق) الما (حَكم ابتداءً (بلرُومِه) بِشَرْطِهء (ولا يُمطييو)؛ لأنه 
لم يَقَعْ 00 والحاصل: 5 كالقاضي إلا قُْ مسائل 2 ونهنا ف اا 


7515 (قولة: بِسَرّطِه'') أي'": من كونه مُفرَزَا عقارا ونحوَ ذلك مِمًا مَر”'' في بابه. 


150 (قولةُ: ولا يُمضييه) عبارة "البحر"9: ((لا أنه يُمضيه)). 


2 


هم (قولة: عَدَّ منها في "البحر" مار إلى أنها تيد على ذلك وهنو 
كذلك؛ رع مروياق الدرع و"اللعن". منها: أ أنه لو استقطبي العبدٌ ثم عتق فقضّى 
صّحّ على أحدٍ القولين, كلاف المحكم كما 0 وي ما* 3 لامها عفن وان 
الَحكيمٌ لايصحٌ في حَد وقَوَدٍ ودية على العاقلة”», وأنّ لكل ينهما عَرْ لَه قبل لحك 


(قولة غبارة "الببدر": لا أنه يمطرية) امقنطى قولهه: وتمطى حكمة إن إلح أن القاضي يمطبي 
كا انه 6 ار موا طن "البحر": ((الصحيح العكة بارلا يَرفعْ الخلاف كما 
ف "البؤارية لو قائلتة أنه لو رفع إلى موافِق 0 ا بار هد لكأن تمق الع عبار “الار 
الماققية انه نامالا وان رشك يه اإمقاء الى 7 لبا دوكر ع لع يوان كان تعلق 


ارق تأمّل. 


.78 - "البحر": كتاب القضاء  باب التحكيم 07//ا؟‎ )١( 

(؟) قال "ط" في شرح هذه المقولة: ((بأن يكون ار من أهله ف حله)). 

(5) في "الأصل": ((أي: بشرط مِنْ كونه ...)) 

(5) المقولة [٠55١5؟]‏ قوله: ((وبقضاء القاضي)). 

(ه) في "م": ((لبحر))» وهو خحطأء وانظر "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 748/97. 
(5) حده 59297 در . 

(لز) ضدا لقت دن 

)20 عي فم 0 ب 


6 صااار 8ه ل 


#اج ا« ا« هشاهشاج سداس #اس ا هام اع اس هاأهاعرو ا همده »ا ها وه مهاه هي ساعج ا د م اه واو 4 ما واو هه هد اه > + شاهاه هاكا ع فاه هاما ماه ههه سهد م هساهداه هأ هاه هساهاه هأ هاه هاه اه »> شع حر مهعم 


وال له ع لك 1 ونا كني ان بائع البائع”""» وأنه لا يُفتى بحكمه في فسخ اليمين 
المضافة ونحوها' وأنه لايصح إخبارةُ بحكيو'", بخلاف القاضي على ما سيأتي 00 
التفرقاتو» وأنه لو خالّفَ حكمٌة رأيّ القاضي”" أبطلة. لضن لدم ةا 

راك لون نير مكو" اليذه عقر عدار سكير "عدر 17" ارول لاصوا 


ال ل اس 


تعليقَةٌ ولا إضافتةُ عند "أبى 0 وانمنرة تق سوك إن الغالنت لني كاناحنا دعي 
عليه سبباً لما يُدّحَى على الحاضر» وأنه لايجورٌ كتابهُ إلى القاضي كعكسييء وأنه لا يَحَكَمْ 
بكتاب قاض إلا إذا رضي الخصمان؛ وأنه لايتعدّى حكمُهُ من وارث إلى الباقي والميستي» 
أنه لا يتعدى حُكمْه على وكيل بعبب البيع إلى م وكلهء وأنه لايصح حكمّةُ على وَصي 
صغير .ها فيه ضَرر على الصغير» وأنه لا يَتقيّدُ ببلدٍ التحكييء بل كه تدك بن الباقد كلهاء 


(قولةُ: وأنه ليس له التَُويضُ إلى غيرو) فيه: أن كلا ين الحَكم والقاضي لا يُمِلِكُ الاستخلاف 
بون إذن» وبه يُملكانه كما يَظهَرُ فيهماء تأمل. 

رو من حُكمُهُ على وكيل بعَيْس ابيع إلخ) لعن ا لد "الي "عدن 
"الفتح"؛ وعبارة "الفتح": ((ولو اختصّم الوكيلٌ بالبيع مع المشتري منه في العَيّسَ فحَكِم بردو على 
الوكيل لم يلرم وك إذا كان الي عت الل وراءة و ها سك الوك كيه معهماء 
وإن كان العيب لا يحدث مثلهُ ولم يُدحل الموكلٌ معهما في التحكيم ففي لَرُومِهِ للم و كل روايتان)) أاه. 


13 أمنة لمن وو . 
099 هد 84د در ". 
)اعد 47 في "در" 
(؛) المقولة [170754] قوله: ((وقيل: يُقبَلُ لو عَذْلاً عالما)». 
(5) صالاع 2ه أدرا, 


50) ضَن 4 ع هه ك0 


(/) "ابر" كتاب القضاء بات التشسكي الا 


الجزء السادس عشر لسن _ ردد148ا1س"راةسرسار١رس2ل2لر. ‏ لاقهء لل تا ياب التحكيم 
منها: ((لو ارتد انعزّل» فإذا أسلم احتاج لتحكيم جحديدء اه 


وأنه لو املف الشاهدان فشّهدَ أحدهما أنه وَكلٌ زيداً بالخصّومة إلى قاضي الكوفة والآخرٌ 
إلى قاضي البصرة ل لا لو شهدَ أحذهما بذلك إلى الفقيه فلان وَالآخر إل الفعيية لوال 
ا 0 الحكم 00 كل المحكمّين حدق مِن الآخر» فلا يرضّى ل 
بالأاحر» بخلاف مالو كان المطلوب نفس القضاءء فإنه لايختلف كمافي بوه أدب 
0 0 شه مذكورة 01 50 أربع ماف ا رقنا 
'الشارح" بعد بوذا" فياه قات توصق ونان ةق الي 01 روي حيث قال: (إثم 
اعلم أ نهم قالوا: إن القضناء عدي إلى الكافة ف أربع: الخريّة والسستيياة والنكاح: والولاءء 
دم يُصرَحُوا بمكيها من المحكم؛ ويجب أن لا يتعدى؛ تمع دَعوى الك في المحكوم 
بعتقه م١‏ ن المحكي بخلاف القاضي)) اه. 


وف "الهنديّة": ((ولو أن رجلاً باع سيْعة رجحل بأمره فطعَنَ المشتري بعَيْبِ فحَكّما بينهما حَكَما برضا 
الآمِر) فرَّدّها الحكمُ على البائع بسببٍ ذلك اليب بإقرار البائع أو بتكوله أو ببيّنةٍ قامّت فإن كان المَدُ بالبينة 
أو كول الوكيل فله أن يَهُ على الوكل؛ ا ا 0 1 
على الركل أيضاء وان كاك حاسه منلةلى اذه على الكل حتى يهم الي أن هذا الب كان عدد الموكلء 
ا لي فاق إرا وتو او وكيا لآ ين سا ولو 
كان هذا الرّحُلٌ اشترى عبدا لرحل بأمره ف فَطَعَنَ المشتري بعَيْسيٍ به وحَكُما فيما بينهما رجلا برضا الآمِر ورد 
ببعض ما ذكرنا فكذلك الحوابٌ» وكان الرّدُ جائزاً على الآيِرِ» كذا في الحم ام 

(قولة: لأنّ الحكم مُتوسّط إلخ) ما ذكرةٌ ين انقررق محل تأسّلِء فإن كلا من الَكَمٍ والقاضي إنما 
يَحَكُمُ بالشّرع: البيّنة على المدّعي» واليمينٌ على المنكر. 


. 571/7 شرم أدب القاضئ" للصدر الشهيد: الباب التاسم والستون ف الشهادة على الوكالة‎ ١ 
.7107/107 "البحر": كتاب القضاء  باب التحكيم‎ )9( 
ص هةؤه- ع‎ 0 


(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 7//107. 


حاشية ابن عابدين ا مسلينحسين بح بيدييدة قسم المعامللاات 





بخلاف القاضي))» ومنها: ((لو رَدّ الشّهادة لتَهّمَةٍ فلغيره قَبُولُهاء وينبغي أن لا يلي 


قلت: ويُزادُ أيضا أنه يُنعزلٌ بقيامه مِن المجلس كما قدّمناة”'2 عن "الفتح"» فهي أربمٌ 
وعشرون"' 

01م (قولهُ: بخلاف القاضي) فإِنّ الفتوى على أنه لا يَنعزلْ بالرّدَةِ كما قدّمناة”: 
فإذا أسلَمٌ لا يحتَاجٌ إلى تولية حديدةٍ. 

"هكم (قولة: فلغيره يلها بخلافب ما لو رَدٌ قاض بهاذ لحي لا 2 قاض 
حر لد القضاءً بالرَدٌ نقد على الكاقّق "بمر "259 عن "المحيط". ْ 

4 ؟هكم (قولة: وينبغي أن لا يلى اللتدرا ولم أرَهُ) كذا في بعض نسخ "البحر” ء وفي 
بعضيها رماف.5 قبلَ قوله: ((ولم أَرَهُ)) ما نضّة: ((وفي "صدر الشّريعة"”"© من بابي التحكيم قال: 
وقائدة إلزام الخصْم أن امتبايعين دكن حَكَما فالحكمْ يحبر المشتريّ على تسليم الثمن والبائع 
على تسليم المبيع» ومّن امتدعٌ يَحبِسسة اه. فهذا صريح في أن الحكم يُحبس)) 7" اه. 


(قولة: أنه ينع بقيايه ين اللجلس إلخ) اماد أنه يَنعرِلُ بقياره عنه بعد الحكم لا بقياه قبلهُ 
ففي "الهنديّة": ((ولو سافرٌ الحكم أو مَرض أو أغمِي» ثم قَلِمٌ مِن سفره أو بَرِئً وحَكمّ جاز» ولو عَمِيَ 
الحكم ثم ذهب العَمَى وَحَكمٌ لم يَحْ)) اه.. 


(قولة: : فهي أربعة وعشرود) حقه: حمسة وعشروك. 


)١(‏ المقولة ]159١٠[‏ قوله: ((وصّحّ إحبارة إلخ)). 

0) نقول: بل مجموع ما ذكر حمس وعشرون مسألة: وقد أشار إلى ذلك الرافعي رحمه الله. 

(") المقولة [5 ]55٠0٠0‏ قوله: ((فهو على قضائه)). 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 8/17؟, 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ ياب التحكيم 78/19. 

(7) "شرح الوقاية": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 7١/9‏ ('"هامش كشف الحقائق"). 

(0) قال ابن عابدين رحمه الله ف "منحة الخالق" 78/17: ((وكأنه وحد بعد أو المراد: ولم أره لغيره» تأمل)). 


الجزء النافسس عشر. - تيتس يت صست 6 لس باب التحكيم 


وكذا لم أرَ حكم قَبُولِهِ الهديّة» وينبغي أن لا يجوز إن هدي إليه وقت ال: يم)). 


7585م (قولة: وكذا إلخ) هذا مِن "البحر" أرظا عيض 11 ((وكذالم 7 كم 

بولا '"' الهديّة وإحابة الدَّعُوة وينبغي أن يحور له؛ لانتهاء التحكيم بالفرا غ. إلذأث بهتع اليه 

وقئه مِن أحدهما فينبغي أن لأعون اه وك الع : ((أن الذي ينبغي الجوازٌ؛ لأ 
ارتاب فيه له عَْلْهُ قبل الحكّمء بخلاف القاضي)) اهء وفيه نَظَرٌ والله سبحانه أعلم. 


ا 


لأ من 


)2310 "البض”: كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 0 . 
ولاق ١‏ وب و : «تبول)) دون هاءء وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "البحر . 


.هم 


حاشية ابن عايدين ‏ ب سي --دم امهه اللسش د قسمم المعاملات 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره» 
أراد بغيره قوله: ((والمرأة تقضي إلخ)). (القاضي يكتب إلى القاضي في) 50 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره # 
هذا أيضا من أحكام القضاء غير أنه لا يتحقى في الوحود إلا بقاضيّينء فهو كا مركب 
0 اه الى #(لع 2 ال ووم 0 1 1 5 

إمَا نقل شهادةٍ أو نقل حكم, نعم هو مِن عَمَل القضاةء فكان ذكره فيه أنسب)) اه. وحيث 
كان من عَمَلِهِم فكيف ينفيه؟! "حمر”". وأجاب في "النهر”©: ((بأن المنفي كونة قضاءًء 
والمقبّت”؟ كونة مِن أحكامه)). 

5 (قولة: وعيرهة) عطف على («١كتاب))»‏ ككينا 

ةك (قوله: إل القاضى) 0 البعيل .مسافة ات ايا وأفاد 4 قاضىّ : 8 ب ِ 

ء. ْ 1 1 ع الع ١‏ 1 :. 1 

إلى مثله وإلى قاضي الرسّتاق» بخلاف العكسء وفيه حلاف يأتي. قال في 'الفع"20: («ولو 
كتب القاضي إلى الأمير الذي ولاه أصلح الله الأمير- ثم قص الققصة وهو معه في المصرء فجاءً به 
ثقة يُعرفةٌ الأميرُ ففى القياس”' " لا يُقبَلْ؛ لأنّ إيجاب العمل بالبيّنة» ولأنه لم يُذكر اسمّهُ واسمّ أبيه 
وف الاستحسان يقبّلٌ؛ لأنه مُتعارف؛ ولا يَلِيقٌ بالقاضى أن يأتىّ في كل حادثة إلى الأمير ليخيرة) 
)١(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 5 بتصرف. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ١87/14‏ بتصرف. 
١ع‏ "البغى ": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ا بتصر ف . 
(4) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق477/!. 
2١‏ أي : ف "الفتح" كما قُِ "النهر". 
(3) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .7١9/7‏ 
() صدلااه "در . 


(8) المقولة [5558] قوله: ((بل من قاض مُوَلَى إلخ)). 
0 "الفتعم”" : كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي كبحام ل لام 


20١‏ ف "الفتح”": ((ففي الفتاوى)). 





الخزء السادس عشر بي سس مسسسست .| | © باب كتاب القاضي الى القاضي وغيره 
ٍِِ 2 و2 0 8 2 0 2 
كل حق ‏ به يفتى استحسانا ‏ (غير حد وقود)؛ للشبهة, ا ا ا 


ولو أرسّل 0 ثقة كان كالمرميل في جواز العَمّل به» فكذا إذا أَرسّل كتابَة» ولم يُخر الرَسُم 
في مثله من مصر إلى مصر» فشَرّطنا هناك كتاب7') القاضي إلى القاضي)) اه أي: شَرَطنا دك 
فيما إذا كان | الأبيث في مصر لال ا ا 
((ولم يج الرسم ف مثله : ين ممصر مِصر إلى مصر))» فاحل نظامٌ الكلام» فافهم. 
(قولَهُ: كل حَق) من : 0 ٠‏ وطلاق رقتل مُوجَبه مال» وأعيان ولو منَقولة وهو 
اموي عن "محمّي'ء وعليه المتأخرون؛ وبه يُفتى للضّرورة. وفي "ظاهر الرّواية": لايحورٌ في المتقول؛ 
للحاجة إلى الإشارةٍ إليه عند الدَعُْوى والشّهادةٍ. وعن "الثاني" بحويرُهُ في العبد لغابة الإباق فيه لا 
ي الأ وعنه توه يالك قال "الاسيحاية": ((رعله وى )» العر "80 
[مظلب: عبارة القاضي 9 القاضي أقوّى من كتابته إليه] 
07م (قولة: استحسانا) اعبار الث لذ قز [أذ كاد لا تكن أترف عن غبارقة 


وهو لي اير بر القاضي في محله 4 لم يُعمُل باعباردء فكتابه أولى» 1 إنما جوز ناه لأثر 0 


0" 
#باب كتاب القاضي إلى القاضي 4 
(قولة: فكذا إذا أرسّلٌ كتايّة» ولم يَجْر الرَّسْمْ في مثله إلخ) والآن جَرَى الرسْمْ بكتابة القاضي إلى 
الأمير من مصر ل مصر) فينبغي أن يقبل كما ل انَحَّدَ ا 


)١(‏ عبارة "الفتح" و"البحر" و"النهر": ((فشرطنا هُناكَ شَرْط كناب إلخ)). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضى إلى القاضي وغيره 0/7. 

() "النهر”: كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق7" /أ. 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7/77 باختصار. 

(د) لم نهتدٍ إلى الأثر الذي يُرِيدُهُ المصنف عن علي رضي الله عنه. 

و3 الع على اميا الكتاب والقط بعلبَة الطنٌ دليك على صِحّة ذلكه وقد وَرَهَ عن التبىي صلى الله عليه 

وسلم كني كثيرة للملوك والرُعَماء وَعُمَالِِ فصِحَّة هذا دليلٌ على صِحَةِ كتاب القاضي إلى القاضي؛ فإِنْ جاز 
ينَ الملوك والولاةٍ فلأن يحورٌ بن القضاة أُؤلى» واللَّهُ أعلم. 2 


حاشية ابن عابدين لا 8ه ا اش قسمم المعامللات 


ب ١‏ 
وضع الله تفال علد الاي الا 


ب أماكب نبي صلى اللّهّعليه وَسلمَ إل مَل فد رَوَى مع وان ريج وسفيلً بن ين وستفيا بين حسين 
عن الرَّضِرِي عن سعيلٍ بن المسيّب عن الضَّْحَاك , تيان الخلا عرو كاه ابس رول اللجومك: الأعرات ع اقال: 
((كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمَ أن رك امرأة أَشْيُمْ الضبابى مِن دِيّةَ زوجها))» فأّحذ بذلك عمرٌ . 
أخرِحَهُ عبد الرّرّاق ف "المصنف" (10/9/115) و(11/1755): عنه أحمد 457/9 وأبو داود (7594710) في الفرائض - 
باب في المرأة ترث من دية زوجهاء والترمذيّ (د )١ 4١‏ في الدّيات ‏ باب في المرأة هل ترث من دية زوجهاء و(١٠1١؟)‏ ف 
الفرائض - باب ميراث المرأة من دية زوجهاء والنسائيّ في "الكبرى" (77) و(7775) ف الفرائض - توريث المرأة من 
دية زوجهاء وابن ماجه (5547) في الديات ‏ باب الميراث من الدّية» والطبرانيّ في "الكبير” )8١9(‏ و(41 41 - 
) وسعيد بن منصور ف "سئنه" (595؟) و(75917)» والشافعي ف "مسنده" (70): وابن أبي شيبة 717/9 » وابن 
الجارود في 'المنتقى" (47)). وابن أبي عاصم في "الاحاد والمثاني" (43157 )١‏ و(4417١)؛‏ والدارقطني في "السنن”" 4 //الاء 
وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 79٠٠‏ والبيهقيّ في "السنن" 8//اد و175. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
هكذا رواه أصحابُ ابن عيبنة إلا عحمّدَ بن منصور فرواه عن سفيانٌ مرّهُ عن يحيى بن سعيدٍ عن الرّهريّ به. 
أخخر بحه اناي ف "الكبرى" (0145): ا 
ورواه زهيرٌ بن معاوية وابنُ أبي زائدة ويزيد بن هارو عن يحيى بن سعيادٍ عن الأعري الأعير كله على عدون 
فقال الضّحَاكُ: كتب إلى النبي به. أخرحه النسائي في "الحيري” (353): والطبرانيَ ))2١50(‏ والدارقطني 6 //ا/ا. 
وهكذا رواه مالكبق "الوط" 35/6ة:ق التقول. .ناتك ميرات الغقل» عن الرُهريّ أن عر د 
وعنه البيهقي .١715/8‏ 


أ م م ممم 


وأغرب ابن إسحاق فرواه عن الرّهريّ قال: حُدَُتُْ عن المغيرة أنه قال: حَدَتُ عمرّ بقطة يم م فقال: 
لتأبيتتي على هذا بها أعر ف ففَقَدْتْ الناسَ في الموسم فأقبّل رجحل يقال له : زرار بعري فكذة عن الك بذللك: 
أخر جه ابن شاهين كما في "الإصابة" 57/١‏ و19/١ه١.‏ 

وإنما رواه خالة بن عبد امن والوليدٌ وصدقة بن خاللد عن محرو عو الا ال لور جوارئم 

عن المغيرة أن زر ارة بن خُرَي قال لعمر: إن رسول الله 2 إلى الضَّحَاكٍ أن يورت مثلة. وفي رواية صدقة: 
ناسعد ون زرارة :قال العمر: 

أخر حه الطبراني في "الكبير" (/89)» والدارقطنيّ في "السئن" 077/4 وأبو نعيم ف "المعرفة" ))59١3(‏ 
وأبو يعلى والدسن بن سفيان كما في "الإصابة 37/١‏ و36 . قال الدارقطني: ورواه زهيرٌ بن هندٍ [أو ابن 
هنيٍ] عن الشّعيئي عن مكحول عن زرارةً بن جُرَي عن المغيرة فذكره. 

قال ابن حجر: إسئادة حسرء. 

.7/9 "البحر": كتاب القضاء. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 


الجزء السادس عشر ب ---- بوه باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 





(فإث شَهِدُوا على مخضم حاضر حَكَمَ بالشّهادةٍ وكتب بكي ليُحفظ (و) كتاب الحكم 


رو #مكلر (قولة: فإن شَهِدُوا على صم حاضر إلخ) فالق "انهاه" مواد بالخصم هو 
الوكيلٌ عن الغائبيء أو المسخرٌ الذي جَعَلَهُ أ -أي: القاضي- وكيلاً لإثبات الحقّ» ولو كان المرادٌ 
لصم هو الى عليه لما احج إلى قاض 7 حر ؛ ؛ لأنّ حُكم القاضي قد تمَّ على الأوّل)). 

أقول: ار اله والكعي 0 د فول ((فإن شَهدوا على 
خحصطم)) ليس .كقصودٍ بالذات ف هذا اللابي يا عرف رلته ((وإك شَهِدُوا بغير طم 
لم يِحَكُمْ فيه» ونظائرةٌ كثيرة))» كذا في "الدّرر"0". 

قلت: وحاصلة: أنه ليس المرادٌُ في هذه المسألةٍ مِن كتاب القاضي حكمّةُ إلى قاض در 
حتى يُرادَ بالْخَصّم فيها الوكيلٌ أو المسخرى ال يرك 51 اللكياذة علدا ماس قار تكيرن ماين 
صم حاضر فيَحَكُمْ بها عليه ويكتبْ بحكيه كتابا ليتحفظ الواقعة لا لَه إلى قاض آخخر 
اكاك شرا كر م شا تعبرديني لي زيند ونيا اليا لاك 
وإلى هذا أشار "الشارحٌ" بقوله: ((ليُحفظ))» ر«ق.+<اب, أي: ليُحفظ الواقعة. وذكرٌ في 
للد عن "الزّيلعي"”: ((أنه إذا قدّرَ أذ الحعاة غايي "ب الحكم عليه وَجَّحَدَ الحكمٌ 
فجي كر ناليد لد ان لد شكلم ا 

وحاصلَةُ: أله قد يُحتَاجُ في المسألقٍ الأولى اذاه وكين كان كوه على انوت 
الحاضر إلى قاض [خخر» فيكون هيودا هذا العسانت6 وأفاد "القهستاني"7": ((2 
الكتاب يكون إلى القاضي ولو كان الْخْصُمْ حساضراء وذلك لإمضاء قاض آخرًء كما إذا 
اذى على آخر الغا وبر وحك ينون افطلجا أت د لدت عات ا 
كر فكتب به لإمضاء قاضي البلد)). 
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.4١7/75 "الدرر والغرر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي‎ )١1( 

(؟) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق 477 /أ. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١84/4‏ 
(4) عبارة "النهر" ((قال)) بدل ((غاب))) وهو تحريف. 

(د) "جامع الرموز": كتاب القضاء 7١25/1‏ بتصرف. 


حاشةابواغاذين يتك نه سنمستعيييسيت ته الباملاك 


(هو السّحل ادك أي : ا التي فيها حكم القاضيء. هذا في عرفهم, وفي 
عُرفنا: كتاب كبيرٌ تضبّط فيه وقائع الناس» (وإن لم يكن الخصمٌ حاضرا لم يَحَكمْ)؛ 
لأنه حُكمٌ على الغائبي (وكتبّ الشّهادة) إلى قاض يكون الخصم ف ولايته ليحكُم) 
القاضي (المكتوبث إليه بها على رأيه إن كان ها لرأي الكاتب)؛ لأنه ابعداء 
حكم (وهو) 0 الشهادة 10 ا ااا 00 


لمكن (قولة: هو السّحل) بكسر 0 واخيم وتشديد الام والصمتان مع التشديد؛ 
والفتحٌ مع سكون الحيم» والكسرٌ: لغات؛ "قه ميات "اللي الك 

07ت (قولة: التي فيها حكم القاضي) بيان ل في قوله: ((الحكبي): وشمل 
ما إذا كان إلى قاض آخر أو لا. 

0 (قولة: وك التهادة) ال وَعُدلت ا ار 

[مطلب: السسّحلٌ الحكُمي مَحكُومٌ به دون الكتاب الحكمي] 

(«هدى (قولُ: إن كان مُحالفا لرأي الكاتب إلخ) أي: بخلاف السجل» فإنه ليس له أن 
يُخالَِهُ ويَنقضَّ حُكمَةُ؛ لأنّ المسّجلٌ محكومٌ به دُونَ الكتابي» ولهذا له أن اسرد و3 
الستّحلٌ كما في "البحر””' عن "مُنية المفتي". وقول في "النهر””: ((ولم أده فيها)) مبنيّ على 
ما في تسسخفة» و إلا فقن ا قْ 5 وق "الفتعم"” "قر رو لكا لك ا يلزم العمل 
إذا كان يُحالِقَة؛ لأنه لم يَقَمْ حُكمٌ في محل اجتهادٍ فله أن لا يَقبَلهُ ولا يعمَلٌَ به)». 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب القضاء 7/د2؟ بتصرف. 

(؟) "الكشاف" للرعخشري: سورة الأنبياء ‏ الآية 4 2٠١‏ وعبارته: ((السّجُلٌ يوزن العْتلّء والسَّجْلٌ بلفظ الدلُوء وروي فيه 
الكسرء وهو الصححيفة. ....)). 

(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق477/أ. 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7/10 بتصرف. 

(د) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق477/ب. 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 787/5 ب 7877 








اللروالدادس كش . لسسعتسستسيسي ووه ياب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 


ويسمّى (الكتاب الحكمي) وليس بسيجل» (وقرأ) الكتاب (عليهم) أو أعلمّهم يما 


ا ل ا رض لدي 0 
فيه ؛ (وخحتم عندهم) أي: عند شهود الطريق» ا 01111 


05656 قر ول الكتاب الحكيى) هذا في عرفهم: 0 1 الحكه باعتبار 
00 ابي 0007 

"مالم (قولة: و لمعن 0 أن السجل محكوم به بخلاف الكتاب 0 

/ 67 ؟] (قولة: قر الكتاب عليهم) ع2 على 0 الطريق» ولو م الفتمن اهنا 
وتركةُ في قوله: ((وحتمٌ عنلدهم)) ليعود على معلوم لكان" أولى» "ط"”2. 

"تلم (قولة: أو التي نا فيه ) أي : بإخبارهة؛ لأنه لا شهاد بلا" 3 المشهود بهء كما 
لو شَهِدُوا بأنّ هذا الصّكّ مكتوبٌ على فلان لا يُِيدُ ما لم يَشْهدُوا مما تضَّمَّهُ من الدَّيْن؛ 
افع ".قال ليا" يدر 0" +«رزوالا بذ لينم رن عنما فيةمرولهتا قبل ينغي أن كرد 
معهم نسخة أخرى مفتوحة؛ السدر ينه عاو انظ ا سد بين الل دز تور قبي 
الشّهادة إلى وقت الأداء عندهما)). 

دهم هم (قولة: وخمّمٌ عندهم) أي: على الكتاب بعد طَيَّهِء ولا اعتبار للختم ُ 
أسفله فلو انكسَرَ حاتم القاضيء أو كان الكتاب منشورا لم يقبل وإن م ف اسفلة كديا 
ف ال رن قال: ((عندهم)) لكأي أل يفو وا عفد إن لتم بحضرتهم كما 
ق "لحني انو شراط إل النس :يشرط إل إذا كان الكداية أن نيو لاعن وومةه يندى هنا 
2 لاقل هس “180 ْ 


)1١‏ قِ م1 و (ما به)). 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 7/07/5. 
(5) في "الأصل": ((على معلوم له كان أولى)). 

50:) ل كتاب القضاء ‏ باب "كات العاضي إلى القاضي وغيره عه 50 
(ه) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 5717//5. 
(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/17. 
(9) أي: صاحب "النقاية مختصر الوقاية" لصدر الشريعة. 

(8) "جامع الرموز": كتاب القضاء 775/5 - 770 بتصرف. 


لمم 


حاشية ابن عابدين 2 ب -د ‏ ا ههه الل - قبسم المعامللات 


(وسُلّم الكتاب (إليهم بعد كتابة عُنوائه في باطنه) وهو أن يتب فيه اسمّهُ واس 
المكتوب إليه وشهرتهماء (فلو كان) العُنوان (على ظاهره لم يُقَبَلْ)» قيل: هذا ف 
عُرفهم؛ وف عُرفنا يكونٌ على الظاهرء فيُعمَلٌ به. ا 0 


.0554 (قولة: وَسَلّمَ الكناب إليهم) أي: في بجلس يصحّ حكمُهُ فيه. فلو سَّلْمّ في غير ذلك 
لطن روي تارق 17ك بارال الروكار؟"اقالن "للوااا روعي انض التو اليه 
الود الكت إن مدعي وهوقول "أبي يوسف"»؛ وهو اختيارٌ الفنوى على قول "شمس 
الو وعلى قول "أبي حنيفة" 0 المكوب 1 الشهوة نحنف خط شيخي)) أه. 0 
قال: ((وأجمعوا في الصّلكٌ أن الإشهادَ لا يصم ما لم يَعلّم الشّاهدُ ما في الكتابيء فاحفظ هذه 
المسألة» فإنَّ الناس اعتاذوا حلاف ذلك)) اه 'سعديّة”". لكن يُنائي دَعْوى الإجماع ماسيأتي”' عن 
"أبي يوسف"” وقَدَمَ "اللصنف"” في باب الاستحقاق: ((لا يُحَكُمْ بسيحلٌ الاستحقاق بشهادةٍ أنه 
كتاب كذاء بل لا بد من الشهادةٍ على مضمونهء وكذا ما ميرى قل لشّهادةٍ والوكالة) اه ومثلهٌ في 
"الغرر””"2. فهذا صريحٌ في أن كتاب نقل الشتّهادةٍ والوكلة لايُحتاج للشّهادةٍ على مضمون» ومُقتضاه: 
أنه لاحاجة لقراءته على الشُهودٍ أيضاء والظَاهرٌ أنه مبني على قول "أبي يوسف" الآني”"”» تأمّل. 

5841)] ول وتيرنيماة أفاد أن الاسم وحذة لا يكفي بل" شهرة بكنية و تحوهاء 


(قولُ: لكن يناق دَعْوى الإجماع ما سيأتي إلخ) بَمْلٍ الصّكّ على الُتبادِر مِن وثيقة القَرْضٍ ونحره 
تَندفِمٌ المنافاة» تأمّل. 


.5757/7 "جامع الرموز": كتاب القضاء‎ )١( 

9؟) انظر "المبسوط”": كتاب النكاح - باب الوكالة فق النكاح ه/» وكتاب الوكالة ‏ باب كتاب القاضي إلى 
القاضي فٍ الوكالة .710/1١9‏ 

(؟) "الحواشي السفدية" + كنا اديت القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي مم (هامش "فتح القدير ). 

(4) المقولة 47 555 قوله: ((واكتفى "الثاني" إلخ)). 

(ه) ٠‏ ١/لسم‏ - 0858© "در". 

(1) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1917/9 197. 

(0) المقولة [555415] قوله: ((واكتقى "الثاني" إلخ)). 


الجزء السادس عشر ل د لوه باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 





واكتفى "الثانى” بأن يشهدهم نه كتابة وعليه الفتتوى “كي 2 درم" عن 
"الكقاية 7"امروق " اللنقئن" : ((وليس لبد كالعياق 0737 6 5( 


قال في "الفتح'”: ((ولو كان العنوان مِن فلان [«/ق1551 إلى فلان أو مِن أبي فلان إلى أبي فلان 
لا يْقبلُ؛ لأنّ بحر الاسم أو الكنية لا يعرف بهء إلا أنا تكوث الكيةُ مشهورةً مثل: "أبي حنيفة": 
و"ابن أبي ليلى"؛ وكذلك النسبة إلى أبيه فقط ك "عمرٌ بن الخنطاب" و"عليٌ بن أبي طالب" وقيل: 
هذا رواية» وف سائز الرّوايات لا تقبلُ الكنية المشهورة؛ لأنّ الناس يُشتركون فيهاء ويَشْتِهرٌ بها 
بعضهمء فلا يُعلَمْ أن المكتوب إليه هو المشهورٌ بها أو غيرُهُ بخلاف ما لو كتنب إلى قاضي بلدةٍ 
كذ ا قي الغالب يحون وعدا فيُحصل العو بالإضافة إلى محل ولايته)) اه الي قال 
فق "النيو"0 اك بوزويكن فيه اسم المدّعي والذعتى ظقوت قينا 1 61 الل والمدووة از 
شاءّ وإن شاءً اكتفى بذِكْر شهادتهم» ومن الشروط أن يُكتب فيه التاريخ» فلو لم يَكتبهُ لايقبل)) 
اه. أي: ليُعلَمَ أنه" كان قاضياً حال الكتابة كما في "الفتيح"9. 

4مك (قو ل وأكتفى "الثاني" إلخ) الذي ف "العَرّميّة" عن "الكفاية" هو عبار ا 
التي ونام اا" وما "لللتقى "2 هكذا: ((و"أبو يوسش" لم بشرط شعا ون ذلاك سوط 
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شهادتهم أئة كتابه 0 ابتلي بالقضاءء واحتار ا 0 5 قوله و لتو در كالعيان)) اهم 
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.) "الكفاية": كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي 5 (ذيل "فتح القدير"‎ )١١ 

(") وقد ورد ف المثل: لمن ل كالمعاينة))» روف أن سيدنا رسول الله أول من قاله.اه "بجمع الأمتال" .١ 85/٠‏ 
() "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 9817/5. 

(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق877 /ب باختصار. 

(5) ف "1": ((يذكر)) بالباء الموحدة. 

(5) في 7 : ((إن)). 

4/9 "الفعم":: كناب أدب القاضى دياب كناب القاضى :إلى 'القاطي 55+ يتضرقنه. 

(8) المقولة [40 975] قوله: ((وسَلمَ الكتاب إليهم)). 

(9) "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصل: إذا شهدوا إلخ ؟/714. 

)٠١(‏ "المبسوط": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 47/١١‏ بتصرف. 


حاسية آدرة عايية' ١‏ مشسعسسستيينت . 86# . متسس كه قسم المعاملات 


وفإذا وه إلى الكويي البدانظر إل تدقع أو لك زولا يقيلة أيه لا يقرؤه وإلة حضون 


ه ع 2 بقار 1 .2# 2 
الخصم وشهوده, ولاريد سن سدم شهوده ولو كان لذمي على ذمي)؛ ا اع 


اي: أن أبا يوسف”" تاشر القضاء 5 0 فاحتار ذلك لَمّا عايّنَ المشقة في الشُروطٍ المارق 


فلذا اختار "السّر سي" قو وظاهرهُ أن الم ليس بشرط عندَةٌء وظاهرٌ "الفتح””"' أنه رواية 
عن قال2"9: بإزوالة شل عدي وميه فإ الفراض عداله حملة الكتاي» قلا بَضرٌ عئدة 
حتمه مع شهادتهم أنه كتابة» نعم إذا كان الكتاب مع المدّعي ينبغي اشتراط الختم لاحتمال 
التغيير؛ إلا أن قوذو عافيه ما 
«عههم (قولة: أي: لا يُقرَؤة) أشارَ إلى ما في "البحجر"27 عن "الفعيح"0: ((مسن أن 
المرادٌ من رواحي ل عد الرزور قر تر تأنه له بعلو به به حكم)) اه. 
[58644قع (قولة: إلا خضور الخصم وشهوده) أ يود أنه كاب فلان القاضي؛ وأنه 


لم "م 0 


حتمة) نهر” '. وزاد بعد هذا 5 ل ((فإك شهدوا أنه كتابُ فللاك ؛ القاضي ملمّه إليدا 
في مجلس حكمه وقرأة امارح لتاقي 0 على الي رواسا فنا ل قال في 
1 الال 000 6د 7 : 0 عِ 0 5 8 20-6" 
البحر”'': ((يعني: إذا نبَتت عدالتهم؛ بأن كان يُعرفهم بهاء أو ود في الكتاب عدالتهم. 
أو سال من يعرفهم مِن الثقات فزكواء وأمًا قبل ظهور عدالتهم فلا يُحكم به ولا يلزم 
الخصم))؛ 7 5 قول م يواسق” الك 


. 8 "الفتح": كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي‎ )١( 

(؟) "الفعح": كتاب أدب القاضي ‏ ياب كتاب القاضي إلى القاضي 77//7 بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/7. 

(5) "الفتح" : كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 5 بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق477 /ب بتصرف. 

(7) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ؟/88. 
(7) "البحر”: كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/17. 

(8) المقولة [47 575 قوله: ((واكتفى "الثاني" إلخ)). 








الجزء السادس عشر ‏ تدا ووه باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 


لشهادتهم على فعل المسلم؛ (إلا إذا أَقرّ الخصُم فلا حاحة إليهم) أي: الشّهود (بخلاف 
كتاب الأمان) في دار الحرب (حيث لا يُحتاج إلى بين لأنه ليس يمُلزم. وق "الأشباه": 
((لا يعمل بالط إلا اله كعاتب الآماته ا ل 


5847 (قوله: لشهادتهم على فعل المسلم) وهو 1 2 الكتاب وعدم وَقَرَاهُ عليهم 
وَسَلَمَهُ إليهم. 

بدءه+ (قولةُ: إلا إذا أََرّ الْحَصُمْ) أي: بأنه كتابُ فلان القاضي. 

03049 (ِقولَهُ: بخلافب كتاب الأمان) معناه: إذا جاءً الكتابُ من مَلِكهم بطلب الأمان» 
لوي ا 

4م (قولة: لأنه ليس مملزِم) أن له أن لا يعطيهم الأمان بخلاف كتاب القاضي» ار يت 
على القاضي المكتوب إليه أن يَنظرَ فيه ويَعمَلَ بهه ولا بد للمُلِم مِن الححةء وهي ابن "قتح "0" . 

(فرعٌ) 

لو مَُرض شُهُودُ الكتاب في الطريق أو الرّحُوع إلى بَلَدِهم أو السّغرِ إلى بلدةٍ أعرى. 

سوا قود على لزنه اين مخاو درل ابل لالد 
مطلب: لا يُعمّلُ بالخط 
45 585؟] (قولة: 0 يعمل بالمخّط) عبارة االأكياة 1 : 2١لا‏ يعتمل على اذل : ولا يعمل 


وقول "الشارح": أنه ليس علرم) هو وإنا كان غير ُلزم إلا أله يت الما لحاملو: فإ السو 
لا يُحتاج إلى أمان خاص كما في "السسّندي" عن "البحر". والظاهرٌ: أنّ العلة في عدم اشتراط البيّدَةٍ عللى 
أنه كتاب مَلِكٍِ أهل الحرب هو التَعذَرٌُ غالباء انظ ما يأتي أُوَّلَ كتاب الشّهادة. 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1/1. 
(؟) "العناية": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 787/5 بتصرف امون "فتح القدير ). 
(*) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 5/85/5. 
(1) انظر "النانية": كتاب الشهادات ‏ فصل في الشهادة على الشهادة 485/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
و "الأخوا و العام "الف الناني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صلاد 7-. 


4 لاوم 


حاشية ابن غابدين.. . سسجتت ١‏ وذو ببستت “قبع المعائلات 


5000 الذي عليه حطوط القضاة الماضِيّنَ)) إلخ» قال "البيري”'؟: ((المرادٌ من قوله: 


لا يعتمّدٌ أي: لا يقضي القاضي بذلك عند المتارّعة؛ لأنّ الخط مما و كيان امد 
الظهيريّة””'2» وليس منه ما في دواوين القضاق) إلى آحر ما قدّمئاة”" أَوَّلَ القضاء عند قوله: 
((فإذا تقلد طلّبّ ديوان قاض قَبلَه))؛ فراجعة. 

٠500م‏ (قو ل ويلحَق به البراءات) ا "الهو" رويك كاف الراءاث السلطانة 
التعلقة بالوظائف إن كانت العلّة أرق 00" ارب] أنه - يعني : كتانب الأمانب لا يروز ون كات العلة : 
الاحتياط في الأمان لِحَقن: الدّم فلا)). 


أقول: يجب ١‏ ا إلى الأخير» “سائحاني » أي : لإمكان التروير» بل قد وقع كمنا < كره 
و ا حينئلٍ فلا يصح الالحاق» ولكنْ قد يم عمسف أن العلة في كتاب الأمان امفاعني 
هى الغّرورة» وهنا كذلكء فإنه يُتعذر إقامة البيّنةٍ على ما يُكتيّهُ السَلطان من البُراءات لأصحاب 
الوظائفب ونحوهم: وكذا منشور القاضي والوالي وعامة الأوامر السلطانية مع جحريان العرف 
والعادة بقبول ذلك ممجرّدٍ كتابته» وإمكانٌ ترويرها على السلطان لا يدفم ذلك؛ لأنه وإِن وقع 
فهو أمرٌ نادرٌ قلما يقع» وهو أندرٌ مِن إمكان تزوير الشهودء وهو أولى بالقبول من دفتر الصراف 
١‏ 0 6 

ونحووء فإنهم عملوا به للعرف كما ياتي . 


)١(‏ "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق3١١/أ‏ باختصار. 
(؟) المسمى ب "المسائل البدرية المنتخحبة من الفتاوى الظهيرية" للعيني (تهد د/ه). وتقدمت تر جمته .500/1١1‏ 
(") المقولة 517 ٠ع‏ قوله: ((فإذا تقلّدَ طلبّ ديوان قاض قبلَةُ)). 

(5) "الأشباه والنظائر":الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صلات 7-. 

(ه) "غمز عيون البصائر": لفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي 7.9/7. 

(5) المشولة 57 "٠١‏ ؟] قوله: ((فإذا 3 طري ديوان ام قبلهُ)). 

(7) في المقولة الآتية. 





الجزء السادس عشر ل ساسا 1 ياه كتانت القاضى إلى القاصّى وغيره 


هن هه كع وهاه هاو هاه هشاع شن »> وهاه و هد و وه هاه هش هع ه قافا © شافقاوا اه شاهاه اج فاع سهاو وج ساسا ودس واسا هس هعاس سا واعس ا إراه سد سالج ماواعه هام م وأو هو وه 


مطلبُ في العمل بما في الدّفاتر السّلطانيّة 

وذكرَ العلامة ا البعلي" في : الشرعه 1 "الأش "00 : 0 للشارح العلامة 1 2 3 ارك 

ال ل ل 21 
42 0 1 ررم 

لمر باد سولف التو و الود ورور كما م مدل وال يس 
قفاوا لجر تله و لفان تلط ل اول كما برد تع عبافة لي ال 
أهاليها حين تقَلِها؛ إذ لا تحرّرٌ أزّلَا إلا بإذن السّلطان؛ ثم بعد اتفاق الحم الغفير علبي لمن 
فيها من غير تساهّل بزيادةٍ أو نقصان تعرّض على المعيّنِ لذلك فَيعمَعُ ععطَةُ عليهاء نم م 
0 ل 
5 الإسلام كما هو مُصرحٌ به في 5 "عيك الله أفلدي"0 1 وغيرهاء ا له. 

قلت د ويُويد العمل عاق ذواوين المضناة الماضِيْنَ» وكأن مشايخ ا الريك 
الدّولة العثمانية أفتوا 53 0 إلحاقا لتفاتر السلطائيّة ة بدواوين والنعاء ةِ المذ كورة لاتحاذ الغلة 
فيهماء والله سبحانه أعلم. رك فتوا ان الم عق "انيري" لؤزاته ل شيك ارس 
عجرّدٍ وُحُودِهِ في الدّفتر السّلطاني)). 
)١(‏ المسمى “التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر" لهبة الله التاحي (ت74١١اه)»‏ وتقدمت ترجمته .١89/١‏ 
(؟) لم نقف عليها. 
(59) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ‏ جواز الشهادة على خط السمسار 5/١‏ ؟7. 
(:) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقرارا د/د 4 4 (هامش "الفناوى الهندية”) 
(5) لم نعثر عليها ف مظانها من مطبوعة "المبسوط” التي بين أيدينا. 
3 "لخانية": كتاب الدّعوى والبينات - باب ما ييطل دعوئ لدعي قبل القضاء أو بعده ١/؟5‏ 5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(7) المسماة "بهجة الفتاوى": وتقدمت ترجمتها .595/1١‏ 
(8) المقولة 5١753‏ قوله: ((وقوَاة في "الفتح" بقولهم إلخ)). 


حاكيةان: عانانة: ‏ جع سح حجي د كه السحصبت يحمي ميب قسم المعامللات 


.مس لالطت ال 3 )003 
افر يات ضوافت وسسصار )0 له لذ ا تزه ار 0 2 2 410 جوف 53 لقن لوي لخ يادي وب و ل 1 ا د 


مطلبٌ في دفتر البَيّاع والصّرّاف والسّمُسار 
ردهه>/م (قولة: : ودفتر ييا ع وصّرّافٍ وسمّسار) عطفٌ على ((كتاب الأمان))» فإِن 


5-2 


هذا منصوصٌ عليه لا مُلحَقٌُ به» فقد قال في "الفتح””' مِن الشّهادات: ((إنّ خط السمّسار 
والصّرّاف يد ار الجماري به)) اه. قال 'السيرفي ولا لهذا الند رق غالب الكنن 
حتى "المجتبى"» فقال ف الإقرار: وأما 0 البياع والصرّاف والمسّمّسار ع وإن لم 


لي اه 


الل را مر 9 


دص 2 


١ 


ممت بحيث عراف النان عمط يكم بذلك في تركيه إن ثبت أنه حَطة وقد رت العادة 


#2 


بين الناس يعثله حُجة اه. قال العلامة "العيني"7”: واليناءُ على العادةٍ الظاهرةٍ واحبٌ» فعلى 
هذا إذا قال ل وتحدت اد مخطي» اف كتييظ نق ينان كار ون 1 تفلت 
عل لكيه انهه نرت ١‏ شونا إلا فلن نامسا ا ليت انيه 
لموحكي العر ين لا مد د الخط والله أعلم. وبهذا غرف أن وليه فيه إذا :ادع رح مالا 
وأخرّج بلمال خطاء وادّعَى أنه خط الْدعَى عليه فأنكرَ كون الخْطّ حَطَّهُ فاستكيب 
فكتب» وكاديسن نطق ينات عقافرر لذن على ٠‏ سيط كانتي وابعن د ا انه 
المشايخ. والصّحيح ا لا يقَضَّى بذلك» فاه لو قال: هذا تخطي والبنمز علي هذا رعق 7؟7/)] 


)١(‏ في هامش "د": ((وهو المسمى بالحراد في زماننا)). 

)5 له "كناب الشهادات ء فصل سان كنية ادا اودر و4 

(7) “عمدة ذوي البصائر" : الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق5١١1/1-‏ 

(؟) في م': ((وكذا)». 

5١‏ لم تعر على المسألة ف "اليفاءة" ولا ف و لقان" 

(5) في "الأصل” و"1": ((باركار)): وقال ابن عابدين رحمه الله في "منحة الخالق على البحر الرائق" 15/7: ((ياركا 
بالياء المثناة من تحت والراء المهملة آخرها راي كن معناه المذ كر وهو هنا الدفتر)): وقد ذكرت هكذا بالياء ف 
هامش عخطوطة "البحر" ”رقع 7٠١‏ /أ. 





الجزء السادس عشر لل --د إل باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


م ا هاه ان هاه اه مه ماج ها و ده ع اهاي ع ا ل« واس و ساس هو م هاج © شاع هاس 4 ه ها سا هده » > م شاع شاهاه م م 6اهاه سا و اه هاي ساع و اع هاو هاه هده هام ها هاه هساها اه هاه ه مداه م 


ناه كاك السو كرك نس وديا ذا كان الكاقن مسار اوت واف أن قي للف سكن 


يو حذ خط كذاء'ي لاديي ب 2 20 5 كلام "ال غ5 

فلل و تسم نه انضا هنا قتسننة1"؟ ول البنات بين كناب لاضن إل الآمين الندي. 
وَلَآه» وكذا ما سيذكرَّةُ "الشتارح” في التتّهادات”؟) عن "شرح الوهبائيّة" و"الملتقط"» وهو: 
((ما إذا كان على وجه ا 0 لدب و ا كين في صَّدره: من فلان إلى 
فلان على ما جرت به العادة» فهذا كالنطق؛ فلَزمَ حْحّة كما في "الملتقى"7" و"الريلعي"20 من 


2 


تلات كني ادر التكابه ومكلة ى "البوين117و"إنؤاك"80كى ويد إذا اعدرقت أذ لط خطة 
فإنهيَلَمُ ما فيه وإنا أنكر أن يكون ف ميو ذلك اماه بخلاف ما إذا لم يكن ا كك 
كما هو صريح ابطر ول وير ادك وو الأخرس» وذكوق "الكنان 111 عر لكاب عه 

"الشّافي””” '": ((أنّ الصحيح مل الأرس» فإذا كان كد نا ثبت ذلك بإقراره أو 
ببينة فهو كالخطابي) اه. ومُقتضى كلامهم اعتصاصٌ ذلك بكونِهٍ على وحه الرّسالةٍ إلى 
لاني فيد مُفَادُ كلام "الفتح"”' "2 في الشهادات» فراجعة. 


قم "ايه" كان الأطورق و الاتن يادي عا كييظل دعو لدعي قبل القضاء أو بعده ؟/؟: ؛ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة [55517؟] قوله: ((إلى القاضي)). 

(5) انظر "الدر" عند المقرلة [17848] قوله: ((لا يصدق)). 

(؟) ((في الشهادات)) ليست في "ب" وام. 

زم “عقي الاف " نيان كي 806" بعضوقن. 

53 "تين الفقاكق عفد لز ص ا 

(9) "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي حفر قن 

(8) "الخخانية": كتاب الشهادات' ‏ فصل مِنْ كتاب القاضي إلى القاضي 488/7 (هامش "الفتاوى الهددية'). 
(9) "الكفاية": مسائل شتى 48/5 5 (ذيل "فتح القدير"). 

وخ "الاق" لسدسس الأنمة الكردري) اننع رخهة 7/1 

.4314/5 "الفتح": كتاب الشهادات  فصل يتعلقٌ بكيفية الأداء ومُسوَّغِه‎ )١١( 


) ىم 


حاشية ابن عابدين ‏ ل ©6وه سسسب قسمالمعاملات 


4# 8 «. »© 58 55 ههه هده>» 8 ققفامه هه 5 88 هه 5 م »© هه » هسه 4 هه ٠ذدة‏ 15ه اه ظ5ةه هه هه قاقه 555 قمع 5 عدقه شاه 4 اها هد« هاهسد هأ 6 > وهاه هاعد عه هم ناماه 


لكنْ في شهادات "البحر”" عن "البرّازيّة'”" ما يدل على أنه لا فرق في المعنوّن بين كونه 
لغائب أو لحاضرء لذ سان "تقاوقك فارقة البنابنة "0ن برواذا كن على شه المكرلد 
ا وو أذ وك وول فلؤة الفاد 8 ي: إن في ذِمّتي لفلان الفلاني كذا وكذاء فهر 
إقرار يَلَرَم وإن لم يكتب على هذا الرسم فالقول قولهُ مع عهينة)) أه. 
[مطلب: دفاترٌ التججار في الجسابات اليوم دليلٌ مُعتبرٌ فيما يَكتْبُونَهُ على أنفسيهم؛ 
بعخلاف ما يُكتبُونهُ لأنفيهم] 
قلت: والغادة البوة اق اتصدويهابالقتواة الديعنال افيها مي ووز و ال ري ماري 
فلان الفلاني إلخء وكذا الوّصول الذي يقال فيه: وَصّلَ إلينا مِن يدٍ فلان الفلاني كذاء 520007 


ع اع لاص م قرو 


جا يرط روي تر ماق لباو مال لقا ره 


جرت العادة بِمَصْديرهٍ بذلك» وهو مُفَادُ كلام ' قارئٌ الهداية' ' المذكور» فمقتضا فتتضياة أن عيذ كله إذا 
عراف بأل حط بلك وإذا لم يكن ممصدرا معو لاي إذا نكر امال ون اعترافة بكوده 
عسارال 1 كاذ اغا اردع انا نينا انين و نابت وري ان الع كن 


واللتتار جه عدا اه فقيل نا إذاالم يكن تصدرا متوتاء وهو صريحٌ مامَر””" عن 
'المجتبى'» وما إذا لم يُعترف اعبط كما هو صريح ما مر" عن "الخزانة". 

لم إن قول "المجتبى": ((وكذا ما يُكتب اناس فيما بينهم إلخ)) يُفِيدُ عدم الاقتصار على 
الصرافت: و الستمميان والبيًا ع) لسر كرما ري الاك له نيدح" فيد اما يكتنة الأمزاء 


م "اليد" كنات الكنهادات 517 

(؟) "البرازية": كناب الإقرار - الفصل الأول فيما يكون إقراراً - نوع ف ألفاظ تذكر ابتداءٌ والإشارة والكتابة وصلك الإقرار 
7 (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

ول '"أخاوى قارى الهذاية": عسالة+ إذا تن شحم” وزقة عخطه اسن يتصرف 

6 "إلنانية": كتاب الدّعوى والبينات - باب ما ييطل دعرى المدّعي قبل العضاء أو بعده 447/7 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) في هذه المقولة. 


الجزء السادس عشر ‏ الل--د- وله باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 





© # © 8« هم م8 8م >4 مم هه ههه هج ممم مهم مه وم م ممعم و مهعم + مم هو همه وهم همه ج ب مع م قوقع 1 مج م مهمه مقع م بج 5ع قمعم اع ممه مو ممم اناده 


والأكابرٌ ونحوهم مِمّن يتعذرٌ الإشهادُ عليهم؛ فإذا كتبّ وصُولا أو صّكا بدَيْنِ عليه وختمة 
اود اروف فال في العادة يكوا طم عليه بحيث لا مكنا نكا واو أ 02 
الناس مُكابراء فإذا اعترّف بكونه خمطهُ وتمّة وكان مُصَدَرا مُعَنوَنا في فينبغي الْقَولُ بأنه يُلرمه 
ونج اهن حاب برو عي وان لسر ارد عاك ف 
كدفتر الصّرّافٍ ونحووء ومثلهُ ما إذا وُحَدَ في صندوقِه مثلاً صر دراهم مكتوببٌ عليها: هذه 
أمانة فللان الفلاني» فَإن العادة تَشْهدُ بأنه لآ يُكتبْ مخطه ذلك علي دراهمه. 

م اعل أنّ هذا كلَهُ فيما يَكتبُةُ على نفسيه كما قَيِّدَهُ بعض المشأخرين» وهو ظاهرٌ 
ل ل 0 ولذا 

في "الخرانة" بقوله: (رحياعني سمي كما '"» وذكرّ في "شرح الوهبائيّة"": 
(أئمة بلخ الوا يا 76 لياع 0 لازمة عليه. فإن قال البَِيِاعٌ: مق اب] وَحَدت 
خطي أنّ علي لفلان كذا زم "ا "لوكين ع الاتخببار والصّرّاف)) اه. 
فقوله: ررك علي لفلان إلخ)) صريحٌ في ذلكء وأما قول أبن وهبات ' في تعليل المسألة: (رلانه 
لايكتب إلا ما لَهُ وعليه)) فَمُرادُهُ أن الَبّاعَ ونحرَهُ لايكتب في دفترهٍ شيكا على سبيل التحربة 
نحط ألا ليقن اللي ال لكر لاما لا اوضلس ولت اوداتعا اميق 
الذي لَهُ كما لا يخفى: حلاف لمن فَهمَ ينه ذلك ويجبُ تقيدهُ أيضاً ما إذا كان دفترة خفوظا 
عنده» فلو كانت كتابتةُ فيما عليه في دفتر مَحَصُمه فَالظَاهرٌ أنه لا يُعمّلُ به خلافا لِما بَحَنهُ نوين 


زقولة + #الطاع” ال عا بد لاي الجا بك "طم سايق لوال على ماله "اط 


)١١(‏ ف هذه المقولة. 

١‏ "تفصيل عقد الفرائد" : فصل من كتاب الشهادات ‏ حواز الشهادة على 116 لمان ك8 
(5) في "الأصل" و"1": ((باركار))» وانظر تعليقنا المتقدم ص 5-. 

(4) لم نعثر عليها في مظانها من مطبوعة "المبسوط" التي بين أيدينا. 

(ت) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 711/7. 


حاشية ابن عابدين سي 0 ييه سدس قسمالمعاملات 


71 


لاش عار و ل 


وججحوره محمد" لراو وقاض وشاهدٍ إن تيََنَ به قيل: وبه يفتى. 0 


لأنّ الخط مما يزور وكذا لو كان له كاتبٌُ والدّفترُ عند الكاتبي؛ لاحتمال كون الكاتب 
0 و" أربي بره 


0 ودفتر التاحر عند :كاب تي 520 أَفتِيتُ ا 2-7 ا ركوط لعي 
والكاتب ذَمَيّين يقري شبْهة التزوير و وأنّ الكتابة حَصّلَتْ بعد موت التاجرء وتمامٌ الكلام في 
كتاينا "تنقيح الحامركة"270, 

1089 (قولة: إن تَيَمَنَ به) أي: بأنه خط من يروي عنه في الأَوّل» وبأنه خط نفسِهٍ 
في الأخيرين. اه "ح"27. 

همه( (قولة: قيل: وبه ييفتى) قال في "خحزانة الأكمل": ((أحارٌ "أبو يوسف" 

582 العمل 0 في الشاهد والقاضي والراوي ذاو فو عماة ولم ل الحادثة))» قال 
"العرة 1 رزو الحرف على كيهان ا لم1 سواء كان في القضاء أو الرواية از 
الشّهادةٍ على الصّلكَّ ون لم يكن الصّلك في يدٍ الشّاهد؛ لأنّ الغلطَ نادرٌ وأثر التغيير يُمِكِنْ 
الاطّلاعٌ عليه وقلّما يَشتبهُ الخَط ين كل وجو ذا تبن حار لاي و0 


الحا يسرم ع ارو ايفاك قيال اله ؛ القبُول انه 


)١(‏ في "1": ((أظهر)). 

(؟) انظر"العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 71/7. 

(9) "ح": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق١١٠1/ب.‏ 

(5) لم نعثر عليها قي مطبوعة "عيون المسائل" للسمرقندي التي بين أيدينا. 

(د) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي 703/1. 
(7) انظر "الدر" عند المقولة 378753؟] قوله: ((عن "المبتغى")). 





الخزه السادس عش مب----تحدة “او باب كتاب القَاضِي إلى القاضي وغيره 


)7 


(وحوزاة لوق نخووف ويدتتاعنب "ع "رن "ميقن )اعد وهنا ما اشارة الحقيق ارد 


الهمام””' هناك» وسيأتي”' تمامة إن شاء الله تعالى. 


004 (قولهُ: ولا بد مِن مسافة إلخ) فلو أقلٌ لا يُقبَلُه وفي "نوادر هشام”©: ((إذا 
كان في مصر واحدٍ قاضيان جار كتابة أحدهما إلى الآخر في الأحكام) "جوهرة"” عن 
'الينابيع"؛ وكذا كتابة القاضي إل الأضر الناى ولا وهو مغداق امعد كما ار الاي 

رههه+؟, (قولة: على التظاهر إلخ) قال في 'النح”"©: ((هذا هو ظاهيٌ الروايق يها 


1 الل سررر 


محمد" وإن كانا في مصر واحدٍء وعن "أبي يوسف": إن كان في مكان لو غدًا لأداء الشّهادةٍ 
لا ييستطيع أن يبيت في أهله صحَّ الإشهاد والكتابة» وف المع وعليه الفتوى)) اه. 


(قوله: قال في المنح : هذا هو ظاهر الرواية إلخ) ما نقله عن المنح يفيد أن الجواز رواية عن 
"أبي يوسف" لا مذهيّة» ومثلهُ في "البحر"» وظاهرٌ ما في "الشارح" يُفيدُ أنه مذهبة. 


)١(‏ "الشرتبلالية": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي 01 (هامش "الدرر والغرر")» نقلاً عن "البرهان". 
(7) "السراجية": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ١714/14‏ بتصرف (هامش "فتاوى قاضي حان"). 
65) "البوحر"؟ كتاب الشيهادات 97// بتصضدرف. 

(4) "الفتح": كتاب الشهادات - فصل يتعلق بككيفية الأداء ومسوغه 475/5. 

(ه) المقولة [57855] قوله: ((عن المبتغى' )). 

(1) نوادر هشام الرازي (ت١7اه)»‏ وتقدمت ترجمته .497/١‏ 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب آداب القاضي 7145/7. 

(8) المقولة ]١5071[‏ قوله: ((إلى القاضي)). 

(9) "المنح": كتاب القضاء ‏ باب في بيان أحكام القاضي إلى القاضي وغيره 7/ق١51/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين ال تدا هلاه لدللسا قسهالمعاملات 


007 ا 5 / يام م م 4 4,52 ان 
(ويبطل) الكتاب موت الكاتب وعَرَلِهِ قبل وصول الكتاب إلى الثاني أو بعد 
وُصُولِهِ قبل القراءق)» وأحارّه "الثاني"؛ (وأمًا بعدهما فلا) يَبِطل (و) يبطل. (يجنون 
الكاتبع ورذتفى وَحَذَه لقذفيع سا نابطو لاما سوط رس ان مره ا وا ات ال 


ده (قولة: ويبِطُلٌ الكتابُ إلخ) هذا شرط آخرٌ لقبُول الكتاب والعمل به وهو 
أن يكون القاضي الكاتب على قضائة: "نهر"7» أي: أنه غززلة التتيادة): جوت الأصل 
قبل أداء الفروع الشّهادة تبطل شهادة الفروع» فكذا هذاء "ط'”” عن "العيني”7. 

هه ؟] (قولة: قبل وصول الكتاب 00 لو اقتصّرّ على قولِه: ((قبل القراءة”)) 
لأغناه» ولذا قال في الل" “ وواقي لاد ا قال الراك قرا قراو الكتري لاف 
وُصُولِهِ؛ لأن وُصُولَهُ قبل توت عند لكر إليه وقراءته لا يوجب شيئا)) اه. 

هه 5م (قولة: فلا يع اع في ظاهر لوو ا 

ماقم ررك ويم يحنون الكاتب ٠‏ إلخ) ا : ((وإث عْزْلَ القاضي الكاتب 
أو مات بعدّما وصل الكتاب إلى الآخر فإنه دن ينه !أذ امرك واعرل ليس بجر ح” ل 


(قولة: لأنه عنرلة الشتهادة إلخ) هذا التعليل ف على ما بأتي 0 "الخاكة": 0 4 ياد الفروع 
تَبطلُ موت الأصل» لا على ما في المتون من عدم البُطلان» بل الموت من الأعذار لتَحَمُل الشّهادةٍ وقبُولها)». 
ربوا" الروك ولحل تن عر يعار" كاج الإرلسن 012 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق177 /ب. 

(؟) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7/7١5؟.‏ 

(*) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 84/7. 

(؟) في "1": ((قراءة الكتاب)). 

(ه) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 585/5. 

(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1/17 . 

() "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل من كتاب القاضي إلى القاضي 188/75 (هامش "الفتاوى الهندية” ). 

(8) الذي ف النسخ جميعها: ((ليس مُحرج) وما أثبتناه من نسحتي "الخانية" اللنين بين أيديناء وأشار إلى ذلك الرافعي رحمه الله. 


4نم 


الجزء السادس عشر لل تت- ند هله 





باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


وعمائه وفسقه بعد عدالته)؛ رو جه عن الأهليّة وأجازه "العام لك 


بخلاف ما إذا فِسَّقّ الكاتب أو عَمِي أو صارٌ حال ا عر ححكمة وشهاذة ان الاخير 
لا يَقبَلٌ كتابَُ؛ لأنّ كتاب القاضي ,كنزلة الشَهادة فما يُمنْعٌ القضاءً بشهادته يَمنْمٌ القضاءً 
١ 7‏ وراعة م ري ٠‏ :4 م اذى فى © يس إاللمس )١‏ لم عي 

بكتابه)) اه. وظاهره أنه يبطل بذلك ولو بعد وصوله؛ مسع أن الزيلعي صرح: ((باكد 
ذلك كعَْله))؛ ثمّ رأيت في "البح ر'”'' ذكر: رمإقمم 0 ((أنّ بِينَ كلاميهما مُخالفة))» ولم 
ا 3 َه م اح ا او سل او - ع 11 0 ف لت الام - 
يجب عنهاء تأمّل. ورأيت في "البرّازية””' مثل ما في "الخانية", وفي "الذرر”/ مثلَ ما هناء 
فالظاهرٌ أنَّ في المسألة قولين. 

5659ل (قوله: وعمائه) الا لتصيتن: وعماه يدود همر؛ 0 العمى مقصور. 

0 1 كن 3 8 ّ زبلهة 7 ظََ 7 4 0 

501 (قولة: وفِسقه) عبر عنه في "النهر'”' ب ((قيل))» وقال: ((إنه بناء على عَزْلْهِ 

بالفسّق))»: ومثله في "الفتح"”2. 


(قولهٌ: فما يَمَعٌ القضاءً بشهادته يُمنَعُ القضاءً بكتابو) تام ما فيها -أي: "الخائيّة" : ((وعند 
"اسن حنيفة" و"محمد": إذا عَمِي الشاهد بعد أداء الشهادة قبل الحكم 0 اه 0006 كتابة» 
وعند "أبى يوك" 4 العم كالموت إلا ينطل الشهادة)): 

(قولة: فالظاهرٌ أن قي المسألة قولين) لكنْ يُحتاج للفرق بينَ الموتٍ والعزل وبِينَ غيرهما على ما 
في "الخانيّة", لا على ما في "الرّيلعيَ"» وقد علمت من تصحيح عبارة "الخائيّة" أن الفرْقَ هو أن الموت 
العَرْلَ ليسا يجرْحٍ بخلاف الفسنق والعَمّى» فإنهما مُبطِلان للشّهادة فييطلان كتاب القاضي. 


.185/15 "نبيين الحقائق": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/1 . 

(6) "البزازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل السادس في كتابه إلى القاضي د5/ت8 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
(4) "الدرر والغرر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي 14/7 .4١‏ 

(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق4777 /ب. 

30 "الفتح": كتاب أدب القاضي باب كتاب القاضي إلى القاضي 5 . 


حاشية ان عاة االم ل ل يي وكأهه اعحعيية سيتيتمنييت قسم المعامللات 


(و) كذا موت المكتوب إليم)؛ وحروجه عن الأهلية» (إلا إذا عمم بعد تخصيص) اسم 
المكتوب إليه» (بخلاف ما لو عَمَّمْ ابتداءع» وجَوَرَهُ "الثاني"؛ وعليه العمل "خلاصة”'2. 
(لا) يطل وموت الخصمم) أيّا كان؛ لقيام وارثه أو وصيه مقامَة. 00 25*20 


ه75 (قولة: وكذاءعموت المكتوب إليه) لأنّ الكاتب لما خصة فد اعتمّد عدالته 
وأمانتة» والقضاة مُتفاوتون ف ذلك فصّمٌ التعيين» "نهر"” . 

5ه (قولة: إلا إذا عَمَمّ إلخ) بأن قال: إلى فلان قاضي بلدٍ كذا وإلى كل من 
2 و _ _ © ار 3 : 
يصِل إليه من قَضاة المسلمين؛ لذن غيرة صار تبعا ف "فتحم"7. 


000 (قوله: بخلاف | لو عَممَ ابتداء) أن قال: 5 0 من يَصِل إليه كتابي هذا! 
من قضاة المسلمين وحكامهم. 


5 7 ام 5 : 00 ّ : لع 5 5 
0000 (قولة : ره "الثاني") وكذا "الشافع"” ( و ام 0 "قتعم" أ 


١ 
7 


م 0 ب ل كم سم فلن 0 : 
655 5آ] (قوله: وعليه العمل) قال "الزيلعي : ((واستحسنه ل مين المشايخ))» وي 
"الفتح””*: ((وهو الأوجة”؛ لأنَّ إعلامٌ المكتوب إليه وإن كان شرطا فبالعموم يعلم كما يُعلم 
. 060 ار و 2 _ : 8 ع هه ع1 َُّ ا 111 
بالخصوص" “© وليس العموم من قبيل الإجمال والتجهيل» فصار قصديته وتبعيته سواع))» نهر . 
ركه 5" (قوله: أي كانم أ مدّعيا أو مدعى عليه. 
(1) "الخلاصة”: كتاب القضاء ‏ الفصل السادس في كتاب القاضي إلى القاضي ق7١7/أ‏ بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق477 /ب. 
(5) "الفتح”: كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 785/5 89٠0‏ 
(4) انظر “روضة الطالبين": كتاب القضاء ‏ الباب الثالث في القضاء على الغائب ‏ الطرف الثالث في كتاب القساضي إلى 
القاضي ص١ .-١9147 - ١9‏ 
(5) انظر "المغني" لابن قدامة: كتاب القضاء ‏ فصل: قبول الكتاب من قاضي مصر إلى قاضي مصر .708/١17‏ 
039 "الفتح": اكتاقف كرك القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 01/5 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١819/5‏ 
200 "الفتحم": كاب أدت القاضى اياضم كتابيه القاطي إلى القاضي 5+5 
(9) عبارة "الفتح": ((والوَجة قول أبي يوسف؛ لأنّ إعلام المكتوب إلخ..)). 
)٠١(‏ عبارة "الفتح": ((فالعموم يعلم كما يعلم التصوص)). 
)١١١‏ ا كتاب القضاء ‏ باب كتاب الفاضى إلى القاضي وغيرة قغ 7/43 


الجزء السادس عشر للد إلاإه باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 





قلث: وكذا لا يُبطل .موت شاهد الأصل كما سيار متنا 2 باضه 7 حلافا 
لما وقح في "الخائيّة" هناء فإنه0'؟ نالف لما ذكرةُ بنفسيه تمد فتنيّة. 


م 5-7 1 . 2 رض 500 لاض لم عرصم 
(الكتابة بعِلمِهِ كالقضاء بعِلَمِه) في الأصحّ "بحر””". فمّن جَوَّرَهُ جَورهاء 


ع 


(و) اعلم أن 


مده (قولة: في بابه) أي: في باب الشّهادةٍ على المْتهادة "ح"9). 

ككهدم (قولة: حلافا لما وفع ق"لشاكة" غبام أى دق هذا الات حيت فال0 + زولو 
مات القاضي الكاتبُ أو عْزْلَ قبل وُصُول الكتاب بطل كتابَةٌ كشاهدٍ الأصل إذا مات قبل أن 

سهد الفرعٌ على ا الأصل» اه. 

اهكلم (قولة: : م ثمة) أي: هناك أي: قِ نات الشهادة على الشهادة عو | 0 
((الشهادة على الششّهادةٍ لا تجوز إلا أن يكو المشهودُ على هاده مريضا في المصرء أو يكوت 
ينا إلخ))» وهذا هو الموافقّ للمتون. 

61 5] (قولة: فمرخ بوره 0 وشرط جوازه عند "الإمام": أن يَعلمَ ف حال 
قضائه في المصر الذي هو قاضيه بحق غير حَد خخالص للهِ تعالى من قَرْض» ادر غصبء 
أو تطليق» أو قتل عَمْدٍ؛ ام قل لور شق ورد العباد 0ك 


لب تلك لخاد ل ل 0 عندةع 


اشرب 0000000 3 ملعم 


(1) انظر "الدر" عند المقولة 493 1/ا9] قوله: ((إلا بشراط عدر حضور الأصل)). 

(0) في 'ط" واب": ((فهو)). 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/1. 

50) "م" : كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي واغيرة ق 2 84 /تبه. 

ؤذم"الخانية”: كتاب الشهادات ‏ فصل في كتاب القاضي إلى القاضي 4 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
() "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل في الشهادة على الشهادة 487/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي .1١5/5‏ 





اشية اين عايديق: ‏ . نسيسحيهدم “ابوه يبشحسصشسنت. امه المفائلات 


ومن للا فلا إلا أن المعدميك عدم كوه ه بعلمه قُُ زمانناء امال . 0 ((الإمام 


يقي بعلمه في + حَد قذف وقوَدٍ وتغزير)). الخاسة عض 5 خف عاق ودع وراحة ا« الادايو وها 4 انط وه رو ارام واه 





وغل اند ق دوو اخالفية للهاتعال لايفة كنا اضر يدق التبصرع أدب 
القضاء"”'2 معللا: ((بأنّ كلّ واحدٍ من المسلمين يساوي القاضي فيه. وغير الخامي إذا عَلِمَ 
لا يُمِكِنهُ إقامة الحدّ فكذا هو)), ثم قال0©: زلا فق السكران تيه امار السكوويض له 
أل يعزره يم ا 50 

و؟اه>ى (قولة: ومن لا فلا) قال في "الفتح"”": ((إلآ أن التفاوّت هنا هو أن القاضي 
2 بالعلم الحاصل قبل القضاء بالإجماع)). 

مف ؤقرله: إلا أن القمة أ #عند الناحريه اليناف نفناة انان وعنارة :اللا 
. («الفتوى اليوم على عدم العَمَلِ بعلم القاضي في زمائنا كما في "جامع الفصولين"””)) 

مطلبٌُ في قضاء القاضي بِعِلْمِهِ 

1/4 م (قولة: وفيها) أي: في الحاو قاذ عن "ال ا لكر فى "سهنة امف" 

الالحفة ل ولد ا بالقاضي لا بالإمام» حيث قال: ((القاضي يُقَضِي سه 


زقولة: لكن فق "مية المشي' الجن بين تراه لدم بالقاضي إلخ) لكنّ المذكور في 
للحا ا ل ل 


.-77 "الأشباه والنظائر": الفَن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص4‎ )١( 

(؟) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب التاسع والثلاثون في القاضي يقضي بعلمه ٠١١/7‏ 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 590/5. 

(4) "الأشباه والنظائر": الف لثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص5”؟-. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء ‏ ما يتصل به من عزل قاض أو 0 إلخ .19/١‏ 

(7) "الفتاوى السراجية": كتاب القضاء ‏ باب ما يجوز من القضاء وما لا يجوز 757/7 (هامش “فتاوى قاضي 
حان")) وقد عجّر فيها ب:((الإمام)) كما ذكر الرافعي رحمه الله. 

(0) ذكر في "كشف الظنون" ١8417/5‏ أن صاحب "منية المفتي" نص فيها نوادر "الواقعات” و"الفتاوى الصغرى" 
للخاصي» وضم إليها من فتاوى سراج الدين الأو شي نوادرَ من "الواقعات" وميّزها بعلامة حرف السين. 





الجزء السادس عشر ل ل-- سلاه باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 


قلت: فهل الإمامُ قيْدٌّ كما قدَّمناة2"0 في الحدود؟ لم أَرَهُ لك في "شرح الوهباتيّة" 
0 0 والمختارٌ الآنّ عدم حكمه ا ا 0000 


أفادَه بعض يد 0 - وهذا سق الغ عن "الف" مِن ا 5 الحدٌ 1م لله تعالى 
وبين عيرة) ففي الأوّل 39 يقي اتفاقاً بخللافب غيره) فيجوز القضاء فيه بعلمه وهذا على قول 
اللقذمين وس خلاق الس كما علمت: 
(ننبيه) 

دكن "لي"0 اق الكفالة عن :بورابه عن أن حكن القتلاق بين التقدمين وال أخرية 
على فا كال من حقوق العباد؛ م حقوق 0 رق 3727 رب] الله اللحضة فِيقضى فيها بعلمه)) اتفاقاء 2 
اسعد9 »2 لذللف: (( بأ له التعزيرَ بعلمه)). 

قفلت: ولا يخفى انه حطأ صريح مخالف لصريح كلامهم كما علمت» وأما التعزير فليس 
8 ءِ لاه !ا ءِ 5 ا نت 2 
بحّد كما أسمعناة7' مِن عبارة "شرح أدب القضاء"» وأيضا فهو ليس بقضاء. 

ه7507 (قوله: فهل الإمامٌ قيْدُ) أقول: #اتو درس ارارق قار لسرا ليس 
عَيْكِ؛ لما علمت”' مِن عبارة "الفتح" اضر جه بحواز قضاء القاضي بعِلمِهِ في قل عَم أ وعد 
قذفي؛ لكونه مِن حُقوق العبادٍ. 

لاه ؟] (قوله: لكن إلخ) استدراك على واالقلة كانيا عن "الاشيام': ((بأنه مبني عنى نجلاب 


ل الف اله ار ا تا ثانيا : اليا إ 4 1 ا ل "ال شيياء" 
رفو ر عن ) لا يم ل / 
لك إذا كاق ماد كره او في الإمام مع الما في القاضي. 


)١(‏ لم نره صريحا في كتاب الحدود. 

(؟) قدمنا 11/١5‏ أن المراد به جمال الدين محمد بن محمد الأتصاري ف "حاشيته" على "الدر المعتار". 
() المقولة [57011] قوله: ((فمن حوره جَوَرّها)). 

1/5١53 "النهر":‎ )5( 

(ه) المقولة [57571] قوله: ((فمن جَوَرَه جورّها)). 


ع هه م 


حاشية ابن عابدين ‏ تن دا إلاإه الت سي لم “قبسم المعامللات 


مُطلاقاء كما لا يتقضي بعليه ف الحدود الخالصة لله تعالى ك زنًا وخمر مُطلقاء 4 


تعر اس 


يعر من به أو السك لهم وعن "الإمام": أن عِلمَ القاضي ف طلاق وعتاق وعَصبٍ 
اسان عو رع نت نامعات را ندل لكر اام رن لت 


المحتار))» 0 على قوله: ((فهل 0 2 فإِنٌ 00 ا ا ((لا يقري م : 
وا 1 قل 0 وهر الاق للختا 1 ٍ لمم غير فيل فافهم. 

ز/الاه "؟] (قولة: تصلق أي : سيواء كان عِلَمَهُ 5 تولبته أو فليا د أو سواء كنات 
حَدَاً غير خخالص لله تعالى أو قَوَّدا أو غيرهما من حُقوق العباد. 

لاه" ؟] (قولة: وحمر ل أغزاة ستو اء بسكر يله ل 

م وقول مونم اعد ناكل القاضى راند سك اث اله توي اران لاض “نه 
0 المنهّم وإن لم يَبْتْ عليه كما مز" تحريرة في الكفالة. 

هم (قولة: يتبث المَيْلولة) أي: بأن يأمُرَ بأن يُحال بِينَ المطلق وزوجتيء والمعتيق وأَمِِ أو 
عبدو» والغاصب وما غصبّةُ بأن يَحعَلهُ تحت يدٍ أمين إلى أن يَبْتَ ما عَلِمَهُ القاضي بوجه شرعيه. 

تلخمكن (قولة: على و جحه الحسبة) ا الاحتساب وطلب التوانين؛ لعل" مملاقا الروجٌ 
أو السيد أو الغاضصب: 

[158545] (قولة: لا القتضاء) أي: لا على طريق الحكم بالطلاق أو العتاق أو الغصب. 

رمدم (قولة: ولا يُقبّلٌ كتاب القاضي) لوه حذف «(القاضي))؛ لأن لحك 
ليع ايا إلا أن يراد شي ع لدان وال لطا وعيرة. 


0 1 03 . كير 3 1 ا -_- 2 نكا 2 0 1 
: (("الشرنبلالية")): وهو خطاأً؛ إذ النقل عن "شرح الوهبانية' لنشرنبلالي. 


"5 


2 أل 


اك : كتاب | القضاء . باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق ٠‏ 1 رفن 


0( ا [15477] قوله: ((وكذا تعزيرٌ لمنهّم)). 





الجزء السادس عشر ل #سل ل سس > تلات باب كتاب القاضى إلى القاصى وغيرة 


لان قاض مُوَلَى ين قِبَلِ الإمام يَملِكُ) إقامة (الجمعة)» وقيل: يُقبَلُ من ناضي 


رستاق إلى قاضي مِصر أو رستاق» ا ل 


4 (قولهُ: بل من قاض تولك :لقع اناذاالا هذا عرءة فق الككداتي مقطه قال اق 
'المنح””"2: ((فلا تقبّل م من قاضي رستاق إلى قاضي مِصرء وإها تقبّلٌ يداني يمر إن 
داضي مقر مر آخعرّ أو إلى قاضي رستاق)). 

58686 ] (قولة: تملك قا الجمعة) الظاه” : أنّ هذا 6 فيد ولا ها في زماننا؛ أن 
السسلطاث لا يَأَذَنُ للقاضي بهاء والظاهرٌ أن مُرادَهُ الإشارة إلى أن المرادٌ قاضي الْمصْر التي تقامُ 
ليا ل تأمّل. وفي "المن"(") عي الم اسه وزونا سل حب نضطة الأمصار التي 
عام فيها الحدودٌ وينفذ فيها حُكمُ الحكام”2) إلا فيما لا حَطْرَ له شرعاً؛ لأنّ الولاية لا تبت 
إلا في محل قابل لنولاية لِمَن هو أهلٌ له)). 

8485 5؟] (قولة: وقيل: 0 إلخ) الظاهر: أن الخلاف مبني على الخلافي في أن المصر 
هل هو شرط لنفاذٍ القضاء أم لا؟ فحَكُوا عن "ظاهر الرّواية": ((أنه شرط))» وعن رواية "النوادر": 


(قولهُ: الظاهرٌ: أن الخلاف م عن لفق أن امقر بغر تارمل إلخ) غبار "القدسي" يبن 

كتابي القاضي: ((يكتب قاضي مصثر إلى قاضي صر آخر أو قاضي الرستاق» ولا 2 قاضي الرسْعاق 

إلى قاضي صر "حدادي" را الاي والظام” أن هذا م على اشتراط المصر لصحة القضاءء كل 

صرح به في "اط “قال لذ ينين بقاض» والفتى به خخلافة)) اه. 10 "البزاركة" أل القضاء:- وزو 
العام 4ن المصير لسن بشرطه ون ايه كتاب قاضي الرسنتاق إلى قاضي الِصْرٍ لايْقبّلُ في الظاهر؛ 

لأنه قا الرالاية ولا ولاية لقاضي | الرُسْتاق)) اهء وفيه عر ش 


)١(‏ "للنح": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ؟/ق١5/ب»‏ نقلاً عن "السراج الوهاج" معزياً ل"الينابيع". 

3١‏ "المنم” : كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ؟/إق١51/ب»‏ وليس فيه التصريح بالتقل عن "السسراجية”) 
على أننا لم نعثر على النقل في "السراجية”, والعلة سبق قلم من أبن عابدين رحمه الله. 

(5) في "7 : ((الحاكم)). 


حاشية ابن عابدين بع ب تست اللا ا ين قسم المعامللات 


وال اللو الو" 7 

ركم كنار إن لذ تهون الدع نضزاق اللنياتس وه قرم إل قاض لو يع 
كتابة هذا المكتوب لا يقبّلُ)؛ لعدم ولايته وقتّ الخنطابي» "جواهر النتاوى". وفيها: 
((لو حَعَلَ الخنطاب للمكتوب إليه ليس لنائبه أن بل 0000 


((أنه ليس بشرط)» وبه يُفتى كما في "البرّازيّة'”'") فعلى هذا يُفتى بقَبُولِهِ من قاضي رستاق ا 
قاضي صر أو رستاق» و0 ومثلة ف أشرح المقلانش ". رايت مقط بعض الفمتافه أن 
اد كر مِن ابتناء الخلاف على الخلاف الآخر مُصِرَّحٌ به في "البزّازيّة"0, 

امهم (قولة: واعتمذه ال و"الكمال") قد علمت كلام لمات وأما 
"الكمال" فقد قال" ': ((والذي ينبغي أنه بعد عدالة شُهُوَدٍ الأصل والكتانب لا فترق)): أي: 
بين كونه من قاضي مِصر أو غيره. 

ممه 5ل (قوله: إلى من يَصِلْ إليه إلخ) أي :.بناء على قول "الثاني" يحواز التعميم ايتذاء 
نل 

جني روا فود وتاي ره كاب ودرا عقارة بر تتلررة ريع 


كان له ولاية وقتة "منح"”". 


50 (قولة: ليس لنائبه أن يَقبَلهُ) لأنه قد كيب إلى غيروء ولو جَعَلَ الخطاب إلى 


ع 


الداكات) وطتطاف واسسة اليس لخدي آذ لقالة» ندنل يقت #الكناب إلا كتونب ليق 

)1١‏ ات كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي فغيزه # رق اريم 

(؟) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول ف التقليد ه/ه٠ ١6‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), إلا أنَّ الظاهر من 
عبارة مطبوعة "البزازية” أن المصر شرط على رواية "النوادر". 

١‏ "المنس": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7/ق11/ب. 

(5) انظر "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ١79 - ١١8/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.5/17/5 "الفتعم”" : كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي‎ 25١ 

(1) صضاءلاه "در". 


(9) "المنح": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ؟/ق١5/ب.‏ 


الجزء السادس عشر ده لاه لس باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


0 1 ّ 2 م 2 ب 
(والمرأة تقضي في غير حَّد وقوَدٍ وإن أَيِمّ المولي لها)؛ لخبر "البخاري": («(لن”" 
0 جم ا له مم 2 2 
يفلح قوم ولوا لل ا 1210110 


ا 


5585] (قولة: ف غير حَد وقَوَدٍ) يد ؛ فلا تصلخ حاكمة. 


اي "د وار رركم 
(؟) في "م": ((شهادة)): وهو خطاأ. 
ا روى عثمانٌ بن الهيئم حدئنا عَوْفْ عن الحسن عن أبي بكرة قال: لقّد نفعني الله بكلمة - سمعتها مِن رسول الله َي 
أيَامَ الجمل بعدّما كدت أن ألحقّ بأصحاب لحمل فأقاتلَ معهمء قال: لَمَا بلغ رسول الله يه أنَّ أهل فارس قد 
ملكا عليهم بنتَ كسرى! قال: ((لن يُفِلِحَ قومٌ وَلُوا أمرهُم امرأة)). 
أخخربحه البتحاريّ (455 4) في المغازي باب كناب النبيّ إلى كسرى وقيصرء و(949١7)‏ فق الفتن ‏ باب الفعن 
التي تموج كموج البحرء وا ترارق "النبحر الحار "رحو والبيهقي في “الكبرئ' و ااه 
ورواه صفواتٌ بن عيسى والنطرٌ بن شُميل عن عََوْفَمٍ عمن الحسن عن أبي يُكرة ة عن النبي وَل بنحوه. 
أخجر بحه الوا 58م والاسماعيلي كمااق "فتح الباري" 57/11. 
ورواه يحيى بن سعيد ويزيد بن هارول ومحمَّدُ بن بكر عن عُيينة بن عبد الرّحمن بن جُوشن الغطفاني عن 
أبيه عن أبي بكرةً عن النبىّ يد قال: ((لن يُفِلِحَ قومٌ أسندُوا أمرهم إلى امرأة). أخرجه أحمدُ 79/5 و4107 
والطيالسي (804)» وابن أبي شيبة 1/8 7/1. 
ورواه يزيد بن هارونَ عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي يُكرة قال: قال رسول الله يَل: ((لا يُفيح 
قوم تملكهم امرأة)). أحرحه أحمذٌ 47/0 واه وابنّ حبَّانَ كما في "الإحسنان" (4215), والقضاعي ف يدك 
الشهاب" (851) و(850). 
وروف عالة بن اركف عن جتدين الطررا :عن اللسسق على أن نكر رقي الله عليه كال: ((عصّمّني الله 
بشيء سمعته ين رسول الله يه لما هلك كسرىء قال: ((مّنِ استخلقوا؟ قالوا: ابته» قال: فقال: لن يُفلِح قوم 
وَلُوا أمرّهم امرأة)). 
قال: فلم قَمّت عائشة ذكرت قول رسول الله و فعصّمّني الله به. 
أخرجه التُرمذيٌ (57) 3 في الفئن باب» وقال: حديث حسن صحيح: “تماق ف "المجتبى" 0350710718 و"الكبرى" 
310ه) في القضاء - النهي عن استعمال النساء في الحكم: والحاكمٌ في "المستدرك' م١١‏ 19كاوغ/١ة؟.‏ 
وروى أسودُ بن عامر عن حماد بن سَلّمة عن حُميد عن الحسن عن م ة أن رجلا من أهل فارس أنى الب يل 
فقال: ((إنّ ري قل ربّك)) يعني: كسرى. وقيل لنب وَل إنه قد استخلف ابتتهء فقال: ((لا بُح قوم تملكهم امرأة»).- 


حاشية أنه عايتى: . * عمتح عستت حي رياه يبح خحصسيييه قسلم المعاملاات 
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دبي ص 0 0 2 7 
(وتصلح ناظرة) لوقفيء (ووّصية) ليتيم (وشاهدة)؛ "فنح”20. فصح تقريرُها في 
5 أحر جه أحمدُ 47/5» والبّرّار في "البحر الرّخار" (07147)» والبيهقيٌ في "الدّلائل” 590/4. 
قال البَرار: وهذا الحديث قد رواه أبو ا ورواه عن أبي 0 جماعة. وهذا الإسناد أحسن إسناد يروى 
ورواه جعفرٌ بن سليمانَ عن أبي سسَهْل كثير بن زياد - ثقة مأمون ‏ عن الحسن عن أبي بكرة نحره. 
أخخر جه البَرار في "البحر الرّخار" (57344)» ثم قال: وهذا الكلام قد روي عن النبئ يلل مِن غير وه ولا 
نعل دا روك إلا أبن بكر ة مق هذا الزيهه: 
ورواه هَوْذةَ بن خحليفة عن حمّاد بن سَلّمة عن على بن زيدٍ عن عبد الرحمن بن أبي بكرةً عن أبي يُكرة 
فذكر أحاديث منها: وقال أبو بُكرة: قال رسول الله ي: ((مَن يلي أمرَ فارس؟) قالوا: امرأة. قال: ((ما أَفلحَ 
قوم يلي أمرّهم امرأة)). ظ 
أخريده هد 6/ :هه واب عبد البر ق'"المهير" 8/7 
وروى خخالد بن عيداش وأحمدٌ بن عبد الملك الحراني وحامدٌ بن عمرٌ البكراوي عن بكار بن عبد العزيز عن 
أبيه عن أبي بُكرةً رضي الله عنه أن النبي أتاه فتحّ فسحَدَء فجعَل يسألُ الرُسول» وعنده خبرهم: من أُمّرواء أو 
ا أمرهب؟ لعزا قال النبي يه («ملكت عدا بس زوج كيس اموا اخريس ا وو 
والبّرّار في "البحر الرّحار" (77957)؛ وابن 3 'الكامل” 27/5. 
بكار بن عبد العزيز: قال ابن عَلدِي: أرجو أله لا بس بهء وهو من جملة الصتُعفاء الذين يُكتَبُ حديثهم. 
ورواه أبو عاصم عن عُتيبة بن عبد الرّحمن بن أبي بُكرة عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله: 
((لا يُفلِحُ قوم تَملِكُ أو تلي أمرهم امرأةٌ)). أخرحه ابن قانع في "معجم الصّحابة" 88/9 .١‏ 
وروى بق بن الوليد عن سليمان الأنصاريً عن الحسن عن الأحئف بن فيس قال: بايعتُ على بن أبي طالب 
رضي الله عنه» قال: قرآني أبو بكرة وأنا مُتَقَلدٌ سيفاء فقال: ما هذا يا ابن أخي؟ قلت: بايعت عليّاء قال: لا تفعل 
يا ابن أخي! فإ القوم يقتتلون على الدّنياء وإنما أذوها بغير مُشورة» قلت: فم المؤمنين؟ قال: امرأة ضعيفة سمعت 
رسول الله يه يقول: ((لا يفلح قوم يلي أمرّهم رك أرخة بحي رد خاو في "لفن" )1ك 
ورواه عبد الرّحمن بن عمرو بن سحَبّلة حدّثنا أبو عُوانة حدَّئنا يماك بن حرب عن جابر بن سَمْرَة نحو 
حديث المفيق عن أبن 0 1 
أخخر بجه الطبرانيٌ في "الأوسط" (4855).؛ ثم قال: لا يُروى هذا الحديث عن حابر بن سَّمُرَة إلا بهذا 
الإسنادء تفرد به عبدُ الرّحمن بن عمرو بن حَبّلة. 
)1١(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 791/7 بتصرف. 


الجدء السادس عشر ص - هلاه باب كتاب القاضي إلى القاضى وغيره 





النظر والشهادة في الأوقاف ولو بلا شَرّط واقفي "بحر”'". قال”؟: (( وقد أَفتتيتُ فيمّن 
رط ل الشيادة 3 1 ف وَكَفهِ لفلان ثم لولليه؛ فمات وترّك بنتا أنها تستحقٌ وظيفة الشتّهادق). 


5637م (قولة: ولو بلا شَرْط واقفي) أمّا إذا شرّط الواقفْ فلا شلك فيه؛ لأنها أهمل 
للشتّهادة» وأمّا بدُون شرطه الناصّ عليها ‏ كما في صورة «/ق4+//م الحادثة التي ذكرّها ففيه 
نَزاع» فقد رَدهُ في ا ((بأن قوله: ثم لولده لا يَشْمَّلٌُ الأنفى؛ لأنّ غرف الواقِفِين 
مراع ولم يتقرو أننى شاهدة ف ضيفي زمن ما فيما لعن فوحَب صرف ألفاظه 
إلى ما تعارَفوةٌ وهو الشاهدٌ الكامل)) إلى آخر كلايهء ونقَلَ "الحموي" مثلّهُ عن 
"القدسي " 6 ثم ا فك بعضيهم: 0 هذا لا يَمنِمٌ كونها أهلا للكنياةة تور قو ل لضاف 
بحواز شهادتها وقضائها في غير 0 وقوَدٍ صريحٌ ف صحة تفريرها في الأوقافي)) اه. 

قلت: لا يخفى ما فيه فإن الكلامٌ ليس 3 ف أهليّتهاء بل في دُولها في كلام الواقف 
لبي بعلن المتعارف. 

ظ مطلبث: لا يصح تقريرٌ المرأة في وظيفة الإمامة 

(تنبية) 

وأما تقريرُها في نحو وظيفة الإمام”" فلا شلك في عدم صحيِهِ لعدم أهليّتهاء خلافاً لما 
َعَمَةُ بعضٌ الجَهَلةِ أنه يصحّ وتستييب؛ لأنّ صحَّة التقرير يَعتَمِدُ وُحُودَ الأهليِّةء وجواز 
الاستنابة فرع صحَّةٍ التقرير. اه "أبو المسُعود"9". 

مطلب: لا يصحٌ تولية السسّلطان مُدرساً ليس بأهل 
وف "الأشباه"” ©: ((إذا وَلَى السسُلطانُ مُدرّساً ليس بأهل لم تصح توليتة؛ اه 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7/د. 

0 الهر + كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي فو 1113 : 

() في "فتح المعين": ((الإمامة)) ومثله في "طاء وفي هامش 'ط": ((الإمام» نسخحة)). 

(4) "فتح المعين": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 1/1. 

(ه) "الأشباه والنظائر": الغرثُ الثالث: الجمع والفرق ‏ فائدة: إذا ون العلطاة هرما اين زاهل ادا 4د اله 


خاشية ابن عابديق. .ب حتتسيحة: يزه -عسسنببيتحت:. اهن المفائلاث 


بالمصلحةء اسه ل را كي الور وإذا عرل الأهل لم ينعزل. و في "معيد النعم ومبيد 
اق "00 المدرسرة ]ذا للحن يكن فنانها للتدريس لم يَحِلَّ له تناولٌ المعلوم اه. 
[مطلب في تعريف أُهلِيّةٍ التتدريس] 

والذي يَظهرٌ ف تعريف أهليّة التدريس أنها .معرفة منطوق الكلام ومفهومِه وععرفة 
المفاهيم» وأن يكون له سابقة اشتغال على المشايخ بحيث صار يعرف الاصطلاحات ويَقَدِرٌ على 
أجل د المسائل من الكتبي؛ وأن يكون له قدرة على أن يسأل ويُجِيب إذا سل ويتوقفْ ذلك 
ا والصّرف بحيث صار يُعرفٌ 00 مِن المفعول وغير ذلك» وإذا قرأ 
ل بلا انع" عصرو د ملا ع زمر 

مطلبْ في توجيه الوظائف للابن ولو صغيراً 

قلت: ومقتضاهُ أنه إذا مات الإمامُ أو المدرسُ اع رع وظيفته على اينِه الصّغير» 
وقدّمنا في اللمهادٍ في آخر فصل الجر 15 عن العادمة "ابرق " بعاد كلام نقلة إل أن فال : 
((أقول: هذا مَُيْدٌ لما هو غرف الحرمين الشريفين ومصرَ والرُوم مِن غير 1" من إبقاء ابتام 
اللقيوق كاور امير على وظائف ابإزهتع من إمامة وخطابة وعير ولك ل ناممنا: دن 
فيه إحياء علق العلماء ساعد عن بَذل ادها قُِ الاشتغال ب وكد أفتى عور ذلك 
طائفة مِن أكابر الفضّلاء الذين يُعوَّلَ على إفتائهم)) اه 

وقيّدنا ذلك هناك”"' بما إذا اشتغل الابنٌ بالعلمء أمّا لو ترّكهٌ كبر وهو جاهل فإنه يُعرَلُ 
)١(‏ "معيد النعم ومبيد النقم": ا مثال الثامن والأربعون: المدرس ص” ١١‏ بتصرف»؛ وهو لأبي النصر عبد الوهاب بن علي بن 

عبد الكافي تاج الدين السبكي المصري الشّافعي» قاضي القضاة (ت ١الالاه).‏ ("كشف الظنون" 54/5 174, "الدرر 
الكامنة" ؟/ه؟4» "الأعلام" 184/4). 

)١(‏ عبارة "الأشباه" و"ط": ((وإذا لَحَنَّ قارئة)). 
(©) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضى وغيرة 17/5؟7. 
(4) المقولة [7819 ١‏ ؟] قوله: ((لم أرة)). 
(5) لم نعثر عليها في مخطوطة "عمدة ذوي البصائر" التي بين أيدينا. 
(5) المقولة ١7819‏ ؟ع قوله: ((لم أرة)). 





الجزء السادس عشر ‏ ص د إهيره باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


ال حاو 1 أ م ا 1 و 1 
ول" الكقياء ا مره أحكام الأنقن اعفار ”اق "المسسايرة"7؟ ضوار كوتهنا نبينة 
لا روشولة؛ لنناء تالهر على السترم)): املق با ان بد نا لف ل و مااع ا كن 


وتعطى الوظيفة للأهل لفوات العلة» وقدّمنا'"؟ في الوقف: أنه لا يصح جَغْلٌ الصّي الصّغير”*) 
بعلو على وَقَفيء فراجع ما حَرَرنَاهُ في الموضعين. 

رموه5ى (قولة: اختار) أي: "الكمال" في "المسايرة" هي رسالة في عِلم الكلام ساير 
بها عقيدة "الغزالي", "ط"20. 

[15894] (قولة: لبناء حالهن على السدة أي: وَالرّسولَ يحتاج إلى مُخالطة ار 
بالتعليم وإقامة الحجّج عليهم وغير ذلك ممالا يكون إلا مِن الذكُور واجوازٌ لا يقتضي 
الوقوعً. قال في "بدء الأمالي”©: [وافر] 

ع 000000 


(قوله: قولة: احتارٌ أي: "الكمال” في "المسايرة') عبارة "المسايرة" ليس فيها ما يفيدٌ احتيارٌ جواز كونها 
نبية» ونصنها على ما نقلة "السندي"- : ((شرط النبوة الذكورة)) إلى أن قال: ((وخالفَ بعض أمل الظاهر 

َ 0 2 لع عر 1 نر ََ . قا لا وي هاما ل ا‎ - ١ 
والحديث حتى حكموا بنبوةٍ 'مريم' عليها السلام؛ وفي كلامهم ما يشهر بالفرق بين النبوةٍ والرسالة بالدعوى‎ 


و قم 0 ي ”7 
وعدمهاء وعلى هذا لا يَِعَدٌ اشتراط الذكورقء لكن أُمْرَ الرلسالة مبني على الاشتهار والإعلان والترذدٍ بينَ 
المجامع للدغوىء؛ ومبنى حالهن على الستر والقرار إلخ)). 


(1) "الأشباه والنظائر”: الفنٌّ الثالث: المع والفرق ‏ أحكام الأنثئى ص 88-. 

(0) في "ط": ((اختاره))» وهو حطأ. 

(") الذي ف "المسايرة”: ((اشتراط الذكورة)) ص77 كما ذكر الرافعي. وقد نبّه محشي "الأشباه" الحموي 5917/7 
على ذلك وذكر عبارة "المسايرة" ثم قال: ((وقد بسط الكلام على هذه المسألة في "فتح الباري شرح البخماري” 
ف كتاب الأنبياء ‏ ف باب امرأة فرعون فليراجع)). 

(؟) المقولة ]١١501[‏ قوله: ((غير مُأمون إلخ)). 

(5) ((الصغير)) ليست في "الأصل". 

3ط كتابيه القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي عي ان 

(0) انظر "شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي": المبحث الثالث ‏ ما يجب للرسل وما يجوز لهم وما يستحيل عليهم ص١ .-٠١‏ 

(4) '"'ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 9/١51؟.‏ 


1 


حاكن ان ماناو عب يليه الود سس شيب قسم المعامللات 


(ولو قَضَتْ في حَد وود رفع إلى قاض آخر) يَرَى جوازَة (فأمْضَاةٌ ليس لغيره إبطالة)؛ 


1 عه 


لخلاف ' شريح, مارفا واو كه لطي لش مأو اف لا لظ فته عام سأرو للخ ه10 عاق #اولغااهل و41 ج41 مل ماما 
حت لل ب ل ا ا ا ا 77 77 


وهم 3 وان ديد لأذ عن الفسان ]ذا كان تنا فيه لا عفدنا 
لم يُنفَذَةُ قاض آخرٌ يَرَى وار فحيتئار إذا رفع إلى من لا يراه نَقَدَهُ بخلافي ما إذا كان 
الات وحريع التضطاء لالق سيو ونه بن على العا لقرياا رو عقوا الع كيت 
ع1" “ما اننا اي 101 البروو رو سما اط ورور التعخاض ر ابقاة فاه ار 
ره متوازة جنار والانفناع4 91 نين القضاءتجتهة هدو فإ "درا" كان يسور سهادة 
نْساء مع رَخُلٍ في الحدُودٍ والقصاص”» وقال التي "أبو معن النسفي" في "شرح المجامع 
الكبير” ': ولو قَضّى القاضي ف الحدود بشهادة |/ق4؟؟/ب) جل وامرأتين نفذ قضاؤٌة؛ وليس 
لغيه إبطالة؛ لأنه فى في فصل مُحتهدٍ فيه» وليس نفس القضاء هنا مُحتلفاً فيهع) اه أي : 
بخلافب قضاء المرأة في الحدود؛ فإِنُ عو فيه عر القضاء. 


19 "رك اطتقائق": كتانن القضاء د باب كناب القاضي إلى القاضي وغيره 84/7 بتصرف. 
00 القراة [5114] قوله: ((وذكرٌَ في "الدّرر" لما ينهذ سبع صور)). 
(5) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ؟489/5. 
(4) روى عبد الررّاق في "اللصنف” )١5419(‏ عن أبي سفيان عن ابن عَرنَ ‏ عن الشحبي ((أن ريح أحاز شهادة امرأنين في عتقي)). 
وروى عبد الرّرّاق )١534154(‏ عن ابن ُرِيجٍ عن عطاء قال: ((نَجورٌ شهادة النساء مع الرّجال في كر فيه 
وتَجُورُ على الزّنا امرأتان مع ثلاث رجال؛ رأيا منه)). 
وروى عبد الرّرّاق )١15415(‏ قال: أخبرني الأسلميُ [مترول] أعبرني الحجّاجٍ بن أرطاة عن عطاء بن 
أبي رباح ((أنّ عمرَ بن الخطاب أجارٌ شهادة رججُّلٍ واحلر مع نساء في نكاح)) . والصّواب الأوّل. 
وروى عبد الرّرّاق (د1341) عن ابن ريج قال: : قال ابن شيهاب: ((... تحور شهادة النساء على القدل إذا 
كان معهنّ رجحل واحدٌ)). 
اوررى عبدُ الررّاق (18855) عن سفيان ف رجحل وامرأتين شَهِدُوا على رجل اليلد داثوبا مه مهرود 
درقما قال: ا شهادتهم في المال» ولا نقطعه)). 
وروى محمد بن خلف "وكيم" في "أخبار القضاة” 85/7؛ عن حماد بن زيار عن أَيوبّ عن محمد بن سيرين: 
((أنّ رجلين احتصما إلى شريح وادّعَيا شهادة امرأوٍ رَضيا بقولهاء وأرسّلٌ إليها وجيء بها فسألهاء فقضّى ببنهما بقولها»). 
(5) شرح أبي المعين ميمون بن محمد بن تحمد بن مُعْنمِد المكحوليّ النسفيّ (ت6 ١‏ ده) على "الجامع الكبير" للإمام 
محمد ("كشف الظنون" ١/.لام»‏ "الجواهر المضية": /707تء "الفرائد البهية" صاة١5-).‏ 





الجزء السادس عشر سسسب ل--2-2نل_بسيش ١‏ و اه يأب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 
والخنثى كالأنثى, "بحر". واعلم أنه إذا وقمَّ للقاضي حادثة أو لولده فأناب غيرة 
و”'"إقضَى نائبُ القاضى له أو لولدِه جار) قضاؤٌةُ» (كما لو قضَّى للإمام الذي قلدَهُ 
القضاءً أو لولد الإمام) "'سراجيّة'”'©. وفي "البرّازية"”": ((كل من تَقبّل شهادتة له وعليه 
يصح قَضَاؤّه له وعليه)) اه. 517007 


010 (قولة: والخنئى كالأنئى) أي: فيصح قضاؤًه في غير د وقوّدٍ بالأولى» وينبغي 
أن لا يصمّ في الحدُود والقصاص ليد ارو ام 

1*547] (قولة: أو لولددو) أي: ونحوو من كل من لا تقبَلُ شهادتة له كما يُعلَمُ مما يأني. 

564ل (قولة: فأرات عي هم أ نبو كانتنون قا الؤقايق اع "ا الا 
أي: بأن كان ان له بالإنابة. 


505 (قولَهُ: كما لو قَضّى) أي: القاضي. 


مطلب: شهادة الجندٍ للأمير إلخ 

قو "ار" وق “لزا": كل من تي شهادة إل مقعضى هذا وك ضهادة ليا لأممرهب: 
ركتاغتله ويَظهَرٌ عليه أن الملطاث -لو وكلّ وكيلاً في د ل ل وق 
البابب الرابع فيمن تَقبَلُ شهادتة مين "الهنديّة” عن "الخلاصة": ((شهادة الحند للأمير لا تقبّلُ إن كانوا بُحصّونء 
ون كانوا لا يُحصون تُقبَلُء نص في "ليرب" في حَدٌ الإحصاء: مائة وما دُونَهُ وما زادَ عليه فهؤلاء لا 
يُحصّون» كذا في "جواهر الأخلاطي”")) اه. قال في "التكملة": ((وقتَسَاهُ في التّهادات) اه. لك في "حاشته" 
على "البحر”: ((وعن "شرف الأثمّة": لا تقبّلُ شهادة الرّعيّة لوكيل الرّعيّةَ والشّحنةٍ والرئيس والعامل لِجَهلِهم 
)١(‏ في "د" و"و": ((ف (قضى)) بالفاء بدل الواو. 
(؟) "الفتاوى السراجية": كتاب القضاء ‏ باب ما يجوز من القضاء وما لا يجوز 757/5 بتصرف. 
(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - نوع في إبطال القضاء ١70/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7/10 بتصرف. 
(5) في هذه الصحيقة وما بعدها "در . ْ 
() "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/37. 
(/7) "الفتاوى السراجحية : كتاب القضاء ‏ باب ما يجوز من القضاء وما لا يجوز 751/7. 


حاشية ابن عابدين ‏ تت -_- ذا 4ه حط- م قسمالعاملات 
حلافا ل "الجواهر" و"الملتقط'”©2. فلبحفظ. 100( 


"5٠:‏ (قوله: محلافا ل "الجواهر") حيث قال فيها: ((القاضى إذا كانت له خصومة على 
إنساث» فاستخلف خليفة فْقَضَى له على صْمه لا ينفذ؛ لأنّ قضاءً نائبه كقضائًه بنفسهء وذلك 


ع جائر؛ لما ذك م اا وك رجحلا بشيء) 5 صار الوكيل قاضيا ف فقضَّى لم وكله 


وميلهم خوفا منهء وكذا شهادة المزارع اه. وهو صريح في عدم جواز شهادة من ذ كر للتهمة وفساد الزمان. 
وهذا الذي يجب أن يُعَوَّلَ عليه في زمانناء فتدبّر. وبه يُعلمُ أن شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم؛ وشهادتهم 
رأيت فق "الزّيلعي" من القضاء ما:نصة: (لأهلة أهلٌ التكهادة؛ لأنث كل واحدٍ منهما يقبت الولاية على الغير. 
الشّاهدُ بشهادته يُلزمُ الحاكمٌ أن يَحكمّء والحاكم بحُكمه يُلرْم الخصُمّ» ومن صلم شاهدا صلم قاضياء 
! “ 5 ا لكي م 1 0 1 و ا ١‏ : 
ل "على مع "قنبر” عند "شرح بدرع» فقال شريح' ل 'علي": ات بشاهدء فقال: مكان "الحسن أو 
ارام فقال: مكان "امسن" قال آنا ممعت وسسيوال الله كل يفول ل "اسمن "و" مييق" ١‏ وهنا سينا 
أفل سدم 14 "قال سعست» لكن انس تعباهن ار القية إل اخرهاء وفرهناً» أنه متحت وواذة في 
0 ء ١‏ 0 2 1 03 _ 1 و ََ : 5 8 0:0 1 8 
الرزق)) أه. وسياتي لي الشرح بعد أسطر : ((لا يقضِي القاضي لمن لا تقبل شهادته له)) أه. وي 
"قاضيخان شرح الرّيادات" مِن كتاب السيّر: ((شَهدَ فقيران مسلمان على رجحل بسّرقة شيء مِن بيت المال 
فيهاء وما لا يمنع القضاء لا يُمنْع الشتّهادة)) اه. 
وف "الخانية” مِن: فصل فيمن يجوز قضاء القاضي له: ((يجوز قضاء القاضي للامير الذي ولام 
وكذا قضاء القاضي الأسفل للقاضي الأعلى» وقضاء الأعلى للأسفل)) اه. 
وك "ال 3 مره الشتّهادات: ١ن‏ مَنْ لا تقبل شهادتة له فلا جور قضاؤه له فلا يقضِي لأصله 
وإ عَلاء ولا لفرْعِهِ وإنا سفل؛ ولا لوكيل من ذكرنا كما في قضائه لنفسيه كما في "البرّازيّة”. وفيها: 
سس ف ا 0 0 شخ ا و ١‏ لعا ل ا 8 م 206 : 
اختصم رجلان عند القاضي ووكل أحدهما ابن القاضي أو من لا جوز شهادته له فقضى القاضي لهذا 
الوكيل لا يحوزء وإن قضى عليه يجوز إلخ)) اه. 


)1 "الملتقط": كتاب الشهادات ص8 -. 


الخوءالساةس عش ستشنشتيت. اوبره ياب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 





(ويْقضِي النائب بما شَّهدُوا به عند الأصل؛ وعكسة) وهو قضاء الأصل هما شهدوا 


في تلك الحادثة لم رلا على اه ذلك» فكذلك نائب هذا القاضي)).» قال: ((والوجه 
لمن ابتلى .مثل هذا: أن يُطُلْبْ من السلطان الذي وَلأهُ أن يُولَيَ قاضياً آخرٌ حتى يختْصِما إليه 
فيّقضِي» أو يتحاكما إلى حاكم مُحَكم ويّتراضّيا بقضائهِ فيضي ببنهماء فيجورٌ)) اه. 

قلت :ولعن هدا هر على اما ئإذا الى وك القاقي تأذونا لنتالانابة كما يبول غاية 
قولهُ: ((والوجة إلخ))» وإلاّ فلو كان مأذوناً كان نائبهُ نائباً عن السّلطان كما مر في فصل 
الحمبس 27 فل يشاح إل أن يطلب ين السلطان"تولية قاض آخن اقلذا مش "اصن" هنا 


: لام .ل 0 0 ا ١‏ ل راش 2 
على الجواز وإن تردد فيه في شرحه ” ١‏ قبيل قوله: ((ويرد هدية)). 


(قولٌ "المصنف": ويقضيي النائبُ بما شَهِدُوا به عند الأصل» وعكسّةٌ) نظيرٌ هذا ما ذكرَ في "الدّرر" 
قبِيلٌ كتاب القاضي: ((إنْ غاب الوكيل أو ماف عقا ايف اله عليه» ثم حضَّر ل عليه 
بتلك انق وكذا لو غاب الموكلٌ ثمّ حضرٌ الوكيلٌ فإنه يُقضّى عليه بتلك اليم وكذا لومات اللْدَعَى 
عليه بعدما أَقِيِمَتْ عليه البيّئة يُقَضّى بها على الوارث» وكذا لو أَقِيِمَتْ على أحدٍ الورثةٍ ثمّ غاب يُقضّى بها 
ل لز رع وتنا ل لإ ل ع ااط شور لد التي وبا يم و1 
بإعادة الْبينقِ كذا في "الخاضّة")). 

ثم اعلم ايا إنما يَظِهّرٌ فيما لو كان القاضي لخن مار نزرقا حسام عور له رادا 
زمانناك فإنّ كلا ين القاضي والنائب يَتولَى مِن قبل نائب المسّلطان» فهما عنزلة قاضييْن كل تَوَلَى ين الخليفة. 

(قولة: ولعل هذا محمول على ما إذا لوريكن القاضي دون له بالإنابة إلخ) هذا ا مد 
مناسبيء فإنّ المانمَ مِن جواز قضاء النائب إنما هو أن قضاءً نائبه كقضائِهِ بنفسيه, وإلآ كان المانعٌ هو عدم 
صحّة الإنابق» وقولةُ: ((والوجة)) لا يدل لما قاله. 


1 00 0 
(5) "المنح" : كتاب القضاء ؟/ق؛ ه/ب ‏ دد/أ. 


عخاشية اي قائدين. ‏ يتسنتييعجليد ‏ كرهة ابستسسنييييحت قسم المعاملات 


فيجوز للقاضي أن يقضي بتلك الشتهادةَ بإحبار النائب وعكسة, "خلاصة"27. 
(فروع) 
لا تقض القتاضى لكن لذ سجر #نيادتة نالا إذا ورد عليه كناب فاضن لشن 


لا تقبّلُ شهادتة لف فيَجورٌ قضاوؤة به "أشباه"7©. وفيها': ((لا يَقضبى لنفسيه ولا لولده 


أ 


لمتكم (قولة: لا يَقضي القاضي إلخ) "ال رولا عور للقاضي أن يِقَضِي 
لوكيلي» ولا لوكيل وكيلهء ولا لوكيل أبيه وإن علاء أو ابِنِهٍ وإن سفل» ولا لعبديء 
ولالمُكاتبه فالا لعسك مرخ واد لهنهل"؟ ولالمكاديني ولا لشريجه 0 أو 
عناناً في مال هذه الشركة كذا في "المحيط"27- وكلٌ مّن لا تحور شهادتةُ كالوالدين 
والمولودين والروج والرّوحة كذافي شرح الطّحاوي””)) اه مُلخصا. وف "مُعين 
الحكام”": ((يِمًا يجري مَجْرى القضاء الإفتائ» فينبغي للمُفتي الهروبُ من هذا متى قدَرَ)) 
انه 1ق و كان سالك لد ل اب ااال 

قلت: الله فق :ذلك التهمّة. 


(قول "الشارح": فيُجورٌ قضاؤًةُ به إلخ) القصد أن قضاءً المكتوب إليه لاينه صحيح. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الثاني فٍ أدب القضاة والحكام ‏ الجنس الرابع في المعاملة مع المدّعي والدعين علبي 
ق537١/أ‏ بتصرف» وعبارتها: ((بإحضار)) بدل ((بإخبار)) بتصرف. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدّعاوى ص١‏ بتصرف. 

9") "الفتاوى ! لهندية”: كتاب أدب القاضي - الباب العشرون فيما يجوز فيه قضاء القاضي اهاعري # المت بس 

(4) في النسخ جميعها: ((شهادتهم له))» وما أثبتناه من "المحيط" و"الهندية" و"ط". 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب القضاء ‏ الفضل العشرون فيما يجوز فيه قضاء القاضي وما لا يجوز 4 /ق١//ب.‏ 

(1) هو شرح أبي نصر الاسبيجابيّ (ت حدود ١٠48ه)‏ على "مختصر الطحاوي"» وتقدمت ترجمته: 410/١‏ 430/9 . 

(7) "معين الحكام": الباب الخامس ف أركان القضاء ‏ الركن الثالث: المقضي له صة"-. 

(4) "غمز عيون البصائر": الفنّ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدّعاوى ؟/5717. 

(8) "ط": كتاب القضاء ب باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 717/8. 


الوه الداذت عر تييح حييبه. اارة باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 





إلا فى الوصيّة))» وَحَرَرَ الم 1 في "شرحه" ل "الوهبائيّة" صحًّة قضاء القاضي 
م امرأته ولامرأةٍ أبيه ولو في حياةٍ امرأته وأبيه. وأنه يَقضِي فيما هو تحت نظره من 


الأوقافيء وزاد بيتين فقال: [طويل] 
ويقضي لأم العرس حال حياتها رين أبيه وهو حي محرر 


5509م (قولةُ: إلا في الوصيّة) صورتها ما في "الأشباه””'؟: ((لو كان القاضي غريم 
شع نانت أن كلذنا وَصِيَهُ ص وبر بالدفع إليهء بخلاف ما إذا دَفَمَ له قبلَ القضاء امتمَع 
التضا لات الى كالة تنيع كتانب وقانة لك عو التعجا د ريا إذاا كا القداطى مدوون 
الغاتي سواع: كان قبن الدذفع أو بعدةٌ)). 

550 (قولة: ولو في حياةٍ امرأته وأبي) لكن بعد موتهما يُقضي فيما لم يَرث منه 
كبن 

5 55!”)] (قولة : 0 “اد بيتين ) ا لد على نظم "اوها بيشين 5 0 امنا 
الغالث فهو نمق زايا ذاه شناوهها "اب العليفرة "7"اراندلة عند "الكر فول" اق ارح 

١6‏ 55آ| (قولة: لم العرس) 9 العين» اع م زرو جحته. 


1 3 ألو ع 39 عٍِ + اس 
15505] (قولة: محرر) حبر لمبئدا محذوفي» أي: هذا الحكم لين 


(قوله: وعخلافب الو كالة عن غائبب [ إلخ) يُنظْرٌُ الفرْقُ بين الوكالة والإيصاءء كم رايت لمجو" 2 
"اخاضية الأشياء" < كه نيت بقال: ((والفرق م أن القاضي يُملِكُ نصبّةٌ بدُون البينة؛ لانقطاع ار جلاع ينه 
النفظر لنفمي» فلم يكن مُتهّماء ولا يَمِلِكُ نصّب الوكيل عن الغائب؛ لرحاء خُضُورو)) اه 


3 "الأشباه والنظائر": الفرت الثاني : الفرائقة كان لفن عدو التسيزاقات وال غاواع نار 5 لي‎ ١١ 
المقولة 83 550؟] قوله: ((مقغيي)).‎ )5١( 

(05) لم نعثر عليه في مطبوعة "تفصيل عقد الفرائد" التى بين أيدينا. 

(4) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضى وغيره 4/7 .7١‏ 


ع دوم 


حاشية ابن عابدين ‏ سطغتلن-- دا #مهةه تن هسب قسهمالمعاملات 


وبعد وفاةَإِنٌ حلا عن نصيبيه 20 يميراث مَقَضِي به فتبّصّروا 
ويقضي يوقف'' مُستحق لرَيْعِهِ لوصف القضا والعلم أو كان ينظر 


0 (قولة: .ميراث) بدون تنوين للضرورةء ولو قال: ((من الإرث)) لكان أولى. 

(504؟] (قوله: مقضي) بالرفع فاعل ((خلا)). قال الشرنبلالي في شرحه : ((فأم 
بس اله بالمال م حال حياة و محسة) ويعد موث لرزوحه يصمح فيما 
زوجته. وقضاؤُةُ لزوحة أبيه كذلك في حال حياة الأب يصح مُطلقاء وبعد موته يُحصّ بما لا 
يرث منه القاضى كما إذا ادَّعَتَ استحقاقا في وَقفي يُخخصّها)) اه. ولا يخفى أنّ هذا أيضا 
صوص غا إذا كاد 0 زوجته المَضِي لها حيَّة» وإلا كان قضاءً لزوجته فيما ترث ا 

بق١.ككل]‏ (قولة: : ويقضى بي الخ) ا قولة: مشج ): قال الب" وو ا 
وقفّ على علماء كروي اي فادَّعَى فسا رعاقه+ الوقفي بسب التسَيُوع عند 
فاص هورون أولئنك العلماء نفد قَضَاوٌةُ وكذا يُقَضِي فيما هو نحت نظره من من الأوقافب)). قال 
"ابن الشلّحنة”": ((وقولي: لوضف القَضا والعِلّمِ لِبَحَرّجَّ ما لو كان استحقاقه لذَاقِهٍ 
لالوصضي)» وهذه المسألة نظيرٌ مسألة الشّهادةٍ على وَقفي لمدرسةٍ [و]” هو مُسسْتحجق» وستأتي 
في كتاب الشهادات””» والله سبحانه أعلم. 


0 عا 2 ع 6 نو 0 1 م عع يه 2 ام 2 
(قولة: ولا يخفى أن هذا أيضا مخصوص با إذا كانت أم زوحيه إلخ) تقييدٌ للشق الأول في كلام 
'الشر ئيلالى". 


)١(‏ في "د : ((لوقف)). 

(؟) لم نعثر عليها في مطبوعة "تفصيل عقد الفرائد" التي بين أيدينا. 

(5) ما بين منكسرين ليس ف النسخ جميعهاء وهو لتصحيح العبارة كما يفهم من عبارته ‏ كتاب الشهادات في 
المقولة: ]55517/1١[‏ قوله: ادرب 

(4) المقولة [5151/1] قرله: ((الْدرسة)). 


م 


الخزة السادس عشن مجحعسييسييت. وه متسيس يكيم امسائل شتئ 


هذه #مسائل شتى » 


لي 0 واد 0 اي: 0 


هذه مسائل شَتّى » 

قدّرَ "الشّارح" لفظ ((هذه)) إشارة إلى أنّ ((مسائلٌ)) حبر مبتدأ ممذوضيء و((شّتى)) 
صفة ل ((مسائلٌ)). 

كم (قولة: أي: متغرقة) وه قوله تعالى : 1 إدسَعيَكٌ شق )4 الليل: 4]» أي: لمُحتلِفُ في 
الجزاء» وتمامةُ ف "البحر”2. 

(قولة: سُّفلٍ) بكسر السّين وضمّها: طيدٌ (العلُو) , بضم العبن وكسرها مع سكون 
اللأم فيهماء "ا" عن الحتري". 

500 مِن أن يتد) أعلة يوتدك خُذِفتَ الواوٌ لوقُوعها بينَ الياء والكسرةٍ» من باب 
ضرّب. والوَتَدُ ‏ كما في "البحر”” عن "البناية'”2-: ((كالخازوق: القطعة من الْحْشبٍ أو الحديد 
يدق في الحائط ليُعلّقَ عليه شيءٌ أو يُربّط به)؛ وف "البحر”" أيضاً: ((وأشارَ "الصنف" إلى 
مَنعِهِ ين البابه ووضع الجذوع وهدم سُفلِهِ. ويد بالتصرف في الجدار احترازا عن تَصَرفهِ في 
ساحة السّفل» فذكرٌ "قاضي 0 ست عاض ادن اق نامك يترا ويا 021ل له ذلك 
عنده وإن تَضَررَ به 0 لعلو وعندَهُما الحكمٌ مَعلُولٌ بعل الضّرّر)) اه. 


.” انظر "البحر”: كتاب شارك ممالل قد‎ )١( 

9؟) "ط": كتاب النضاء ‏ مسائل شتى ا 0 

كم "انبكر" كان النطاء منانل فح بار 

(5) "البناية": كتاب أدب القاضي - باب التحكيم ‏ مسائل شتّى من كتاب القضاء 74/8 بتصرف. 
وهم "الجر" كاب بالقضاء د مستائل نف 5/7 + باتحضارن: 

)١(‏ "شرح الجامع الصغير لقاضيخان": كتاب القضاء ؟/ق؟9/!.. 


خاطية امرء اف وة.. ٠‏ سسسحهييهم ااه ببتن تيه عسحسميت قسم المعاملاات 


لان ب 0 ءِ 3 0 . م0 1 1 ٍِ 
(أو ينقب كوة) بفتح أو ضم: الطاقة» وكذا بالعكسء, دَعوى "المجمع" (بلا رضا الآحر) 


وهذا د وهو القياس» ا حم قا لواحو الو لوأو ف أ ا ل قا أو اتوي ولو لوأ أو أو ضاق لايع خو وله 6 


ككلم (قولة: م 0 0 أي مع تشديد لواو ويجمع الأول عدن حرات 

كحبّةِ وحَبّاتي واد على حرق بالد والقصر اد وا 0 

وانكر :نك البسضت و وهار اننا تيح الماء إلى المزارع والجسداولء ا د 
"المغرب””2. والمرادٌ بها ما يُفْتَحْ في حائط البيت لأحل الضُوءء أو ما يخرق فيه بلا نفاذ 
لأخل وضع د ونحوه. 

14ككمم (قولة: الطاقة) 00 لكف لك اف "لفاس 01 ((الطاق : ما عطِفَ من 
الأبنية))» ولم أرَ من ذكرَهُ في اللغة بالتاء» تأمّل. 

(18) (قولة: وكذا بالعكس إلخ) أي: كما يُمنعٌ ذو السّفل يُمنَعْ ذو الغلىو عازه 
'المجمع": ((وكلٌ مِن صاحب عُلْوِ وسْفل ممنوعٌ من التصرّف فيه إلا بإذن الآخرء وأجحازاة”» 
إِنْ لم يَضْرّ به)). وفي "العينئ"7©: ((وعلى هذا الخلاف إذا أرادٌ صاحبُ الغو أن يبسيّ على 
لعلو ع أو ا أو يَضّعْ عليه 500 أو اا كنيفا)) اه. وكذا ع في "الهداية"7”') 


"الس ال تان النضاة ب سائل هى 47+ مصراف»: 

() في "م': ((أو)). 

(5) في "7" و'ب" وام': ((كواء))» وما أثبتناه من "الأصل" هر الصواب؛ لأن ((كراء») هي جمع ثان ل(ركرّة)) بفتح الكاف. 
(:) "ط": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى تصراف» قاذ عق اطبوئ: 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتّى 79/7 بتصرف. 

. (5) "المغرب”: مادة ((كوي)) بتصرف. 

(0) "القاموس": مادة ((طوق)). 

(8) في "1": ((وأجازه)) بالإفراد» وهو حطأ. 

وق "رمد القاتق "+ نان القطاء اتن شت +0 يتصرف: 


١١9/7 "الهداية": كتاب أدب القاضي  مسائل شتى‎ )٠١( 


الجزء السادس عشر صجبح ب سنج وسط يك وش ٠‏ 738 سس يسنن ها “مبادل شن 


. ِ اي الك عل افيص او ان و8 ارت و ده 
وقالا: لكل فعل ما لا يضرء ولو انهدم السفل بلا صنع ربه لم يجبر على البناء 
لعدم التعدّي؛ ولذي اللو أن يبني ثم يَرحَمَّبعا أنفق إِنْ بّنى بإذنِهٍ أو إذن قاضء 


وإلا فبقيمة البناء يوم بنى) و ل ا ا اا ار ا و ل ل ل 1 


على الخلافيء لكنْ في "البحر” عن قِسسمةٍ "الولوالجيّة"”©: ((اتَلّف المشايخ على قولِه؛ 
فقيل: له أن يَمِنِي ما بدا له ما لم يضر بالسّفل» وقيل: وذ اق :العف لمعو ذا 
أشكلن أنه يد أم 49 لا يمللك» وَإِذا عل أله لا يعر يُمَلِلك)): 

505 (قولةُ: وقالا إلخ) قال في "الفتح”": ((قيل: ما حُكِيَ عنهما تفسيرٌ لقول 
"الامام"؛ 0 يُمنم ما فيه ضَرَرْ ظاهرٌ لا ما لا ضَرَرٌ فيه» فلا حلاف بينهم, سينا 
خللافا وهو افيه قلت فما لا شلك في عدم ضَررِهِ كوّضع مسُمار صغير أو وسطٍ يجوز 


اتفاقاء وما فيه ضَرّرٌ ظاهرٌ كفتح الباب ينبغي أن يُمنمٌّ اتفاقاء وما يِشَك في التضرر به كدق 


الود في الجدار أو السّقفي فعندهما لا يُممْعْ» وعنده يُمدع)) اه. وفي قِسسّمة "المنية": ((أن 


جااكة 


المحتار أن الخلاف فيما إذا أشكل) فعندَة يمنع) وعندهما لا)) اهء وكذا يأتي في كلام 
"الشار حم" قربي ((أنه المختار للفتوى)). 

لالككل (قولة: ولو انهدم السفل إلخ) أي: بنفسهء وأمّا لو هَدَمهُ فد قال في "الفتد"0: 
((وعَلِمّت أنه ليس لصاحب السفل هَدْمُه فلو نا ل فلن رنانوة راع و ل د 
صاحبي العُلَو وهو قرا" العُلو)). 


)١(‏ "البحر": كتاب النضام سال سن 7 بتصرف. 

(؟) "الولوالجية": الفصل الأول فيما تجوز القسمة وفيما لا تجوز إلخ 7١١/7‏ بتصرف. 
(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 4١١/5‏ بتصرف. 
3ت لاد كر 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء 4١١/5‏ - ؟١41.‏ 


() في "7" : ((إقرار)). 


مطلبٌ فيما لو انهدمَ المشتركُ وأراد أحذهما البناءً وأبى الآخرُ 
14ككل (قولة: وتمامه في "العيني”') حر ا د ((بخلافب الدار المشتر كة إذا اتهدمت 
فبناها أحدُهما بغير إذن صاحبه حيث لا يَرجَعٌ؛ لأنه مُتبرّعٌ؛ إذ هو ليس بُضطر؛ لأله يُمكدة 
نأ يسيم عَرْصتها ويسني قي نصيبه) وصاحب (+/قه؟؟/ب] العُلْو ليس كذلك» حتنى لو يات 
الذاذ مره شيك لامكنٌ الانتفاعٌ بتصيبه بعد القِسْمةٍ كان له أن , يَرِحمَ» وعلى هذا إذا انِهَدَم 
اه اتار رمو جد تامدك عد اللطرحن م انا ريو انه لقي لل مك 
كد يفط لذ اندم كلهُ فعلى التفصيل الذي ذكرنامم) اهء أي: إِنّ أمكنهُ قسممة العَردْصة 
ني في نصييه لايكوث مُضطراء وإلً كان مُضطرا. 
والحاصل: أنه إذا انَهُدَمَ كا ل الدا رأو الحمام فَإن كان يُمكنهُ قسشمة العرصة لني في 
عيبا ليكو ارط لبقاو ف "شرن اذك شري كير وكرة مدر عا 
ْ والشافة: أذ امزاة ها اإذا أمكلة إعادة المرافئة دارا أو مكتايا كينا اتن لا مُطلَقٌ البناء» 27 
كنك ب قدي الك هه له له : ؛ وإن انهم , بعضٌ الحمّام أو بعضُ الدّار فهو ممضطر أيضاً. 
والطاه؟ أذ لل اكهةإذا كاتس ةلذ مفيرى أن ]ذا قانها ره تمك تسيانان: 
يَقسيمُّها فإن حرّج امتهم في نصيبه بَناةه أو ف نصيبي شريكه يَفعَلُ به شريكة ما أراد. 
(تنبية) 


قال في "البحر”": ((وذكرَ "الخَلُوانيَ” ضابطاً فقال: كل مَن 1 أن يفعل مع شريكه 


هذه مسائل شستى # 
0 5 1 ار ل مقس لالب فسن ال ل هأ خمى 2 ام م 
(قوله: حتى لو كانت الدار صغيرة إلخ) انظر ما تقدم في الشركة فإ مقتضاه توقف الرجوع 
على إذن التّريك أو القاضي» ويدل عليه ما سيأتي له أيضاء وأنّ المسألة المذكورة حلافيّة. 


83 "زهو اطقاتق 7 الي القساء مانا الح ع 1 
(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 64/97. 


:رهم 


© 8 » + © ل« ممعم »ل جاه« + هد واه > ع + بج م6 و4 م. > هس هبو واس واس هو « اه > © جا + * وهو وام 5ن + ه م ماع اسع # ام »ع »ا # © ام اث ها« ها« سه هاسع هاه © »4 واه هع »ع سباع مه هورهو وه بج . 


فإذا فعَلَّ أحدُهما بغير أَمْر الآخر لم يَرَحَمْ؛ لأنه مُتطوّعٌ؛ إذ كان يُمكنة أن يُجبرَ مثل: 
يا 0 وو تعر لا 0-7 
و 0 1000 
كما في "المحيط"» فكان مُضطر)) اه لخدام 
وذكر”2 قبله ُ: ((أدّ صاحب العو إن ب: ىالل بأمر القاضي ربع ما أن وإلآ فق: 
البناء؛ به يفت والصحيح أن لمعتبر في الجُوع قِيّمة البناء يومّ البناء لايومٌ الرحُوع)). 
قلت: وقد تلص من هذا الأصل ويِمًا قبلَُ: أنّه إن لم يُضطرٌ ‏ بأن أمكتهُ القِسلمة- فعَمَّرَ 
بلا ام هد متبراع) لفان كان فوركة يد على العمال حم كترم التهم: ونحوه 
0 8 . و در ع ٠.3‏ 2 ِ 9 3 
فكذلكء وإن كان شريكة لا يجبْر كمسألة السفل لا يكوث متبرعاء بل يرج ع .ما أنفق إن 
م بأمر القاضي: وإلا قيقسمة البناء يوم البناع, وقد وقمف هذه المسألة اضطراب 0 
وقدّمنا"" تمامَ الكلام عليها آعيرَ الشّركة. وكنت نظمت ذلك بقولى: 
وَإن تعمز الشريك المشتدركه بدُون إذن للرّحُوع ما مَك 
إن لم يكن لذاك مُضطرا ان أفكسة قسن ذلك السك 
أمّا إذا اضطُرٌ لذا وكان من 2 أَبَى على التعمير يُجبّرُ فإن 


بإذنِهِ أو إذن قاض يرحع وفعلهُ بشُون ذا برع 
ثم إذا اضطر ولا بر كما ف السّفل والجدار يَرحمٌ .مما 
اهمه إن كاق بالادن حص ذاو الا متتية نجنا 


5 أي هاتن "الح" كنانن التعتار ب مج شي 07" بتصرف. 


(5) المقولة ]1١171[‏ قوله: ((والضابط إلخ)). 


حاشية أبن عابدين ا م 8ه سس ققسمم المعاملات 


> 8ه # © هاه ماع هاو »> وامفدهي ماع عم عه هام ع عقاقشاع قاع فده هاه همده هه 4د ه46 عهداعمقاه ٠‏ ه4 هما هد هاه قاع ه#اقاعاع ع هاعم فاع هاه عه هاه و هده اه مهاده و هاياه ارو .و وام 


لم اعلمْ أذ صاحب العُلُو إذا بن المقلَ فله أن يَمنَعَ صاحب السّلٍ من السكنى حتنى 
يدقع إليه؛ لكونه مُضطرَاء وكذا حائط بين اثنين لهما عليه حَشَبْ فبتى أحدهما فله مَنَعُ الآخبر 
مِن وضع الخَشّب حتى يُعطِيَةُ نصف قِيْمةٍ البناء ميا كما في "البحر”". وفيه”") عن "جامع 
الع ناا0: رلك ماسب السّمل الأو حو ف ملك الآخر: لذي لعلو حَقَّ قرارهء 
ولذي 0 والششّمسٍ عن السّفل)) اه 

الاي 1 يضا: ((لو هدم ذو السّفل سَُفل وذو لعلو عُلُوَهُ أذ دو السّغلٍ 


سم 0 


ببناء سُفلِه؛ فو عليه قا أي القع سف كبا ل و سي هد 

قال في "البحر”””: ((وظاهرة أنه لا بر على ذي اللو وظاهرٌ "الفتيح"7© خلافة وهو 
محمولٌ على ما إذا بَنَى ذو السّفْلٍ سْفلَهُ وطلّبّ مِن ذي العُلَو بناءً عُلووِ فإنه يُحِبَرُ)) له أي: 
لأنّ فَرْضَ 703/1 المسألة أنه هدم عُلْوَهُ فيُجبَرٌ على بنائِه بعدما بنى ذو السّفل سُفلَة 


سس سل 


لا قبل وإنما أجبر لأنّ لذي السفل ل حَقَاً ي العُلْو كما عَلِسْتَ» وأما لو انهدَم التاركراة صهة 
اع ام مور ا ا" الازدار برو نر ابية اس يبون لسر امد "عبج 
اكير ف السَفل وتتدرطة وهر وبواريه وطيية ند السفل)). ا 
((وذكر "الطرسوسي””: أن الهَرادِي: ما يوضع فوق السّقف من قَصّبٍ أو عريش)) اه. 


"البصرا'ة كنات التعتافت متبنائل سد ار 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان 70107/7. 

ل الى ضائحن "الببطر": كنات القطتاع متائل افع الال 

(1) أي: عن "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان ؟//1١؟.‏ 

45 "العا نان التساو مسقل عدي ا 

(1) "الفتح”: كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء .51١7/5‏ 

(9) صضااكه- أدرا. 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى اليل 

(9) لم نعثر على المسألة ف مطبوعة "أنفع الوسائل" التي بين أيديناء ولعلها في مولف آخر له. 


امقر السادس عفو. مس سبي حم تنقؤوهة اعسساشهحتصيويتتيتفب مشائل شين 


1م *# # * 58 هه © ه86 ههج 5ه هعة هه هه »ههه هع ههه +*هسه ه © + 5»>4 د هه هه هه هه هه ه١٠‏ هاه شاه اهآداهساش ساهعاةه واكم سشاهسه هاس ضاع هاهماه عم هس عا هاه سعام مام . 


الى 


قلت: لكن في ال 0 عن "الليث" : ((الهردية: قصبمات 2 تضم مَلويّة بطاقات 

رم يُرسَلُ عليها قَطْباٌ الكرم)) اهه فهي التي تسمّى في عُرفِنا سيقالة. 

هذا ب "انر" امراراة تفي مقن تدر لا هي على تمان عليين 1 
ما نا ذو العو فلعَدمٍ وُحُوسِ إصلاح ملك الغير عليه وإِنْ تَلِف الطَيْنْ بالسَّكنٍ المأذون فيه 
كزغاء تالا إذا متف نافد تسسا وام فر الى فل فلعَدَمٍ إحباره على إصلاح مِلَكِي » فل 
شَاءً طيَّةٌ ورفع ضَرَر””2 وكف الماء عنه. وإنّ شاءً تَحَمَّلَ صَرَرَهُ)). 

(نتمة) 
َ ل )م 07 | اا حدارٌ لكل ع 
لبحر مع الفصو ((جدارٌ بينهما ولكل ينهما حُمُو ا 

اللنائط: فا ا هص وأ الا بيغي أذ 1 0 ا اف 
اك والأفله رن الجدار» فلو سسقطَت حُتُوفة لم يُضمن» اه. 

قلت: والظاهرٌ أن مثله ما إذا احتاج 0 إل العمارة ٠:‏ فتعليق فتعليق العلو على صاحببء 


وهذه فائدة حَسّنة لم أجذ من نبّهَ عليها. 


ٍِ ساك 0 و7 ان 7 1ه ع ع د‎ ١ 
(قوله: جدارٌ بينهما ولكل منهما حمولة؛ فوهى الحائط إلخ) انظر ما سيد كره "المحشي قُُ‎ 
ى الرّجلين عند قول "المصنف": ((وذو بيت مِن دار كذي يوت في حق ساحيها)).‎ 


1١‏ "المغرب": مادة ((هرد)). 

(؟) في النسخ جميعها ((مُضْبان))؛ وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في "المغرب”" و"اللسا 

9) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الديات ‏ فصل في الحيطان والطرق وما يتضرر به الجار 4/7 7١‏ 

. (:) في "الأصل": ((منها)), وهو تحريف. 

(ه) في "1": ((ضرره)). 

59 "البخر": كناب القضناء د مسائل شع با 

(/7) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون ف مسائل الحيطان ‏ في الحائط المشترك لو انهدم أو يف عليه 705/7. 


حاشية ابن عابدين سل ددا وإهةه ‏ الغ لل قسمالمعامللات 
ع ا ات ال 5000 فى يد اا ينك 
(زائغة مستطيلة) أي: سكة طويلة (يُتشعب عنها) سيكة (متلها) لكن (غير نافذة) 


5515ل (قوله: زائغة مسعظطيلة) وي اا ا الرائغة: الطَريقٌ الذي حاد عن 
الطريق الأعظم اه. مين: زاغت التدّمسّ إذا مالّت. والمستطيلة: الطّويلة؛ مِن: اسيَطالَ معنى 
ار ا 0 

[1577) (قوله: مثلها) أي: طويلة احترازاً عن المستديرةٍ كما يأتي'". 

ردكددى (قولهُ: لك غير نافذة) نات 1ن ردقه موقك* قال ف "انيه "1 اديور الاين 
ال وليه ها لأكثر الكنب وتقيا بق "الودي "يبنا للفقيه "أبي لمان ا تاي ”" 
بغير النافذق» وعكنٌ حَمْلٌ كلامه عليه لقوله: مثلها غيرٌ نافذة) اهء أي: بناءً على أن ((غيرٌ 
اندو زيط لويخ نماثلا :وقة تطو ول التباور آذ للعائلة :ىق الطول» بو رزؤقين كافة ف سيا لبياك 
بو زائدٍ فيها على الأولى» وإلاّ لَرمَ أن لا تكوث الثانية مَُيّدهَ بكونها طويلة فيَتْمَلٌ المستلديرة 
وهو غير صحيح. واستظهرَ "الخيرٌ الرُمليّ" إطلاق الأولل؛ إذ لا عبرة بكونها نافذة أو غير 
نافذةٍ؛ لامتناع مور أملينا ىق العائية" تطلماء ماقت اليش ا كبا 00 


ا 1 #د شن سف ماقي 0 1-6 
قلت: لكن في بعض الصور يُظهر الفرق في الأولى بين النافذَةٍ وغيرها كما تعرفه. 
(قولهُ: أفادَ أذ الأولى نافذةٌ) بل مُفادُ التَقِييدٍ المذكور سُمُولُ الأولى للنافذة وغيرها. 


)١(‏ لم نقف ف "تهذيب الأزهري" على ما نقله ابن عابدين رحمه الله» والذي فيه: ((زاغت الشمسُ تريغ رُيرغا فهي 
زائغة: إذا مالت وزالت)). انظر "التهذيب”": مادة ((زيغ)) 157/4. 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ب 

(1) المقولة [15574] قوله: ((وقي زائغةٍ مُستديرة)). 

(4 "البخر”: كتاب القضاء - فسائل شتى بتضرافه: 

(5) في النسخ جميعها: (("النهاية"))» وما أثبتناه من عبارة "البح ر'"» والمسألة في "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل 
شتى من كتاب القضاء 9/7 .١٠١‏ 

(5) "عيون المسائل": باب الشفعة ‏ شراء دارين في سكة غير نافذة 554/17. 

(9) المقولة [777117] قوله: ((إذ لا حَقَّ لهم في المرور)). 


وم 


الجر الساوس عش , تمسمهسشتئيني ‏ لوه اسمييتدييييييت: مسائل شو 


إلى محل آخر (يُمنع أهلٌ الأولى عن تتح بابي للمَرُورء لا للاستِضاءَةٍ والريح» "عيني”") 


د (قولُ: إلى محل آخر) مُتعلق ب (إنافذةة)). والمرادٌ به الطريق العام أو ما يُتوصّلٌ 


منه إليه احترازا عن النافذة إلى سبك 6 نافذة. 


5557 (قوله: عن فتح باب للمُرور) قال في "فتح القدير”'؟: ((قال بتعض الو 
ا يمع ين فتح البابمء بل من الرُور؛ أن له رفع كل حداريء 0 والأصح 
أنه يمن وخ القتح؛ اسسعوع موق رار عو ” مد ' في "الجامع"” » ولآن السع 
ا إذ اك براك لاد رتو رفوي ا ولاناعياة 
يَدَعِي بعدَ ت ركيب الباب وطول الرّمان حَقَا في المرُورء ويستلولٌ عليه بتركيبه الباب)) اه. 

05574 (قولة: لا للاستضاءة و - 0 ع عكاية الفرنين الل كردن 

لي دون زور : يُمنِعٌ من ذلك» كذا نقله اد الإسلدم» عن الفقيه "أبي جعفر")) أه. 

قلت: وهذا إذا كان الباب عاليا لا يَصلحٌ للمُرُور كما بلا لجع ساب ل ارو 
كان قول بعضص 000 بعينه) وهو حلاف الأصحء فَعَلِم أل المراد غيره: /ق75؟/ب] وهو 
منسألة الطاقة الأنية” تية/")» فافهم. 


ال لعن قي عراف تعدا لا لم لك 


)١١‏ "رمز الحقائق": كتاب قات مسائل شتّى 7 بتصرف. 

(؟) "الفتح”": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 417/1 بتصرف. 

(5) "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب الدعوى ص865-. 

(4) ((لا)) ساقطة من النسخ جميعهاء وما أثبتناه من خط ابن عابدين رحمه الله في مسوّدته هو الصواب الموافق لعبارة 
الفتح» وقد أشار إلى الصواب الرافعيّ ومصحّمٌ "م" رحمهما الله تعالى. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 0 

(1) في المقولة السابقة. 


() صاه .0 _' 0 . 


حاشية ابن عابديق: “ستح ميت 666 تتسعستسييسيه: قنم المعائلات 


(ف القصوى) الغير النافذة على الصّحيح؛ إذ لا حَقَ لهم في ليور بخلاف النافذة3". 


557 (قولة: ل الصو أي: البعدى» وهي 0 بخن ايك الغير الال ا 
لنافذة فلا َنم ين الفح فيها؛ أن لكل أحدٍ حَقّ المرُور فيها. 

سم (قولة: على الصّحيح) مُابلهُ ما قدّمناة”" آنفا ” بوهود "كانه لا يُمنِعٌ من 
الفتح, ابسن ادرو 

(قولة: إذ لا حَقَ لهم ف الْرُور) أي: لا حَقَّ لأمل الزائغة الأولى في مرو ب 
لرّائغة لقطوى. بل هو لأهلها على الخصُوص» ولذ لو يكن واد في النطوف لم يك لعل 
الأولى شفعة فيهاء كذا في ال أي: لا شفعة 7 بحَقَ الشركة 3 في الطريق؛ إذلو كان 
عار لاون كاذل الي 'شرنبلالية"2”7, ثم قال في "الفند"20: ((بخلاف أهل 5 
فإن لأ لأحدهم أن يح باب ادر ره اه. 

قال العلامة "لفاس" : ((هذا إذا فتحّ -0200020 منه إليهاء أمَا في الجائبي الآخر 

غير النافزٍ فلا) اه. 

وقمعاكد كك بدالها التعليل عا وهي أن الرّائغة الأولى إذا ا غير نافذةَ 
وأرادٌ واحدٌ مِن أهل القصنوى فح باد. 00 إن كانت ذَارة متصيلة متصلة بركن الأو 
ركان عم جاني الول ل اموق أمّا لو كانت من الحانب الثاني فلا؛ إذ لاحي لهف 


(قولُ: لم يكن لأهل الأولى شفعة فيها) ولو غير نافذةٍ كما يأتي في الشفعة 


1ق نامس "د" (رفإثٌ اللرور فيها جق العامّق ولا حلاف أن له أن يفتحّ» "فتح")). 
(؟) المقولة [1771] قوله: ((عن قتح بابو للمُرُور)). 

(؟) في "ب": ((الفول))» وهو خطاأ. 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 417/5. 

وه "الشرنيلالية”: كنات القنضاء ‏ "مسائل :شقى :415/7 ضرفن إفامقن "الدرر والغرر"). 
(3) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 1117/5 . 


الخزء اللنانس عسن: . محيفح ‏ ممين. 8958 تمسع هس تمتسعيت- :شائل شن 


(وفي) زائغةٍ (مستديرةٍ لزق) أي: اتصّل (طرفاها) أي: نهاية سَّعَةِ اعوجاحها 


00 في الحانب الثاني بخلافي ما إذا كانت الأولى نافذة» فإنّ له المرُورَ من الحانبين» فيكونٌ 
له فت البابي مِن الجانب الثاني ل 
قن بطي الفرق بينَ كون الأول نافذة أوا لاء خلافا ادس اع ارم 

والظاهر: : أن كلام "الفتح” مبنيّ على كون الأو كود خُمِلَ على أنها نهنا عير 

نافذةٍ يُدُعَى تخصيصةه بغير الصورة 0 
(تنبية) 

يعلَمُ مِمًا هنا أنه لو أرادَ فَنَحّ بابي أسفّلٌ مِن بابه والسكة غيرٌ نافذةٍ يُمنمُ مه وقيل: 
ضيف كر ون القولين اود التصحيح والفعتوفع قال قن "للير "ار وروالفين علي 
لمنع, فليكن ا عليه)). 

55174؟] (قولة: وفي زائعة مسكديرة) 1 أَزْ قوله: ( شك عنها ليا : فإن اراد 
بها العلؤيلةة ويُقابلها الموقلان .: وفي '"حاشية الواني" على 0 وقلان: ذا كعا نيت بد 
المسيكلين 5 مثلّ نصفب دائرةٍ أو أل سحت لو كانت أكثر”2 من ذلك لا يتح فيها الباب. 

(قولةُ: وبه يَظهَرُ المَرْقٌ بِينَ كون الأول نافذة أو لاء خلافاً لما مر عن "الرَملي”) كلامُةُ تعميمٌ في 
ندال "لسن ومحري ور الجر لبوا او اي ا 

وقول وف "حاشية الواني"" على كا هذا إذا كانت -أي: الستديرة- إلخ) مااقاله 'الواني” راحع 
لما قال "الشّارح" من التفسير بقوله: ((أي: نهاية إلخ))» فإنّ القصدَ به تقيبدُ عُمُوم عبارةٍ "المصنف"» تأمّل. 


)١(‏ في "ب": ((بالمستطيل)). 

(؟) المقولة 155711 قوله: ((لكن غير نافذة)). ١‏ 

8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الديات ‏ فصل ف الحيطان والطرق وما تقر وريه الاو 6 للد عن "جامع الفصولين" . 
(4) عبارة "منلا مسكين": ((أكبر))» وعبارة صدر الشريعة: ((أكثر)). 


حاشية ابن عابدين ا 223110 66” بجح 722 7 222 قسم المعاملات 


(لا) يمنع؛ لج ساد لل كه و بدا رن انيه لو كاري بذ عد با كيت 
3 5 
لاسكة ا مرو اوقا ل ل 


سدع 


ول 


والفرق: أن الأولى تصيرٌ ساحة مُشتركة: بخلافم الثانية» فإنه إذا كان داخلها أُوسّعَ مِن 
تايا يي رع آخرٌ غير تابع للأوّل: كذا قيل)) اه. وقائلة ايد ال انا 
وام يي اده "ابن ا 
كىن (قولة: لأنها كساحة إلخ)”” قال في "الفتن"20: أزاة ل حق ارون إِذْ هي 
م ا ا ل ار ل ال 00 


(قوله: ورَدهُ "ابن كمال") عبارة رة "ابن كمال" : (( (وفي مُستديرةٍ لَرقَ طَرفاها) أي: اتصّلّ طَرّفاها 
والمعطاة واراة بع روني نيار تنقيا ولا كاه 1ن دون من ميق :داقن ونان ف 3 على لان 
تصودد شمس الأ واي" حيث قال في كتار لمم من ”© كه غيم اف يقتا فيه 
ار فأ هلها يا لأنهم شركاء في حُقوق المبيع؛ وك كانيع د ان كان ا تامار 
العطفي أولى بما بِيْعّ في عَطَفِهم؛ لأنه بسبب التربيع يصيرٌ العَطْفُْ المربّعُ كالمنفصل عن المسّكَةِ؛ لأنّ 
جاخراك إن مسيره زناه سل ور ابوس سسا د ون رن 
تان كيكو و شك زولهذا مكدو هئ الذ نيرق اغلكهع ونا 015 التطئ دور الكل سيواة؛ 
لان العطي دور اعوجاجٌ في بعض السسّكق ا ال الدور فيها 
ل بسبب الاعوجاج» فكاتة 5 واد » أه. 


(1) "شرح الوقاية": كناب القضاءع ‏ باب التحكيم ‏ مسائل شتى منه 5 (هامش "كشف الحقائق' ): وليس فيها الفرق المذ كور. 

(؟) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ص١ »٠١‏ وليس فيها الفرق المذكور أيضاً. 

(') هذه المقولة مُوخرة في "الأصل" و"7" عن تاليتها. 

(8) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منئورة من كتاب القضاء 41١7/5‏ بتصرف. 

3ه يدي رعو كيس الائية الطلوائ اناهن مولقان"اللسيط" .وذ كرو أن له كتاب "الللسوظ وولعله متصيوة 
ابن الكمالء والله أعلم. وانظر "تاج التراحم"' صك 0 2لء و"هدية العارفين" ١‏ /لالادء و"الأعلام" 17/4. 


الجزء السادس عشر لل _ يا 5.١‏ ددللس سس صصائل شتى 


ولذا يمكِنهُم نصُب البوّابة. انتهى 7" "ابن كمال" بهذه الصورة: 


ظ الاك 


نز ككن (قوله: ولذا يمكنهم 0 البوابة) لم 1 فبها غتدئ فين كتشه ال 1 
البوابة» وهي لي عرف الناس اليوم اسم اباس الخير الذي ينصب ف رأس السكة أو المحّلة 
07 ا 0 كمال عن 'الحلواني" : ((ولذا لعي نصب الدرب))» ري في "القاموس”": 
1 ل 0 والباب الآ كبر جمعة ا 

551؟] قر بهذه الع 0 اختلفت ع ف كفية رنيهناة ولنضررهنا تصيورة 
جامعة للمستطيلة المتشعٌب عنها مُستطيلة مثلها نافذة وغيرٌ نافذةٍ ومستديرة ومربعة هكذا: 





باب باب باب باي باب باب 


. نافذة 





دار 
فالدارٌ الثالثة التي في رُكن الْتَشْعْبة غير(" التافذةٍ لو كان بأبها في الطويلة يُمعٌ صاحبُها 
عن فتح 1/5001 البابي في المتشعبة الغيْر النافذة؛ لأنه ليس له حَق الور فيهاء ولو كان 
بأبها في المتشعُبة لا يُمَعُ ين فح باسو في الأولى الطُويلةِ» وأمًا الدَارٌ الرابعة التي في الرّكن 
الثاني لو كان بابها في الطويلة يُمنعٌ من فتحه في المتشعُبَة المذكورةٍء وكذا لو كان ف المتشعْبة 
بع من فَْحهِ في الطويلة؛ لأنه ليس له حَنَ الممرُورٍ في ذلك الجانب لكنْ هذا إذا كانت 
الطُويلة غير نافذة بخلاف النافذة؛ لأنّ له حَقَّ المرُور حينكلر من الجانيين كما قلنا فيما مَر م 


)١(‏ ((انتهى)) ليست في "د" واب" واطا. 

)١(‏ ((كتب اللغة)) ليست في "الأصل". 

(5) في "الأصل" و"ب" و"م”": ((الغير)). 

(4) المقولة [113107] 1 ((إذ لا حَقَّ لهم في الْرُور)). 


4م 


حاشنة ابن عائكون'. مجستح شي حسم يه اباسسسبححبيبت تح سمه قسم المعامللات 


(ولا د يُمَعُ التنّخصُ من تصرَّفِه في ملكه إلا إذا كان الصترَرُ) حارو ضَرَراً......... ْ 05 


وأمًا الدّارٌ الخامسة التي فْ الركن الأول من المتشعُّبَة الثانية النافذة فلصاحبها فت البابج فيها 
وق الطويلة) بخلافت الذار الستادسة النى ف الر كن الثاني من المتشحّة اللذكورق» فإنه لى كتاق 
بابَهُ فيها يُمنَعٌ ين الفتنح في الطُويلةٍ لو" غير نافذةّ» ل لو فافذةٌ» ألما عللميت. 
مطلب: اقَعسَّمُوا دارا وأراد كلّ منهم فح باب لهم ذلك 
(تعمة) 
في "منية المفتي' لعن كتابب القسمة: زؤدار قْ سِكةٍ غير نافلَةٌ بين جماعة اقتسَمُوهاء 
وأرادَ كل بنهم تح بابو وحدة ليس لأهل السَكَة مَنمُهم)). 
قلت: ينبغي تقييده ما إذا أرادوا تح الأنواني فيط فل الباب القديم, لا فيما بعذه 
كن تيا قي "الراك عن المعرول سن ينانق الترق ين على اقول لفاتن 
المصحّح أيقيا لا تفصيل؛ ثم قال في "المنية": ((دار - بابها في 1 غير نافذقٌء فاشترَّى 
يجنبها ار بابها قُِ ل 0 في داره ارول 0 الشكة الدولة وبه 
افق "ابو شعي" رامول ونال او وز أ اوولطاي أن امن السك كاه 
بواينيل رت كر شاع للك اعد بحضا. 
قلت: الظاهر أنه مبنيّ على الخلاف السّابق؛ والله تعالى أعلم. 
وم زراك ولا يُمنْعْ الشخص إلخ) ده لقاع : ال ماله التي فليا فإن 
المع فيها مِن تصرف دي السفل مُطلَقٌ عن التقييد بكونه مُغيراً ضَرَراً بِيّنا أو لاء وهنا المع 
(قولهُ: وقال "أبو نصّير": له ذلك) أي: الفتحٌ ف السنّكَةِ الأولى على الخلافب السابق إذا فَمَحَ في 
انهل السكة: ش ْ 


)١(‏ في "7 : ((ولو)). 

)١(‏ المقولة [5711؟] قوله: ((إذ لا حو لهم ف الْرُور)). 

(9) "عيون المسائل": باب الشفعة ‏ شراء دارين في سكة غير نافذة 754/7. 

(؛) كذا في النسخ جميعها بالياء» ولعله أبو نصر محمد بن سّلام البَنْحيّ ته . ه) يذكر تارة بكنيته ونارة باسمه 
اتارة لمداهها "انها "تاذو اش الموييية" 1 قودو اللزامن البنبية' مس 5ه 


اله الساوس عفر لع مض 5 لفيحن ينمتسي . هنانلاشسض 


ينا فيُمِنعٌ من ذلك» وعليه الفتوى» الوادت ( واحتارة في 0 'العماديّة" َ وأفتى به 


مُقيّد بالضرّر البيّنِء ولا شيّما على "ظاهر الرّواية" الآتي7©.: ا لتر 
على عا قد : ين أن المختار ان في الصُرّر ين والشكل تَدَقِعُ المحالفة على ما مَشَى 
ف "لفحو "هنال وقد لعا اباد الا المتقدّمة ليست مِن فرُوع هذه القاعدة, فإنَّ ما هنا 
ف تصراف الشُخص في خالص مِلكه الذي لا حَقَّ للجار فيه» وما مَرّ في تصرَفِه فيما فيه حَق 
للجار فإدّ السّمْلَ ون كان مِلْكا لصاحبه إلا أن لذي العُلو حَقَاً فيهء فلذا أطلق الَنعْ فيهء ولذا 


رار سار 


لو هدم ذو الف سفلة يمر بإعادته. بتخلافب ما هناء هذا ما ظهر لي. دايح 
”ع (قولة: يأ أي: ظاهراء ويأتي .3 ان فزي 
554 (قولة: واحتارة في "العمادية") حيث قال كما في "جا مع الفصولين"17_ 


عم اع ام 


((والحاصل: أ لقي في حسي هذه الس أن من تصرف في خالص مِلكهِ لا يُمنمٌ منه 
ولق اضر بغيروء لكن ترك القياسُ في حل يَصْرٌ بغيرو ضرا يي وقيل بالنع؛ وبه أذ كثيرٌ مِن 
مشايخناء وعليه الفتوى)) اهض. 


(قوله: تعمْ على ما قدّمنا من أن المحتار الَنمُ في الضّرّر البيّن والمشكل تَندَفِمٌ المحالفة إلخ) اندفاعٌ 
المحالفة بذلك إنما هو على ما جَرَى عليه "الشّار ح" هنا: ((مِن أن المشكل ف حكم ما إذا أَضَرّ يقينا))» 


وسياتي له منع القياس. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الحيطان ‏ الفصل الأول ف إشراع الجناية 5١4/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

وم “ارات قارقع اليدانة"#غنالة فق التصرت اق املك عا يضر الغير اضالانن صرق 

(5) صا .6 "در". 

(4) في "الأصل": ((مع))» وهو تحريف. 

(د) المقولة ]51771١[‏ قوله: ((وكذا بالعكس إلخ)) وما بعدها. 

(5) في المقولة الآنية. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والثلاثون فيما يمنع عنه وما لا يمنع وفيما يحل فعله وفيما لا 08 8 1: 
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قلت: قوله: ((وقيل بالمنع)) عطفُ تفسير على قوله: ((ترِكَ القيا))» فليس قولاً ثالشاء 
نم وقمٌّ في "الخيريّة””"2: ((وفيل بانع مُطلقاً إلخ))» ومُقتضاة: أنه قولٌ ثالث بالمّع سواءٌ كان 
ار 2 راون لكر تقر ل لوي 001 ولق نامرع" والقمادظة اوور لبعد انلتق 
العمنادية" مار أرق فالظاهر: أن لفط ورمطلفا) بان في ول عليه قر في "الفع'"27: 
((والحاصل: أن القياس في جنس هذه المسائل أن يفعل الملل فنا يلهأ له لقا : لأنه متصرفا 
في خالص يلك لكن ترلة القياس في موضع يُتعلدى صَررة إلى غيره ضرا فاحشاء خيق"المبراد 
الل كر بي لين ل حر فو اضرع باكدابوبر يده ات 
بع/ق07؟/ب] الأصليّة كسد الضوء بالك قم وافمن وا النخوق ملي ان التوسّع إلى مع كل 
ضَرَرٍ ما فيسُدٌ باب انتفاع الإنسان يِلْكهِ كما ذكرنا قرييا)) اهن «لخحضيا: 

ذارن * بع هنف مدن جيه القاية لقو كر فاك را اط مو درم أنه 
لو كانت له شجرة مملوكة يُستظِلٌ بها حارّةُ وأراد قَطْعّها أنْ يُمنمَ لتضّرّر الحار به كما 0 
في "الفتح"”" قبلهُ. 

قلت: وأفتى امول "أبو الو" ((أن 0 الضوء الك ما يكورن 57 من الكتابة: 
فعلى هذا لو كان للمكان كرّتان مثلاء فسّدّ الجارٌ ضوءً | حداهنا بالكلية يمن 2 كان 
بمكنٌ الكتابة بضوء الأخرى)). 


(قولة: فائعطة كيك حمل الفتى به القيائن إلضن لعل الأنديت أن يقول: ترك القياس في الذي يكونٌ فيه إلخ. 


30 "الفعح": كتاب أدث القاضي - مسائل منثووة عر كنات القضاء .4١5/5‏ 
() "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 4١14/5‏ بتصرف. 


خض أ 


(4) في م : ((إذ)). 


الحزء السادس عشر 2-2 ات مسائل شتى 


حتى يُمنْعُ الجارٌ مِن فتح الطاقة”'2» وهذا حواب المشايخ استحساناء 5200000 


[مطلبْ: ليس للجار أن يُحددث في دارو ما يَضْرٌ بجارو ضرا فاجشا] 

والظاهر: أن ضوءً الباب لا يُعتبَرُ؛ لأنه يُحتاجٌ لعْلقِهِ لبَرْدٍ ونحوو كما حَرّرئَهُ في 'تتقيح 
كاير "كرون "البق "0 بزووة كر التاوى الاق كنات الايفديانة أو أزاد ان يي بق 
دارو تنورا لبر الدّائم كما يكو في الدٌكاكين أو رَحَّى للطَّحْن» أو مِدَقَات للقَصّارِينَ 
لم جر ا 1 يمجن لتحرز عنه) فإنه يأني فته لد نان الكقين 
والرّحَى والدّق يرهن البناء» بخلاف الحا لأنه لا يضر إلا بالتداوق, ويُمكِنُ التحرّرٌ عنه 
نَأل يني 1 بينه وبين جارد وام التتور المعتاد في البيوت)) اه وصحَمح لاي 
في الحمّام: ((أنّ الَرَرَ لو فاجشاً يُمْمَعٌ وإلاً فلا))» مامه فيه. 

[5515؟] (قوله: حتى يُمنع لجار مِن فتح الطاقة) أي : التي يكون فيها 0 بعريلنة ما 
لله وهو ها أنقيية القازعا اليوية"1 لوطل ثبخ انلاذ انا يقتم كر بعرم مها على 
حار هو وعياله؟ فأحاب: ((بأنه يُمنعْ مِن ذلك)) اه. 

وفي "المنح"”2 عن "المضمرات”7 شرح مقرم انبوررة كانت لكر للنظر كانت 
لاله مَحََ الجلوس لننساء يمن وعليه القتوى)) اه. 

قال "الخيرٌ اا ((وأقول: لا فرق بِينَ القديم والحديث يف كاف اده الا 
البِيْنَ؛ لوحودها فيهما)). 


)١(‏ في "و": ((الطاق)). 

؟) "العقود د الدرّية ف تتقيح الفتاوى الحامدية": كناب الحيطان وما يُحددث الرجلٌ ف الطريق وما يَتَضرّرٌ به الخيراك وتحو ذلك 9/ذ+؟ 

9؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ا 

(4) هو حسام الدّين الرازيّ (ت,/5ده) صاحب "التكملة" و"شرحها" ثْ جمع ما شد من "منتصر القدوري" وانظر تعليقما 
المتقدم 77/37. 

(ه) في "7": ((الطحن)). 

(1) "فتاوى قار الهداية": مسألة في التصرف ف الملك .ما يضر الغير صلاغ-. 

(0) "المدح" : ككاتب القطن تساك اشن * ماق ارس 

)0 "جامع الضعرانك و المشكلات”" شرح "مختصر القدوري”'» وتقدمت ترجمته ١/17/ا7؟.‏ 


خخاشمة انو تقافليرة:.. مستي سك ال ليب تبي ةيد قسم المعاملات 


وحواب "ظا "خلا قر نال اي" عدم لمنع تطلقاء وبه أفتى طائفة كالإمام "ظهير الدين اد 
! 2 352 1 5 على ي. 1(لن0.ث. ((5) د ]! 0 1 
و ابن الشحنة و"والده' ؛ وَرَحَحَه في الفتح يه المجتبى": ((و به 


مار 


يفتى ) ): واعتمّذه د 0 فقال20), ((و قد اختلف الإفقاى. وينبعي أن ول 


على "ظاهر الرواية")) اه. قلت: وحيث تعارض ' 'متنة" شين 1 حه" فالعمل على 
المتوانة كه تقر هر و لفقل بين واوا لطبا مه فا را 1200 


+05 (قولةُ: ورَّحَهُ في "الفتح") حيث قال©: ((والوجة ل "ظاهر الرّواية')). 

بو" ا (قولة : م أ فق كات ل في 'المنح". 

4" 55ل (قولة. فالعمل على امون" قند»يقتال :إن هذا لا يقال في 1 مغن مع 
0 » بل هذا فق * راوع القدعة*) ا أي : ب 0ن ميت ين 0 


0 ا 


العكر لين قاد المأموين 0 ولذا كان هو الاستحسان لذي مشى عليه مشايخ 
المذهب لحرن وار كوا دان الفتوى عليه. 


)١(‏ أي: المرغيناني كما في "الفتح". 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب القسمة والحيطان 1777/97 - .١54‏ 

(5) هو أبو الفضل محمد بن محمد, تحب الدين المعروف بابن الشححنة الصغير الحلبيّ (ت٠.5مه).‏ "الضوء اللامع" 
5*9 "البدر الطائع" 777/7 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منئورة من كتاب القضاء 4/5 .4١‏ 

(5) "المنح": كتاب القسمة 4/9 1/5. 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 4/5 .4١‏ 

(9) في "د" زيادة قوله: ((لا يخفى أنّ "معن التنوير" ليس من المتون التي تربتّح على الشروحء فلا يرجح ما فيه على ما 
هو ظاهر الرواية إلا أن يكون مذكورا ف المنون المعتبرة كالقدوري و"الكنز" وأمثالهما)). 

(8) في "الأصل”" و"1" و"م": ((المتقدمة)) ومتله في "ط". 

89 "+ كتانب القضاءت مسائل شتى ة 

)ف 0 جميعها: ((من مسائل))» ولعلّ ما أثبتناه هو الصوابء والمراد: من مسائل المتون القديمَة» ونبِه عليه 

)1١(‏ في "م”: ((أوفق)). 

" في النسخ جميعها: ((المتأخرين)) بالجرء والصواب ما أثبتناه» وقد نبّهِ عليه مصحّحا‎ )١١( 


0 و" 1 


م 


الجزء السادس عشر ساسا ا ل 7ه الي م تت تت تتا تت ار مسائل شتى 


ل ناس اير 


قلت: وبقي ما لو أشكل هل يَصرٌ أم لا؟ وقد حَرّرَ "مُحشي الأشباه”7 اسم 
كاد هل يال ادن و الكلى أله لا يتِدُ إذا أضَنَ وكذا إن" أشكل على المحمار 
للفنتوى كما في "اكه" قال 'للحشي”207.: ((فكذا د ف بلك ار ضر أو 
أشكل يُمنَعُ وإن لم يَصُرّ لم يُمتَع)). قال”"©: ((ولم أَرَ مَن نب عليه فليُينَمْ فإنه من 
حواص كتابي)) انتهى. 


والحاصل: أنهما قولان مُعتمّدان ييحم أحدهما بما ذكرنا والآخرٌُ بكونه أصلّ المذهب. 

"551 ؟] (قولة: 5 على فسالة السّفلٍ إلخ) أقول: كيدا عير مُسلما لأنه مخالف 
ديو أنه قياس مع الفارق» وذلك أنك عَلِمِتَ أن" أصلّ المذهب في مسألتنا عدم الدع 
مُعطلقا؛ لكوئة تصَرّفاً في خالص مِلْكِه؛ وخائف المشايخ أصل المذهب فيما إذا كان نا 
ولا يخفى أن التقبيدَ بالبيّن مُخرجٌ للمشكل, فالقول , مع اأشكل مُخالف للقولينء وقياس على 
الْشكل في مسألة السّفل غير صحيح؛ أن اعون الموضوعة لتقل المذهب ماشية على مُنع 
التصرّفب فيها عكس مسألتنا. وذكرَ بعضٌ المشايخ: أن المحتارٌ تقييكُ انع بالمضِير أو المشكل؛ 
ذاك إلا لكونهِ تصرّفاً فيما للجار فيه حَقٌّ وهو صاحب العُلُوه فالأصلٌ فيه عدم جواز التصرّف 
إلا يإذنهه بخلافب مسألتناء إن الأصلّ فيها المموارٌ لكونه تَصرّفاً ني حالص حَقَهِ فإلحاق المشكل 
فيها بامُشكل في الأولى غير صحيح فافهه” 


)١(‏ انظطر تعليقنا الرابع. 

في "و": ((إذا). 

(5) "الخانية": كتاب الصلح ‏ باب في الحيطان والطرق وبجحاري الماء ١١17/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) هو الشيخ صالح بن محمد التمرتاشي (تهه ١٠١ه)‏ على ما يتبادر من سابقه ومن نقله عنه كثيراً. قلاع 
(5) في "م": ((علمت مع أن))؛ وهو نخطأ. 
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وهل( آخرٌ ما حَرَرَةُ املف بخطه من هذا الجزءءوأمًا بقيّةُ الأجزاء 
فتَمّمَها بنفسه قبل خُلُول رَمْسِهِ فبادَرَ نَجْلّهُ السّعيك 
السَيْد "محمد علاء الدين" إلى تكملة الجزء المذكور 
بتجريد الهوامش التي بط والده 
وغيرها على 'الخرج" فقال: 


انتهى بفضل الله تعالى ومئه الجزء السادس عشر 
وأوله : تتمة مسائل شتى 


)١(‏ ف "الأصل": انتهى المؤلف إلى هنا فْ محرم سنة 2١55:‏ والظاهر أنه من حدّ مسائل شتى لم يحرّرْه بالإعادة عليه؛ 
أن المودة نو كك :هذا تفترية بالأشوع حوفي ناه برعمه الله انوك و كانت ؤفانة فيكوة نهار الأ واه نادي 
والعشرين من ربيع الثاني سنة 8517 .١5‏ 

وف "7": ((وعند وُصُول المولّفي إلى هذا المحلٌ حَفٌ قل - وأحاب داعي ريو وقَضَى لَحْبهُ نرّر الله ضرينة 


وروح روحه ‏ بعد كتابة الجزء الرابع الذي بتمامه يتم "رد المحتار على الدر المحتار")). 


الجزء السادس عشر 20 لل يتيب الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله 00 101 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية وما ل 7 10 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية ليو ا 


الاستدراكات على تقريرات الرافعى 0 د 


الاسنتدراكارض هن الغلامة ابن عابني وحم ائلة قال + 





+ سبقت الإشارة ‏ قي مقدمة هذا الكتاب عتد الحديث على توثيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدين رحمه الله كان 
يتمتع بأمانة علمية بالغة وحذق كبير في نقله عن كتب المذهبء أو في تقريره للمسائل العلمية» ولكن الله تعالى أبى 
العصمة إلا لكتابه» فكان ثمة استدراكانت أشرنا إلى مواضعها في الحداول الآنية» نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه 

8 
للمدارمة والبحث والاطلاع: شاكريخ لكل من ينقدم: إلينا بتسديب مبنى على دليل وتعليل» والله الموفق للصواب. 





اه اهو 
- 


حاشية ابن عابدين 


"515 


13 ةالعاسن عتى. سسسم٠معيسينيينتت:‏ “8 يحبحسي ف نتحسبب الاستدراكات 


الاستدراكات على المطبوعة الميمنية 
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الاستدراكات 





الاستدراكات على تقريرات الرافعى 


الجزء السادس عشر 


107 


فهرس الموضوعات 


الكؤن التعالس قفو سسسب سحتب 110 فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصحيفة 
كتاب الكفالة 
كتاب الكفالة ل و ا ا ا ل ا دك 
تعريف الكفالة لغة ااا 00 
تعريف الكفالة شرعا ال ا ا و ا ا 
مطلب في تعريف الذمة ة 1 1 1 1 1 1 ا 
اختلف في تعريف الكفالة ل ا ا ا 0 
ركن الكفالة ا 000001 
شرط الكفالة جو لو ا ا ا بلاج مد اوس و ا 
مطلب: شرائط المكفول ل ا ال ا ل 
مطلب في كفالة نفقة الزروحة عر ممع واس اماماي اس ا ا ل 0 11 
حكم الكفالة 1 
أهل الكفالة 0 
دليل الكفالة ااا 
مطلب: تصحّ كفالة الكفيل ل 
مطلبٌ: لفظ ((عندي)) يكون كفالة بالتفس ويكون كمالة بالمال 0ن 
مطلب: "كاف الحاكم" هو العٌمّدة في نقل نص المذهب 0 ان 
مقالن :لقان أن فزق لخيك را فييية 0 
مطلب ف الكفالة المؤقتة. 0 
مكزلبة: كقالة النفس خط بإبواء الأضيل > لاف كقالة الال 0 
مطلب: حادثة الفتوى اق 


مطلب: ريه ارا اتمصنات اد إلا في أربع ل ا 
القاضي لين كد اتحضار المدّعى به والمدّعى عليه إلا في أربع 4 
مطلب في كفالة المال و ا 0 اوس ل ا ا 
مطلب: كفالة المال قسمان: كفالة بنفس المال وكفالة بتقاضيه 07 
مطلب في ضمان الدَّرَك 001111 0 0 ا 00 
مطلب في تعليق الكفالة بشرط غير ملائم وفي تأجيلها ل م 
لا تصحٌ الكفالة بجهالة المكفول عنه ا 0 
لا تصح الكفالة يجهالة المكقول له ويه ................. ا 


لو أبرأ الطالب الأصيل أو أجله برئ الكفيل اف رق رالا رماقايد مووب و لعب موا لقان 
نطلب]ة الى كفل بالقوض مؤاجلا تأجل عن الكفيل دون :الأضيل 01 
مطلب في بطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشّرط *شظصط1 
اضر أطي جا اذك ل لكف 0 


مطلبُ هل تصح الكفالة بالجبايات الموظفة على الناس بغير حق؟ 00 


مَنْ قام عن غيره بواجبب بأمره رَجَعَ ما دَفعَ وإن لم يشترطه إلا في مسائل 
مصادرة 1 ٌّ لان لأرياتت الأموال يه تجوز إلا عمال بيت المال 00010 *ش*غ2ذ2 
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الخو السادسن حكني حم يتن ا اله فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصحيفة 
باب كفالة الرجلين 
باب كفالة الرّجِلين ا ب ا وي و ل وي 0 
حكم ما لو كفلا عن رجل بشيء بالتعاقب ا“ 
حكم ما لو افترق المفاوضان وعليهما دَين متبط امام اواو الله سني - اق 
كتاب الحوالة 
كتاب الحوالة 7 
تعريف الحوالة لغة وو فدهل م موام م اماج قف دروت و باع دم اماه وفع “101/1 
تعريف الحوالة شرعا 1 
هل توجب الحوالة البراءة من الدَيْنِ المصحّح؟ ا ا ا ل 1 
مطلبُ: شروط صحة الحوالة ا ا 
مطلب في حوالة الغازي وحوالة المستحِق من الوقف مي لا 
حكم ما لو اختلف المحتال والمحيل في موت المحتال عليه مفلسا با 
حكم الحوالة المقيّدة باس ا ا ل او الو رت و ا 1 
مطلب في تأجيل الحوالة ملحو ا تق تنوم ااا واوا مووي 1 
مطلب في السُفتجّةء وهي البوليصة ا 
حكم ما لو قضى المستقرض أجود ثما استقرض 10 
فرع الأب أو 0 إذا احتال عمال اليتيم إلخ و ا 5" 
كتاب القضاء 
كتاب القضاء اي يةية ة 2 12 212 2 2 2 2 2 2 0 


حاشية أبن عابدين بسحو تك 1005 ا قهرس الموضوعات 


مطلب في قولهم: القضاء مُظهرٌ لا مثبت اا 0 
أركان القضاء م ا م ا و ا ل ا ل 
مطلب: ترجمة ابن الغرس ان 
مطلب في التنفيذ ا 0 
مطلب: أمر القاضي هل هو حكم أ لا؟ ا ا 
مطلب: الحكم الفعلي ا 507 
المحكوم به أربعة أقسام 10 


بيان طريق القاضي إلى الحكم ا ل ا ا ١‏ و 
بيان طريق ثبوت الحكم ا ل ا ل 
أهل القضاء أهل الشهادة اماما ا لفكي اخ ع 1805 


هل الفاسق أهل للقضاء؟ حاف وق ست ةو رفاس جو ا وس عمو كم امنا وتوف ا 
حكم تقليدٍ الفاسق القضاء 5 
مطلب في قضاء العدوٌ على عدوه ش22 ا 
مطلب: لا يُعتمّدُ على فتوى المفتي الفاسق مطلقا 002122287 0 د 
مطلب: يشترط في المفتي أن يكون متيقظا يعلم جيّلَ الناس ودسالسهم  ...‏ 0/7" 
حكم إفتاء الأخرس 0 2 2 2 2 2 1 ا 
مطلب: هل يفتي القاضي؟ بك ا ا ال 0 
مطلب: يُفتَى بقول "الإمام" على الإطلاق . يي للا 
مطلب: الفتوى على قول "أبي يوست "فينم على بالقضاء ل 
هل يُشْتَرَطٌ المصرٌ لنفاذ القضاء؟ 00 


مطلب في الكلام على الرّشُوة والهدية د ال5 


الخزء الساد 3 و 
لحز س عسشر نمع خخ لب يت 0 االععب بن بتي فهرس الموضوعات 


الموضوع 

هل ينفذ حكم القاضي إذا ارتشى؟ ل 
يطفن سات بصم لاد ان ا 0000 
مطلب في تفسير الصتّلاح والصّالح ل 

مطلب في الاجتهاد وشروطه اا اوت فا مكل ات ويا لا م ا 


مطلب: طريق النقل عن المجتهد ل 
مطلب: لا يلزم التواتر بكون ذلك الكتاب هو المسمى بذلك الاسمء 


ع 


بل يكفي غلبة الطن 0 
ل لل ع ا 0 تا" 


1 5 


تعيْنَ عليه القضاء هل يحبر على القبول لو امتنع؟ ا 

مطلب: ما كان فرض كفاية يكون أدنى فعله الندب ---700 
مطلب: "أبو نحنيفة" دعي إلى الفضاء ثلانك مراك فأبى 57 
يحرم على من لم يكن أهلاً للقضاء الدّخول فيه قطعا 000000 
حكم تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر 010 
مطلب في حكم تولية القضاء في بلاد تغلب عليها الكفار 0 
مطلب في العمل بالسجلات وكتب الأوقاف القديمة 0 
مطلب في أجرة الْمحْضر الذي يُحْصْيرٌ الخصمَ 8 5 ش15 
مطلب في هدية القاضي ا 
مطلب في حكم الهديّة للمفتي ل ل ا 


يرة القاضي الهدية إلا من أربع ا 0 
حكم تلقين القاضي الشاهد شهادتة 010 


515 
ا 
57 
51 
7 
5778 
76 
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دليل مشروعيته انز نوا كو اهم ااان ول اا اام او ا و اا 1087 
تعريف الحبس لغة ابس نه اس اي ال ال م ا و وم ٠‏ 18 
بيان من أحدث السجن من الصحابة تل سات و مخ انط العا يي الأره؟ 
صفة السّجْن 52 مو ا اا او ا مول ا ا 
مظني ١‏ ال ير ارو وان عد 1 
هل يخرج السجين إلى الجمعة والجماعة والحج والجنازة؟ ا م ا 
هل يضرب السجين؟ ا ماسوو م اوم سو يم 16 
تيك (لفماء سيد عل عابنا اسه ا ونان اعساو ماو للا 
مطلب: إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون 0 5 
صورٌ لا يحبّسٌ المرء فيها 0100000 ش57 7 
حكم ما لو اذَّعى المديوث الفقر ل 
إن لم يظهر للمديون مال له بلا كفيل إلا في ثلاث سم 55 
لو للمديون عقار يحبس ليبيعه ويقضي الدين اااوو و مدو 1 
مطلب ف ملازمة المديون ا ل 
مطلب: "عزمي زاده" ليس من أهل التصحيح ا ان 
مطلب: جه السان حر ون كله الاصنا ركد« المارطر ا 19 
هل يحبس لما مضى من نفقة زوجته وولده؟ ا ل 
0 لامعا لجس امرك و 0 


حبس أصل وإن علا في دين فرعه ل 


الجزء السادس عش لله 50ةذ8 لهسيس فهرس الموضوعات 


الملوضوع ظ الصحيفة 
مطلب ف استخلاف القاضي نائبا عنه ل ا 
مطلب في عموم النكرة في سياق الشرط ام المي مكلذ 
مطلب: ما ينفدذ من القضاء وما لا ينفذ لت 
ينقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام ل ا ل 
مطلب مهم في قولهم: يُشْتَرط كونُ القاضي عالماً باحتلاف الفقهاء 4١7  ...‏ 
مطلب مهم في الحكم بالموجب ل و كو ا 1 
وكالنية لوكي على تلذلة إقنياء بن 
مطلب في الحكم ما حالف الكتاب أو السنة أو الإجماع ملا و لظا 
مطلب في الفرق بين القضاء بنكاح المتعة والقضاء بالنكاح المؤقت 44١  ....‏ 
القضاء يَصِحّ في موضع الاختلاف لا الخلاف ا ل 0 
الفرق بين الاخيتلااف والخللاف ل ا 
مطلب: يوم الموت لا يدحل تحت القضاء 0 000000000 
يوم الموت لا يدحل نحت القضاء إلا في مسائل و ال 
مطلب في القضاء بشهادة الزور اومن وي ان ناحو امسوم لل 
مطلب مهم: المقضيّ له أو عليه يتبع رأي القاضي وإن حالف رأيه  ....‏ 4817 
مطلب ف قضاء القاضي بغير مذهبه ا ا ا ا يا 5 
مطلب: حكع الحنفياً هذهب "أبي يوسف" أو "محمد" حكمٌ مذهبه... ‏ 454 
مطلب: الحكم والفتوى ما هو مرجوح خلاف الإجماع 6ه 
مطلب ف أمر الأمير وقضائه ا 0 
مطلب في القضاء على الغائب لس ال ا م ا ا 2 


الموضوع العصيقة 
مطلب: المسائل التي يكون القضاءً فيها على الحاضر قضاءً على الغائب ‏ /!4 


حكم ما لو قضى علىالغائب بلا نائب ا ةو ا 
مطلب في القضاء على المسّخر اا لمي ا ول او ري ره 
مطلب في الخصم إذا احتفى في بيته ل ا ل 
مطلب في بيع التركة المستغرقة بالدين ا ا 0 


مطلب: دفع الورثة ا 1 إلى أحدهم ليقضي دين مُورتّهم فقضاه صَّحَّ | 4944 
مطلب: للقاضي إقراض مال اليتيم ونحوه ا قي 


مطلب فيما لو قضى القاضي بالخور ااا اا ا ا ا ال ات 
مطلب: إذا قاس القاضي وأخطأ فالخصومة للمَدّعى عليه مع القاضي 


والمدَعِي يوم القيامة يك 
مطلب: القضاء مظهر لا مثبت انو ل لاو الله لوف وا ود 0 5 
مطلب: القضاء يقيل التقييد والتعليق ل ل لنت 
مطلب في عدم سماع الدعوى بعد حخمس عشرة سنة و ا “ليده 
مطلب: هل يبقى النهي بعد موت السلطان؟ الوك وه اطع خطتد كم ازرجة 
تنبيهات مهمة ب ا وو ا ل ل ال وي ١‏ “5 
مطلب: إذا ترك الدعوئ ثلاث وثلاتيق سئة لأ تسمع ل 7 اه 
مطلب: باع عقارا وأحد أقاربه حاضر لا تسمع دعواه 8 
مطلب: طاعة الإمام واجبة امسو اذو اطا لوخةموفائلة لوطو ل 0 5 


مطلب: لا يجوز للقاضي تأخير الحكم إلا في ثلاث 00 


الموضوع الصحيفة 


مطلب: القضاء القولي يحتاج للدعوى» بمخلاف الفعلئ والضمني لي 0 
مطللي ف القضاء الضمني 8 
مطلب: أمرٌ القاضي حكم نا زإدرقت تد نه عنما المتدمافه او سحي “لزاه 

مطلب: ب لَفْ القاضي غريمٌ الميت لاوم كاده 

مطلب: أن للسلطان مخالفة أمر الواقف لو غاليُةُ قرّى ومزارعٌَ لاه 

مطلب في حبس الصبي ا م ا 5 

مطلب جملة من لا يحبس 'عشرة له 
باب اله : 

باب التحكيم ا 00 ل 

تعريف التحكيم لغة وعرفا ل 5 


شرط التحكيم من جهة المحكم 5 
شرط التحكيم من جهة المحكم 0 0 


مظلك: َِحَكم يينهما قبل تحكيمه ثم أخازاة خاز ع د 
هل يصح التحكيم في كل المجتهدات؟ لت 
هل يصح حكمه لأبويه وولده وزوجته؟ بزبدبزبدبدبرب ب د د د ذ00121 1 ع ال 


المحكم كالقاضي إلا في مسائل ا 805 
باب كتاب القاضي إلىالقاضي وغيره 


باب كتاب القاضي إلىالقاضي 9 
القاضي يكتب إلى القاضي بغير حد وقَوّد م 
مطلب: عبارة القاضي إلى القاضي أقوى من كتابته إليه ا ود كلوه 


مطلب: السجل الحكمي محكومٌ به دون الكتاب الحكمي ممستكيهه ده 


1 
مطلب: لا يعمل بالخط ا ا ا ل 68642530 


حاشية ابن عابدين سوحنم جا فقهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
مطلب ف العمل .ما في الدفاتر السلطانية ا 
مطلب في دفتر البياع والصراف والسمسار ا 
مطلب: دفاترٌ التجار في الحسابات اليومَ دليلٌ معتبر إلخ الت 
لا بد من مسافة ثلاثة أيام بين القاضيين ا ااا ا ال 

بيان ما يبطل به كتاب القاضي له 
هل الكتابة بعلمه كالقضاء بعلمه؟ ا ا 
مطلب في قضاء القاضي بعلمه ل 3 
مطلب في جعل المرأة شاهدة في الوقف م ا د للقت 
مطلب: لا يصح تقرير المرأة في وظيفة الإمامة دز ذ2 د 0001532 0 
مطلب: لا يصح تولية السلطان مدرسا ليس بأهل "له 
مطلب في تعريف أهلية التدريس ا 

بطاا دو شعن الركانت لكين وار عدر 0 
مطلب: شهادة الحند للأمير ير إلخ اجام و وات العو مووي ١‏ “لت 
حكم قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له ل ا 0 800 

مسائل شتى 

مسائل شتى يي ا ف ا ال ا تاه 
مطلب فيما لو انهدم المشترك وأراد أحدهما البناء وأبى الآخر 0 لد 
جنار بحبنا ولك جوعاس اوري لايك ل ل كه 
مطلب في فتح باب آخر للدار لاوطو وو لبر اف ا 910/1 
مطلب: اقتسموا دارا وأراد كل منهم فتحّ باب لهم ذلاء موتو وشا له 
مطلب: ليس للجار أن يُحدث في داره ما يضر بجاره ضررا فاحشا ا 
الاستدراكات 0 ا ل 
فهرس الموضوعات متسس ككواه كنم لاسا امه وج وا بترو امو ١‏ لا 
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